5-0 
الك 100 
ورك قا ون ١‏ 
5 يلاه ظ 
أبوالإنشلام كي ب نارين علي 
اللي 000 


50000 


| 
م 
ا 

1 

' ل 
1 
0 
لا 
| 


ل ل 0 
0 


0020000 
20 


03 01 
7 5000100 
ييحي سير 5 





0 3 م لم 

مم 35 
ال الوا 
لدت اطضت 


00007 ِ 
أبوا إنشَلامرحَيس ب نت عقارق عَليِ 
النقيه الصَرهوالحَدقي 


المتوفاستة 4( 7 


يُنشر لأول مرة على نسختين خطيتين 
قر لماش فعا قيقع 


ان 


آي 
مرق رود كوتشك .ون :71د 


ع 
١‏ 
ا 


ا 
١‏ 
ْ 


١ 
ْ 





مقدمة التحقيق: : 

الحمد لله حمداً يوافي نعمه؛ ويدفع نقمهء ويكافىء مزيده؛ والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فهذا كتاب «إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» في الفقه الحنفي قد من 
الله علينا بنسخه ومقابلته على النسخ الخطية ليكون في متناول طلاب العلم ليتسنّى لهم 
الوقوف عليه» والاستفادة منه» ويرتشفوا من معينهء ويأخذوا منه شرابا سائغا يروي 
ظمأهم. فهو كتاب صغير حجمه. غزير علمه: احتوى على ما به تصحيح العبادات 
بعبارة منيرة سهلة يسهل على طالب العلم تناولهاء وقد جاء مدعّماً بالأدلة من الكتاب 
العزيز والسنة الشريفة والإجماع. والله الكريم أسأل أن ينفع به جميع المسلمين في شتى 
أقطار الأرض وأن يتقبله بفضله وكرمه إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء آمين. 

عملنا في هذا الكتاب: 

١‏ - وضعت مقدمة تشتمل على: 

- مقدمة التحقيق . 

ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ قمت بنسخ الكتاب معتمداً على أصلين خطيين سيأتي الكلام عنهما. 

قمت بتخريج الآبات القرآنية. وجعلتها بين قوسين مزهرين « | ». 

+ قمت بتخريج الأحاديث والآثار النبوية وجعلتها بين قوسين صغيرين ١‏ 4. 

ترجمة الأعلام الوارد ذكرها في الكتاب . 

5 عرفت بالكتب الواردة ونسبتها إلى مؤلفيها. 

شرحت غريب الألفاظ وضبطتها. 

وضعت علامات الترقيم في الكتاب. 

9 قمت بتخريج الأبيات الشعرية . 


مقدمة المشرف: 


الحمد لله الذي يعطي ليرضئء وأعطئ كل شيء خلقه ثم أهدئ؛ وجعل الآخرة خير لك من 
الأولئ؛ والعاقبة للتقوئ؛ ورزقٌ ربك خير وأبقئ؛ وصاى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وأتباعه أهل التقئ وأعلام الهدى وأرباب النهئ ومن اهتدى بهديه فهدى . 

أما بعد: فإن التفقه في الدين وتعلم أحكامه ليس أقل من الجهاد في سبيل الله عر وجل» بل هو 
أهم وأوجب من الجهاد. لأنه يمكن أن يكون كل فقيه مجاهد؛ ولس كل مجاه فلب . 

قال تعالى: «# ينا كنت ألْمؤْميونَ 
لْسَتَمَقَهُا فى أَلدِنِ وَلسَزِرُوا مَرْمَهُرْ دا يَعَمُوَا التي يحدَرُويت 409 (التربة: 1 

وإن حنيفية الإمام الأعظم رضي الله عنه هي أكبر في التاريخ من أعظم معسكر لحراسة دين الله 
تعالى» وإن هذا الإمداد الذي بين أيدينا هو سلاح ضد عدو ياسمئ الجهل» أقوى من العدو الظاهر. 
قال تعالى: «قل يع إن لبس ين أفيكت الم عل :2 مَيع ند ماب لَكَ به عنم إن للك أن 
َك يِنّ الْجَهِنَ (4)3 [هود: ::] فإذا أردت يا أخي الكريم أن تكون جندياً حارساً لدين الله 
تعالق. فيجب عليك أن تحمل من السلاح ما تحمي به نفسك ودينك وعرضك من هذا العدو. 

وإن هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم ولا عالم؛ ويجب أن يكون في جميع بيوت 
المسلمين» وهو يناسب جميع المستويات العلمية . 

وإن صاحبه قد سبك فيه الإشارات والنصائح المفيدة. لمن يهتم بمراقبة الربانية: وإن أنفاس هذا 
العالم مجبولة بتفوئ الله تعالى. وقد أذن الله عز وجل لهذا العالم ولكتبه أن تكون في هذه المدرسة 
الربانية» عاملاً تنهل الأجيال الظامئة من مائه العذب. وتأكل من ثمرة أشجاره الطيبة» التي كادت أن 
تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها. 

أخي الكريم: : هل لك أن تكون مجاهداً ذ في هذا المعسكر الفقهي. ويكون مداد قلمك خير من 
دم الشهداء عند الله تعالئ؛ وأن تكون لبنة صالحة في هذا البناء العامر لدين الله تعالى» وأن تحظئن 
بذلك البيع وبالصفقة الرابحة مع الحق سبحانه وتعالى . 1 

قال تعالى: #8 زه مرت التزبيت لَشُسهر وَأتْوَكم يأنك لَهُمٌ الجن [العوبة: 
١ه‏ وأحب أن أذكر نفسي وإياك بشروط البيع؛ قال تعالى: ظاالتَّيِبونَ الميثرتَ نيدوت 
تحن البَكِحْرنَ اللتجدرت الْأمِرُود تنيوب وَلكَامُونَ عن الشسكرٍ لظن دود أنه وكْرِ 
مريت © [التوبة: 1117 وأريد من كل قارىء ومدرس وعامل ومشارك في هذا الكتاب أن 
يتخلق بأخلاق صاحبه ابتغاء مرضاة رب الأرباب جل جلاله» والله الهادي لكل صواب» وصلئ 
الله علئ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام . 


بتسوا 
















وصف المخطوطة 


لقد اعتمدت في نسخ الكتاب على الأصل المرموز له بحرف (ج) وقابلت الأصل 
الثاني المرموز له بحرف (م) عليه وأثبت فوارق النسخ في الهامش وأرقام صفحاتها 
مدرجة في أصل الكتاب بين معكوفتين 1 ]. 
- النسخة الأولى المرموز لها بحرف (ج): 
وهي نسخة كاملة تتألف من جزء واحد مكتوبة بخط واضح مقروءء مؤلفة من اثنين 
وثلاثمائة ورقة» عدد أسطر كل صفحة منها خمسة وعشرون سطراأ. 
- النسخة الثانية المرموز لها بحرف (م): 


وهي أيضاً نسخة كاملة تتألف من جزء واحد مكتد 


بة بخط واضح مقرو وضع 
المتن فيه باللون الأحمرء عدد أوراقها ست وثمانون وثلائمائة ورقةء عدد أسطر كل 
صفحة منها ستة وعشرون سطراً. 

ولقد أثبت في آخر الكتاب ما جاء في.1*_ كل من الأصلين مع تاريخ نسخهماء والله 
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ترجمة المؤلف 

اسمه ونسة: 

هو الإمام الفقيه الحنفي أبو الإخلاص حسن بن عمار بن يوسف الوفائي المصري 
الشرنبلالي ‏ بضم الشين والراءء وسكون النون» وألباء الموحدة -. 
مولده ودراسته: 

ولد سنة (414 ه) أربع وتسعين وتسعمائة هجرية» تفقه على عبد الله النحريري» 
ومحمد المحبي» وعلي بن غانم المقدسي. وذرس 'بالأزهر الشريف» وتقدم عند أرباب 
الدولة؛ وأخذ عنه خلق كثير من المصريين والشاميين وتوفي سنة تسع وستين بعد 
الألف. 
تصائيفه: 

له مؤلفات كثيرة منها: 

. الإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح» في الفقه الحنفي وهو كتابنا هذا‎ ١ 

؟ ‏ «التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية في مذهب السادة الحنفية؛ 
وهو عبارة عن ستين رسالة. 

٠"‏ - تيسير المقاصد في عقد الفرائد في شرح منظومة ابن وهبان. 

5 غنية ذوي الأحكام وبغية درر الحكامء شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو. 

5 مرامي السعادة في علم الكلام. 

انظر ترجمته مفصلة في خلاصة الأثر (78/5: 79) هدية العارفين (1/ 197) معجم 
المؤلفين (6/ 036 


د 
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من سعز هونا شرع المسمي مرآد الما مل يشام ١‏ 



























ابداسدا 








الحمدٌ لله الذي خلق كل شيء بقدرته» وأوجده في آن ظهوره بإرادته» وأحكم أمره فلا 
راد له بقوتهء وأيّد الذينء وأيد الذين جعلهم لحفظه خلائف» ورفع بعضّهم فوق بعض 
درجات ليبلوّهم» فَيُظْهِرُ فُيُظهِرٌ المطيع الخائف والآمن المخالف» وأسعد من حمل الأمانة بتوفيقه 
لحفظها وقيامه بواجب حقهاء وقد أبت السمُوات والأرض والجبال عن حملهاء وأرشده 
لمعرفة أحكامهاء وأخذها عن أهلها بغاية إحكامهاء لِمَا أنها المقصودة بالذات»؛ وحقّه على 
خلقه وسرّه المستودع في أشرف ذاتء وأعظم القربات» فتسئم قنن” المعاني!!أ» وتدرّج قنن 
العوالي» وأحاط بأرجائه الحصن الحصين» وتمتعت حواسّه بالحسناء المحلأة بجميع محاسن 
الدّين» واختصه بحضرة التقريب» وناجاه القريب المجيب بسره فُسْرَ فؤاده وطرد عن جسمه 
الرقيب» ألا وهي الصلاة عماد الدين» والعروة الوثقئ والمتمسك المتين. 

ولما أنْ كانت المقدمة التي أراد الله سبحانه إيجادهاء ومَنَّ نّ ل ] بفيضه وفضله على 
الإخوان باستفادة أحكامها وإمدادهاء مشتملة على أحكامها قد حلت نوق نجل عه م 
الغريا"ك وخلك معانفيا عن ائلة جمال © و 
وصلت سن البلوغ اثنتي عشرة سنة وشهرآء لم [ '/أ] يكافئها خاطبء. ولم يدن من خدرها 
)١(‏ وهو السّئن. ١.ه.‏ القاموس المحيط. مادة /قنن/ .)2١111١(‏ 
(1) مجموعة من النجوم في صورة الثورء والجمع ثُرئّات. ١ه.‏ المعجم الوسيط مادة /ثري/ (49). 
(*) محبوية الشاعر الصّمة القشيري. ١.ه.‏ الأغاني (8/7). يقول فيها: 


٠‏ محجبة بخدرها عذراء إلى أن 





حنتٌإلى ريا ونفسٌك باعدث 2 مزارك مِنْرنًاوشعبائمامعا 
(4) هي زينب بنت موسى الجمحي وكان بِرْزْة الجمال؛ أي: بارزة المحاسن فرآها عمر بن أبي ربيعة فأخذت بلبّه 


ققال: 
أحذث نفسي والأحاديث جِمَةً وأكبرٌ همي والأحاديث زينبٌ 
إذاطتنت تسكن التتوباز دكتريديهنا لزي تكبراع ا إنا العمس تغرت 
1 الأغاني (176/16). 


(1) العبارة في م المعالي يدل المعاني . 





طالب؛ إذ هي نور لم تمسسه نارء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصارء ومهرها جوهر بمحيط قل 
أن يدنو غواص فيه إلى قرارء وكأن فجرها قد لاح» ومؤذنه ناد بمنارة حي على الفلاح: 
تشرق على البدر إلى خطبتهاء وتشرق الحلول بمنزلتهاء فبرزت إليه ظاهرة من منيع حجابها. 
مسفرة عن بديع جمالها بطرح يقَابها''' مائلة إليه بأعطافها'2. مجيبة بفصيح خطابها قائلة: 
أوالد شاهد عليه به لسان خطبته. يحل له خطبة بضعته. فقال لسان الحال: بلئ» فإن المدار 
على معتقد الحاكم لا عليء ولم تكن الأم مملوكة بضع ولا ذات؛ وإنما أنت دعية ليس إلا 
فلا فوات» والأم أيضاً عن!!؟ الأدناس غربت» وعن الرجال قد عزبت”"2؛ فموجب الفصل 
والبين قد بانء وموجب الوصل بالفضل قد بان» فأظهر الشكر بالمزيدء لاستفاضة الاستمداد 
من كلمة التوحيد بالتجريد؛ لا إِله إلا الله محمد رسول الله على الدوام من غير تحديد. 

لَمّا أمرني بعض العارفين بالله؛ أعاد الله علينا من بركاتهم ومددهم في الدنيا ويوم لقاء 
الله بأن أشرح تلك المقدمة» فامتئلت الأمر الشريف. واعتمد حالي الضعيف على كرم الخبير 
اللطيف» واستمديت من فيضه الجزيل؛ وفوّضت إليه أمري. فهو حسبي ويْعم الوكيل» فتمّ 
شرح الكتاب بفضل الله الكريم الوقاب» وأسأله من فضله متوسلاً إليه بسيدنا محمد المصطفى 
المختار. والمكرمين لديه أن ينفع ب جميع الطلاب إلى يوم المآبء وأن يجعله 1 '/2] 
خالصاً لوجهه الكريم: وأن يعيذه من شر كل حاسد ونْمّام أثيم. وقد ألقيته في يم التفويض 
علناً [ .لكت ] لعل أن يتقبله الكريم بقبول حسن. وينبته نباتاً حستاء لدوام ظهور شريعته» 
وإحياء سنّة حبيبه وصفوته؛ صلى الله وسلم عليه وعلى جميع آبائه وإخوانه من النبيين 
والملائكة المقربين» وعلى آله وصحبه وعترته والتابعين إلى يوم الدين وسميته «إمداد الفتاح 
شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» وافتتحت الكتاب فقلت: 





: كل 


0 





(بسم الله الرحمن الرحيم) اقتداء بكتاب الله وعملاً بقول سيدنا محمد رسول الله 2 
مر ذِيٍ يللا دأ فيه بيسم الل الرْحسْنٍ الرّجِيم فهو أَجَمْ). وفي رواية : (بيشم الله كَهُوَ تر 


)9141/15( التقاب: القناع تجعله المرأة على مارنٍ أنفها تسر بها وجهها وجمعه لُقُب. ١.ه. المعجم الوسيط‎ )١( 
. مادة / نقب/‎ 

(5) عِطفُ الشيء: جالبهُ رالمىا ااتد ان جثن راحمان . 1.ه. مادة / عطف/ المصباح المثير. 

)2 عرزب الشية بِعْدَ وخفي. !.ه. المعجم الوسيط مادة: / عزب/ . 

2( أخرجه الخطيب في الجامع لاخلاق الراري : (87/5): وعبد القادر الرهاوي ني الأربعين» والسبكي في طبقات 2 






(1) العبارة في ج على بدل عن. 





ولا تعارض بينه وبين قوله عليه السلام: (كُلُ أَر ؤي بأل لَمْ يدأ فيه بالْحَمْدُ له فَهْرَ أجلم 
أي : أقطع» لأن الابتداء بالأول حقيقيء وبالثاني إضافي لما سواهء ولذلك ترك العاطف بينهما 
لثلا [يشعر بالتبعية]7!؟ فيخل بالتسوية» فعقب البسملة بالحمد له» والباء متعلقة بمحذوف تقديره: 
باسم الله أَألِفُ وهو أولئ من ابتدىء؛ إذ يضمر كل فاعل فعله في ابتدائه بالتسمية» كالمسافر إذا 
حل أو ارتحل فقال: بسم الله كان المعنئ باسم الله أجل» وباسم الله أرتحل . والاسم مشتق من 
السمو وهو العلو؛ وقيل من الوْسْم وهو العلامة» وإنما حذفوا ألفه وإن كان وضع الخط على حكم 
الابتداء دون الدرج لكثرة الاستعمال» وطولوا الباء لتكون كالعوض من الألف» ولافتتاح كتاب الله 
تعالق بحرف معظم . وكان عمر بن عبد العزيز”"' ‏ رحمه الله تعالئ ‏ يقول لكتّابه : ١طُوُلُوَا‏ البق 
َأَظْهِرُوًا السْيْنَ» وفَرُْوَا بَتِتَهُمَاء ودوْرْرا المِيمَ تَمْظِئِماً كتأب الله 
متأخراً؛ لأن ذكر الاسم أولاً أهم ['/أ]؛ وفيه مخالفة لما كانوا يبادرون به من أسماء آلهتهمء 
فوجب أن يقصد الموحد معنئ اختصاص اسم الله تعالئ بالابتداء وذلك بتقديمه وتأخير [ لأ ] 
الفعل كما في : «إِيّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَاكَ فْتَمِينُ 49 الفائحة: 10 يشي أنه يها © [هود: 
١4]ء‏ فقد أفاد التقديم اختصاص به في اكُلُ أمْرٍ ذِيْ َالِ»'”" وبجعله مبدأً له من حيث أنه لا 
يعتد به شرعاً ما لم يصدر به ولا يَردُ «أثرا يني رَيْكَ لِى حَلَنَ )4 [العلق: ]١‏ لاقتضاء المقام 
تقديم الفعل لأنه أمر بإيجاد القراءة؛ لأن القراءة هنا أهم من حيث أنه مقام تعليمء لأنه أول ما 
نزل إلى قوله تعالئ: طالْأَكْرّم» [الملق: ] كما في رواية البخاري”؟. أو إلى قوله: لإنا 1 4 









الشافعية (1/ 7١)؛‏ من طريق الحافظ الرهاوي» وابن الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث موضوع» 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء: (018/5)» يلفظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيها بالحمد للهء وخرجه ثم 
قال: وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء. باب: الهدي في الكلام (4440) من حديث أبي هريرة» وابن ماجه في 
النكاحء باب: خطبة التكاح (18914): والدارقطني في أول كتاب الصلاة (19/1؟)؛ وابن حبان في صحيحه» 
المقدمة بابب : ما جاء في الابتلاء بحب الله :)١(‏ والإمام أحمد بن حنبل في مسنده (0589/5. 

(6)1 هوابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الإمام الحافظ 
العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمئين حقاً أبر حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري الخليفة 
الزاهد الراشد أشجٌ بني أمية. وربما قيل له خاسر. الخلفاء الراشدين تشبيهاً له بهمء وهو من ملوك الدولة 
المروانية الأموية» ولد بالمدينة سنة إحدى وستين هجرية؛ وتوفي سنة إحدى وماثة. ا.ه. سير أعلام النبلاء 
(114/0)» والأعلام للزركلي (1/ 60)» والجرح والتعديل .)١55/5(‏ 

)6 تقدم تخريجه. 

(4) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري أبوعبد الله مولى الجعفيين صاحب الصحيح ىم 


(1) مابين معكوفتين ساقط من ج 





/ا3 








[العلق: 5] كما في رواية غيره”2. أو لأن ليشي رَيْنَ * متعلق باقرأ الثاني: ومعنئ اقرأ الأول 
أوجد القراءة من غير اعتبار تعديته إلى مقروء كما في: فلان يعطي. أي: يوجد الإعطاءء 
والباء؛ للملابسة؛ والظرف مستقر حال من ضمير أبتدىء الكتاب» كما في دخلت عليه بثياب 
السفرء أن الاسبتعانة والظرف لغر» كما في كتبت بالقلم. مَنْ اختار الأول نظر إلى أنه أدخل في 
التعظيم» ومن اختار الثاني نظر إلى أنه مشعر بأن الفعل لا يتم ما لم يصدر باسمه تعالع. ولو 
جعل الباء للتعدية كان أقل تكلفآء فإن المعنن: قدمت اسمه تعالئ على المقصود فإن قلت: 
كيف أضيف الاسم إلى الله والله هو الاسمء لأن الاسم والمسمئ شيء واحد عند أهل السئّة 
والجماعة””؟ قلت: قيل: الاسم هنا بمعنئ التسمية. وهي التلفظ بالاسم. فيكون تقديره: 
بذكر الله أبدأ. وقيل: إنه زائدء كما في قول القائل: داع يناديه باسم الماءء أي: يناديه بالماء 
فيكون تقديره حينئل: بالله أبتدىء. وذكرءل!؟ الاسم لدفع توهم القسم . 

والله: اسم للذات الواجب الوجود [ 0/< ]. المستحق لجميع المحامد. المعبود بحق 
ليس له اشتقاق» وهو أجل من أن يذكر له اشتقاق . وهذا اختيار الإمام الأعظم أبي حنيفة9؟© 


والتصانيف» ولد سنة أربع وتسعين ومائة؛ وارتحل سنة عشر ومائتين يقول عن كتابه الصحيح: صنفت كتاب 
الصحيح بست عشرة سنة خرجته من ستمائة ألف حديث» وجعلته حجة بيني وبين الله وأجمع العلماء على 
صحة كتابه حنى لو حلف حالف بطلاق زوجته ما في صحيح البخاري حديث مسند إلى رسول الله يل إلا وهو 
صحيح عنه كما نقله ما حكم بطلاق زوجته. ١.ه.‏ شذرات الذهب .)١154/1(‏ تذكرة الحفاظ (1/ 2)6585 
والسير (81/5). 

)١(‏ الرواية أخرجها البخاري» كتاب التفسير. باب: قول (خلق الإنسان من علق): (1490). ومسلم؛ كتاب 
الإيمان. باب: بدء الوحي إلى رسول الله يل (155/1) رقم (200» والبيهقي في سئنه كتاب النكاح» باب: 
ما كان مطالباً برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام» وابن حبان في صحيحه كتاب الوحي /١(‏ 

516) رقم (7). والحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة بسند آخر (5/ 188) رقم (5845)» وعبد الرزاق 
في مصنفه (91/19). 

(7) وهم أهل الأصول والاجتهاد الذين اعتمدوا أضولاً أربعة وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقد سثئل 
المصطفى يَيْكِ عن الفرقة الناجية وعن صفتها فأشار إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابه. 1.ه. الملل 
والنحل 4)١198/1(‏ والفرق بين الفرق (ص 544؟). 

02 كو الع بن ينا كرا موائ ار زم ال تاي رليك نماي الت عذذا ين اتدل فال لخدم 
لقوالإمامأبو آستة من صحب طه المصطفى المختار 
أتساًوعبد 0 وسس٠مسيسة‏ ابسن اللسخسارث الكسبرار 
وزاد ابسن أونى وابن واثلة الرضي واضممإليهممعقل بن يسار 








(1) العبارة في ج وذكر بدل وذكره. 
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والخليل”'؟ رحمهما الله تفْرّد به الباري سبحانه» لا شركة فيه لأحد. قال تعالى: «اكل تعلق لم 
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سَمِيّا 4 [مريم: 10] أي: هل تعلم أحداً سمي بهذا الاسم غيره. وأصله إلهء فحذفت الهمرَةٌ 
على غير قياس» وعوض عنها حرف التعريف ولزمه؛ وجرّد عن مغتئ التعريف وأدغم إحدى 
اللامين في الأخرىء فلذلك قيل في النداء: يا الله. بالقطع» وقيل على قياس بتخفيف الهمزة» 
فيكون [ > ] الإدغام والتعويض من خواص اسم الجليل» ليمتاز بذلك عما عداه امتياز 
مسماه عما سواهء بما لا يوجد فيه من نعوت الكمال. وهو أعرف المعارف. 

(الرحمن الرحيم)؛ صفتان مشتقتان من الرحمة. واختلفوا فيهماء هل هما بمعنى واحدء 
أو بينهما فرق - 

فقيل: هما بمعنى واحد. مثل ندمان ونديم. ومعناهما: ذو الرحمة. ذكر أحدهما بعد 
الآخر للتأكيد تطميئاً لقلوب الراغبين» وإن لم يستعمل الأول إلا في الباري تعالئ. ٠.‏ قال 
الميرد””: هو إنعام بعد إنعام» وتفضّل بعد تفضّل . 

وقيل: بينهما فرق. فالرحمن: بمعنئ العموم فإن معناه: العاطف على جميع خلقه بالرزق 
لهم » في الدنيا لا يزيد في رزق التقي لأجل تقاه» ولا ينقص من رزق الفاجر لأجل فجوره. 

0 المعافي في الآخرة. والعفو في الآخرة مختص بالمؤمنين ولذا قيل في 
الدعاء: يا رحمن الدنيا والآخرة. كذا في #معالم الننزيل»'”"» وقال في «الكشاف»2©9: في 


ونوفي سنة( ١10ه)‏ في سجن بغداد. وكان يسمى بالوتد لكثرة صلاته اه. شذرات الذهب 2)751//1١(‏ 
وتذكرة الحفاظ (1748/1). وسير أعلام النبلاء (5/ 055 . 

(1) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمريء البصري أبو عبد الرحمن؛ منشىء علم 
العروض. نحوي لغوي», ولد سنة ماثة هجرية» ومات سنة بضع وستين ومائة؛ له من الكتب المصنفة (العروض» 
الشواهدء النقط والشكلء الإيقاع» الجمل). ا.ه. سير أعلام النبلاء (2)459/97 ومعجم المؤلفين (4/ .01١17‏ 

(؟) أبو العبأس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشمالي الأزدي إمام العربية بيغداد في زمنه» وأحد أئمة الأدب 
والأخبار» ولد سنة عشر ومائتين بالبصرة.ء وتوفي سنة خمس وثمانين ومائتين» من آئاره: (الكامل ‏ الروضة - 
المقتضب). ١.ه.‏ شذرات الذهب (1/ 150)» والأعلام (9/ 0١44‏ 

6 معالم التنزيل في التفسير: للإمام محبي السنة أبي محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة 
( 015ه)؛ وهو كتاب متوسط نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهمء واختصره الشيخ تاج الدين 
أبو نصر عبد الوهاب بن محمد الحسيني المتوفى سنة ( 815ه). 1.ه. كشف الظنون (0119537/1. 

(5:) واسمه (الكشاف عن حقائق التنزيل) للإمام العلامة أبي القاسم جار الله محمرد بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
المتوفى سنة ( 078ه)ء قال المصنف فيه يمدحه: 

إن التفاسير في الدنيابلا عدد وليس فيهالعمري مثل كشافي 
إن كنت تبفي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء. والكشاف كالشافي 
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الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيمء أي: لأن زيادة البناء تدل غالباً على زيادة المعنئ1 
كما في قُظمْ وقْطعْ» فعلئ هذا يكون عموم الرحمن باعتبار عدم اختصاصه بإحدى الدارين» 
وخصوص الرحيم باعتبار اختصاصه بالدنياء بخلاف ما ذكر [. أ] في «معالم التنزيل». فإن 
عموم الرحمن فيه يكون باعتبار عدم اختصاصه ببعض المخلوقين دون بعض» وخصوص 
الرحيم باعتبار اختصاصه ببعض المخلوقين» وهم المؤمنين خاصة. 
والرحمة: رقّة القلب» وهي كيفية نفسانية تستحيل في حقه تعالى» فهي إما مجاز 
مرسل”'" في الإحسان. فتكون صفة فعلء أر في إرادته» فتكون صفة ذات؛ وإما تمثيل0©: 
بأن مثل فعله تعالئ بحال مُلِكِ عطف علئ رعيته, ورقٌ لهم فعمهم بمعروفه. فأطلق عليه 
الاسم وأريد به غايته التي هي فعل أو إرادة لا بُدُوه الذي هو انفعال» فهو استعارة تمثيلية. 
وبنيت الصفة المشبهة”"' من رحم مع أنه متعدٍ بجعله لازمآء أو نقله إلى فعل بالضمء وهذا كله 
مبني على أن الرحمن صفة وهو كذلك في الأصل لكنه صار علماً بالغلبة. فقد قال ابن 
هشام؟: الحق قول [ 4ل ] الأعلم”© وابن مالك07©» أنه ليس بصفةء بل عَلّم. ويبنئ على 





.ه. كشف الظنرن (؟/ .)١89/8‏ 

)١(‏ هو كلمة استُعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مائعة من إرادة المعنى الأصلي. 1.ه. 
البلاغة الواضحة (ص )١١١‏ 

(67 هو تركيب استُعمل في غير ما وُضِمَْ له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي . ١.ه..‏ البلاغة 
الواضحة (ص 88) 

)6 الصفة المشبهة باسم الفاعل : هي ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف دون إفادة 
معنى الحدوث. ١.ه.‏ شرح المكودي على ألفية ابن مالك (ص .)1١01‏ 

(4) وهو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحتبلي النحري 
العلامة . ولد في مصر سنة ثمانٍ وسبعمائة للهجرة. قال ابن خلدون وما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر 
بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه . صنف مغني اللبيب عن كتب الأعاريب وكتب عليه 
حاشيةٌ وشرحاً لشواهده والتوضيح على الألفية مجلداً ورفع الخصاصة عن,قراء الخلاصة أربع مجلدات وعمدة 
الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب مجلدان والتحصيل والتفصيل لكتاب التكميل والتذييل وشرح التسهيل 
وغيرها. توفي سنة إحدى وستين وسبعمائة للهجرة. 1.ه. شذرات الذهب (141/5): كشف الظئون (؟/ 
حملا 7 

(5) هو إمام العربية أبو الحجاج؛ يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي النحوي الأعلم وهو المشقوق 
الشفة أي العلياء وأما مشقوق الشفة السفلى فيقال : أفلح» ولد في مدينة شَْتَمريّة في الأندلس سنة عشرٍ وأربع 
مائة؛ وتوفي سنة ست وسبعين وأربع مائة للهجرة» من آثاره: شرح الشعراء الستة وشرح ديوان زهير بن أبي 
سلمى وتحصيل عين الذهب . ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (18/ 0988 . 

(3) هو حجة العرب أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني نسبة إلى جيّان بلد بالأندلس ‏ - 
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علميته أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت. وأن الرحيم بعده نعت له لا نعت لاسم الله 
تعالئ ؛ إذ لا يتقدم البدل علئ النعت» قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري”؟ وكذا قال الإمام 
القاضي البيضاوي”' والملاخسرو في «الدرر»" . 

(والرحمن الرحيم) اسمان بنيا للمبالغة» وقال ابن المبارك”؟': الرحمن إذا سُئل أعطئ» 
والرحيم إذا لم يُسأل يخغضب. 5 

الحمد””: جمَعٌْ بينه وبين البسملة موافقة للتنزيل» وقدم البسملة عملا بالكتاب والسئة 


(20 


(0 


2 


2 


2.) 


نزيل دمشقء ولد سنة ستماثة وكان شافعي المذهب» حاز قصب السبق في إتقان لسان العرب» وكان إماماً في 
القراءات وعللها وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في مقدار الشاطبية» وأما اللخة فكان إليه المنتهى. وأما النحو 
والتصريف فكان فيها بحرآء وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون مندء 
توفي بدمشق ودفن بالروضة سنة ( 777ه).؛ من آثاره: كتاب تسهيل الفوائد في النحو» وكتاب الضرب في 
معرفة لسان العرب» وكتاب الكافية الشافية» وكتاب الخلاصة وغيرها. !.ه. شذرات الذهب (79/8): 
ومعجم المؤلفين .)574/1١(‏ 

هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي القاهري الأزهري الشافعي» ولد سنة ست وعشرين 
وثمانمائة بسنيكة؛ ثم تحول إلى القاهرة وتولى القضاء فيهاء وتوفي سنة ست وعشرين وتسعمائة من آثاره: 
شرح مختصر المزئي وشرح صحيح مسلم وغيرها. 1.ه. الأعلام (45/5) وشذرات الذهب 2)١1714/8(‏ 
البدر الطالع /١(‏ 0585 

هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي الإمام ناصر الدين أبو سعيد القاضي البيضاوي الفقيه الشافعي» 
توفي سنة 141هه من آثاره: أنوار التنزيل في أسرار التأويل في تفسير القرآنء تحفة الأبرار في شرح 
المصابيح . ١.ه.‏ هدية العارفين /١1(‏ 417): معجم المؤلفين (98/5). 

وهو محمد بن فراموز الشهير بالمولى خسرو فقيه حنفي كان بحرا زاخراً عالماً بالمعقرل والمنقول؛ جامعاً 
للفروع والأصول» توفي سنة (485) من آثاره: مرقاة الوصول إلى علم الأصولء درر الحكام في شرح غرر 
الأحكام في فروع الفقه الحنفي . ١.ه.‏ الفوائد البهية (184): كشف الظنون (1199/5). 

وهو عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي؛ ولد سنة ثمان عشرة ومائة؛ كان تلميذاً لأبي حنيفة قالوا 
عنه: إنه جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والشدة في رأيه وقلة الكلام فيما لا يعنيهء 
توفي سنة ( 141ه). 1.ه. الجواهر المضيّة (؟/ 20715 والفوائد البهية (1١٠)؛‏ سير أعلام النبلاء 5378/0 . 
ورد في هامش ج ما يلي: اعلم أن الحمد ينقسم إلى خمسة أقسام لغوي؛ وهو: الوصف يفضيلة على فضيلة 
على جهة التعظيم باللسان فقطء وعرفي وهو: فعل مشصر بتعظيم المنعم لكونه منعماً. فعل اللسان أو الأركان. 
وقولي: هو حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى عليه على نفسه على لسان أنبيائه ورسله. وفعلي: وهو 
الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى وخائي: بحبس يكون بحبس الروح والقلب والاتصاف بالكلمات 
العلمية والعملية والتخلق بالأخلاق الإلهية» وذكر بعض المفسرين أن الحمد في القرآن على خمسة أوجه: 
أحدها: الثناء والمدح ومنه قوله تعالى في آل عمران: «ويحبوني4 أي يحمدون وإن لم يفعلوا. والثاني: الأمر 
ومنه قوله تعالى في الإسراء: لإيوم يدعوكم فتستجيبون بحمده» . والثالث: المنة ومنه: قوله تعالى في الزمر: 
«وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده». والرابع : الشكر ومنه قوله تعالى في الأنعام: «الحمد لله الذي خلق 
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«جامعه»” ولعل سئده ما في الجعبري”" من قوله يله عن جبريل: (إِذَا كَتَبُْمْ ؟ 
البَسْمَلَة فِيْ أَوْلِهه. فلذا ذكرنا بعدها الحمدء وهو في اللغة: الوصف. أي: الثناء باللسان 
ظاهراً وباطناً على الفعل الجميل الاختياري [ /] الواصل إلى الحامد أو غيره؛ على جهة 
التبجيل والتفضيل . فقيد بالجميل احترازاً عن القبيح» وبالتبجيل والتفضيل [احترازاً] عن 
الاستهزاء سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. 

والمراد بالفضائل المزايا الذاتية» التي لا يتوقف تحققها على تعلقها بالغير» كالعلم. 

والمراد بالفواضل المزايا المتعدية التي يتوقف تحققها على تعلقها بالغير كالأنعام. ومََلنا 
بالمثالين دفعاً للاعتراض الذي يقال في الفضائل. كما تتعدى بأثرها كذلك الفواضل فلا فرق. 
فاندقع بذلك . 1 3 

وفي العرف: هو الفعل المنبىء عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد أو 
غيرهء فيتناول القول باللسان . 

والفعل هو العمل بالأركان بإتيانة بأفعال دالة على ذلك؛ واعتقاد بالجنان باتصافه بذلك. 
قال بعض العارفين ‏ من السادة المحققين الصوفية أهل الحقيقة : وهو بالفعل أقوى منه 
بالقول. لأن الأفعال التي هي آثار الشخاوة مثلاً تدل عليها 1 لت ] دلالة قطعية» بخلاف 
الأقوال فإن دلالتها وضعيةء وقد يتخلف عنها مدلولها. ومن هذا القبيل حمد الله وثناؤه على 
ذاتهء وذلك أنه تعالئ حين بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصئ» ووضع عليه موائد 
كرمه التي لا تتناهئ. فد كشف عن صفات كمالك» وأظهرها بدلالة قطعية تفضيلية غير 
متناهية؛ فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليهاء ولا يتصور في العبارات مثل هذه 





السماوات والأرض4. والخامس: الصلاة ومنه قوله تعالى: «وعشياً وحين تظهرون4 . أراد الصلوات 
الخمس . ١.ه.‏ ملخصاً النواظر لابن الجوزي . 

)١(‏ واسمه «الجامع لأحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
القرطبي المالكي المترفى سنة ( 178ه). أبو مهد الله من كبار المفسرين من أهل قرطبة رحل إلى المشرق 
واستقر بمنية بني خصيب بمصرء من آثاره: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» التذكرة بأحوال الموتى 
والآخرة. ا.ه. كشف الظنون (1)6714/1 وشذرات الذهب (2/ 0775 ومعجم المؤلفين (5759/8). 

(5) وهو إبراهيم بن عمر الجعبري الخليلي الشافعي؛ يقال له ابن السراج واشتهر بالجعبري» ولد بجعبر وسكن 
دمشق مدة؛ توفي سنة ( 7/اه)ء من آثاره: كنز المعاني في شرح حرز الأماني» ونزهة البررة في القرآءات 
العشرء مختصر أسباب النزول للواحدي وغيرها. ١.ه.‏ شذرات الذهب (97/1). وإيضاح المكنون /١(‏ 
8 » ومعجم المؤلفين (19/1). 
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الدلالات. ومن ثم قال وَلهِ: «لا أخصي تناه عَلنِفَء أنْتَ كُمًا أَنْتنِتَ عَلَى نَفْسِكَ»”"". وهر 
الشكر اللغوي» فإنه الفعل الصادر لتعظيم المنعم. وفي «القاموس”؟: الحمد: الشكرء وهو 
عرفان الإحسان» ونشرهء والشكر العرفي صرف العبد جميع [ )أ ] ما أنعم الله به إلى ما 
خُلِقَ لأجله. كصرف النظر إلى مطالعة مصنوعاته. والسمع إلى ذكره وما يؤدي إلى مرضاتهء 
والاجتناب عن منهياته. فمورد الحمد اللغوي هو اللسان وحده؛ ومتعلقه يعم النعمة وغيرها 
[ومورد الشكر اللغوي يعم اللسان وغيره.ومتعلقه النعمة فقط]!!! فالحمد أعم باعتبار المتعلق» 
وأخص باعتبار الموردء والشكر بالقلب. ومن هنا يتحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة 
الإحسان. وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الوصف بالعلم والشجاعة» وصدق الشكر فقط 
على الثناء بالجَئَان في مقابلة الإحسان» فبين الحمدين عموم من وجهء وكذا بين الحمد اللغري 
والشكر اللغوي ومن البين أن الحمد العرفي والشكر اللغوي متحدان» وبين الشكرين عموم 
مطلق» كما بين الحمد لغة أو اصطلاحاًء وبين الشكر اصطلاحاًء فظهر أن الشكر اصطلاحاً 
أخص من الثلاثة» وأن الحمد عرفاً والشكر لغة متحدان» وأن بين الحمد لغة والحمد 
اصطلاحاً عموماً من وجهء كما أن بين الحمد لغة والشكر لغة عموماً من وجه أيضأًء وقد نظم 
ذلك مولانا [شيخ الإسلام]”*' الشيخ علي الأجهوري المالكي””"؛ فقال رحمه الله تعالئ وقد 
أملاني بلفظه [من الطويل]: 
إذا [نسبة]' للحمدٍ والشكر رُمْنَها ‏ برجولةعقلُ اللبيب يُرَّيِفُ لك ] 


(1) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في الصلاة» باب: ما يقال في الركوع رالسجود (487)؛ وأبو 
داود من حديث سيدنا علي في كتاب الصلاة؛ باب: القنوت في الوتر (15717)» والترمذي في الدعوات» باب: 
في دعاء الوتر (79177): وابن ماجه في الصلاة» باب: ما جاء في القنوت بالوتر (2)117/9 وذكره المزي في 
تحفة الأشراف .)1١7017(‏ 

(؟) واسمه القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط . للإمام مجد الدين محمد 
ابن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي» ولد بكازرون» من أعمال شيراز سنة ( 74/ه) لغوي مشارك في 
عدة علوم: توفي سئة سبع عشرة وثمانماثة» من آثاره: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز وفتح الباري 
بالسيل الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري وغيرها. ١.ه.‏ كشف الظنون (11705/7) ومعجم المؤلفين 
1 

() هو علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهرري المصري الهالكي نور الدين» أبو الإرشاد عالم أديب شارك في - 





(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
(2) ما بين معكرفتين ساقط من م. 
(3) العبارة في ج شبهة بدل نسبة. 
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فشكرٌ لذي عرفٍ أخّص جميعها وفي لغةٍللحمدعرفاًيرادك 
عمومٌ لوجو في سواهن نسبةً | وذي نسب ست لمن هوعارفٌ 
انتهن. وقال ناظمها: النسب الستء نسبة الحمد لغة إلى الثلاثة بعده» ونسية الحمد 
اصطلاحاً للاثنين بعده» ونسبة الشكر لغة للشكر اصطلاحاً» فالنسبة بين الشكر العرفي وغيره 
العموم اقوط المطلق»؛ وتحت هذا ثلاث نسبء والنسبة بين الحمد اللغوي والحمد 
العرفي العموم والخصوص الوجهي. وكذا بين الحمد اللغوي والشكر اللغوي فهي الاتحاد؛ إن 
لم يعتبر قيد الوصول إلى الشاكر [ 5/5 ]» فإن اعتبر كانت النسبة بينهما العموم والخصوص 
المطلق. وقد نظمتها أيضاً نقلت [من الطويل]: 
ونسبة شكر ذي اصطلاح لغيره عموم مع الإطلاق والشكر غير ذا 
خسشيشة لتحبّد عزفا ترادف وفي غير ذا الوجهين فاحفظ فحبذا 
[كذا في شرح حاشية الشيخ علي الأجهرري على عقيدته التي نظمها رحمه الله في 
العقائد]!!]. والحمد لغة من شعب المدح؛ لأن المدح أعم منه؛ إذ هو الثناء على الخلال0© 
مطلقاًء اختيارية كانت أو غيرها؛ إذ قد يمدح الإنسان على صباحة وجههء ورشاقة قدُه"2» كما 
يمدح ببذل ماله وعلمه وشجاعته: والثاني دون الأول فبيئهما عموم مطلق» فكل حمد مدح» 
ولا قلب. والحمد في الأصل من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة» لا يكاد يستعمل معها 
الفعل. وقال الإمام البيضاوي . رحمه الله .: التعريف فيه للجنسء ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه 
كل أحد أن الحمد ما هوء أو للاستغراق؛ إِذَ الحمد في الحقيقة كله له؛ إذ ما من خير إلا وهو 
موليه بواسطة أو بغير واسطة. قال تعال: #وُمَا يكم ين يّ نو * [التحل: *6] انتهئ . 
وقيل غير ذلك كما هو معلوم. وجملة الحمد لله خبرية لفظأء إنشائية معنق؛ لحصول الحمد 
بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولهاء ويجوز أن تكون موضوعة شرعاً للإنشاء» فالحمد مختص 





الفقه والكلام والحديث ومصطلحه والسيرة النبوية والمنطق» ولد بمصر سنة ( 9717ه)»؛ وتوفي بها سنة 
(23077. من آثاره: مواهب الجليل في تحرير ما حراه مختصر خليل في فروع الفقه المالكي» شرح على 
منظظومته في العقائد» شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث في مجلدين وسماه فتح الباقي» وشرح التهذيب 
للتفتازاني في المنطق» وشوح الدرر السنية في نظم السير انبوية للمراقي . 1.ه. هدية العارفين (1/ 24008 
ومعجم المؤلفين (/501//9). 

. الخصال. ١.ه. مختار الصحاح / خلل/‎ )١( 

. هر القامة والقدُ قدرٌ الشيء وتقطيعه والجمع أَقُذُ وقدود وقداد وأقِدّة. 1.ه. لسان الحرب (740/6) / قدد/‎ 65١ 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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باللهء كما أفادته الجملة اختصاصاً حقيقياً عند أهل الحقء. أهل السنة والجماعة» فلا فرد منه 
لغيره: واخترنا الحمد على المدح لما تلوناه؛ لأن الثناء على الله تعالئ دائماً صادر بعد 
الإحسان» فإنك لا تقدر على أن تثني عليه [ +/< ] إلا بتوفيق منهء وهو نعمة الله: أي للذات 
الواجب الوجود؛ المستحق لجميع [ 4] المخامده ولم نَقْلْ للخالق أو الرازق» أو نحوهما 
مما قد يوهم اختصاص الحمد بوصف دون وصف تنبيهاً على أن الحمد واجب للذات» 
ويشمل الحمد على جميع النعم التي لا تحصئ. . والعبارة تقصر عن الإحاطة بإفرادها. قال 
تعالئ : «رن مَسْدُوا ينبت أئّ لا مُسْرهاً © [إبراهيم: 194 

ولهذا أشار بعض العارفين بقوله [من الطويل]: 

إذا كان شكري نعمة الله نعصمةٌ علي له في مشلها يجب الشكر 
فكيف بلوغي الشكرٌ إلأبفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ 

والتعرض للإنعام بعد الدلالة على استحقاق الذات في بعض العبارات تنبيه على تحقق 
الاستحقاقين لله (رت) العالمين» بتشديد الباء. وقد تحقق أي: متولي مصالح كل فرد من أفراد 
الموجودات؛ بتبليغه الشيء حالة فحالة إلى كمال تربيته. ثم وصف به للمبالغة» كالعدل. فهو 
صفة من ربه يربهء فهو رب يحفظه ما يملكه وهو المالك والسيد والمصلح والمربي والمعبود» 
ولا يطلق على غيره تعالئ إلا مقيداً. فلا يقال للمخلوق: هو الربَ معرفاً باللام» وإنما يقال 
له: رب الدار والدابة» مضافاً؛ بمعنئ المالك للدار والدابة. ارجع إلى ربك» فالله رب 

. (العالمين). الألف واللام فيه للتعريف. وعالمين جمع عالم» وهو في الأصل علم ثم زيد فيه 

الألف للإشباع؛ كخاتم» فعالمين جمع عالم. 

وأدخلت الألف واللام على الجمع» وهو اسم لما يعلم بىء ثم غلب على ما سوى الله 
من جوهر”" وعرض”"» وهي لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاتهء تدل على وجوب 
وجودهء فيكون مشتقاً من العَلَّمِ - بفتح اللام - بمعنئ العلامة. وجمع مع أنه اسم جنسء لأنه 
أريد به الأنواع والأفراد» ليشمل أجناسه المختلفة. أو لأنه يتوجه إلى عالم كل زمانء وكان [ 

عت ] بالياء والنون جمعٌ سالم؛ وهو لمن يعقل تغليباً للعقلاء» أو تقول: ساغ ذلك لمعنق 











241١‏ لم أعثر على قائلها. 

(؟) الجوهر: هو ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع وهو مختصر في لخمسة: هَيَولى - صورة ‏ جسم - 
نفس عقل . 1.ه. التعريفات .)1١8(‏ 

() العرض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى مرضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم 
يحل ويقوم به. 1.ه. التعريفات (195) 
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وَالضّلاةٌ والسَلامُ عَلَى سَيْدِنا 





الوصفية فيهء وهي الدلالة على معنئ العلم؛ وقيل: هو اسم وضع لذوي العلم من الإنس 
والملائكة والجنء وتناول غيرهم بطريق التبع» فيكون مشتقاً من العلم بكسر العين والفاعل 
] بالفتح لم يجمع هذا الجمع إلا العالم والياسم”'» فيقال: الياسمين» والصفة قد 
خصت بالإضافة للعالمين» فجاز أن يكون نعتاً للجلالة أعرف المعارف» ولو تخالفا تعريفاً. ثم 
قولنا: (الحمد لله رب العالمين) فيه اقتباس لطيف من القرآن الكريم والفرقان القديم من غير 
إشعار بأنه منه» إذ هو شرط الاقتباس» حاول به افتتاح كتابه؛ ومن ثم جمع بينه وبين التسمية 
رجاء حصول المقصود. 

(والبصلاة) رحمة الله وإفضاله له وإنعامه وتعظيمه بالألف مبدلة عن واو لفظأ وبالواو 
كتابة» إلا إذا أضيفت أو ثني» فقيل: صلاتك أو صلاتان وقال ابن درستويه”"2: لم يثبت بالوار 
في غير القرآن وهي اسم من التصلية؛ أي: الثناء الكامل: ولما أن كان ليس في وسعنا سألناه 
من الله تعالى. 

(و) كذا (السلام)؛ وهو اسم من التسليم؛ وقيل: مصدر ثلاثي أو مزيدء والأول أصح . 
والمعنئ جعله الله تعالئن سالماً عن كل مكروه. وحيّاه بما يليق بجلاله وعظمته لشريف 
الجئاب» وجمعنا بينهما امتثالاً للأمر بهماء وإن لم يكره إفراد أحدهماء لأنه الأخمل عندناء 
ولقوله مَلِلةِ: «كُلُ كلام لا يَبْدَأْ فيه بالصّلاةٍ ة علي فَهْرَ أقطْعْ ممَحُوقٌ مِن كل بَرَكَه “© وقوله 
يليه: «مَنْ ضَلى عَلَيّ في كتاب. لَمْ نَل السلائكة تَسْتَغْفِر لف مَادَأمَ اسمي فِي ذُلِكَ 
الكتاب270 , 

(علئ سيدنا). خبر للمعطوفينء وجاز أن تكون خبر الثاني» وخبر الأول محذوف عند 


10 
سيبويه © . وقيل: يجوز القلب. 


(1) مفرد الياشمون؛ وهو أبيض وأصفر نافع للمشايخ وللصداع البلغمي والزكام. 1.ه. القامرس المحيط / يسم/ . 

20 هر إلإثام الفلامة شبح النغر نو محمد عبد الاين تقر بن درستريه القازسي تلهيد لمجو قدم إلى يخداد 
واستوطنها حيث ولد سنة ثمانٍ وخمسين ومائتين كان ثقة ورزق الإسناد العالي ووثقه ابن منده وتوفي سنة سبع 
وأربعين وثلاثمائة» من آثاره: كتاب الإرشاد في النحو وغريب الحديث وأدب الكاتب. ١.ه.‏ شذرات الذهب 
(00/5). وسير أعلام النبلاء (18/ 6681 

() الحديث: ذكره العجلوني في كشف الخفاء (123/5). 

(4) أخرجه الطبرا 
مالك وقيره» والميدين لجيه الزوائد (177/1): وقال فيه بشر بن عبيد الدارسي: كذبه الأزدي وغيره. 
والعجلوني في كشف الخفاء وقال: رواه ابن أبي شيبة والمستغفري في الدعوات بسند ضعيف (5/ /181). 

(©) هو عمر بن عثمان بن قنبر أبو بشر الفارسي ثم البصري إمام النحر حجة العرب قد طلب الفقه والحديث مرة ثم > 





في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (1867)» وفيه يزيد بن عياض كذيه الإمام 
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مُحَمْدٍ خَائم المِينَء وعَلَئ آله الطّاهِرِينَ» وَصَحَاَئِهِ أَجْمَعِينَ . 





(محمد). أشهر أسمائه قم الشريفة: وهي ألف اسم وسمي به إلهامآء والمعن: 
ذات كثر خصاله المحمودة؛ أو كثر الحمد له في الأرض والسماء؛ أو كثر حمده تعالئ له 

(خاتم النبيين)؛ النبيء بالهمز من النبأ أي الخبر» وبلا همز وهو الأكثر من النبوة» وهي 
الرقعة؛ لأن النبي مرفوع الرتبة» فمن الأول يكون فعيلاً بمعنى مُفْعِلء يعني: منبىء الأخبار 
والغيوب عن الله تعالى» ولما كانت الصلاة عليه غير تامة بدون الصلاة على الآل [ 16 
كما في «شرح التأويلات:”''؛ عطفها. 

فقال: (وعلئ آله). بألف مبدلة عن الهمزة المبدلة عن الهاء عند البصريين» وعن الواو 
عند الكوفيين» والأول أصح لغة. وإضافة الآل إلى الضمير قليلة أو غير جائزة والمختار الآل 
والأحسن آل محمد؛ ولكنه أضاف إليه اختصاراًء والآل يطلق فبالاشتراك اللفظي على ثلاثة 
معانء أحدها الجند والأتباعء نحو آل فرعون. والثاني: النفس» نحو: آل موسئ وآل هارون» 
يعني : نفسهماء والثالث: بمعنئ أهل البيت خاصة. نحو: آل محمد يَيه. وإنما وجب ذكر آله 
أيضاً في الصلاة معه لقوله كةِ: (إذَا صَلَيثُمْ فعَمَمُوا»” . وأراد بالتعميم التعميم على الآل. قاله 
العلامة شهاب الدين النقشبندي. وهو مخصوص بالأشراف وأولي الخطر والشأن. فلا يقال: 
آل الإسكاف والحايك؛. فيقال: آل العباس» ولَمّا تصور فرعون بصورة الأشراف قيل: آل 
فرعون. وآل النبي هم المؤمنون لأن آل الأنبياء متبعوهم كذا في «منهاج الضوء» . 

(الطاهرين) عن الأدئاس كلهاء حسية ومعنوية» وفيه براعة الاستهلال9 , (وصحابته 
أجمعين)؛ تأكيد. وهو جمع أجمعء وإن كان صفة في الأصل اسم تفضيل» فإن قولنا: قرأت 
الكتاب أجمعء معناه أتم جمعاً في قراءتي من كل شيء» نقل إلى معنئ الجمع . 





أقبل على العربية فبرع وساد أهل العصرء ولد في إحدى قرى شيراز عام ( 144ه)؛ وترفي سنة ( ١18١ه)ء‏ من 
آثاره: كتابه المسمّى :كتاب سيبويه». 1.ه. سير أعلام النبلاء (4/ 4501 معجم الأدياء (17/ 001115 

(1) وهو للإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفي المتوفى سنة ( 175م). من آثاره: التوحيد - 
المقالات ‏ رد أوائل الأدلة وتأويلات القرآن وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل لا يدانيه شيء من تصانيف. 

(7) ذكره العجلوني في كشف الخفاء وقال: لم أقف عليه بهذا اللفظ ويمكن أن يكون بمعنى حديث «صلوا علي 
وعلى أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني» وقيل المعنى إذا صايتم علي فأدخلوا معي آلي وأصحابي . افدكنك 
الخفاء (1/ 937), 

م هي أن يشير المصنف في ابتداء تأليفه قبل الشروع في المسائل بعبارة تدل على المرتب عليه إجمالاً وهي كون 
ابتداء الكلام مناسباً للمقصودء وهي تقع في ديباجات الكتب كثيراً. ١.ه.‏ التعريفات (37). 
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قَالَ الْعَبْدُ الْمَمِيرُ إلى مَوْلآه الْمْنِيٌ» ُو الإخلاص حَسَنْ الود الشْرْنْبَاذلي الْحَنْفَي : 
نه النَمَسٌ مِئْي بَعْضٌ الْأَخِلاء ‏ عَامَلنَا الله وِيّاهُمْ بِنْطْفهِ الْحَفِيُ أن عْمَلَ مُقَدْمَةَ 2 








(قال العبد) الذليل» الفقيرء إلى مولاه: الغني» الجليل عن كل شيء؛ إذ هو مُوجد 
الكائنات» وهي المفتقرة [ 5/0 ] إليه بأسرها. (أبو الإخلاص) كنيته من ساداتنا بني الوفاء» 
أعاد الله علينا من بركاتهم ومددهمء وشهرتهم وظهور كراماتهم تغني عن ذكر ألقابهمء أدام الله 
تنزل البركات والفيض والنفحات بأنفاسهم؛ وسر أسلافهم على المسلمين» خصوصاً وفاء 
النيل”'' السعيد بمحروسة مصر”": لرفع الضرر والأمر عن المخلوقات» لإيجاد الرزق بالزرع» 
وحصول الأقوات إبدوام الأوقات. (حسن بن عمار بن علي بن يوسف الوفائي)'”؛ طريقة 
(الشرنبلالي)» بلدا (الحنفي) مذهياًء النسبة إلى فَعِيْلة فَعَلِيّء وإلى 3 ن؛ وعلى هذا 
قيل: الدين [ 1 ] حنيفي والمذهب حنفي. وقال عليه السلام: ابُعِدْتُ 
السَّمْحَةه(2؛ أي بالملة الحنيفية. والإمام الأعظم أبو حنيفة حنيفي غير حلفي» ومتبع أبي 
حنيفة حنيفي وحنفي » والإمام الشافعي'* رضي الله عنه ومتبعه حنيفي غير حنفي . (إنه التمس) 
الالتماس: طلب التتتاروية والأمر طلب الأعلى ممن دونه» والدعاء طلب الأسفل من الأعلى 
(مني بعض الأخلاء) يعني : المتحابين في الله رحمه الله (عاملنا الله وإياهم بلطفه وكرمه 
وإحسانه أن أعمل)؛ أي: أجمع من كلام أثمتنا (مقدمة)؛ من نَدَّمِ اللازم بمعنئ تقدم: لا من 












)١(‏ هو نهر عظيم قال حمزة: هو تعريب فيلوس الرومية وهو من عجائب مصر وأصل مجراه من بلاد الزنج فيمر 
بأرض الحبشة حتى ينتهي إلى بلاد النوبة من جانبها الغربي والبجة من جانبها الشرقي حتى يصب في البحر 
المتوسط . 1.ه. معجم البلدان / ثيل/ . 

45 سميت مصر بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام وهي من فتوح عمرو بن العاص في أيام عمر بن 
الخطاب وذكروا أن مصر من إقليمين وأشهر مدنها الفسطاط ‏ الإسكندرية ‏ إخميم ‏ قووص. 1.ه. معجم البلدان 
|مصر] . 

()/ انظر ترجمته فى المقدمة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7557/5): والقرطبي في تفسيره (74/15: والعجلرني في كشف الخفاء 
وقال: رواء الخطيب عن جابر بن عبد الله /١(‏ 0181 وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (400): والخطيب 
البغدادي في تاريخه )1١5/1(‏ من حديث جابر وسنده ضعيفء وابن قيم الجوزية في زاد المعاد (5/5). 

(5) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو عبد الله القرشي الإمام الفقيه: وكان قد أوتي عذوبة منطق 
وحسن بلاغة وفرط ذكاء وحضور حجة؛, وكان كما يقول عن نفسه يقرىء الناس وهو ابن ثلاث عشرة سنةء ولد 
سنة ( 9٠16ه)‏ وحفظ القرآت وهو ابن سبع سئين والموطأ وهو ابن عشر سنين» نشأ بمكة وقدم يغداد وعاد إلى 
مكة ثم إلى مصر حتى ترفي سنة ( 4١7ه)ء‏ من آثاره: الأم ‏ أحكام القرآن ‏ السئن ‏ الرسالة ‏ أدب القاضي 
وغيرها. ١.ه.‏ شذرات الذهب (5؟/ 2)1٠١‏ وسير أعلام البلاء /٠١(‏ 4 وتذكرة الحفاظ (1/ 0031 
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فِي الْعِبَادَاتِ تُقَرْبُ عَلَى المُبتَدِي مَا نَسَنْتَ ِ تَ يِنَ المَسَائِلٍ فِي المُطَوُلآتٍاة فاستّعنتٌ بالله 
تَعَالَىء وَأَجَبْيُهُ طَالِباً لِلئْرَابء وَل أَدْكُرُ إلأمَا جَرْمَ بِصِححبهِ أَفْل التُزجيح] مِنْ غَيْرِ 
إطْنَابٍ وَسَمْيتهُ ١نُورَ‏ الإيْضَاح ء وَنَجَاةَ الأزرّاح» 








قدم المتعدي (في) مسائل (العبادات) على صفة (تقرب على المبتدىء) بسهولة ألفاظها وظهور 
معانيهاء وتذكر المنتهي بغزارة نقلهاء (ما تشتت) عن موطنه ومظنة وجدانه (من المسائل) 
المهماتء المذكورة (فى) الكتب (المطولات)؛ إذ قد لا يصل إليها الطالب إلا بتعب شديدء 
ولا يقف العالم بما عليها إلا بعد أمدء وإن لم يكن غير بعيدء (فاستعذت بالله)؛ إذ لا قوة 
لي؛ وفوضت إليه أمري؛ وما خاب من إلى عزته التجأء بل أعزه ونصره» ومن يتوكل على 
الله فهو حسيهء إن الله بالغ أمره . (وأجبته) بجميع ما أرادء (طالباً للثواب) لقول رسول الله 
كله بلا]: «إِذًا مَاتَ ابن دم انقطعٌ عَمَلهُ إلا مِنْ نَلاثِء صَدقةٍ جارية» أذ عِلْم يُنْتَمُْعْ به» 
أو ولد صَالح يَدْعْوْ له200. حديث صحيح أخرجه مسلء”"؟. (ولا أذكر) في هذا الججمع (إلا ما 
جزم بصحته) وترجيحه (أهل) التصحيح (والترجيح)؛: وذكرت في شرحه بيان وجهه. وإن كان 
مقابلاً بقول مرجح فهو أيضاً صحيحء وإذا ذكرت غير الصحيح فأنبه عليه وأثبته لفائدة العلم به 
لما يقتضيه المقام. وأخليت هذا الشرح المبارك عن طريقة الجدل قصداًء وعن سياق مذهب 
المخالف إلا نزرا"”2: وذكرت أدلة المسائل من الكتاب والسنة والإجماع بقدر الحاجة 
والإمكان. (من غير إطناب)» [من]7!؟ أطنب الرجل» أتئ بالبلاغة في الوصفء مدحاً كان أو 
ذماء كذا في «القاموس». انتهن. 

وفي الاصطلاح أن يكون اللفظ زائداً على المعنئ» (فسميته «نور الإيضاح»)؛ إذ العلم 
و1 “لت ] (دونجاة الأرواحة) إذ لا نجاة إلا بالعلم: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ١كُنْ‏ 





)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الوصية» باب: ما يلحق للإنسان بعد وفاته »217١(‏ والترمذي في الأحكام» باب: في 
الوتف (15077)» والنسائي في الوصاياء باب: فضل الصدقة على الميت (761/1): وأبو داود في الوصاياء 
باب : ما جاء في الصدقة على الميت (5886)؛ وأبو يعلى في مسنده (1141). 

(1) هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادقة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ 
القشيري النيسابوري صياحب الصحيح.» ولد سنة أربع ومائتين هجرية؛ ورحل إلى الحجاز ومصر والشام 
والعراق» وتوني:بظاهر نيسابور سنة إحدى وستين وماتتين عن بضع وخمسين سنة» وقبره يزار» من آثاره: 
صحيح مسلم؛ المسند الكبيرء الجامع على الأبواب. |.ه. سير أعلام التبلاء (؟0817/1): الجرح والتعديل 
(2/4)») شذرات الذهب .)١151/5(‏ 

(5) القليل. وقد ورد في صفة كلامه يقق: «فصلٌ لا نَزْر ولا هذرٌه. ١.ه.‏ القاموس المحيط مادة /نزر/ . 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م 
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٠‏ أو مُتعَلْمَاَء أؤ مُسْتمعاء وَلا تَكْنْ الزابع ُتَهْلّك»”"". وإذا أشرنا إلى فضل العلمء فلنذكل 
شيئاً مما يدل على فضله وفضل أهله وما لهم من الثواب» ونذكر تعريفه فنقول: إن معناه 
واضح عند العقل؛ إذ هو بالحقيقة إدراك نفساني؛ لأن كل من وجد له هذا الإدراك وجد له 
العلم من حيث أنه وجد الإدراك» ومن لا فلا. وقال أبو حنيفة في تعريف الفقه: 9إنه معرفة 
التفس ما لها وما عليها» يعني: عملاً؛ إذ معرفة ما لها وما عليها من الاعتقاديات علمٌ الكلام» 
ومعرفة ما لها وما عليها من الوجدانيات علمُ التصوف والأخلاق» ومعرفة ما لها وما عليها 
عملا من العمليات هي الفقه المصطلح عليه» وكذا قال فخر الإسلام البزدوي”"': إن الفقه علم 
المشروع بصفة الإتقان والعمل به. ومن الآيات قوله تعالئى: مهد لَه أَتَمُ ل إِله إلا هو 
وَالْمَلَهِكَةُ رولا الث كلما بِألْقِسَطْ © [آل عمران: 18]. بدأ بنفسه سبحانه [ 7] رنعالن وثنئ 
بملائكته وثلث بأهل العلم. وقوله تعالى: «يَرنَج أله ّنَ “موأ يسك وال ووأ لير مَوَحتْ» 
[المجادلة: ]1١‏ من «التترخانية:9؟ ٠‏ وقال رسول الله كلق «مْصْلَ العَليِمْ على العَابدٍ ِسبعينَ 
َرَجَةٌه ما بَيْنَ كُلْ دَرَجَمَينِ كَمَا بَيْنَ السّمَاء والأزرض»* '. أخرجه عبد الرزاق في «الجامع»” 





2« أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي بكرة مرفوعاً بلفظ «اغدٌ عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن 
الخامسة فتهلك: (0171): والهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 177)»: والطبراني في الكبير موقوفاً على عبد الله بن 
مسعود (4187): والعجلوني في كشف الخفاء وقال: يروى عن ابن مسعود وأبي الدرداء من قولهما. 1.ه. 
18/00 ). 

(1) هو علي بن محمد بن الحسين البزدوي أبو الحسن فقيه أصولي محدث مفسرء ولد سنة أربع مائة؛ وتوفي سسنة 
اثنين وثمانين وأربعماثة»؛ وحمل إلى سمرقند ودفن بها على أبواب المسجد ونسبته إلى (يزده) قلعة حصيئة على 
ستة فراسخ من نُسّفء من آثاره: (المبسوط) وشرح الجامع الكبير للشيباني؛ وكتاب في أصول الفقه. 1.ه. 
الفوائد البهية :)١74(‏ والجواهر المضيّة (؟/ 594): ومعجم المؤلفين (7/ 1517). 1 

(62 واسمها التتارخانية في الفتاوى للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي. وهو كتاب عظيم في مجلدات جمع فيه: 
مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والخانية والظهيرية؛. وذكر أنه أشار إلى جمعه الخان الأعظم تاتارخان ولم 
يسمه ولذلك اشتهر به. ١.ه.‏ كشف الظنون (538/1) 

(4) إسناده ضعيف ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (057/1)»: وقال رواه أبو يعلى وفيه الخليل بن مُرْةَء قال 
البخاري منكر الحديث. وقال ابن عدي لم أرَ له حديثاً منكراً وهو في جملة يُكتب حديثاً. وليس هو بمتروك. 
وأخرجه أبو يعلى في مسئده (807) 

(4) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الحميري اليمني (أبو بكر) محدث حافظ فقيه أخذ عنه البخاري» ولد 
سنة ست وعشرون ومائة للهجرة؛ وتوفي في نصف شوال سنة إحدى عشر ومائتين للهجرة» وله من العمر 
خمس وثمانون سنة؛ من آثاره: السئن في الفقه؛ المغازي» تفسير القرآن» الجامع الكبير في الحديث؛ تزكية 
الأرواح عن مواقع الإفلاح . !.ه. معجم المؤلفين .)1١19/0(‏ هدية العارفين (0377/1). 


6. 





قاله الشيخ أبو الحسن. البكري”""2. وف في «التترخانية» قال ابن عباس رضي الله عنهما:. " للتجلماء 
درجات ل ما بين كل درجتين مسيرة خمسماثة عامء”" ©. وقوله 
تعالئ: لوَكُل رَّبَ رَدَفٍ عِلْمًا # [طه: .]1١4‏ ومن 20 قوله ي: «مَنْ يُرد الله به خَيْرَا 

يُفْقِههُ ف الديْنِ»”". وقوله يلكه: «العلّماء وَرََهُ الأثبيا ات 
ولا شرف فوق شرف الوراثة من الأنبياء . وقوله ل : «الإِيْمَاكُ عَرْيَانَء لياس التَقْوَئ» 
الحيّاءُ وَتَمْرْكُ هُ الهلم»”” *“. وقوله : «ما عيِدَ الله بِشَيءِ مْضَلَ مِنْ فِنْهِ في دين» وَلَفْقِيْ واجدٌ 
َشَدُ على الصّيِطَانِ مِنْ أَلفٍ عابدٍء ولِكُل شيءٍ عِمادُ؛ وَعِمَادُ هَذا الدينٍ الفِقة:27. وقوله 06ه: 
«خَيِرُ وينكم أَيْسَرُهء وَأَفْضَلُ العِبَادةِ الفقمه © ومن الآثارء قال الإمام علي رضي الله عنه: 








«العِلمُ خَيْرٌ مِنَ المالِء العلمٌ يَخْرْسّك 7 ]» وأنت تحرس المالَ والعلمُ حاكمٌ؛ والمال 
محكومٌ عليه0”*. وقال أبو الأسود”": «ليس شيء أعز من العلمء الملوك حكام على الناس» 
والعلماء حكام على الملوك». انتهئ . من «التترخانية». وقال رسول الله ييةٍ: «العَالِمُ سُلْطَأنُ 


(1) هو محمد بن محمد بن:#ببد الرحمن بن أحمد البكري الصديقي الشافعي المصري مفسر ‏ متصوف مشارك في 
بعض العلوم» ولد بالقامرة: من آثاره: تسهيل السبيل في تفسير القرآن» شرح منها ج النروي» تحفة واهب 
المواهب في بيان المقامات والمراتب» إرشاد الزائرين لحبيب رب العالمين» منظومة الدرة المكللة في فتح مكة 
المبجلة . ١.ه.‏ هدية العارفين (4179/1)» معجم المؤلفين .)5784/1١(‏ 

.)17( ذكره ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين لابن الجوزي كتاب العلم وفضله‎ )١( 

7 أخرجه البخاري في العلم: باب «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» (9/1)؛ ومسلم في الزكاة؛ باب: النهي عن 
المسألة »2٠١7(‏ وابن ماجه في المقدمةء باب: فضل العلماء »)51١(‏ وأحمد بن حنبل .)1١1/5(‏ 

(4) هو جزء من حديث أبي الدرداء؛ أخرجه أبو داود في أول كتاب العلم (7041)) وابن ماجه في المقدمة» باب: 
فضل العلماء والحث على طلب العلم (511): وابن عبد البر في جامع بيان العلم (795- 224١‏ وابن حبان في 





صحيحه (88). 

( ذكره العجلوني في كشف الخفاء وقال: هو مرضوع كما قال الصخائي وعزاه النجم لرواية ابن أبي شيبة مع 
اختلاف اللفظ (57/1)» وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (1/ 09/7 . 

(7) أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع (74/5) من حديث أبي هريرة والطبراني في الأوسط (117)»؛ والهيثمي في 
مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه بن عياض (1711/1). 

(0) ذكره العجلوني في كشف الخفاء وقال: قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء رواه ابن عبد البر من حديث 
أنس بسند ضعيف؛ قال: والشطر الأول عند أحمد من حديث محجن بن الأورع بإسناد جيد» والشطر الثاني عند 
الطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف. ١.ه.‏ كشف الخفاء (1/ 097 . 

(4) ذكره ابن الجوزي في صفوة الصفرة (1/ 776) وأخرجه أبو نعيم في الحلية )8١ /١(‏ بنحوه. 

(4) هو ظالم بن عمرو بن عدي الدؤلي أبو الأسود أحد سادات التابعين والمحدثين والفقهاء والشعراء والفرسان 
والاكثر على أنه أول من وضع العربية ونقط المصحف وصحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد معه 
صفين ومات بالطاعون سنع سبع وستين. ١.ه.‏ معجم الأدباء (74/15). 





7١ 





الله في الأرضء فَمَنْ وَكَعَّ فئِهِ فَقَذْ مَلَكَ؛". أخرجه الديلمي؟: » قاله الشيخ أبو الحنق 
البكري. وفي «التترخانية» : وقال ابن عباس: «خيّر سليمان بن داود بين العلم والمال والملك 
فاختار العلم» فأعطي المال والملك معه؛. 

ومن كلام الحكماءء قال بعضهم: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم؟ وأي شيء 
فاته من أدرك العلم؟. ومن كلام العارقين؛ قال فتح المَوْصِلي”": أليس المريض إذا منع 
الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا: لل قال: كذلك القلب» د 
والعلم ثلاثة أيام يموت . 

ومن مسائل الفقه: إلحاق جرح الكلب المُعَلّم ونحوه وكل جارح بدرجة إباحة المذكي 
اختياراً بواسطة علمه. بخلاف الكلب الجاهل» 0 
المعلمة. لفضل علمها. ومن الأخبار التي وردت في فضل العلماء قوله يَل: «يَسْتَغْفِرٌ لِلعْلَمَاءِ 
مَا فِي السَمَرَاتِ والأزض:22. وأ منصب أعلئ من منصب من يشتذل ملائكة السماء 
والأرض بالاستغفار له. وقول 46: بْسَرُ مِنْ مَوْتٍ غالِمه”*©. وقال كله: «من فق 
في دِيْن الل كَنَأهُ الله هَمْفُ وَرَزْقَهُ ِنْ حَيْتُ لا يَتَيِبُ»0©, وقال جئهِ: «أَزْحئ الله عَرْ وَجَلّ 
إلى إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السّلامُ: إن عَلِئم َب ل علِم”". وقال يل: «نضلُ العغالم عَلئ العابد» 
كَنْضْلِي عَلَئ أذئى رَجُلٍ مِنْ أَضْحَابِيَ»50” ". وقال يلةِ: «فَضلُ العام عَلَى العَابدء كُفْضلٍ الْقُمرِ 











.)1453/5( ذكره المتقي الهندي في كتز العمال‎ )١( 

(؟) هو شهردار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا خسرو بن خشدكان الديلمي الهمذاني الشافعي أبو منصور 
حافظ عارف بالحديث والأدب» خرّجٍ أسانيد كتاب الفردوس لوالده وسماه الفردوس الكبيرء ولد سنة 
( 441ه)ء وتوفي سنة ( 008ه). ١.ه.‏ شذرات الذهب (1871/4)» ومعجم المؤلفين (509/4). 

م نفل الزامه اللي التايد لبر نشد ؛ تجم ين بعيد لمر مالي جن الزن [إراعيم ب اقم ١‏ تي سب شرن 
ومائتين. 1:ه. سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 4417)» وصفة الصفرة (5/ 2181 0184 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) ذكره الإمام الفتني في تذكرة الموضوعات (ص .)5١‏ 

(7) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة من حديث أبي حنيفة من طريق أحمد بن الصلت» وقال: قلت: تاب أحمد بن 
الصلت أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي . أخرجه الخطيب في التاريخ وابن عبد البر. ١.ه.‏ .تنزيه الشريعة /١(‏ 
١‏ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 20: وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (9159). 

(4) أخرجه الترمذي بلفظ (كفضلي على أدناكم؛ كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (5746): 
وذكره العجلوني ني كشف الخفاء (87/5) 


ا 





0 امَنْ أعك أن ينظ إلى عتقَاءِ لله ين التَارِ َلْيَنظرْ إلَى العُلمَاءِ ا 3 





لين «حنسٌ بن النَْر عِبَأدَةُ: اللظر إلى 1[ */ت ] الا ْنِ عاق لطر فِيَ المُضْحَفٍ عِبَائَقٌ 
وَالنْظرُ إلى الكَعْبَةِ عِبَدَةٌ وَالنْظَرُ ذٍ زَمْرْمَ عِبَادةّء يَحْطْ الخَطأْيَا خطاء وَالمَظَرْ .إلى العَالِم 

عِبَادَه9؟". وقال ق: «مْن أَكْرَمَ عَألٍ كْرَمَ ٠‏ وَمَنْ أَكْم مُعلْماً تقذ أَكْرَمَ سَبْعِيْنَ 
عَهيِدا وَمَنْ أب اليم للم لا ل أجه2؟ , 

وقال ول أ نُمّ يُمَيْرْ العلمَأةء ميَقُول: أ مَعشَرَ العُلمَأىء إِنيْ 
لم أضَغْ ( 6ك كم ملين إلا لمن بكم ع ام لمك يام لامك وقطنء كذ 
غفزث لغنء. 1 ايعو له تعالى: لا نَحْمِرًرًا عَبْدا لِيْ آتَبنهُ عِلْمَاء فَإنْيْ 
ل قز جين غلتة". , ئشة رضي ) الله مها 8 كك الله علق نل 














وَمِنَ اير إلى السُرنِرٍ أّئ ذدَأعء دَعْلَى كُلْ سَرِيْرٍ أنف فرَأش» فَوْقَ ف كل فِرَشٍ ألْفُ حَرْرَاة 


(1) أخرجه الترمذيء كتاب العلمء باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (341؟) من حلديث سيدنا أبي أمامة وقال 
هذا الحديث غريب» ونقدم تخريجه من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه مع اختلاف باللفظ إفقدة 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب ذكر الشفاعة (0)4517 وذكره المزي في تحفة الأشراف (97/80) وقال: 
البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد ضعيف لضعف علاق بن أبي مسلم (5/ 0703 . 

(5) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (5/ 0517 وقال: قال ابن حجر نقلاً عن السيوطي : كذب موضوع. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور (75377/1): والمتقي الهندي في كنز العمال (55495). 

2غ ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة وقال: ذكره ابن الجوزي في الواهيات؛ وقال الذهبي في تلخيص الراهيات: 
هذا من وضع عبد الرحمن بن محمد البلخي شيخ لابن رزويه والله أعلم. ١.ه.‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة المرضوعة .0181-58٠ /1١(‏ 

7 ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة وقال: اقتصر المنذري في ترغيبه على وصف حديث أبي موسى بالضعف 
وللحديث شاهد من حديث ثعلبة بن الحكم :)174/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (117/1). 

0 ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة وهو قطعة من الحديث السابق (578/1). 

0« هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي تابعي: الإمام 5 شيخ القراءء والمفسرين قال الذ 
عباس وسعد بن أبي وقاص. ولد سنة (1؟ هجرية)» وتوفي سلة أربع ومائة هجرية» من آثاره: كتاب «التفسيرة» 
وقد مات وهو ساجد رحمه الله. !.ه. شذرات الذهب (155/1).: وسير أعلام النبلاء (4/ 449)؛ والأعلام 
١‏ 





لذن 





الكلام» ألا من نَقَرَإلَن وَجه محمد كَقَد نظر ا 
وَحَرْمَ 0 0 

وقال رسول الله يَتلِ: «جُلُوْسٌ سَأَعَةٍ ند 43 ] مُدَاء العم 
تطؤعا [أو]'خَيْرْ من مالة لف تُشْبِيحَةٍ وحَيْرْ م عَشْرةٍ آلافٍ فرَس يَخْروْ بها المؤين» ٠‏ وقال 
كل : من حرج في طَلْبٍ العلم فَهْوْ في سبئْلٍ الله حَتى يَزجع" ١‏ من «التترخانية». انتهئ 
بلأ]. وقال كله: امن غذا إأى المشجد لا رذ إلأ أن يتلم حيرا أؤ يُلماء كأنَ لَهُ كَأَجْرٍ 
2 37 000 عو حون ا الطبراني '» قاله الشيخ خ أبد الجن البكريء تين ١‏ 




















رب خامل فقه إلى ير ينو. رب خايل وله إلى تن كز أئقة يه . وقال يله لمعاذ لما 
بعثه إلى اليمن: «لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجلاً وَأجِدَاًء حَيْرٌُ لك مِن الذُنيا وَمَا فيها90©. وقال 846 : 








21 ذكر بعضه ابن عراق في تنزيه الشريعة /١(‏ 77؟)» والبعض الآخر لم أجده فيما بين يدي من المراجعم 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب العلمء باب: فضل طلب العلم (1141) وقال حديث حسن غريب» وذكره البغوي في 
مصابيح السنة (118/1). 

() أخرجه الطبراني في الكبير (/ 67477: والحاكم في المستدرك (41/1) وقال: صحيح على شرطهما. وقال 
الذهبي في التلخيص على شرط البخاري» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (177/1)» وقال: رجاله موثقون. 

(5) أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الإمام الحافظ الثقة محدث الإسلام؛ ولد سنة ستة وستين 
ومائتين» وتوفي سنة ستين وثلاثمائة هجرية» من آثاره: المعجم الكبير؛ الأوسطء الصغير ‏ السنة ‏ الدعاء» 
وغيرها كثير. ١.ه.‏ ,سير أعلام النبلاء (115/17)» هدية العارفين (797/1): شذرات الذهب (8/ 050 . 

(0) أخرجه الترمذي؛ كتاب العلم؛ باب : ما جاء في الحث على تبليغ السماع (45164: وأخرجه ابن ماجه؛ كتاب 
المناسك باب: الخطبة يوم النحر (7007)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (380). 

زلف رواه أحمد في مسئده (784/6) بلفظ هيا معاذ لثن يهدي الله على يديك رجلا من أهل الشرك خير لك من أن 
يكون لك حمر النعم». وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 114) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن دريد 
بن نافع لم يدرك معاذ. 


(1) العبارة في م و بدل أو. 


>23 


لله أَسْأَلْ أَنْ يَنْقُمَ به عِبَاد وَيُدِيمَ به الإقاقة. 


'مَنْ تَعَلمَبَد امِنَ الهلم لِيمَلَمَ الئاس ؛ أغطئن وامستيي زا منينة . وقال ككلد: «إنَّ الله 
وَمَلاتِكتهُ وَأَمْلُ 00 وَالأرْض حت الثملة فِيْ ُجرهاء وختّ الحُؤْت فِي البَحْرٍ لَبِصَلْوْنَ 
عَلَى ُعَلَم الكأس الْحَيْرَ»”'2. (والله) الكريم (أسأل)؛ وبحبيبه المصطفئ ينيل أتوسل» (أن يتفع به 
عباده) على 0 0 به الإفادة» بمدد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام . 

تنبيه: قال الشيخ الإمام شهاب الدين النقشبندي رحمه الله: للفضلاء في ابتداء التآليف 
سبع طرائق ثلاثة منها واجبة الاستعمال: البسملة؛ ثم الحمدلةء ثم الصلاة على النبي و. 
والوجه قد تقدم. وأربعة جائزة الاستعمال؛ ذكر باعث التأليف. وتسمية الكتاب» ومدح الفن 
الذي فيه التأليف. وذكر كيفية وقوع المؤلف إجمالاً. وهذا أوان الشروع في المقصود بعون 
الملك المعبود. 








1 ذكره المنذري في الترغيب والترهيب من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود من غيز قوله (نبيً)» وقال رواه: أبو 
منصور الديلمي في مسند الفردوس رفيه نكارة . 0 

(5) أخرجه الترمذي؛ كتاب العلم. باب: ما جاء في فضل الغقه على العبادة(5185) وقال حسن غريب صحيح 
وتقدم فيما سبق (/71. 


7” 





كتاب الطهارة 


دما يَجُورُ التَطْهِيرُ بهِ مِنَ المتاهء 





الْمِيَاهُ الَِي يَجُورُ النَطْهِيرُ بها سَبْعَة مِيَاهِ: مَاءُ السْمَاءِء وَمَاءُ الْبَخْرِءِ وَمَاءُ التَهْرء وَمَاءُ 
الْبثْرء وَمَاهُ القلجء وَمَاُ الْبَرَء وَمَاءُ الْعَيْن. 





كتاب الطهارة 

الكتاب والكتابة لغة: الجمع. كجمع الحروف؛ واصطلاحاً: طائفة من المسائل الفقهية 
اعتبرت مستقلة» شملت [ .5/< ] أنواعاً وفصولاء أو لم تشمل. 

والطّهارة - بفتح الطاء ‏ مصدر طهر الشيء يطهرء بمعنئ النظافة مطلقاً - وبكسرها ‏ الآلة 
[ “لت  ]‏ وبضمها ‏ فضل ما يتطهر به. 

وشرعاً: أثر يظهر بالمحل حكماً بزوال الحدث أو الخبث عما تعلق به الصلاة» ليشمل 
الثوب والمكان. والإضافة فيه بمعنئ اللام» ويبعد كونها بمعنئ من. لأن ضابطه صحة 
تقديرهاء مع صحة الإخبار عن الأول بالثاني» كخائم فضةء وهو مفقود هنا؛ إذ لا يصح أن 
يقال: الكتاب طهارة. وقدمت الطهارة على الصلاة. وإن كانت الصلاة أهمء لكون الطهارة 
شرطاً لهاء وهو مقدمء ولَّمّا كان الماء مزيلاً للحدث والخبث» قدم الكلام عليه فقال: المياه 
جمع كثرة» وجمع القلة أمراه. 

مطلب في تعريف الماء 

والماء: هو الجوهر اللطيف السيالء الذي يتلون بلون الإناء. والعذب منه به حياة كل 
نام؛ وهو ممدود وقد يقصرء وأصله مَوَهُ تحركت واوهء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. إلا 
أن الهاء أبدلت إبدالآ شاذاً في اللغة المشهورةء وعبر بصيغة الجمع لاتحاد حكم المياه» التي 
يجوز أي: يصح - التطهير بها وهي سبعة مياه. 

وبدأ بذكر ماء السماء؛ لأنه الأصلء لقوله تعالئ: ظأَلَمْ كر أن َه أنرَلَ ِنَّ التمله مآ 
فلكم يكيم في الْأَرْضٍ © [الزمر: ١‏ ولهذا كان غير ماء السماء قسيماً لهء باعتبار موطنه» 
ومثل ذلك لا ينكر» والأشياء المختلفة الحقائق تصير واحداً باعتبار الأمر العام؛ وسيأتي تتمته 
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أقْسَامٌُ المِياءٍ وَوَصْقُهَا: 
ثم المِيّاهُ عَلَى حَمسَةٍ أَقسَام: 

في تقسيم الصوم إن شاء الله تعالئ''". وكان طهوراً قوله تعالئ : وبي عَلقِكم يَنَّ التسَل مله 
يََْرْ ب * [الأنفال: ]1١‏ والمراد بماء السماء ماء المطرء والسماء كل ما علاك فأظلك» ومنه 
قيل لسقف البيت: سماءء ولم يذكر ماء الطل» وهو الندئء لما قيل: إنه نَفْس دابة» وليس 
يماء» والصحيح أنه ماء مظطهرء ومثله ماء البحر المالح» » لما روئ مالك”'؟ وأصحاب الستن 
الأربعة”©؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَجْلا سَألَ رَسْوْلَ الله ييل فَمَألَ: يَأ رَسْوْلَ الله 
ِنَا تركب البخرَ وتخمل متأ اميل من المأ فَإِنْ توضأنا [ بك] به غطشنا [ سيك ] 
أَنََوَضْأ مِنْ البَخر؟ فَقَلَ: هُوَ الطَهْوْرْ َوُه الجل مَيتثمه9» . قال العرمذية* :بالك ماي 
إسماعيل' عن هذا الحديثء فقال: حديث صحيح. وكذا ماء النهر كسيحون”" وجيحون0© 





.)544(- انظر صفحة:‎ )١( 

(1) هوالإمام مالك ب ين أن بن مالك الأمديْشن الحميري أبو عي الله إمام دار الهجرةء وأحد الأشنة الأريعة عند اهل 
السنة وإليه تنسب المالكية» ولد في المدينة سنة ثلاث وتسعين للهجرة؛ وتوفي فيها سنة تسع وسبعين ومائة 
هجرية؛ من آثاره: الموطأ وله رسالة في «الوعظ» وكتاب في «المسائل»» ورسالة في «الرد على القدرية»» 
وكتاب في «النجوم»؛ و«تفسير غريب القرآن؟: ولجلال الدين السيوطي «تزيين الممالك: بمناقب الإمام مالك 
ولمحمد أبي زهرة كتاب «مالك بن أنس». ا.ه. شذرات الذهب (2189/1)» وسير أعلام النبلاء ٠)48/4(‏ 
والأعلام (0/ /121). 

: 4 وهم أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. 1.ه. 

(4) رواه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة؛ باب: الطهور للوضوء :)57/١(‏ وأبو داود في كتاب الطهارة؛ باب: 
الوضوء بماء البحر برقم (81)» والترمذي في كتاب الطهارة. باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهر برقم (59)» 
وقال حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب الطهارة؛ باب: ماء البحر يرقم (04) /١(‏ ١0)غ‏ وابن ماجه في 
كتاب الطهارة (787), والحاكم في مستدركه (0)147/1: وصحُحه ووافقه الذهبي وأتى له بمتابعات وشواهد ثم 
قال: قد روى هذا الحديث : علي بن أبي طالب - عبد الله بن عباس جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر - وأنس 
بن مالك عن رسول الله يدك نحوه. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة سعيد بن سلمة (4/ 737): أن النجدي 
صححه يما حكاه عن الترمذي في العلل المفردة . 1 

(5) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي أبو عيسى من أنمة علماء الحديث وحفاظه من أهل 
ترمذ (على نهر جيحون)» ولد سئة تسع ومائتين نتلمذ للبخاري وشاركه في بعض شيوخه كان يضرب به المثل 
في الحفظء توفي بترمذ سنة تسع وسبعين ومائتين هجرية» من آ: اره: الجامع الكبير باسم صحيح الترمذي في 
الحديث مجلدان والشمائل النبوية والتاريخ والعلل في الحديث. ١.ه.‏ تذكرة الحفاظ (1/ 2516 شذرات 
الذهب (174/5)» وسير أعلام النبلاء (1/ 1717 الأعلام (3/ 051 

(7) الإمام البخاري تقدمت ترجمته. 

0 بفتح أولهء وسكون ثانيهء وجيم مهملة وآخره نرن: نهر مشهور كبير بما وراء النهر قرب حْجئدة بعد سمرقند 
يجمد في الشتاء حتى تجوز على جمده القوافل وهو في حدود بلاد الترك. ١.ه.‏ معجم البلدان (9/ 595). 

(4) نهر يعرف بجرياب يخرج من بلاد واب وينضم إليه عدة أنهارء ثم يجري في حدود بلخ وترمذ وخوارزم لم - 





يفا 





)١(‏ طَامِرٌ مِظَهَرٌُ غَيْرُ مَكْرْرُو وَهْوَ المَاءُ المُطْلَقُ. 
)١(‏ وَطَاهِرٌ مُطَهُرٌ مَكْرُوُة وَهْوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الهرّةُ وَنَحُوُهَا وَكَانَ قُليلآ. 





والفراتِ” "© ونيل!") مصرّ لأنها من الجنة”"» وهو ماء مطلق. وماء البثر مطهرء وكذا ماء 
ذاب من الثلج والبرد بفتح الباء الموحدة والراء المهملة . واحترز به عن ماء يذوب من الملح :م 
لأنه عكس الماء يذوب في الشتاء ويجمد في الصيف, وأما قبل انعقاده ملحاًء فهو طهور: 
وكذا ماء العين» وهو ما كان جارياً على وجه الأرض من ينبوع» لما تقدم من النص. والإضافة 
في المياه المذكورات للتعريف لا للتقييد. والفرق بين الإضافتين صحة إطلاق الماء على الأول 
در الثاني» كما سنذكره”*2. ثم ذكر جملة أنواع المياهء فقال: هي على خمسة أقسامء لكل 
منها وصف يختص به 


الأول: طاهر مطهر غير مكروه. وهو الماء المطلقء. الذي سبق ذكره؛ ولم يخالطه 


شيءء فإن خالطه أو شرب منه حيوان» فسنذكر حكمه. 


والثاني : طاهر مطهر مكروه كراهة تنزيه على الأصح؛ كما ذهب إليه الكرخي* رحمه 


الله؛ وهو ما شرب منه الهرة الأهلية؛ إذ الوحشية سؤرها نجسء ونحوها الدجاجة المخلاة» 
وسباع الطيرء لأنها لا تتحامئ عن النجاسة» وأكل الجيف وإصغاء النبي يل الإناء للهرة””/ 
فحمل فعله المقتضي عدم الكراهة على زوال ذلك التوهم بأن كانت بمرأئ منه في زمان يمكن 
غسل فمها بلعابها كما قرره بعض المحققين» وقيد الكراهة بقوله: وكان ما شربت منه الهرة 
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يصب ببحيرة خوارزم. 1.ه. معجم البلدان / جيحون/ (197/5). 

بضم ثم تخفيف وآخره تاء مثناة من فوق نهر عظيم يخرج من أرمينية ثم من قاليقلا ثم بيجيء إلى كمخ؛ ويخرج 
إلى ملطية ثم إلى ُميساط إلى دَرْسَر إلى الرقة ويلتقي مع دجلة فوق واسط ويصيران نهرأ واحداً ثم يصبان في 
الخليج العربي . 

تقدم فيما سبق . 

ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سيدا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي : #سيحان وجيحان 
والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة)؛ كتاب الجنئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة 
م0 

انظر صفحة: (00. 

هو عبيد الله بن الحسين الكرخي» أبو الحسن: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» ولد سنة ستين ومائتين 
مولده في الكرخ ووفاته ببغداد سنة أربعين وثلاثمائة هجرية» من آثاره : رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع 
الحتفية: وشرح الجامع الصغيرء وشرح الجامع الكبير. ١.ه.‏ الفرائد البهية »)1١4(‏ الأعلام (4/ 197): معجم 
المؤلفين (774/7): كشف الظنون (05717/1) 

أخرجه أبو داود؛ كتاب الطهارة؛ باب: سؤر الهرة (95), والدارقطني باب سؤر الهرة )71/١(‏ عن عائشة 
والترمذي كتاب الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الهرة (95). ١‏ 
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7 وَطاهرٌ غير مُظهْرء وَمُوَمَا اسْتُعْمِلٌ لِرَفْع حَدَثْ» أؤ لِقُرَْةٍ كَالْوْضوة على 





قليلاً وسيأتي”'' تقديره. 

والثالث: طاهر غير مطهرء يعني غير مزيل للحدث يخلاف الخبث» وهوما استعمل في 
الجسد؛ أو لاقاه بغير قصد لرفع حدث؛ أو قصد استعماله لقربة وهي كالوضوء ع في مجلس آخرء 
على [ 7/00] الوضوء بنية. أي: الوضوء تقرباً ليصير عبادة؛ فإن كان في مجلس واحد كر 
ويكون الماء غير مستعمل» ومثله عسل يده للطعام. أو منه. إن قصد به القربة؛ لأنه سنة» لقوله 
عليه السلام : : «الْوْصْوْء قَبْلَ الطغام [ ديب ]بَرْكَةٌ وَبَْدَهُ يَنفِيْ اللّمَمْ ‏ أي : الجنون - وَقَبْلَهُ يَنفِن 
المَفرَه”"© . فلو غسلها للوسخ» وهو متوضىء؛ ولم يقصد القربة» لا يصير مستعملاً» كفسل ثوب 
ودابة مأكولة» ويصير الماء مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد. وإن لم يستقر في محل؛ على 
الصحيح . لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير» ولا ضرورة بعد انفصالهء 
ولا يجوز أي : لاايصح أي: الوضوء بماء شجر وثمرء لكمال امتزاجه؛ فلم يكن مطلقاًء ولو خرج 
بنفسه من غير عصرء كالقاطر من الكرم ونحوه في الأظهر احترز به عما قيل بأنه يجوز بماء يقطر 
بنفسه؛ لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد.ء وصحة نفي الاسم عَنهء ولا يصح إلحاق 
المقيد بالمطلق في إزالة الحكمية» كما ألحقه أبو حنيفة به في إزالة الحقيقية» لفوات شرطهء فإن 
حكم الأصل. أعني إزَالة الحكمية» غير معقول. إذ لا نجاسة على أعضاء المحدث محسوسة 
يزيلها الماء ليلحق به المقيدء بل الكائن اعتبار شرعي محض.ء له حكم النجاسة» لمنع الصلاة معه» 
وقد عين لإزالته شرعاً آلة فلا تكن إلحاق غيرها بها بخلاف تعليق ذلك الاعتبار نفسه بخروج 
النجاسة. .فإنه لما عقل اعتبار خروجها مؤثراً في ذلك دار معه سواء كانت من السبيلين أو غيرهماء 
وكان الاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول» ولا يجوز الوضوء بماء زال طبعهء وهو الرقة 
والسيلان بأن صار ثخيئاً بالطبخ بما يقصد به النظافة كالسدر'" والصابون والأشنان”؟": وإن بقي 





.)57( انظر صفحة:‎ )١( 

زفق ضعفه العراقي في تخريج الإحياء (؟/ 4). والقضاعي في مسند الشهاب من رواية مرسى عن آبائه بنفس اللنظ 
0ه وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بلفظ (الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر 
وهر من سنن المرسلين) (09/135. 

(؟) السدر: شجرة النْبق والجمع (سِدَرٌ) وفي المعجم الوسيط.والتبق: ثمرة السدر وهي شجرة من الفصيلة السدرية 
قليلة الارتفاع أغصانها مُلْسٌ بيض اللون تحمل أوراقاً متبادلة مُلْسآ وأزهارها صغيرة متجمعة إبطية» وثمرتها 
حسلة حلوة تؤكل وهي تنمو في مصر وفي غيرها من بلاد إفريقيا الشماليةء ودقيق يخرج من لب جذع النخلة 
حلو يستعمل في صنع النبيق. أ.ه. ماد : 

(4) الأشنان : هو نبات يخرج في الأرض الرملية أغصانها كثيرة العقد يستعمل هر أو رماده في غسل الأبدي والثياب . 3 
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مَتَى يَصِيرٌُ المَاءً مُسْتَعْمَلا؟: 
وَيَصِيرُ الما مُسْتَعْمَلاً ِمجَرَدِ ألفِصَالِه عَنِ الْجَسَدٍ. 





م1 


على رقته وسيلانه بطبخه بما يقصد به [ 20 ] التنظيف جاز به الوضوء وأما إذا طبخ به نحو 
الباقلاء والحمص ونضج فإنه لا يجوز به الوضوءء لكمال الامتزاج؛ وبه يخرج الماء عن 
طبعه» لأنه إذا برد تحن غالباء ولمًا كان تقييد الماء يحصل بأحد أمرين: كمال الامتزاج 
بتشرب النبات» أو الطبخ بالذي قدمهء ذكر الثاني» و[عليه]!!؟ غلبة الممتزج بقوله: [ !1/2 ] 
أو بغلبة غيرهء أي: غير الماء عليه أي: الماء. ولمًا كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط 
بغير طبخ؛ ذكر ملخص ما جعله المحققون ضابطاً في ذلك فقال: والغلبة تكون في مخالطة 
الجامدات الطاهرة بإخراج الماء عن رقته» فلا ينعصر [عن]!" الثرب وإخراجه عن سيلانه فلا 
يسيل على الأعضاء سيلان الماء. وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يضر صحة التوضؤ 
بهء أي: لا يمنع جواز التوضؤ به تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون طبخ» كزعفران7© 
وفاكهة وورق شجر. وإضافته إلى الزعفران ونحوه لتعريف نوع من الماء؛ كماء البئرء فلا تفيد 
التقييد» ولذا صح إطلاق الماء عليه بدون قيده؛ وفي البطيخ والورد للتقييد» وسمي ماء مقيدا؛ 
لأنه كاسمه مقيدء لا تعرف ذاته إلا بالقيد» فإن ماء الورد مثلاً لا يقدر الإنسان على أن يسميه 
ماء على الإطلاق بل لا بُدَّ له من أن يقيده. فيقول: ماء الورد حتئ يُفْهمء وكذا ما كان مثله» 
وهذا هو الفرق بين إضافة التقييد» وإضافة التعريف» فعلامة إضافة التعريف قصور الماهية في 
المضاف» الذي هو الماء» فإن قصورها قيده لتلا يدخل فيما ليس مقيداً بالمرة» يوضحه لو 
حلف لا يصليء حنث يصلاة الظهرء لأنها مطلقة» وإضافتها إلى الظهر للتعريف» ولا يحنث 
بصلاة الجنازة» لأنها ليست صلاة مطلقاً فإضافتها للجنازة للتقييد» فإن قيل: المطلق ينصرف 
إلى الكامل دون الناقص» والماء المتغير بنحو زعفران قاصرء قلنا: المطلق [ 5/00 ] ينصرف 
إلى الكامل ذاتاً لا وصفآء والماء المتغير بطاهر كامل ذاتاً فيتناوله مطلق اسم الماءء فإن قيل: 
لو حلف لا يشرب ماء» فشرب هذا المتغير بنحو زعفران» لم يحنث؛ ولو استعمل المحرم 
الماء المختلط بزعفران لزمته الفدية» ولو وكُلَ وكيلاً يشتري له [ !40ت ] ماءء فاشترى هذا 
الماءء لا يلزم الموكل» فعلم بهذا أن ذلك المتغير ليس ماء مطلقاً» قلنا: مبنى الإيمان والوكالة 
ا.ه. الصحاح مادة / أشن/ . 
)١(‏ الزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السُوسنية وله أنواع بري ونوع صبغي طبي مشهور. !.ه. المعجم 
الوسيط مادة / زعفر/ . 
(1) العبارة في ج من بدل عن 





والطعم ولا رائحة له. وَبِظْهُورٍ وَضْفَيْنِ مِنْ مَائِع لَهُ تَلنَه كالخَل. 


الماء عن كونه مطهراً. 





على العرف» ولزوم الفديةء لما في الماء من الطيب» وذلك لا يُخْرٍ 








وفي «البخاري» و دمسلم» أن النبي كه «أمر شل الذي و مُخْرم بأ 
1 بِمَاءِ ء وَسِذْر»77” 1 ". «رَاغَْسَلَ عَلَيْهِ الام 





وَسِدْره دوَأمَرَ كيِسَ بْنَ عَأَصِمْ لم أن 
ِمَأءِ أَْرْ الْمَجِيْنِ»””. وعن عأئشة رضي الله عنها أنه عليه السلام «كْأنَ يَعْتَِلُ وَيَمْيِلُ رَأْسَهُ 
بالْخَطْمِيَ» وهو جنبٌ ويجتزىء بذلك ولا يصبُ عليه الماء» 2 والغلبة تحصل في مخالطة 
المائعات بظهور وصف واحد كلون فقط» أو طعم (من مائع له وصفان) فقط؛ ومَتل ذلك 
بقوله: كاللين له اللون والطعمء فإن لم يوجدا جاز به التوضؤء وإن وجد أحدهما لم يجزء 
كما لو كان المخالط له وصف واحدء فظهر ذلك الوصف كبعض البطيخء وقوله: لا رائحة له 
زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين . والغلبة توجد بظهور وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة» 
وذلك كالخلء له لون وطعم وريح فأي وصفين منهما ظهرا منعا صحة التوضؤء والواحد منها 
لايضر لقلتهء والغلبة: في بخالطة المائج الذي لا وصت لدامجالت للماء» وذلك كالماء 





(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: الحنوط للميت برقم :)١177(‏ ومسلم في كتاب الحج باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات برقم ))211١07(‏ والنسائي في مناسك الحج» » باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه (0/ 60١48‏ 
وابن ماجه في المناسك» باب: المحرم يمرت (5184). 

(1) أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب: الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (05): والترمذي في الصلاةء باب: ما ذكر في 
الاغتسال عندما يسلم الرجل (500)» والمزي في تحفة الأشراف .)11٠١(‏ والنسائي في الطهارة» باب: 
غسل الكافر إذا أسلم ٠3/1(‏ 30 

(5) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب: الرجل والمرأة يغتسلان من إناءء واحد (0)77 والنسائي في 
الطهارة: باب: الاغتسال ففني قصعة فيها أثر العجين (1/ 507): وكلاهما أخرجاه من حديث أم هانىء). 

2 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب 2 : في الجنب يغسل رأسه بالخطمي (197) من حديث عائشة والبيهقي 
في سننه كتاب الطهارة» باب : غسل الجنب رأسه بالخطمي (1/ 221417 والخطمي: انبات من الفصيلة الحُبّازية 
كثير النفع يد ورقه يابساً ويُجعل غسلاً للرأس فينقيه لاله المعجم الوسيط مادة / خطم/ . 


4:١ 








فِي المَائِع الَذِي لآ وَضْفَ لَهُ ‏ كَالمَاء المشتغمل وَماء الْوَرْدٍ لمتمَطِع الرّائْحَةِ - 
تَكُونُ بالْوَرْنِ: فَإِنِ أَحْتَلَطَ رِطلانٍ مِنَ الماء المُسْتعْمَرٍ بطل من الْمَاءِ المُطلَة َأَابَجُورُ به 
الْوْضُوءُء وَبِعَكْسِهِ جَار. 

(4) وَالرَّابعُ : مَاءْ نُحِسٌء وَهُوَ الذي خَلْت فِيه نجاسة» وكَان رَاكداً قليلاً. 


المستعمل» فإنه طاهر على الصحيح. وماء الورد المنقطع الرائحة يكون بالوزن لعدم التمييز 
بالوصف لفقده. فإن اختلط رطلان مثلاً من [ "70 ] الماء المستعمل؛ أو ماء الورد المنقطع 
الرائحة برطل من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء لغلبة المقيدء وبعكسه. وهو لو كان الأكثر 
المطلق جاز به الوضوء؛ وإن استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية» وقالوا: حكمه حكم 
المغلوب احتياطاً لما طال الفصل. 

قال: الرابع من أنواع المياه: ماء نجس» وهو الذي حلت فيه نجاسة» وعلم وقوعها فيه 
يقيناً» كالمشاهدة» وكذا إذا غلب على ظننا ذلك كما في «السراج الوهاج»”© [ 1/5 ]: وهذا 
في غير قليل الأرواث لأنه معفرٌ عنه كما سنذكره'": وكان راكداً قليلاً. وذلك القليل ما 
مساحة محله دون عشر في عشر بذراع العامة'". والذراع في الأصل اسم للساعد وهو يذكر 
ويؤنث. وأنثوه في قولهم: عشراأ في عشرء بحذف التاء إيثاراً للتخفيف» فينجس وإن لم يظهر 
أثرهاء أي : النجاسة فيه» وأما إذا كان عشراً في عشر بحوض مربع أو ستة وثلاثين في مدورء ولا 
تنحسر أرضه بالغرف منه على الصحيح» وقيل: يقدر عمقه بذراع أو شبرء فلا ينجس إلا بظهور 
وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع . وبه أخذ مشايخ بلخ”!2 وبخار””* 2 توسعة على الناس . 

والتقدير بعشر في عشر هو المفتئ به» ولا بأس بالوضوء والشرب من جب يوضع 
كوزه'”' في نواحي الدار» ما لم يعلم تنجسهء ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذرء ولا يتيقن 


)١(‏ واسمه: السراج الوهاج المرضح لكل طالب محتاج؛ وهو لأبي بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي 
المتوفى سنة )8٠0(‏ ه في ثلاث مجلدات . ١.ه.‏ كشف الظلنون (1771/5). وفهرس الظاهرية .)43١ /١1(‏ 

0) انظر صفحة: (43). 0 

(5) ذراع العامة: ربما تساوي الذراع السوداء ذات أل 43,04 سمء قذر الأستاذ جونزاليس ربع هذه الذراع ب 1,7 
سمء مما يجعل طولها 51,4 سم. ١.ه.‏ المكاييل والأوزان الإسلامية (لفالترهنس) (88). 

(4) . بلخ: مدينة مشهورة بخراسان وهي من أجل مدن خراسان وأكثرها خيراً وأوسعها غلة بينها وبين ترمذ اثنا عشر 
فرسخاً افتتحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن عامر بن كريز في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. 1.ه. 
معجم البلدان (49/9/1). 

(5) بخارى: من أعظم مُدن مارراء النهر وأجلهاء وهي مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه فتحت على يد 
قتيبة بن مسلم الخراساني. ومنها الإمام اليا معجم البلدان /١(‏ 07898 . 

() كوزه: منرد كيزان وأكراز وكوّزة؛ وهو إناءً ؛ ب به الماء. 1.ه. المعجم الوسيط مادة / كوز/ . 
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َالقَلِيلُ ما دُونَ عَشْرٍ في عَشر فيَلحْسُ وَإِنْ لم يَظهَرْ أَنَرْهَا فيه» أو لجارياً وَظَهَرَ فيه 
ترما والأيّرُ: طَمْمْ أز لَوْنْء أز رِيْح. 
وَالْحَامِنُ : مَاءْ مَشْكُوكُ في طَهُورِييه وَهُوَ مَا شَرِبَ مِْهُ جِمَارٌ أو بَغْلُ. 
فصل ١‏ 
«في أحكام السؤرء 


والماء القَلِيل إِذّا شَرِب مِئْهُ حَيَوانَ يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أقْسَام ويُسَمّى: سُؤراً. 


ولا يجب أن يسأل عنهء وفي البئر التي تدلئ الدلاء والجرار الدنسة فيهاء ويحملها الصغار 
والإماء ويمسها الرستاقيون”'' بأيدِ دنسة» ما لم يتيقن النجاسة. أو كان جارياء عطف على 
راكدء (ؤظهر فيه)؛ أي: الجاري (أثرها) فيكون نجساً. و (الأثر طعم) النجاسة. (أو لون» أو 
ريح) لهاء لوجود عين النجاسة بأثرها. 

والنوع الخامس: مشكوك في طهرريته؛ لا في طهارته [ 407 ]: (وهو ما شرب منه 
حمار أو بغل) وكانت أمه أتانا"" لا رمكة”” لأن العبرة للأم؛ وسنذكر تتمة الكلام عليه ني 
الأسآر”*؟ إن شاء الله تعال. 





فصل في بيان أحكام السؤر 
(والماء القليل): وهو ما دون عشر في عشرء وليس جارياًء (إذا شرب منه حيوان يكون 
على) أحد (أربعة أقسام» و) ما أبقاه (سمي سؤراً). بهمز عينه. ويستعار الاسم لبقية الطعام» 
والجمع أسآرء والفعل أسأرء أي أبقئ شيئاً مما شرب, والنعت منه سآر على غير قياس لأن 
قياسه مسئرء ونظيره أجبره فهو جبّار. 
الأول من الأقسام: سؤر طاهر مطهر [ ''/” ] بالاتفاق؛ من غير كراهة» وهو ما شرب 
منه آدمي ليس بفمه نجاسة» لما رواه مالك من طريق الزهري”*”؛ عن أنس بن مالك أن رسول 
)١(‏ الرستاق: فارسي معرب ويقال رزداق ورسداق والجمع رساتيق» وهو السواد أي: أهل القرى والفلاحين. 1.ه. 
الصحاح مادة / رسق/ ‏ 
(؟) الأتان : الحمارة والجمع أبن وأَنّن . |.ه. لسان العرب والصحاح مادة / أتن/ . 
(7) الرمكة: وهي الأنثى من البراذين والجمع رماك والبراذين: الدواب. ١.ه.‏ المصباح المنير مادة / رمك/ , 
(:) انظر صفحة (05. 
(5) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب من قريش أبو بكر: أول من 
دون الحديث تابعي كان يحفظ ألفين ومنتي حديثء ولد سنة ( 28ه)ء وتوفي سنة ( 114ه). !.ه. شذرات 
الذهب (2)177/1 وسير أعلام النبلاء (5757/4)ء والأعلام (90/ 0910 5 
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الأرّلُ: طَامِرٌ مُطَهُوٌء وهر: ما شَرِبَ به آدبيّ؛ أو فَرَسُه سس اهن م 






الله ين أي 
فُشَرِبَ ّ ا ئشة رضي الله 
عنهاء قالت: «كُنت أَشرْبُ َأنَا خأئِضٌء فَأنَأِله النبي يل فُيِضْعْ فأه عَلَى مَوْضِع 7 





ولأنه يله «أنْرَلَ وَفْدَ نه ن وَهُمْ كار في المشجي”» فكانت نجاسة الكافر في اعتقاده فلا 
تؤثر في نجاسة أعضائهء فلا فرق بين كونه مسلماً أو مشركاً: صغيراً أو كبيراًء ذكرأ أو أنثق» 
طاهراً أو جنباً» أو حائضاً أو نفساء. 





أما لو تلوثت فمه بنجاسة» من خمر أو ميتةء أو غيرهاء فشرب الماء ونحوه من فورهء 
فإن سؤره ينجس. وإن شرب بعد[ما]!!' تردد البزاق في فمهء وألقاه أو ابتلعه قبل الشرب» فلا 
يكون سؤره نجساً عند أبي حنيفة وأبي يوسف”؟)؛ لكنه مكروه» لقول محمد”” بعدم طهارة 
النجاسة بالبزاق عنده. (أو فرس)» فإن سؤره طاهر بالاتفاق على الصحيح. واحترزنا 1/051 ] 
به عن روايات الكراهة والنجاسة» كبوله» والشك في سؤره عن الإمام محمد» أن كراهة لحمه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأشربةء باب: «الأيمن فالأيمن في الشرب (05115)» ومسلم كتاب الأشربة» باب: 
استحباب إدارة الماء واللبن على يمين المبتدي :»27١75(‏ وأبو داود كتاب الأشربة؛ باب: «في الساقي متى 
يشرب؟ (357) ل 

(7) أخرجه مسلم في الحيض. باب: جواز غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيله؛ وطهارة سؤرهاء والاتكاء في 
حجرهاء وقراءة القرآن فيه (700)» وأبو داود ذ في الطهارة؛ باب: في مؤاكلة الحانض ومجامعتها (00189 
والنسائي في الطهارة» باب: مؤاكلة الحائض 0 ا 

لق اخري الل جا كات ال باب: المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام (؟/ 0)444 وأبو داود 
في سنته كتاب الصلاة (185)ء وابن ماجه (1//1؟4) (01748 

(4) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه 
وأول من نشر مذهبه كان فقيهاً علآمة من حفاظ الحديث» ولد بالكوفة سنة ( 11ه)» وتفقه بالحديث والرواية 
اثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيدء ومات في خلافته سنة 
( 187ه) وهر أول من دُعي قاضي القضاة ويقال له : قاضي قضاة الدنيا وأول من وضع الكتب في أصول الفقه 
على مذهب أبي حنيفة» وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب» من آثاره: : (الخراج ‏ الآثار وهو 
مسند أبي حنيفة والنوادر ‏ اختلاف الأمصار ‏ أدب القاضي الأمالي في الفقه ‏ الرد على مالك بن أنس - الفرائض 
الوصاياء وغيرها. 1.ه. سير أعلام النبلاء (// 088)ء والأعلام (د/ 055 

() هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله إمام بالفقه والأصول؛ وهو الذي نشر علم أبي 

حنيفة أصله من فرية حرسته في غوطة دمشق وولد بواسط سنة ( 151١ه)ء‏ وتوفي في الري سنة ( 186ه)؛ 
وكان تلميذاً للإمام أبي حنيفة نعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الريء من آثاره: المبسوط والجامع الكبير- 
الجامع الصغير ‏ الزيادات ‏ الآثار ‏ السير - الموطأ ‏ الأمالي ‏ المخارج في الحيل ‏ الأصل ‏ الحجة على أهل 
المدينة وغيرها. 1.ه. سير أعلام النبلاء (5/ 154), والأعلام (5/ 080 


(1) ما بين معكرفتين زيادة في م. 





4: 





أز ما يُؤْكُلُ لَخْمُهُ. 
الثاني : تجسٌء لآ يَجُورُ َسْتِعْمَالُة وهو: ما شَرِبَ مِنْهُ الكُلْبُء أَر حيزي أز 


عندهء لاحترامهء لا لنجاسته: كالآدمي؛ لأن ظاهر الرواية طهارة سؤره كلحمهء وهي رواية 
أبي يوسف عن الإمام. وهو الصحيح وبه قال أبو يوسف ومحمد رواية واحدة عنهماء (أو) 
شرب منه (ما) يعني حيوان: عطف على ادميء (يؤكل لحمه). كالإبل والبقر والغنم» فإن 
سؤرها طاهرء لتولده من لحمها ولا كراهة فيه. إن لم تكن جلألة؛ وهي التي تأكل الجَلّة - 
بالفتح - وهي في الأصل البقرة» وقد يكنى بها عن العذرة» وهي هنا من هذا القبيل» فإن كانت 
جلالة فسؤرها من القسم الثالث؛ مكروه كما سنذكره”". 

(و) القسم (الثاني): سؤر (نجس) نجاسة غليظة» وقيل: خفيفة» (لا يجوز استعماله)» 
أي: لا يصح التطهير به بحال» ولا يحل شربه إلا حال الاضطرار كالميتةء (وهو) أي: السؤر 
النجس. (ما شرب منه الكلب) سواء [ 05 ] كان كلب صيدء أو ماشية أو غيرهماء (أو 
الخنزير)؛ أما نجاسة الخنزير فبالنص» وهو قوله تعالئ: لأفَإِنَمُ رج * [الأنعام: 145] وأما 
نجاسة الكلب فبدلالة قوله 45: «ظَهُوْرٍ إِنَأءِ أَحَدِكُمْ إِذا الْكَلْبٌ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ 
مَرَأتِه”"“. وهو يفيد النجاسة؛ لأن الطهور مصدر بمعنئ الطهارة؛ فيستدعي سابقة التنجس» 
لكن السبع تعبد واستحبابء لما روى الدارقطني”” عن أبي هريرة عن النبي 4: افِي الب 
يَلِغُ فِيْ الإناء» أنْ يُمْسَلَ ثلاثاً أؤ خَمْسَاً أو سَبْعَأه*'. فلو كان السبع واجباً لما خَيْرَهُ. (أى 
شيء) يعني : حيوان (من سباع البهائم) احترز به عن سباع الطيورء وسيأتي حكمها”. 








(1) انظر صفحة: (65). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتابه الطهارةء باب : حكم ولوغ الكلب (719): وأبو داود في الطهارة» 
باب: الوضوء بسؤر الكلب بنحوه (49: والترمذي في كتاب الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الكلب (41): 
وابن حبان في صحيحه (11819). " 

(1) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني الشافعي: إمام عصره في الحديث؛ وأول من صنف 
القرآن وعقد لها أبواباًء ولد بدار القطن سنة ( 707ه)ء وساعد ابن خزابة وزير كافور الإخشيدي على تأليف 
مسنده؛ ونوفي في بغداد سلنة ( 5م)ء من آثاره: كتاب «السنن» ‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية - 
المجتبى من السئن المأثورة والمؤتلف والمختلف. ١.ه.‏ شذرات الذهب (115/1): وسير أعلام النبلاء (153/ 
والأعلام (4/ 014 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة» باب: ولوغ الكلب في الإناء :)10/١(‏ وقال: تفرد به عبد الوهاب 
عن إسماعيل وهو متروك الحديث. 

(5) انظر صفحة: (0539. 
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كَالمَهْده والنب. 
الات : مَكْرْْة آسْيغمَالَهُ مَعْ وُجُودٍ غَيْرِو وَهْوَ: سْؤْرُ الهرّء والدّجَاجَةٍ 


اس 








والسَبْع: حيوان مختطف منتهب عاد عادة (كالفهد والذئب) والضبع والنمر والسبع 
والقرد» لما روي أن عمر وعمرو بن العاص رضي الله عنهماء وردا حوضاً فقال عمرو بن 
العاص: «يا صَأْحِبَ الْحَوْضِ» أَنرِدُ الْبَعٌ مأءكُمْ هَذَا؟ فَفَأَنَ عُمُرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: يَأْ صَأْحِتَ 
الْحَوْضٍ » لا نُخبرئَه؛'2» فلولا أنه كان يتعذر عليهم استعمال ماء الحوض بإخباره 1 2/05 ] 
ل يي 
فسورها كذلكء» لأنه كلبنهاء فيحلب من عينها. 

(و) القيسم (الثالث): سؤر (مكروه استعماله) أي: التوضؤ به كراهة تنزيهء (مع وجود 
غيره) مما لا كراهة فيه» ولا يكره عند عدم الماء لأنه طاهر: لا يجوز المصير إلى التيمم مع 
وجوده (وهو سؤر الهرة) الأهلية» لسمُوط حكم النجاسة اتفاقاً بعلة الطواف المنصوص عليه 
بقوله ييل: «إنّهَا لَيِسْتُ بتجسّة إنْهَا مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيِكم وَالطُوَافَاتِه””". قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح . وأما كراهة سؤرها كراهة تنزيه على الأصح. فلأنها لا تتحامئ النجاسة» كماء 
غمس صغير يده فيه» وحُمِلَ إصغاء النبي وله لها الإناء على زوال ذلك الوهم لعلمه بحالها في 
زمان لا يتوهم نجاسة فمها بمنجس تناولته . 

والهرة البرية سؤرها نجس لفقد علة الطواف فيهاء ويكره أن تلحس الهرة [ 05/< ] 
كف إنسانء ثم يصلي قبل غسلهء أو يأكل من بقية الطعام التي أكلت منهء. لقيام ريقها بذلك» 
إذا كان غنياً يجد غيره؛ أما الفقير فلا يكره له للضرورة . 

(و) سؤر (الدجاجة) بتثليث الدال وتاؤها للوحدة لا للتأنيث؛ كذا في «الصحاح»”" وقال 
في المصفئ»”*) من باب أبي حنيفة: الدجاج مشترك بين الذكر والأنئئ والدجاجة الأنثى 


(1) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة؛ باب: الطهور للوضوء (515/1). والدارقطني في سننه كتاب الطهارة؛ 
باب : الماء المتغير (277/1: وعبد الرزاق في المصنف» كتاب الطهارةء باب: الماء ترده الكلاب والسباع 
ا 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارةء باب: #الطهور للوضوء؟ »)71/١(‏ وآبو داود في الطهارة؛ باب: سؤر 
الهرة (75). والترمذي في الطهارة (95). 

الصحاح في اللغة : للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي المتوفى سنة ( 1417ه) كان من فاراب 
قال السيوطي: أول من التزم الصحيح مقتصراً عليه الإمام الجوهري. ولهذا سمي كتابه الصحاح. 1.ه. كشف 
الظنون .)1١101/1(‏ 

(4) وهو شرح المنظومة النسفية لأبي البركات حافظ الدين عبد الله ب بن أحمد بن محمود النسفي نسبة إلى نسف (ت: 

م ).؛ والمنظومة وهي لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي المترفى سنة ( 0851ه) . 
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المْخَلاةِ وسباع الطَيْرِ كالصّفْرِ والشَّامِيْنَء والجذأق رَ لسَوَاكِنٍ ابولق كالقَرَق لا 





العَقْرب. 
خاصة. ولهذا قال في «الجامع الكبير»؟'': لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بأكل لحم 
الديك . 


(المخلاة) وهي التي تجول في القاذورات» لتلتقط الحب» ولكن لم يُعْلم طهارة منقارها 
من نجاستهء فلذا لم يحكم بنجاسة سؤرها يالشك فيكره. فإن لم تكن كذلك فلا كراهة في 
سؤرها كالتي خبئت» ولا يصل منقارها إلى قذر. (و) سؤر (سباع الطير) وكراهة سؤرهاء لأنها 
تخالط الميتات والنجاسات» فأشبهت الدجاجة المخلاة [ 5 ] حتئ لو تيقن أنه لا نجاسة 
على منقارهاء لا يكرهء وكان القياس نجاسة سؤرهاء كسباع اليهائم يجامع حرمة لحمهاء 
ولكن طهارته استحساناًء لأنها تشرب بمنقارهاء وهو عظم طاهر. وسباع البهائم تشرب 
بلسانهاء وهو مبتل بلعابها المتولد من لحمهاء وهو نجسء فيسيل منه شيء في الماءء وقوله: 
(كالصقر والشاهين والحدأة) مثال لسباع الطير. ويلحق بها الغراب الأبقع”" والرخه”؟ 
المخالطتها النجاسة . 

(و) سؤر (سواكن البيوت) مما له دم سائلء (كالفآرة) والحية والوزغة» لأن الضرورة 
التي وقعت الإشارة إليها في الهرة موجودة فيهاء فإنها تسكن البيوت وطوافها ألزم؛ وهو العلة 
في الياب لسقوط النجاسة» فبقيت الكراهة لحرمة لحمهاء وقوله: (لا) يكره سؤر ما يسكن 
البيرت» فما لا دم له» كالختفس والصرصرء وبنات وردان. و (العقرب) نفي لإلحاقها بسواكن 
البيوت التي لها دم في ذلك؛ إذ ليس لها لعاب متولد من لحم نجس» فإنها لا نفس لها سائلة؛ 
ولا ينجس الماء بموتها فيه. وقد وقع في بعض الكتب «كالبدائع»”؟» و «شرح منية المصلي»0© 
ذكر العقرب من جملة سواكن البيوت التي يكره سؤرهاء وفيه ما قد علمته. وفي غيرها 





1 وهو للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة ( 141ه). 

(1) الأبقع: البقعاء: التي اختلط بياضها وسوادها فلا يدرى أيهما أكثرء ولهذا يقال للغراب أبقع إذا كان فيه بياض 
وهو أنبث ما يكون من الغربان فصار مثلاً لكل خبيث. ١.ه.‏ لسان العرب مادة / بقع/ ‏ 

() الرخيم: هو الحسن الكلام. 1.ه. النلسان مادة / رخم/ . 

(4) واسمه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني المتوفى سنة سبع وثمانين 
وخمماثة هجرية» وهو كتاب جليل في أبواب الفقه الحنفي وضعه شرحاً على كتاب (تحفة الفقهاء) لشيخه أبي 
بكر السمرقندي. 1.ه. الجواهر المضيّة (1/ 59 -58). 

(5) واسمها (حلبة المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي) لابن أمير حاج محمد بن محمد 
الحلبي شمس الدين المتوفى سنة نسع وسبعين وثمانمائة» وهو من أهم شروح المنية؛ يمتاز بالإسهاب 
والتحقيق. ١.ه.‏ كشف الظنون (1/ 1887)؛ والضوء اللامع (5/ .)51١‏ 


/ع 


والوابعُ: مَشْكُوك في طَهْورِيته وَهُو: سُؤْرُ البْلٍ والجمار» فَإن لم يتح غيْرهُ وَأ 





اه اقتصر في تمثيله ما يكره سؤره من سواكن البيوت على قوله: كالحية والفآرة. رخن 
واضح فليتبه له» وهذا مما من الله به عليء ولم أره مسطوراً. 

(و) القسم (الرابع): سؤر (مشكوك). أي: متوقف 0 . فلم يحكم 
بكونه مطهراً جزماًء ولم ينف عنه الطهورية . (وهى سؤر البغل) التي كانت أمه أتاناً. (والحمار) 
وهو يصدق على الذكر والأنثق. وصرحنا بأن الشك في طهوريته بناء على رواية طهارة لعابه» 
وهو الصحيح؛ ؛ لأنه لو وجد ماء بعد الوضوء به لا يجب عليه غسل رأسهء ولو كان الشك في 
طهارته: لوجب غسله احتياطاًء لتوهم النجاسة؛ وسبب الشك فيه قيل : تعارض الخبرين في 
إباحة لحمهء وحرمته لقوله و3ه: 1 خللت ]طيخ َخْلّكَ مِن سَمِيْن حَمْرِك»” ؟ «وأمَرَ 
الكاسء أن الله وَرَسُوْلَهُ يَنْهََكُمْ عَنْ لحم الحَمْرٍ الأَملِيّةه”"". فألقيت القدورء وإنها لتفور 
باللحم. وقيل: تعارض الأمرين. فعن ابن عمر نجاسته» وعن ابن عباس طهارته. وليس 
أحدهما أولى من الآخرء فبقي مشكلاً. وقد زيف شيخ الإسلام خواهر زاده”" الأول بأنّ 
تعارض المحرّم والمبيح لا يوجب شكاًء بل حرمة» وكذا زيف الثاني ؛ بأن الاختلاف أيضاً لا 
يوجب الشكء كما لو أخبر عدلان أحدهما بطهارة الماءء والأخر بنجاسته» فإنهما يتهاتران» 
ويعمل بالأصل وهو طهارة الماء. والصواب عنده أن سبب التردد في تحقق الضرورة المسقطة 
للنجاسة وعدمها فإن له شبهاً بالهرة لمخالطته الناس في الدور والأفنية؛ وشربه من الأواني 
المستعملة» وشبهاً بالكلب لمجانبته وعدم ولوجه المضائق؛ كولوج الهرة والفأرة» فلو انتفت 
الضرورة أصلاً كان سؤره نجساً كسؤر الكلب» ولو تحققت فيه كتحققها في الهرة» لوجب 
الحكم ببقائه على على الطهورية» فإذا تحققت من وجه دون وجهء بقي مشكلاء ٠‏ فلا ينجس الماء 
بالشبهة ولم يزل [ 5/< ] الحدث بهء ولا يؤكل لحمه للشبهة» والبغل متولد من الحمارء 
فأخل حكمه. (فإن لم يجد) المحدث (غيره) أي : غير سؤر الحمار أو البغل (توضأ به وتيمم) 








(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمق؛ باب : ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية (7805)» والبيهقي في سننه 
كتاب الضحاياء باب: ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية (0)517/9 وعبد الرزاق في مصنفه كتاب المناسك» 
باب : الحمار الأهلي (481754)» والطبراني في الكبير (374). 

(1) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر (4513)؛ ومسلم في الصيد والذبائح؛ باب: تحريم أكل لحم 
الحمر الأنسية (1401): ومالك في الموطأء كتاب النكاحء باب: نكاح المتعة (1/ 2547» والنسائي في كتاب 
الصيدء باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (9/ 055 

(5) هو محمد بن الحسين المعروف ببكر خراهر زاده فقيه كان شيخ الأحناف فيما وراء النهرء ولد( ) وتوفي سنة 
( 487ه) في بخارى» من آثاره: المبسوط ‏ المختصر ‏ التجنيس . ١.ه.‏ تاج التراجم (509)» والفوائد البهية 
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بق وَتَيِممَ 2 صل 


فصل 
«في التحري في الأواني والثياب» 


لَرْ آختلطَ أَرَانِ أَكْمَْهًا طَاهِرٌء تَسَرَّى للتّوَضَوءٍ وَالشُّرْبٍء 207 





عطف بالواو ليقيد التخيير في تقديم أياً شاءء والأفضل تقديم الوضوء رعاية لقول زفر”" رحمه 
الله بلزوم تقديمه. والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار (ثم 
صلئ) فتكون صلاته صحيحة بيقين» لأن التوضو به لو جاز لا يضره التيمم وكذا عكسه. ثم 
من مشايخنا من جعل هذا في سؤر الأتان» وقال في سؤر الفحل : إنه نجسء لأنه يشم البول» 
فينجس شفتاه» وهذا غير سديدء لأنه أمر موهوم لا يغلب وجودهء ولا يؤثر [ .*!/!] في إزالة 
الثابت» ويستحب غسل أعضائه بعدُ بالماء الطيب عن أثر الماء المشكوك: و[هو]!!! المكروه. 
فصل في التحري 

(لو اختلط) اختلاط مجاورة لا ممازجة؛ (أوان) جمع إناء (أكثرها طاهر) وأقلها نجس» 
(تحرى للتوضؤ) والاغتسالء وقيدنا بالأكثرء لأنه لا يجوز التحري عند التساوي ولكن يتيمم» 
والأفضل أن يريق الأواني أو يمزجهاء ثم يتيمم» وإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أوان» أحدها 
نجس وتحرى كل إناء جازت صلاتهم وحداناً كما في «البحرك؛ (و) تحر عند إرادة (الشّرب) 
والاحتياج إليه. فيريق ما غلب على ظنه نجاسته. ويستعمل ما غلب على ظنه طهارته؛ إذ 
المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم؛ وإن اختلط إناءان ولم يتحرّ وتوضأ بالماءعين وصلئ 
جازت صلاته إذا مسح في موضعين من الرأس» وإن مسح في مكان واحد لا يجوزء لأنه إن 
توضأ بالطاهر أولاً زال الحدث» ثم إذا توضأ بالنجس تنجس أعضاؤه» وفاقد ما يزيل النجس 
تصح صلاته: وإن توضأ بالنجس أولاً تنجس أعضاؤه. ثم بالطاهر ؤال الحدث والدجاسة 
الحقيقية عنهاء إلا أنه إن مسح في موضع واحد [ .“7 ] لا يجوزء [لأن المسح إن كان 
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(1) هو زفر بن الهذيل بن قيس الغبري من تميم أبو الهذيل فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة» ولد سنة عشر 
ومائتين هجرية؛ أصله من أصبهان أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها سنة ثمانية عشرة ومائة للهجرة؛ وهر 
أحد العشرة الذين دونوا الكتب. جمع بين العلم والعبادة؛ وكان من أصحاب الحديث» فغلب عليه الرأي وهو 
قياس الحنفية وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام الأثر وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء 
(58/8). والأعلام (7/ 48). معجم المؤلفين (41/4). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م 


44 


إن كان أَْتَرْهَا نجس لا يَتَحَرَىْ إلا للشّزبء وفي التْيّابٍ المُخْتَلِطق يَتَحَرّئ 'ْوَاة كان 
أَكْكَرْهًا طاهِراً أ نْجِسَا . 





بالطاهر أولاً يجوز]1'؟ وإن كان بالطاهر آخراً لا يجوزء لأن البلل تنجس بأول الملاقاة» فلا 
يتأدى به المسح» فدار بين أن يجوز وأن لا يجوزء فلا يجوز بالشك احتياطاًء وإن مسح في 
مكانين جاز. (وإن كان أكثرها) أي: الأواني المختلطة بالمجاورة» (نجساًء لا يتحرئ إلا 
للشرب) لأن الحكم للغالب» فكان الكل نجساً حكماء فيريقه عند عامة المشايخ» ويمزج 
بعضه ببعض لسقي الدواب عند الطحاوي”'". ثم يتيمم» (وفي) حال (الثياب المختلطة 
يتحرئ) مطلقاًء (سواء كان أكثرها طاهراً أو نجساً) إذ لا خَلَفَ للثوب في ستر العورة» بخلاف 
الماءء فإن التراب يخلفه كما في «مجمع الروايات»؛ فإذا تحرئ وصلىئ الظهر في أحد ثوبين 
أحدهما نجس. ثم وقع تحريه على الثائي» فصلئ فيه العصرء لم تجزء لأن حكمنا بطهارة 
الأول بالاجتهاد [ 5ل ]؛ وكل حكم مضى باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله إلا في القبلة» 
لأنه أمر شرعي يحتمل الانتقال من جهة إلى جهة عند تبدل التحري» والنجاسة أمرٌْ حسي لا 
يصير طاهراً بالتحري» بدليل أنه لو صلئ فيه بالتحري ثم تبين أنه نجس» يعيد الصلاة» فمتى 
جعلناه طاهراً بالاجتهاد للضرورة» لا يجوز جعله نجساً باجتهاد مثله؛ فإن تيقن أن ثوب الظهر 
كان نجمئاًء أعاد الظهر وأجزأته العصرء كذا في «الوجيزء”“. وكذلك إن صلئ بأحدهما الظهر 
وبالآخر العصرء ثم بالأول المغرب, وبالثاني العشاءء فالظهر والمغرب جائزان؛ والعصر 
والعشاء فاسدانء وعلى هذا كل ما صلي في الثوب الأول جازت صلاته» وما صلي بالثاني لم 
تجز كذا في «مجمع الروايات» وإذا تحرئ في الأواني التي أكثرها طاهراء والثياب مطلقاء ثم 
ظهر أنه أخطأء يجب الإعادة: كما في «البرهان8”":) ولو أخبره عدل أن هذا اللحم ذبيحة 





)١(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي. أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء ولد 
سنة تسع وثلاثون ومائتين هجرية في (طحا)» وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفياء توفي سنة إحدى 
وعشرين وثلائماثة في القاهرة؛ من آثاره: شرح معاني الآثار في الحديث ‏ بيان السنة ‏ المحاضر والسجلات - 
الشفعة ‏ مشكلة الآثار ‏ أحكام القرآن ‏ المختصر ‏ الاختلاف بين الفقهاء ‏ مناقب أبي حنيفة ‏ الجواهر المضية 
(الكلاك والأعلام :)3١7/1(‏ معجم المؤلقين .)1١9//5(‏ 

(7) واسمه (الوجيز في الفتاوى) وهو للإمام العلامة برهان الدين محمود بن أحمد صاحب المحيط البرهاني» وهر 
مرتب على ترتيب الهداية. ١.ه.‏ كشف الظنون (50037/5). 

(5) وهو شرح لمتن مواهب الرحمن في مذهب النعمان؛ وكليهما لإبراهيم بن موسى الطرابلسي المتوفى سنة 
( 77ذه). ا.ه. كشف الظنون (؟/ 1846). 






(1) مابين معكرفتين زيادة في م. 


فصل 
«في أحكام الآبار وطرق تطهيرهاء 


تُنْرْحٌ البثرُ الصَغيْرَةٌ بوتُوع نجَاسَةٍ - وَإِنْ قلت من غيْرِالأؤَاث تَقَطرٍَ دم أو حَمْرء 
3 جَنْزِيرء ولو خَرَجَ يا وَلَمْ يُصِبْ قَمْهُ المّاء؛ وَبِمَوْتِ كُلْبء أَوْ شَاقٍ أو أَدَبِيُ 
فيا وَبانْتفَاخَ حَيوانٍ» وَلَوْ صَغِيراًء ومِئتأ دَلَىٍ 00 





مجوسي أو ميتة» وعدل آخر أنه ذبيحة مسلمء فإنه لا يحل له؛ لأنه لما تهاتر الخبران بقي على 
الحرمة الأصلية لأنه لا يحل إلا بالذكاة الشرعيةء ولو أخبرا عن ماءء وتهاتر بقي على الطهارة 
الأصلية». كما تقدم . 0 

(فصل) [ *'/ت ] في حكم الآبار ومسائلها مبنية على اتباع الآثارء وحاصل الأمرء أن 
الواقع في البثر» إما أن يكون من غير نجاسة الأرواث» أو منهاء أو حيواناً فقير الأرواث 
منجس وإن قلء والأرواث ينجس كثيرها فقطء والحيوان منجسء» لكنه يتفاوت مقدار ما ينزح 
بهدء وشرع في بيانه فقال: (تنزح البثر)؛ أسند الفعل إلى البثرء والمراد ماؤها إطلاقاً لاسم 
المحل على الحال: وهو الماء. كقولهم: جرى الميزاب» وسال الوادي؛ وأكل القدرء والمراد 
ما حل فيهاء (الصغيرة)» وهي التي لا تبلغ عشرأً في عشرء (بوقوع نجاسة وإن قلت من غير 
الأرواث كقطرة دم أو خمر) لأن القليل من النجاسة ينجس القليل من الماء وإن لم يظهر أثره 
فيه (و) تنزح (بوقوع خنزيرء ولو خرج حياً ولم يصب فمه الماء) لنجاسة عينه؛ (و) تنزح 
(بموت كلب) قَيّد 1 ]ب بموته» لأنه غير نجس العين؛ على الصحيح» فإذا خرج حياً ولم 
تعب كمه الناء لذ سن (أو) موت (شاة أو) موت (آدمي فيها) لِمَا روى الطحاوي دأَنّ 
ِلْجيًا وَكَمَ هر رَمْرَمَ كَمَاكٌ» كَأَمرَ ابن عَبّاسِ وَابْنُ الوُيَيْرٍ رَضِيَ لله عَلهُمْ ب تأخرج» وََمَرَا 
بهَا أن تنزح . : كَعَلَبنْهُمْ عَيْنُ جاءت مِنَ الرُكن» َأمَر بها فُسْدْتْ بِالْقَباطِي وَالْمَطَارِفٍ حَنّ 
َرَحْؤْهَاء قَلْمًا تَرَحْؤْهَاء الْفجَرَثْ عَلَيْههُه”'2» والصحابة متوافرون من غير نكيرء فكان إجماعاً. 
والشاة ونحوها كالآدمي. (و) تنزح (بانتفاخ حيوان» ولو صغيراً) لانتشار البلة في أجزاء الماء. 
(و) تنزح وجوباً (ماثتا دلو). ويستحب الزيادة إلى ثلاثمائة ولو بالدلو الوسطء وهو ما أكثر 
استعماله في تلك البثر» وهو ظاهر الرواية» وقيل:: ما يستعمل في كل بلدء لأنه ذو حظ من 
الجانبين» إذ هو أكبر من الصغيرء كما أن الكبير أكبر منه» وهو أصغر من الكبير كما أن 


(1) أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة؛ باب: ما جاء في نزح بثر زمزم (537/1). 
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لَوْ لَمْ يُمْكنْ نَرْحُهًا. وإِنْ مَاتَ فِيْهَا دَجَاجَة أؤ هِرّق أو نَحَْوُهْمَاء لَرِمَ نزح أَرْبَعِين مِلوَاء 


الصغير أصغر منه فيكون عدلاً. وقيل: يعتبر بالصاعء وهو رواية الحسن” عن الإمام وقيل: 

يعتبر في [ 0ل ] كل بلد دلوها لإطلاق السلف؛ فينصرف إلى المعتاد ولأنه أيسر عليهم . 

ولو نزح بدلو عظيم مرة بقدر الواجب» كفى لحصول المقصودء وهو تمييز النجس عن الطاهر 

اشرعاً وكذا لو نزح الواجب في أيام» أو غسل الثوب النجس في أيام طهر وإذا انفصل الدلو 

الأخير عن البئر» طَهُرَتُ عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله: 

تطهر بانفصال الدلو الأخير عن الماء؛ ولو قطر في البئرء لأن التقاطر ضروري» فلا يعتبر. 

وقالا بعده: لأن دليل الاتصال باق من وجهء فيشترط كمال الانفصال؛ وقدر الواجب بمائتي 

دلو (لو لم يمكن نزحها) محمد رحمه الله أفتئ بما شاهد في بغداد» لأن آبارها كثيرة الماء 

لمجاورتها دجلة. وفي «الجامع الصغير»”© عن أبي حنيفة رحمه الله ينزح حتى يغليهم الماى» 

ولم يقدر الغلبة بشيء كما هو دأبه. وقال قاضي خان”": الأصح في تفسير الغلبة العجز وقال 

غيره: يعتبر غلبة [ 07/>] الظن لا غير. وفي [غير]!'! رواية الأصول”؟' أنه ينزح مائه دلو. 

والأشبه بالفقيه أن يقدر ما كان في البئر وقت لوقي بقول رجلين لهما خبرة بأمر الماء؛ وهو 

الأصح لكونهما نصاب الشهادة والرجوع إلى أهل البصر أصل في كثير من الأحكامء 

كالحكمين في تقريم المتلف. وقال تعالى: « تتلا أل الم ن كُثْرْ لا مََلتْنٌ © [النحل: 

4 وهو مروي عن أبي نصر محمد بن سلا رةه الله . (وإن مات فيها) أي : ال 

(دجاجة أو هرة أو نحوها) في الجئة» ولم تنتفخ (لزم نزح أربعين دلواً) بعد إخراج الواقع منها. 

4١‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي أبو علي: قاض نقيه من أصحاب أبي حنيفة» وكان عالماً بمذهبه بالرأي؛ ولي 
القضاء اء بالكوفة سنة (4)144 توفي سئة أربع ومائتين هجرية» من آثاره : أدب القاضي ‏ معاني الإيمان ‏ النفقات - 
الخراج ‏ الفرائض - الوصايا). ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (843/9), والأعلام (1531/5). 

(؟) وهوفي الفروع للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي؛ وهر كتاب قديم مشتمل على ألف 
وخمسمائة واثتتين وثلاثين مسألة. ١.ه.‏ كشف الظئون (931/1). 

م هو حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز فخر الدين الأوزجندي الفرغاني؛ فقيه حنفي معروف 
بقاضي خان وأوزجندي مدينة بنواحي أصبهان بقرب فرغانة؛ توفي سنة 097هء من آثاره: الفتاوى ‏ الأمالي - 
الواقعات ‏ المحاضر - شرح الزيادات شرح الجامع الصغير وشرح أدب القضاء للخصاف. ١.ه.‏ الفوائد البهية 
(94).؛ الجواهر المضية (1/ 0)47 والأعلام (1714/5). 

(4) الأصول: وهي المبسوط ‏ الجامع الصغير ‏ الجامع الكبير ‏ الزيادات ‏ السير الكبير ‏ السير الصغيرء وهي للإمام 
محمد بن الحسن الشيباني. 1.ه. كشف الظنون .01١9//1(‏ 

(5) محمد بن سلامء هو أبو نصر البلخي» وهو صاحب الطبقة العالية حتى إنهم عدره من أقران أبي حفص الكبير» 
توفي سنة خمس وثلاثماثة وهو تارة يذكر في الفتاوى باسمه وتارة بكنيته . 1.ه. الفوائد البهية (154). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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َإِنْ مَاتَ فِيِهَا فَأَرَ أو نَحْوُهًا لَزِم نَرْحٌ عِشْرِيْنَ دَلْوَاء وَكَانَ ذلك طَهَارَة للبكوْوَالدلو 
والرْشَاءٍ وَيَدِ المُستَسْقِي . 


روي التقدير بالأربعين عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة» وما قاربها يأخذ حكمها. وروئ 
الطحاوي عن الشعبي”'' في الطبر والسنورء ونحوهما يقع في البئر» قال: ينزح منها أربعون 
دلواً. وعن النخعي”"' في السنور والجرذون مثله. وروى ابن أبي شيبة”” عن عطاء”): كما 
روئ الطحاوي عن حماد””'؛ وتستحب الزيادة على الأربعين بن الى حي 0 
وحماداً أو إلى ستين [ 0/< ], لما روي عن الشعبي والنخعي. (وإن مات فيها) أي: البثرء 
(فأرة) بالهمزء (أو تحوما كعصفور وسام أبرصء ولم تنتفخ (لزم نزح عشرين دلواً) بعد 
إخراج الواقع. لقول أنس رضي الله عنه في فأرة ماتت في البثر وأخرجت من ساعته: «ينرّحُ 
عُشْرُونَ دَلوَأه2 ويستحب الزيادة إلى ثلاثين دلواء لاحتماله زيادة الدلو المذكور في الأثر على 
ما قدر به من الوسط (وكان ذلك) المنزوح (طهارة للبئر والدلو والرشاء”'' والبكرة (ويد 
المستقي) روي ذلك عن أبي يوسف والحسن.ء أن نجاسة هذه الأشياء كانت لنجاسة الماء؛ 
فيكون طهارتها بطهارته؛ نفياً للجرج. كطهارة دن الخمر بتخليلها وطهارة عروة الإبريق بطهارة 
اليدء إذا أخذها كلما غسل يده. 

وإن وقع فيها فأرتان أو أكثرء فعن أبي يوسف. أن الأربع كفأرة واحدة» والخمس 





(1) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري أبو عمرو راوية من التابعين» ولد سنة ( 19ه)». وتوني 
سنة ( 75١1ه)‏ بالكوفةء وكان فقيهاً وشاعراً. ١.ه.‏ الأعلام (591/5), 

(؟) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعيء ولد سئة ( 47ه) من مذحج من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث من أهل الكرفة» مات ممختفياً من الحجاج سنة ( 41ه)» كان إماماً 
مجتهداً له مذهب. ١.ه.‏ سير أعلام التبلاء (1/ 080 

() هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسيء مولاهم الكوفي أبو بكرء ولد سنة نسع وخمسون ومائة للهجرة» 
حافظ للحديث له فيه كتب توفي سنة خمس وثلائين ومانتين للهجرة؛ من آثاره: المسند ‏ المصنف في الأحاديث 
والآثار ‏ الإيمان ‏ الزكاة. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (157/11), والأعلام (00118/4 

(4) هوعطاء بن أسلم بن صفوان: تابعي من أجلاء الفقهاءء ولد في اليمن سنة ( الاه)ء ونشأ بمكة فكان مفتي 
أهلها ومحدثهم» وتوفي فيها سنة ( 1154ه)ء أسند عطاء عن ابن عمرو وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وزيد 
بن خالد الجهني وابن عباس وابن الزبير. ١.ه.‏ شذرات الذهب (1417/1): سير أعلام النبلاء (5/ 00078 
الأعلام (4/ 070 

(4) هو حماد بن أبي سليمان العلامة الإمام الفقيه أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي صاحب النخعي روى عنه تلميذه 
الإمام أبو حنيفة وحماد بن سلمة وسفيان الثوري والأعمش ومِسمَرَ بن كدام وخلقٌ كثير. توفي سنة ( ١15ه).‏ 
اه سير أعلام النبلاء (7721/0)» وشذرات الذهب (1/ 01217 

(7) ذكره التهانري في إعلاء السنن (587/1). 


00 الرّشاء: الحبل والجمع أَرْشِِيةٌ مثلُ كساء وأكسية. ١ه‏ المصباح المثير (05564. 
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ولا تنس البثر بالبَرٍ والرّثِ والخفي إلا أن يَستَكْيرُْ النال أذ أن لا ْوَلَو عن 


بَعْرَةِ. وَلآَ يَفْسْدُ الماء بِخْرْءِ حَمَام وعُضْفُوْر» . 








كالدجاجة إلى التسع» والعشرة كالشاة. وقال محمد: الثلاث إلى الخمس كالهرة» والست 
كالكلب [ "1/0 ] وهو ظاهر الرواية. 

وعن محمدء إذا كانتا كهيئة الدجاجة؛ ينزح أربعون وفي الهرتين ينزح ماؤها كله؛ وما 
كان بين الفأرة والهرة فحكمه حكم الفأرةء وما كان بين الهرة والكلب فحكمه حكم الهرة» 
وإن اجتمع الفأرة مع الهرة فهما كالهرة» ريدخل الأقل في الأكثر. (ولا ينجس البثر بالبعر) 
وهو للإبل والغدمء وبَعْرَ يَبْعْرُْءِ من حد منع (والروث) من راث» من حد نُضَرء وهو للفرس 
والبغل والحمار (والخثي) بكسر الخاءء واحد الأخناء للبقرء من باب ضرب» ولا فرق بين آبار 
الأمصار والفلوات في الصحيح. ولا فرق في ظاهر الرواية بين الرطب واليابس والصحيح 
والمنكسرء في عدم تنجيس البثر بالقليل منها لشمول الضرورة الكل فلا تنجس بالواقع فيها 
من ذلك (إلا أن) يكون كثيراًء واختلف في تقدير الكثير على أقوال؛ منها قولان مصححان» 
فلذا أقتصر على ذكرهماء صحح في كثير من الكتب المعتمدةء أن الكثير م11 6!/! ] 
(يستكثره الناظر) والقليل ما يستقله. وعليه الاعتمادء لأن أبا حنيفة لا يقدر شيئاً بالرأي في مثل 
هذه المسائل التي تحتاج إلى التقديرء فكان هذا موافقاً لمذهبه. (أو أن لا يخلو دلو عن بعرة) 
ونحوهاء وهذا رواية عن محمد بن سلمة”"2: وصححها في «المبسوط»!"' وعن بعضهم أن 
الثلاث كثير. وعن محمد أنه ما يغطي ربع وجه الماء. (ولا يفسد) أي: لا ينجس (الماء بخرء 
حمام) الخّرء بالفتح واحد الحرء بالضم مثل قرء وقرء. وعن الجوهري”" أنه بالضم كجند 
وجنود والواو بعد الراء غلط. (و) خرء (عصفور) ونحوهما مما يؤكل من الطيور غير الدجاج 
والإوزء والحكم بطهارته استحسان لحديث ابن مسعود رضي الله عنه «أنه خرئت عليه حمامة» 








)١(‏ محمد بن سّلمة: أبو عبد الله الفقيه تفقه على يد أبي سليمان الجوزجانيء مات سنة ( 17/8ه) ثمانٍ وسبعين 
ومانتين؛ ذكره الخاصي ونسبه في «القنية» إلى بلخ. ١.ه.‏ الجواهر المضيّة (177/6): وشذرات الذهب (1/ 
اكفنة 

(؟) المبسوط: وهو للإمام.محمد بن أحمد المشهور بشمس الأئمة السرخسي أملاء وهو في السجن بأوزجند» شرح 
فيه الكافي في فرع الحننية للحاكم الشهيد وهو المراد إذا أطلق المبسوط في شروح الهداية؛ توفي الإمام 
السرخسي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. |.ه. كشف الظلنون (177/8/5)ء الجواهر المضية (78/1)؛ الفوائد 
البهية 002 . 

65 وهو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر: أول من حاول الطيران ومات في سبيله. لخوي من الأثئمة؛ توفي 
سنة ( 197ه)ء من آثاره: الصحاح مجلدان ‏ العروضص- مقدمة في النحو. ١.ه.-سير‏ أعلام النبلاء 2289/11 
والأعلام (1/ 0031 
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َأ بِمَْتٍ مَا لآم لَهُ فيوء كَسَمْكٍ وضِفْدَعء وحَيّوَانِ الما وبَقٌ نِّ ودْبَابٌ لادْنْبُوٍ 





وعَفْرَبِء . 





فمسحه بأصيعه7 0 وابن عمر رضي الله عنهما «ذرق عليه طائر» فمسحه بحصاةء وصلئ» 
ولم يغسلهة”". وأصله حديث أبي أمامة «أنْ النبي يكلدء شَكَرٌ الحمامّة وقال: إِنْها أؤكَرَت على 
باب الغار» حَنّئ سَلِمْتُ» فَجارَاهَا الله تعالى المْجد مَأوَأهَاه”. فهو دليل على [ "لت ] طهارة ما 
يكون منهاء واختار في كثير من الكتب طهارته عندناء واختلف التصحيح في طهارة خرء ما لا يؤكل 
من الطيورء ونجاسته مخففة (ولا) يفسد الماى» أي: لا ينجسء وكذا المائعات. على الأصح» 
(بموت ما) بمعنئ حيوان (لا دم له) سواء كان برياً أو بحرياً (فيه) أي: الماء والمائع؛ (كسمك 
وضفيع) بكسر الدال أفصحء والأنثئ ضفدعة» وناس يقولون بفتح الدال» وهي لغة ضعيفة» 
وأطلق الضفدعء فشمل البري» لكن ما لم يكن له دم» فإن كان له دم سائل؛ فإنه يفسد الماء 
(وحيوان الماء) كالسرطان» وكلب الماء وخنزيره لا يفسده (وبق) هو كبار البعوض» واحله بقة» 
وقد يسمئ به الفسفس في بعض الجهات؛. وهو حيوان كالقرادء شديد النتن (وذباب) سمي 
ذباباً لأنه كلما دتٍَ آبء أي: كلما طرد رجعء (وزنبور) بالضمء » (وعقرب) وخنفس وجراد 
ونحل وتمل وصرصر اوبات وردان وبرغوث وقملء لقوله يله [ 2/07 ]: «إذًا وَكَمّ الّبَابُ 
في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَنْمِسْ3ُ ليس ثم لِينزّعف فَإنَّ في أحَدٍ جُتاشيْه قله رَفِي ارط 
رواه البخاري. زاد أ ا 0 «وَِنهُ يَتَقِي بجَنَاجه الَّذِي فيه الداء».. وفي ابن ار 











.)١5131/1( )144( أخرجه ابن أ مصنفه كتاب الطهارق باب:‎ )١( 

.)141/1( أخرجه ابن أبي شيبة؛ كتاب الطهارات» باب: الذي يصلي وفي ثوبه خرء الطير‎ 7١ 

(5) أخرج بنحوه مطولاً البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 4487)» وأبو نعيم في الدلائل (؟/ 518): وابن سعد في 
الطبقات /١(‏ 02559 وعزاه ابن كثير في البداية والنهاية إلى ابن عساكر (5/ 377) وقال: هذا غريب جداً من هذا 
الوجه. 

(5) أخرجه البخاري في بدء الخلق. باب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه (7750)» والنسائي في الفرع٠‏ 
باب : الذباب يقع في الإناء (9/ 0217/4 وأحمد في المسند (5/ 47 4)» وابن حبان في صحيحه (1747)» رابن 
ماجه في الطبء باب: ل ا ياب : في الذباب يقع في الطعام 





يي والطحاوي في مشكل الآثار بلفظ ظ: في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء» فإذا وقع في 
الطعام فامقلره فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. 

(5) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن يشير الأزدي السجستاني أبو داود ولد سنة ( ؟١1ه)‏ إمام أهل الحديث في 
زمانه» أصله من سجستان؛ وتوفي في البصرة سنة ( 717ه)ء؛ من آثاره: السئن جزآن وهو أحد الكتب الستة - 
وله المراسيل في الحديث وكتاب الزهد - البعث ‏ تسمية الإخوة ‏ وللجلودي كتاب أخبار أبي داود . م 
أعلام النبلاء (107/15): شذرات الذهب (1717/15), وتذكرة الحفاظ (9/ 091)» والأعلام (59/ 091). 

(7) هو محمد بن يزيد الربعي القزويني أبو عبد الله ابن ماجه أحد أئمة الحديث من أهل قزوين» ولد سنة ( 105ه) 
وتوفي سنة ( 77اه)ء من آثاره: سئن ابن ماجه مجلدان وهو أحد الكتب الستة المعتمدة» وله تفسير القرآن - 
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8 قوع آدَمي؛ وَمَا يُؤْكَلُ لْحْمُفُ ذا خَرَجَ حَمّاء وَلَمْ يَكْنْ على بَدَبهِ نجاظة, وَل 
بوَمُوْعَ بَغْل وَجِمَارٍ وَسِبَاعَ طَيْرٍ وَوَحْشٍ فِي الصَّحِيْح. وَإِنْ وَصَلَ لْعَآبٌ الوَاةٍ إل 
الماو جد حك ٠‏ وَوْجوْدُ حَيَوَأنٍ مت فيا يُنجَسْهَا مِنْ يوم 











. (ولآ) يفسد الما أي: لا يتجس (تؤقوع آدمي 0 بوقوع (ما يؤكل لحمه) 
كالإبل والبقر والغنم (إذا خرج حيبأ ولم يكن على بدنه نجاسة) متيقنة» وإنما قلنا ذلك» لأنهم 
قالوا فى البقر ونحوه يخرج حياً لا يجب نزح شيءء وإن كان الظاهر اشتمال بولها على 
أفخاذهاء لكن لكن احتمل طهارتهاء بأن سقطت عقب دخولها ماء كثيرأء هذا مع أن الأصل 
الطهارة. (ولا) يفسد الماء [ 1/04 ] (بوقوع بغل وحمار وسباع طير) كصقر وشاهين وحدأة. 
(ولا) يفسد بوقوع (وحش) كسبع وضبع ونمر وقرد (في الصحيح) لطهارة بدنها. وقيل: يجب 
نزح كل الماء إلحاقاً لرطوبة المذكورات بلعابها إذا لم يصل لعابها الماءء (وإن وصل لعاب 
الواقع إلى الماء أخذ) الماء (حكمه) طهارة ونجاسة وكراهة» وقد علم ذلك في الأسآرء فيتزح 
بالنجس والمشكوكء وفي المكروه يستحب نزحهاء ويستحب نزح دلاء ولو طاهراًء وقيل: 
عشرين» وإن كان خنزيراً. ننزح الجميع» وإن لم يصل فمه الماء لنجاسة عينه. وقيل: الكلب 
مثله. والأصح أن الكلب غير نجس العين كما قدمناه. وقيل: دبره منقلب إلى خارج. فلهذا 
يفسد الماءء بخلاف غيره من الحيوانات. 

(ووجود حيوان ميت فيها) أي: البئر (ينجسها. من يوم وليلة) عند أبي حنيفة احتياطأء 


وكتاب في تاريخ قزوين. ١.ه.‏ شذرات الذهب (154/1١)؛‏ وسير أعلام النبلاء (71717/17): وتذكرة الحفاظ 
(/85ت)ء والأعلام (144/9), 

)١(‏ هو أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السئن القاضي 
الحافظ شيخ الإسلام: أصله من نسا (بخراسان)؛ ولد سنة ( 815ه) جال البلاد حتى وصل إلى الرملة بفلسطين 
فسثل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضربوه في الجامع وأخرج عليلاً فمات سنة ( ٠‏ 1ه)ء ودفن ببيت 
المقدس» من آثاره: السئن الكبرى في الحديث والمجتبى» وهو السنن الصغرى من الكتب الستة في الحديث» 
وله الضعفاء والمتروكرن وخصائص علي ومستد عليّ ومسئد مالك وغيرها. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (15/ 
0 ؛» وشذرات الذهب (779/1), وتذكرة الحفاظ (1/5), والأعلام (1/ 0109/1 

(1) أخرجه البيهقي في سننه. كتاب الطهارة» باب: ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل /١1(‏ 0197 
والدارقطني في كتاب الطهارة» باب: كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم (1//ا7): وقال: لم روه غير بقية 
عن سعيد بن أبي سعيد الزييدي وهو ضعيف. 


01 





وَمُنتَفخ من ثَلانةِ أَيَام وَلَيألِتَِاء إنْ لم يُعْلَمْ وَقْتْ وُفُوعِهِ. 





(ومنتفخ) بنجسها (من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه) [ .*/أ ] فينجس الماء في 
حق الوضوء»ء فيلزم إعادة صلوات تلك المدة؛ إذا توضؤوا منها وهم محدثون» أو اغتسلوا 
منها من جنابة. وأما إذا توضؤوا منها وهم متوضئونء» أو غسلوا ثيابهم من غير نجاسة» فإنهم 
لا يعيدون إجماعاًء لأن الصلاة لا تبطل بالشكء وأما إذا كانوا قد غسلوا ثيابهم عن نجاسة 
ولم يتوضؤوا منها فلا يلزمهم إلا غسلها على الصحيح» ويحكم بنجاستها في الحال من غير 
إسنادء لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب». كمن وجدها بثوبه أكثر من درهم» ولم يدرٍ 
متئ أصابته لا يعيد شيئاً من صلاته اتفاقاًء هو الصحيح. والتقدير بتلك المدة قول الإمام رحمه 
الله لأن الوقوع في البئر سبب لموته ظاهراً فيحال عليه. واحتمال الموت بغيره موهوم» لا 
يعتبر في مقابلة الظاهرء وقدر زمان بقائه فيها ميتاً بيوم وليلة في غير المنتفخ احتياطاء لأن ما 
دونه ساعات [ لبت ] لا تنضبط لتفاوتهاء وقدر في المنتفخ بثلاثة أيام لأن الانتفاخ دليل 
تقادم العهدء والحيوان لا ينتفخ غالباً إلا بعد ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف ومحمد!: يحكم 
بنجاستها وقت العلم بهاء ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلوات» ولا غسل ما أصابه ماؤها في 
الزمان الماضي» حتئ يحققوا مت وقعت لاحتمال أنها ماتت في إلحال وهي غير منتفخة» أو 
ألقاها الريح أو غيره ميتة منتفخة . 

تتمة: لو عجن بمائها عجين» قال بعضهم: يلقئ للكلاب» وقال بعضهم: يعلف به 
المواشي؛ وقال بعضهم: يباع من شافعي المذهب. وفي «البدائع»: ذكر القول الأول بصيغة 
قال مشايخنا: يطعم للكلاب. انتهن. 

وذكر ابن رستم في «فوائده”' عن أبي حنيفة رحمه الله: من وجد في ثوبه منياً أعاد من 
آخر نومة نامهاء لأنه سبب الاحتلام» وفي الدم لا يعيد شيئاً لأنه يصيبه من الخارج» بخلاف 
المني» حتئ لو كان الثوب يلبسه هو وغيره» يستوي فيه حكم الدم والمني. وفي البول من 
آخر ما بال 1 لت ]. 


ع 












و إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي. أحد الأعلام تفقه على محمد بن الحسن» توفي بنيسابور سنة إحدى 
رة ومائتين» من آثاره: النوادر ولعله المقصود. ١.ه.‏ الفوائد البهية (9/ »)٠١‏ والجواهر المضية (80/1): 
وكشف الظنون (5/ 19481 


/اه 





فصل 
«في الاستنجاء وما يجب تقديمه على الوضوء» 


يَْرَمْ الرّجُل الأسْيَبِرَاءُ حَنئ يَرُولَ 1ل وَيَطْميِنُ كَلُْهُ على خسَب عَأدَتِد إِمّا 
ِالمَشي » أو التتختحء أذ الأصْطِجَاعء 9 غَيْرو وَل يَجْوْرْ لَهُ الشُرُوْعٌ فِيْ الوْضُوءِ حَنّى حمر 


فصل في الاستنجاء 

هو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتهاء إذا قطعتهاء كأنه يقطع الأذئ عنه؛ وقيل: من 
النجوة» وهي ما ارتفع من الأرض» لأنه يستتر بها عن الناس. والسين فيه يجوز أن تكون 
للطلبء أي: يت الثر جريب فالسين فيه كما في استخرج . والاستنجاء والاستطابة 
والاستجمار: بمعنئ إزالة الخارج من السبيلين عنهما . لكن الثالث مختص بالحجرء مأخوذ من 
الجمارء وهي صغار الحصئ, والأولان يعمان الحجر والماء. وقال في «الفائق217 : الاستنجاء 
قطع النجاسة. انتهن. وهو ظاهر فيما إذا كان بالماء لا الحجر. فالتفسير الأول أليقء وهو 
المنقول عن المطرزي”" وغيره. 

(يلزم الرجل الاستبراء) عَبّر باللزوم لكونه أقوئ من التعبير بالواجب» فإن هذا أمر يفوت 
الجواز بفوته وهو طلب البراءة مطلقاً» ويراد به في باب الطهارة طلب براءة [ 5 ] المخرج 

عن أثر البول (حتئ يزول أثر البول) أراد بالأثر البلل الذي يظهر على الحجر (ويطمئن قلبه) 
أي: الرجلء» وإنما قيد بالرجل لأن المرأة لا تحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل من نحو 
التنحنح: بل كلما فرغت من البول تصبر قليلاً ثم تستنجي» ولما كان الذي يحصل به الاستبراء 
مختلفاً باختلاف عادات الناس» لم يقيد بشيء» فيكون (حسب عادته؛ إما بالمشي أو التنحئح 
أو الاضطجاع) على ججانبه الأيسر (أو غيره) من نقل الأقدام والركض بهاء وعصر الذكر يرفق 
(ولا يجوز) أي: لا يصح (له الشروع في الوضوء حتئ يطمئن بزوال رشح البول) لأن ظهور 





(1) الفائق: لعله الفائق في غريب الحديث للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ١٠هء‏ كشف 
الظنون (17119//5). 

(1) هو ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي أبو الفتح برهان الدين الخوارزمي المطرزي أديب» عالم باللغة» من 
فتهاء الحنفية؛ ولد في جرجائية خوارزم سنة ( 4ه وتوفي في خوارزم سنة ( ٠ه‏ من آثاره: الإيضاح 
في شرح مقامات الحريري والمصباح في النحو والمعرب في اللغة» شرحه ورتبه في كتابه (المغرب في ترتيب 
المعرب): و(الإقناع بما حرى تحت القناع)» وله شعر. 1.ه. الفوائد البهية (514): ومعجم المؤلفين (1/ 
الا والأعلام فك 


مه 


يَطْمَينُ وَل وشح البَؤل. 








حكم الاستنجاء: 
وَالأسْيَنْجَاء سُئٌَ مِنْ نجس يَخْرْجٌ مِنَ | بيْلَيْنِء مَأ لَمْ يَتَجَاوَرْ المَخْرَجّ» وَإِنْ تَجَاوَرٌ 
وَكَانَ قَدْرَ الدَرْمَمٍ وَجَبَ ب إِزَالتهُ يالمَاى َإنُ زادَ عَلَىْ الدَرمم اام او 2 


الرشح على رأس السبيل مثل تقاطرهء فيمنع صحة الوضوء ثم شرع في صفة الاستنجاء فقال: 
(والاستنجاء) ليس إلا قسماً واحداً وهو (سنة) مؤكدة للرجال والنساءفء لأنه يل واظب عليه» 
ولم يكن واجبا لتركه عليه السلامء ذلك في بعض الأوقات: وقال عليه السلام: «مَنْ اسْتَجِمَرَ 
فَلِيْوْتَرْء وَمَنْ فَعَلَ هذا فَقَدْ أَحْسَنْء» وَمَنْ لا قلا خرج”"". رواه أبو حاته”' في صحيحه 
1/1 

1 ٍِ ] وغيرف: وما ذكره بعضهم من تقسيمه إلى فرض وغيره» ففيه تسامحء» سنذكر ما يظهر 
به وجه ذلك» إن شاء الله تعالى» وقوله: (من نجس) احترز به عن الريح» فإنه ليس بنجس 
على الصحيحء ولا يكون على السبيل والاستنجاء منه بدعة. وقوله: (يخرج من السبيلين» 
جريٌ على الغالب» إذ لو أصاب المخرج نجاسة من غيره» يطهر بالاستنجاء [بالحجر]”"'؟ 
ونحوه كالخارج» ولا فرق بين كون الخارج معتاداً أو غير معتاد في الصحيح. حتئ لو خرج 
من السبيلين دم أو قيح يطهر بالحجارة في حق العرق. وجواز الصلاة معهء لإجماع المتأخرين 
على أنه: لو سال العرق منه وأصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم» لا يمنع جواز الصلاة 
معه وأما إذا جلس في ماء قليل» فإنه ينتجس. 

وقوله: (ما لم ينجاوز المخرج) قيد لتسميته استنجاء ولكونه مسنوناً [ 2/07 ]» (وإن 
تجاوز) المخرج (وكان) التجاوز (قدر الدرهم) لا يسمئ إزالة المتجاوز استنجاءء فلهذا (وجب 
إزالته بالماء) أو المائع» ولا يطهر بالحجرء لأنه من باب إزالة النجاسة الحقيقية عن البدن» 
(وإن زاد) المتجاوز (علي) قدر (الدرهم) المثقالي'"» وهو عشرون قيراطاً في المتجسدء أو 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب: الارتداء للبول والغائط (7”*4) من حديث أبي هريرة» وأبو داود في 
الطهارة؛ باب: الاستتار في الخلاء (5). وأحمد في مسنده (061171/7 والبيهقي في سننه في الطهارة» باب: 
الاستتار عند قضاء الحاجة /١(‏ 95)» وابن حبان في صحيحه .)141١(‏ 

(1) هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم اليّستي مؤرخ ‏ علامة ‏ جغرافي - 
محدث» ولد في بست (من بلاد سجستان)؛ وتوفي في نيسابور سنة ( 184م)» من آثاره: المسند الصحيح - 
روضة العقلاء في الأدب ‏ الأنواع والتقاسيم في الأزهرية وغيرها كثير. 1.ه. شذرات الذهب (11/6)» الأعلام 
(748/5)» معجم المؤلفين (777/4). 

(5) الدرهم المثقالي وهو: ما يساوي أربع غرامات لان القيراط يساوي أربع حبات» وهي تساوي )١ /5١(‏ غرام» 





(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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فْتْرضَ . وَيُفَْوَضُ غَسْلُ مأ فِيٍ المَحْرَج عِندَ الأمَْال مِنَ الجَتابَق ايض والنْفاسء 
َإِنْ كَانَ مَأ فِيْ المَخْرِج قَلِيْلاً . وَبْسَنُ أن يَستلجِيٍ بِحَجرٍ ملق وَنَحْوه والعل,بالماء 
حك والأْضل المع بَيْنَ الماء والسبرء مسح نُمّ يَعْسِلُ. . وَيَبُوْرُ أنْ يَفْتَصِرَ علق 
الماءِ أَْ الجر . والسُِّنَةُ إِنْقَاهُ المَجَلُ والعَدَدُ في الأَخجَارٍ مَنْدُوْتَ. لآسْئةٌ مُؤَكُدَةٌ 


فَيَسْتَئْجِي بكلاتة أخبَارء نَنبَآً إن حَصَلْ التَنْظِيِفٌ بِمَا ذُوْنَهًا. 











زاد على قدره مساحة في المائع (افترض غسله) بالماء أو المانع» (ويفترض غسل ما في 
المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس) بالماء المطلق (وإن كان ما في المخرج 
قليلا) ليسقط فرضية غسله للحدث (ويستنجي بحجر منق)»: وهو الذي لا يكون خشنا كالآاجر 
زلا أمفيء لأ الإقداء جو" المقميرد بالأميوساء ولا يكرن يدرس (ونسوة) أن العم بن كل 
طاهر مزيل بلا ضرر غير متقوم ولا محترم (والغسل بالماء) المطلق (أحبّ) لحصول الطهارة 
المتفق عليها وإقامة السنة على الوجه الأكمل. لأن الحجر مقلل؛ والمائع غير الماء مختلف في 
تطهيرهء (والأفضل) في كل زمان (الجمع بين) استعمال (الماء والحجر) مرتبء الفيمسح) 
الخارج (ثم يغسل) المخرج لقوله تعال: [ *'/” ] طتَقُومَ فِيرٌ فيه يعَال حبرت أن يَطهريا 
وَأسَهُ * [التوبة: .]٠١8‏ قيل: لما نزلت هذه الآية» قال رسول الله وله : يأ أل قُبَأء» إِنّ الله أنتى 
عَلَيَكُمْ هَمَأدًا نَضْتَْوْنَ عِنْدَ الحَأَئِطِ؟ كَالْوَا: بع المَأئِط الأخجأن كم تيع م الأخيجاز املكو" . 
فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان؛ وهو الصحيح وعليه الفتوئ» وقيل: ذلك في 
زماننا لأنهم كانوا يبرون» (ويجوز) أي: يصح (أن يقتصر على الماء) فقطء وهو يلي الجمع 
بين الماء والحجر في الفضل؛ (أو) على (الحجر) وهو دون ما قبله في الفضل؛ وتحصل السنة 
وإن تفاوت الفضلء (والسنة إنقاء المحل) لأنه المقصود. (والعدد في) كون (الأحجار) ثلاثة 
(مندوب) لقوله عليه السلام: ١ن‏ الْعَجمَرَ فليويَه9") لأنه يحتمل الإباحة فيكون مندوياً (لا سنة 
مؤكدة) لآن الإنقاء هو المقصودء ولقوله عليه السلام: امن اد او من امن 2020 ] 
ُقَد أحْسَنَ» وَمَنْ لا فلا حَرّج". فإنه محكم في التخيير. 

(فيستنجي) مريد الفعل المندوب (بثلاثة أحجار) يعني: بإكمال عدد الأحجار ثلاثة (ندباً 
إن حصل التنظيف) أي : الإنقاءء (بدونها) ولما كان المقصود هو الإنقاءء ذكر كيفية يحصل بها 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه من حديث ابن عباس وغيره في الطهارة» ياب: الاستنجاء بالماء (1/ »23١8‏ والحاكم 


في المستدرك )188/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (1/ 
) وابن خزيمة في صحيحه (87). 











(1) تقدم تخريجه. 





كيفية الاستتنجاء: 

وَكَيْفِيةُ الأسْيَنجَاءٍ: أَنْ بسع ِالحَجرٍ الأول مِنْ جهَةٍ المُقَدُم إلى حَلْفٍِ وبالئان من 
خَلفٍ ألى ُنَامٍ وَبِالئّالِثِ مِنْ نْ قَُامٍ إِلَى خَلْفٍ إِذًا كَانَت الخِضْيّةُ مُدَلأق وَإِنْ كانت 8 
مُدَلأَةِ» يَنْمَدِيِءٌ مِنْ حَلْفٍ إلى م العا تَبْتَدِيءُ مِنْ نْ قُنَام إلى . خَلْفٍِ ٍِ 
قَرْجِهًا. نَم يَغِْلَ يدم رلا بالماء؟ نُمْ يَدْلْكُ المَحَلّ بالماءِ ءِ بِبَاطِنَ أضبّع 
ثلاث إن أختاج . سنا عل أي رشق علد رمال ل الأن ِ 









حُصول اللّدّق َل ني لظف حفن يفطم الائيحة العْرِنيَة ؛ وق 
إِرْخَاءِ المَفْعَدَق إن لم يكن ضَائِمَا . 1 1 1 1 1 1 1 





على الوجه الأكملء فقال: (وكيفية الاستنجاء) بالأحجار (أن يمسح بالحجر الأول) بادثاً (من 
جهة المقدم) أي: القبل (إلى الخلف. وبالثاني من خلف إلى قدام) ويسمئ إدبارأء (وبالئالث 
من قدام إلى خلف) وهذا الترتيب (إذا كانت الخصية مدلاة) سواء كان صيفاً أو شتاءء خشية 
تلويثها (وإن كانت غير مدلاة يبتدىء من خلف إلى قدام) لكونه أبلغ في التنظيف» (والمرأة تبدآ 
من قُدّامٍ إلى خلف؛. خشية تلويث فرجها. ثم) بعد المسح (يغسل يديه أولاً بالماء»؛ لثلا 
تتشرب المسام الماء النجس بأول الاستنجاء. (ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو |صبعين) 
في الابتداء». (أو ثلاثةء إن احتاج) إليها ابتداة؛ (أو يصعد الرجل إصبعه الوسطئ على غيرها) 
[قليلاً (في ابتداء الاستنجاء)]!!' لينحدر الماء النجس من غير شيوع على باقي المحلء (ثم) إذا 
اغتسل قليلاً (إيصعد بنصره) ثم [ 1/50 ] خنصره ثم السبابة إن احتاج» ليتمكن من التنظيف 
(ولا يقتصر على إصبع واجدة) لأنه يورث داءء ولا يحصل به كمال التنظيف. (والمرأة تصعد 
بنصرها وأوسط أصابعها معاً ابتداء؛ خشية حصول اللذة) لو ابتدأت بإصبع واحدة فقد تحصل» 
فيجب الغسيل عليها ولا تشعر. والعذراء لا تستنجي بأصابعها بل براحة كفهاء خوفاً من زوال 
العذرة . 

(ويبالغ) المستنجي (في التنظيف حتئ يقطع الرائحة الكريهة). ولم يُقَدَرْه بعددء لأن 
الصحيح تفويضه إلى رأيه حتئ يطمئن قلبه أنه قد طهر بيقين أو غلبة الظن» ولا يقدر بالعدد إلا 
أن يكون موسوساًء فيقدر بالثلاث في حقهء وقيل: بالسبع» وقيل: يقدر في الإحليل بالئلاث» 
وفي المقعدة بالخمسء وقيل: بالتسع. وقيل: بالعشرء (و) يبالغ (في إرخاء المقعدة) ليزيل ما 
في الشرج بقدر الإمكان [ 0/< ] (إن لم يكن صائما) فإن كان صائماً لا يبالغ» حذراً من 
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َإِذًا فُرِغٌ غَسلَ يَدَهُ ثانيأء وَنَشّفَ مِفْعَدَتَهُ قبل القيام إِنْ كان ضَائِمَاً. 


فصل 
«فيما يجوز به الاستنجاء, وما لا يجوز به, وما يكره فعله حال قضاء الحاجة» 


لآيَجْوْرُ كَشْفٌ العَوْرَةِ للأسْيِئْجَاء وَإِنْ تَجَاوَرَتِ النْجَاسَةُ مَخْرَجَهَاء رَرََدَ المُتَجَاوِرُ 
عَلَ تَذْرِ الدّرْهَمء لآَتَصِحُ مَعَهُ الصَّلاةُ إِذَا وَجَدَ ما يُِيْلَُ وَيَحْمَالُ لإزَأليه مِنْ غَيْرِ 
كشْفٍ العَوْرَةٍ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ 
ما تكرة الاستنجاء به: 

وَيُكْرَهُ الأسْينْجَاءُ بِعَظمء 








إفساد الصوم» ويحترز أيضاً من إدخال الإصبع مبتلة» فإنه يفسد الصومء (وإذا فرغ) من 
الاستنجاء بالماء (غسل يديه ثانياً» ونَشّف مقعدته قبل القيام) لثلا تجذب المقعدة شيئاً من الماء 
(إذا كان صائماً) ويستحب لغير الصائم أيضاً حفظاً للثوب عن الماء المستعمل. 
فصل فيما يجوز به الاستنجاءء وما يكره بهء وما يكره فعله. 

(لا يجوز كشف العورة للاستنجاء) عند من يراه» لأن كشفها حرام يفسق بهء ولو كان 
على شط نهر لا سترة فيه؛ فلا يرتكب المحرم؛ لإقامة السنة. ويزيل ما في المخرج بنحو 
حجر من تحت ثيابه» وتصح الصلاة بدون الاستنجاء لكونه سنة إذا لم تتجاوز مخرجهاء (وإذا 
تجاوزت النجاسة مخرجها) قيد به لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار» ولا يضم ذلك إلى ما 
يبلغ قدر الدرهم به من المتجاوز فلا يمنعان صحة الصلاة» (و) إذا (زاد المتجاوز) بانفراده 
(على قدر الدرهم) وزناً في المتجسدة؛ ومساحة في المائعة (لا تصح معه الصلاة) لزيادته على 
القدر المعفو عنه (إذا وجد ما يزيله) من ماء أو مائع» (ويحتال لإزالته من 1 2/50 ] غير 
كشف العورة عند من يراه) تحرزاً عن ارتكاب المحرم بالقدر الممكن. (ويكره الاستنجاء 
بعظم) وروثء لقوله عليه السلام: ١لا‏ تَسْتَُجُوا بالرَوْثِ ولا بالظَامء فَإِنُمَا رَادُ إِخْوَايكُم مِنَ 
الجِن”"2. وفي «دلائل النبوة»”"2 للحافظ أبي نعيم» أن الجن التمسوا منه يل ليلة الجن هديةء 





(1) أخرجه مسلم مطولاً في الصلاة» باب: الجهر في القراءة في الصبح؛ والقراءة على الجن (400): وأبو داود 
مختصراً في كتاب الطهارة» باب: ما يُنهى عنه أن يستنجي به (79)» والترمذي في الطهارة» ياب: كراهة ما 
بتكن نه (14) :واي حيان فلن ستميحه 2201140000 7 0 

(؟) دلائل النبوة: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتونى سنة ثلاثين وأربعماثة هجرية. 1.ه. كشف 
الظنون (09779/1. 
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وطْعَامٍ لآَدَبِيٌ أَوْ بَهِيْمَق وآجْرٌ وَخَرَفٍ وفخم وأجَاج؛ وحص » وَشَيْءِ بترم كَجْرْقة 
ديا وَقْطْنء وَباليدٍ الينتئ إلا من عُذْرٍِ : 
آداب قضاء الحاجة: 

وَيَدْخْلُ الخَّلاءَ برِجْلِهِ اليُسْرَىء وَيَسْتَعِنِذُ بلله مِنْ الشَّيْطَانٍ الَجِئِم قَبْلَ ُخُرْلو 





فأعطاهم العظم والروث. فإذا وجدوهما صار العظم كأن لم يؤكل» فيأكلونه» وصار الروث 
شعيراً وتبناً وعلفاً آخر لدوابهم. وذلك معجزة للنبي يلو بتعليمه تعالئ إياه والنهي يقتضي 
كراهة التحريم» (وطعام لآدمي وبهجة) للإسراف والإهانة وإتلاف المال» وقد نهئ عنه عليه 
السلام'"". (وآجر) بمد الهمزة [ '/أ] وضم الجيم وتشديد الراء المهملة» فارسي مُعَوْبِء 
وهو الطوب بلغة أهل مصر. ويقال له: آجور على وزن فاعول: اللبن المحرق» كره به 
لخشونته» فلا ينقي المحل ويؤذيه (وخزف) هو صغار الحصئ لعدم التمكن من الإنقاء بها وقد 
تلوث يده (وقحم) لتلويئه (وزجاج وجص) لأنه يضر المحل (وشيء محترم) لتقومه (كخرقة 
ديباج وقطن) لإتلاف المالية والاستنجاء بها يورث الفقر. (و) يكره الاستنجاء (باليد اليمنئ) لما 
روئ أصحاب الكتب الستة عن أبي قتادة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله وَل: «إذًا بَالَ 
أَحَدُكُمْ قلا يَمْسّح ذَكَرَهُ بتمئئه» وَِذَا أ الخلا لا يَتمَمَخ بتَمئند» وَإِذا شَرِبَ قلا يَشْرَبَ تَفْسَاً 
وَاجِدَأًه('2. (إلا من عذر) باليسرئ يمنع الاستنجاء بهاء فلا يكره الاستنجاء بيمينه. وإذا 
استنجئ بالماء يكون على شط ماء جار أو بصب خادم أو زوجته. 

(ويدخل الخلاء) قال الجوهري: الخلاء ممدودء المتوضأء والخلاء أيضاً المكان الذي 
لا شيء فيه. انتهئ. والمراد ببيت التغوط؛ يدخله مريد الطهارة (برجله اليسرئ) ابتداء» مستور 
الرأس استحباباً» تكرمة لليمنئ» لأن الخلاء موضع مستقذر» يحضره الشيطان (ويستعيذ) أي: 
يعتصم . قال في «المصباح»”: استعذت بالله [ لت]ء وعذت به معاذاً أو عياذاً؛ اعتصمت 
(بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله) وقبل كشف عورته» ويقدم تسمية الله تعالى على 





(1) النهي عن الإسراف أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسئنهاء باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي 
فيه رقم (414) بلفظ (لا تسرف). 1.ه. 

(؟) أخرجه اليخاري كتاب الطهارة» باب: النهي عن الاستنجاء باليمنى (1697): ومسلم كتاب الطهارة» باب: كراهة 
استقبال القبلة وقت قضاء الحاجة (571)» وأبو داود كتاب الطهارة؛ باب: كراهة مس الذكر باليمين في 
الاستبراء (51)ء واللفظ له. 

(1) واسمه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي المتوفى سنة سبعين 
وسبعمائة جمع فيه غريب شرح الوجيز للرافعي» وأضاف إليه زيادات من لغة غيره ومن الألفاظ المشتبهات. 
|..ه. كشف الظنون (5/ .)391١‏ 
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وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدَ عَلَى يَسَارِوِ وَلا يتكَلْمْ إلا لِضْرُوْرَةٍ. وَيُكْرَهُ نَحْرِيْمَا: أَشتِفْبَالُ القِبْلٍَ 





الاستعاذة لقوله عليه السلام: (١سثْر‏ مَا بَْنَ أَعْيْنِ الجن رَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إَِا دحل أَحَدَكُمْ 
الخلا أَنْ يَرْلَ: بشم الله»)0"". رواه علي رضي الله عنه. ولقوله عليه السلام: ((إنَّ الحُشّوْشَ 
مخَضرَةٌ» فَإِذا أنَى أَحَدْكُمْ الخلا فَلْيَقُل: أَعْرْدُ بالل مِنَ الخْثِ وَالحَبَايثِ»)" . والشيطان 
معروف. وهو من شطن يشطن إذا بعد» ويقال فيه: شاطن وشَيْطنَء ويسمئ بذلك كل متمرد 
من الجن والإنس والدواب؛ لبعد غوره في الشر. وقيل: من شاط يشيطء إذا هلك» فالمتمرد 
هالك بتمرده؛ ويجوز أن يكون مسمئ [ </١‏ ]بفعلان» لمبالغته في إهلاك غيره. والشياطين 
على ضربين: جني وإنسيء قال الله تعالئ: طوَكَيِكَ جمَلمَا لل بي عَدُدَا سين ألوضٍ 
وَألْحِنَ4 [الأنعام: .]1١7‏ والرجيم» بمعنئ المرجوم بالطرد واللعن» وقيل: هو بمعنئ فاعل 
أي : يرجم غيره بالإغواء. 

والحشوش جمع الحش - بالفتح والضم ‏ وهو بستان النخيل في الأصلء ثم استعمل في 
موضع قضاء الحاجة» لأنهم كانوا يقضون الحاجة فيهاء والمحتضرة: الأمكنة التي يحضرها 
الشيطان» ويرصد فيها بني آدم بالأذ والخبث ‏ بضم الخاء والباء ‏ جمع خبيث» وهو المؤذي 
من الجن والإنس والشياطين؛ والخبائث جمع خبيثة» يريد ذكران الشياطين والجن وإنائهم . 
ويروى حبْثْ ‏ بسكون الباء - وهو مصدر بمعنى الشرء والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء 
الحاجة» لأنه مأواهم وفي الفضاء لأنه يصير مأواهم بخروج الخارج . 

(ويجلس معتمداً على يساره) من رجليه ناصباً اليمنئ منهماء بأن يضع أصابعها على 
الأرض» ويرفع باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولأنه المناسب هنا ويوسع فيما بين 
رجليه (ولا يتكلم إلا لضرورة) فإن الله يمقت على ذلكء قال يلِ: «لا يَخْرّجٍ الرّجُلانٍِ يَضْرِبَانٍ 


العَائْط كَاشِمَيْنٍ عَنْ عَوْرَتِهِمَء يَتَحَدْنَانِء فَإِنَ 1[ 2150 ] الله يَمْقْتُ عَلَى ذُللكَه0". رواه أبو داود 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (22541 والترمذي في سئنه 
في أبواب الصلاة» باب: ما ذكر في التسمية عند دخول الخلاء وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
(507).: وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال: رواه أحمد والترمذي وابن ماجهء وذكر المناوي أن جميع ما 
في سنده غير مطعون بهم وقال: لو قال قائل إنه صحيح الإسناد لكان مصيباً. ١-ه.‏ 1 

(7) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (5457)» والبيهقي في سننه في كتاب 
الطهارة؛ باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (95/1)» والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (91)» والحاكم 
في المستدرك في كتاب الطهارة :)1417/١(‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وابن حبان في صحيحه 
11377 

أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري كتاب الطهارة »)77١ /١(‏ وأبو داود في الطهارة؛ 
باب : كراهية الكلام عند الحاجة رقم (18). 
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وَاسْتَذْبَارُهَا َلَوْ في البْنيَانِ اسْتَفْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسٍ والقّمَرِءِ ومَهَبٌ ب الريح؛ بكرم أَنْ 
يَبوْلَء أَز يتَمْوْط في الماءء وَالظلٌ 





والحاكه”'؟ وصححه. ومعنئ يضربان الغائط : يأتيانه. قال أهل اللغة: يقال: ضربت الأرض» 
إذا أتيت الخلاء؛ وضربت في الأرض؛ إذا سافرت. والمقت: البغض. وقيل: أشده. والمقت 
وإن كان على المجموع» فبعض موجبات المقت مكرره» (ويكره تحريماً استقبال القبلة) بالفرج 
حال قضاء الحاجة. واختلفوا في الاستقبال للتطهيرء واختار التمرتاشي”" أنه لا يكره؛ (و) 
يكره (استدبارها) لقوله عليه السلام: (إذا أنَيُِمْ المَائِطء فلا تَسْتقْلُوا القِبْلَك وَلا تَسْتَذبِرُوْقَا 
وَلَكَنْ شَرُكُوَا أز غَرْبُوا0"". وهو بإطلاقه يتناول البناء والفضاء. فلذا [ -0/أ] قال: (ولو في 
البنيان) وإذا جلس مستقبلاً ناسياً» فتذكر» يستحب له الانحراف بقدر ما يمكنه. لما أخرجه 
الطبري”* مرفوعاً: «مَنْ جَلَسَ يَبوْلُ بأل القِبْلدِ فانحرف عَنْهَا إجْلالاً لَهَاء لَمْ يَهُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ 
حَتَّ يُغْفْرَ لَه “. ويكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول؛ (و) يكره (استقبال عين الشمس 
والقمر) احتراماً لهماء لأنهما آيتان عظيمتان من آيات الله الباهرة. (ومهب الريح) لأنه يعود 
عليه بالخارج منه فينجسهء ويكره أن يقعد في أسفل الأرض ويبول في أعلاهاء (ويكره أن يبول 
أو يتغوط في الماء) ولو كان جارياًء وكذا بقرب ماء كثيرء وئهر وعين وحوضء (والظل) الذي 


(1) هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي الطّهماني النيسابوري الشهير بالحاكمء ويعرف بابن البيّع أبو 
عبد الله من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه ولد في نيسابور سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة للهجرة» وتوفي 
فيها سنة خمس وأربعمائة هجرية» من آثاره: تاريخ نيسابور ‏ المستدرك على الصحيحين ‏ الإكليل ‏ المدخل - 
تراجم الشيوخ ‏ الصحيح ‏ فضائل الشافعي ‏ تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ا.ه. سير أعلام النبلاء 1170/ 
7) الأعلام (7717/7): معجم المؤلفين .)078/١١(‏ 

(1) هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أيدغمش أبو العباس ظهير الدين بن أبي ثابت التمرتاشيء عالم بالحديث - 
فقيه حنفي كان مفتي خوارزم نسبه إلى تمرتاش من قراهاء توفي سنة ( ١11ه)؛‏ من آثاره: شرح الجامع الصغير 
الفرائض التراويح ‏ الفتاوى خ في أوقاف بغداد) . 

25 أخرجه البخاري في الوضوءء باب : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء: جدار أو نحوه رقم 2)1١44(‏ 
ومسلم في الطهارة» باب: الاستطابة برقم (2)514 وأبر داود في الطهارة؛ باب: كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة برقم (4): والترمذي في الطهارة؛ باب : النهي عن استقبال القبلة بغائط أو يرل برقم (8)» 
والنسائي في الطهارة» باب: الأمر باستقبال الشرق أو الغرب عند الحاجة برقم (11)» وابن ماجه بتحوم في 
الطهارة وستنهاء باب :النهن: عن استقبال:القبلة بغائطا أو بول برقم (0914. : 

(74 هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمامء ولد سنة أربع وعشرين ومائتين في آمل 
طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها سنة عشر وثلاثمائة للهجرة» من آثاره: أخبار الرسل والملوك يعرف ا 
الطيري ‏ وجامع البيان في تفسير القرآن يعرف بتفسير الطبري ‏ اختلاف الفقهاء وغيرها. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء 
(0719/1)» والأعلام (36/5). 

(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 02٠١7‏ وقال: أخرجه أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار. 
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والجخرء والطَرِيْقء وتّحْتَ شَجَرَةٍ مُنْمِرَة» والبَوْلٌ قَائِمَاء إلا مِنْ عُذْرٍ. وَيْخْرْجٌ مِنْ 
الَلاءِ برِجْلِه اليمتى. كُمْ يَقْوْلَ: «آلْحَمْدُ لل الْذِيْ أَدْمَب عَنَيْ الأدّئْء وعَانَانَيْ) . 


ينتفع بالجلوس فيه؛ (والحجر) سواء كان جحر فأرة أو حية أو نملة» أو غيرهاء لحصول 
الأذى منهء أزْ لَّهُ. (والطريق) والمقبرة للنهي عنه بقوله يَكهِ: «انْقُوْا اللأعِئَيْنَء قَالُوا: رَمَا 
اللأمئان يا رَسُولَ الله؟ قال: الذي يَتَخَلَ في طَريْتٍ الئاس أَرْ ظِلِهمْ””2. (وتحت شجرة مثمرة) 
لإنلاف الشمر وتنجيسه. (و) يكره (البول قائماً) لأنه يصيبه منه غالباء (إلا من عذر) كوجع 
بصلبه ويكره أن يبول في موضع» ويتوضأ أو يغتسل فيه» لأنه يورث الوسوسة. ويستحب له 
دخول الخلاء بثوب غير الذي يصلي فيهء إن كان له ذلكء» وإلا فيحترزء ويحفظ ثوبه عن 
النجاسة والماء المستعمل ويكره دخوله [ '/! ] ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالئ» أو 
شيء من القرآن» ولا يكشف عورته قائمأًء ولا يذكر الله؛ فلا يحمد إذا عطس ولا يشمت 
عاطساًء ولا يرد سلامأء ولا يجيب مؤذناًء ولا ينظر لعورته» ولا إلى ما يخرج منهء ولا 
يبصق» ولا يمتخط» ولا يتنحنح» ولا يكثر الالتفات» ولا يعبث ببدنه» ولا يرفع بصره إلى 
السماء» ولا يطيل الجلوسء فإنه يورث الباسور ورجع الكبد. (ويخرج من الخلاء برجله 
اليمنئ) لأنها نقلت من المكروه ومحل الشياطين» فكان نعمة» واليمين أولئ بها. (ثم يقول) 
بعد الخروج: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى) بإخراج الفضلات الرديئة التي لو حبست في 
الجعد :3 '0لت ] أمرضته. (وعافاني) بإبقاء خاضية الغذاءء لأنه لو خرج جميعه كان مهلكاً. 

وروي عن رسول الله يق أنه قال: «عُفْرَانَكَ»”"'. وذكروا له وجهين: أحدهما: كان عليه 
السلام رأئ ترك ذكر الله تعالئ زمان ليثه في الخلاء؛ تقصيراً منهء فتداركه بالاستغفار. فإنه كان 
يذكر الله تعالئ على سائر أحواله. والثاني: أن الاستغفار هنا كناية عن الاعتراف بالقصور عن 
بلوغ حق شكر نعمة الإطعام. وتربية الغذاء من حين التناول إلى أوان الانهضام وتسهيل خروج 
الأذئء بسلامة البدن من الآلام» فالتجأ إلى الاستغفارء اعترافاً بالقصور عن شكر الإنعام . 








(1) أخرجه مسلم في الطهارة؛ باب: النهي عن التخلي في الطريق والظلال (2)779 وأبو داود في الطهارة باب: 
المراضم افق نون اين صلل لل عليه رسل عل البزل قها/ 01 والحاكم في المستدرك /١(‏ 188). 

(1) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء رقم (70)) والترمذي في الطهارة: 
باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء وقال: حسن غريب رقم (01» والحاكم في المستدرك. كتاب الطهارة /١(‏ 
8 ؛» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء :)7٠0(‏ وابن حبان في صحيحه 
له 
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فصل 
5 «في الوضوءء 
أركان الوضوء: 
أَرْكَانُ الوْضْرءِ أَرْبَعَةُ وَحِيَ فَرَائِضْهُ: 
ا 00 كاتشا 





فصل في أحكام الوضوء 
بضم الواو وفتحهاء مصدرء ويفتجها فقط : ما يمَوَضَأُ به» وهو في اللغة مأخوذ من 

الوضائة وهي الحُْسْنُ والنظافة. يقال: رَضُوٌ الرجل؛ أي: صار وضيئاً. وشرعاً: نظافة 
مخصوصة. نفيه المعنئ اللغوي» لأنه يُحَسّْن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف» وفي الآخرة 
بالتحجيل» حتئ قيل: الحكمة في غسل هذه الأعضاءء هي هذا المعنئ» فإن العبد إذا توجه 
لخدمة ملك يجب أن يجدد نظافته» وأيسرها تنقية الأطراف التي تنكشف كثيرأء ومتئ أبصرت 
نقية من الوسخ [ 5/< ] نظيفة من الدَرَنْء قبلها القلبُء واستحسنها العقل والله تعالى شرع 
لنا ديناً ذكر أنه فطرة الله التي فطر الناس عليها فشرع ما استحسنوه في عقولهم؛ وارتضوه فيما 
بينهم . وقيل غير ذلك ومُدّم على الغسل؛ لأن الله تعالئ قُدّمه عليه؛ وله سبب وشرط وحكم 
وركن وصفة. بدأ ببيان ركنه لأنه الأهم» وركن الشيء ء ما قام بهء فقال: (أركان الوضوء 
أربعة» وهي فرائضه”؟. الأول) من الأركان: (غسل الوجه) لقوله تعالئ : كعدو مُجُوهَكُم » 
[المائدة: 7] بفتح الغينء مصدر [ 7/أ] غسلت غسلاًء وبالضم الاسم وبالكسر ما يغسل 
به من خطمي”" وصابون ونحوه. ٠‏ والسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر ولو قطرة عند 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي يوسف رحمه الله يجزىء إذا سال على العضوء وإن 
لم يقطر. فعلئ هذين التفسيرين لا يكون الدُلْكُ من مفهومه؛ ولكنه مندوب كما سنذكره”©, 
إن شاء الله تعالئ. وفي «الفيض»”'؟ يشترط التقاطر في الغسلء» ولا بُذّء وأقله قطرتان في 
20 الفرض عندنا ما لزم فعله بدليلٍ قطعي؛. ٠‏ وحكمه أن يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. أما الواجب: فما ثبت 

لزومه بدليل ظني» وثواب فاعله دون ثواب فاعل الفرض وعقاب تاركه أقل من عقاب تارك الفرض . الفرض ما 

يفوت العمل بفوته بخلاف الواجب. قال السُهيلي: كانت فريضة الوضوء بمكة ونزلت آيته بالمدينة. ١.ه.‏ انظر 

فتح باب العناية (1/ ١013‏ 
)١(‏ الخطمي: هو ضرب من النباتات من الفصيلة الخبّازية يغسل به. |.ه. اللسان مادة / خطم/ . 
(9) انظر صفحة (98). 
(4) اسمه فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم في فتاوى الحنفية لإبراهيم بن عبد الرحمن الكركي المتوفى سنة > 
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وَحَدهُ طْلامِْ بد سَطح الحبِهَةٍ إلى أسْفْلٍ الذْفنٍء رَحَدُهُ عَرْضَا ما بَْوٌاشِحْمَئَي 
الأذئ 
نين 






الثاني : 
وَالثَالِتُ : عَنل رِ 


الأصحء ولا تكفي الإسالة. والوجه ما يواجه به الإنسان؛ أي: ما وقع عليه النظر عند 
المواجهةء وهي تقابل الوجهين (وحده) أي: جملة الوجه؛ (طولاً من مبدأ سطح الجبهة) سواء 
كان عليه شعر أو لم يكن. والجبهة اسم لما يصيب الأرض حالة السجود مما فوق الحاجبين» 
أي: منابت الشعر» ويقال فيها أيضاً : ما اكتنفه الجبينان» فيغسل من ابتداء الجبهة (إلى أسفل 
الذقن) وهي مجتمع لحييه» واللحئ منبت اللحية والعظم الذي عليه الأسنان. وسنذكر”١»‏ حكم 
اللحية إن شاء الله تعالئ . (وحَدُهُ) أي: الوجه (عرضاً) بفتح العين مقابل الطول؛ (ما بين شحمتي 
الأذنين) شحمتهما معلق القُزْط”'؟. والأذن بضمتين تخفف وتثقل؛ والحد المذكور يشير إلى أن 
الغاية ليست داخلة لا في الطول ولا في العرض. ويشمل الحد البياض الذي بين العذار والأذن» 
فليلزم غسله [ '/! ] وهو الصحيح . وعند أبي يوسف لا يلزم غسله بعد نبات اللحية. 

(و) الركن (الثاني غسل يديه مع مرفقيه) لقوله تعالئ: «تيديخ إِلَ ألْمَرَافِقِ © [المائدة: 
7] أحد المرفقين بعبارة النص لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الإفراد بالإفراد» والآخر 
بدلالته لتساويهما وعدم الأولوية» وللإجماع على فرضية غسل المرفقين. والمِرْفّقَ - بكسر 
الميم وفتح الفاء» وقلبه لغة ‏ ملتقى عظم العضد وعظم الذراع . 

(و) الركن (الثالث غسل [ 0 ] رجليه) لقوله تعالئ: «رَرْبْلَكْمْ © [المائدة: 1] 
بالئُْصٍ عطفاً على «ِأَندِيَكُمْ» . ولقوله عليه السلام بعدما غسل رجليه: «مَذَا وُصُوْءْ لا يَْبَلُ الله 
الصّلاء إلا يِء”2. والجرُ للمجاورة» كقوله تعالئ: لوَحُدُ عن ؟ © [الواقعة: 77]. على 
قراءة الجر. (مع كعبيه) لدخول الغاية مع المغيا عند المحققين» والجواب عن خلاف زفر في 
المطولات. والكعبان هما العظمان النائئان من جانبي القدم» المرتفعان» والاشتقاق يدل على 

اثنتين وعشرين وتسعمائة . |.ه. كشف الظنون (5/ 01704 

(1) انظر صفحة: -(51). 
.- 277 القرط: ما يعلّق في شحمة الأذن ويجمع على أَقرطَة: 1.ه. المصباح المنير / فرط/ . 

2 أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر في كتاب الطهارة؛ باب: في الوضوء مرة مرة ومرتين وثلاثة (62419» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد فيه زيد العتي وهو ضعيف وابنه عبد الرحمن متروك بل كذاب 
ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر. قاله ابن أبي حاتم في العلل (1/ 10)؛ وصرح به الحاكم في المستدرك /١(‏ 
ل وأخرجه الدارقطني في باب وضوء النبي يكل (41/1). وأبو يعلى في مسئدء (2)0994 وابن خزيمة 
(174)» وابن حبان في المجروحين (5؟/171). 
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والرّابِعُ : مَسْحٌ رُيْع رَأْسِهِ. 
سبب الوضوء: 

وَسيَبَهُ: أَسْبَاحَةٌ مَا لا يَحِلُ إل بو وَهْوَ حَكْمُهُ الدُيِْيُ . وَحْحْمُهُ الأَخْرَوِي: اللَرَابُ 
فِي الآجرة. 
شروط وجوب الوضوء: 


الارتفاعء» ومنه الكاعب: وهي الجارية التي يبدو ثديهاء للنهودء ومنه الكعبة» البيت الحرام 
لارتفاعها عن سائر البيوت. (و) الركن (الرابع مسح ربع رأسه). لقول أنس”": «رَأَيْتُ رَسْوْلَ 
الله يل يتَوَضَأُ وُعَلَيِْ عمَامَةٌ قِطرِيّةٌ َأَدْخَلَ يدَهُ مِنْ نَحتٍ العمامة نح للم رَأْسِهِه. وقول 
عطاء : (أنه له توضأ محسر العمامة ومسح مقدّم رأسه؛ أو قال : «ناصيته»”" . فإنه حجة عندنا 
وإن كان مرسلاً وخبر الآحادٍ صالح لبيان المقدار المراد بالآية؛ وأما تقدير المفروض بثلاثة 
أصابع فهو غير متصور رواية ودراية» فلا يعمل به وإن صحح . 
ومحل المسح ما فوق الأذنين» ولو مسح على شعره أجزأهء بخلاف ما لو كانت ذؤابتاه 
مشدودتين على رأسه فمسح على أعلاهما فإنه لا يصح. والمسح لغة: إمرار اليد على الشيء 
واصطلاحاً إصابة اليد المبتلة العضرّ ولو بعد غسل العضوء لا مسحه. ولا ببللٍ أَخِدٌ من عضر 
والآلة لم تقصد إلا للإيصال فإذا أصابه [ 5/< ] ما «أز مط قدر المتروض أحراة..(وسيف 
أي: الوضوءء وكذا سبب الطهارة. والسبب ما أفضئ إلى الشيء من غير تأثيرٍ فيه (استباحة)» 
أي: : إرادة فعلٍ (ما أي: شيء كالصلاة لك ون وهو (لا يحل)ء أي: لا 
يباح الإقدام عليه؛ لأنه أي: الوضوءء (وهو). أي: حل إقدام على الفعل متوضا [ ]أ ]. 
(حكمه الدنيوي)؛ وهذا هو الذي يختص به المقام» ولذا قال: (وحكمه الأخروي ف في الثواب 
في الآخرة)؛ إذ لا يختص به الوضوءء بل هو حكم كل عبادة. 
مطلب شروط وجوب الوضوء 
(وشروط وجوبه ثمانية)» أي: لزومه. (العقل)؛ إذ لا خطاب بدونه. (والبلوغ)؛ لعدم 


(1) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في المسح على العمامة (014)» وأبو داود في كتاب 
الطهارة؛ باب: المسح على العمامة (51١)؛‏ والحاكم في المستدرك في الطهارة (114/1)» والزيلعي في نصب 
الرلية .)١/1(‏ 

زفق أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (189/1)» والبيهقي في سننه كتاب الطهارة» باب: إيجاب المسح بالرأس وإن 
كان متممّاً وقال: هذا حديث مرسل (81/1). 
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وَالإِسْلامُ وَقِدْرَه عَلَى أَسْتِعْمَالٍ المَاءِ الكافيء رَرُجُوْدُ الحَذَثْء وَعَدَمَالبحَيِضِ 
والنْفْاسء وَضِيْقُ الوقتِ. 
شروط صحة الوضوء: 

وَشَْطُ صِحَيِهِ ثَلأنةٌ: عُمُوْمْ البَْرَةِ بالمَاءِ الطَهْوْرِء وانْقِطاعٌ ما يَُافِيِهِ مِنْ حَيْضٍ 
وَنِقَاسٍِ رَحَدَثِْء وَرَوَالُ مَا يَمتَمُ وصُوْلَ المَاءِ إلى الجَسَدٍ كَشَيْع وَشَحْم. 





تكليف الصغير» وإن توقف صحة صلاته على الطهارة» للقول بأنها صلاة» لكونها من خطاب 
الوضع . (والإسلام)؛ إذ ليس الكافر مخاطباً بفروع الشريعة. (وقدرة) المكلف على (استعمال 
الماء الطهور). لأن فقده ينفي القدرة والحاجة إلى الماء تنفيه حكماء (الكافي) لجميع الأعضاء 
فالقليل الذي لا يكفي مرة مرة وجوده كالعدم؛ إذ لا فائدة في استعماله. (ووجود الحدث) إذ 
لا يلزم المتوضىء تجديد الوضوء للصلاة. (وعدم الحيض) وعدم (النفاس) بانقطاعهما لتمام 
العادة. (وضيق الوقت) لأنه يخاطب» بدخول الوقت موسعاًء فإذا ضاق الوقت لزم الفعل 
لتوجه الخطاب حينئلٍ مضيقاً. كذا ذكر المشايخ» وذكرها بعضهم تسعة. وقد اختصرتها في 
' واحد تضمن جميعها بالقيودء فقلت: شرط الوجوب؛ قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء. 
انتهل . 
مطلب شروط صحة الوضوء 

(وشروط صحته)؛ أي: الوضوءء (ثلاثة) وهي في التحقيق ترجع إلى شيء واحد» وهو 
عموم البشرة بالماء المطهر لها شرعاًء لأنه لا يكرن مطهراً لها إلا وهو طهور في حالة انتفاء 
كل معانيها فيه ويمنع وصوله إلى الجسدء ولكن بسطه للتسهيل في التعليم» فقال: الأول من 
شروط الصحة (عموم البشرة بالماء الطهور) حتئ لو بقي مقدار رأس إبرة لم يصبه الماء» لم 
يصح الوضوء. 

(و) الثاني (انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس) لتمام العادة» (و) انقطاع (حدث) حال 
التوضؤء لأنه لو كان يظهر منه [ ]أ ] بولء أو يسيل منه دم ونحوه لا يصح وضوؤهء ولذا 
قدمنا أنه لا يجوز الشروع في الوضوء حتئ [ 464 ] يتيقن بزوال رشح البول. 

(و) الثالث (زوال ما يمانع وصول الماء إلى الجسد) لحرمة الحائل: (كشمع وشحم)؛ 

قيد به» لأن بقاء دسومة الدهن كالزيت لا تمنعء لعدم الحائل. 





فصل ا 
«في تمام أحكام الوضوءء 

َحِبٌ غَسْلْ ار اللي الكلِء في أَصَحٌ ما يفت به . َيَحِبُ إِنْصَالُ المَاءِ إلى بَشَرَةٍ 
: إِيِصَالُ المّاءِ إلى المُسْتَرْسِلٍ من نّ الشّغْرِ عَنْ ذَائِرٍَ | و 






إلن ما نكم من ال ن عِنْدَ الأنْضِمَامء وَلَوْ آَنُصَمْتِ الأَصَابِع» أو طَالَ الظفْرٌ مُعَطَى 
الأتَمُلفَ أز كَانَ فِلِِ ما يَمْتعُ الماء كَعمجيِن ا ا ا مم اه ا ا 





فصل في تتمة أحكام الوضوء 

لَمّا لم يقدم الكلام على اللحية» ذكرهء فقال: (يجب) يعني: يفترض (غسل ظاهر 
اللحية الكثة): وهي التي لا تُرَئْ بشرتها من تحتهاء (في أصح ما يُفتئ به) من التصاحيح في 
حكمها. وإنما كان هذا أصح لأنها قامت مقام البشرة: فتحول الغرض إليهاء وما قيل غير ذلك 
من الاكتفاء بثلثها أو ربعهاء أو مسح كلهاء أو غيره؛ متروك؛ لأنهم رجعوا عما سوىئ هذاء 
لما قلناه. 

(ويجب) أي: يلزم» بمعنئ: يفترض (إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة) في المختار 
لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها وقيل: يسقط لانعدام المواجهة الكاملة بالنبات. (ولا) 
يجب (إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه). لأنه ليس منه أصالة» وليس 
بدلاً عنه. (ولا) يجب إيصال الماء (إلى ما انكتم من الشفتين عتد الانضمام) المعتادء فإن 
المنضم تبع للفم؛ في الأصحء وما ظهر تبع للوجهء ولا باطن العينين ولو في الغسل» لخوف 
الضرر. ولا داخل قرحة”' برئت ولم ينفصل من قشرها سوئ مخرج القيح؛ لعدم خروجه عن 
حكم الباطن بهذا القدرء لأنه ضروري . 

(ولو انضمت الأصابع) بحيث لا يصل الماء إلى أثنائهاء (أو طال الظفر فغطئن 
الأنملة)”'": فمنع وصول الماء إلى ما تحتهء (أو كان فيه)؛ يعني: المحلى المفروض غسله 
(ما)؛ أي شيء (يمنع الماء) أن يصل إلى الجسد (كعجين) وشمع ورمص”" يبقئى خارج العين 
0 الفرحة: البثْرة إذا دبٌ فيها الفساد (ج) قرح فرُوحٌ» وذو القروح : قلب امرىء القيس. 1.ه. المعجم الرسيط 

مادة / قر 2 
020( ا والهمزة تسع لغات وهي: عقدة الإصبع أو سُلاماها والمفصل الأعلى من الإصبع 

الذي فيه الظفْر. ج (أنامل). 1.ه. المعجم الرسيط مادة / نمل/ ‏ 
() الرُمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في مُوق العّين والجمع رُمْضٌ ‏ 





الا 


وَجَبَ غْسْلٌ مَا تَحَْفُ َلأَيَمئعْ الدَرَكُ وَحُرْءُ البَرَاغِئِثِ وَنْحْوُمَاء وَيَجِبُ تَسْرِيْك الْنَائم 
الضَيّقٍ » وَلَوْ ضَرهُ غَْسْلُ شْفْرْقٍ رِجْلَيه جَارٌ إمْرَارُ الماء عَلئ الدَّرَاءِ الْذِي وَضَعَهُ فِيَهَا 
َل يُعَادُ المَسْحٌ وَلآَ الكل عَلَى مَوْضِع الشّمْرٍ بَعْدَ حَلْقَو وَلا المْسْلْ بِقَص ظفْرِهِ 


وَشَارِيهِ . 








م 7 
«في بيان سنن الوضوءء 





يُسَنُ في الوْضُوْءِ د 





بتغميضهاء (وجب)» يعني افترض (غسل ما تحته) بعد إزالة المانع . (ولا يمنع الدّرّن)» أي: 
الوسخ في الأظفار سواء فيه القروي والمصري في الأصحء فيصح اسل معهء لتولده من 
البدن. ولا يمنع (خرء البراغيث؛ ونحوها) كونيم”'" الذباب وصول الماء 1 4/< ] إلى البدن 
لنفوذه فيه» لقلته وعدم لزوجتهء وما على ظفر [ .*] الصباغ من الصبغ» ٠»‏ لا يمنع 
للضرورة؛ وعليه الفتوى. (ويجب».؛ أي: يلزم (تحريك الخاتم الضيق)؛ في المختار من 
الروايتين» لأن النبي يل «كَانَ إًِا نَوَضَأ وُصُرْءَ الصَّلاةٍ حَرّكَ حََئَمَهُ فِيْ إضْبُعِيه”"» رواه ابن 
ماجهء ولأنه يمنع الوصول ظاهراً. وكذا القرط في الأذنء وهو بضم القاف وإسكان الراءء ما 
يعلق في شحمة الأذن» يتكلف لتحريكه إن كان ضيقاًء والمعتبر غلبة الظن في إيصال الماء إلى 
الثقب سواء كان فيه قرط أو لم يكن فإن غلب على الظن وصول الماء إلى الثقب لا يتكلف 
لغيره من إدخال عود ونحوه في الثقبء لأن الحرج مدفوع ولو ضرّه غسل شقوق رجليه جاز 
أي: يصح إمرار الماء على (الدواء الذي وضعه فيها) أي: الشقوقء للضرورة»ء (ولا يعاد 
الغسل) من جنابة» (ولا المسح) في الوضوء (على موضع الشعر بعد حلقه) لعدم طرو 
الحدث . (و) كذا (لا) يعاد (الغسل بقص ظفره وشاربه) لعدم الحدث بعد القص. 
فصل في سنن الوضوء 

(يسن) في حال (الوضوء ثمانية عشر شيئاً) ذكر العدد تسهيلاً للمتعلم» لأنه ليس للحصر 
حقيقة. والسنة لغة: الطريقة المعتادة؛ ولو سيئةء واصطلاحاً: الطريقة المسلوكة في الدّين من 
غير لزوم؛ على سبيل المواظبة. ثم إن كانت مما واظب النبي ويةِ عليهء مع الترك» فهي 
1 ونيم: وتم الذباب ينم وَنْمآً وونيماً سَلَحَ والوَنمَةُ: خرم الذباب والونيم: خرءْ الذباب. ١.ه.‏ المعجم الوسيط 

مادة /ونم/ . ' 
20 0 ماجه في الطهارة رسئنهاء باب: تخليل الأصابع من حديث أبي رافع (445)» والدارقطني في كتاب 

الطهارة» باب: دليل تثليث المسح /1١(‏ 44)» والمزي في تحفة الأشراف (2»)110177 وإسناده ضعيف. 


ف 





غَسْلُ البَدَيْن إِلَى الوُسْعَيْنَء والتَسْمِيَةُ أبدَاق 





المؤكدة وإن كان معه أحياناً فهي المندوبة» وإن ثرت بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجواض» 
فيسن (غسل اليدين إلى الرسغين)» ابتداء الرسغ ‏ بضم الراء وسكون السين المهملة والغين 
المعجمة _: المفصل الذي بين الساعد والكف» والذي بين الساق والقدم. وسواء استيقظ من 
نوم» أو لم يكن نائماء لأن من حكن وضوء النبي يله قدمف وإنما يحكي ما كان دأبه وعادته 
عليه السلام لا خصوص وضوئه الذي هو عن نومه يِه لكن يكون اسل [ 1/0 ] آكد في 
حق من استيقظ»؛ وكان غين1 “كلت] مستنج بالماء» أو كان على بدنه نجاسة» لما في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلل: ذأ انتيقط أحذقع من 
متايوء قلا يَفْمِسس يَدَهُ في الإناءِ حَتّئ يهاه" . ولفظ مسلم: ١ح‏ يَعْسِلَهَا ثلاثآء فَإنهُ لا 
6 وورد مؤكداً بالنرن «فلا يَمْمِسَنّ يَدَهُ في طْهوْرِءِ خنى يفرع عَلَيْهَا ثلائأه. 
وكيفيته أن يرفع الإناء بيساره» وَيِصت الماء على يمناه ثلاث ثم يفعل كذلك باليمنئ على 
اليسارء وإن كان الإناء كبيراً يميله» وإن لم يمكن إمالته» وليس على يديه نجاسة محققة» 
يدخل أصابع اليسرئ مضسومة؛ دون الكف. لوقوع الكفاية بالأصابع»ء ويصب على اليمنق» ثم 
يدلك أصابعها ببعضهاء ثم يدخل اليمنئ ويغسل يسراه وإن زاد على قدر الضرورة بإدخال 
الكف» صار الماء مستعملاً. (والتسمية ابتداء): حتئ لو نَسِيَ فتذكرها في خلال الوضوء 
فيمئ لا تحصل السنة؛ بخلاف نحوره في الأكل» لأن الوضوء عمل واحدء بخلاف الأكل 
ونحوهء كذا في «الغاية»”"» وقال المحقق الكمال بن الهمام”": وهو إنما يستلزم في الأكل 
تحصيل السنة في الباقي لاستدراك ما فات. انتهئ. وقال شارح «المنية» بعد نقله: : والأولى أنه 
استدراك لما فات بالحديث» وهو قوله عليه السلام: (إذَا أَكَلَ أَحَدْكُم كني أن يَذْكُرَ اسم الله 





(1) رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب: كراهية غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل 
غسلها ثلاثاً (5074): والبخاري في كتاب الوضوء» باب: الاستجمار وتراً (177)» والنسائي ني كتاب الطهارة 
لولم وأحمد في مسنده (141/1) وغيرهم. 

)١(‏ واسمها غاية البيان ونادرة الأقران للشيخ الإمام قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني الحنفي المتوفى سنة 
مان وخمسين وسبعمائة ( 54/اه) في ثلاث مجلدات . ١.ه.‏ كشف الظنون (5/ 01077 . 

(5) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيراسي ثم الإسكندري؛ كمال الدين» المعروف بابن 
الهمام : إمام. من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائتض والفقه والحساب واللغة والمنطق 
أصله من سيواس . ولد بالإسكندرية سئة ( ٠4/ه)»‏ وتوفي سنة ( 871ه)» من آثاره : فتح القدير في شرح 
الهداية ثماني مجلدات في الفقه الحنفي» والتحرير في أصول الفقه. والمسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» 
وزاد الفقير مختصر في فروع الحنفية. ١.ه.‏ الأعلام (1/ 198). 


الفا 


عَلَى طَعَابِهِ فُلْيَقُلُ: بشم الله أَوْلَهُ وَآجِرَهُه”2. رواه أبو داودء والترمذي. ولا حديكاافي 
الوضوء . انتهئ . 0 «لا ضَلاةً لِمْنْ لا وُضُوْءَ لَك وَل 
وُْضْوْ: َنْ لَمْ يَذكُرٍ اسم الله عَلَئو9” والمراد نفي الفضيلة» لا نفي الجوازء لقوله ك: «مَنْ 
َوَطْأ وَدكرَ اسم الله كله يم ود جْسْدَهُ كلد ال ال ا 
الؤْضُوْءِه””. والمنقول عن السلفء وقيل: عن النبي جل في لفظها: «بشم الله العَظِيْم 
الس وَالْحَمْدُ لله عَلَئ دِيْنٍ الإنلام» وقيل [ 10]: الأفضل #بسم الله الرحمن 
الرحيياء لعموم قوله وَل: كل أَْرِ دي بَالٍ لا يبدأ فيه بِيِشْم الله المُحْمنٍ نِ الرْحِيْمِ فَهُوَ فَهُرَ 
َبِمَو!؟». والأصح أن يسمي مرتين» مرة قبل كشف العورة للاستنجاء» ومرة بعد سترها عند 
ابتداء غسل سائر الأعضاءء احتياطاً للخلاف الواقع فيها. فإن بعضهم قال: يسمي قبل 
الاستنجاء فقط. وقال بعضهم: يسمي بعده فحسب لأن قبل الاستنجاء حال كشف العورة» 
وذكره تعالئ حال كشفها غير مستحب. قال قاضيخان: والأصح أن يسمي مرتين. 
مطلب في السواك واستعماله 

(والسؤاك) ب بكسر الشين - اسم الاستياك» وللعود الذي يستاك به أب يضاً. والمراد هنا 
الأول. يقال: ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالمسواك» وإذا لم يذكر الفمء ٠‏ قلت: استاك؛ وإنما 
كان سنة لقوله يلِ: «لَْلا أن أَشْنْ عَلْى أَُينْء لأْمَرئهُمْ بِالسْوَالكِ عِنْدَ كل ضَلاقه". أو همَمَ كُلّ 















)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الأطعمة» باب : التسمية على الطعام (/2271051 والترمذي» كتاب الأطعمة» باب: ما 
جاء في التسمية على الطعام (1804)» والنسائي؛ كتاب عمل اليرم والليلة» باب: ما يقول إذا نسي التسمية ثم 
ذكر (81؟)» وأخرجه البغوي في مصابيح السنة (5777) . 

(1) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: التسمية على الطعام )1١١(‏ من حديث أبي هريرة في الطهارة» باب: ما جاء 
في التسمية عند الوضوء مختصراً (1): والحاكم في المستدرك (41/1١)؛‏ وابن ماجه في الطهارة وسنئهاء 
باب : ما جاء في التسمية في الوضوء (749)؛ والمزي في تحفة الأشراف (0174175. 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الطهارة» باب: التسمية على الوضوء (1/ 14): وقال عقب إسناد ابن مسعود 
فيه يحيى بن هشام ضعيف؛ أما ابن حجر فعبر عنه بأنه متروك ‏ 1.ه. التلخيص الحبير (1/ 4017 والبيهقي في 
السئن» كتاب الطهارة؛ باب: التسمية في الوضوء /١(‏ 44). وقال عقب إسناد أبي مسعود أن فيه يحيى بن هشام 
وهو متروك الحديث» انظر السئن للبيهقي. 

(5) نقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري في الجمعة» بآكا الشرالا يوم الجمعة لاقم ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب: السواك 
)000 ومالك في الموطأ في الطهارة» باب : ما جاء في السواك (57/1): والبيهقي في سننه »)539//١1(‏ 
وأحمد في مسنده (04/5). 


[ي”ى”>ع 








صَلاق». ولِمًا ورد «أنّ كل صَلاةٍ به تَفْصْلُ سَبْعِيْنَ صَلاةً بدؤنِو9”". وينبغي أن يكون ليتلافي 
غلظ الإصبعء طول شبرء مستوفياًء قليل العقد. من الأشجار المعروفة» وهي الأراك؛ ليكون 
أقطع للبلغم» وأنقئ للصدرء وأهنئ للطعام» وأن يستاك عرضاًء لا طولآء لئلا يضر لحم 
الأسنان» وعليه الأكثر. وقال الغزنوي”": يستاك طولاً وعرضاً في ابتدائه» أي الوضوء. ونص 


عليهء لأن الابتداء ب سنة أيضاً. ووقته عند المضمضة على قول الأكثر. وقال غيرهم: قبل ٠‏ 


الوضوء [والسواك من سنن الوضوء]”!؟ عندنا لا من سئن الصلاة» فيحصل فضيلته في كل 
صلاة صلاها بوضوء استاك فيه من غير استياك عند قيامه لها. وليس السواك من خصائص 
الوضوء»ء فإنه يستحب في حالات» منها تغير الفم» 0 من النومء وإلى الصلاة» ودخول 
البيت. واجتماع الناس؛ وقراءة القرآن والحديث؛ لقول أبي حنيفة: إن السواك من سنن 
الدين» فيستوي فيه الأحوال كلها. وقال عليه السلام: «السُوَاكُ مَظَهَرَةُ لِلْمَم مَرْضَاةٌ 
لِلْربٌ»””. وفضيلة السواك تحصل (ولو) كان الاستياك [ 1/0 ] [ 07ت ] (بالإصبع)؛ أو 
ل م ب "الراك أر وت أبسنانة؛ أو ضري بقمه. 0 








يِرَأد». ٠‏ ويقوم العلك مقامة 0 2 بشرتهن . 
مطلب في كيفية إمساكه 


ويستحب إمساكه باليد اليمنع. والسنة في كيفية أخذه» أن تجعل الخنصر من يمينك 
أسفل السواك» والبنصر والسبابة فوقهء واجعل الإبهام أسفل رأسه. كما رواه ابن مسعود. ولا 
تقبض القبضة على السواكء فإنه يورث الباسور”*؟. ويكره الاستياك مضطجعاًء لأنه يورث كبر 


.)19808( أخرجه أحمد بلفظ سبعين ضعفاً وانفرد به‎ )١( 

(؟) هوأحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي: أصولي فقيه مات في حلب سنة ( *04ه)»؛ من آثاره: الروضة في 
اختلاف العلماء ‏ المقدمة المختصرة خ في الزيتونة» ويسمى المقدمة الغزنوية في الفقه؛ وروضة المتكلمين في 
أصول الدين ‏ الحاوي القدسي . 1.ه. الفوائد البهية »)4٠(‏ والأعلام (11310//1). 

(6 ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في الصحيح (158/4): كتاب الصوم (0"): باب سواك الرطب واليابس 
للصائم (17) وأخرجه الشافعي في الأم (1/ 4077 كتاب الطهارة» باب: السواك (789): وأحمد في المسند 
(87/7) في مسند عائشة رضي الله عنهاء والنساني في المجتبى من السنن (1/ )1١‏ كتاب الطهارة .)١(‏ 

22 أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة؛ باب: الاستياك بالأصابع (40/1): والزيلعي في نصب الراية /١(‏ ١1)؛‏ وابن 
عدي في الكامل (0/ 19171). 

0غ الباسور: طيّةٌ سميكة من النشاء المخاطي في أسفل شق شرجي . ج (بواسير) وتطلق البواسير عامة على مرض 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


اع 


وَالمَضِمَضَهُ تلآثاً ولو بِعَرْفْق والاسْيَنْمَاقٌ بتلآثِ غَرْفَات والمُبَالَعَةُ في ةِالمَضْمَضَةَ 
والأسْيئْشَاقٍ لِمَيِرٍ الصّائِمء وَتَخْلِيْلُ اللْخية الك و سف مس ع د 





الطحال. ومنافعه كثيرة”' وقد جمعها العارف بالله تعالى» الشيخ أحمد الزاهد؛ بمؤلف سمّاه 
«تحفة السلاك في فضائل السواك»9"' . 
(والمضمضة): وهي اصطلاحاً: استيعاب الماء جميع الفم. ٠‏ وفي اللغة: التحريك. وأن 
تكون (ثلاثاً) لأنه ككئهِ «[تَمَضْمَضٌ]!!؟ ثلاث وَاسْتَنْشَنَ تلات يَأَحْذ بِكُلُ وَاحِدَةٍ مَأ جَدِيْدَةه9 . 
ولو تمضمض ثلاثاً (بغرفة)» كان مقيماً لسنة المضمضة., لا سنة تكرير الغرفات؛ فيكون دون 
الأول في الفضل. (والاستنشاق)»: وهو لغة من النشقء وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف 
إلى داخله. واصطلاحاً: إيصال الماء إلى المارن» وهو ما لان من الأنف. ويكون (بثلاث 
غرفات)؛ لما تقدم» وقيد بثلاث غرفات» لأنه لا يصح التثليث بغرفة» لعدم انطباق الأنف 
م باقي الماء» بخلاف المضمضة. (و) يُسَنُ (المبالغة في المضمضة)»؛ وهي أن يصل الماء 
أس العملق. (و) المبالغة في (الاستتشاق) وهي إيصال الماء إلى ما فوق المارن (لغير 
0 والصائم لا يبالغ فيهما خشية إلحاق الفساد بالصومء لقوله يَكهْ: «أسْبغْ الوْضْرْءَ 
وُحَلّْن بَيْنَ الأضلي بلغ في الاسْيئْسَاقٍ إلا أَنْ تَكَوْنَ صَأئِمَأ”؟". رواه 1 “ل ] أصحآاب السئن 
الأربعة. وروئ ابن القطان0* يتك صحيح : : وبال في المَصْمَضَة وَالاسْتِنْشَاقه. 
(و) يسن في الأصح (تخليل [ 2/57 ] اللحية الكثة). وهو قول أبي يوسف. لأن 
لس اي ان لالش تن امور شف ا لاتق لا المعجم الوسيط مادة | بسر] . 
1 قال في النهر: ومنافعه وصلت إلى نيف وثلائين منفعة» أدناها إماطة الأذى وأعلاها تذكير الشهادة عند الموت 
رزقنا الله ذلك بمئه وكرمه . ومن منافعه أنه يبطىء الشيب» ويحد البصر. وأحسنها أنه شفاء لما دون الموتء 
وأنه يسرع في المشي على الصراط ومنها ما في شرح المنية وغيره: أنه مطهرة للفم مرضاة للرب ومفرحة 
للملائكة ومجلاة للبصر ويذهب البخر ويبيض الأسنان وتشد اللثة ويهضم الطعام ويقطع البلغم. ١.ه.‏ حاشية 
: ابن عابدين (09/8/1. 
(؟) تحفة السلاك في فضائل السواك: للشيخ أحمد بن محمد الزاهد المتوفى سنة ( 815ه)ء صوفي صنف كثيراً 
للمريدين منها:: رسالة النور في أربع مجلدات. !.ه. إيضاح المكنون (501/5). 
زف ذكره الزيلعي في نصب الراية (14/1)» والظبراني في الأوسط (5144)» والهيئمي في مجمع الزوائد (1/ ٠01556‏ 
(5) أخرجه أبو داود في الطهارة. باب: في الاستنثار (147» »)١4‏ والترمذي في الصوم؛ باب: ما جاء في كراهية 
مبالغة الاستنشاق للصائم (0784؛ وابن ماجه في الطهارة وستنهاء باب : المبإلخة في الاستنشاق والاستنثار 
(407)» وذكره المزي في تحفة الأشراف (1111/1). 
0( هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي؛ أبو سعيد من حفاظ الحديث» ثقة حجة من أقران مالك وشعبة» 
من أهل البصرةء كان يفي بقول أبي حنيفة» ولد سنة (110ه)» وتوفي سنة ( 144ه)ء من آثاره: المغازي. 











(1) العبارة في م توضأ فتمضمض بدل تمضمض - 


كع 


كف أمَاءٍ مِنْ نْ أَسْمَلِهَاء وَتَْليْل الأصابع ‏ وطاق الغْسْلٍ ٠»‏ 


النبي وَل دان يَُللْ ِخيتة»("». والتخليل: تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق» ويكون 
بعد غسل الوجه ثلاثاء (بكف ماء من أسفلها)» لرواية أبي داود عن أنس رضي الله عنه: «كَان 
النْبي كل إذَا تَوَضَاً أَخَلَ كما مِنْ مَاءِ نحت حتكه فَخَلْلَ به لخ مَتَهُ وَقَالَ: «ِهِذًا أَمَرَنِي 

5 ل . وأبو حنيفة ومحمد يفضلان تخليل اللحية لعدم ثبوت المراظبة» ولكون السئة لإكمال 
رس وداخلها ليس بمحل لإقامته. فلا يكون التخليل إكمالآء فلا يكون سنةء 
بخلاف الأصابع » وزجح في «المبسوط» قول أبي يوسف, لرواية أنس رضي الله عنه. 

(و) يسن (تخليل الأصابع) كلها من اليلبين والرجلين» بالاتفاق لِمَا تقدمء ولقوله يل: 
إذًا نوَضْأتَء فُحَلْلْ أَصَابعَ يَدَيْكَ وَرِجْلنِكَ" ولقوله يله: «مَنْ لَمْ يُخَلْلْ أَصَابِعَه بَالمَاق 
خَلْلَهَا الله بِالنَارٍ يَوْمْ القيَامَقو . ولم يكن واجباً بالأمر في قوله كهه: (أمَرَنِيِ رَبْي). وخللوا 
لوجود الصارفء وهو تعليم الأعرابي”*2: وعدم ذكر التخليل فيما حكي من وضوه 86. 

وكيفية تخليل أصابع اليدين» أن يدخل بعضها في بعض0» ويقوم مقامه الإدخال في الماء 
الجاري. وما هو في حكمه. وصفته في الرجلين أن يخلل بخنصر يده اليسرئ خنصر رجله 
اليمنئ ابتداءء ويختم بحخنصر رجله اليسرئ. كذا ورد. قال الكمال: والله أعلم أنه أمر اتفاقي» 
لا ستة مقصودةء فلا تختص سنة التخليل بهذه الكيفية. 

(و» يسن (تثليث الغسل)؛ قيد به الإفادة أنه لا يسن تكرار المسحء ٠‏ لأن رجلاً أتى النبي 
كل فقال: (يَا رَسُوْلَ اللهء كَيِف الطهُوُْ؟ قَدَعَا بماد بي إناد فَمْسَل كَفْيْهِ ثلاث نم عَسَلَ 
وَجْهَهُ ثلاثأء نم عْسَلَ 1 لت] زَرَاعَيهِ ثلاث شح براي م أدحَلٌ إطْبعيهِ السْبَاحتَيْنِ في 











(1) أخرجه الترمذي في أبراب الطهارة؛ باب: ما جاء في تخليل اللحية (71): وقال: حسن صحيحء وابن ماجه في 
الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في تخليل اللحية (2)450 وذكره المزي في تحفة الأشراف (5805). 

زفف رواه الحاكم في المستدرك من حمديث أنس في كتاب الطهارة »)١44/1(‏ وأبو داود في كتاب الطهارة» بان 
تخليل اللحية برقم )١40(‏ والطبراني في الأوسط برقم (0:0. 

() أخرجه الترمذي في الطهازة» باب ما جاء في تخليل الأصابع (75) وقال: حسن غريب» وابن ماجه في كتاب 
الطهارة» باب : تخليل الأصابع (447) والزيلعي في نصب الراية (19//1؟0. 

(4) ذكره الزيلعي في نصب الراية »)017/1١(‏ والطبراني في الكبير (؟؟/ 55)؛ والهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: 
فيه العلاء بن كثير وهو مجمع على ضعفه. | 7 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً برقم (170): والنسائي في كتاب الطهارةء باب: 
الاعتدال في الوضوء برقم )١40(‏ (2)184/1 وابن ماجه بنحوه في كتاب الطهارة» باب : : ما جاء في القصد في 
الوضوء برقم (4117)» وابن خزيمة في صحيحه برقم »)2١7/4(‏ ورواه الطبراني في الكبير من طريق ابن عباس 
4ه 


اا 


وَآَْتئِعَابُ الوؤأس بالمشح مَرَهء زمشخ الأدْنَينِ وَلَرْبِمَاءِ الرأسء والدّلكُء 2 
أَذُنيى وَمَسَحَ َهَامَِهِ عَلَى طَأمِر أَدُيه وَبلسبَا بأيلن أذتيوء ع عسل 16.1 ] ريه ا 
ثَلانا ثم قَال: معدا الؤشوء فتن 5ل على هذاء أ غ2 قْضء ققد أسَأء وَطَلَمَه آوفي لفظ لابن 
ماجة: تعد وظلم. والنسائي: أساء وتعدئ وظلم]("" أي: إذا اعتقد أن ذلك سنةء والإساءة 
بالزيادة» والظلم بالنقص. أما لو زاد لقصد الوضوء على الوضوءء أو لطمأنينة القلب عند 
الشك» أو لنقص الحاجة لا بأس به 

2 يسن (استيعاب الرأس بالمسح)؛ لما حكت الرُتيْ بنت مسعودع د لاه رَأَتِ لنب يق 
يَتَوَ ض : فَمَسَحَ رَأْسَه ما قبل ند وما أدبو وَصَدَغَيْهِ وَأَذدّ 
اللتنلج بقولة (مرة)ء اعغبائر الطرق المتحسة خلق بسسحه مرة واحلة لإنحاقه بالتيمم 
والجبيرة. وحمل ما ورد من تثليئه على تحقيق الاستيعاب» وحمل تعدد الماء فيه على قلة 
البلة» أو نفادهاء لا يكون سنة مستمرة» إذ وشعه على الععقيف: بخلاف المضمضة 
والاستنشاق. 














(و) يسن (مسح الأذنين»ء لما رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء 0 
قال: «ألا أَخْبرْكُمْ بوْضُوءِ رَسْوْلٍ الله ي؟ وَفِئْهِ: نُمْ غَرَفَ غَرْ فُمَسَح بها َأْسَُ دي" 
وإنما قال: (وَلو بماء الرأس). إشارة إلى أنه لو أخذ لهما ماء جديداً مع بقاء البلة» كان حسناء 
لما رويناه» فلا يشترط أن يكون بماء الرأس ولا يشترط له أخذ ماء جديد كما شرطه الإمام 
مالك والشافعي رحمهما الله ١لأنُّ‏ يه أَحَلٌَ لأدُيْهِ خلاف المَاءِ الذِيْ أَحَدَ لِرَأْسِه؛ لأنه حمل على 
تفاذ البلة وتكلموا في كيفية مسح الأذنين إذا أراده بماء الرأس . والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على 
مقدم رأسهء ويمدهما إلى [/أ] قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس» ثم يمسح أذنيه 
بأصبعيه» ولا يكون الماء مستعملاً. هذا لأن الاستيعاب بماء واحدء لا يكون إلا بهذا الطريق. 

(و) يسن «الدّلك) وهو أن يمر يده على العضو بعد غسله. وكان سنة لأنه عليه السلام 
فعله”؟2» ومواظبته عليه دليل السنة» دون الغرضء لأن الله تعالئ أمر بالغسل مطلقاً عن شرط 
الدلك . 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبي يفي :»)١19(‏ والترمذيء كتاب أبواب الطهارة؛ باب: 
ما جاء أن مسح الرأس مرة برقم (074. 1 

(5) أخرجه البيهقي في الطهارة» باب: الوضوء مرة مرة (1/ :)8١‏ والحاكم في المستدرك (1/ ١0147‏ 

(4) (الدلك): أخرجه الدارقطني في سئنه (191/1) بلفظ : عن ابن عمر قال: كان رسول الله يِ: إذا توضأ عرك 
عارضيه بعض العرك وشبك لحيته بأصابعه من تحتها) والبيهقي. كتاب الطهارةء باب: عرك العارضين /١(‏ 08). 


م7 





والولاكء واليةٌ او ع ا 





(و) يسن (الولاء) ‏ بكسر الواو- المتابعة» وهو أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول فقي 
زمان معتدل وبدن معتدل» وقيل: أن لا يشتغل [ 05 ] بينهما بعمل آخر بغير عذر» بأن فرغ 
الماء أو انقلب الإناء» فذرهب لطلب غيره» وما أشبهه . فإن كان لا بأس به لمواظبة النبي يليك عليه . 

(و) يسن (النية). والكلام عليها من وجوهء حقيقتهاء ووقتهاء وصفتهاء وكيفيتهاء 
ومحلها. أما حقيقتها لغة: فعزم القلب على الشيء. واصطلاحاً: توجه القل نحو إيجاد 
الفعل جزماً. ودخل فيه كف النفس عن المنهي عنهء لأن كفها إيجاد فعل» لأنه لا تكليف إلا 
بفعل على الراجح؛ وبه يندفع قول بعضهم: إن المكلف به في النهي ليس هو الكف الذي هو 
الانتهاء. وبما قلناه علم أن النية معنئ وراء العلم» فهي نوع إرادة» كالقصد والعزيمة والهم 
والحب والودء فالكل اسم للإرادة الحادثة» لكن العزم اسم للمتقدم على الفعل» والقصد اسم 
للمقترن بالفعل» والنية اسم للمقتزة بالفعل مغ دخوله,تحت العلمة » كالمنوي» وهذا لأن الفعل 
لا يوجد بدون الإرادة. 

وأما وقت النية» فعند ابتداء الوضوء حتئ قبل الاستنجاءء ليكون جميع فعله قربة يثاب 
عليهاء فبهذا يحمل قول المشايخ: إن وقتها عند غسل الوجه على ما إذا اقتصر في الوضوء 
على المفروضء وإلا فيفوت فضلهاء خصوصاً على ما قدمناه؛ أنه إذا ذكرها في أثناء الوضوء» 
فأتئ بها لا يكون مقيماً [ 4'/ت] لسنتها. 

وأما صفتهاء فإنها سنةء لأنه ل: لم يعلم الأعرابي"" النية حين علمه الوضوءء مع 

جهله. ولو كانت فرضاً لعلمه. ولقوله تعالئ: طيَتَآيبًا الي حَامَنُوَا إذا ْم إل الصاو 
عْسُِوا يُجُومَكُمٌ وَأَيْدِيَكُمْ» الآية [المائدة: 1] أمر بالغسل والمسح مطلقاً عن شرط النيةء فلا 
يزيد املق لا مل 0 نما الأَعْمَالٌ » وَلِكُلُ أمْرِىء مَأ 
نَوَئْه!'". قلنا بموجبه لكمال المأمور به أي: ثواب العمل بحسب النية» فالمنتفئ ترتب 
الثواب على الفعل المجرد عن النية» لعدم كون الوضوء ونحوه قربة إذا لم ينوء وأما 
حصول الطهارة فلا يتوقف على وجود النية» لأن الوضوء طهارة الماءء فكان كغسل 
النجاسة بهء لأنه خلق مطهرأًء فإذا أصاب الأعضاء طهرهاء وإن لم يقصد كهو في 
الإرواء» والطعام في الإشياع؛ والنار في الإحراق. والحدث الحكمي دون [ كك 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواء البخاري من حديث عمر بلفظ #إنما الأعمال بالنيات؟ في كتاب بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله د رقم (1)» ومسلم في كتاب الإمارة؛ باب: قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات رقم 
(1407)» والنسائي بلفظ «إنما الأعمال بالئية»: كتاب الظهارة» باب: النية في الوضوء رقم (078. 














23ع 


والترْتئِبُ كَمَا نص الله تَعالئ في كِمَابوء والبدَاءَة بالمَيَامِنٍ 








النجاسة. وأما التراب فإنه غير مزيل للحدث بأصلهء ولهذا لو أبصر المتيمم الماء كان محدثاً 
بالحدث السابق» فلم يبق في التيمم إلا معنئ [القصد]1!؟. وذلك لا يحصل بدون النية» 
فافترقا . 

وأما كيفيتهاء فهي أن ينوي رفع الحدث؛ أو ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة» كإقامة 
الصلاة» أو استباحة الصلاة» أو ينوي الوضوء أو امتثال الأمر. وقال بعض الشراح: استفيد من 
هذا أن نية الطهارة لا تكفي في تحصيل السنة كافة. والله أعلم لأنها متنوعة إلى إزالة الحدث 
والخبث» فلم ينو خصوص الطاهرة الصغرق. 

وأما محلهاء فهر القلب. لأنها من الأمور التي تتعلق به فلا يشترط النطق بهاء ولكن 
المشايخ استحبوا النطق بهاء ليجمع بين فعل القلب واللسان. 

(و) يسن مؤكداً في الصحيح (الترتيب) في الوضوء. (كما نص الله تعالئ في كتابه) 
فيكون مسيئاً بتركه؛ ولم يكن الترتيب فرضاًء لأن الواو في الآية لمطلق الجمع» فلا يفيد 
[ “ا ] الترتيب؛ والفاء لتعقيب جملة الأعضاءء لأن المعقب طلب الفعل» وله متعلقات؛ 
وصل إلى أولها ذكراً بنفسه» والباقي بواسطة الحرف المشترك؛ فاشتركت كلها فيه من غير إفادة 
طلب تقديم تعليق بعضها على بعض في الوجود» فصار مؤدئ الترتيب طلب إعقاب غسل 
جملة الأعضاءء وهو نظير قولك: ادخل السوق فاشتر لنا خبزاً ولحمء حيث كان المفاد 
إعقاب الدخول لشراء ما ذكر كيف ما وقع. 

(و) يسن (البداية بالميامن)» جمع ميمنة» خلاف الميسرة؛ وذكر في «المغرب؟ أن 
البداية؛ بالياء. عامية» والصواب بدأة. أي البداية باليمين في غسل اليدين والرجلين سنة» لا 
في باقي الأعضاءء لقوله يكل: «إدًا توَصَأَُمْ َابدَوْرًا بتأيك20. ولأنه يِدِ «كأنَ يُحِبُ التَيَامُنَ 
في كل شَيْءٍ حََّ في طَهْوْرِ وَتَتعْله وَترَجْلِِ وَشَأنهِ كُلو". والتنعل لبس النعلين» والترجل 





(1) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسنهاء باب: التيمن في الوضوء (/ 407)» وأبو داود في كتاب اللباسء باب: في 
الانتقال (51541)» وابن حبان في كتاب الطهارة» باب: سئن الوصوءء ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس 
اقتداء بالمصطفى وف رقم .01١9(‏ 

(1) رواه البخاري من حديث عائشة في كتاب اللباس. ياب: يبدأ النعل باليمين رقم :)١18(‏ وفي كتاب الوضوءء 
باب: التيمُّن في الوضوء والغسل رقم (417)»: ومسلم الطهارة وسننهاء باب: حبه يل للتيامن رقم (2554» 
والنسائي في الطهارة وسئنهاء باب : أي الرجلين يبدأ بالغسل رقم »)١17(‏ وابن ماجه في الطهارة وسننهاء 
باب: التيمْن في الوضوء رقم (401). 

(1) العبارة في ج التعبد بدل القصد. 


رَرُؤُوسِ الأصَابعٍ وَمُقَدُم الس وَمَسْحُ الرقبَةٍ لا اللمُزم» وَقِيْلَ: إن نَّ اربع الأَجِيرَةٌ 
00000 
فصل 
«في آداب الوضوء» 


مِنْ آدَاب الوُضُوءٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَيْئاً: م 





تسريح الشعر [ 4 ]. ولأن من حكئ وضوءه يل صرحوا بتقديم اليمين على اليسرم من 
اليدين والرجلين» وذلك يفيد المواظبة؛ لأنهم إنما يحكون وضوءه؛ الذي هو دأبه وعادته» 
فيكون سنة» وبمثله ثبت سنية استيعاب الرأس» لأنهم كذلك حكوا المسحء ولم يكن الأمر 
مقتضياً وجوب تقديم اليمين» لأنه مصروف عن مقتضاه بالإجماع على استحباب ذلك. قال 
ابن قدامة في «المغني76©: التيامن مستحب, ولا نعلم قائلاً بخلاف ذلك» ولأنه لا يعقل فيه 
0 ف [فاليمين]1!!» وذلك لا يقتضي عدمه العقاب (و) البدأة بالغسل من (رؤوس الأصابع) 

اليدين والرجلين؛ لأنه تعالئ جعل المرافق والكعبين غاية الغسل» فتكون منتهئ الفعل. 
3 كان يفعل هكذا. (و) البدأة في المسح من (مقدم الرأس) لأنه يل َه بدأ مِنْ مُقَدْمٍ 
رَأيه 1 كللك] م نمب إلى قنا94". . 

(و) يسن (سح الرقةة» لأنه يل «نََضاً وَأوْماً َيِه مِنْ مُقَدْمِ رََِهِ حت بَلَمٌ بهما أُسْقَلَ 

مِنْ قِبَلٍ قنَام0©. (لا) يسن مسح (الحلقوم) وهو بدعة. (وقيل: إن الأربعة الأخيرة) التي 
57 البدأة بالميامن (مستحبة). وكان وجهه عدم ثبوت المواظبة» ول ملفا 
قصل 

من آداب الوضوء أربعة عشر شيئاً؛ وزدنا عليها ما تيسر بفضل الله تعالئ. والآداب جمع 
أدب» وعرف بأنه وضع الأشياء موضعهاء وقيل: الخصلة الحميدة» وقيل: الورعء وقيل: ما 
فعله خير من تركهء وقيل: ما يمدح المكلف على فعله ولا يدم على تركهء وقيل: هو 
المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه. وفي «شرح الهداية»”؟2 الأدب: هو ما فعله النبي 
20( المغني لابن قدامة: في فروع الحنبلية وهو لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (المقدسي الحنبلي) (موفق 

الدين المتوفى سنة (57). 1.ه. كشف الظنون (113757/5). 
(؟) أخرجه الييهقي في كتاب الطهارة: باب: إمرار الماء على القفا (1/ 50). 


م أخرج الطبراني في الكبير بنحوه (71/ 2)00 وذكره الهيئمي بنحوه أيضاً في مجمع الزوائد (577/1). 
(4) الهداية: في الفريع لشب الإسلام برها الدين علي بن بي بكر المرغينائي الحتفي المتوفى سنة ثلاث وتسعين ال 


(1) العبارة في م اليمين بدل فاليمين. , 


لاله 





الجُلْسُ فِي مَكَانٍ مُرتقم» وَأسْتفبَالُ تبلق وَعَدَمْ الأسيعائة يِه وَعَدَمْ لكلو يكلام 
الئاسء والجَمْمٌ بَيْنَ نِيةِ القَلْبٍ وَفِعْلٍ الْسَانِء وَالدُعَاء بِالمَأنُوْرِ وَالمْسْمِيَةُ عِنْدَ كُلّ 


عُضْوء وَإِدْخَالُ حِنْصَرِه في صِمَاخ أَدُنيه 








يك مرة أو مرتين؛ ولم يواظب عليه. انتهئ. ويسمئ الأدب بالنفل والمستحب والتطوع. 
وحكمه الثواب على الفعل» وعدم اللوم على الترك. وما ما واظب عليه النبي يل مع تركه [ 
6 ] بلا عذر مرة أو مرتين» فهو سنة وحكمها التواب. وفي تركها العتاب؛ لا العقاب. 
(الجلوس في مكان مرتفع). تحرزاً عن الغسالة (واستقبال القبلة)» في غير حالة 
الاستنجاء. لإقامة القربةء ولكونها قبلة. والدعاء إليها أرجئ للقبول. وجعل الإناء الصغير على 
يسارهء والكبير الذي يغترف منه على يمينه» (وعدم الاستعانة بغيره) ليقيم العبادة بنفسهء فلا 
يستعين عليها بالغير» إلا بعذر. (وعدم التكلم يكلام الناس)» بلا ضرورة» لأنه يشغله عن 
الأدعية المأمور بهاء (والجمع بين نية القلب وفعل اللسان). لتحصيل العزيمة. (والدعاء 
بالمأثور) أي: المنقول عن النبي يلهِء وعن الصحابة والتابعين!!؟. (والتسمية) (عند) غسل 
(كل عضو)؛ أو مسحه»ء فيقول بعد التسمية عند المضمضة: اللهم أعني على تلاوة القرآن 
وذكرك وشكرك [ 0/!] وحسن عبادتك. وعند الاستنشاق: بسم الله اللهم أرحني رائحة 
الجنة؛ ولا ترحني رائحة النار. وعند غسل الوجه: بسم الله. اللهم بيض وجهي يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه. وعند غسل يده اليمنئ: بسم الله اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني 
حساباً يسيراً. وعند غسبل اليسرئ: بسم الله اللهم لا تعطني كتابي بشمالي» ولا من وراء 
ظهري. وعند مسح رأسه: بسم الله اللهم أظلني تحت ظل عرشكء يوم لا ظل إلا ظل 
عرشك. وعند مسح أذنيه: بسم الله اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
وعند مسح عنقه: بسم الل اللهم أعتق رقبتي من الناره وعند غسل رجله اليمنئ: بسم الله» 
اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. وعند غسل اليسرئى: اللهم اجعل ذنبي مغفوراً 
وسعيي مشكوراً وتجارتي لن تبور. ويصلي على النبي يك بعد غسل كل عضو. وشرح هذه 
الأدعية في «التوضيح»”' شرح مقدمة الفقيه أبي الليث. (وإدخال خنصره في صماخ أذنيه»» 
00 وخمسماثة هجرية. وهو شرح على متن له سماء #بداية المبتدي»» جمع فيها بين عيون الرواية ومتؤن الدراية» 
وعليه شروح منها شرح «الصغناقي» والمحبوبي والسروجي وغيرهم. 1.ه. كشف الظنون (2))5071 والفوائد 
البهية (151). 
(21 التوضيح للإمام مصلح الدين مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش القرماني المتوفى سنة ( 804ه)ء وهو شرح من - 


(1) مابين معكوفتين زيادة في م. [رضي الله عنهم]. 


مم 


0 بن كُحُوْلٍ الوْت لَِير المعتّور 0 بِالحْهَاتين بَْدَد 5 يَشْرَب قن 
فَضل الوَصُوْءٍ كَائِمَآ 





مبالغة في المسح. (وتحريك خاتمه الواسع)؛ مبالغة في الغسل. (والمضمضمة والاستنشاق 
باليد اليمنئ) لشرقهما. (والامتخاط باليسرئ).؛ لامتهانه. وقال بعضهم: الاستنشاق باليسار 
[ “لت ] لأن اليمين مطهرة؛ والأنف مقذرة» واليمين للأطهار: واليسار للاقذار. ولنا ما 
روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء أنه عليه السلام قال: «اليّمِيْنُ لِلْوَجْو وَلِيَسَارُ 
لِلْمَفْعَدَةة. (والتوضؤ قبل دخول الوقت) مبادرة للطاعة (لغير المعذور)» لأن وضوءه ينتقض 
بخروج الوقت عيندنا وبدخوله عند زفر وعند أبي يوسف” ؟ (والإتيان بالشهادتين بعده) قائماً 
مستقبلاء لقوله و: «نأ متك بن أعد يتَطأ تنغ الؤضزء م يول : أَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله 
أن مُحَمْدا عبقهُ وََسْوْل “» وفي رواية: «أَشْهَدُ أن لا إِلَه إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه رَأَشْهَدُ 
أن مُحَمْدا عَبْدَهُ رَرَسْوْلُُ إل فبِحَثْ لَهُ أَْوَابُ الجَنةِ امايق يَدْخلُ مِنْ أي با سَأه [ 7/8 
ب]. وقال الشيخ أبو الحسن البكري : أخرج البيهقي في «الشعب:”"©. قال رسول الله كل: 
من قَألَ إِدأ أتَوَضَاً: سُبْحَأنَكَ اللّهُمَ وَبِحَنْيِكٌ أَشْهَدُ أن لا إل إلا آنتء أسْتَغْفِوْكَ وَأَتْرْبُ 
ِلَيِكَء طُبعَ بطَبَع نَم جعِلَ تخت العزش» َم يون بِصَاجِبها يرم القيأمقه7". 

«وأن يشرب من فضل الوضوء قائماً) مستقبل القبلة» وإن شاء قاعداً لأنه يه شرب 
قائماً فضل وضرئه» وماء زمزم . . ويكره الشرب قائماً إلا في هذين. قال رسول الله كلِ: دلا 
يَشْرَبَنْ أَحَدُكُمْ َأئِمَاء'كَمَنْ نسِيَ فُليَستقىء"”*». وأجمع العلماء على أن هذه الكراهة تنزيهية» 





الشروح الكثيرة على مقدمة الفقيه أبي الليث السمرقندي الحنفي ألفها في الصلاة. 1.ه. كشف الظنون (5/ 
16 : 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (007)» والنسائي في كتاب الطهارة» 
ياب: القول بعد الفراغ من الوضوء »)١154(‏ والمزي في تحفة الأشراف :»)٠١105(‏ وأبو اود في كتاب 
الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا توضأ (119). 

(؟) وهو الجامع المصنئف في شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي الشافعي المتوفى سنة 
( 4658ه).» وهو كبير من الكتب المشهورة؛ وله مختصرات منها: مختصر القونوي ‏ مختصر ابن حموية 
وغيرهما. ١.ه.‏ كشف الظنون (4/1/اه). 

21 ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (774/1) بنحره. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة؛ باب: كراهية الشرب قائماً :)7١75(‏ وأحمد في مسنده (41760). 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م آبهما] وهو الصواب. 


م 


وَأَنْ يَعْزلَ: «اللْهُعْ أجْمَلنِي مِنَ النَوَابيْنَء واَجْعَلْنِي مِنَ المْتَطهرِينَ». 





لأنها لأمر طب لا ديني. ولا يشرب ماشياًء ورخص للمسافر. وقد.صح عنه يَف «الشرب قائماً 
في غير زمزم والوضوء؟» ولعله تعليماً للجراز. (وأن يقول: اللهم اجعلني من التوابين»: أي: 
الراجعين من كل ذنب. يقال: تاب العبد إلى ربه؛ إذا رجع عن ذنبه» وتاب الله عليه إذا قبل 
توبته أو وفقه لها. والتائب اسم فاعل منهء والتواب مبالغته؛ وقيل: هو الرجل كلما أذنب بادر 
بالتوبة»ء وقيل: هو المسبح. دليله قوله تعالئ: يْجبَالُ أي مَعَمٌ #السبا: 2٠١‏ أي :: سبحي إذ 
التواب والأؤاب بمعنئ واحد. والتؤاب من صفات الله تعالئ أيضاء لأنه يرجع بالإنعام على 
كل مذنب بقبول تويته. 

(واجعلني من المتطهرين)؛ أي: المنزهين [ .10 ] عن الفواخش» وقيل: المتطهرون 
هم الذين لم يذنبوا. وقد ذكر المذنيين التائبين على من لم يذنب لثلا يقنط التائب من الرحمة» 
ولا يعجب المتطهر بنفسه. ومن الآداب وضع ما فيه اسم الله تعاليل؛ إلا إذا اضطر قبل دخول 
الخلاء ومنها دخؤله مستور الرأس» ومنها ألا يتوضأ بماء شمس لقوله عليه السلام لعائشة رضي 
الله عنها حين سخنت الماء: «لا تَفْمَلِيَ يَأ حَمْيْرَأة» فَإِنْهُ يُوْرتُ البَرَصّ'2. ومنها أن لا 
يستخلص لنفسه إناء يتوضا منه دون غيره. سئل محمد بن واسع7"©: أي: الوضوء أحب إليك 
[ 0 ] أمن ماء مخمر أو متوضا العامة؟ قال: من منوضاً العامة. .قال عليه السلام: «إنّ 
أَحَبْ الأدْبَأنِ إلَئ الله تَعَألَى السَمْحّة السَييفيّته7"". ومئها صب الماء بغير تعنيف الوجه بضربه 
بالماء. وترك النظر إلى العورة» وإلقاء البصاق والمخاط في الماءء وأن لا ينقص ماء وضوئه 
عن مدء وأن لا يسرف ولا يقتر فيه؛ وأن لا يجفف الأعضاء بخزقة؛ ولا بأس بالمسح قليلاء 
من غير مبالغة فيه؛ بمنديل بعد الوضوء. كما روي ذلك عن عثمان وأنس بن مالك 
ومسروق”) والحسن بن علي رضي الله عنهم. ومنها كون آنيته من خزف. وأن يغسل عروة 
الإبريق ثلاث ومنها وضعه على يساره» ووضع يده حالة الغسل على عروته لا رأسه. ومنها 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة. باب: كراهة التطهير بالماء المشمس (7/1)» والدارقطني باب 
الماء المسخن (018/1» والزيلعي في نصب الراية كتاب الطهارة» باب: ما ورد في الماء المشمس .01١7/1(‏ 

(؟) هو محمد ين واسع بن جابر الأزدي» أبو بكر فقيه ورع» من الزهادء من أهل البصرة وهو من ثقات أهل 
الحديث» توفي سنة ثلاث وعشرين وماثة للهجرة. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (119/5), الأعلام (9/ 0155 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (7501): وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الإيمان» باب: أي العمل أفضل 
وأي الدين أحب إلى الله (1/ 42١‏ والعجلوني في كشف الخفاء (151/1). 

(4) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة: تابعي ثقة» من أهل اليمن سكن الكوفة وشهد 
حروب علي وكان أعلم بالفتيا من شريح وشريح أبصر منه بالقضاء. !.ه. شثرات الذهب (71/1)) تهذيب 
التهذيب »)1٠١4/1١(‏ رالأعلام (516/7). 
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فصل 
«في مكروهات الوضوءء 





ويكْرَهُ لذ 
استصحاب النية في جميع أفعاله وتعاهد موقيه وما تحت الخاتم» وإمرار اليد على الأعضاء 
المغسولة. وتقدم أن الدلك سنة خصوصاً في الشتاء. ومنها تجاوز حد حدود الوجه واليدين 
والرجلين» ليستيقن غسلهما بإطالة الفرّة وملءٌ آنيته استعداداً لوقت آخرء وحفظ ثيابه من 
التقاطرء وقراءة سورة: إنا أنزلناف لما نقله الشيخ ‏ العارف بالله تعالئ» الشيخ أبو الحسن 
البكري رحمه الله قال رسول الله كله: د أثَرٍ الوْضؤْية!" نا أَئَْ يْلَةِ القَذْرِ 
مَوَةَ وَأْحِدَةٌ كأنّ مِنَ الصّدَيْقِينَ وَمَنْ قَرَأمَا مَرَْيْنَ» كيب في دِيْوَانِ الشُهَدَاءِء وَمَنْ قَرَأَمَا ئلائاً 
حَشَرَهُ الله مَحْسَرَ الأنْبيَاوِه0"؟. أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس)9؟ . 
وقال يكِ: «يرَاءُ نا أَنَْلْناهُ في لَيْلةِ القَذْرٍ تَعَدِلُ ريم القرآي» 1 750 ]. ١‏ 
وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله أيضاً: روي عن رسول الله 0 0000 
أَْلتاهُ على أَئْر الْضُوْءٍ َأْحِدَهٌ أَغطَاهُ الله ثَوَاب عِبَادَةٍ حَمْيِيْنَ سَئَدٌ صيام تَهَارِمَاء دقام 
لَيْلِهَاء وَمَنْ قَرَأهَا مَرْنَيْنِ أَعْطَاهُ الله تَعَالَى ما أَعطى الخَلِيْلَ َالكَلَِ وَالرَفِيَِ وَالْحَبِيِبَ» وَمَنّْ 
رقا اث ََحْ لله له واب[ 'كلت] الحجئة القَمَانِدَ ُيَدْخَلْهَا ِنْ أي بَأبِ شَأء بلا حِسَبٍ 
وَلا عَذَاب2. انتهل . 

















فصل في المكروهات 
(و) مما (يكره)؛ الكراهية مصدر كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية» إذا لم تحبه فهي 
ضد المحبة. والمكروهات غير منحصرة فيما ذكره» وتقريب حصرها بأنها ضد الأدب. 
والمستحب المتقدم ذكره» لكن عد بعضها إيقاظاً للمتعلم» فقال: ومما يكره للمتوضىء (ستة 
أشياء) . 


.)0084( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 

(1) وهو فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب ‏ في الحديث لأبي شجاع شيرويه بن شهردار 
ابن شيرويه بن فنا -خسرو الهمداني الديلمي المتوفى سنة ( 504ه)ء؛ ثم جمع ولده الحافظ شهردار المتوفى سنة 
( 58ده) أسانيد كتاب الفردوس ورتبها ترتيياً حسناً في أربع.مجلدات وسماه: (مسند الفردوس) ٠‏ 


(1) العبارة في م وضوثه بدل الوضوء. 


م2 


الإسْرَافٌ فِي المَاء والتَقْتِيرُ فِيْهه وَضَرْبُ الوَجْهِ بء وَالتَكَلُمْ بكلام الاسام الأسْتعَانة 
بِعَْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِء وَتَلِيِتُ المنح بمَاءِ جَديْدٍ. 1 
فصل 
«في أقسام الوضوءء 





الوؤضرء على كلائة أقتأم: 





(الإسراف في) استعمال (الماء): لقوله يف لسعدء لما مرّ به» وهو يتوضا: هما هَذَا 
السَرَفٌ يا سَعْدُ؟». قال: أفِيْ الوُضُوْءِ سَرَفْ؟ قال: «نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارِه!" رواه 
أحمد واين ن ماجه. وتثليث المسح بماء جديد. 

(والتقتير): هو التقليل (فيه) لتفويت السنة؛ إذا ألحق بين الغلو والتقصير. قال النبي 
يذ «خَير الور أَوْسَاطهاه" , 

ويكره (ضرب الوجه به)ء أي: الماء لمنافاته شرف الوجهء فيلقيه برفق عليه . 

(و) يكره (التكلم بكلام الناس)» لأنه يشغله عن الأدعية. 

(و) يكره (الاستعانة بغيره)؛ لقول عمر رضي الله عنه: 
لوُضُوْئِك قَبَادَرْتُ أَسْتَقَن لَه فَقَألَ: مَذ يا عُمَرُء قن لا أَريدُ أن ء ر 
(من غير عذر). لأن الضرورات نب تبيح المحظورات فكيف بالذي هو غير محظور. . وعن الوبري 
رحمه اش لا بأس به فإن الخادم كان يصب على النبي 2 ولما قدم سبب الوضوء وشرطه 
وحكمه وركنه. ذكر وصفه على حلتهء فقال: 

فصل في صفته 

ينقسم (الوضوء إلى ثلاثة أقسام: الأول) منها أنه (فرض)» الفرض لغة ة: القطع والتقدير. 

قال الله تعالئ : سوه أَرَلَهَا وَوَضْنَهَا * [النور: ]١‏ أي: قدرناهاء وقطعنا الأحكام فيها قطعاً. 





(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه (470)» 
والمزي في تحفة الأشراف (4)84170 ورواه أحمد في مسنده (087/078. 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه في كتاب صلاة الخوف» باب: ٠١‏ ورد من التشديد في لبس الخز (6/ 0777: وذكره 
القرطبي في تفسيره (194/1)» والعجلوني في كشف الخناء وقال: ابن الفث ضعيف. 1.ه. (0591/1. 

()6 أخرجه البزار من طريق عبد الله بن سعيد الكندي. حدثنا النضر بن منصورء حدثنا أبو الجنوب بلفظ «فإني أكره 
أن يشركني في طهوري أحداء وقال: لا نعلم عن رسرل الله إلا عن عمر وأبو يعلى في مسئده (551)؛ 
والهيثمي في مجمع الزرائد /١(‏ 75719) . 








كم 


عَلَى المُحِدِثِ لِلْصّلاً لِلْصَّلاةٍ وَلَوْ كَأَنَتْ نَفْلاَه وَلِضَلاَةٍ الجَتارَةء وسَجدَةٍ الثَلَرَةٍ وَلِمَسِنَ!إلقْرْآنٍ 
ولو آية. 


وشرعاً: عبارة [ !1/2 ] عن حكم مقدر لا يحتمل زيادة ولا نقصأء ثبت بدليل لا شبهة فيه. 
وكثيراً ما يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفوته!'أ. لا ينجبر بجابر» كغسل مقدار معين 
خا ومسح مقدار معين. وهو الفرض عملا لا علماء ويسمئ الفرض الاجتهادي . 
والفرق بين الاجتهادي والقطعي, الحكم بإكفار جاحد القطعي لا الاجتهادي. وفرض الوضوء 
بمكة المشرفة» ونزلت آيته بالمدينة المنورة. وزعم ابن الجهم المالكي أنه كان مندوباً قبل 
الهجرة: وابن حزم أنه لم يشرع إلا في المدينة. ودليله في «المطولات» وكان الوضوء فرضاً 
بالأمر (على المحدث)» إذا أراد القيام (للصلاة) بقوله تعالى : طيَتأيا اليرت ءَامَنوَاْ ذا مشر 
ِل الصَلَزة مَأَعْيِلأ وُجُومَك 4 [المائدة: 1]. وبقوله يةٍ بعدما توضأ كما ذكرناه: «هَذَا وُضُوْءْ لا 
يَقْبَلُ الله الصّلاةٌ إلا ييه30 , (ولو كانت» الصلاة (نفلا). لما ذكرنا. ولق اله 2ل 0١‏ ' 
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(1) العبارة 


َالثانِي: وَأْجِبْء لِلْطْوَافٍ بِآلكغبة. 

والكالِث: مَندُْبٌء لِلموْم عَلَى طَهَارَ» وَإِذا سقط من وَللْمْدَاوَمَةِ عله وَللوْضُوْءٍ 
عَلَى الوْضوْء» 111111 
حقيقة» والصحيح أن مسها كمسل المكتوب» ولو كان مكتوباً بالفارسية؛ يحرم عليه مسه 
اتفاقًء وهو الصحيح . 

(و) القسم (الثاني»: وضوء (واجب)» وهر (للطواف بالكعبة)» لقوله عليه السلام: 
«الطَوّافُ حَوْلَ الكَعْبَةَء مِثْلُ الصّلاق إلا أَنَكُمْ تَتَكَلْمْرْنَ فِيْهء فَمَنْ تَكَلْمَ فِنِوء فلا يَتَكَلْمَىْ إلا 
خَيْرك2"9. ولما لم يكن صلاة [ 7] حقيقة لم يتوقف صحته على الطهارة [ 240 ]. 
فإذا طاف محدثاً صح. ولزمه دم في الواجب» وصلدقة في التَطوّع . 

(و) القسم (الثالث): وضوء (مندوب) في أحوال كثيرة» لمس الكتب الشرعية فيجدد له 
الرضوء تعظيماً. قال الإمام الحلواني”': إنما نلقئ هذا العلم بالتعظيم» فإني ما أخذت 
الكاغد”" إلا بطهارة وكان الإمام السرخسي”؟؟ رحمه الله حصل له في ليلة داء البطن وهو 
يكرر درس كتابه» فتوضأ تلك الليلة سبع عشرة مرة. انتهئ . 

ورخص مس الكتب الشرعية باليد للمحدث؛ إلا التفسير كذا في «الدرر» عن «مجمع 
عيفتاوئ» وهو يقتضي وجوب الوضوء لمس التفسير فيكون من القسم الثاني. ومن أحوال 

(الوضوء لنوم على طهارة و) الوضوء (إذا استيقظ منه)» أي: نومه؛ ليكون مبادراً 

. وأداء العبادة» (وللمداومة عليه): لحديث بلال رضي الله عنه. (وللوضوء على 
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' كتاب الحج» باب: ما جاء في الكلام في الطواف (450)» والنسائي بنحوه في مناسك 
4<( “لام في الطواف (0/ 42777 وابن خزيمة في صحيحه. باب: الرخصة في التكلم بالخير 
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ام 3 3 5 ينا لام السيء فيه (059755 , 
9 2 5 مم" بن صالح الحلواني البخاري, أبو محمد الملقب بشمس الأثمة: فقيه حنفي كان 
1 | 2 حت | 2 0005 4.3 2 توفي سنةثمان وأربمين وأربعماثة في كش ودفن في بخارى من أثاره: 
32 اق ا 2 ك2 »ب وشرح أدب القاضي لأبي يوسف. 1.ه. سير أعلام النبلاء (14/ 
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0 2 5: قاضء من كبار الأحناف» مجتهد» من أهل سرخس» 
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3 سوط شرح الجامع الكبير للإمام محمد وشرح السير 
شيباني ‏ الأصول . شرح مختصر الطحاوي. !.ه. 
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وَبَعْدَ غَيْبَة» وَكلِبٍ وميم َكل ل حَطيئق وشا . شِغْرٍء َمْمَهَ ة حارج الالوه وَعْسْلٍ 





دَنُوْم وَرَطي نض وَكدْآن وَخَْذِيِتٍ ردابي وَورأسةٍ 58 وَأَدَنِء َِقَامق 
وُخَطَبَق وَزِيَارَةِ سَيْدِنَا ال م رَوُقُوْفٍ بِعَرَفَةٌ 


بالوضوءء لأن الغسل على الغسل والتيمم على التيمم يكون عبثاً. 

(وبعد غيبة)» وهي ذكر أخاك بما يكرهه في غيبته. 

(وكذب) اختلاق ما لم يكنء» ولا يجوز إلا في نحو الحرب» وإصلاح ذات البين» 
وإرضاء الأهل. 

(ونميمة)» وهي السعاية بنقل الحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم» والنمام 
المضرب والنميم والتميمة: السعاية. 

(و) بعد كل خطيئة . 

(وإنشاد شعر) قبيح» لأن الوضوء يكفر الذنوب. 

(وقهقهة خارج الصلاة). لأنها حدث في الجملة» فيتوضا لوجود صورته . 

(وغسل ميت وحمله)» لقوله طَلِِ: «مَنْ غَسَلَ مََِا 

(ولوقت كل صلاة)ء لأنه أكمل لشأنها. 

(وقبل غسل الجنابة)» لورود السنة به. 

(وللجنب عند) إرادة: 

(أكل وشرب ونوم). ٠‏ ليكون على طهارة في الجملة (و) معاودة [ 

(وطء ولغضب) لأنه يطفئه . 

(و) لقراءة (قرآن وحديث وروايته) تعظيماً لشرفهما. 

(ودراسة علم) شرعي ٠‏ 

(وأذان وإقامة وخطبة)»؛ ولو خطبة نكاح. 

(وزيارة النبي ككلِ): تعظيماً لحضرته بإقامة القرية . 

(ووقوف عرفة)» لشرف المكان» ومباهاة الله تعالئ بالواقفين بها الملائكة الكرام . 











قفد 1 





1 أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب: في الغسل من غسل الميت (171©)» والترمذي في كتاب الجنائزء 
باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت (497): وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب: ما جاء في غسل الميت 
تل 
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وَلِلْسّغْي بَينَ الصّمًا والمَزْوَة» وَأكلٍ لخم جَرْوْر وَلِلْخْرْرْجِ مِنْ خلافٍ العُلاي كَمَاإِذا 
رَأةٌ 


مس امرَأة. 
فصل | 
«في نواقض الوضوءء 
يَنفْضُ الوْصُْء آنا عَضَرَ شَيْكَاً: مَأ خَرَجّ مِنَ السَِّيْلَيْنِ إلا ريح القُبلٍ في الأَصَحٌء 





(وللسعي بين الصفا والمروة) لإقامة عبادة السعي بالطهارة [ 1/0 ] وشرف المكانين . 

(وأكل لحم جزور) لقول بعض الأئمة بالوضوء منهء ولذا نص عليه . 

(و) كذا (للخروج من خلاف العلماء كما إذا مس إمرأة) أو فرجه بباطن كفهء ليكون 
مقيماً للعبادة بطهارة متفق عليها استبراء لدينه. هكذا جمعت» وإن كان بعض المذكورات سنة 
ومذكوراً في محله أيضاًء تتميماً للفائدة» والله الموفق بمنه وكرمه. 

فصل في نواقض الوضوء 

لما فرغ من بيان الوضوء»ء شرع فيما ينافيه. وعرف الفصل بأنه طائفة من المسائل 
الفقهية» تغيرت أحكامها بالنسبة لما قبلهاء غير مترجمة بكتاب ولا باب. والنواقض جمع 
ناقضة والنقض إذا أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفهاء وإذا أضيف إلى المعاني يراد به 
إخراجها عن إقامة المطلوب بها. والمطلوب من الوضوء استباحة الصلاة ونحوها. وحصر 
النواقض بالعد تسهيلاً على المتعلم. 

فقال: (ينقض الوضوء اثنا عشر شيئاً) منهاء (ما خرج من السبيلين) وإن قل. سمي 
القبل والدبر سبيلاً لكونه طريقاً للخارج. وعبر بما المفيدة للعموم» لقوله تعالى: «أوْ ج12 لَمَدُ 
مِدُُْ ين ألَِْطٍ 4 [المائدة: *]. وهو اسم للمطمئن من الأرضء فاستعير لما يخرج إليه؛ء فيعم 
المعتاد وغيره. ولقوله يليِ حيث سئل عن الحدث قال: (ما يخرج من السبيلين)”'2. وكلمة ما 
عامة» فتشمل المعتاد وغيره» كالبول والغائط والدودة والحصاة والمني والمذي والودي 
والحيض والاستحاضة [ 5/75] والنفاس والولادة» وإن لم تر دماً على الصحيحء والريح (إلا 
ريح القبل) الذكر والفرج (في الأصح) لأنه اختلاج لا ريح» ولئن كان ريحاً فلا ينقض لعدم 
انبعائه من محل النجاسة» إذ ليس فيه نجاسة» والريح لا ينقض إلا لمرورها على النجس» لا 
لكون عينها نجسة» لأن الصحيح أن عين الريح الخارجة من الدبر طاهرة» حتئ لو أصابت 
الثياب المبتلة» لا تنجس عند العامة. وأشار إلى أن ريح المفضاة ناقضة احتياطاً؛ لعدم تيقن 


22«( ذكره الزيلعي في نصب الراية في كتاب الطهارات فصل في نواقض الوضوء (1/ 85). 
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وَيَنْْضْهُ ولآدَة مِنْ غَبْرِ رُؤْيَةِ دم» وَنْجَاسَةُ سَائِلهُ مِنْ غَيْرِهِمَاء 





كونها من الفرج . والمفضاة هي التي صار مسلك بولها وغائطها واحداًء ومسلك بولها ووطلهنا 
واحدء ثم الخروج من السبيلين يتحقق بالظهور» فلو حُشي الذكر فالانتقاض 1 7/< ] 
بمحاذاة بلة الحشو رأس الذكر لا بنزوله إلى القصبة؛ وينقض بالنزول إلى القلفة على 
الصحيحء لأن هذا بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها بول ولم يظهرء ولو احتشت في الفرج في 
الداخل» فالنقض بمحاذاة حرفه» ولو أدخلت إصبعها فيه» ثم أخرجتهاء نقضء لأنها لا تخلو 
عن بلة. وكذا المحقنة أو غيرها في الدبر يعتبر البلة إذا كان طرف منه خارجاء والأحوط 
النقض إذا خرج بلا تفصيل. وكذا القطنة إذا وضعها في الإحليل ولو ابتلت بالبول ولم يجاوز 
رأسه. غير أنه لولاها لخرج لم ينقض. والمجبوب إذا ظهر بوله بموضع الججبء إن كان يقدر 
على إمساكه متئ شاء نقضء» وإلا فحتئ يسيلء لأنه كالجرح» ولو كان به حصاة فبط”2 ذلك 
الموضع وأخرجهاء واستمال البول إليه؛ فكالجرح وإن كان بذكره شق له رأسان» أحدهما 
يخرج منه ماء يسيل في مجرى الذكرء والآخر في غيره. ففي الأول ينقض بالظهورء وفي 
الثاني بالسيلان» [إذا]!!! تبين الخنثئ أنه امرأة فذكره كالجرح. أو رجل ففرجه كالجرح» 
وينتقض في الآخر بالظهور. وكذا قال بعضهم [ .أ ] وأكثرهم على إيجاب الوضوء عليه 
مطلقاً من أي الفرجين كان. سواء تبين حاله أو لاء ولو أقطر في إحليله دهناً فسال منه لا 
ينقضء خلافاً لأبي يوسفء بخلاف ما إذا احتقن بالدهن ثم سال حيث يعيد الوضوء 
لاختلاطه بالنجاسة». بخلاف الإحليل للحائل عند أبي حنيفة . والإحليل ‏ بكسر الهمزة - مجر 
البول. 0 الدبر لانتقال النجاسة من الباطن إلى الظاهرء ولو دخل 
بنفسه من غير مس باليد. و (ينقضه) أو أي : الوضوءء (ولادة من غير رؤية دم) . ولا تكون نفساء 
في قول أبي يوسف ومحمد آخراء وهو الصحيح., لتعلق النفاس بالدم؛ ولم يوجد حقيقة. 
والوضوء لازم للرطوية الموجودة بالولادة. وقال أبو حنيفة: عليها الغسل وإن لم تر دما 
احتياطاً» لعدم خلوه عن قليل دم ظاهراً. وصحح قول الإمام في «الفتاو»» وبه أفتئ الصدر 
الشهيد رحمه الله . 

(و) ينقض الوضوء (نجاسة سائلة من غيرهما): أي: السبيلين» لقوله عليه السلام: 
«الوْضُرْءُ مِنْ كُلْ دم سَأئِلٍ»”"2. وهو [ 77 ] مذهب العشرة المبشرين بالجنان وابن مسعود 





(1) بط: بط الرجُلُ الجرخ (بطَأ) من باب قتل شق . ١ه‏ المصباح المنير مادة / بط/ , 
(؟) رواه الدارقطني (191//1)» وابن عدي في الكامل /١(‏ 195) و(004/1). 


(1) العبارة في م وإذا بدل إذا. 
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كَدَمٍ مح وَفَيْءِ طَعَامٍ أ وْ مَاءِ ءِ أو عَلَّقِ أو مرَةٍ ِذَا مَل القَمَ :0 





وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي موسئ الأشعري» وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعينم 
كالحسن البصري”"»؛ وابن سيرين” رضي الله عنهم. والسيلان في غير السبيلين يتجاوز 
النجاسة إلى موضع يلحقه حكم التطهير» أي: يطلب تطهيره ولو ندباً فلو خرج من جرح في 
العين دم فسال إلى الجانب الآخر منها لا ينقضء لأنه لا يندب تطهيره؛ كما لا يجب» بخلاف 
ما لو نزل من الرأس إلى ما صلب من الأنف» لأنه يندب غسلهء ولو ربط الجرح فنفذت البلة 
إلى طاق لا إلى الخارج» نقض لو كان بحيث لولا الربط سالء لأن القميص لو تردد على 
الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك؛ ولو تورم رأس الجرح فظهر به قيح ونحوه لا ينقض 
ما لم يجاوز الورم. وقوله: (كدم وقيح) إشارة إلى أنه لا فرق بين الدم والقيح والصديد 
1 نكت ] والماءء لأنه ادم ثم نضجهء لأن ألدم ينضج فيصير صديداًء ثم يزداد نضجاً فيصير 
قيحاء' ثم يزداد نضجاً فيصير ماء. . فإذا تم نضجه لا يتغير. فالجرح والنقطة وماء الثدي والسرة 
والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح. وعلى هذا قالوا: من رمدت عينه وسال الماء منها 
وجب عليه الوضوء» فإذا استمر فلوقت كل صلاة» وإذا مص القّراد فامتلأ دما إن كان صغيراً 
لا ينقضء كما لو مص الذباب والبراغيث» وإن كان كبيراً نتقض؛ كمص العلقء وذلك بحيث 
لو شرط سال ما مصّ. 

وينقض الوضوء (في طعام أو ماء أو علق)؛ وهو ما اشتدت حمرته وجمد وهي سوداء 
محترقة. (أو مرة)» 3 صفراء (إذا ملأ الفم)؛ لأنه يكون منجساً بما في قعر المعدة» بفتح 
الميم وإسكان العين» فينتقض لقوله يَكِ: «مَن أَصَابَهُ قي أز رعَافٌ أَرْ قَلْصٌ أز مذي» 


(1) هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي: كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه» وهو أحد العلماء 
الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك؛ ولد بالمينة سنة إحدى وعشرين للهجرية؛ وشبٌ في كنف علي بن أبي طالب 
واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاويةء وسكن البصرة وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل 
على الولاة فيأمرهم وينهاهم. وله مع الحجاج مواقف وقد سلم من أذاه ولمّا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة 
كتب إليه إني قد ابتليت بهذا الأمر فانظر لي أعواناً يعينونني عليه» فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم» 
وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك فاستعن باللهء توفي سنة (عشر ومائة للهجرة)؛ من آثاره: فضائل مكة ولإحسان 
عباس كتاب «الحسن البصري ‏ طة. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (4/ 008), والأعلام (017/3). 

(7) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء» أبو بكر إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. تابعي من أشرافه . 
الكتاب» ولد في البصرة سنة ثلاث وثلاثين للهجرة؛ .وتوفي فيها سنة عشر ومائةء نشأ بزازأ في أذنه صمم وتفقه» 
وروى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا واستكتبه أنس بن مالك بفارسء من آثاره: تعبير الرؤيا - ط وهو غير 
منتخب الكلام في تفسير الأحلام المطبوع المنسوب إليه أيضاً وليس له. ا.ه. شذرات الذهب (0)178/1 
والأعلام 0164/5 
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رَهُرَ: مَا لأ يَنطَبقُ عَلَيِْ الفُمْ إلا بَكَلْفٍ عَلَى الأصَحٌ» وَيْجْمَعْ مُتَمَرْفُ'الشَيْءٍ ذا أنَحَدَ 
ة: 3 








قَليتصرف ٠‏ فَليِتَوَضَأء ثُمٌّ ليبني على صلاتهٍ وَهُوَ في ذلك لا يَتَكَلْهْه0©. وهو مذهب العشرة 
المبشرين بالجنة» ومن تابعهم. لأنه يل «قأة فتوَضأه0 . قال الترمذي: وهو أصح شيء في 
الباب. ورواه الحاكم في «المستدرك” وقال: : صحيح على شرط الشيخين 3 لت ]. رلم 
يخرجاء ولقوله ككلِةِ: يُعَادُ الوْصُرْءُ مِنْ سَبِ مِنْ إِفْطَارٍ البولٍ والدم اساي والقئيء / وَمِنْ دَسْعَةِ 
تنلا القَمَ» وَنَوْمٍ مُضْطْجع؛ وَكَيْمَهَةِ الرجلٍ في الصّلاةٍ وَخْرْوج الدمبي لني كان ملء الفم 
مختلفاً فيهء قال: (وهو)؛ أي: : ملء الم (ما لا يطبق عليه الفم» ٠»‏ إلا بتكلفء على الأصح)» 
من التفاسير فيهء وهو رواية الحسن بن زياد. 
وقيل: ما لا.يمكن الكلام معه. وقيل: أن يزيد على نصف الفمء» وقيل: أن يجاوز 
الفم؛ وقيل: أن يعجز عن إمساكه؛ وفرق بين الفم وغيره» حيث شرط للنقض ملء الفم. وأما 
في نجاسة غيره فبالسيلان لأن الفم تجاذب فيه دليلان؛ أحدهما يقتضي كونه ظاهرأء والآخر 
يقتضي كونه باطناً حقيقة وحكماً [ “أ ]. أما الحقيقة فلأنه إذا فتح فاه يظهرء وإذا ضمه 
يبطن» وأما الحكم فلأن الصائم إذا أخذ الماء بفمه ثم مجه لم يفسد صومهء كما إذا سال الماء 
على ظاهر جلده فكان ظاهراً» وإذا ابتلع ريقه لا يفسد صومه أيضاً كما إذا انتقل من زاوية من 
بطنه إلى أخرىء فكان باطناً فوفرنا على الدليلين حكمهما فقلنا: إذا كثر نقضء لأنه يخرج 
غالباً حيث لا يقدر الإنسان على ضبطه إلا بكلفة» فاعتبر خارجاً وإذا قيل: لا ينقض فيصير 
تبعاً للريق. (ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سيبه) عند محمدء وهو الأصح. فإذا كان جملة 
المتفرق يملا الفم نقضء وإلا فلاء لأن الأصل إضافة الأحكام إلى الأسباب. وقال أبو 
يوسف: يجمع إذا اتحد المجلسء لأن للمجلس أثرا في جميع المتفرقات. وتفسير اتحاد 
(3) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في البناء على الصلاة 2)١1771(‏ والدارقطني بلفظ «إذا قاء 
أحدكم أو تلمس» كتاب الطهارة. باب: في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه 
(166/1)» والزيلعي في نصب الراية (058/1. 
(؟) ألخرجه الترمذي في الطهارة؛ باب: ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف عن أبي الدرداء (2)81 والحاكم في 
المستدرك كتاب الصوم (877/1)» والبيهقي في الطهارة؛ باب: ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج 
الحدث .)144/1١(‏ 
م المستدرك في الخديث: للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري الحافظ 
(المتوفى سنة 1٠5‏ للهجرة)» والكلام على هذا المستدرك مبسوط في الكتب. ١.ه.‏ كشف الظنون (5/ 
1 وسير أعلام النبلاء (0133/190. 
(4) ذكره الزيلعي في نصب الراية في كتاب الطهارات فصل في نواقض الوضوء /١(‏ 45)»: وقال: أخرجه البيهقي في 
الخلافيات. 
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وَدمُ عَلَبَ عَلَى البْرّاقٍ أَوْ سَاوَاك وَنَوْمْ لم تَمَكُنْ فيه المَفْعَدَةُ مِنّ الأدققم 51216 


السبب أن يحصل القيء ثانياً قبل سكون النفس من الغثيان» وإن كان الثاني بعد سكؤاق#النفس 
كان السبب مختلفاًء وقال أبو علي الدقاق: يجمع كيف ما كان» فإذا اتحدا نقض اتفاقاء وكلله 
لا ينقض اتفاقاً. وإن اتحد المكان لا السبب نقض عند أبي يوسف» وقلبه عند محمد 

وماء فم النائم: إن نزل من الرأس فهو طاهر اتفاقاً. وكذا الصاعد من الجوف على 
المفتئ به. وقيل: إن كان أصفر أو منتناً فهو نجس . 

(و) ينقض [ أ ] الوضوء (دم) خرج من ذات الفم كما إذا عض على يابس» فجرح 
فمهء وخرج دمهء و (غلب على البزاق)؛ وهو واليصاق بمعنول واحد معروفء (أو ساواه)» 
استحساناً لأن الغالب سائل بقوة نفسه» وكذا المساويء لأن أحد الجانبين يوجب النقض» 
والآخر لا يوجبه. فالأخذ بالاحتياط أولئ؛ ولترجيح الحرام على الحلال عند اجتماعهما. 
وقال محمد: أحب إلي أن يعيد الوضوء. وهو إشارة إلى أنه غير واجب . وأكثر المشايخ على 
أنه واجب» بخلاف المغلوب. لأنه سائل بقوة الغالب. ويعلم ذلك من حيث اللون» فإن كان 
أصفر فهو [ 2/5] مغلوب لا ينقضء وإن كان أحمر فهو غالب» وإن لم تشتد حمرته 
فمساوٍ ينقضء وقيدنا بكونه خرج من الفم» لأنه إن نزل من الرأس نقضء» قل أو كثر بإجماع 
أصحابناء وإن صعد من الجوف. روي عن أبي حنيفة مثله. وروى الحسن عنهء أنه يعتبر ملء 
القم. وهو قول محمدء والمختار أنه إن كان علقاً يعتبر ملاء الفمء لأنه ليس بدمء وإنما هو 
سوداءء احترقت كما قدمناه. وإن كان مائعاً نقض وإن قلّء لأنه من قرحة في الجوف» وقد 
وصل إلى ما يلحقه حكم التطهير. وبه أخذ عامة المشايخ. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

(و) ينقض الوضوء (نوم)» وهو فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه؛ تمنع 
الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل بسلامتها واستعمال العقل مع قيامه» فيعجز العبد عن أداء 
الحقوق. (لم تتمكن فيه المقعدة): يعني: المخرج (من الأرض)»؛ كنوم مضطجع ومتوركٍ 
ومنكب على وجهه ومستلق على قفاه» ونوم مريض يصلي مضطجعاً بالإيماء ناقض على 
الصحيح . لقوله يِ: «العَيئَانٍ وِكَاءُ السّهء فَإِذًا نَامَثْ العَيَْانٍ انْطَلَقَ الوكاة»20. وفيه التنبيه على 
أن الناقض ليس النومم لأنه ليس بحدثء وإنما الحدث ما لا يخلو النائم عنه فأقيم السبب 
الظاهر مقامه؛ كما في السفر ونحوه. وإذا تعمد النوم في الصلاة فإن كان في قيامه أو ركوعه لا 
تنتقض طهارته» وإن تعمده في السجود [ 4/< ] تنتقض طهارته: وتبطل صلاته. وإن لم 
(1) أخرجه البيهقي. كتاب الطهارة» باب: الوضوء من التوم »)١18/١(‏ والدارقطني. كتاب الطهارة» باب: 

الوضوء من النوم (1/ 184)؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزواند (7417//1)» والكل أخرجه بلفظ (العين وكاء فإذا 

نامت العين استطلق الوكاء) . 
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وَأَرْتِمَحُ مَفْعَدَةِ نام قَبْلَ نْتبَاهِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْقْط نِي الظاهر وَإِعْمَاءثَفَجُيُوْن رَسُكْنْ 


عهمية بازع 








يتعمد فنام قائماً أو راكعاً أو ساجداً لا يكون حدثاً في ظاهر الرواية. قاله قاضيخان. وقيدتا 
بالنوم احترازاً عن النعاس. والنعاس على نوعين: ثقيل وهو حدث في حالة الاضطجاع» 
وخفيف» وهو ليس [0/أ] بحدث فيها. والفاصل بينهما أنه إن كان يسمع ما يقال عنده فهو 
خفيف وإلا فهو ثقيل. 

تنبيه: النوم مضطجعاً ليس ناقضاً في ح النبي كلل لأنه من خصوصياته» لما ورد عنه 
يقي : «إِنْ عَبْنَىَ تتَأمَأنٍ وَلا يتم فَلِن»0©. 

(و) ينقض الوضوء (ارتفاع مقعدة) قاعد (نائم) على الأرض (قبل انتباهه. وإن لم يسقط) 
على الأرض (في الظاهر) من مذهب أبي حنيفة» لزوال القوة وخلقها وعنه: إن انتبه قبل 
وصول جنبه إلى الأرضء» أو عند إصابتها بلا فصل لم ينقض . 

(و) ينقض الوضوء (إغماء)ء وهو مرض يزيل القوئ» ويستر العقل. 

(و) ينقضه (جنون)؛ وهو مرض يزيل الحجاء ويزيل القوى. - 

(و) ينقضه (سكر)ء وهو خفة تعتري الإنسان» ويظهر أثرها في مشيته بالتمايل وتلعثم 
كلامه» لزوال القوة الماسكة. وهذه [من]!!؟ الأمور التي يدار الحكم فيها على أسبابها 
الظاهرة» لخفاء العلة التي هي خروج الناقض» والأصل فيها ما قدمناه من قوله يَكِ: «العَيْئَانٍ 
وكاءً السّه»”"2. وهذه الأحوال حدث في كل الصور: القيام والركوع والسجود والاضطجاع» 
لأنها فوق النوم» لعدم زوالها بالتنبيه» والنائم إذا نبهته انتبه. والعقل في الرأس» وشعاعه في 
الصدر والقلب؛ أو بالقلب: فالقلب يهتدي بنوره» لتدبير الأمور وتمييز الحسن من القبيح» فإذا 
شرب الخمر خلص أثرها إلى الصدنء فحال بينه وبين نور العقل [فبقي الصدر مظلماً فلم ينتفع 
القلب بنور العقل]7!؟. فسمي لذلك سكرآء لأنه سكر حاجز بينه وبين العقل. 

(و) ينقض الوضوء (قهقهة) مصل (بالغ) عمداً كانت أو سهوآء وهي ما يكون مسموعاً له 





(1) هو جزء من حديث رواء مسلم في كتاب الطهارة؛ باب: صلاة الليل والوتر برقم (0)718 والبخاري بنفس اللفظ 
في كتاب صلاة التراويح: باب: فضل من قام رمضان 2)7١17(‏ وفي كتاب التهجد. باب: قيام النبي 5 
برمضان وغيره (1147)» والترمذي في أبواب الطهارةء باب: وصف صلاة النبي يك بالليل (419). 

(1) تقدم تخريجه. 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م [من]. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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يَمَظْانَ فِيْ صَلاةٍ ذّاتٍ ركؤع وَسحَُوْدٍء وَلَوْ تَعْمّدَ الحُرْرْجَ بها مِنَ الصَّلآق وَمَسُ فزج 
بذَكْرِ مُنتَصِبٍ بلا حَائلٍ. 


ولجيرانه. واحترز بهما عن الضحكء وهو ما يكون مسموعاً له فقط. فإنه يبطل الصلاة 
خاصة؛ وعن التبسمء وهو ما لم يكن مسموعاً له [ 8 ]: فإنه لا حكم لهء ولو بدت منه 
أسنانه . وقيد بالبالغ» لأن الصبي لا ينتقض وضوؤه بقهقهته. لأنه ليس [ 40] من أهل 
الزجر. وقيل: ينتقفض» (يقظان) لا نائم على الأصح (في) كل (صلاة) كاملة وهي (ذات ركوع 
وسجود) بالأصالة. ولو كانت بالإيماء؛ سواء كان متوضئاً أو متيمماً أو مغتسلاً. واتفقوا على 
أنها لا تبطل الغسلء» واتفقوا على بطلان الصلاة بهاء واختلفوا في نقضها الوضوء الذي في 
ضمن الغسل» وصحح قاضيخان وأمثاله النقض» عقوية له لكونها ليست حدثاً حقيقياً فلا 
يلزم القول بتجزئة الطهارة» واحترزنا بالكاملة عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لأن الأمر ورد 
بذلك في ضلاة كاملةء لما روي دن أَعمئ تَرَدى في َه لِمَأءِ المَطْر بِبَأبِ المَسْجِدِء والئبِيُ 
: ن بأضحابه َك بَْض من كان يصلْي عه عله الثلام» مر النئ قل من صبكٌ 
مِنْهُمْ فَهْمَهة أن يُعِيْدَ الوْضُوْءَ وَاصّلاة؛': ولعل الضاحك كان من الشبان أو الأعراب» أو 
المنافقين» لا من كبار الصحابة المهاجرين والأنصار. 

والقهقهة ناقضة (ولو تعمد) فاعلها (الخروج بها من الصلاة) بعدما قعد قدر التشهد [ولم 
يبق إلا السلام أو كان في سجود السهو]'" أو بعدما توضأ لسبق حدث» قبل أن يبني لوجود 
القهقهة في حرمة الصلاة. وأما صحة الصلاة بوجود القهقهة بعدما قعد قدر التشهدء فلكونها 
لم يبق من فرائضها شيء. وترك لفظ السلام لا يضر في الصحة: 

(و) ينقض الوضوء المباشرة الفاحشة» وحقيقتها (مش فرج بذكر منتصب بلا حائل) يمنع 
وصول حرارة الجسد. واشتراط المس هو الظاهرء وقال بعضهم: لا يشترط المسٌ. وقال 
محمد: لا ينقض الوضوء إلا بخروج مذيء وهو القياس. لأنه يمكن الوقوف على حقيقته» 
بخلاف التقاء الختانين» وجه الاستحسانء أن المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج مذي 
[ أ ] غالباً والغالب كالمتحقق. ولا عبرة بالنادرة. وكذا المباشرة بين الرجل والغلام: وكذا 
بين الرجلين» والمرأتين. 

217 أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة. باب: أحاديث القهقهة في الصلاة (1/ 0157 والهيثمي في مجمع 


الزوائد كتاب الصلاة» باب: الضحك والتبسم في الصلاة (7/ 87): وأورده التهانوي في إعلاء السئن (1/ 
6 











(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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فصل 
«فيما لا ينقض الوضوءء 


عَشرَة أشي لا تقْضُ الوْصُوْء: طُهُورُ ةم لم يِل عَنْ مَحَلُوٍ وَسْفْوْط لخي من غير 
سَيَلاَنِ دم كالجِرْقٍ المَدَنِيٌ الْذِيْ يْقَالُ لهُ:ِ ارُشْتَهق وَخْرُرْجٌ دُوْدَةٍ مِنْ جرح » رَأَذُنْ 
رَآنقة وم دك 5 








فصل في بيان ما لا ينقض الوضوء 

وهو وإن علم حكم أكثره في نواقض الوضوء؛ لكن ذكره نصاً وأن يعلم ضمناء وحصره 
1 “لت ] بالعد تقربباً على المتعلم فقال: عشرة أشياء لا تنقض الوضوء منها: 

(ظهور دم لم يسل عن محله)ء لأنه لا يكون خارجاًء بل ظاهراً» ولا ينجس ظاهراء 
جامداً كان أو مائعاًء على الصحيح. (و) منها (سقوط لحم من غير سيلان دم)» لطهارته؛ 
وانفصال الطاهر لا يوجب الوضوءء كالعرق المدني”؟ الذي يقال له: رشته بالفارسية لا يفسد 
الوضوء كما في «البزازية» وغيرها. (و) منها (خروج دودة من جرح وأذن وأنف). لعدم 
نجاستها والرطوبة التي بها ليس لها قوة السيلان» بخلاف خروجها من الدبر كما تقدم. (و) 
منها (مس ذكره)ء ودبر وفرج سواء كان ذكره أو ذكر غيره بياطن كفه؛ أو غيره. وهو مذهب 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم من كبار 
الصحابة» وصدور التابعين مثل الحسن البصري وسعيد بن المسيب والثوري”" رضي الله 
عنهم. وقال الطحاوي رحمه الله: لم يَعلم أحداً من الصحابة أفتئ بالوضوء منه غير ابن عمر 
وقد خالفهم أكثرهم «لأن رَسْولَ لله يل جَاءَهُ رَجلّ كَأنْهُ بَدَرِيْ ‏ يَا رَسُولٌ اللهء ما تَقُوْلُ 
فِي رَجُلٍ مسل ذَكَرَهُ فِيْ نْ الصَّلاة؟ كَقَألَ: هَلْ هُوَ إلا بُضْعَةُ مِنكَ أَز مُضعَةٌ ينك؟". وقال 








5 سمي بذلك نسبة إلى المدينة لكثرته بهاء وهي بثرة تُنّاخة مملوءة ماء؛ تظهر على سطح الجلد تتفجر عن عرق 
يخرج كالدودة شيئاً فشيئاً وسببه فضول غليظة قاله السيد. ويقال له: رشته بالفارسية كما في الفتاوى البزازية . 
1.ه. حاشية الطحطاوي على المراقي (ص 00). 

(7) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الئوري» من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبو عبد الله: أمير المؤمنين في 
الحديث» ولد سنة سبع وتسعين للهجرة» ونشأ في الكوفة كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى؛ توفي 
سنة إحدى وستين وماثة للهجرة» من آثاره: الجامع الكبير والجامع الصغيرء كلاهما في الحديث والفرائض» 
وكان آية في الحفظ . ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (579/0). والأعلام 7 4 .)1١‏ ٌ 

(؟) رواه النسائي في كتاب الطهارة» من حديث قيس بن طلقء باب: ترك الوضوء من ذلك (مس الذكر) (138)؛ 
وأبو داود في كتاب الطهارة؛ باب: الرخصة في ذلك (1837)» والترمذي في كتاب الطهارة» باب: ما جاء في - 
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ا وقد رواه غيره من الأكابر. وعن 
أبي أمامة الباهلي أنه عليه السلام» سُئل عن مس الذكر فقال: (ِإِنّمَا هُوّ جُزْءْ مِئك”'2. وأما 
حديث بسرة بنت صفوان؛ أن رسول الله يل قال: «مَن مس ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَأه!". فقد ضعفه 
جماعة. ولكن يستحب لمن 0 . صرح به صاحب «المبسوط؛ وهو أحد 
ما حمل عليه حديث بسرة [ 7407 ] فقال: أو المراد غسل اليد استحباباًء كما في قوله: 





«الوْضُوْءْ مَبْلَ الطّعَام يَْفِي امقر وَبَعْدَهُ يَنْفْئ يي اللّمَهه؟. (و) منها (مسٌ امرأة) غير محرمء لما 


في السئن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها : «كَانَ النبيْ [ “ل ] بي يُقْبْلُ بَعْضَ أَزْوَاجهٍ كُمْ 





يُصَلَّي رلا يَتَوَضأو9. وأما الآية؛ فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد باللمس 
الجماع. لأن الله تعالئ حيي كنئ بالحسن عن القبيح» كما كنئ باللمس عن الجماع في قوله 
تعالى : «وَإن طَلَْتموهُنٌ من قبل أن ت.؛ تَمسُوهنَ 4 [البقرة: 557] والمراد الجماع . 


(و) منها (قيء لا يملأ الفم)ء لما تقدم. ولكونه نجساًء لأنه من أعلئ المعدة. (و) منها 


(قيء بلغمء ولو كثيراً) لأنه لزج لا تتداخله النجاسة (و) منها (تمايل نائم احتمل زوال 


مقعدته). لما في سنن أبي داود: «كَانَ امات رَسُوْلٍ الله يكل 





رُوْنَ العِضَاءً حَنّى تَحْفِقَ 


رُؤُوْسْهُمْ م يُصَلْوْنَ وَلا يتَوَصُؤْرْنَ©. (و) منها (نوم متمكن) من الأرض» (ولو) كان (مستندا 
إلى شيء)؛ كحائط وسارية ووسادة» بحيث (لو أزيل) المستند إليه (سقط) الشخصء فلا 
ينتقض وضوءه (على الظاهر) من مذهب أبي حنيفة. (فيهما) أي: في المسألتين» هذه والتي 
قبلهاء أما دليل الأولئ فقد تقدمء والثانية فلأن مقعدته مستقرة على الأرضء فيأمن خروج 





ترك الوضوء من مس الذكر (85)؛ وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب: الوضوء في مس الذكر ‏ الرخصة في 


20 
(0 


فد 
22 


2. 


ذلك (484).» وذكره المزي في تحفة الأشراف (4937). 

أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها. 

رواه مالك من حديث بسرة بنت صفوان في (الموطأ) كتاب الطهارةء باب: الوضوء من مس الفرج (2)91 وأبو 
داود في كتاب الطهارة » باب : الوضوء من مس الذكر (181): والنسائي في كتاب الطهارة» باب : الوضوء من 
مس الذكر (177)) وابن ماجه في كتاب الطهارة؛ وسننهاء باب: الوضوء من مس الذكر (4074) وغيرهم , 
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: الوضوء من القبلة (174)» والنسائي في الطهارة» باب: ترك الوضوء 
من القبلة »)17١(‏ والترمذي في كتاب الطهارة» باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة(87)» وابن ماجه في 
الطهارة وسئنهاء باب: الوضوء من القبلة (005). 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: في الوضوء من النوم )5٠0(‏ 
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َنَوْمُ مُصَلُ وَلَوْ رَكعَاء أز سَاجِدَاً عَلَى جِهّة السَةِ. والله المُوَفْقُ 
فصل 


«في ما يوجب الاغتسال» 





شيء منه فلا ينتقض وضوءه. رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة» وهو الصحيح وبه أخذ عامة 
المشايخ» وذكر القدوري”" أنه ينتقض» وهو مروي عن الطحاوي. 
(و) منها (نوم مصلٍ ولو) نام (راكعاً أو ساجداً) إذا كان (على جهة): أي: صفة (السنة)» 
في ظاهر المذعب بأن أب ضبعيه وجافئ بطنه عن فخذيه» لقوله يلغ: «لا يَجِبُ الوْضُوْءْ عَلَى 
من تم جَلِسَاً أو تَأئِمَا أو سَأجِدَاء حَنّى يَضَمّْ جَبَهُ فإذا اضْطجَمْ» اسْتَرْحَتْ مَفَأصِلُهُه”"2. وإذا 
ذم كذلك [ .*/أ] خارج الصلاة فلا ينتقض وضوءه في «الصحيح». وإن لم يكن على هيئة 
سجودء والركوع المسنون» انتقض وضوءه (والله الموفق بمحض فضله وكرمه). 
فصل في ما يوجب الاغتسال 
باب ما يوجب» يعني: يلزم (الاغتسال)» لما كان سبب وجوب الغسل مختلفاً فيهء تبع 
ظاهر عبارة «الهداية»؛ بجعله إنزال المني ونحوه سبباً لقوله: المعاني الموجبة للغسل: إنزال 
المني إلخ» لأنه أظهر وأسهل للمتعلم» وإن كانت هذه المعاني شروطاً للوجوب؛ لا أسباباً 
1 7ت ] بإضافة الوجوب إلى الشروط» مجاز كقولهم: صدقة الفطرء لأن السبب يتعلق به 
الوجود والوجوب؛ والشرط يضاف إليه الوجودء فشارك الشرط السبب في الوجودء وإن 
اعترض على «الهداية» بأن هذه المعاني موجبة للجنابة لا للغسل؛ على المذهب الصحيح عن 
علمائنا فإنها تنقضهء فكيف توجبه فقد رد بأن المراد وجوب الغسل بهذه المعاني على طريق 
البدل» وإنما يتوجه ما اعترض به إذا كانت هذه المعاني موجبة لوجود الغسل» لا لوجوبه» 
ورد أيضاً بأنها تنقض ما كان؛ وتوجب ما سيكون:ء فلا منافاة» ولذا كان الأولئ أن يقال: 
سبب الغسل وجوب ما لا يحل مع الجتابة أو إرادتف وإن لم يجب. واعلم أن الكلام على 





(1) القدوري: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري البغدادي» ولد سنة (755 
للهجرة) فقيه خنفي. ولد ومات في بغداد؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق» توفي سنة (458 للهجرة)» 
وصنف المختصر المعروف بأسمه «القدوري ‏ ط» في فقه الحنفية ومن كتبه (التجريد) يشتمل على الخلاف بين 
الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. 1.ه. الفوائد البهية (0): والجواهر المضيّة (1/ 3141)ء والأعلام (0517/1. 

67 أخرجه البيهقي في سننه؛ كتاب الطهارةء باب: ما ورد في نوم الساجد (1/ 1171)» والترمذي بلفظ (إن الوضوء 
لا يجب إلا على من نام مضطجعآء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله). كتاب الطهارة» باب: ما جاء في 
الوضوء من النوم (071. وأبو داود كتاب الطهارة. باب: في الوضوء من الثوم .07١5(‏ 
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يُفَرَضُ العْسلُ بوَاجدٍ ِن سَبْعَةٍ أشياة: 
)0 خُرْوْجُ المَنِي إلى ظَاهِرٍ | الجَسَدٍ إِذَا أنه فَصَلّ عَنْ مَقَرِّ بشَهْوَةٍ مِنْ غَيْرٍ جمّاع . 


الغسل في تفسيره لغة وشريعة وسيبه وشرطه وركنه وسننه وآدابه وصفته وحكمه. أما تفسيره 
لغة: فهو بالضم ‏ اسم من الاغتسال. وهو تمام غسل الجسدء واسم للماء الذي يغسل به 
أيضاً. والضم هو الذي يستعمله الفقهاء أو أكثرهم» لأنه يجوز فتح الغين» كضمهاء والفتح 
أفصح وأشهر عند أهل اللغة. واصطلاحاً: غسل البدن بالماء الطهور من جنابة أو حيض أو 
نفاس . والجنابة في اللغة: حالة تحصل عند خروج المني على وجه الشهوة» فيصير من قامت 
به جنباً. يقال: أجنب الرجل [ 48] إذا قضئ شهوته من المرأة. وأما سببه فقد علمته أنه 
إرادة ما لا يحل مع الجنابة أو وجوبه. 

وأما شرائطه فتنقسم إلى قسمين: شروط وجوب؛ وشروط صحة:ء كما علمتهما في 
الوضوء. وأما ركنه فعُموم ما أمكن من الجسد من غير حرج بالماء الطهور. وأما سئئه» 
فسنذكرها كالوضوء قبله» وأما آدابه» فكما في الوضوء. ويزاد ما ستعلمه قريبء وأما صفته فهو 
فرض في الجنابة والحيض والنفاس» وسنة للجمعة ونحوهاء ومندوب لمن بلغ بالسن ونحوه 
كما ستعلمه» وأما حكمه فحل ما كان ممتنعاً قبلهء والثواب في الآخرة بفعله تقرباً. 

ثم إنه حصر موجبات الخسل مع وصفه بقوله: (يفترض”'" الغسل بواحد) يحصل للإنسان 
(من سبعة أشياء). منها (خروج المني)؛ وهو ماء أبيض ثخين يتكسر به الذكر [ "1 ] عند 
خروجهء يشبه رائحة الطلع. ومني المرأة رقيق أصفر (إلى ظاهر الجسد)ء لأنه ما لم يظهر لا 
حكم له (إذا انفصل عن مقره)» يعني: الصلب (بشهوة)؛ وكان خروجه (من غير جماع)؛ 
كأن حصل باحتلام» ولو كان أول ما حصلء كبلرغ صبي في الأصحء أو عبث أو فكرء أو 
نظرء وشرط الشهوة في خروجهء فأغنئ عن ذكر الدفق» لأنه إذا وجدت الشهوة كان بدفق» 
وإذا لم توجد الشهوة عند خروجه لا يوجب الغسل عندنا كما إذا ضرب على صلبهء أو 
حمل شيئاً ثقيلاًء فنزل منه مني بلا شهوة. ويشترط وجود الشهوة عند انفصاله من الصلب» 
ولا يشترط دوامها إلى انفصاله إلى ظاهر الفرج عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف. 





)١(‏ فائدة: ذكر صاحب الخلاصة أن الغسل أحد عشر نوعاً؛ ضمنه منها فريضة وهي الغسل للالتقاء الختانين» ومرة 
الإنزال والاحتلام؛ والحيضء والنفاس. وأربعة منها سئّة وهي : غسل الجمعة» والعيدين» وعرفة؛ والإحرام . 
وواحد واجب وهو: غسل الميت. وواحد مستحب: وهو غسل الكافر إذا أسلم ولم يكن جنباً ولم يغتسل ومن 
أسلم ففيه اختلاف المشايخ» وزاد في المحيط: والمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ بالسن وينبغي أن يستحب 
الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء وكل ما كان في معنى ذلك لاجتماع الناس . ١.ه.‏ البناية في شرح الهداية 
(/لهى. 





والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية”" [وبه]!'؟ يؤخذء وقيل: يلزمها الغسل بالاحتلام من غير 
رؤية ماء إذا وجدت اللذة» لأن ماءها ينزل من صدرها [ 6 ] إلى رحمهاء بخلاف الرجل» 
حيث يشترط ظهور المني منهء حقيقة وجه ظاهر الرواية إن أ سيم ضِي الله عَنَْاء جَاءَث 
إلى الْبِيْ لد فََالْتْ: يا رَسْوْلَ الف إن لله لا تج بن الوء غُل على الزأة ب عسل 
ذا هِيَ اخْتَلَمَثْ؟ أل : نَعَمْ إِذًا رَأَتِ المّاةه””2. وكذا اعَنْ ّ 
أنه سَأَلتِ الي ل عَنٍ الم َك في مَايها مَا ير الرَجْلَ َقَال: ليس عَليَِا عُل خف 
تُنْزِلء كَمَا أن الوَجُلَ ليس عَلَيْهِ عسل > حَبّ يُنْزِلَه(". وثمرة الخلاف فيما تقدم» تظهر فيما لو 
أمسك ذكرف أو ربطهء حتئ سكنت شهوته» ثم أرسلهء فنزل المني» لزمه الغسل عندهما لا 
عند أبي يوسف. وفيما إذا أمنئ بشهوة واغتسل من ساعته» وصلئء ثم خرج بقية المني» عليه 
الغسل عندهما لا عند أبي يوسف. ولا يعيد الصلاة بالإجماع» لأنه اغتسل للأول» ولا يجب 
الغسل الثاني إلا بعد خروجهء ولو خرج بعدما بال وارتخئ ذكره؛ أو نام؛ أو مشئ خطوات 
كثيرة» لابجب عله الغسل اتفاقأء لأن ذلك يقطع مادة المني الزائل عن مكانه بشهوة» فيكون 
الثاني زائلاً [ 'لت ] بغير شهوة» ولو خرج منه يعد البول وذكره منتشرء وجب الغسل» 
والفتوق .على قو أبي ,يوست في القنيت إذا اسيتحيًا: من أمل البيتء أو خاف أن يقع في قلبهم 
ريبة» بأن طاف حول بيتهمء وعلى قولهما في غير الضيف. وإذا لم يتدارك مسك ذكره حتئ 
نزل المني؛ صار جنباً بالاتفاق. فإذا خشي الريبة يتستر بإيهام أنه يصلي بغير قراءة ونية 
وتحريمة فيرفع يديه ويقوم» ويركع شبه المصلي . 
مطلب في حكم الاستمناء بالكف 
فرع: لمن به فرط شهوة» وهو عزب الاستمناء لتسكين الشهوة» وينجو رأساً برأس» ولا 


(1) ظاهر الرواية: وكتب ظاهر الرواية هي: كتب محمد الستة: وهي المبسوط وسمي الأصل والجامع الصغير» 
والجامع الكبير» والسير الصغير» والسير الكبير» والسير بكسر السين وفتح الياء جمع سيرة). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الغسلء ياب: إذا احتلمت المرأة (2185)» ومسلم في كتاب الحيض»؛ باب: وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منها (717): والنسائي في كتاب الطهارة» باب: غسل المرأة #ترى في منامها 
ما يرى الرجل؟ (197)» والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما جاء في المرأة "ترى في المنام مثل ما يرى 
الرجل» (177). 55 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وستنهاء باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (307) والنسائي» في 
كتاب الطهارة: باب: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (198)؛ وذكره المزي في تحفة الأشراف 
كمه 1). 








(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 


. وَتَوَارِئٍ حَسَفَةِ وَقَدْرِهَا مِن مَمْطْوْعِهَاء في أَحَدٍ سَيْلَيْ آدمِيَ حي‎ )1١ 


يكون مأجوراً. كذا عن أبي حنيفة . 

(و) منها (تواري حشفة)؛ وهو رأس ذكر آدمي حي» خرج به ذكر البهائم» وذكر 
الميت» والمقطوع [ “لت ] والمصنوع من جلد أو غيره على صفة الذكر؛ والإصبعء وذكر 
الصبي الذي لا يشتهيء؛ بخلاف المراهق في بالغتف فإنه يوجب عليها الغسل (أو) تواري 
(قدرها). أي: الحشفة (من مقطوعها). إن كان التواري (في أحد سبيلي آدمي حي)؛ فيجب 
الغسل عليهما لو مكلفين» ويؤمر به المراهق تخلقاً» ولم نقيد بكونه مشتوء لأنه لو أولج في 
صغيرة لا تشتهئ ولم يفضها لزمه الغسل» وإن لم ينزل في الصحيحء لأنها صارت ممن يجامع 
ولم نعبر بالتقاء الختانين لأن الحاصل في الفرج محاذاتهما لا التقاؤهما لأن ختان الرجل 
موضع القطعء وهو [ما]!'؟ دون حرة الحشفة» وختان المرأة موضع قطع جلدة منها كعرف 
الديك؛ فوق الفرج» وذلك لأن مدخل الذكر هو مخرج المني والولد والحيضء» وفوق مدخل 
الذكر مخرج البول كإحليل الرجل» وبينهما جلدة رقيقة يقطع منها في الختان. فختان المرأة 
تحت مخرج البول» وتحت مخرج البول مدخل الذكرء فإذا غايت الحشفة في الفرج» فقد 
حاذى -ختانه ختانهاء ولكن يقال لموضع ختان المرأة: خفاض» فذكر الختانين بطريق التغليب. 
ولو لف ذكره بخرقة» وأولج ولم ينزل» فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج واللذة» وجب 
الغسل؛ وإلا فلاء والأحوط وجوب الغسل في [ ] الوجهين» لقوله يل: : دإذا التق 
الجتآئان» رَعَأَبْتِ الحَسَفَةُ وَجْبَ الغشل أنْرَلَ ا 

تنبيه: لو أولج؛ الواضح في فرج خنئئ مشكلء أو أولج الخنثئ المشكل ذكره في فرج 
أو دبر من مثلهء أو غيره؛ لا يجب الخسل على أحد إلا بالإنزال» لجواز أن يكون الخنثئئ 
الفاعل امرأة» وذكره كالإصبع» وأن يكون رجلاًء ففرجه زائد» وهو كالجرحء فلا يجب 
بالإيلاج فيه الغسل بمجرده» كذا في «البحر)"" [ 40/أ] عن السراج. قلت: ويشكل عليه 
معاملة الخنثئ بالآخر في أحواله وعليه يلزمه الغسلء ٠‏ فليتأمل . 

1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان :١)111(‏ وأخرج 
البخاري بمعناه باب: «إذا التقى الختانان» (141): ومسلم في كتاب الحيضء باب: نسخ «الماء من الماءةء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (0782. 

1 البحر: وهو البحر الرائق في شرح كنز الدقائق للعلامة زين العابدين بن نجيم المصري المتوفى سئة سبعين 


وتسعمائة للهجرة» شرح فيه كتاب كنز الدقائق للإمام حافظ الدين النسفي ولم يتمه فوصل فيه إلى باب الإجارة 
الفاسدة. 1.ه. كشف الظنون (1918/5). 








(1) العبارة في م فيما بدل ما 
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(7) وإِنْرَالُ المي بوَطءٍ مَبَْهِ أو 
(4) وَوجَوْدُ مَاءِ رَةِ 
(0) وَوْجُوْدُ بَكلٍ له 
0/١‏ ريض ويْقاس . 


م الَمْ يكن ذُكرْهُ منقرا قَبلَ النؤم . 
افيه مِنْ سْكْرٍ وَإِغْمَاءِ. 








(و) منها (إنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة)؛ شرط إنزال المني» لأن مجرد وطئهما لا 
يوجب الغسل» لقصور الشهوة. (و) منها (وجود ماء رقيق بعد) الانتباه من (النوم): ولم يتذكر 
احتلاماً. عندهماء خلافاً لأبي يوسف. هو يقول: إنه مذيء وأنه لا يوجب الغسل حال 
اليقظة» فبالأولئ عدمه في المنام» وبه أخذ خلف بن أيوب”'' وأبو الليث7"'؛ لكونه أقيس» 
ولهما ما روئ أبو داود والترمذي «عَنْ عَائِشَُ رَضِيَ الله عَنْهًا قَالَثْ: سْيِلَ رَسُوْلُ الله يل عن 
الرَجُلٍ يَجِدُ الََنَ ولا يَذْكرُ الختلاماً قَالْ: يَعْْسِلُغ!". ولأن النوم مظنة الاحتلام: لأنه راحة» 
فتهيج الشهوة» فيحال عليه؛ ثم يحتمل أنه كان منيء فرق بواسطة الهواء أو الغذاءء والاحتياط 
لازم في باب العبادات. وهذا (إذا لم يكن ذكره منتشراً وقت النوم)؛ لأن الانتشار قبل النوم 
سبب لخروج المذيء فيحال عليه» ولو وجد الزوجان» بينهما ماء دون تذكر وتميز بأن لم 
يظهر غلظه ولا رقته ولا بياضه ولا صفرته ولا طوله ولا عرضهء يجب عليهما الغسل» في 
الصحيح احتياطاً. (و) منها (وجود بلل [ظنّه]!! منياً بعد إفاقته من سكر: و) بعد إفاقته من 
(إغماء): احتياطا . (و) منها أنه يفترض الغسل (بحيض) (ونفاس)» أي بخروج دم حيضء أو . 
نفاس إلى فرجها الخارج. وقيل: لا يصح أن يؤولا بخروج الدم؛ لأنه لا يجب بخروجه 


1 لف بن أيُوبٍ: هو الإمام المحدّث الفقيه مفتي المشرق. أبو سعيد العامري البلخي الحنفي الزاهدء عالم أهل 
بلخ تفقه على القاضي أبي يوسف. توفي سنة خمس ومائتين على ما صححه الزهير وكان فقيهاً على رأي 
الكوفيين. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (041/9)» وتهذيب التهذيب (1410//5). 

(1) أبو الليث: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث: الملقب بإمام الهدى: علامة» من 
أئمة الحنفية من الزهاد المتصوفين. توفي سنة ثلاث وسبعين وثلائماثة» من آثاره: تفسير القرآن ‏ عمدة العقائد - 
بستان العارفين ط ‏ فضائل رمضان ‏ المقدمة ‏ عيون المسائل ‏ مختلف الرواية ‏ النوازل من الفتاوى ‏ أصول 
الدين ‏ شرح الجامع الصغير ‏ تنبيه الغافلين ‏ دقائق الأخبار في بيان أهل الجنة وأهوال النار. 1.ه. سير أعلام 
البلاء (13/ كل والأعلام ا 

(5) أخرجه أبو داود من حديث عائشة في كتاب الطهارة؛ باب: في الرجل يجد البلة في منامه (577) وابن ماجه 
بنحوه كتاب الطهارة» باب: من احتلم ولم ير بللاً (2717» والترمذي في كتاب الطهارة» باب: فيمن يستيقظ 
فيرى بللا ولم يذكر احتلاماً (117)» والدارمي في كتاب الطهارة؛ باب: من يرى بللا ولم يذكر احتلاماً 00/1740 
١/1‏ 


(1) ما بين معكوقتين ساقط من النسختين والصواب إثباته. 
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وَلْوْ حَصَلْتٍ الأَشْيَاهُ المَذْكُورَةٌ قَبِل الإشلام ني الأصَحٌ. وِيُفْتَرَضُ تَخْبئِلُ المَيِتٍِ 


فصل 


«في ما لا يجب الاغتسال منه» 








الغسلء وإنما يجب عند انقطاعه وهو اختيار مشايخ بخارئ 1 4/< ]. وفيه نظرء إذ 
الانقطاع طهارة» ويستحيل أن توجب الطهارة طهارة» وإنما يوجبها الخارج النجس» وهو 
اختيار الكرخي. وعامة العراقيين. وإنما لا يغتسل قبل الانقطاع لعدم الفائدة باستمرار الدم 
[ الكلت]ء لا لأنه لا يرفع الحدث المتقدم. وحاصله أن الحيض أو النفاس موجب بشرط 
الانقطاع» والتحقيق أنه سبب للاتصاف بالحدثء» واتقطاعه شرط لتبقئ طهارة الاغتسال» 
وسبب وجوبه إرادة أو وجوب ما لا يحل معهء كما تقدم. (و) يفترض الاغتسال في جميع 
موجباته» و (لو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح)» لبقاء ضفة الجنابة ؤنحوها 
بعد الإسلامء ولا يمكن أداء المشروط بزوال الجنابة وما في معناها إلأبىء فيفتوظ عليه لكونة 
مسلماً مكلفاً بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوهاء لقوله تعالى: يام لدبت دَامَنُوَا إذًا كُمَثْرَ 
إل الصَلَوْةَ 4 [المائدة: 1] وقوله تعالئ: ولا ربمن حي يطهَر يبرن © [البفرة: ؟؟] بالتشديد أي 
يغتسلنء» فلولا أن الغسل فرض» لما منع عن حقهء وهو الوضوءء إلى غاية الغسل؛ وحرم 
عليها تمكينه ضرورة» فإذا انقطع وجب عليها تمكينه من حقه؛ ولا تتوصل [إليه]1!؟ إلا 
بالاغتسال» فيجب كوجوبه؛ ووجوب الاغتسال فيما دون العشرة» يلزمه فيها أيضاء بدلالة 
النصء لأن وجوب الغسل باعتبار الخروج عن الحيض» وقد وجدء وافتراض الاغتسال من 
التفاس بالإجماع . (ويفترض تغسيل الميت) المسلم (كفاية)» وسنذكره في محله إن شاء الله 
تعالق . 
فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها 

(مذي)» وهو ماء أبيض رقيق» يخرج عند شهرة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور»ء 
وربما لا يحس بخروجه.» وهو أغلب في النساء من الرجال» ويسمئ في جانب النساء: قذي - 
بفتح القاف والذال المعجمة ‏ وفي المذي ثلاث لغات» بإسكان الذال» وتخفيف الياء» وبكسر 
الذال» وتشديد الياء وهاتان المشهورتان ولكن التخفيف أفصح وأكثر والثالثة بكسر الذال 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م- 


1 


وَوَدْيٌ وَأحْتِلامٌ بلا يلل وَوِلأدةٌ مِنْ غير رُؤْيَةِ دم بَعْدَهَا في الصَحِيْح» بلاج بِخْرْقَةِ 
مَائعَةٍ مِنْ وجُوْدٍ اللّذَّوَء وحقنةء وَإِدْخَالٌ طبع وَنَنحُوهِ فِي أَحَدٍ السَئليْنِ» رَوَطْعُ بَبهِمَةِ أو 
ميته لراك وَإِصَابَُ بكر لَمْ تَرُلَ بَكَارَُهًا مِنْ غَرٍ إذ ل 






وإسكان الياء ويقال: مذي بالتخفيف وأمذى ومذي بالتشديد. والأول أفصح. 

(و) منهاء (رذياء وهو ماء أبيض كدر ثخين [ لك ]يشيه المني في الشخانة» ويخالفه 
في الكدر: 1 ولا رائحة له رسدرع كنت لنزل: إذا كانت الطبيعة مستمسكة. وعند 
حمل شيء ثفيلٌ» وقد يسبق البول» ويخرج قطرة أو قطرتين» أو نحوهماء وأجمع العلماء 
على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي؛ وهو بإسكان الدال المهملة» وتخفيف الياء» 
ولا يجوز عند جمهور أمل اللغة غير هذاء يقال: وُدي بتخفيف الدال» وأودي وودي 
بالتشديد. والأول أفصحء (و) منها (احتلام بلا بلل) والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية» 
لما قدمناه”2 من حديث أم سليم رضي الله عنها. (و) منها (ولادة من غير رؤية دم بعدهاء في 
الصحيح)؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد آخراًء لتعلق الغسل بالنفاس» ولم يوجد حقيقة» 
والوضوء لازم عليها للرطوبة الموجودة بالولادة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: عليها الغسل» وإن 
لم تر دماً احتياطاً؛ لعدم خلوها عن قليل دم ظاهراً كما تقدم. (و) منها (إيلاج بخرقة مانعة من 
وجود اللذة): هذا على الأصح. وقدمنا لزوم الغسل به احتياطاً. (و) منها (حقنة) لأنها لإخراج 
الفضلات» لا لقضاء الشهوة. (و) منها (إدخال إصبع. ونحوه) كشبه ذكر مصنوع من جلد أو 
خشب (في أحد السبيلين)؛ على المختارء ولقصور الشهوة» كإتيان البهائم. وقال شارح 
«المنية»: الأولئ إيجاب الغسل بإدخال الإصبع في قبل المرأقء لغلبة الشهوة دون الدبر؛ وهو 
بحث منهء (و) منها (وطء بهيمة أو) امرأة (ميتة من غير إنزال)؛ لعدم كمال سببه» وليس 
الإنزال غالباً هنا ليقام سببه؛ وهو الإيلاج مقام الإنزال: (و) منها (إصابة بكر لم تزل) الإصابة 
(بكارتهاء من غير إنزال): لأن البكارة تمنع التقاء الختانين: كذا في «البزازية» وغيرها. ولو 
جومعت فيما دون الفرج. ودخل المني فرجهاء لا يلزمها [ '4ت] الغسل ما لم تحبل» لأن 
الحبل دليل إنزالهاء ولو اغتسلت بعد الجماع؛ ثم خرج منها المني؛ إن كان منيه لا يلزمها 
الغسل لأن الخارج إذا لم يكن من المرأةء كان بمتزلة البول- 


(1) انظر صفحة (45). 


فصل 


«في بيان فرائض الفسل» 
ضُ في الاغْيِمَالٍ أَحَدَ عَمَرَ شَيتاً: غَمْلُ الم والأنفٍ والبَدَنِ 01010000 








فصل: في فرائض الغسل بعد الوضوء اقتداء بالكتاب العزيز 

لأن الحاجة إلى الوضوء أكبرء أو لأن محله جزء البدن» ومحل [ 245 ] الغسل كله 
والجزء قبل الكل. ولأنه بين تقديم الوضوء على الغسل. 

(يفترض في الاغتسال) من الجنابة والحيض والنفاس (أحد عشر شيئاً)» وكلها ترجع إلى 
شيء واحدء وهو عموم الماء ما أمكن من الجسدء بلا حرج ولكن ذكر التي عدها تسهيلاً 
وإيقاظا لما يلزم غسله 

منها (غسل الف والأنف)» وهو فرض اجتهادي لاختلاف العلماءء لقول الإمام الشافعي 
رحمه الله بسنية غسلهماء ولنا قوله تعال : طون كنتُم جُنبًا ماهوا 4 [المائدة: كأي: 
فاغسلوا أبدانكم» (والبدن) يتناول الظاهر والباطن» وما فيه حرج سقط للضرورة؛ وهما 
يغسلان عادة وعبادة نفلاً في الوضوء وفرضاً في النجاسة الحقيقية» فيشملهما نص الكتاب» 
وهو صيغة مبالخة» وقوله يك: «نَحْتَ كُلّ شَعْرَةِ جَتَابَفٌ لّوا الشّخْرَ وَائقُوَا البَمَرَة:0"؟ رواه 
الترمذي من غير معارض. وقوله 4: «مَنْ تَرَكْ شَعْرَةٌ مِنْ جَسَدِهٍ لَمْ يَعْسِلْهَاء فُعِلَ به كُذَا وَكَذَا 
مِنّ النَارِ؛. قال عَلِى رَضِيَ الله عَنْهُ: ا 0 

' وكونهما من الفطرة لا ينبغي الوجوب. لأنها الدين» وهو أعم منهء فلا يعارض 
بخلافهما في الوضوءء لأن الوجه هو ما يقع به المواجهة. ولا تكون بداخل الأنف والفم» 
والبدن عطف عام على خاص . وقدمنا الإشارة إلى اشتراط زوال ما يمنع وصول الماء إلى 
الجسد وعموم الاستيعاب» فلو شرب الماء عبّا مستوعباً الفم أجزأء والأفضل إلقاء الماء» 
لكونه مستعملاً» فيكره [ ."4 ] شربهء لأن الصحيح أن المجء وهو إلقاء الماء بعد إدارته في 
الفم؛ ليس شرطاً في المضمضة:؛ ولو كان سِئّهُ مجوفاً أو بين أسنانه طعام رطب يجزئه» لأن 








)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة. باب: تحت كل شعرة جنابة (091)» وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه كتاب الطهارة؛ باب: في الخسل من الجنابة (4؟)» وضعفه. والبيهقي في كتاب الطهارة» باب: تخليل 
أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة (1/ 02176 وأخرج بنحوه الطبراني في الكبير (924/4؟): وضحعفه 
البغري في مصابيح السنة (515/1) (0504. 


ا 


م ودَاخِلٍ قُلَمَةٍ لآَعْسْرَ في فُسْجْهَاء وسُرّقٍ ونْقب غَيْرِ مُنْضَعٌ وََائِفِلٍ المَضْفُورٍ من 
شَغْرٍ الرْجُلٍ مُطَلَقَا ٠‏ لا المَضْفُوْرٌُ مِنْ شَعْرٍ المَرْأةٍ إنْ سَرَئ الما في أَصُوْلِهِ . 








الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبء والاحتياط إخراجه» والدرن اليابس في الأنف كالخبق 
الممضوغ والعجين» يمنع تمام الغسل؛ كجلد سمك لصق بهء ولا يمنع ما على ظفر الصباغ» 
وعليه الفتوئ. كني انار سواء فيه المدني والقروي؛ على الصحيحء وكذا خرء 
البراغيث وونيم الذباب» أي زرقه لا يمنع . ويجب تحريك الخاتم الضيق والقرط وإذا لم 

.شك ] يكن في الثقب قرط فدخله الماء أجزأه؛ ولا يتكلف الإدخال غير الماء كعودء 
ويلزمها غسل فرجها الخارجء لأنه كالفم» لا الداخل؛ لأنه كالحلق» فلا تدخل إصبعها فيه 
ولا يضر اتصال قشرة قرحة برئت ولم ينفصل الجلد. سوئ مخرج القيح. وإن لم يصل الماء 
إلى ما تحتها لعدم خروجه عن حكم الباطن يهذا القدر للضرورة. ويغسل (مرة) واحدة 
مستوعبته؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار (و) يفترض غسل (داخل قلفة لا عسر في فسخها). 
على الصحيحء وأما إذا تعذر فسخهاء أو تعسر فلا يكلف به كثقب انضم للحرجء والقلفة 
الجلدة الساترة للحشفة» والختان قطعها للسنة. 

(و) يفترض غسل داخل (سرة) مجوفة, لأنه من ظاهر الجسدء ولا حرج في إيصال 
الماء إليهء (و) يفترض غسل (ثقب غير منضم) لعدم الحرج فيه أيضاً بإيصال الماء إليىف (و) 
ل ل ا ويلزمه حلّه وغله (مطلقاً) على الصحيح» 
سواء سرى الماء في أصوله أو لم يسرء لكونه ليس زيئة له فلا حرج في نقضهء (لا) يفترض 
نقض (المضفور من شعر المرأة إن سريى الماء في أصوله) اتفاق لحديث أم سلمة رضي الله 
عنها: «أنّهَا فَالَثْ: كُلْتُ: ا يَسْوْلَ اللهء إِنْيْ امرأة 1 كلت] أَشّْدُ ضفر رَأْبِيْء َأنقْصْهُ لِمْْلٍ 
الجَتَابة؟ قَالَ: «ِإِنّمَا يَكْنِيِك أن تين عَلَن رَأَنِكِ ثلاث حقياتٍ مِن مأءء ثم تُْيِضِيْ عَلَئ سَأئِرٍ 
جَسَدٍَ المأق تَطْورِنَة”2. ولان في النقض حرجاً عليه . وفي الحلق مثله فسقطء بخلاف 
الرجل» وبطلاق ما إذا كان سدرها مبذاً أو غريرك» لعدم وصول الماء إلى أصوله؛ وقوله: إن 
سرى الماء في أصولهء ينفي وجوب بِلّ ذوائبهاء وإثناء شعرهاء وهو الأصح»ء لحديث أم 
سلمة. وفي «الهداية»: هو الصحيح . وهو احتراز عن المسترسل من شعر الرجل» فإنه يفترض 
إيصال الماء إليهء هو الصحيحء قاله في شرح «المنية؛ عملا بمقتضئ المبالغة» في الآية مع 
عدم الضرورة؛ وهو احتراز أيضاً عن قول بعضهم يجب بلهاء لقوله عليه السلام: مثا 
الشّعْرَه”". وعما روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تبل ذوائبها ثلاثاً مع كل بلة عصرة 


(1) أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة. باب: تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة (1/ 011/9 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب: حكم ضفائر المغتسلة (770): والترمذيء كتاب الطهارة» باب: هل 
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وبَعَرَةٍ اللَحيَةَ وبَشَرَةٍ الشَّارِبِء والحاجبء والقَرْج الخَارج . 


فصل 
«في بيان سنن الغسلء 
يْسَنّ في الْأغْتِسَالٍ ْنا عَشَرَ شَيقاً: 


[ لكت ] ليبلغ الماء شعب قرونهاء وعما في «صلاة البقالي؛ الصحيح أنه يجب غسل 
الذوائب» وإن جاوزت القدمين» لأن حديث أم سلمة صريح في عدم النقض فقطء وهذاء 
أي: قوله يه: «َبنَُا الشّمرَة0'" ناطق ببلهاء مع عدم لحوق الحرج فيه ولهذا وجب غسل 
الحتكواين بن شعرهاء لعدم الحرج في إيصاله الماء إلى أثنائه كاللحية» ولأنه من بدنهاء نظراً 
إلى أصولهء قلنا:. قوله ييِ: «إِنمَا يَكِْيِكِ أَنْ نحن عَلّن رَأْسِكِ. . .20 صريح في عدم بلّ 
الذوائب» لأنها ليست على الرأس حتئ لا يصح مسحها عن فرض الممسوح من الرأس» فإن 
قيل: قوله تعالئن: #فاطهروا» يتناول الجمع» قلنا: يتناول الجمع جميع البدن» وليس الشعر 
من البدن من كل وجهء بل هو متصل بهء نظراً إلى أصوله؛ ومنفصل عنهء نظراً إلى أطرافه» 
فعملنا بأصله في حق من لا يلحقه الحرج١‏ وبطرقه في حق من يلحقه الحرج؛ والضفيرة 
[ 'كل] ‏ بالضاد المعجمة -: الذؤابة» وهي الخصلة من الشعرء والضفر فتلُ الشعر وإدخال 
بعضه في بعضء ولا يقال: بالظاء المشالة . 
تنبيه: ثمن ماء غسل المرأة ووضوئها على الزوج» وإن كانت غنية» كماء الشرب» لأنه 
مما لا بد منه مطلقاء وبعضهم قال: إذا كان انقطاع الحيض لأقل من عشرة؛ فعلئ الزوج» 
لاحتياجه إلى وطئها بعد الغسل» وإن كان لعشرة» فعليهاء لأنها هي المحتاجة للصلاة. (و) 
يفترض غسل (بشرة اللحية) وشعرهاء ولو كانت كثيفة كثة؛ نص عليه لثلا يتوهم أن حكمها 
كحك الوضوءء والفرق أن اللحية الكثيفة تحصل المواجهة بظاهرهاء لا بباطنهاء فلا يكلف 
في الوضوء لغسل غير ظاهرهاء وأما في الاغتسال من الجنابة فهو فرض» لقوله تعالئ: 
«تاطْهَراً 4 [المائدة: : 5] ولحديث أم سلمة المتقدم. (و) كذا (بشرة الشارب)» وبشرة 
(الحاجب)؛ وشعرهماء (والفرج الخارج) لا الداخل» لما قدمناه. 
فصل في سنن الاغتسال 
(يسن في الاغتسال اثنا عشر شيئاً) [ !1/4 ] منها: (ابتداء البسملة)ء لعموم الحديث كل 











تنقُضٌ المرأة شعرها عند المُسل :)1١5(‏ وأبو داود كتاب الطهارةء باب: ني المرأة هل تنقض شعرها عند 
الغسل (501)» وابن حبان في صحيحه 2»)١1١98(‏ وابن خزيمة في صحيحه (01145. 
)١(‏ و(1) تقدم تخريجهما. 


الأبتَدَاءُ التي ؟ راليةء وَعْسْل الجن إل 0 ول ل نحاش إن كانث 





أمر ذِيٍ بَأل''2: (و) الابتداء (بالنية)» ليكون فعله قربة يئاب عليها كالرضوء. ويسن في 
الابتداء غسل اليدين إلى الرسغين» لقوله يليه : «وَغَسْل نجاسة لو كانت على بدنه (بانفرادها)» 
ليقلل في الماءء ويطمئن بزوالهاء ٠»‏ قبل أن تشيع على الجسد. (وغسل فرجه) وإن لم يكن فيه 
نجاسة؛ كما فعله النبي يَكِةِ. وذلك ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من الفرج؛ 
حال القيام؛ وينفرج حال الجلوس» (ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة» فيثلث الغسل. ويمسح 
الرأس) في ظاهر الرواية. وقيل: لا يمسحهاء لأنه يصب عليها الماء؛ والأول هو الصحيح». 
لأنه يل انوَضَأْ قبْلَ الاغتِسَالٍ وُصُوْءَهُ إِلصّلاة!'". وهو اسم للغسل والمسح. (ولكنه يؤخر 
غسل الرجلين» إن كان يقف) حال الاغتسال [ ”/<] (في محل يجتمع فيه الماء)؛ لأنه لا 
يحتاج إلى غسلهما ثانياً عن غسالتهء ولما رو الستة عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 

كني : أذئئت لِرَسْوْلٍ الله يله عُسْلَه من الجتاية» فكسل 








المنييل» 0 ولكن قال 0 أكمل الدين رحمه الله في 00 «قَالَْت: نَوْضا 
رَسْوْلْ الله يل وُصُوْءَهُ لِلضصّلاةٍ غَيِرَ ِجلَيِو”” انتهئ . 


2ع( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب: الوضوء قبل الغسل (148؟)» ومسلم في كتاب الحيضص» باب: صفة 
غسل الجنابة (717: وأبو داودء باب: في كتاب الطهارة» باب: الخسل من الجنابة (5147)» والترمذي في 
كتاب الطهارة» باب : ما جاء في الغسل من الجنابة (5 2٠١‏ وابن حبان في صصيحه (11957). 

() أخرجه البخاري من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة مطولاً في كتاب الطهارة؛ باب: المضمضة والاستنشاق 
من الجنابة (29؟): ومسلم في كتاب الطهارة. باب: صفة غسل الجنابة (719): والنسائي في كتاب الطهارة» 
باب : غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه (151): وأبو داود بنحو لفظ مسلم في كتاب الطهارة» 
باب : الغسل من الجنابة (1840). 

(4) هو محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الرومي الحنفي (أكمل الدين) فقيه أصولي فرضي متكلم مفسر محدث» 
نحوي. ولد سئة بضع عشرة وسبعمائة؛ وتوفي سنة ست وثمانين وسبعمائة» من آثاره: العناية في شرح الهداية 
في فروع الفقه الحنفي» وهو شرح جليل معتبر . !.ه. كشف الظئون (1/ 223018 والفوائد البهية (1919): 
معجم المؤلقين (058/111. 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب: إعادة الجنب غسل يده بعد إزالة الأذى عن جسده /١(‏ 4)174؛ وابن _ 





أحدل 





وقال القاضي عياض” 'أفي اشرح مسلم» : ليس فيهء أي: في حديث ميمونة» تصرتيع 

بل هو محتمل» لأن قولها: توضأ وضوءه للصلاة 0 وضوئه» وقولها آخراً: 

تنحئ فغسل رجليه يحتمل أن يكون لما نالهما من تلك البقعة. 
وقال صاحب «البحر»: اط سواء غسلهما 

1 لكلت ] قبله أولأء وسواء أصابهما طين أو لاء ثم لا يخفئ تعين غسلهما في حق الواحد 

منا بعد الفراغ من الغسل إذا كانتا في مستنقع الماء؛ وكان على البدن نجاسة؛ من مني أ 

غيرهء والله سبحانه وتعالئ أعلم. انتهئ. 
وقال النووي”"' رحمه الله في رده 5 المنديل: استحباب ترك تنشيف الأعضاءء وقال 

الإمام : لا خلاف في أنه لا يحرم تنشيف الماء عن الأعضاء ولا يستحبء ولكن هل يكره؟ فيه 

خلاف بين الصحابة. وقال القاضي: يحتمل رده للمنديل لشيء رآه أو لاستعجاله في الصلاة؛ 

أو تواضعاً وخلافاً لعادة أهل الذمة» ويكون الحديث الآخر في 'أَنْهُ كَانْث لَه جرف [ 144 ] 

يَتََشَّْفُ بِهَأه عند الضرورة وشدة البرد» ليزيل برد الماء عن أعضائه. اي 
والمنقول في «معراج الدراية» وغيرهاء أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل للمتوضىء والمغتسل» 

إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ويستقصي فيبقئ أثر الوضوء على أعضائة؛ ولم نر من صرح باستحبابه إلا 

صاحب «منية المصلي»”"» فقال: ويستحب أن يمسح بمنديل بعد الغسل . انتهئ . 
حبان في صحيحه (1191). 

2( هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل : عالم المغرب وإمام أهل الحديث في 
وقته. . كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم . ولي قضاء سبتة وفيها ولد سنة ست وسبعين 
وأربعماثة» ثم قضاء غرناطة» وتوفي بمراكش مسموماً سنة أربع وأربعين وخمسمائة؛ من آثاره: الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى والغنية - وترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك شرح صحيح 
مسلم ‏ مشارق الأنوار في الحديث. الإلمام إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع في مصطلح الحديث» 
وكتاب التاريخ وغيرها. . ا.ه. الاعلام (99/5). وكشف الظئون (081//1). 

(7) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوران اني النووي الشافعي أبو زكرياء محبي الدين علامة بالفقه 
والحديث» ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وتوفي في نوا (من قرى حوران) سنة ( الاكه)ء من آثاره: تهذيب 
الأسماء واللغات ‏ منهاج الطالبين ‏ الدقائق ‏ تصحيح التنبيه ‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم ‏ التقريب والتيسير - 
حلية الأبرار يُعرف بالأذكار النووية وغيرها كثير . 1.ه. الأعلام (114/8): ومعجم المؤلفين (05037/15. 

م هو محمد بن محمد بن علي الكاشغري فقيه أصله من كاشغر أبو عبد الله فقيه مفسرء صوفي. واعظ لخري؛ 
نحوي جاور مكة وقدم اليمن فأقام بتعز. ولد سنة (. . 0 
لتم الخزائبا وميم الشجانب: ونام السماد :ريا التطيلية وغنية المبتدي في قروع الفقه الحنفي؛ ر' 
شرحه ابن أمير حاج وسماه (حلبة المُجلي وبغية المهتدي ني شرح منية المصلي)؛ 0 
محمد الحلبي سماه «غنية المتملي". ١.ه.‏ كشف الظنون (1887/5): ومعجم المؤلفين (541/11). 








للا 





المَاء عَلَى بَدَنِهِ ثلاث وَلَوْ نمس فِي الماء ا أؤ مأ ني كيك ومكتٌ 
د أُكمْل الشئة يب في صب الماء بزأبهء وَيفْسِل بَعْدَها منكبة الأللللوى ثم 


الأَبسَرَ ويَذْلُكُ جَسَدَه ويُوَالِئ غَسْلهُ. 
فصل 
«في آذاب الغسل ومكروهاته» 
وَآدَابُ الأَميِسَالٍ حِي آدَأبُ الوْضُرْيء إلا أنه لا يَسْتَفْلُ القبلق0 لأنه يكز 








ستول له وشاع المية: الجلتي ::بماءزوته كانت ارقي اانه عنياد. وثالت ب كان إلنيئن 
يكف جِرْقَةٌ يَمَنْشَّفُ بِهَا بَعْذَ الوْضُرْء:”'' رواه الترمذي؛ وهو ضعيف. ولكن يجوز العمل 
بالضعيف في الفضائل. انتهئ. ولا يخفئ أن المدعئ التنشيف بعد الغسلء والمروي في 
الوضوء. : 

(ثم يفيض الماء على بدنه ثلائأ): يستوعب الجسد بكل واحدة منهاء والتثليث سنة» 
لحديث ميمونة''2. كذا استدل به الأئمةء وفيه التصريح بأنه يه أفرغ على رأسه ثلاث حفنات 
وليس فيه التصريح بفعله ثلاثاً بعده في سائر جسده لفولها ثم غسل سائر جسده ثم تنحئء إلا 
أن يقال: لما ذكرت التثليث في الرأس اكتفت به عن ذكره في باقي الجسد. 

(ولو انغمس) المغتسل (في الماء الجاري؛ أو) انغمس في (ما) هو (في حكمه)ء أي: 
الجاري» كالعشر في العشر. (ومكث) منغمساً قدر الوضوء والغسلء. أو مكث في المطر 
كذلك؛ ولو للوضوء فقطء فقد أكمل السنة. لحصول المبالغة [ _'4/أ ] بذلك. كالتثليث. - 

(ومبتدىء في) حال (صب الماء برأسه). لما رويناء (ويغسل بعدها) أي: الرأس (منكيه 
الأيمن» ثم الأيسر)ء لاستحباب التيامن؛ وهو قول شمس الأئمة الحلواني: (و) يسن أن 
متخ اعم (جسده) في المرة الأولئ. ليعم الماء البدن في المرتين الأخيرتين؛ وليس 
الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة أظهروا فيه؛ بخلاف 
الوضوءء فإنه بلفظ [ 765 ] اغسلوا. ولما فرغ من بيان سنن الغسل شرع في بيان آدابه» 
فقال: 

فصل: وآداب الاغتسال 
هي (آداب الوضوء)» وقد علمتهاء (إلا أنه لا يستقبل القبلة) حال اغتسالهء (لأنه يكون 





)١(‏ أخر الدارقطني في سئنه من حديث عانشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله وج خرقة ينشف بها بعد 
وضوئه كتاب الوضوء, باب : التنشيف من ماء الوضوء ,)١١١ /١(‏ 
(1) اتقدم تخريجه. 





غَالِيَاً مَعَ كَشْفٍ العَؤْرَة. وَكرة فِيْه مَأ كر فِي الوْضْوْءِ . 


غالباً مع كشف العورة): حتى إذا كان مستوراً بإزارء فلا بأس به ويستحب أن لا يتكلم بكلام 
مطلقاً. سواء كان من كلام الناس» أو غيره أما كلام الناس فلكراهته حال الكشف. وأما الدعاء 
فلانه في مصب الماء المستعمل [ومحل الأقذار والأوحال ويستحب أن يغتسل في]1!؟ محل لا 
يراه أحد ممن لا يحل له النظر إلى عورته؛ لاحتمال بدوّ العورة حال الاغتسال واللبس. ولقوله 
عليه السلام: «إنَّ الله حَبِيّ سير يُحَبُ الحبِيّ والسَثْيرء فَإِدًا اغْتمل أَحَدُكُمْ فلينئيد"© 
أبو داود. وإذا لم يجد سترة عند الرجال» يغتسل» ويكنان ماهو أسا. والمرأة بين النساء 
كذلك. وبين الرجال تؤخرء ونظمه ابن وهبان”" بقوله: 

وغسل على شخص وماتم سترة فيأني به في القوملايتأخر 

وليس كالاستنجاء والفرق ظاهر 2 وفي امرأة بين الرجال تؤخر 

وإذا كشف إزاره في الحمام لغسله وعصره لا يأثم؛ لعدم إمكان تطهيره بدونه؛ والإثم 

على الناظر. وقيل: لا يجوز التجرد في بيت الحمام الصغير لعصر إزاره» أو لحلق عانته. 
وقيل: يجوز في المدة اليسيرة» وقيل: لا بأس به. وقيل: يجوز أن يتجرد للغسل» ويجرد 
زوجته للجماع أيضاًء إذا كان البيت صغيراً مقدار خمسة أزرع أو عشرة» ويستحب أن يصله 
بسبحة كما تقدم في الوضوءء لأن فيه الوضوء وزيادة. (ويكره فيه ما كره في الوضوء)ء ويزاد 
فيه كراهة الدعاء كما تقدم. وثقل الإجماع على عدم لزوم تقدير الناء للفسل [ 0 
والوضوءء لأن طباع الناس وأحوالهم تختلف» فتجوز الزيادة على الصاع في الغسل» و 

[ .“كا ] المدّ في الوضوءء بما لا يؤدي إلى الوسوسة. 
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)١(‏ أخرجه النسائي في كتب الغسل» باب: الاستتار عند الغسل (2»)507 وأبر داود في كتاب الحمامء باب: النهي 
عن التعري (1011). وأحمد بن حنبل (5114/4). 

(؟) هو عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحارثي الدمشقي أمين الدب حنفي أديب ولي قضاء حماة» وتوفي في 
نحو الأربعين من عمره سنة ثمانٍ وستين وسبعماثة للهجرة: من قيد الشرائد وعقد القلائد ‏ أحاسن الأخبار 
في مجالس السبعة الأخيار ‏ امتثال الأمر في قراءة أبي عمرو. ١.ه.‏ شذرات الذهب ,)5١1/3(‏ رالأعلام (4/ 
ا 








(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


1١11 


فصل 
«في الأغسال ال>.منونة» والمندوبة» 


الأغسال المسئونة: 
يسن الأغْتِسَالُ لأَزبعةٍ أَشْيَاء: صَلاةُ الجْمْعَة «مسممة ا م ا 





فصل: يسن الاغتسال لأريعة أشياء 
منها (صلاة الجمعة) على الصحيح لقوله ي8: «مْنْ تَوَضَّأ يوْمْ الجُمعَة فَيهَا وَنَهِمَتْ وَمَنِ 
اغْتَسَلَ فَهْرَ أُفضَل:2". وهو ناسخ لظاهر قوله 2ه: ل جْمْعْةِ وَأَجِبٌ عَلَى كُل 
مُشتَلِمه”"2» وقوله يث: إذَا جاء أَحَدكُم الجمغة فُليْفْتل”" أو نقول: هو مُنهِ للحكم بانتهاء 
علتة: والدليل علئ تأخرف ما رواه أبو داود عن عكرمة «أَنَّ أناساً من أَمْلٍ الجرَاقٍ جاورا 
َقَالوًا: يَا ابْنَ عَبَاسِء أنرئ المُسْلَ يَوْمْ الجَمْعَةٍ وَأجِبَا؟ فَقَالَ: لاء وَلكِئة أطية و عير لمر 














:)5914( رواه أبوداود من حديث سمرة بن جندب. كتاب الطهارة؛ باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة‎ )1١( 
والنساني في كتاب الطهارة» باب: الرخصة في ترك الغسل يرم الجمعة (1798) (5/ 44): والترمذي في أبواب‎ 
الصلاةء باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (447)» وقال: حديث حسنء وفي الباب من أبي هريرة وعائشة‎ 
.)19014( وأنس ورواه الدارمي في السنن» كتاب الصلاة؛ باب: الغسل يوم الجمعة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب: فضل الغسل يوم الجمعة (874): ومسلم في كتاب الجمعة (2)845 
وأبو دارد في كتاب الطهارة؛ باب: الغسل يوم الجمعة (741): والنسائي في السنن في كتاب الجمعة» باب: 
إيجاب الغسل يوم الجمعة (1775) (577/5): وأبن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في 
الغسل يوم الجمعة (85١٠١)؛:‏ وابن حبان في صحيحه :»)١7178(‏ وابن خزيمة في صحيحه (1/47). 

(5) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في كتاب الجمعة؛ باب: فضل الغسل يوم الجمعة (/41/1): ومسلم ني 
كتاب الجمعة (444): والنسائي في كتاب الجمعة؛ باب: الأمر بالغسل يوم الجمعة (170)» واين ماجه في 
كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة »21١848(‏ وأبو داود في كتاب الطهارة» 
باب: الغسل يوم الجمعة من حديث سيدنا عمر (0740. وابن حبان في صحيحه (0113714. 
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َضَّلاةُ العيْدَيْنء وَلِلإِحْرَامء وَلِلْسَاج فِي غَرّفة بعْدَ الزّوَالِء 
يُؤْذِيْ بَعْضْهمْ بْضَاً من الغزق:!"' انتهئ. 

وأما كون الغسل للصلاة لا ليومه فهو قول أبي يوسف لأن الصلاة أفضل من الوقت 
وقيل: لليوم وهو قول الحسنء وثمرته» تظهر فيمن اغتسل؛ ثم أحدث؛ وتوضأء وصلئى 
الجمعة؛ ولا يكون له فضل غسل الجمعة؛ عند أبي يوسف» خلافاً للحسن. وفيمن اغتسل 
بعد الصلاة قبل الغروب» فعند أبي يوسف لاء والحسن نعم. كذا ذكر الشارحون. وفي 
«فتاوئ قاضيخان» من باب الجمعة» أندالر عسل بهد العلا لا يعتبر بالإجماع وفي «معراج 
الدراية»'"؟: لو اغتسل [ ”2/8 ] يوم الخميسء أو ليلة الجمعة استن بالسئة لحصول 
المقصودء وهو قطع الرائحة. (وصلاة العبدين). الفطر [ 445 ] والأضحيئ «لأنَّ رَسُوْلَ 
الله يه كَأنَ يَغْتَسِلُ يُوْمْ الفظر والأضحئ وَعَرّفة'! ". وكرنه للصلاة قول أبي يوسف كما في 
الجمعة . 

و (للإحرام) بحج أو عمرة أو بهماء الأنهُ يل تُجَرَدَ لإغلاله وَأْعْتَسَلْ»؟“. وهو غسل 


تنظيف لا تطهير» ١‏ نت ل ولو كان با الل والساي.. لهذا لا يم كانه افد العاء :كو 
يسن الاغتسال (للحاج)» لا لغيرهم. (في عرقة). لا خارجاً عنها (بعد الزوال)» لا قبلهء لينال 


فضل الغسل للوقوفء قيد به» لما قال ابن أمير حاج”©: ما أظن أحداً ذهب إلى استنانه ليوم 


:21188( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: ترك الغسل يوم الجمعة (5657)؛ وابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
والحاكم في كتاب الجمعة (1/ 58): وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الدهبي والبيهقي في‎ 
:)11954( الطهارة» باب: الدلالة على أن الخسل يوم الجمعة سنة اختيار (1/ 4)130. والطبراني في الكبير‎ 
وأحمد في مسنده (11419): ونسبه له في مجمع الزوائد (787/5) برقم (7045) وقال: رجاله رجال الصحيح‎ 
وفي الصحيح بعضه.‎ 
وهو للشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي المتوفى سنة ( 1/44ه) سماه (معراج الدراية إلى‎ )1( 
الجواهر‎ :)5١7/5( شرح الهداية)؛ وهو أحد الشبروح الكثيرة على الهداية للمرغيناني. ١.ه. كشف الظنون‎ 
054/4 
أخرجه ابن ماجه من طريق الفاكه بن سعد في السئن كتاب إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء في الاغتسال في العيدين‎ 6)( 
والطبراني في الكبير (771/14)» وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند وزاد فيه ويوم‎ »)1517( 
0454 /4( الجمعة (0/8/4): وفي سنده يوسف ين خالد تركه العلماء وكذبه ابن معين» راجع ميزان الاعتدال‎ 
أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب: ما جاء في الاغتسال عند الإحرام (80): وقال: حديث حسن غريب»‎ )1( 
والبيهقي في كتاب الحج؛ باب: الغسل لإهلاله (5/ 277. وابن خزيمة في صحيحه (5013)» والدارمي ني‎ 
السئن. كتاب الحجء باب : الاغتسال في الإحرام (138/1) برقم (1750)» والدارقطني في كتاب الحج (؟/‎ 
بلفظ «اغتسل لإحرامه»؛ وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «إن من السنة أن يغتسل إذا‎ 
.)4410 /1( أراد أن يحرم؟. أخرجه الحاكم وغيره‎ 

) هو محمد بن محمد بن محمد المعررف بابن أمير الحاج ويقال له ابن الموقت أبو عبد الله شمس الدين من أهل - 
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الأغسال المندوية: 
ويدنن الأقبثال ف يذه قت 





لِمْنْ أشلم طَاجرَآء وَلِمَنْ بَلعْ بِالسَنْوَلِمَنْ 
د حِجَامَة» وَغْسْلٍ مَيْتِء وَفِيْ لَيْلَةِ بَرَاءةء وَلَيْلََ القدرِ إِذَا رَآغَاة 
بي كل وَلِلْوُْوفٍ بِمُرْدلِفة عدا يوم الي وَعِنْدٌ د دُحَوْلٍ مكة 
وَلِطَوَافٍ ارارق َإِصَلاةٍ كِسَوْفِ» وَآَسْتِسْقَاء وَقرْعء وَظلْمَقَُ وَرِيْح شَدِيدٍ. 












عرفة» من غير حضور عرفات. ولما فرغ من الغسل المسنون. شرع في «المندوب». فقال: 
(ويندب الاغتسال في ستة عشر موطنا) تقريباً (لمن أسلم طاهراً) عن جنابة وحيض 
ونفاس» «لأنّهُ عَلَيّْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامٌ أمْرَ مُئِسَ بْنْ عَأصِم نمام بذَلِك» حِيْن سلما وحمل 
ذلك على الندب» (ولمن بلغ بالسن)؛ وهو خمس عشرة سنة على المفتئ به في الجارية 
والغلام» (ولمن أفاق من جنونه)؛ وينبغي ذلك لمن أفاق من إغماء» وعند الفراغ من حجامة» 
(وغسل ميت)». خروجاً للخلاف من لزوم الغسل بهماء (وفي ليلة براءة»: وهي ليلة النصف 
من شعبان» تقرباً وتعظيماً لشأنهاء وإحيائها؛ إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال؛ (وليلة القدر إن 
رآها) يقيناً. أو عملا باتباع ما ورد في وقتهاء لإحيائهاء (ولدخول مديئة النبي يل» تعظيما 1 
لحرمتهاء وقدومه على حضرة المصطفئ وَ)؛ (وللوقوف بمزدلفة)» لأنه ثاني الجمعين» و 
غفرت الدماء والمظالم» بدعائه يل لأمته. واستجاب الله تعالئ دعاءه فيها ‏ 0 2 يوم 
النحر). يعني: بعد طلوع فجر يوم النحرء لأنه وقت الوقوف بالمزدلفة» ويخرج قبيل طلوع 
الشمسء (وعند دخوله مكة)ء شرفها الله تعالئ (لطواف) الزيارة» فيؤدي الفرض بأكمل 
الطهارتين» ويقوم بتعظيم حرمة المكان. وكذا عند دخولها لأداء نسك (ولصلاة كسوف) 
الشمس وخسوف القمر لتخويف الله العباد بهماء وأقرب أحوال الابتهال الطهارة الكاملة في 
الصلاة [ 2/7 ] لهماء (واستسقاء) لطلب (استنزال) النيث رحمة للخلق بالاستغفار والتضرع 
(والصلاة) بالطهارة الكاملة؛ (وفزع) من أي شيء كان التجأ إلى عفو الله وكرمه بالوقوف بين 
يديه بالذلة والافتقار لكشف الكرب؛ (وظلمة) حصلت نهارأء (وريح شديد) في أي وقتء لأن 
الله تعالئ أهلك بالريح من طغئ كقوم عادء فيلتجىء الناس إلى الله تعالى» وأقرب أحوالهم 
الوقوف في الصلاة بأكمل الطهارتين. ويندب للتائب من ذنب؛ وللقادم من سفرء وللمستحاضة 





حلب» ولد سئة خمس وعشرين وثمانمائة للهجرة؛ فقيه من علماء الحنفيةء نوفي سنة تسع وسبعونء من آثاره: 
التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن الهمام في أصول الفقه. وذخيرة القصر في تفسير سورة والعصرء وحلبة 
المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي). ١.ه.‏ كشف الظنون (5/ 1847): والأعلام (0/ 
0 








إذا انقطع دمهاء ولمن يراد قتلهء ولرمي الجمار» ويندب غسل [جميع]'' بدنه أو ثوبه إذا 
أصابته نجاسة وخفي مكانها. 
تنبيه عظيم: شرطت الطهارة الشرعية ليكون العبد أهلاً للعبودية والقيام بخدمة الربوبية» 
ولا ينفعه ذلك حقيقة إلا بإخلاص الطويةء وتطهيرها عن الأدناس المعنوية» إذ هي أضرّ من 
النجاسة الحقيقية» كالغل والغش والحقد والبغض والحسد. ويصلح قلبهء ليصلح به سائر 
الجسدء فيطهر قليه عما سوئ الله من الكونين» كون الدنيا والآخرة؛ بقطع العلائق عن جميع 
الخلائق» وما تطمح إليه النفوس» فلا يقصد إلا الله» يعبده لاستحقاقه العبادة لذاته تعالئى 
وامتثال أمرهء ملاحظاً جلالته وكبرياءه لا رغبة في جنته؛ ولا رهبة من نار؛ بل لأنه تعالى من 
حقه أن يُعبدء كما قال تعالئ: «رَمَا حَلَنتُ يْلْنَّ والإنى إِلَا لتبدُدد (©)4 [الذاريات: 01] 
فيخلص [ 75:/>] الطاعة له. ثم يسأله حاجته الدينية والدنيوية» إظهاراً للفاقة» والاضطرار 
إلى المولئ الغني عن كل شيء بعد تطهير لسانه من اللغوء فضلا عن الكذب والغيبة والنميمة 
والبهتان وتزيينه بالتقديس والتهليل والتسبيح وتلاوة القرآن» لعل أن يتصف ببعض صفات 
العبودية؛ إذ هي الوفاء بالعهود. والحفاظ للحدود» والرضا بالموجود» والصبر عن المفقود؛ 
فتكون فرد الفرد لا يسترقك شيء من الدنياء ولا يميلك شيء من الهوئ. قال الحسن البصري 
رحمه الله؛ ونفعنا بيركته: [من الرمل]: 
رب مستور سبته شهوته قد عري من سترهال*! وانهتكا مدن 
صضصاحب الشهرة عسد فإذا ملك التشهتوة :أ فيحبئ مكنا 





(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
(2) العبارة في م ستره بدل سترها. 


باب التيمم 


شروط صحة التيمم 
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يْصِح بشُرُوْطٍ ثَمَانَِةِ: 
(0) الأَوّلُ: 





باب التيمم 


لما فرغ من ذكر الطهارة بالماءء شرع في بيانها بالتيمم؛ إذ من حق الخلف أن يتبع 
الأصل» وقدم على مسح الخف, لثبوته بالكتاب» وذلك بالسنةء وقد شرع التيمم في غزوة 
بني المصطلق”'' بالمريسيع. وهو ماء بناحية قديد بين مكة والمديئة المنورة» وهو من 
خصائص هذه الأمة. قال ه: «جَعِلْت لِيَ الأَرْضُ مَسْجدَا وَطَهُوْرَا آَِئمَا أَْرَكَبْيي الْصَّلامُ 
نَيَِمْتُ وَصَلْيِتُ0". وله سبب وشرط وحكم وركن وصفة وكيفية. والباب لغة: النوع. 
وعرفاً: نوعٌ من المسائل اشتملت عليها كتاب» وليست بفصلل. والتيمم لغة: القصد مطلقاً 
بخلاف الحجء فإنه القصد إلى معظم. وشرعا مسح الوجه واليدين عن الصغيد الطاهرء 
والقصد شرط لأنه النية. وسبب مشروعيته» نزول النبي يله بأصحابه على غير ماء في تلك 
الغزوة» وقيل: غير ذلك. وسبب وجوبه سبب وجوب أصله المتقدم وشرطه كذلك إلا فيما 
ستعلمه. وحكمه: حل ما كان ممتنعاً قبله» وركته: استيعاب المحل بالمسح. وصفته: أنه 
فرض للصلاة مطلقاً. ويندب [ “نك ] لدخول المسجد محلثاً» كما ستعلمه. وكيفيته: مسح 
اليمنئ باليسرئ؛ وقلبه مستوعباً. ولما كانت الشروط أهم قدم بيانها فقال: (يصحح) التيمم 
(بشروط ثمانية) : 

(الأول) منها (النية»؛ لأن التراب ملوث بذاته. وليس بمطهر بالأصالة» وإنما يصير 
مطهراً بنية قربة مخصوصة, فلذا كانت النية فيه فرضاًء بخلاف الوضوءء لأن الماء خلق 
مطهراء فإذا أصاب المحل طهره» وقد يفارق الخلف الأصل لاختلاف حالهماء ألا ترى أن 








(1) القصة أخرجها البخاري مطولة» كتاب التيمم. الباب :)١(‏ وأخرجها مالك في الموطأء كتاب الطهارة؛ باب: 
التيمم (46): ومسلمء كتاب الحيضء باب: التيمم (4737: والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب: بدء التيمم 
م 

(؟) أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله (أعطيت خمساً. . . الحديث) كتاب الصلاة؛ باب: قول النبي يه 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهرراً (478)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (011). 
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وَحَقَُِهَا: عَفْدُ القلب على الفغلٍ. وَوَْتُها: عند ضَرْب يده على ما يَتيِمَم بلا 
0 الإسْلام» والشنييز والعلم ما يثِْيهِ. وَيشْرط تيع بئة 

اليف لِلْصَّلاةٍ به ] نا نِيّهُ الطَهَارَةقء أَؤ اَسْتِبَاحَة الصّلاق أز نِيّةُ عِبَادةٌ 

مَفُصُودَةٍ لأ ينزد طَهَارَق فلا يُصَلَي به إِذا نَوَى التَيَمُمَ قط أَوْ نْوَاهُ لِقرَاةٍ القُرْآنْ 


الوضوء بأربعة أعضاءء وهو بائنين منهاء ويسن التكرار في الوضوء لا فيه (وحقيقتها). أي: 
النية شرعاًء (عقد القلب على) إيجاد (الفعل) جزماء وتقدم الكلام عليها في سئن الوضوء . 
(ووقتها عند ضرب يده بما يتيمم به)»؛ أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها. ولما كان للنية 
شروط في حد ذاتها بينها بقوله: (وشروط صحة [ 2/45 ] النية ثلاثة: الإسلام)» لأن النية 
تصير الفعل منتهضاً سببا للثواب. ولا يقع فعل من الكافر كذلك» لعدم أهليته للثواب . 

(و) الثاني (التمييز) لأن غير المميز وإن نطق بكلام. فهو لا يفهم معناه. 1 

(و) الثالث (العلم بما ينويه) لأن النية معنى وراء العلم. فيشترط سبق علمه بالمنوي» 
ولما كانت النية في التيمم مفتقرة إلئ شرط خاص بهاء بينه بقوله: (ويشترط لصحة نية 
التيمم). ليكون مفتاحاً (للصلاة) فتصح (به أحد ثلاثة أشياء؛ إما نية الطهارة) من الحدث أو 
الجنابة» ولا يشترط التعيين بين الجنابة والحدث في الصحيح» وإنما اكتفئ بنية التطهيرء لأن 
الطهارة شرعت للصلاة» وشرطت لإباحتهاء فكانت نيتها فيه الإباحة للصلاة. فلذا قال: (أو 
استباحة الصلاة)». لأنها برفع الحدث فتصح بإطلاق النية» وأما إذا قيد النية بشيء فلا بد. وأن 
يكون أخاصاًء أشار إليه في الشرط الثالث بقوله: أو نية عبادة مقصودة» وهي التي لا تجب في 
ضمن شيء آخر بطريق [ ”44 ] التبعية. فتكون قد شرعت ابتداء تقرباً إلى الله تعالق» وتكون 
أيضاً (لا تصح بدون طهارة)» فيكون المنوي إما صلاة أو جزءاً للصلاة في حد ذاته» كقوله: 
نويت التيمم للصلاة؛ أو لصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة؛ أو لقراءة القرآن وهو جنب» أو نوثه 
لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها أو نفاسهاء فإن كلا منها قربة مقصودة بذاتها متوقفة على 
الطهارة؛ أما الصلاة فظاهرء وأما غيرها فلأنه كالصلاة. لكونه جزءاً لهاء وصلاة الجنازة صلاة 
من وجهء وسجود التلاوة من جنس أركان الصلاة. فنيتها كنيتهاء فما يصلي به أي: المتيمم» 
(إذا نوئى التيمم فقط). أي: من غير ملاحظة كونه للصلاة ونحوها من عبادة مقصودة لا تصبح 
بدون طهارة. لأن التيمم ليس عبادة في ذاته. (أو نرأه). أي التيمم (لقراءة القرآن و) هو 
محدث جدثاً أصغر و (لم يكن جنباً) [ .'4 ) كما لو نوته للقراءة» ولم تكن مخاطبة 
بالاغتسال من حيض أو نفاس» فإذا نوئ المحديثه التيمم للقراءة لا يصلي بهء لجواز قراءته مع 
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(5) الثَانِن: العُذْرُ المبتِحُ لِلتَيَمُم كَبْعْدِه مِيْلاً ل اله سيت 


الحدث الأصغر لفوات أحد الشرطينء وهو كون المنوي صلاة أو جزءاً لهاء مع الطهارة 
الخاصة في نيته وهي متقدمة» ولذا لو تيمم هو أو الجنب لمس المصحف أو دخول المسجد» 
لا تصح به الصلاة في الصحيح؛ لأن المس والدخول ليس من أركان الصلاة؛ فلا تصير نيته 
كنيتهاء وكذا لو تيمم لتعليم الغير لا تجوز به الصلاة في الأصح؛ وكذا لزيارة القبور والأذان 
والإقامة» ورد السلام [كالسلام]!'؟ أو الإسلام؛ لا تجوز به الصلاة عند عامة المشايخ» إذ ليس 
جزءاً من الصلاة» ولا يتوقف صحته على الطهارة؛ وإن كان عبادة مقصودة» وقال أبو يوسف: 
تصح صلاته بتيممه لدخوله في الإسلام؛ لأنه نوئ قربة مقصودة تصح منه في الحال».فيصح 
تيممه؛ إذ الإسلام رأس القربة واعتبار سائرها به [ *ْ/أ]. بخلاف تيمم الكافر للصلاة» لعدم 
صحتها منه في الحال. ولم يعتبره أبو حنيفة؛ ومحمد لإسلامه؛ وهو الأصحء لقوله طلل: 
«الثْرَابُ طَهْوْرُ المُمْلِم)!'2 جعله طهوره؛ فيقتصر عليه لثبوته: على خلاف القياس» ولو تيمم 
لسجدة الشكرء لا يصَلَئ بهء خلافاً لمحمد. لأنها قربة عند لا عندهماء وسنذكر الخلاف 
فيهاء إن شاء الله تعالى”"2. وروئ في «النوادر»”": أنه لو مسح وجهه وذراعيهء ينوي التيهم 
تجوز به الصلاة. وروئى الحسن عن أبي حنيفة فيمن تيمم لرد السلام» يجوزء فعلئ هاتين 
الروايتين يعتبر مجردا نية التيمم . 

(الثاني) من شرائط التيمم: (العذر المبيح للتيمم)؛ وهو على أنواع» أشار إليه بقوله: 
(كبعده): أي: الشخص (ميلاً) والمعتبر غلبة الظن في تقديره به» لأنها كتحقق بعده ميلا 
والميل في كلام العرب منتهئ مد البصرء وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة: أميال» لأنها 
بنيت على مقادير منتهئ مد البصرء والمراد هناء ثلث الفرسخ» والفرسخ اثنا عشر [ألف]121 
خطوةء وهي ذراع ونصف بذراع العامة» وهو أربع وعشرون إصبعاً بعدد حروف [ 0 








(1) رواه ابن حبان بلفظ «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء؛ (11515)؛ 
والدارقطني في سننه كتاب الطهارة؛ باب: جواز التيمم بالصعيد الطيب :)2517/١1(‏ وبعضهم أخرجه بلفظ (عشر ' 
اسنين) منهم أبو داود في كتاب الطهارة (باب الجنب يتيمم)» والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما جاء في 
التيمم للجنب إذا لم يجد ماء :.)١74(‏ واللفظ إن الصعيد الطيب طهرر المسلم»؛ وقال: حسن صحيح؛ 
والنسائي في كتاب الطهارة» باب: الصلوات بتيمم واحد (751) (1/ 011/5 

(؟) انظر صفحة: (075). 

() وهي للإمام محمد بن الحسن الشيباني كتبها عنه الإمام ابن رستم . ١.ه.‏ تاج التراجم (61140. 


(1) مابين معكوفتين ساقط من م. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م والصواب إثباته. 
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عَنْ مَاءٍ وَلَوْ في المضرء وَحُصُوْلُ مُرْضء وَبَرْدِ يُحَافُ مِنْهُ التُلَفْ أز الْمَوَضٍء وَحَوْفٌ 
عَدُوٌء وَعَطَشء وَأَحْتيَاجُ لِعْجْنء لآ لِطبْخ مَرَقِء وَلِفْقْدِ آلْق 








إله إلا الله محمد رسول الله والتقدير بالميل هو المختارء لأنه لم يذكر في ظاهر الرواية حداً 
في حالة العلم بهء فقدره محمد في رواية بميل» وفي أخرئ بميلين» وروئ الحسن عن أبي 
حنيفة أنه ميلان إن كان أمامهء وإلا فميل» وقيل: بما لو صاح بأعلئ صوته لم يسمعه أهل 
الماء؛ والميل هو المختارء لأنه يتحقق لزوم الحرج بالذهاب إليه بالنظر إلى جنس المكلفين» 
وما شرع التيمم إلا لدفع الحرجء ولذا قدم في الآية المرضئ على المسافرين» لأنهم أحوج 
إلى الوضوء من غيرهم» فيجوز ببعده (عن ماء) طهورء (ولو) كان بعده عنه (في المصر) على 
الصحيح» للحوق الحرج. 

(و) من العذر (حصول مرض) يخاف منه اشتداد المرض أو بطء البرء باستعمال الما 
كالمحموم؛ وذي الجدريء أو تحركه كالمبطون؛ ومشتكي [ 48/] العرق المدني؛ (وبرد 
يخاف منه) بغلبة الظن (التلف) لبعض أعضائه. (أو المرض) إذا كان خارج المصرء يعني: 
العمران» ولو القرى التي يوجد بها الماء المسخن أو ما يسخن به سواء كان جنباً أو محدثاً وإذا 
عدم الماء المسخن أو ما يسخن به في المصرء فهي كالبرية» والقول بمنع المحدث حدثاً 
أصغر من التيمم لم يكن؛ إلا لعدم تحقق الضرر في الوضوء عادة. وما منع الجنب المقيم 
منهء إلا لكونه مينيا على مجرد الوهم؛ فتصحيح المنع فيهما غير متجهء فلذا لم نتبعه. 
واعتبرنا غلبة الظن الضرر مطلقاًء لأنه المدار لمبنئ الحكمء وما جعل عليكم في الدين من 
حرج. (وخوف عدوٌّ) سواء كان آدمياً أو غيره؛ وسواء خاف على نفسه أو ماله أو أمانتهء أو 
خافت فاسقاً عند الماءء أو خاف المديون المفلس الحبسء ولا إعادة عليهم يخلاف من توعد 
بقتل ونحوه لترك الوضوءء فتيمم» فإنه يعيد؛ ولو حبسء في السفر لا يعيد» لأن الغالب في 
السفر عدم الماءء وقد انضم إليه عذر الحبسء» (وعطش) سواء خافه على نفسه أو رفيقهء ولو 
رفيق القافلة» فضلاً عن رفيق الصحبة؛ أو دابته» ولو كلباً وسواء خاف العطش في الحال أو 
المآل» لأن المعدٌ للحاجة كالمعدوم. (واحتياج لعجن).؛ لأنه من الأمور الضرورية؛ (لا لطبخ 
مرق)» لاندفاع الحاجة بدونهاء (ولفقد آلة). كحبل ودلوء لتحقق العجزء فصار وجود البئر 
كعدمهاء وإذا أمكنه إيصال ثوب طاهرء وإخراج الماء به قليلاً قليلآ ولا ينقص أكثر من قيمة 
الماء ببله لا يتيممء وإلا تيمم. 

تنبيه: الماء الموضوع في الفلوات بجبّء أي: خابية» لا يمنع لا يتيمم لأنه لم يوضع 
إلا للشرب. وإن كان كثيراً» يستدل بكثرته على إطلاق الاستعمال. لا يتيمم. وعن الإمام أبي 
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بكر محمد بن الفضل”" » أن الماء الموضوع للشرب يجوز التوضؤ منه» والموضوع للوضوء لأ 
يباح منه الشرب. 

وفي «الخلاصة»: ثلاثة في [ *ْ/أ] سفر: جنب» وحائض طهرت؛ أو محدث» 
وميت؛ ومعهم ما يكفي لأحدهمء إن الماء لأحدهم فهو أح به في الأصحء وإن كان الماء 
لهمء لا ينبغي لأحد أن يغتسل به» وإن كان مباحاً فالجنب أحق به في الأصح.» فتتيمم المرأق 
وييمم الميت. وقال عامة المشايخ: الميت أولئ. وفي «المحيط»: ينبغي أن يصرفا نصيبهما 
إلى الميتء ويتيمما إذا كان مشتركا. 

تنبيه آخر: المحبوس الذي لا يجد طهوراً من ماء أو ترابء لا يتشبه بالمضلين عند أبي 
حنيفة» لأن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة. فإن الله جعل أهل مناجاته» من هو طاهر لا 
محدثء والتشبيه إنما يصح من الأهل؛ ألا تر أن الحائض لا تتشبه بالمصلين لعدم الأهلية» 
وقال أبو يوسف: يتشبه إقامة لحق الوقت بركوع وسجودء إن وجد مكاناً يابساً والصحيح عنده 
أنه يومىء» لأنه لو سجد لصار مستعملاً للنجاسة» بعدم وجود الطاهر. واختلفت الرواية عن 
محمد» والاعتماد على أنه مع الإمام. 

تنبيه آخر: العاجز عن استعمال الماء بنفسه. ولا يجد من يوضئه يتيمم اتفاقاء وإن وجد 
خادماًء كعبده وولده وأجيره» لا يجوز له التيمم اتفاقاً كما في المحيط:”" بناء على اختيار 
بعضهم ١‏ وإن وجد غير خادمه لو استعان به أعانه. ولو زوجتهء فظاهر المذهب أنه لا يتيمم» 
من غير خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيهء لقدرته على الوضوء [ 747 
يتيمم» وعلى هذاء إذا عجز عن التوجه إلى القبلة» وعن التحول عن فراش نجس» ووجد من 
يوجهه ويحوله بناء على أن القدرة بالغير لا تعد قدرة عنده؛ لأن الإنسان يعد قادراً إذا اختص 
بحالة يتهيأ له الفعل متئ أراد» وهذا لا يتحقق بقدرة غيره» ولهذا قلنا: لو بذل الابن لأبيه 
المال والطاعةء لا يلزمه الحج» لما قلناء وعندهما تثبت القدرة بالغير لأن آلته صارت كآلته 
[ لتكت ] بإعانته» واختار حسام الدين”" قولهماء وعن محمد: لا يتيمم في المصرء إلا أن 





1 وعن أبي حنيفة أنه 


1 هو أبو بكر محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري البخاري كان إماماً كبيراً معتمداً في الرواية مقلداً في 
الدراية؛ توفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة . ١.ه.‏ الفوائد البهية (184). 

م هو المحيط البرهاني في الفقه النعماني للشيخ الإمام العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين بن أحمد بن 
الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي المتوفى سنة ست عشرة وستماثة . 1.ه. 
كشف الظتون (15019). 

41 هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة أبو محمد برهان الأئمة حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد من أكابر - 
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وَحَرْفٍ فَوْتِ صَلاةٍ جنازة أز عِيِدٍ وَلْوْ بئاء. وليس من المُذْرٍ حَؤْف فلؤت الجَمْعَةٍ 
وَالوَقْتِ. 
يكرن مقطوع اليدين؛ لأن الظاهر أنه يجد من يوضئه» والعجز على شرف الزوال» بخلاف 
مقطوعهما. (وخوف فوت صلاة جتازة)» ولو جنباً: لأنها إذا فاتت لا خلف لهاء وفيه إشارة 
إلى أنه إذا توضأ لم يدرك شيئاً من تكبيراتهاء فإن كان يدرك بعضها لو توضأء لا يتيمم» وفيه 
إشارة أيضاً إلى أن الولي لا يخاف الفوت» لأنه ينتظرء ويعيدها لو صلى غيره. 

قال في «الهداية»: هو الصحيحء وفي ظاهر الرواية يجوز له أيضاً التيمم لكراهة تأخير 
الصلاة عليهاء وصححه السرخسيء وإذا حضرت جنازة أخرى قبل أن يقدر على التوضؤ. 
جاز له الصلاة على الثانية بالتيمم للأولى؛ عندهماء وقال محمد: عليه الإعادة» كما لو قدر ثم 

(أو) خوف فوت صلاة (عيد) لو اشتغل بالوضوء؛ لما حكاه السرخسي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ا«إذًا َأَجَأئكَ ضَلاةٌ جَتَازْةء هُحَشِيْتَ قَوْنَهًا ٠‏ قَصَلْ عَليْهَا بالتَيَمُْهف وما 
أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم» 
ثم صلئ عليها. ونقل عنهما في صلاة العيد كذلك, ولأن كلا منهما يفوت لا إلى بدل» (ولى 
ينئ فيهما). أي [في]1!! صلاة الجنازة والعيد» بأن سبقه حدث؛ فإنه يتيمم ويبني على ما 
مضئ لفواتهما بغير بدل» واقتصار الشراح على كون البناء في العيدء و[يقع]!!؟ تصوير الاحتراز 
لأن العلة فيهما واحدة. ولا يقال: في العيد يأمن الفوات بالذهاب للوضوء بعد سبق الحدث 
[ ."8 ] لمعارضة المفسد بعدم التمكن من الماء؛ للزحام» أو الضغيئة الحاصلة لمنهيه 
بامتناعه من كلامه فلذا يبني بالتيمم مطلقاً . (وليس من العذر خوف) فوت (الجمعة والوقت) لو 
اشتغل بالتوضؤء لأن لهما خلف. وهو الظهر في الجمعة» وإن لم يكن خلفاً حقيقة» فهو 
متصور بصورة الخلف» فكان لها ما يقوم [ .20 ] مقامها والقضاء في الوقتية. 

تنبيه: في القنية: التيمم لخوف فوت الوقت رواية عن مشايخناء وفرع عليها لو كان على 
سطح ليلا وفي بيته ماء لكنه يخاف الظلمة. إن دخل البيت» تيمم إن خاف فوت الوقت. وكذا 








الحنفية من أهل خراسان. قتل بسمرقند ودفن في بخارى» ولد سئة (485 للهجرة)؛ وقتل سنة (0153 للهجرة»؛ 
من آثاره: الجامع (نقه) الفتاوى الصغرى ‏ الفتاوى الكبرى ‏ عمدة المفتي والمستفتي والواقعات الحسامية» 
وشرح أدب القاضي للخصاف. وشرح الجامع الصغير في تذكرة التوادر. 1.ه. سير أعلام النبلاء (؟/917) 
والأعلام (21/5)» ومعجم المؤلفين (041/97. 

12( ما بين معكوفتين زيادة في م. 

(1) العبارة في م وقع بدل ويقع . 
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5 النَالِتُ: أن يَكْرْنَ 
لا الطب والفِضّةٍ والذَّهَبِ. 





بطاهِر مِنْ جنس الأزضء كَالثَرَابٍ والحَجِنٍ والرّمْلٍ . 


يتيمم لخوف البق لو كان في كلة أو مطر أو حر شديدء إن خاف فوت الوقت. انتهئ. وهذا 
كله خلاف ظاهر المذهبء وما عليه المتون والشراح» فذكرته للعلم به تتميماً للفائدة . 
(الثالث) من الشروط: (أن يكون التيمم بطاهر) طيبء» وهو الذي لم تمسه نجاسة» ولو 
زالت بالجفاف. وذهاب أثرهاء فهي تمنع صحة التيمم به (من جنس الأرض)؛ وهو (التراب) 
المنبت وغيره؛ (والحجر) الأملس و (الرمل) عندهماء خلافاً لأبي يوسفء فيجوز عندهما 
الزرنيخ”') والعور 6 و والكحل”* و ات اي 0 والعقيى © والزمر رهم 
والمرجان”*'. وكل حجر من المعادن؛ ويجوز بالآجر في الصحيح. وهو اللبن المحرق» 
ويسمي الطوب بلغة مصرء والخزف الخالص عن خلط بسرقين قبل حرقه؛ إذا لم يكن مدهوناً 
بالآنك وهو بالمد الرصاص المذابء. وبالملح الجبلي في الصحيح. وبالأرض المحترقة إن لم 
يغلب عليها الرماد» .وبالتراب الغالب لمخالط له من غير جنس الأرضء (لا) يصح التيمم بما 
الي (الخطب والقضيه والإنغب)برالب+ امن بوالتجديامة و 


)١(‏ الزرنيخ: عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه. ومركبانّه سامّة؛ يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات. 
|.ه. المعجم الوسيط مادة / زرنخ/ . 

(7) النورة: وهو حجر الكلس وأخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون؛ تستعمل لإزالة الشعر. ا.ه. المعجم 
الوسيط ((مادة / نور/ . 

() المغرة: بفتح الميم والغين والتسكين» وهو الطين الأحمر يصبغ به. 1.ه. المعجم الوسيط هادة | مف ر/ . 

(5) الكحل: كل ما وضع في العين يستشفى به مما ليس بسائل كالإئمد ونحوه. 1.ه. المعجم الوسيط مادة / كحل/ 





(5) الكبريت: وهو عنصر لا فلزق ذو شكلين بلورين وثالث غير بلُورِي نشيط كيميائياً؛ وينتشر في-الطبيعة شديد 
الاشتعال. ا.ه. المعجم الوسيط مادة | كبرت/ . 

(5) القير ذج: : حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء اء أو أميل إلى الخضرة» ٠‏ يتحلّى به ويقال: 
لون إوزي أزرق إلى الخضرة قليلاً . ١.ه.‏ المعجم الوسيط ((مادة / فيروزج/ ٠‏ 

(29 العقيق: حجر كريم أحمر يعمل منه الفقصوص» يكرت يمن ويشواخر البجر التترمط واحدته: عقيقة. 1.ه. 
المعجم الوسيط ((مادة / عق/ ٠.‏ 

(4) الزمرد: حجر كريم أ أخضر اللون» شدياً الخضرة؛ شفاف وأشده خضرةً أجوده وأصناه جوهراًء واحدته: ٠‏ 
زمردة. 1.ه. المعجم الوسيط مادة / زمر/ 

(5) المرجان: جنس حيوانات بحرية ثوابت» من منائقة المرجانيات» لها هيكل وكلس أحمر يمد من الأحجار 
الكريمة؛ ويكثر المرجان في البحر الأحمر وفي التنزيل العزيز (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان»؛ وجنية الروسيليّة 
لها زهر أحمر كالمرجان. ١.ه.‏ المعجم الوسيط مادة / مرج/ . 
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(5) الرَابعُ : اسْيئِعَابُ المَحَلُ بالمشح. 


صعِيدًا ليبا © [المائدة: 57. والصعيد اسم لوجه الأرض تراباً كان أو غيره»ء لصعودهء فهو فعيلَ 
بمعنئ فاعل . قال الزجاج("2: لا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة [ ”3/< ] فيهء فتفسير ابن عباس 
له بالتراب تفسير بالأغلب» ويدل على العموم قوله تعالى: لصَهِيدًا رَلَنَّا » [الكيف: ٠؛]‏ أي: 
حجراً أملس» لأن التراب لا يكون زلقاًء وقوله د: «وَجِعَلْت لِيّ الأرْضّ [ 20/] مشجداً 
وَطهُوْرَأه”"". والطيب اسم للمنبت والحلال والطاهر» وأليق المعاني به الطاهرء لأنه شرع 
للتطهير. قال تعال: اولك بريد د لطَهَرَكُمٌ © [المائدة: )١‏ أو هو مراد إذ الطهارة شرط إجماعاً: 
فلم يق غيره مراداً؛ لأن المشترك لا عموم له. 

(الرايع) من الشروط : (استيعاب المحل)» يعني: الوجه واليدين إلى المرفقين (بالمسح) 
على الصحيح: وهو ظاهر الرواية والمفتئ به إلحاقاً له بأصلهء وهو الغسل» لعدم جواز 
مخالفته له مهما أمكن. فيلزمه نزع خاتمه وتخليل أصابعه؛ ومسح ما تحت حاجبيه وهو ما 
فوق عينيه» وجميع ظاهر بشرة الوجه والشعر؛ على الصحيح» وما بين العذار والأذن» وقيل: 
يكفي مسح أكثر الوجه واليدين إقامة له مقام الكل دفعاً للحرج» وهو رواية الحسن عن الإمام؛ 
وصحح.ء وعلى هله الرواية لا يجب تخليل الأصابع ونزع الخاتم والسوار» قال شمس الأئمة 
الحلواني: ينبغي أن تحفظ هذه الرواية جداً لكثرة البلوئ فيه كما في «التنرخانية»؛ ثم كون 
المسح إلى المرافق؛ وهو قول علمائنا والشافعي؛ وقال الأوزاعي”" والأعمش”؟: إلى 
الرسغين؛ وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال 
الزبير: إلى الآباط. وحديث عمار ورد بذلك كله؛ رواه الطحاوي وغيره» فرجحنا روايته إلى 








(1) هو إبراهيم بن السريّ بن سهل أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة؛ ولد سنة إحدى وأربعين ومائتين» 
وتوني سنة إحدى عشر وثلاثمائة» من آثاره: الاشتقاق ‏ معاني القرآن ‏ الأمالي . |.ه. الأعلام (10/1): معجم 
المؤلفين (050/1. 

(5) تقدم تخريجه. 

م مو عبد الرجتدن بن لمرو لزان من كزيلة لازام ار تمر : إمام الديار الشامية في الفقه والزهد وأحد 
الكتّاب المرسّلين» ولد في بعلبك سنة ثمانٍ وثمانين للهجرةء ونشأ في البقاعء وسكن بيروت وتوفي فيهاء ترني 
سنة سبع وخمسين ومائتين: من آثاره: السنن في الفقه ‏ والمسائل؛ ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب 
عليها كلهاء وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيهء ولأحد العلماء كتاب (محاسن المساعي في مناقب الإمام 
أبي عمرو الأوزاعي). 1.ه. سير أعلام النبلاء 0)9١9//9(‏ والأعلام (0/ 06150 

(5) هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء أبو محمدء أصله من بلاد الري؛ ولد سنة إحدى وستين للهجرة؛ كان 
عالماً بالقرآن والحديث والفرانض» يروي نحو )10١(‏ حديث. قال الذهبي : كان رأساً في العلم النافع والعمل 
الصالح» توفي سنة ثمانٍ وأربعين ومائة للهجرة. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (5/ 04117 والأعلام (5/ 00156 
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اه الل (حتى لو مسح بإصبعين لا 
يجوز). قال في «التترخانية؛ [ 48 ]: ولا يجوز التيمم بأقل من ثلاثة أصابع» وفي 





1/١ مال‎ 


«الذخيرة» لو تيك خنع الك[ 
والأصابعء يتجوز. وفي «الحاوي»2: عر اله : 

وفي «الخلاصة)””: ولا يجوز التيمم بأقل من ثلاثة أصابع؛ وهو المسح سواء. انتهئ. 
فلا يجوز التيمم بإصبعين (ولو كرر حتى استوعب؛ بخلاف مسح الرأس) فإنه إذا مسحها مراراً 
بإصبع أو بإصبعين بماء جديد لكل مرة حتى صار قدر ربع الرأس. صح. لما قال في «السراج 
الوهاج»: يشترط المسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى أنه لو مسح بإصبع واحدة أو بإصبعين لا 
يجوز وكذا لو كرر المسح حتى استوعب» بخلاف مسح الرأس. كذا في «الإيضاح»” . 
العو وكذا نقله عنه في «البحر الرائق» . 


] ورؤوس الأصا أن يراعى الكف 
ابع من غير باعي 





)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن؛ كتاب الطهارة: باب: التيمم :)180/١(‏ وأعله بالوتف وقال: هو الصواب» 
والحاكم في المستدرك؛ كتاب الطهارة :)174/١(‏ وسكت عنه الحاكم والبيهقي في السننء كتاب الطهارة؛ 
باب : كيف التيمم )1١7/1(‏ وقال: رفعه خطأ والصواب وقفه) . 

(5) أخرجه الدارقطني في باب التيمم (2779/1؛ والبيهقي في السئن الكبرى (9/1١25)؛‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد في كتاب الطهارة؛ ياب: التيمم /1١(‏ 0198 

(©) المشهورة بالذخيرة البرهانية للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري المتوفى 
اسنة ( 117ه), اختصرها من كتابه المشهرر المحيط البرهاني. انه /١‏ 858). 

22 هر الحاري الحصيري في الفروع الحنفيه للشيخ محمد بن إبراهيم بن أنوش الحصيري الحنفي تلميذ شمس 
الأئمة السرخسي المتوفى سنة ( 005ه). 1.ه. كشف الظنون (355) 

)6 للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن الرشيد البخاري المتوفى سنة ( 04ه) وهو كتاب مشهور معتمد وللزيلعي 
المحدث تخريج أحاديثه . !.ه. كشف الظنون (00/18/1. 

(3) في فروع الحنفية للإمام أبي الفضل» عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي المترفى سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة للهجرة. 
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(5) السَّادِسٌ: أَنْ يَكُوْنَ بضْرْبْتَيْنء ببَاطن الكَمَِّن وَلَرْ فِيْ مَكانٍ رَاجِلاويَمْوِمْ مقَامَ 
ارين إِصَابَةٌ الْرَابٍ بسجَسَدِ إذا مَسَحْهُ بيب التَيمُم . 

(/) السَابعٌ : أنْقِطاعٌ ما يُافِيِهء مِنْ حَيِْضء أو نفاس» أؤ حَدَثِ. 

(8) الثَامِنْ: رَوَالُ ما يَمْنْعْ المشح كشمع وشخم. 





(السادس) من الشروط : (أن يكون) التيمم بضربتين» بباطن الكفين لما رويناء ولو بفعل 
غيرهك بأن أمر غيره بأن ييممه ونوئ الآمرء (ولو) كانتا في مكان واحدء على الأصحء لعدم 
صيرورته مستعملاً لحصول التيمم بما التزق بيده من الغبار» لو كان [لا]!!' بما فضل» ثم 
الضرب باليد ليس ركناً على ما قاله الإمام الإسبيجابي”'': أشار إليه بقوله: (ويقوم مقام 
الضربتين؛ إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم). حتئ لو أحدث بعد الضربء أو.أصابه 
التراب فمسحه؛ يجوز على ما قاله الإسبيجابي. كمن ملا كفيه ماء فأحدث؛ ثم استعمله» 
يجوز. وعلى القول بأن الضرب ركن لو أحدث بعده لا يجوز له المسح بتلك الضربة» لكونها 
ركناً. كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض الأعضاءء وبه قال السيد أبو شجاع"". 


واختاره شمس الأئمةء والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار الغسرب على الأرض من مسمئ التيمم 
يُجهِكُمْ * [المائدة: ] ويحمل قوله 8# «التَّيَمُمِ ضَرْبَتَانِه"" إما على إرادة الأعم من 
المسحتين؛ أو أنه خرج مخرج الغالب والله سبحانه أعلم. 

(السابع) من الشروط : (انقطاع ما ينافيه) حالة فعله؛ (من حيض أو نفاس أو حدث)» 
كما هو شرط في أصله»ء وقدمناه في الوضوء. 

(الثامن) من الشروط : (زوال ما يمنع المسح) على البشرة [ 2/48 ] (كشمع وشحم) 
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لأنه حائل؛ فلا يكون المسح على الوجهء ولا اليدين؛ كما في الغسل. 





(61 هو علي بن محمد بن إسماعيل بهاء الدين الإسبيجابي السمرقندي: فقيه حنفي؛ ينعت بشيخ الإسلام من أهل 
سمرقند» ولد سنة ( 404ه)ء وتوفي سنة ( 0م ). وهو من إسبيجاب» من آثاره: شرح مختصر الطحاوي 
في فروع ألفقه الحنفي ‏ الفتاوى. ١.ه.‏ الجواهر المضيّة (؟/091), والأعلام (4/ 0714 

(؟) لعله بكبرس بن يلنقلج الملقب أبو شجاعء فقيه أصوليء نجم الدين له مختصر في الفقه واسمه (الحاوي)؛ وله 
شرح العقيدة للطحاوي في مجند كبير ضخمء توفي سنة خمسين وستمائة والله أعلم. ١.ه.‏ الجواهر المضبّة 
(477/1)» الفوائد البهية (35). 

(1) تقدم تخريجه. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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سبب التيمم وشروط وجوبه: 
وَسيَيُْ وَشْرْوْط وجوه كما ذكرَ في الوْطوْءٍ . 
أركان التيمم: 
وَرُكْتاهُ: مشخ اليدَيْنِ والوَجه. 
سنة التيمم: 
وَسْكَنْ اليم ب ِيَهُ في َو والمرتنب والمُّلاة وَإْبَالُ اليدَينِ بَعْدَ 
وَضْعِهِمًا في التَرَابِء وَإدبَارهُمَاء وَتَفْضْهْمَء وَتَْرِيْج الأصابع. 
تأخير التيمم: 1 


ودب تَأسِيرُ الهم لِمَنْ يَرْجُوْ المّاء» قَبْلَ روج الوَقْتٍ. 211311011100 





(وسببه) و (شروط وجوبه) قد علمتهما (كما ذكر) مبيئاً (في الوضوء) فلا حاجة إلى 
إعادتهما. 

(وركناه: مسح اليدين والوجه). لم يقل ضربتان» لما علمت من الاختلاف في كون 
الضرب من مسمئ التيمم: ولحصوله بمسح المحل بما أصابه من التراب. وكيفيته» قد علمتها 
من فعله<" يله [ 20 ] وقد ذكرت كيفيته أيضاً عن الإمام. حكئ أبو يوسف في الأصل 
أنه سأل أبا حنيفة عنهاء فمال على الصعيد؛ فأقبل بيديه وأدبر» ثم نفضهماء ثم مسح وجههء 
ثم أعاد كفيه جميعاً فأقبل بهما وأدبر» ثم رفعهما ونفضهماء ثم مسح بكل كف ذراع الأخرق 
وباطنها إلى المرفقين. 

وسنن التيمم سبعة: (التسمية) في أولهء كأصله. و (الترتيب) كما فعله يب» (والموالاة) 
لحكاية فعله يَكِةِ. (وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإديارهما) كما تقدم عن الإمام 
الأعظم (ونفضهما). لما قد علمته. اتقاء عن المثلة» تلويث الوجه بالتراب» ولذا لا يتيمم 
بالطين الرطب» بل يجففهء ثم يتيمم منه إلا إذا خاف خروج الوقت. (وتفريج الأصابع)» 
مبالغة في إيصال المطهر. 

(وندب تأخير التيمم) (لمن يرجو) أن يدرك (الماء)؛ بغلبة الظن. (قبل خروج الوقت) 
المستحب» فإن وجدهء وإلا تيمم في الوقت المستحب. لأنه لا فائدة في التأخير ظاهراً وعن 
أبي حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الأصل أن التأخير حتمء لأن غالب الرأي كالمتحقق 
فيؤديها بأكمل الطهارتين» كما فعله الإمام الأعظم في غرة اجتهاده في صلاة المغرب» مخالفاً 





(1) تقدم تخريجه. 








َيَجِبُ التَأَخِيِرُ الوَعْدٍ بالماء. وَلِرْ حَاقَ القضاء. ويَجبُْ التَأجِيرُ بالوعلوهالئزب أ 
السْقَاء ما لم يَخْفْ القَضَاءَ . 
طلب الماء: 





بُ طَْبُ المَاء إلى مِقْدَارٍ أزبع مائة خَطْرَةء إنْ ظَنْ قُرْبَهُء مَْ الأمن وإلأ قَلا. 
وَيَجِبُ طَلَبَهُ مم هر معد إن كان في مَحَلٌ لا نشخ به اللْفْوْسُء وَإِنْ لم ُغيله إلا تمن 
مغل لَرِمَهُ شِرَاؤُهُ بى؛ إِنْ كان مَعْهُ فاضلا عَنْ تنقته. 
الصلاة بِالتيهُم: 

يْضَلِيْ بِالتَيَمُم الؤاجبه ما شاء مِنْ المرزائتض» مارك ممصا اتح حو اسه ال 


لأستاذه حماده وصوبه فيه وهي أول واقعة خالفه فيهاء وكان خروجهما لتشييع الأعش 
رحمهم الله. 

و (يجب) أي: يلزم (التأخير بالوعد بالماء: ولو خاف القضاء). اتفاقاً. إذا كان الماء 
موجوداً أو قريباء أما إذا كان بعيداً ميلاً: فلا شك في جواز التيمم. وعدم جواز التأخير» 
لخروج الوقت. 

(ويجب التأخير) عند أبي حنيفة» (بالوعد بالشوب) لمن كان عارياً (أو السقاء) كحبل 
ودلوء (ما لم يخف القضاء). فإذا خافه تيمم لعدم [ *4 ] قدرته على الشرب فس 
والماء واحتمال عدم الوفاء بالوعد والماء في الأصل دول وهو موجود فلرم التأخير : فيهء 
ولو خرج الوقت بخلاف الثوب وآلة الاستقاء. لأن الأصل الضنة بهماء فلم يصر قادراً عليهما 
بالوعد والإباحة. وقالا بوجوب التأخير فيهماء ولو خاف التضاءء كالماء الموعود بف لأن 
الظاهر الوفاء بالوعدء فكان قادراً عليهما ظاهراً فيمتنع المصير إلى التيممء وجوازها عارياً. 
(ويجب طلب الماء) غلوة بنفسهة أو رسولفء رضي للاثيانة حدر 9 خا إلى تدان اربعهانة خطوة من 
جانب ظنهء (إن ظن قربه) برؤية طير أو خضرة» أو إخبار بخبرء لأن غلبة الظن دليل؛ يجب 
العمل به في الشرع؛ (مع الأمن» وإلا) بأن لم يظنء أو خاف عدوا (فلا) يطلبه. و (يجب) 
أي: يلزم (طلبه) أي: الماء؛ (ممن هو معه). إذ الماء مبذول عادة: فلا ذل في طلبهء (إن كان 
في محل لا تشح به النفوس» وإن لم يعطه إلا بئمن مثله لزم شراؤه به) وبزيادة يسيرة» لا بزيادة 
غبن فناحش؛ وهو ضعف القيمة وقيل: شرطهاء وقيل: ما لا يدخل تحت تقنويم المقرمين» 
(إن كان) الثمن (معه) فلا يلزمه الاستدإنة؛ (فاضلاً عن نفقته) وأجرة حمله. 

(و) يجوز أن (يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض» اقوله تعالئى: اقلم 
مسَيَمَمُواْ * [السائدة: ]١‏ شرط عدم الساء فقط. وجعاه في حال العدم كالوضوءء ولقوله ول: 











دوا مله 
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َالنُوَافِلٍ . 
وَصَحٌ تَقْدِيْمُهُ عَلَى الوَقْتِ. وَلَوْ كان أكتز البَدَن أو نِضفْهُ جَرِنْحَاً نَيَمُمَ» وَإِنكانَ 
كْثْْهُ صَحِيجاً غَسْلَهُ وَمْسَحَ الجَرِيْخ . وَلآ يَجْحْ بَيْنْ الغْلٍ والتَيَمُم . 


«الثْرَابُ طَهُوْرُ المُمْلِمْ ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء»”' والأولئ إعادته لكل فرض» 
خروجاً من الخلاف فيه. (و) يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من (النوافل) اتفاقاً. 

(وصح تقديمه على الوقت) لما تلوناء. لأنه شرط وهو يسيبق المشروطء وإرادة ما لا 
يحل إلا به سبب وقد وجدت,ء (ولو كان أكثر البدن) جريحاً يتيمم» والكثرة من المشايخ من 
اعتبرها من حيث عدد الأعضاءء وهو المختارء وإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة» 
وليس بالرجل [ 5/ت] جراحة يتيمم» سواء كان الأكثر من الأعضاء الجريحة جريحاً أو 
صحيحاًء ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضوء فإذا كان الأكثر من كل عضو من أعضاء 
الوضوء جريحاً فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم وإلا فلاء (أو) كان (نصفه) أي: البدن 
«(جريحاً) [ ككل ] تسم سواء كان في الحدث الأكبر أو الأصغرء وجوازه في صورة 
التساوي هو الأصح لقوله ييه في المجروح: «كأنَ يَحْفِيِهِ التَيَمُه””". ولأن أحداً لم يقل بغسل 
ما بين كل جدريتين (وإن كان أكثره صحيحاً غسله) أي : الأكثر الصحيح» (ومسح الجريح) 
مسحاً على الجسد إن استطاع وإلا على خرقة ونحوهاء وإن ضره تركه. 

تنبيه : لو كانت الجراحة بظهره أو بطنه وهي قايلة» وإذا صب الماء يسيل عليها فيضرهاء 
هل يكون ما فوقها في حكم الجريح؟ فيضم إلى الجراحة؛ ويتيمم كما لو كان أكثر جسده وإلا 
يسقط [حكمه]1!! ويغسل ما سفل عن الجراحة» لم أرَ من تكلم عليه. 

فصل: لا جمع بين البدل والمبدل 

ولا يجمعء أي (لا) يصح (الجمع بين الغسل والتيمم)؛ لما فيه من الجمع بين البدل 
والمبدل. ولا نظير له في الشرع» فيكون الحكم للأكثر. وقد علمته» والجمع بين التيمم وسؤر 
الحمارء لكون الفرض يتأدئ بأحدهما لا بهماء وكذا لا يجتمع الحيض مع الاستحاضة ولا 
النفاس مع الحبل. ولا النفاس مع الاستحاضة. ولا الزكاة والعشرء ولا العشر والخراج» ولا 








(1) تتدم تخريحه. 

(4)1 أخرجه البيهتي في كتاب الطهارة. باب: الجرح إذا تدان في بعض جسده دون بعض .27177/1١(‏ والدارقطني ني 
سكت دان ا 15 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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نواقض التَّيَمُم: 
وَيَنقُضُهُ نَاقِضُ الوْضُوْءِء والقُذْرَةٌ عَلَى أَسْتِعْمَالٍ المَاءِ الكافِيْ. 
حكم الجريح إذا كان مقطوع البدين والرجلين: 
وَمَقْطوْعْ اليِديْنَ والرْجْلَيْنِ إِذا كان بِوَجْهِهِ جِرَاحةٌ يِصَلَيْ بِغيِرٍ طَهَارَةِ وَلآ يُعِِدُ. 


الفطرة والزكاة» ولا الفدية والصوم. ولا القطع والضمانء ولا الجلد والنفيء ولا القصاص 
رالكنارة؛ ٠لا‏ الحد والمهرء ولا وجوب المتعة والمهرء ولا الوصية والميراث» ولا القتل 
والوصيةء ولا خرق خف وآخر. تثبيه : من به وجع في رأسه لا يستطيع معه مسحه يسقط فرض 
المسح في حقه. ذكره الجلابي”'2: وهي مسألة مهمة نظمها ابن الشحنة؟" بقوله [-25/أ]: 
ويسقظ مسح الرأس عمن برأسه نون السو جنا إن للب فشن 
وبه أفتئ قارىء «الهداية»2. قلت: فكذلك يسقط عنه غسل الرأس في الجنابة والحيض 
والنفاسء وبه يتجه ما ذكرناه في الذي به جرح ببطنه أو ظهره في سقوط غسل أعلاه للتضرر. 
(وينقضه). أي: التيمم . (ناقض الوضوء). لأن ناقض الأصل ناقض لخلفهء (و) ينقضه 
(زوال العذر المبيح للتيمم)؛ (و) منه (القدرة على استعمال الماء الكافي): لأن القدرة هي 
المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب في قوله يل [ -20// ]: «الثْرَابُ طَهُوْرُ المُسْلِم 
وَلز إلى عَشْرٍ جججج. »ما لم يِذ النأء"*» فلو وجد المتيسم ماء فتوضأ به» فنقص عن إكمال 
الرجل الثانية» إن كان قد غسل ثلاثاً ثلاثاً أو مرتين انتقض تيممهء وهو المختارء وإن كان مرة 
لا يتتقض» وإسناد النتض إلى ذلك مجازيء» لأن الناقض حقيقة هو الحدث السابق» (ومقطوع 
اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة» ولا يعيد)ء وهو الأصحء كما هو 
في «الجامع الصغير؛ للكرخي””*: «والظهيرية»”'' وغيرهماء وقال بعض المشايخ: سقطت عنه 








21 الجلابي: سيأتي 

(؟) ابن الشحنة : هو عبد البر بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشحنة سري الدين أبو البركات الحلبي ثم 
القاهري الحنفي؛ ولد سنة (801ه) وتوفي في حلب سنة (471ه). من آثاره: شرح كنز الدقائق ‏ عقود اللآلىء 
والمرجان. ١1.ه.‏ هوية العارفين (1/ 494). 

(*)6 هو عمر بن علي سراج ج الدين أبو حفص المعروف بقارىء الهداية: فقيه حنفي من أهل الحسينية بالقاهرة» ترفي 
سنة تسع وعشرين وثمانماثة للهجرة؛ كان يستحضر الهداية في فروع الحنفية وله تعليق عليها. |.ه. الفوائد 
البهية (18). والأعلام (5/ /ا0). 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) وهو في فروع الحنفية للإمام أبي الحسن عبيدالله بن حسين الكرخي المتوفى سنة أربعين وثلاثماتة للهجرة. 1.ه. 
إيضاح المكنون (1/ 0764 . 

(7) واسمها (الفتاوى الظهيرية): لظهير الدين أبي محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارى» المتوفى سنة تسع - 
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الصلاة بقطع اليدين والرجلين» وقال بعضهم: لا تسقطء وفي «مجموع النوازل»'"©. إن ام 
يمكنه الوضوء والتيمم لا يصلي» عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف يصلي بالإيماء 
كالمحبوسء ولو شلت يدهء وعجز عن استعمال [الطهورين!! !! يمسح وجهه وذراعيه بالحائط 
أو الأرض» ولا يدع الصلاة» أما على رواية الاكتفاء بأكثر الأعضاء في التيمم فظاهرء وأما 
على الأخرئ فللضرورة» والاحتياط في العبادة؛ ويفترض غسل ما بقي من عضو الوضوء بعد 
القطع. وإن قل اعتباراً للجزء بالكل فكذا في التيمم؛ لكن في «البزازية»”"' مقطوع المرفق 
يمسح فيه موضع القطع. انتهئ. لو قطع فوق الكعب والمرفق سقط.الغسل لزوال المحل؛ 
ويجوز المسح على خف الباقية لسقوط غسل الأخرئ بزوال المحل. فجعلت كالمعدومة من [ 
“شلت] الأصل» فالمسح على الباقية لا يؤدي إلى الجمع بين الأصل والبدل. 








عشرة وستماته. دكر فيه أنه جمع كتاباً من (الواقعات والنوازل) مما يشتد الافتقار إليى. وفوائد غير هذه. 1.ه. 
كشف الظتون (2)15155//5 الفوائد البهية .)1١65(‏ 

(1) هو كتاب مجموع النوازل والحوادث والواقعات للشيخ الإمام أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشي 
المتوفى في حدود خمسين وخمسماثة . 1.ه. كشف الظلنون (1707/5). 

(؟) واسمها (الجامع الوجيز) لمحمد بن محمد بن شهاب الكردري الخرارزمي الشهير بالبزازي المتوفى سنة سبع 
وعشرين وثمانمائة يعرف (بالفتاوى البزازية): وهو كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من 
الكتب المختلفة» وهو حنفي المذهب. ا.ه. شذرات الذهب (لا/ 1847). كشف الظنون .)11437/١(‏ 
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باب المسح على الخفين 


حكم المسح على الخفين: 








باب المسح على الخفين 

إنما أعقب المسح على الخفين التيمم؛ لأن كل واحد منهما طهارة مسح؛ أو لأنهما 
بدلان عن الغسل. أو من حيث أنهما رخصة مؤقتة إلى غاية: وقدم التيمم لثبوته بالكتاب» 
والمسح على الخفين ثبت بالسنة على الصحيح؛ قولاً وفعلاء كما تقدم. والمسح: لغة إمرار 
اليد على الشيءء واصطلاحاً هنا عبارة عن رخصة مقدرة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام 
للمسافرء والخف في الشرع: اسم للمتخذ من الجلد؛ وما ألحق به الساتر للكعبين؛ وسمي 
خفاً من الخفة؛ لأن الحكم خف به من الغسل إلى المسح» ويحتاج 1[ اشكت ] إلى بيان سبيهء 
وشرطهء وحكمه؛ وركنه؛ وصفته وكيفيته وبيان مدته وما ينقضه. فسببه لبس الخفء وشرطه 
كون الخف ساتراً محل الفرض صالحاً للمسح مع بقاء المدة؛ وحكمه حل الصلاة [به]!!) 
ونحوهاء وركنه مسح القدر المفروض في محله. وصفته أنه سنة شرعت ترخصاً؛ لأن العزيمة 
ما كان أصلياً غير مبني على أعذار العباد؛ والرخصة ما بني على أعذار العباد وهو الأصح. في 
تعريفهما. وكيفيته ابتداء المسح بأصابع اليدين من رؤوس أصابع الرجل. ومدته يوم وليلة 
للمقيم وثلاثة أيام بليايها للمسافر» وناقضه ناقض الأصلء» ونزع خف ومضي المدةء وستأتيك 
مبسوطة . 

(صح). أي: جاز (المسح على الخفين). الصحة في العبادات كونها توجب تفريغ 
الذمة؛ فالمعتبر في مفهومها ابتداء إنما هو المقصود الدنيوي» وهو تفريغ الذمة» وإن كان 
يلزمها الثواب؛ وهو المقصود الأخروي؛ والوجوب في العبادات كون الفعل» بحيث لو أتئ به 
يثاب» ولو تركه يعاقب؛ فالمعتبر في مفهومه اعتباراً ابتدائياء هو المقصود الأخروي» وإن تبعه 
المقصود [ أ ] الدنيوي؛ وهو تفريغ الذمة في الحدث الأصغرء لما ورد فيه من الأخبار 
المستفيضة» حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح حتى وردت فيه آثار أضوى من 


الشمس» حتى قال: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر. انتهئ. 
(1) ما بين معكوفتين زيادة في م 
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ان ِلْرَجَالٍ والنسَاءء وَلوْ كَانَا مِنْ شَيْءٍ نَجِيْنٍ غَيْرٍ الجلْد "وا كَانَ 
لَّهُمَا نَل من جد أو لآ. 
شُروَظ حوان السع: 


سمط لِجَوَاذٍ المح عَلَئ | لخبين سَبْعَةُ شْرٌائط 


فإذا اعتقد جوازه» ولكنه يأتي بالعزيمة؛ كان أولئ لأنه أشق فيئاب» ولا يصح المسح 
على الخف للجنب والنفساء إذا طهرتء لأن النفاس لا حدٌ لأقله؛ فيوجد بعد لبس الخف 
على طهرء ثم ينقضي قبل انتهاء مدة لبس الخفء» ويتصور في الحائض على قول أبي يوسف» 
بأن أقل الحيض يومان وليلتان» وأكثر الثالث لحديث صفوان بن عسال بالمهملتين أنه قال: 
كان اللي 8 يَأ نا ذا كنا سفراً أن لا تنزع قافا ثلاثة بام ولِهنَ٠‏ إلا مِنْ جَتَابَق لامِنْ 
غَائطٍ أَوْ بَوْلِ أ نَوْم»" '©: ولأن الرخصة للحرج فيما يتكررَ ولا حرج في الجنابة [ 1 
ونحوها. لعدم التكراره والتحقيق أنه لا يحتاج لتصوير منع المسح على الخف في الجنابة 
ونحوهاء لأن المقام مقام النفي» وصوره في «الكافي» تقريباً للمتعلم» بأنه توضأ ولبس جوريين 
مجلدين ثم أجنب» ليس له أن يشدهما ويغسل سائر جسده مضطجعاً» يعني: أو ماداً رجليه 





على شيء مرتفع ويمسح عليه. انتهئن 

(للرجال والنساء) سفراً وحضراً لحاجة ولغيرها لإطلاق النصوص ولأن الخطاب الوارد 
لأحدهما يكون وارداً في حت الآخرء ما لم ينص على التخصيصء (ولو كانا) أي: الخفين» 
منجدين (من شيء ثخين غير الجلد) كلبد وجوخ وكرباس ثخين يستمسك على الساق من غير 
شدء ولا يشف الماء بالمسح. وجواز المسح عليه هو المفتئ به» وهو قولهما وإليه رجع 
الإمام رحمه الل لأنه في معنئ الخف المتخذ من جلدء (سواء كان لهما نعل من جلد)؛ 
ويقال له: جورب منعل» وهو الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم؛ يقال: أنعل الخف 
ونعله» جعل له نعلا [ 1 وإذا جعل أعلاه وأسفلهء يقال [له]!!؟: مجلداً (أَوْ لا) أي: 
أو لم يكن فيهما جلد أصلاً على المفتئ بهء كما ذكرناه. 

(ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائطء الأول) منها: 





(1) أخرجه الترمذي في الطهارة» باب: المسح على الخفين (47)» والنسائي في الطهارة باب: التوقيت في المسح 
على الخفين للمسافر (117)» وابن ماجه في الطهارة وستنهاء باب :الوضو من النوم (257/8)؛ والمزي في 
تحفة الأشراف (5107) 


(1) مابين معكوفتين زيادة في م. 
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(1) الأوْلُ: لَْسْهمَا بعد عَسْلٍ الرْجلَينِ ولو قبل كَمَالٍ الؤضوءء إِذا أَنتةرمَيْلَ حول 
(5) والثَّانِ : سَبْرْهُمَا لِلْكَعْبَيْن. 
() والقَالِث: إِنْكَانُ مُتَابَعة المشي فِنِهِمَاء كَل يَجُورْ عَلَى خف مِنْ رُجَاج' أز 








حَنْب أو حَيئد. 





(لبسهما بعد غسل الرجلين؛ ولو حكماً). كما لو مسح على جبائر برجليه أو بإحداهماء 
وغسل الأخرى ثم لبس خفيه» فإنه يمسح على خفيه ما دام العذر موجوداً في المدة؛ لأن مسح 
الجبيرة كالغسل . (ولو) كان (اللبس قبل كمال الوضوء إذا أتمه)؛ أي: الوضوء (قبل حصول 
ناقض للوضوء). لأن الخف مانع سراية الحدث بالقدم لا رافع» فإذا تمت الطهارة قبل حصول 
ناقض ارتفع الحدث عن أعضاء الوضوء بمجموع الغسلين الأول الذي قبل لبس الخف»ء 
والثاني بعد لبسه فكان الخف مانعا لا رافعاء والترتيب في الوضوء ليس شرطا عندنا كما تقدم؛» 
فيصح المسح عليه. إذا أحدث بعد واحترزنا باشتراط إتمام الوضوء عن وضوء غير مسبغ؛ 
فإنه إذا أحدث قبل الاستيعاب لا يجوز له المسح على الخف أصلاً. وأما أصحاب الأعذار» 
إذا توضؤوا مع العذرء أو وجد بعد تمام الوضوء قبل لبس الخفء فإنهم يمسحون ما دام 
الوقت [ 0 . والمتيمم إذا لبس خفيه ثم وجد الماء؛ لا يمسح. لعدم كمال 
[طهارة]11 ؟ المعذورين؛ لأن وضوء المعذور يبطل بخروج الوقت لظهور الحدث السابق؛ 
(ووخرياة ' المتيممء وإن كان طهارة كاملة يبطل لظهور الحدث السابق أيضاً بوجود الماى 
فلو جاز لهم المسح بعد ذلك لكان الخف رافعاً للحدث لا مانعاً» وإذا توضأ المعذور ولبس 
قبل طرو عذره فإنه يمسح كالأصحاء إلى تمام المدة. 

(و) الشرط (الثاني: سترهما). أي: الخفين» (للكعبين) من الجوانب فلا يضر نظر 
الكعبين من أعلى خف قصير الساق» لضرورة وسعه للبسء والذي لا يغطي الكعبين» إذا خيط 
به خين كجوخ يصح المسح عليه. 

(و) الشرط (الثالث: إمكان متابعة المشي فيهما). أي: الخفين [ 2 ] لأنْ الرخصة 
شرعت لأجل متابعة المشي» فينعدم بانعدامهاء (فلا يجوز) المسح (على خف) متخذ (من 
زجاج أو خشب أو حديد) لما قلناه من أن الرخصة إنما شرعت لأجل متابعة المشي في الخف 
للضرورةء ولا يمكن متابعة المشي في الخف المتخذ من هذه الأشياء بغير اعتماد على غيره. 





دق ما بين معكوفتين زيادة في م. 
(2) العبارة في م روضوء بدل ووجود. 
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(5) والرَّابعٌ : خَلُوُ كل مِنْهُمَا عَنْ حَرْقٍ قَدْرِ ثلآث ضايع من أضْرٍ أَصَاب لقم . 
(5) والحَامِسٌ : َسْتِمْسَاكُهُمَا عَلَى الرَجْلَيْنِ مِنْ عَيْرِ شَدُ. 
(5) والسَّادِسُ: مَنعُهُمَا وُصُوْلَ المَاءِ إلى الجَسَدٍِ 


(و) الشرط (الرابع : خلو كل منهما)ء أي: الخفين» (عن خرق قدر ثلاث أصابع من 
أصغر أصابع القدم). لأنه محل المشيء وقيل: يعتبر بأصابع اليد فلا يمنع ما دون ذلك» 
استحساناً لأن الخفاف لا تخلو عن قليل الخرق عادة» والشرع علق المسح بمسمئ الخف»ء 
وهو الساتر المخصوص الذي يقطع به المسافة» وما كان كذلك فهذا المعنى موجود فيهء 
والاسم مطلقاً يطلق عليهء بخلاف الخف المشتمل على الكثير؛ فإن هذا المعنئ معدوم فيه 
والحرج يوجد بمنع القليل من البخروق؛ لا الكثير» وفي اعتبار الأصابع مضمومة أو مفرجة 
اختلاف المشايخ: ومحل اعتباره.بأصغر الأصابع إذا انكشف غير الأصابعء وأما إذا انكشفت 
الأصابع تعتبر بتفسهاء فلا يمنع الكشاف الكبير مع جاره وإن بلغ قدر ثلاث هي أصغرها على 
الأصح. والخرق المانع هو المنفرج الذي يرئ ما تحتهء أو يكون منضماً لكن ينفرج عند 
المشي» + أوايظهر.منه. القدم عند الوضعء وإن كان طولاً يدخل فيه ثلاثة أصابع لكن لا يرق 
شيء من القدم [ :أ ]» ولا ينقرج عند المشي لصلابته» لا يمنع المسح ولو ظهر قدر ثلاث 
أنامل» اختار شمس الأئمة السرخسي المنع؛ واختار شمس الأئمة الحلواني عدم المنعء وهو 
الأصحء وفي تقييده بخلو كل.عن الخرق الكبير إشارة إلى أنه لا تجمع خروق خف إلى 
أخرئء حتى لو كان في واحد.قدر إصبعين وفي الآخر مثله جاز المسح؛ وأقل خرق تجمع 
ما يدخل فيه مسلة؛ وأما'ما دونه:فلا يعتبر إلحاقاً بمواضع الخرز. 

(و) الشرط (الخامس:. استمساكهما على الرجلين من غير شد) لثخانته» وهذا وإن فهم 
مما تقدم فقد صرح [ 7/8 ]ابه لمقام البيان» لأن الرقيق لا يجوز المسح عليه اتفاقأء لعدم 
صلاحيته لقطغ المسافة ٠:‏ 3 

(و) الشرط «السادس: متعهما وصول الماء إلى الجسد) فلا يشفان الماء لشخانتهما 
وصلابتهماء » والتصريح بما علم التزلماً سائغ لمقام البيان والتعليم ٠‏ ويجوز المسح على 
الموقين» لما روى أبو داود في سئنه» وابن 0 في صحيحه؛ والحاكم؛ وصححه «أَنّ 





زلف هو محمد بن إلسحاق ين تزيم اللي الوق ولد سنة ثلاث وعشرين ومالتين للهجرة إمام نيسابور في 

عصرهء كان فقيهاً مجتهداً» عالماً بالحديث؛ توفي سنة إحدى عشرة وثلائماثة للهجرة: من آثاره: (صحيح ابن 

اخوّيلمة - التوجيد وإثبات صف #لرب)؛ والمصتفات التي صنفها تزيد على ( ١‏ ؛» مصنئفاً. 1.ه. سير أعلام 
النبلاء (4 3/ 770)ء والأعلام (09/5), 
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) والشابغ : أَنْ يَبمَى مِنْ مُمدْم القدم قذز ثلث أصَابعَ من أضكْر أصائع إلبيدء فلز 
عَبْدَ الوّحْمْنٍ ْنَ عزف سأل بلالاً غن وُصُوْءِ رَسْوْل لله كل قال : كَأنَ يَخْرْح يَقْضِيْ حاجتقه 
ابه بالْمَاء وا ميت وَمُوقيه”” واختلف في تفسير الموق. فقيل: هو 
ضرب من الخفاف» والجمع أمواق. عربي صحيح. وحكئ الأزهري”" عن الليث مثلهء وقال 
الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخفء فارسي معربء, وقال القروي: الموق الخف 
فارسي معرب. ولأن الجرموق فوق الخف في معنئ خف ذي طاقين» ولو لبس خفاً ذا 
طاقين» كان له أن يمسح عليه؛ فهذا مثله: وهذا لأن الوظيفة كانت بالرجل ولم تكن بالخف 
رظيفة ليصير من أعضاء الوضوء فيصير الجرموق بدلا مانعاً سراية الحدث إلى وظيفته» بل يمنع 
السراية إلى وظيفة الرجل» وإنما يجوز المسح على الموقين عندنا إذا كانا صالحين للمسح» 
باستقلالهما كالئخين؛ وقد لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث ويمسح.» وأما إذا مسح عليهما 
ابتداء ثم لبس الجرموق» فليس له أن يمسح عليه سواء لبسهما في حال قيام طهارة المسح» 
أو بعد نقضهء لأن حكم المسح استقر بالخف. ويشترط أيضآء أن[ '2/- ] يكون الموق 
بحيث لو انفرد جاز المسح عليه» حتئ لو كان به خرق كبير لا يجوز المسح عليه؛ بل على 
الخف الذي هو أسفلهء ولو مسح على الجرموقين ثم نزعهماء مسح على خفيه» لأن المسح 
عليهما ليس مسحاً على الخفين لانفصالهماء بخلاف خف ذي طاقين لو نزع أحد طاقيه؛ أو 
قشر ظاهر الخفين حيث لا يعيد [ 70/أ] المسح على ما تحته؛ لأن الجميع شيء واحد 
للاتصال؛ كما لو حلق رأسه بعد المسح لا يعيده. ولو نزع أحد جرموقيه بطل مسحهماء فيعيد 
مسح الخف والجرموق الباقي.في ظاهر الرواية» ولو أدخل يده تحت الجرموقين» ومسح على 
الخفين لا يجوز لوجوب المسح على الجرموقين. 

(و) الشرط (السابع: أن يبقئ من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد) 
ليوجد المقدار المفروض من محل المسحء فلو قطع إحدى القدمين من الكعب» أو دون 
الكعب. وكان الباقي من ظاهر القدم أقل من ثلاثة أصابع؛ [و]/!! لا يصح له مسح الخف لما 











)٠١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛: باب: المسح على الخفين (157). والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة 
)17١/1(‏ وابن خزيمة في صحيحه. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب» 00 
للهجرة؛ توفي سنة سبعين وثلاثمائة للهجرة» من آثاره: تهذيب اللغة وغريب الالفاظ) ‏ تفسير 
منقولة من تفسير المزني). ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (17/15), والأعلام (511/5), 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


سن 





كَانَ فَاقِدَا مُقَدَمَ دم لا يَمْسَحُ على ُمُه وَلوْ كان عَمَبْ القَدَم مَوْجُوْداً. 
مدة المسحء وابتداؤها: 
وَيْمْسَحُ المْتِيِمْ يَْماً وَلَيْلَهَه وَالمُسَافِرُ ثَلاثة يام بآ 
وَأبتدَاُ المدةِ مِنْ وَفْتِ الحَدّثء بَعْدَ لبس ١‏ 








يلزم من الجمع بين غسل باقي القدم المقطوع. ومسح خف الرجل الصحيحة, لأله يفترض 





غسل ما بقي من القدم [ولا]!!! مسح حفهاء لما ذكرنا من اشتراط بقاء ثلاثة أصابع من ظاهر 
القدم؛ وإن قطعت إحدئى رجليه من أعلئ الكعب» جاز له المسح على خف الباقية؛ [لا 
بقوام]!*! فرض غسل شيء من الأخرئ» بخلاف ما لو بقي العقب» فلذا قلنا: (فلو كان فاقداً 
مقدم قدمهء 00 خفه. ولو كان عقب القدم موجوداً). لأنه ليس محلاً لفرض 
المسح ٠‏ مع افتراض غسله فيلزم الجمع بين البدل والمبدل» وهو لا يجوزء (ويمسح المقيم 
يوماً وليلة» م أيام بلياليها)؛ لما روينا من حديث صفوان” '“. ولقول 
ل الله له أَمْرَنا ن نمْسَحَ عل + نَافِنَا لِلْمْسَافِرٍ 
ع مَأ لم تخلغ» '". وروئ التوقيت أيضاً أبو بكرء وأبو 
بكرة» وأبن مسعود» والبراة بن 1 وغيرهم رضي الله عنهم. 

(وابتداء المدة) نلمقيم والمسافر (من وقت الحدث) الذي يحصل (بعد لبس الخفين) 
على طهر عند عامة العلماء؛ وهو الصحيح؛ وقال [ 1 ] بعضهم: : من وقت اللبسء وقال 
بعضهم: من وقت المسح». والصحيح قول العامة لأن الخف عُهِدَ مائعاً سراية [ 0 
الحدث ؛: فيعتير ابتداء المدة من وقت المنع» لأن ما قبله ليس طهارة مسح» لخ طهر ل 
فلا يعتبر» ولا يعتبر أيضاً وقت المسح بعد الحدثء لأنه لو أحدث ولم يمسحء ولم يصل 
أياماً لا إشكال في أنه لا يمسح بعد ذلك. فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث. 














(1) أنخرجه النسانيء كتاب الطهارة: باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (1/ 817 84): وأعسه ابن 
حبان في صحيحه (1750). 

(5) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب؛ المسح على الخفين (157)) والإمام أحمد في مسئده (0141/4: 
والبيهقي في السنن كتاب الطهارة؛ باب: الرخصة في المسح على الخفين (27517/1» وزاد الطبراني في معجمه 
قوله: (أمرنا أن نمسح على خنافنا للمسافر ثلائة)ء والزيلعي في نصب الراية (134/1). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج 
(2) العبارة في م لانعدام بدل لا بقوام. 


1/ 





تغير حال لايس الخف: 

وإِنْ مَسَحَ مهم ثم سَائرَ قبْلَ َمَامٍ مُذَيِهِ نَم مذَة المُسَافِر َإِنْ أََامَ المُسافِرِيَعْدَمَا 
مْسَحَ يَوْماً وَلَِلَةَ َع وإلا بْيِمْ يَوْمَا وليل . 
فرض المشتح» وستته: 

وَفْرْض المَسْح: قَذْرُ ثلاث ١‏ أَصَابعَ» مِنْ مِنْ أَضخْرٍ أَصَابعِ الْيَن عَلَى ظَامِرٍ مُقَدُمِ كل 
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رِجْلٍ . وَسْْهُ: مَدُ الأصَابع مُفْرجَةَ مِنْ ُؤوس أضابع القَدَمء إِلَ السَّاقٍ . 








. (وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته. أتم مدة المسافر) لقوله عليه السلام: «يَمْسَحُ 
المُسَافِرٌ ثَلانَةٌ يام وَليَأَلِيْهِنَ»”'' وهذا مسافرء ولأن الفرض من الرخصة التخفيف عن 
المسافرين: وهو بزيادة المدة» ولأنه حكم متعلق بالوقت» فيعتبر آخره كالصلاة» (وإن أقام 
المسافر بعدما مسح يوماً وليلة» نزع) خفيه. لأن رخصة السفر لا تبقئ بدونه» (وإلا) أي: وإن 
لم يكن قد مسح يوماً وليلة؛ بل دونهماء (يتم يوماً وليلة)؛ لأنهما مدة المقيم. وقد صار مقيماً 
فيمسح باقي مدته . 

(وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد). قيده به قاضيخانء والتقدير 
بأصابع اليد هو الأصحء لكونها آلة المسح» والثلاث أكبر أصابعهاء وبه وردت السنة الشريفة» 
والمسنون هو المسح بالأصابع فإذا مسح بغير الأصابع» كخرقة, أو أصابه ماء أو مطر أو طل 
قدر الفرض» أجزأ عن المسح ولم يحصل السنةء وكذا لو مسح بإصبع أو قدرهاء وكرره مراراً 
ببلل جديد. لكل صح. ويجوز ببلل بقي بعد غسل عضو لا بعد مسحه؛ والإصبع يذكر 
ويؤنث: ومحل المسح (على ظاهر مقدم كل رجل) مرة واحدة؛ فلا يصح على باطن القدم ولا 
على عقيه» ولا على جوانبه. ولا ساقه.» ولا يسن تكراره لما زوئ ابن أبي شيبة : (عَنٍ المَغئْرَةٍ 
بْنِ شُعْبَةُ قال: : رَأَيْت رَسْوْل الله كله أله ثم تَوَضّأ وَمْسَحَ عَلى حُفْيِ رَوَضْعْ يَدَهُ البُمئى غلى 
خُنْه الأيِمنِ» وَيَدَهُ ه البِسِرَ على له الأتسَرِء نُمّْ مَسَح أَغْلاهُما مَسْحَدً وَأَجِدٌَ حب كني أنظر 
إلى أصأبع رَسُوْلٍ الله له على الحُفْيْن”" , 

(وسننه مذ الأصابع مفرجة) ماسحاً بها (من رؤوس أصابع القدم إلى الساق) . 

(وصفته): أن يضع أصابع يده[ 2/أ] اليمنئ على مقدم [ 25/” ] خفه الأيمن 
وأصابع يده اليسرئ على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع فإذا تمكنت الأصابع» يمدها حتى 
ينتهي إلى أصل الساق فوق الكعبين؛ لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسل» ويلحقهما سنة 
(1) | تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الطهارات. باب: من كان لا يرى المسح على الخفين (1/ 0514 
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نواقض المسح: ِ 
)١(‏ كل شَيْءٍ ب 








ل حور 
() وَنَلِعُ حفٌ وَلَوْ يحرج كر القَدَم إلى سَاقٍ الف . 

(6) وَإِضَابَُ الماء أكثْرَ إخدّئ القَدمَيْنَ في الحْفُ عَلَى الصّجِيْح. 
(5) وَمُضِيْ امدق : 








المسحء «لأنَّ رَسْوْل الله 4 مَرْ بِرَجُل يَعْوَضْأَء وَهْوَ يَمْسِلُ خَقْيء فَخْسَهُ بِتِيوء وَقَال: إِنْمَا 
مِرْنًا بألمَْح» هكذاه0'' وأراه من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة» وفرج بين أصابعهء فلو بدأ 
من الساق إلى الأصابع» أو مسح عليه عرضاً صح؛ لحصول المقصودء إلا أنه خالف السنة. 
(وينقض مسح الخف) أحد (أربعة أشياء). أولها: (كل شيء نقض الوضوء)ء لأنه بدل 
عن الغسل أو خلفء فينقضه ناقض أصله كالتيممء وتقدم بيان النواقض. 
والثاني: (نزع خف) لسراية الحدث السابق إلى القدم؛ وهو الناقض في الحقيقة» وإضافة 
النقض إلى النزع مجازء وإذا نزع واحداً لزمه قلع الآخرء لسراية الحدث ولزوم غسلهماء 
(ولو) كان النزع (بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف) في الصحيح لأن حكم النزع يثيت 
بخروج القدم إلى ساق الخف لمفارقة موضع المسح مكانه» فكان القدم قد ظهرء وحكم الأكثر 
كحكم الكل في الصحيح . وعن أبني حنيفة أنه إن خرج العقب أو أكثره إلى الساق» بطل المسح . 
وعن محمد أنه إن بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه؛ لا ينتقض» وإلا انتقض. 
والثالث: (إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف. على الصحيح). كما لو ابتلّ 
جميع القدمء فيجب قلع الخف وغسلهماء تحرزاً عن الجمع بين الغسل والمسح ولذا لو 
تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف. أجزأه عن الغسل حتئ لا يبطل بانقضاء المدة» وقال 
الزاهدي”" : لا ينتقض المسح.ء وإن بلغ الماء الركبة. انتهئ. والصحيح خلافه» كما علمته. 
والرابع: (مضي المدة) للمقيم والمسافرء ولو في حال انصرافه ليتوضاً [لسبق]!!؟ 
)١(‏ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد؛ في كتاب الطهارة؛ باب: المسح على الخفين :)557/١(‏ والزيلعي في 
نصب الراية في كتاب الطهارة؛ باب: المسح على الخفين (1/ »)218١‏ والطبراني في #معجمه الأوسط»» وابن 
ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب: في مسح أعلى الخف وأسفله :.)00١1(‏ وأبي يعلى (1940). 
(5) هومختاربن محمودبن محمدء أبو الرجاء نجم الدين» الزاهدي الغزميني فقيه؛ من أكابر الحنفية» ولد سنة 
(....2» وتوفي سنة ثمانِاوخمسين وستمائة للهجرة؛ من آثاره: الحاوي في الفتاوى والمجتبى شرح به مختصر 
القدوري في الفقهء وزاد الأئمة ‏ ومنية المنية لتتميم الغنية. 1.ه. الجواهر المضيّة (6/ :)47١‏ والأعلام 0191/9 


(1) العبارة في م بسبق بدل السبق. 
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إِنْ لَمْ يَخْفْ ذَهَابَ رجله م مِنّ البَرْدِ. وَبَعْدَ الثَلانّة الأَجيرةٍ 
ما لا يجوز المسح عليه: 








فصل 
«في الجبيرة ونحوهاء 
ذا قُصِدَ أ جرح أؤ كُسِرَ عُضْوْه شه بِجِرْقَة» أَوْجَئْرَة» وَكَانَ لَيَسْيْطتِمْ عسل 


الحدثء فيبطل صلاته في الصحيح. فلا يبني؛: وإضافة النقض إلى المضي مجازء والناقض 
في الحقيقة الحدث السابق لظهوره حينئذ؛ فإذا [ ْيأ ] كان في الصلاة» وتمت مدتهء ولم 
يجد ماء: قيل: يمضي على صلاته لعدم [ 'ثلت ] الفائدة في نزعه لكونه للماء ولا ماءه 
وقيل: تفسد لسريان الحدث؛ فيتيمم» وهذا فائدته. وهو أشبه» والنقض بالمضي (إن لم يخف 
ذهاب رجله): أو بعضها أو عطبها (من البرد)» فيجوز مسحه إذا خاف شيئاً منها من غير توقيت 
بمدة حتى يأمن على عضوه؛ لأن الضرر مرفوعء وظاهر إطلاق المتون أن المسح بعد تمام 
المدة لخوف التلف» ولا يفارق صفته قبله. وفي «معراج الدراية؛ وغيرها: لو مضت المدة» 
وهو يخاف البرد على رجله بالنزع» يستوعبه بالمسح كالجبائر» (وبعد الثلاثة الأخيرة») وهي نزع 
الخف, وابتلال أكثر القدم ومضي المدة» غسل رجليه فقط» وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا 
كان متوضأء لأن الحدث السابق هو الذي حل بقدميه؛ وقد غسل بعده سائر الأعضاء. وبقيت 
القدمان فقط بلا غسل الآن حكماًء لسريان الحدث إليهماء فلا يجب إلا غسلهماء لا غسل 
الأعضاء المغسولة ثانياً لأن الغاية الموالاة» وهي ليست شرطاً في الوضوء. 

(ولا يجوز)؛ أي: لا يصح. (المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين)؛ لأن المسح 
على الخف ثبت بخلاف “تياس فلا يلحق به غيره. والقفاز ‏ بالضم والتشديد -: شيء يعمل 
لليدين محشواً بقطن» له أزرار تزر على الساعدين من البرد» تلبسه النساء» ويتخذه الصياد من 
جلد ولبد؛ يغطي به الكف والأصابع اتقاء مخاليب الصقر» والقلنسوة بفتح القاف وضم 
السين» والبرقع بضم الباء الموحدة» وسكون الراء المهملة» وضم القاف وفتحها: خرقة تثقب 
للعينين» تلبسها الدواب ونساء الأعراب على وجوههن. 

فصل في حكم الجبيرة ونحوها 

(إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوهء فشده بخرقة لهماء أو جبيرة) هي عيدان تلف بخرق 

أو ورق وتربط على العضو المنكسرء (وكان لا يستطيع غسل العضو)»ء ولو بالماء الحا فإنه 
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العُضرء وَلا يَسْتَطِيْعْ مَسْحَهء وَجََبَ المَسْحُ عَلَى أَكْثرِ مَا شَدَ به العُضوًء وَكَفعَ المح 
عَلَى ما ظَهَرَ مِنَ الجَسَدٍ بَيْنَ عِضَابَِ المُمْمَصِدٍ. والملح كَالْعَسْلٍ لا يكَوَقْتُ بِمُذَةٍ. 00 


إذا قدر عليه» ولا يضره الحارء يجب استعماله» وقيل: لا يجب. (ولا يستطيع مسحه وجب 
المسح) على الصحيح؛ عن أبي حنيفة [ 1:8 ] وبه [ **/” ] قالا: مرة واحدةء وهو 
الصحيح. وقيل: يكرر إلا في الرأس. ود سويز . وقيل: فرض . :والضجع بن 
مذهبه؛ أنه ليس فرضاً وعليه الاعتماد: والأصل فيه ما عن أبي أمامة أن النبي 05 لما رماه ابن 
وَضأ حل عَنْ عِصَابَته فوم ردواتا 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ الي كة كن يشخ على الجَبَائِر”"©0 و زر وكة 
مُعْصُوْبَةٌ هُمَسَحَ عَلئْيَا وَعَلى العَضَائِب» وَغْسَل مَأ سِوّئ ذَلِكَ». «وَلمَا كُبِرْ زِنْدُ عَلِيُ رَضِيَ 
لله عله َم أخيء أَر يَوْمْ حير مره الي و أَنْ يَمْسَحَ عَلى الجَبَائا 0 ويَمْسَخ على أفثر مَأ 
شن به العُْضْرَاء وهو الصحيحء لتلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب» (وكفئ المسح على 
ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد)ء ونحوه إن ضره حَلّهاء تبعاً للضرورة؛ لأنه إذا غسل 
الفرجة يسري الماء إلى الجرح فيضره؛: ومن ضرورة الحل أن يكون في مكان لا يقدر على 
ربطها بنفسهء ولا يجد من يربطهاء ولا فرق بين الجراحة والقرحة والكي والكسرء وإن لم 
يضره الحل حلهاء وغسل الصحيح الذي تحتهاء ومسح الجرح؛ وإن ضره مسح على الخرقة» 
لأن الضرورة تقدر بقدرها. 

(والمسح) على الجبيرة» وخرقة الجراحة (كالفْشل)» لما تحتها وليس بدلا بخلاف 
المسح على الخف. لأنه عليه السلام: «أمَرَ عَلِيَاً رَضِيَ الله عَنْهُ بالمُشح عَلئ الجَبئِد فِيْ إخدّق 
يَدَيْه('"» قثبت أن المسح على الجبيرة ما دام العذر قائماً أصل؛ لا بَدَل ولأن كان في نفسه 
بدلاً بدليل أنه لا يجوز عند القدرة على الغسل» لكن نزل منزلة الأصلء لعدم القدر على 
الأصل. بخلاف مسح الخف. فإنه لا يعطئ له حكم الغسل بل هو بدل محض للقدرة على 
الأصل» فلذا فارق المسح على الجبيرة مسح الخف في مسائل ذكرها بقوله: (فلا يتوقت» 









قميئة يوم أحدء «رَأَئْتُ النَىْ فل 











0( أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد في كتاب الطهارة» باب: المسح على الجبيرة /١(‏ 02774 والزيلعي في نصب 
الراية في كتاب الطهارات (187/1)؛ والطبراني في المعجم الكبير (/00/081. 

(1) أخرجه الزيلعي في نصب الراية في كتاب الطهارات؛ باب: المسح على الخفين (183/1)» والدارقطني /١(‏ 
م 

(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية في كتاب الطهارات:. باب: المسح على الخفين (187/1): والدارقطني /١(‏ 
7 /550)» والبيهقي؛ كتاب الطهارة» باب: المسح على العصائب والجبائر (25374/1. 

(1) تقدم تخريجه. 
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وَل يُشْثْرَ تَرَطَ شَدُ الجَبئِرَةٍ عَلَى ظهْرِ وَيَجْوْرُ مشخ جَبيْرَة إخذى الرْجلَيْنٍأميع عسل 
الأخزق. ولا يطل التشخ بسْمْوْطِهَا قبل البز. 0 م وَل يَجِبٌ إِغَادَهُ 
المح عَلَيْهَاء » وَالأَمْضَلُ ِغَادَنُهُ . وَإِذًا رَمِدّ وَأُمِرَ أَنْ لآ أن الكسة فد 
وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَا أز عِلَكَاً أز جللة ره وص تزه جد ل الميع: وإنْ ضَرَّهُ المح 
تركُ. ولا يقر إلى الدب في مشح الف والجبرة» والؤأس ٠‏ 
مسح الجبيرة ونحوها (بمدة) لأنه أصلء قما دام العذر قائماً يمسح عليهاء بخلاف الخف. فإنه 
مؤقت بمدة [ **/>]» (ولا يشترط) لصحة المسح (شد الجبيرة) ونحوها (على طهر). 
فيجوز مسحهاء ولو شدت حال الجنابة والحدث. لأن في اشتراط الطهارة في تلك الحالة 
حرجاً وهو مرفوع [ .*2/! ] ولأن غسل ما تحتهاء قد سقط؛ وانتقل إليها بخلاف الخف. 

(ويجوز مسح جبيرة إحد الرجلين مع غسل الأخرى) لكونه أصلاً كما ذكرناء بخلاف 
الخف» فلا يمسح على خف ويغسل الرجل الأخرئ لكونه بدلاء فلا يجمع مع المبدل. (ولا 
يبطل المسح على الجبيرة ونحوهاء بسقوطها قبل البرء) لقيام العذر المبيح لامسح بخلاف 
الخفء فإنه يبطل مسحهء لكون الخف مانعاً سراية الحدث» فإذا فارق المحل سرى إليه 
الحدث» وإذا سقطت عن برء بإحدئ رجليه وهو متوضىء لا يلزمه غير غسل محلهاء بخلاف 
الخفء إذا نزع عن رجل لزمه نزع الأخرئ وغسلهماء ويستوي فيها الحدث الأكبر والأصغرء 
بخلاف الخف. فإنه لا يجوز المسح عليه في الأكير. ويجب استيعابها في رواية كما قدمناه» 
بخلاف الخف. فإنه لا يجب استيعابه» رواية واحدةء ويجوز مسح العصابة العليا بعد مسح 
السفلئ» وإذا زالت العصابة العلياء وقد مسح عليها بعد شد السفلئ؛ لا يعيد المسح عليهاء 
بخلاف الخف فوق خفء ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتهاء ب خلاف الخف. ويجوز تبديله 
بغيرها بعد مسحها (ولا يجب إعادة المسح عليها): أي : على الموضوعة عوضاً عن الأولئ» 
(والأفضل إعادته)؛ أي: المسح على الثانية» لشبهة البدلية. 

(وإذا رَمِدَ وأمِرَ)؛ أي: أمره طبيب مسلم حاذق (أن لا يغسل عينه)» أو غلب على ظنه 
صرر الغسل تركهء (أو انكسر ظفره). أو حصل به داءء (وجعل عليه دواء أو عِلكاً) ليمنع عنه 
ضرر الماء ونحوهء (أو) جعل عليه (جلدة مرارة) ونحوهاء (وضره نزعه؛ جاز له المسح) 
للضرورة ولا يكلف بالغسل للحرج» (وإن ضره المسح لشدة الوجع تركه)» لأن الضرورة تقدر 
بقدرها [ *©/]. (ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف)؛ وقيل: تشترط النية في مسح الخف 
كالتيمم لأن كل واحد منهما بدل؛ والأظهر أنه لا يشترط فيه النية» لأنه طهارة بالماف 
كالوضوء؛ إذ هو بعضه فصار مسح الخف (و) مسح (الجبيرة و) مسح (الرأس) سواء في عدم 
اشتراط النية في مسحهاء لأن طهارة ماء بخلاف التيمم لقيام الدليل فيه. 
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باب الحيض والنفاس والاستحاضة 
أنواع الدماء: 
يَخْرْج من الفُْج حَيْض» ون 





من ب وانتخاضة: 





دَمٌ يَنفْضْهُ رَجِمْ بَالِحَقِه لأ دأء بهاء وَلآ حَبَلَء وَلَمْ تَبْلْْ ِنّ الإياس. 





باب الحيض والنفاس والاستحاضة 





(بخرج من الفرج) أضيف إليه وإن اختلف مقر الخارج باعتبار [ 5/< ] مروره على 
الفرج ؛ لأنه إن كان مقره الرحمء فهو (حيض ونفاس)» وإلا فهو (استحاضة)» ولذا قال: 

(فالحيض) اختلف الشارحون فيه؛ منهم من عَبَّرَ عنه بأنه حدث»؛ ومنهم من عبر عنه بأنه 
نجسء ولا يظهر للخلاف ثمرة» واعلم أن الحيض من غوامض الأبواب؛ وأعظم المهمات لما 
يترتب عليه من أحكام كثيرة. كالطلاق والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة 
والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ. 

وحقيقته (دم ينفضه)؛ أي: يدفعه بقوة وشدة (رحم)» وهو محل تربية الولد من نطفة 
(يالغة) تسع سنين فما فوقهاء (لا داء بها) يقتضي خروج دم بسببهء (ولا حبل) لأن الحبلئ فم 
رحمها فسد بالحبل كما أجرئ الله سبحانه عادته بذلك» فلا يخرج منه شيء حتئ يخرج الولد 
أو أكثره. (ولم تبلغ سن الإياس) وهو خمس وخمسون سنة على المفتئ به وهذا تعريفه 
شرعاً. وأما لغة: فأصله السيلان» يقال: حاض الوادي. أي: سال. وقال الأزهري: الحيض 
دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. ويقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً 
ومحيضاً ومحاضاًء فهي حائضء بحذف التاء. لأنه صفة المؤنث خاصة» فلا يحتاج إلى 
علامة تأنيث بخلاف قائمة ومسلمة. هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكيئ الجوهري عن 
الفراء”” أنه يقال أيضاً: حائضة» وله أسماء نظمها بعضهم فقال [ 2/25 ] [من الطويل]: 

وللحيض أسماء ثلاث وعشرة محيض محاض ثم كيد أو عصار 

0( هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي؛ أبو زكرياء المعروف بالفراء إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو 

واللغة وفئون الأدب» توفي سنة أربع وأربعين ومائة للهجرة؛ وتوفي سنة سبع ومائتين للهجرة» من آثاره: 

المقصور والممدود ‏ المعاني ‏ المذكر والمؤنث ‏ اللغات الفاخرة ‏ وغيرها . ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء /1١(‏ 

18) والأعلام (4/ 145). 
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آَل الحَئِض ثَلانَهُ أيَام وَأوْسَطةُ خَفمَقٌ وَأكترة عَشْرَةٌ. 
النّفاس: 
وَالْقَاسُ : هُرَ الدُمُ الخَارِج عَقِبَ الولاققء ا 01 


دراس وض حك ثم طمث عراكها 2 وضيف وأسنة نفاس وإكبار 

ويقال: طمس بالسين؛ وفراك بالفاء أيضاء وقيل: سببه أن أمنا حواء عليها السلام حين 
تناولت من شجرة الخلد ابتلاها الله تعالئ بذلك» وبقي في بناتها إلى يوم القيامة. وشرطه بلوغ 
سن يليق بهء وعدم الحبلء وعدم نقصان الطهر فيما بينه عن أقلهء وبلوغه نصاباًء وركنه: 
بروز الدم المخصوص من محله وصفته دم إلى السواد أقرب» لذاع» كريه الرائحة»؛ وقد يتغير 
بعارض . وأحكامه كثيرة» أشرنا إلى بعضهاء وسنذكر ما يتيسر بعون الله تعالى. 1/401 ] 
ونقول: 

(أقل الحيض ثلاثة أيام) بلياليهاء (وأوسطه خمسة) أيام؛ (وأكثره عشرة» بلياليها. وقيل: 
أكثره خمسة عشر يوماء وهر قول أبي حنيفة أولاً لقوله يل : «أَكَلُ الْحَيْض لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرُ 
والغيب ثَلاتُء وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ يام َإذَا زَادَ فْهِيَ مسْتِحَاضَةٌ»('2. والأحاديث متعددة 
الطرق في تقديره بما قلناه. وإن ضعفٌ بعضهاء ٠‏ فالتعده يرقع الضعيف إلى الحسنٍ 
والمقدرات الشرعية مما لا يدرك بالرأي» قال ييثة: «الْحَيِض ثَلانَةُ يام وَأَرْبجَه ولحمسَة وَسِة 
وَسَبْعَةُ وثَمَانِيةٌ وَتِسْعَةٌ وَعْضْرَة فَإذَا جَاوَرْ الْمَضْرَهْ فهِيَ مسْتِحَاضّة20. وليس الشرط دوام 
استمرار الدم في جميع مدته؛ بل في ابتداء المدة وانتهائها فالانقطاع فيما بين ذلك» كنزوله 
وتغير اللون العارض فلا يعتبرء وزيادته عن العادة فيما بين الأقل والأكثر حيض» وإن زاد عن 
العادة وتجاوز أكثره كان جميع الزائد على العادة استحاضة. 

(والنفاس) لغة: مصدر نفست المرأة ‏ بضم النون وفتحها ‏ إن ولدت فهي نفساء. 

وشرعاً: (هو الدم) الخارج (عقب الولادة»؛ وخروج أكثر الولد كخروج كله؛ وإن كان 
سقطا ‏ بتثليث السين لغة : الولد الساقط قبل إتمامه» فتصير به نفساء. وتنقضي به العدة 
[ -لل/أ] وتصير الأمة أم ولد إذا ادعاه المولئ. ويحنث به لو علق طلاقاً أو عتاقاً أو غيره به 
ولكن لا يرث ولا يصلئ عليه إلا بانفصال أكثره حياً. فإن خرج مستقيماً يأن نزل برأسه فالعبرة 
لصدره؛ وإن نزل منكوساً برجليه» فالعبرة لسرته» وما بعده يكون نفاساً وإذا لم تر دما بعد 











.00947( أخرجه الدارقطني (7518/1)» والطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة‎ )١1( 
ذكره الزيلعي في نصب الراية في كتاب الطهارات؛ باب: الحيض والاستحاضة (147/1)» وابن عدي في‎ )7( 
,)1175/5( الكامل‎ 
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رَأعئذه أَوْيَعُوْنَ يوم ولخد لأكلة: 
الاستحاضة: 
والاستخاضة: َم تقض عَنْ ثلاث أَيَامٍ أؤ رَادْ عَلَى عَشَرَةٍ فِي الحَيْض» وَعَلَى 
أَرْبمْنَ في اللْفَاسٍ . 
الطهر الفاصل بين الحيضين: 
وَأَتَنّ الظّهْرٍ المَاصِلٍ ب الخَيْضَئْئْنَ خَمْسْة عَشَرَ يَوْمَأَ وَل حَد لأكئروء إلا لِمَنْ 





الولادة كان عليها الغسل احتياطاً عند أبي حنينة رحمه الله» وقدمناهء والصدر الشهيد كان يفتي 
به. وصحح في «الفتاوئ» لعدم خلوه عن قليل دم ظاهرء أو قالا: ليس عليها إلا الورضوء في 
قولهما الآخرء وهو الصحيح.ء لتعلقه بالنفاس ولم يوجد حقيقة. والوضوء لازم للرطوبة 
الموجودة بالولادة. 

(وأكثره) أي : النفاس (أربعون يوماً)؛ لأن النبي كلل ا«رَقْتَ للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمأه"؟. إلا 
أن ترئ الطهر بعد ذلك. وقد رُوي من عدة طرق فارتقئ إلى الحسن [ 1-2 ٠‏ (ولا حدٌ 
لأقله) أي: النفاسء» لأن خروج الولد دليل على أن الدم من الرحم» فلا حاجة إلى أمارة 
زائدة» بخلاف الحيضء لأنه لا يتقدمه دليل»: فجعل امتداده ثلاثة أيام دليلاً على أنه منهء وقدر 
بالثلاثة لما رويئاه. 

(والاستحاضة دم نقص عن ثلائة أيام أو زاد على عشرة في الحيض) لما رويناه (و) دم 
زاد (على أربعين في النفاس)ء أو زاد على عادتهاء وتجاوز الأرعين؛ لحديث أم سلمة "آنا 
سَأَلتِ الي عله : كُمْ تَجَلِسٌ المَزأهُ إِذَا وَلدَتْ؟ قأل عَلَيِِ السَّلامُ: أَزبِعِيْنَ يَوْمَاً إل أن تَرَئْ الطهرٌ 
قبل ذلفَه0" . ولا مدخل للقياس» ولا تقل في تقديره بما فوق الأربعين . 

(وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوم)؛ لقوله عليه السلام: َكل الحَيضٍ 
ثلائفٌ وَأَكْتَرَهُ عَشْرَةٌ وَأَقل مَا ب بَئْنَ الحَيِضَئَئِْنَ خَمْسة عَشَرٌ يَوْنَه!". وقد اجتمعت الصحابة 
عليه؛ ولأنه مدة اللزومء فصار كمدة الإقامةء (ولا حذ لأكثره). لأنه قد يمتد إلى سنة وأكثر» 
وقد لا تر الحيض أصلاً» فلا يمكن تقديره (إلا لمن بلغت مستحاضة). فيقدر حيضها بعشرة 





(1) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسئنهاء باب: النفساء كم تجلس (549): والحاكم في المستدرك (1/ 0119/9 
والدارقطني (1/ »257١‏ والبيهقي في سننه في كتاب الحيضء باب: النفاس /١(‏ 0647 . 

.0687/1( ألخرجه البيهفى في سلنه عن أنسء كتاب الحيض؛ باب : النفاس‎ )2١( 

5 ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 02147 وقال: رواء ابن العجوزي في العلل المتناهية) . 


1. 





ما يحرم بالحيض والئفاس: 
وَيَحَوْمْ با لْحَيْضٍ والتقاس تَمَانِيَةُ أَشْيَاءً 


00 


وَمَسَهًا إل بِغِلآفِ» 





: الصَلاكُ والصوْمء وقِرَاءَةٌ آيْةِ مِنْ الُرآنة 





وطهرها بخمسة عشر ونفاسها بأربعين» لأن الأصل [ 00/ت] الصحة» فلا يحكم بالعارض إلا 
بيقين» وأما إذا كان لها عادة» وتجاوز الدم عادتها حتئ زاد على أكثر الحيض والنفاس فإنها 
تبقى على عادتها فيهماء وأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة في المطولات حكمها 

(ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء): الصلاة والصوم؛ ولا يصحان لفوات شرط 
الطهارة منهاء (و) يحرم (قراءة آية من القرآن) إلا بقصد الذكرء إن كانت مشتملة عليه» لا على 
حكم أو خبر وقال الهندواني”'2: لا أفتي بجوازه على قصد الذكرء وإن روي عن أبي حنيفة» 
وفيه إشارة إلى أنه مباح لهما قراءة ما دون الآية» وهي رواية الطحاوي. وفي رواية الكرخي لا 
فرق بين الآية وما دوتها؛ واختلب التصحيم لكل ,من الرزايتين . وإطلاق المنع هو المختار» 
لقول النبي طي: «لا تدرأ الحائضء ولا الجئبٌ شيعا ين القزآ» ١‏ والنفساء كالحائضء (و) 
يحرم (مسها) أي: الآيةء لقوله تعالى: طلا يتَكُمُد إِلَّا لْمُدْهَرنَ (4)03 [الوائعة: 14] ولقوله 
علد لات تسل القزاة [ 11> إلا طامر :110 و سراء كان كرا علق طاش أرالرف 
أو حائط؛ (إلا بقلاف. متجافٍ) عن القرآن» وعن الحامل» لأنه يكون منفصلاً عن القرآن 
حقيقة» فلم يكن مسه مساً للنمصحف, واختلف أصحابنا في المتجافي» فقال بعضهم: هر 
الكم. وقال بعضهم: هو الجلد. وقال بعضهم: هو الخريطة. وهو الأصح. وقال بعضهم: 
الأصح هو الجلد. ويتعين حمله على غير المشرز كما صرح به الحاكم الشهيد في «الجامع 
الصغير:”'): ويكره مسه بالكم على الصحيح.ء كراهة تحريمء لأنه تبع للألبسة» ويرخص 





(1) الهندواني: هر محمد بن عبد الله بن محمد: أبو جعفر الهندواني الفقيه البلخي شيخ كبير وإسام جليل من أهل 
بلخ كان يقال له أبو حنيفة الصغير لففهه حدث ببلخ وأفتى بالشكلات» وأوضح المعضلات» مات يبخارى سنة 
اثنتين وتسعين وثلاثماثة . ١.ه.‏ الفوائد البهية (19/9). الجواهر المضية (7/ 15137). 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسئنهاء باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (047)» والبيهتي في 
سننه (1/ 0709 والدارقطني »)117/١1(‏ والترمذي في الطهارة (171). 

م أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة (6/ 180)» والهيئمي في مجمع الزوائد في كتاب 
الطهارة؛ باب: في مس القرآن (377/1). والزيلعي في نصب الراية في كثاب الطهارة؛ باب: الحيض 
والاستحاضة »)١118/1(‏ والدارفطتي في سننه (111/1), (5/ 140), 

(4) هو محمد بن محمد بن أحمدء الحاكم المروزي أبو الفضل المروزي السلمي البلخيء الشهير بالحاكم الشهيد: 
قاض وزير كان عالم مرو وإمام الحنفية في عصره» ترفي سنة 774 للهجرةء من آثاره: (الكافي ‏ المنتقى . 1.ه. 
كشف الظنون (1537/8). والأعلام (019/9. 





وَدُخُوْلُ مَسْجِدٍ والطَّرَّافُء والجمَاعٌ» والأسْتَمتَاعُ بمَا تخت السُرَة إِلَى تخت الْوُكبَة. وَإذًا 


لأهل كتب الشريعة أخذها بالكم وباليد للضرورة:» إلا التفسير فإنه يجب الوضوء لمسهة 
والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء» ويجوز للمحدث تقليب أوراق المصحف بنحو قلم 
وسكين ليقرأ فيه» ويجوز أن يقول للصبي: احمل هذا المصحف. ورخص حمله للصبيان 
ودفعه لهم لضرورة التعليم» ولا يجوز لف شيء في كاغد كتب فيه فقهء أو اسم الله تعالى» أو 
النبي وي. ونهي عن محو اسم الله [ 0لا ] تعالئ بالبزاق» وكذا يتجه اسم نبي تعظيماء 
ويستر المصحف في بيت لوطء زوجته تعظيما له» واستحياء» ولا يرمي براية قلم كتب بهء 
احتراماًء كحشيش المسجد في موضع يخل بالتعظيم؛ وإذا صار المصحف عتيقاً» لا يقرأ في 
وخيف عليه السقوط». يجعل في خرقة طاهرة نظيفة» ويدفن بمحل لا يوطأء ولا يجوز مد 
الرجل إليه؛ وفي كيفية وضع الكتب على بعضهاء اللغة والنحو نوع واحد بعضها فوق بعض» 
والتعبير فوقهماء والكلام فوق ذلك. ثم الفقهء ثم الأخبار والمواعظ والدعوات المروية؛ ثم 
التفسيرء ثم المصحف. 

(و) يحرم بالحيض والنفاس (دخول مسجد). لقوله ول: «لا أجل المَسْجِدَ لِجْنْبٍ وَل 
خايض)”" , والنفساء كالحائض في الحكم والآية على حقيقتهماء أي: لا تقربوا الصلاة حالة 
الجنابة حتئ تغتسلواء إلا أن تكونوا عابري سبيل» أي: مسافرين فلكم الصلاة بالتيمم قبل 
الاغتسال» لتعقيبه بحكم التيمم. (و) يحرم بالحيض والنفاس (الطواف) بالكعبة» لقول النبي 
ل لعائشة رضي الله عنهاء حين حاضت [ 2/< ]: «فَأْفْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الحَاحُ غَيْرَ أن لا 
َطُوْفِْ بالبيِتِ حَنّْى طهْرِي»!” متفق عليه. ولقوله ي: «الطَرَافُ حَؤل البيِتِ بثل الصّلاق إل 
َنكُمْ تتكَلْمْونَ نو كن تكلم فيه فلا يتََلَمِنَ إل بخيْرِ”"". والمنع لشرف البيت لا لعارضية 
المسجدء والطهارة شرط كمال للطواف لا لصحتهء فيصح مع الجنابة والحيض والنفاس» 
وتحل به من الإحرام وعليها بدنة في الفرض» وهو طواف الإفاضة. وعلى المحدث شاة ما لم 
يعده طاهراً قبل ذبح الهدي كغيره. 

(و) يحرم بالحيض والنفاس (الجماع) (والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة)» 
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في اجتناب الحائض المسجد من حديث أم سلمة 

(345)» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب: في الجنب يدخل المسجد (9153). 

2 أخرجه البخاري؛ كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (17190): ومسلمء كتاب 

الحج؛ باب: بيان وجوه الإحرام (1111 :)11١(‏ وابن حبان في صحيحه (7870). 

(21 أخرجه الترمذي. كتاب الحج. باب: ما جاء في الكلام في الطواف (470). والنسائي» كتاب الحجء باب: 

إباحة الكلام في الطراف (271/0), والبيهقي. كنا .. الحج؛ باء. :: إقلا!. الكلام بغير ذكر اش ني الطراف (2/ 

)0 وابن حبان في صحيحه (7885). 











/ا1 


آلْقَطَعٌَ الدُمْ لأككر الحَيْضٍ والنْفاسء حل الوَطْء بلا تغُسلء وَلاَ يَحِلُ إن أنْقطِعَ لدي 


لقوله تعالئ: طوَلا تَترَوْهنَ حي يرن * [البقرة: 085[ لت ] فإن الأمر باعتزال النساء في 
المحيضء يمنع قربان كل بدنهاء إلا أن ما وراء الإزار رخص بما رواء أبو داود عن عبد الله بن 
سعد قال: «سَأَلْتُ رَسْوْل الله يلة: مَا يَجِلُ لِي مِنْ امْرََتِيْ [وَمِيَ حَأَئِصٌ؟]1'" فقأل ي: لك مَأ 
كُوْقَ الإرّار" وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يحرم إلا الاستمتاع 
بالفرج» لقوله تعالئ: دلوا الله فى الْنَحِيسض »* 5 والمحيض موضع الحيض 
وهو الفرج» ولقوله عليه السلام: «اطْتَعْوًا مَأ شِكُمْ إل الجمّاعٌ»”'". فإن وطئها في الحيض غير 
مستحل لهء يستحب له أن يتصدق بدينار أو بنصف ديئار» ولا يجب ذلك» وقيل: إن كان في 
أول الحيض يتصدق بدينار» وإن كان في آخره فبنصف دينارء ويستغفر الله تعالئ ولا يعود 
وقيل: إن كان الدم أسود يتصدق بديئار» وإن كان أصفر فبنصف دينارء وكل ذلك ورد في 
الحديثء وإذا وطئها مستحلاً للوطء فقد جزم في «المبسوط؛ و «الاختيار» و «فتح القدير» 
وغيرها بكفره. وصحح في «الخلاصة» عدم كفره. لأنه إذا كان حراماً لغيره لا يكفر؛ ولو كان 
دليله قطعياًء فلا يفتئ بتكفيره لوجود وجه واحد يمنع تكفيره» وعلى المفتئ أن يميل إليه. 
وحرمة وطء النفساء والاستمتاع بما تحت الإزار منها مصرحء غير أني لم أر قولاً بتكفير 
مستحل وطتهاء (وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس» حل الوطء بلا غسل)» لقوله تعالق: 
ولا تََربوْهُنَ حَيٌّ يظهُرْنَ # [البقرة: 195] بتخفيف الطاء. جعل الطهر غاية للحرمة؛ وما بعد 
الغاية يخالف ما قبلها ولأن الحيض [ 1/28 ] لا مزيد له على العشرة [ 'للأ] قيحكم 
بطهارتها لمضي العشرة انقطع الدم أو لم ينقطعء لأن ما زاد يكون استحاضة» كما تقدم. وقوله 
تعالئ: طبرا لَه في الْمَحِِسنَ * لاقتضائه قيام الحيض بهن فصار المنهي عنه وطء 
الحائض» وهذه ليست بحائضء ولكن يستحب له أن لا يطأها حتى تغتسل خروجاً من 
الخلاف. وانقطاع النفاس لأكثر مدته مثل انقطاع الحيض لأكثره. (ولا يحل) الوطء (إن انقطع) 
الحيض والنفاس عن المسلمة (لدونه) أي: لدون الأكثر وكان انقطاعه (لتمام عادتهاء إلا) 




















)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: في المذي (511)» والبيهقي في سننه» كتاب الحيض؛ باب: مباشرة 
الحائض فيما فوق الإزار (1/ 05315, 

(5) أخرجه مسلم من حديث أنس مطولآء في كتاب الحيض» باب: جواز قراءة القرآن في حجر الحائض (505)» 
وأبو داود ني كتاب الطهارة. باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها (154)» والنسائي في كتاب الطهارة» باب: 
تأويل قول الله عز وجل «يسألونك عن المحيض» (1837) »)١57 /١(‏ والترمذي في كتاب التفسير ومن سورة 
البقرة (4)741/9 واين ماجه كتاب الطهارة. باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (141). 


(1) مابين معكوفتين زيادة ني م وهو الصواب. 


1١118 





مام عَادتَا إلا أن تَختسِل أو 3 م وَنُضصَلَّيء أو تَصِيْرَ الصّلاةٌ ديا 
نُجِدَ بَعْدَ الأنقطاع مِنَ الوَقْتِ الَّذِيْ أَنقَطمَ الدّمُ فيه رَمَئَا ب سس يَسَعْ الل والفخرن 36 قِمَا 
َوْنَهُمَا وَلمْ تَعْتَسِلء وَلَمْ تتيِمُمْ حَنّى حَرَجَ الوَقْتُ. . 


بوجود أحد ثلاثة أشياء: إما (أن تغتسل)؛ لأن زمان الغسل فيما إذا انقطع لتمام عادتها وهي 
دون العشرة محسوب من الحيضء فإذا اغتسلت أخذت حكماً من أحكام الطاهرات؛ كقراءة 
القرآن؛ وحل الوطء من أحكامها. وقيدنا بانقطاعه لتمام عادتها لأنه لو انقطع قبل تمامها وكان 
دون العشرة واغتسلت لا يقربها حتى تنقضي عادتهاء لأن العود في العادة غالب» (أو تتيمم) 
لعذرء (وتصلي) على الأصحء فلا يحل وطؤها بمجرد التيمم حتى يتأكد بصلاة فرضاً كانت أو 
نفلء بخلاف الغسل» فإنه يحل به الوطء بمجرد الاغتسال. 
والثالث بينه يقوله؛ (أو تصير الصلاة ديتاً في ذمتهاء وذلك بأن تجد بعد الانقطاع) لتمام 
عادتها [ 0/< ] (من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمناً يسع الغسل والتحريمة فما فوقهاء و) 
لكن (لم تغتسل) فيه (ولم تتيمم حتى خرج الوقت)؛ فبمجرد خروجه يحل وطؤهاء لترتب 
صلاة ذلك الوقت في ذمتهاء وهو حكم من أحكام الطاهرات واحترزنا بذلك عن إدراك جزء 
من آخر الوقت لا يسع الغسل مع التحريمة؛ ولذا لو طهرت قبيل الصبح بأقل من ذلك لا 
تجب عليها صلاة العشاءء :ولا يصح صومها ذلك اليوم» كأنها ادحل وهي حائضء» ولكن 
عليها الإمساك تشبهاً. زتقضيه ولا يحل وطؤها حتى تطلع الشمس إذا لم تكن اغتسلت قبل 
الطلوع؛ ولا تيممت وصلت به؛ وإذا انقطع قبيل طلوع الشمس بأقل من تمكنها من الغسل 
والتحريمة؛ لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر كما لو[ 2/28 ] انقطع في وقت 
الضحئء ولم تغتسل بعده» ولم تتيمم لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر لتثبت صلاته 
في ذمتها بخروجه. لأن ما قبل الزوال وقت مهمل لا عبرة بخروجه» ونبهنا بذلك احترازاً عما 
غلط فيه بعضهم بظنه أن المراد من قول أثئمتناء أو يمضي أدنئ وقت صلاةء هو أن يمضي قدر 
الغسل والتحريمة بعد الانقطاع؛ ولو في أول الوقتء واحترازاً عما قد يتوهم من أن مضي 
جميع الوقت والدم منقطع شرط لحل الوطءء وقيدنا بالمُسلمة» لأن الكتابية يحل وطؤها بنفس 
الانقطاع لتمام عادتها قبل العشرة» لأنه لا ينتظر في حقها أمارة زائدة [ ككأ] لعدم خطابها 
بالفروع؛ ولا يتغير الحكم بإسلامها بعد فحكمنا بخروجها من الحيض قبله» وقيدنا بانقطاعه 
لتمام. عادتهاء لأنه لو انقطع لدونها وقد تجاوز ثلاثة أيام لا يقربهاء وإن اغتسلت» حتى تمضي 
عادتهاء لأن العود في العادة غالب» ولكن تصوم وتصلي احتياطاًء ويجب عليها تأخير الغسل 
إلى قبيل آخر الوقت المستحبء وأما إذا انقطع لتمام عادتها فيستحب التأخير إليه؛ حتى إذا 
انقطع في أول وقت العشاء تؤخر الغسل إلى وقت يمكنها أن تنيصل فيه وتصلي قبل'انقضاء 
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وَنَقْضِيْ الحَائْض والئُفَسَاءُ الصَّوْمَ دُوْنَ الصَلاة. 
نصف الليل؛ لأن ما بعده مكروه: وإن انقطع لدون عادتها كذلك» وجب تأخيرها إلى آخرٌ 
الليل بحيث يبقئ منه ما يسع الغسل والصلاة قبل الفجر احتياطاً في أمر الصلاة» ولا يقربها 
زوجها حتى تمضي عادتها كما ذكرناه. 
تنبيه: افترق الحكم بحل الوطء فيما إذا انقطع لأكثر مدته من غير شرط زائد عن الحكم 

بحله فيما إذا انقطع لدون الأكثر لتمام العادة» إلا بأحد الأمور الثلاثئة» لأن قوله تعالى: طوَلَا 
َعَربوهُن عي يَظهُرَنٌ © [البقرة: ؟1؟] قرىء بالتشديد والتخفيف» فمقتضيئ قراءة التخفيف انتهاء 
الحرمة العارضة على الحل بالانقطاع مطلقاء أي: سواء كان العشرة أو لدونهاء وإذا انتهت 
الحرمة حل الوطء بالضرورة؛ ومقتضئ قراءة التشديد [عند]!!' انتهاء الحرمة عند الانقطاع 
مطلقاً حتى تختسل فالتوفيق بينهما بما قلناه» لأن بانقطاعه لأكثر مدته جعلها الشرع [ 1/4 ] 
طاهرة بدليل وجوب الصلاة عليها جزماًء فلو توتف حل وطنها على غسل لكانث حائضاً 
حكماً مع عدم زيادته عليها قطعاء بخلاف انقطاعه لتمام العادة فيما دونه؛ لأن الشرع لم يقطع 
بالطهر» بل جوزه بعده. ولهذا لو زاد عليها ولم [ 7/05 ] يتجاوز العشرة كان الكل حيضاً 
فإن قيل: حمل قراءة التشديد على الانقطاع لتمام العادة يقتضي حرمة الوطء قبل الغسل» فحله 
قبله بخروج الوقت معارضة للنص بالتعليل» وأنه لا يجوز. وأجيب بأن قراءة التشديد خص 
منها صورة الانقطاع لتمام العشرة بقراءة التخفيف». فجاز أن يخص ثانياً بالتعليل» فإن قيل: 
ترتيب الإتيان على التطهر في قوله تعالئ: امَإدًا تطْهَرنَ مَأَوْمْكَ * [البقرة: ؟؟1] يقتضي عدم 
جوازه قبله» قلنا: ذلك بمفهوم الشرطء وهو ليس حجة عندنا كما تقرر في الأصول. 

(وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة) لحديث معاذة بنت عبد الله العدوية؛ 
قالت: سَأَنْت عَائِمَة رَضِيَ لل عَنهَاء فَُلتُ : مأ بَألُ ايض نَنْضِيْ الصُوْمْ لا نقْضِيْ 
قُلْتُ: لست بِحَرُرْرِيُةَء وَلكنْيْ أَسْأَل. قألث: كَأَنَ يم 

ضَأءِ الصّلايه , وعليه انعقد الإجماع . ولأن الحرج 
عار سقط للتقات كما السخططط اذاف وفي قضاء خمسين صلاة في كل شهر حرجء وهو 



















(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض؛ باب: الحائض لا تقضي الصلاة (0771: ومسلم في كتاب الحيض» باب: 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (775), وأبو داود في كتاب الطهارة» باب : الحائض لا تقضي 
الصلاة (0777 27377)» والترمذي ني كتاب الطهارة. باب: ما جاء في الحانض أنها لا تقضي الصلاة (170): 
والمزي في تحفة الأشراف (019/934 


8 (1) العبارة في م عدم بدل عند وهو الصواب. 
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أَشْيَاء : الضَّلاةُ» وَقِرَاءَةُ آيْةِ مِنَ القُرْآنِء وَمَسْهَا إلا بِغِلاق! 





دول مَسْجِدٍ وَالطُوَافٌ. 





ساقط بالنص». ولا حرج في قضاء صوم عشرة أيام في سنة» والقضاء يجب بما يجب به الأداء 
على قول الجمهور من مشايخناء فيكفي انعقاد السبب لوجوب القضاءء وإن لم يخاطب بالأداء 
فلذا تقضي الصومء وإن لم تكن مخاطبة بأدائه» ولا إشكال على قول بعض مشايخنا بأن 
القضاء يجب بأمر جديد. والحرورية فرقة من الخوارج منسوية إلى حروراء» قرية بالكوفة كان 
بها اجتماعهم. والمراد أنها في التعمق في سؤالها كانت خارجية» لأنهم تعمقوا في الدين حتى 
خرجوا منه. 

(ويحرم بالجنابة خمسة أشياء : الصلاة)؛ للأمر بالطهارة في آيتهاء (وقراءة آية من القرآن) 
1 88ل ] لقوله عليه السلام: : «لا تْرَأ الحَائْضٌ وَلا الجُمْبُ شَيْئَاً مِنَ القُرْآنْه('2 وتقدم تمام 
متعلقها؟ () أومسها إلا بغلاف)» لقوله تعالئ: طلا يَتَسُمُه إل تون 49 [الرائمة: ححا 
ولقوله عليه السلام: «لا يَمَسسُ المُضْحَف إلا[ :0/أ] طَاهِره”". وتقدم بقية الكلام عليه». 
(ودخول مسجد)ء لقوله يَلِ: «لا أجل المْسْجدّ لِبنْبٍ ولا حَأئيض”*' كما تقدم. (والطواف) 
بالكعبة لذاتها وشرفهاء كما تقده”© 

(ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة)؛ للأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» 
ولقوله يي بعد غسل رجليه إتماماً للوضوء: «هَذَا وُضُوْءْ لا يَقْبَلُ الله الصّلاةٌ إلا بي»". كما 
تقدم. (والطواف) لشرف البيت ولكونه مثل الصلاةء كما روينا. : 








(1) أخرجه الترمذي في الطهارة (171) باب: من حديث سيدنا ابن عمرء والبيهقي. كتاب الحيض» باب: الحائض 
لا تمل المصحف ولا تقرأ القرآن )709/١(‏ والدارقطني. باب: في النهى للجتب والحائض عن قراءة الفرآن 
ا 0 30 

(؟) انظر صفحة (1755) 

() أخرجه البيهقي في سئنه؛ كتاب الطهارة» باب: نهي المحدث عن مس المصحف (88/1) والدارقطنيء» باب: 
نمي المحدث عن مس القرآن (1/ )١71‏ والطبراني في الكبير (/131117) وابن حبان في صحيحه (3989). 

(4) انظر صفحة: 01750 

(5) أخرجه أبو داود؛ كتاب الطهارة» باب: في الجنب يدخل المسجد (1177) والبيهقي» كتاب الصلاة» باب: 
الجنب يمر في المسجد مارا ولا يقيم فيه (443/5) 5 

(5) انظر صفحة: (1729). 

(1) أخرجه البيهقي» كتاب الطهارة» باب: فضل التكرار ذ في الوضرء )4٠ /١(‏ والدارقطني في سننه /١(‏ ) وابن 
ماجهء كتاب الطهارة وسئنهاء باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً (419). 
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ما يحرم علئ المخدث: 

وَيَحْرُمْ عَلَ المُحْدِثِ ثلا أَشَْاء: الصَّلاةٌ والطَّرَافُء وَمَسُ المُضْحَفٍ إلا بغِلأق. 
الاستحاضة, وحكمها: 

وَدَمُ الأسْيِسَاضَة: كَرْعَافٍ دَائِم» لآَيَنتَعْ صَلاة» وَأ صَرْمَاء وَل وَطأ. وَتَعَوَضْوْ 








الفستخاضة وكن به اعذق كجلين بولنة وآسْتطلاقٍ بَطْنٍ لِوَفْتِ كل قَرْضء 000 
(ومس القرآن) ولو آية (إلا بغلاف) لقوله تعالى: ل بَتَكُدُء إلا الْمطْمرُونَ ©4 كما 
ةك 


(ودم الاستحاضة)» وهو دم عرق انفجر ليس من الرحمء وعلامته أنه لا رائحة له. 
وحكمه (كرعاف دائم» لا يمنع صلاة)؛ أي: لا يستط الخطاب بهاء ولا يمنع صحتها بشرطه 
الذي سنذكره”" قريباً. (ولا) يمنع دم الاستحاضة (صوماً) مطلقاًء فرضاً كان أو نفلاًء فيصح 
وهي متلبسة به مطلقاء (ولا) يمنع (وطأ)؛ لكونه ليس أذئ؛ يخلاف الحيض والنفاس» ثم 
شرع في بيان طهارة أصحاب الأعذار. وشرط صلاتهم بها ووقت نقضهاء فقال: (وتتوضاً 
المستحاضة) وهي التي نقص دمها عن ثلاثة أيام» أو زاد على عشرة في الحيض» أو لم تبلغ 
تسع سنين» أو صارت آيسة» أو زاد على أربعين في النفاس» أو زاد على العادة وتجاوز أكثر 
الحيض والنفاس. ويتوضأ (من به عذر. كسلس بول واستطلاق بطن)» وانفلات ريح وجرح 
لا ينقطع دم ورعاف دائم ولا يستطيع حبسه بلا مشقة؛ حتى لو قدر المعذور على رد 
السيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس لا يسيل» ولو قام سال؛ وجب رده وخرج به عن أن 
يكون صاحب عذرء بخلاف الحائض والنفساء إذا منعت الدرور؛ لكن اختلف في المستحاضة 
لو فعلته» قيل: تحرج بف وقيل: لاء ويجب أن يصلي جالساً بالإيماء إن سال بالميلان لأن 
ترك السجود أهون من [ 1/20 ] الصلاة مع الحدث» ولا يجوز أن يصلي من به انفلات ريح 
خلف من به سلس [ 2/05 ] بول» لأن الإمام معه حدث ونجاسة؛ وكان صاحب عذرين» 
والمأموم صاحب عذر واحدء ويتوضأ المعذور (لوقت كل فرض) لا لكل صلاة فرض ولا 
نفل وإنما كان وضوؤهم للوقت» فيبقى ببقائه ما لم يحدث حدثاً غير عذره. لقوله وَلِه: 
«المُسْتَحَاضَهُ تَتَوَضأ لِوَفْتٍ كُلْ صَلاة”". رواه سبط ابن الجوزي””؟' عن أبي حنيفة؛ وفي 








(1) انظر صفحة: (185). 

(0) انظر صفحة: .)١437(‏ 

() ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 504) وقال: غريب جداً 

(4) هو يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله أبو المظفر شسس الدين سبط أبي الفرج بن الجوزي: مؤرخ من الكتاب 
الوعاظ ولد سنة إحدى وثمانين وخسسمائة ببغداد وتوفي سنة أربع وخمسين وستمائة للهجرة من آثاره: مرآة - 
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وَيُصَلْوْنَ به مَا شَاءُوا من الفرَائْضٍء والتوَافِلٍ. 
ما بيبطل به وضوء المعذور: 


َيَبِطَلُ رُضُوء المَعْذُورِيْنَ بحْرْوْج الوَقتِ فقط . 


«شرح مختصر الطحاؤي:7": روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن النبي جب قال لفاطمة بنت أبي حبيش: انُوَضْئِْ لِوَفْتِ كُلْ ضلاته”"' ولا شك أن هذا 
محكم بالنسبة إلى كل صلاة» لأنه لا يحتمل غيره» بخلاف حديث الْوَضَنِيْ لِكُل صَلاقه0" فإن 

الصلاة» أي :لفط الصلدة 0 0 الشرع والعرف في وقتها. فمن الأول ك 


كله : 


«إنَّ لِلْصَّلاة أَوَلاً وَكَخْرَأه”). أي: لوقتها. وقوله يظة: أيْمَا رَجُلٍ أَذْرَكنةُ الضْلاه 


لبِصله. ومن الثاني : 0 أي لوقتها. فوجب حمل حديث الْوَضَبِي لِكُل 


ضَلاةٍ» على المحكمء لأن اللام للوقت كما ذكرناه» وباقي أصحاب الأعذار في حكم 


المستحاضة فالدليل يشملهم وبصيرورة وضوئهم لوقت كل فرض يبقئ ببقاء الوقت ما لم 
يتتقض بناقض غير العذر؛ فما دام الوقت باقياً (إيصلون به): أي: بوضوئهم فيه (ما شاؤوا من 
الفرائض) أداءً للوقتية وقضاء لغيرهاء (و) ما شاؤوا من (النوافل) والواجبات» كالؤتر والعيدين» 
وكذا صلاة الجنازة» ومس المصحفء وطواف بالكعبة. 


(ويبطل وضوء المعذور) (بخروج الوقت)؛ كطلوع الشمس في الفجرء وهو قول أبي 


حنيفة ومحمدء وإضافة النقض إلى الخروجء إسناد مجازي؛ ليسهل على المتعلمين» وإلا قلا 
تأثير للخروج والدخول في النقض حقيقة» وإنما يظهر الحدث السابق عنده كما ذكرناه في 
مضي مدة المسح» ولهذا لا يجوز لهم أن يمسحوا على الخفين بعدما خرج الوقت» وقد لبسوا 
أو توضؤوا [ 0 أ] مع العذرء ولا يجوز لهم البناء إذا خرج الوقت وهم في الصلاةء لأن 
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السلوك وغيرها. ه. الفرائد البهية (57) والأعلام (517/4). 

ال الممااية خزع الإام أخمه بن محمد بن محمد أبو نصر المعروف بالأقطع» المتوفى سنة (11/7ه) 1.ه 
وكشف الضوء (13371//5). 

أخرجه أحمد في مسنده (1/؟4) بلفظ : (توضأ عند كل صلاة وإن قطر الماء على الحصير) . 

أخرجه أبو داود؛ كتاب الطهارة» باب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (597) وذكره الزيلعي في 
نصب الراية )75١7/1(‏ والترمذي؛ كتاب أبواب الطهارة. باب: ما جاء في المستحاضة (1789). 

أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة في الصلاة (151). وأحمد في مسنده (7175). 

أخرج بتحره البخاري» كتاب التيمم؛ باب: التيمم (7*5) ومسلمء كتاب المساجد؛ في فاتحته (011). 
والنسائي؛ كتاب الغسل» باب: التيمم (101/1) واب حبان في صحيحه (4)5898: وأحمد في مسنده 
(1865) واللفظ له. 





شروط ثبوت العفو , 





والصّلدق رَعَدَا 0 
شروط دوام العذر: 
وَشَرْط دَرَامِهِ: وُجُوْدُهُ ني كُلْ وَقْت بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْمَرْة. 
شروط انقطاع العذر: 
وَشَرْط اْقِطاعِي وَخْوْوْج صَاجِبِهِ عَنْ كَوْنهِ مَعْذُوراً: خُلْوُ وَقْتِ كأْمِلٍ عَنْهُ. 


جوازهما عرف نصاً في الحدث والطارىء لا في الحدث السابق [ 40> ] وبخروج الوقت 
يظهر الحدث السابق» لما عرف أن الوضوء إنما يرفع ما قبله من الحدث» ولا يرفع ما بعد 
وإنما يبطل بخروج الوقت (فقط) لا بدخوله فقط كالظهر كما قال به زفر ولا بكلٍ منهماء كما 
قال أبو يوسف. لأنا نقول: إن الوقت قائم مقام الأداءء ولا بُدّ من تقديم الطهارة على الأداف 
فيصح تقديمها على ما يخلفه أيضاً ليتمكن من جعل كل الوقت بالأداء مشغولاً» كما هو 
العزيمة» وخروج الوقت دليل زوال الحاجةء ودخوله دليل وجودهاء فاعتبار ظهور الحدث عند 
الخروج أولئ بإضافة النقض إليه؛ من إضافة النقض إلى دليل ثبوت الحاجة وهو الدخولء فلو 
توضأ لصلاة العيد» جاز له أن يصليّ به الظهر على الصحيحء كما لو توضؤوا لصلاة الضحئ» 
لأنه وقت مهمل؛ ولو توضؤوا في وقت الظهر للعصرء لا يصلون به العصر في الأصح لأنها 
طهارة وقعت للظهرء حتى لو ظهر فساد ظهرهمء جاز لهم أن يصلوها بهاء فلا تبقئ يعد 
خروجه. 

(ولا يصير معذوراً حتى يستوعبه العذر وقتاً كاملآء ليس فيه انقطاع) لعذره (بقدر الوضوء 
والصلاة)» إذ لو وُجِدَ لا يكون معذوراً؛ (وهذا) الاستيعاب الحقيقي بالسيلان فيه جميعاً أر 
الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة (شرط ثبوته): أي: العذرء (وشرط 
دوامه) أي: العذرء (وجوده) أي: العذر (في كل وقت بعد ذلك) الاستيعاب» (ولو) وجده 
(مرة) ليعلم بها بقاؤه؛: (وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذوراً خلو وقت كامل عنه) 
بانقطاعه حقّيقة.» وهو أن لا يراه فيه أصلاً. 
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باب الأنجاس والطهارة عنها 
أقسام النجاسة: 
تَنْقَيِمْ النْجَاسَةُ إلى قِسْمَيْن: عَلِيِطَق 0 





باب الأنجاس والطهارة عنها 

لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية والطهارة عنهاء شرع في بيان الحقيقية ومزيلها 
وتقسيمها ومقدار المعفو عنه منها وكيفية تطهر محلهاء وقدمت الأولئ لبقاء [ 405 ] المنع 
عن المشروط بزوالها ببقاء بعض المحلء وإن قل من غير إصابة مزيلها إلا في النادرء ولا 
حكم لهء وهو الأقطع مجروح الوجهء بخلاف الثانية» فإن القليل منها عفو بل الكثير 
للضرورة» كما ستعلمه. والأنجاس جمع نجس بفتحتين ‏ اسم لعين مستقذرة شرعاء وأصله 
مصدرء ثم استعمل اسماً قال الله تعالئ: طإِنَمَا مروت تس 4 [التوبة: 4؟] ويطلق على 
الحقيقي والحكمي [ 20لا ], ويختص الخبث بالحقيقي» والحدث بالحكمي. فالنجس - 
بالفتح ‏ اسم ولا تلحقه التاء» وبالكسر صفة وتلحقه التاء. والأول استعماله مخصوص 
بالنجاسة الذاتية» لا يستعمل فيما تعرض له النجاسة إلا مبالغة لما تلوناه» والثاني يستعمل في 
الذاتية والعرضية» فهر أعم مطلقاً فيقال في نحو العذرة نجس بالفتحء ونجسة ‏ بالكسر -» 
والخنزير نجس - بالفتح وبالكسر -. ولا يقال في الثوب الذي أصابته النجاسة نجس - بالفتح .ف 
وإنما [يقال بالكسر]/! وإزالة النجاسة المانعة فرض عن الجسد والمكان والثوب» ويسقط بعذر 
عدم وجدان المزيل . والتطهير إما إثبات الطهارة أو إزالة النجاسةء وكل يستدعي ثبوت النجاسة 
في المحل»؛ حكمياً كان النجس أو حقيقياء لئلا يلزم إثبات.الثابت» أو إزالة المزال» والتطهير 
إن فسر بالإزالة فحسنء وإن فسر بإتيان الطهارة كان المراد تطهير المحل من النجاسة. وقدمت 
الطهارة لكونها من أهم الأمور. وقد ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد في قبره الطهارة. وإن 
عامة عذاب القبر من عدم الاعتناء بشأنها والتحرز عنها”'': خصوصاً البول» وقد شرع في 
تقسيمها فقال: (تنقسم النجاسة) الحقيقية (إلى قسمين): أحدهما نجاسة (غليظة) باعتبار قلة 








)202( أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 184) بلفظ : (عامة عذاب القبر من البرل) ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )5١1//١(‏ والطبراني في الكبير .)11١5(‏ 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من النسخنتين والصواب إثباتها. 
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وَحَفِيَْةٍ. 


أمثلة من النجاسة الغليظة: 
: : كَالحَمٍْ والدّم المَسْفُوح. 1111108 





المعفو عنه منهاء لا في كينية تطهيرهاء إذ لا يختلف بالغلظ والخفة . 

(و) القسم الثاني نجاسة (خفيفة) باعتبار كثرة المعفو عنه منهاء بما ليس في المغلظة لا 
في التطهير وإصابة المابعات والناءه إذ ل يلف حك تشيسها بهم 11007 .واغلم أتهم 
اختلفوا فيما يثبت به الغلظ والخفة» فقال أبو حنيفة رحمه الله: ما ثبتت نجاسته بنص لم 
يعارضه نص آخر يخالفه فهو غليظ كالدم المسفوح ونحوه. وما تعارض فيه نصانء. أحدهما 
في نجاسته» والآخر في طهارته. فهو خفيف والأخذ بدليل النجاسة فيه أولئ لوجود المرجح 
مثل بول مأكول اللحمء فإن قوله عليه السلام: «اسْتَئْزِهُوًا تمِنَ البَؤْلية1"© يدل على نجاسته» 
وخبر العُرْنِئِين' يدل على الطهارة» لأمرهم بشرب أبوال الإبل واألبائهاء فخفف حكمه 
للتعارض» فإن قيل: كيف يتحقق تعارض النصين وحديث العرئيين منسوخ عنده؟ قلنا: إنما 
قال ذلك اجتهاداً ورأياً ولم يقطع به فتكون صورة التعارض [ لليت ] قائمة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: ما ساغ الاجتهاد في طهارته فهر مخفف» لأن الاجتهاد حجة 
في وجوب العمل به وثمرة الاختلاف تظهر في حكم الروث والخثي والبعر ونحوها. فعند 
أبي حنيفة مغلظة, لأن ما روي عنه عليه السلام من أنه ألقئ الروثة» وقال: (إِنّهَا س0" لم 
يعارضه نص آخر. ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النصء كما في بول الآدمي» فإن البلورئى 
فيه أعمء وعندهما مخففة لاختلاف العلماء» فإن الإمام مالك يرئ طهارتها لعموم البلوئ؛ 
لامتلاء الطرق بهاء وإذا علمت ذلكء» (فالغليظة كالخمر)». وهي التي من ماء العنب» إذا غلى 
واشتد وقذف بالزبد؛ (والدم المسفوح) لا الباقي في اللحم المهزول والسمين ولا الباقي في 
عروق المذكئ» ولا دم الكبد والطحال والقلب» والذي لم يسل عن محله من الآدمي؛ ودم 
البق والبراغيث والقمل وإن كثرء ودم السمك؛ ودم الشهيد في حقه لا في حق غيرهء حتى لو 








(1) أخرجه الدارقطني في سننه. كتاب الطهارة؛ باب : نجاسة البول والأمر بالتنزه عنه والحكم في بول ما يؤكل لحمه 
(1218/1) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (037/1؟). 

(؟) أخرجه البيهقي. كتاب السيرء باب: قتل المشركين بعد الأسر بضرب الأعناق دون مثلة (14/5) ومسلمء كتاب 
القسامة باب: حكم المحاربين والمرتدين )١771/1(‏ والترمذيء كتاب أبواب الطهارة؛ باب: ما جاء في بول 
ما يؤكل لحمه (17) وابن حبان في صحيحه (114174). 

() أخرجه البخاري بلفظ (هذا ركس) كتاب الطهارة» باب: لا يستنجى بروث .)١97(‏ والترمذي في الطهارة 
411 وابن ماجه (0915). 
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وُلْخم اليتق َمَابقَاء وَبَوْلِ م لآ يُؤْكَلُ لَسَنْف وَنْجْو الكلْب. وَرَجِيْع الشبَاع وَلْعَابِهَاء 
ور الدّجَاجٍ والبطء والإو وَمَأ يَْقُضُ الوْضُوْءَ بِحُرْوْجه مِنْ بَدَنِ الإنْمَانِ. 
أمثلة من النجاسة الخفيفة: 





حمله إنسان وصلئ؛ ولم يصبه من دمه أكثر من قدر الدرهمء صحت صلاته. (ولحم الميتة) 
ذات الدمء فخرج السمك والجراد؛ وما لا نفس له سائلة (وإهابها)؛ أني: جلد الميتة قبل 
دبغهء (وبول ما لا يؤكل لحمه) كالحمار والضبع والآدمي» ولو رضيعاً لم يطعمء وشمل 
[ “لت] بول الخفاشء لأنه لا يؤكل. لكن لا يفسد الماء» لتعذر الاحتراز عنهء وبول الهرة 
والفآرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات» يفسد الماء لكن إذا طحن خرء الفأرة في الحنطة» 
ولم يظهرء لا يضر للضرورة. ولو بالت الفأرة على الثياب» قيل: ينجس اعتباراً بالماء. 
وقيل: لا ينجسء لأنه لا يمكن صون الثياب عنهاء لأنها ربما تبول من الأعلئ؛ ولا كذلك 
الإناءء لأنه يخمر. وقال في «شرح المختار»”'2: وكذلك بول الفأرة وخرؤهاء أي من المغلظ 
لإطلاق قوله عليه السلام: «اسْتَنْزِهُوًا [مِنَ]!!' البَوْلِ»("؟ والاحتراز عنه ممكن في الماء غير 
ممكن في الطعام والثياب فيعفئ عنه؛ فيهماء (ونجو الكلب) ‏ بالجيم ‏ رجيعه. والخنزير» 
(ورجيع السباع) في البهائم كالفهد والسبع والذئب (ولعابها)ء أي: سباع البهائم لتولده من لحم 
نجس» (وخرء الدجاج)؛ بتثليث الدال» (والبط [ .”0 ] والإوز) لاستحالته لنتن وفسادء 
(وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان)؛ كالدم السائل والمني والمذي والودي والحيض 
والاستحاضة والقيء ملء الفم» وأما ما دونف وما لم يسل من الدم فظاهر في الصحيح»ء 
وقيل: ينجسان المائعات دون الجامدات» وهذه الأشياء نجاستها غليظة اتفاقاً. أما عند الإمام 
فلورود النص بنجاستها من غير معارضء وهو قوله تعالئ: «وَيحرْمْ عَليِهِمُ لْحَبِتَ » 
[الأغراف :3 والطباع السليمة تستخبثها والتحريم لاحترامها آية نجاستهاء وأما عندهما فلعدم 
مساغ الاجتهاد في طهارتها. (وأما) القسم الثاني وهي (الخفيفة؛ فكبول الفرس) لأنه تعارض 
فيه نصانء على تقدير أن كراهة أكله تنزيهية عنده» وعلى تقدير كونها تحريمية لحمه طاهرء 








)١(‏ واسمه: (الإختيار في شرح المختار) وكلاهماء أي المختار والإختيار لأبي الفضلء» مجد الدين؛ عيد الله بن 
محمود بن مودود الموصلي» الحنفي؛ المتوفى سنة ثلاث وثمانين وستمائة للهجرة ١.ه.‏ كشف الظنون (5/ 
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(؟) تقدم تخريجه فيما سبق. 


(1) ما بين معكرفتين زيادة في م وهو الصواب. 





وَكَذًَا بَوْلُ ما يُؤْكَلُ لخمة. وَخزء طيْرٍ لأ يؤكل. 


لأن حرمته لكرامته كالآدمي» فصار بوله مخففاً عند أبي حنيفة» وكذا عند أبي يوسف لأنة 
مأكول؛ والفتوى على قولهما كما في الفتاوى الكبرى:: وعند محمد طاهرء لأن بول ما يؤكل 
لحمه طاهر عنده؛ (وكذا بول ما) بمعنئ حيوان [ فح ار يؤكل لحمه). كالإبل والبقر والغنم 
والغزلان والأرانب» لما تقدم. 

تنبيه: جرة البعير كسرقينه. كذا في «الظهيرية». والجرة ما يصعد من جوفه إلى فيه . 
وقيدنا ببول ما يؤكل لأن نجاسة بعر الإبل والغنم وروث الخيل والبغال والحمير وخثي البقر 
والجاموس نجاسته غليظة عند الإماى لعدم تعارض النصين كما ذكرنا. وقال أبو يوسف 
ومحمد خفيفة ولوقوع الخلاف بين العلماء فإن الإمام مالك يرئ طهارتها لأنها وقود أهل 
الحرمين. ربه يثبت التخفيف عندهماء وهو الأظهر لعموم البلوئ بامتلاء الطرق بهاء وطهرها 
محمد آخراً وقال: لا يمنع الروث وإن فحشء لما رأ من بلوى الناس من امتلاء الطرق 
والخانات بهاء لما دخل الري'" مع الخليفة» وقاس المشايخ على قوله هذا طين بخارئ؛ لأن 
ممشئ الناس والدواب واحد فيها. 

تنبيه آخر: دم السمك ولعاب البغل والحمار طاهر في ظاهر الرواية» 0 
وعن أبي يوسف. أن السمك الكبير» إذا سال منه شيء فاحش يكون نجساً مغلظأء و 
إشكال لأنه لا يقول بالتخليظ مع وجود الاختلاف فيه ونص في «المبسوط» [ 2405 ] 0 
أن المروي عن أبي يوسف ضعيف. انتهئ . 

والصحيح ظاهر الرواية لأنه ليس بدم علئ التحقيق» لأن الدموي لا يسكن الماء؛ ولهذا 
اكتفئ محمد في تعليل المسألة بقوله: لأن هذا مما يعيش في الماء والدليل على أنه ليس بدم 
أنه يييض بالشمسء 0 





الأصح» عن أبي حنيفة بناء على أن الضرورة فيه لا تؤثر أكثر من ذلك فإنه قل ما يصل إلا أن 

يفحش» فيكفي الحكم بتخفيفه لعموم البلوى والضرورة. وفي رواية عنه طاهرء إذ لا فرق بين 

مأكول اللحم وغيره في الخرءء لأن خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهرء فكذا خرء ما لا 

يؤكل. وصححه السرخسي وقال محمد: نجاسته غليظة» لأن الطبيعة غيرته إلى نتن» ولا تعم 

به البلوئ» لعدم المخالطة؛ فلا ضرورة» فلا خفةء بخلاف [ 0< ] الحمام واللاضفور 

21 بفتخ أوله. وتشديد ثانيه وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات وللري قرى 
كبار منها قُوهذ ‏ السّد ‏ مرجبى وهي أكبر من أصبهان |.ه. معجم البلدان (117/5). 
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ما بعفئ عنه من الآنجاس: 
وَعْفِيَ عَنْ قَدْرٍ الدْرْهَم مِن المْعْلْطَتِ وَمَا ذؤن رُبْع التَؤب أؤ البَدَنِ 





لوجود المخالطة فيهما. وروي عن أبي يوسف مثل ما روي عنهما. 

ولما فرغ من بيان قسمي النجاسة شرع في بيان القدر المعفو عنه منهاء فقال: (وعفي 
قدر الدرهم) وزناً في المتجسدة: وهو عشرون قيراطاً. ومساحته في المائعة» وهو قدر مقعر 
الكف داخل مفاصل الأصابعء كما وفق به الهندواني»: وهو الصحيح (من) النجاسة (المغلظة)» 
فلا يعفئ عنها إذا زادت على الدرهمء مع القدرة على الإزالة؛ (و) عفي قدر (ما دون ربع 
الثوب) الكامل (أو البدن) على الصحيح؛ من قول أبي حنيفة ومحمدء لقيام الربع مقام الكل 
في وجوب الصلاة في ثوب ربعه طاهرء وفي وجوب مسح ربع الرأس» ولزوم الجزاء بحلقه. 
وهو محرم. قال شمس الأئمة'2: هو الصحيح؛ وعن الإمام ربع أدنق ثوب تجوز فيه الصلاةء 
كالمئزر. وقال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع”': وهذا هو أصح ما روي فيهء لكنه قاصر 
على الثوب؛ وقيل: ربع الموضع الذي أصابه. كالذيل والكم؛ والدخريص”” قال في 
«التحفة:9: وهو الأصح. وفي «الحقائق»”*2: وعليه الفتوى [ 0 وصححه صاحب 
«المحيط؛ وغيرهء وعن أبي يوسف: شبر في شبرء وهي رواية الحسن عن الإمام. وروئ 
هشام''" عنه أكثر من شبر في شبرء لأن الشبر حد الفصلء فالزيادة عليه لا تعفى قدر [كالزيادة 
على]!!؟ الدرهم في الغليظة. وذكر الطحاوي عنه: ذراع [في ذراع]!!": وروى المعلئ”” 





(1) الحلواني عند الإطلاق: رئيس الحنفية هو: عبد العزيز بن أحمد بن نصر في صالح البخاري الحلراني أخذ عنه 
شمس الأئمة السرخسي فخر الإسلام الززويني وغيره. توفى سئة ست وخمسين وأربعمائة للهجرة. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن محمدء أبو نصر البغدادي» المعروف بالأقطع فقيه حنفي من تلاميذ القدوري . برع في 
الفقه والحساب» توفي سنة أربع وسبعين وأربعماثة للهجرة من آثاره: شرح مختصر القدوري. 1.ه. الفوائد 
البهية (40) الأعلام (517/1). 

(7) وهو القميص. !.ه. مختار الصحاح مادة / دخرص/ . 

(4) هو تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي وهوغير أبي الليث وهذا المتن شرحه الكاساني في بدائع الصنائع بكان 
السمرقندي فقيل : شرح تحفته وتزوج ابنته. 

() محمود بن محمد اللؤلؤي البخاري صنف شرحاً على منئلومة وسماه #حقائق المنظومة». توفي سنة إحدى 
وسبعين وستمائة . 

(7) هو هشام بن عبيد الله الرازي: فقيه حنفي. من أهل الري. أخذ عن أبي يوسف ومحمدء صاحبي الإمام أبي 
حنيفة» توفي سنة إحدى ومائتين للهجرة من آثاره (النوادر - صلاة الأثر) . ١.ه.‏ الفوائد البهية (575) والأعلام 
لمح 

61 هو المعلّى بن منصور الرازي» أبو يعلى: من رجال الحديث المصنفين فيه من أصحاب أبي يوسف ومحمد بن - 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. (1) ما بين معكوقتين ساقط من ج والصواب إثباتها. 
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مِنْ الحَفِيِفَة: وَعْفِيَ عَنْ رَشَاشٍ بَوْلٍ كرُؤُوس الإبْرِ. 








وعلي بن الجعد”'" عن أبي حنيفة» أنه كره أن يحد الكثير الفاحش بمقدارء لتفاوك 
الاستفحاش بتفاوت الناس» فقد يستفحش إنسان ما لا يستفحش غيره» فيكون موكولاً إلى 
العادات. (وعفي [عن]1!؟ رشاش بول) ولو مغلظاًء أو بول نفسهء وذلك (كرؤوس الإبر)؛ ولو 
محل إدخال الخيط للضرورة» وإن إمتلاً الثوب أو البدن؛ لأنه لا يستطاع الامتناع عنه» ويجف 
بمجرد وصوله» فسقط اعتباره» لا يخفى أن العفو يقتضي التنجسء لكن سقط حكمه. ولو 
أصابه ماء فكثر لا يجب غسله أيضاء ا ] نجس 
حقيقة . 0 
النجاسة» أو يعلم أنه البول» ويعفئ من غسالة الميت ما لا يمكن الامتناع عنه. ما دام في 
علاجه. لعموم البلوئ؛ بخلاف الغسالات الثلاث إذا اجتمعت في موضع فأصابت شيئاً 
جسته . 

تنبيه: لو أصابه دهن نجس قدر المعفو عنه» ثم انبسط فزاد عليه لا يمنع جواز الصلاة 
على اختيار المرغيناني”' وجماعة؛ واختار غيرهم المنع» وبه أخذ الأكثر [على اختيار 
المرغيناني» كما في شرح «المجمع:”" عن «التبيين»”'2» وفيه إشارة إلى أنه يمنع في قول 
غيره» وقال في «البحره وفي «القنية»”* : البول الذي يصيب مثل رؤوس الإبرء إذا اتصل 


الحسن. صاحبي أبي حنيفة من آثاره «النوادر ‏ الأمالي» كلاهما في الفقه. ١.ه.‏ الفوائد البهية (0519 

(1) هو علي بن الجعد بن عبيد الهاشمي أبو الحسن ولد سنة ثلاث وثلاثين وماثة للهجرة جمع عبد الله بن محمد 
البغري اثني عشر جزءاً من حديثه سماها «الجعديات»؛ مشتملة على تراجم شيوخه وشيوخهم» توفي سلة ثلاثين 
وماثة للهجرة. ١.ه.‏ الفرائد البهية (119)) الأعلام (1739/14). 

(؟) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين ولد سنة ثلاثين وخمسمائة 
للهجرة» من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان حافظاً مفسراً محققاً أديباً من 
المجنهدين توفي سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة للهجرة من آثاره: (بداية المبتدي ‏ ط) ‏ الهداية في شرح البداية - 
منتقى الفروع ‏ الفرائنض التجنيس والمزيد ‏ مناسك الحج ‏ مختارات النوازل. 1.ه. الفوائد البهية )١41(‏ 
والأعلام (077/4. 

() لعل المراد به شرح محمد بن يوسف القونوي المتوفى سنة ‏ 8/لاه. 

(4) واسمه (تبيين الحقائق) للإمام عثمان بن علي بن محجن؛ فخر الدين الزيلعي : فقيه حنفي قدم القاهرة سنة خمس 
وسيعمائة للهجر: فأفتى ودرس وتوفي فيها سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة للهجرة من آثاره: تبيين الحقائق في 
شريع كنز الدقائق. ط ست مجلدات ‏ فته) يركة ال اكلام على أحاديث الأحكام" و«شرح الجامع الكبير». 1.ه. 
كشف الظنون (1/ )١313‏ والأعلام (/ 011١‏ 

(40 واسها (قنية المتدة) على مذهب أبي حتبفة للشيخ الإمام» أبي الرجاءء نجم الدين الزاهدي القزميني فقيه من - 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من م 


1 


وَلَوْ بل فرَاش أو ثرَابِ نُجسَانٍء مِنْ عَرْقِ نَائِم أذ يلل دم وَطَهَرَ أثْرْ التَجَاسّةًافي البَدَنِ 
وَالقَدَمٍ تَتَجَْسَاء مَإِلا قلا :اليل لزت حاف لور تون كزب لبمس رعلا 








ينك وَل 





وانبسط وزاد على قدر الدرهم؛ ينبغي أن يكون كالدهن النجسء إذا البسط . انته 

وقال قبله في «البحرة: والمعتبر وقت الإصابة فلو كان دهناً نجساً قدر الدرهمء فانفرش 
فصار أكثر منهء لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة؛ ومختار غيرهم المنع» فلو صلئ قبل 
اتساعه جازت»ء وبعده لاء وبه أخل الأكثرونء كذا في «السراج الوهاج». انتهن]!!؟ . 

ولو مشئ في السوق فابتل قدماه مما رش في السوق؛ لم تجز صلاته» لأن النجاسة 
غالبة في أسواقناء وليس فيه حرج؛ وقيل: يجزئه. ورذغةٌ'' الطريق [ 2407 ] والوحل الذي 
فيه نجاسة. يعفئ عنه إلا إذا رأ عين النجاسة للضرورة بكثير الأمطار وما عمت بليته» سقطت 





(ولو ابتل فراش أو تراب نجسان»؛ وكان ابتلالهما (من عرق نائم) عليهماء (أو) كان من 
(بلل قدم وظهر أثر النجاسة)؛ وهو طعم أو لون أو ريح (في البدن والقدم تنجسا) لوجود 
النجاسة بظهور أثرها في المحلء (وإلا) أي: وإن لم يظهر أثرها فيهماء (فلا) ينجسانء (كما 
لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطبء لا ينعصر الرطب؛ لو عصر) لعدم 
انفصال شيء من جرم النجاسة إليه حينئذ؛ واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر 
بحيث لو عصر لا يقطره فذكر الحلواني أنه لا ينجس في الأصحء ولا يخفئ أنه لا يتيقن بأن 
المنفصل إلى الجاف مجرد ندوة من النجسء إلا إذا كان النجس لا يقطر بالعصرء لأنه يصيب 
الجاف قدر كثير من النجاسة» ولا يتبع منه شيء بعصره» كما هو مشاهد عند ابتداء غسله 
يصب عليه أكثر من رطلين ماء؛ فيتشربهء ولا ينعصر بالعصر منه شيء» فيتيقن أن يفتئ بخلاف 
ما صحح الحلواني. 

(ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة)] (يايسة) بإصابة يول ار شرقين: 
(فتندّت) الأرض (منه). أي من الثوب الرطبء ولم يظهر أثرها فيه [ دع (ولا) ينجس 





2 أكابر الحنفية المتوفى سنة شان وخمسين وستمائة للهجاة. رقم فيها أد امي الكتب والمفتين بأول حروفها. 
١.ه.‏ كشف الظنون (5/ 173107 ). والأعلام (/0/ 2155 


(1) لمحرّكة ونسكن: الماك والطين. والوحلْ الشديد. 1.<. التاموس المحيط مادة/ روغ/ - 





(1) ما بين معكوفتين زيادة ني م. 
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بريْح حَبثْ عَلَئ باس قأصابث الثّبٍ إلا أن يلهر أئزها فيه. 


مَرْةِ عَلَى الصَجِيْح» وَل يَضْرُ بقَاه 





الثوب (بريح هبت على نجاسة فأصابت) الريح (الثوبء إلا أن يظهر أثرها) أي: النجا 
(فيه): أي: الشوب. وقيل: ينجس. إن كان مبلولاًء لاتصالها به. ولو خرج منه ريح؛ 
ومقعدته مبلولة» حكم شمس الأئمة بتنجسه؛ وغيره بعدمه» وتقدم أن الصحيح طهارة الريح 
الخارجة. ولا تنجس الثياب المبتلة . 

(ويطهر متنجس) سواء كان بدناً أو ثوبآء أو آنية. (بنجاسة)؛ ولو غليظة (مرئية)؛. كدمء 
(بزوال عينهاء ولو) كان (بمرة). أي: غسلة واحدة. (على الصحيح)؛ ولا يعتبر العدد لأن 
النجاسة فيه باعتبار عينهاء فتزول بزوالهاء وعن الفقيه أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال 
العين» إلحاقا لهه بغير مرئية غسلت مرةء وعن فخر الإسلام'" أنه يغسل محلها ثلاثاً بعد زوال 
[ :2 ] عينهاء إلحاقاً لها بنجاسة غير مرئية» لم تغسل بعد؛ وإذا مسح موضع الحجامة 
بثلاث خرق رطبات نظاف» أجزأه عن الغسل» لأنه يعمل عمله. 

(ولا يضر بقاء أثر) كلون وريح في محلهاء (شق زواله) بالاحتياج إلى شيء آخر غير 
الماء. أو غير المائع. لقلعهاء كحرض”" وصابون, لأن الآلة المعدة لقلع النجاسة هي الما 
فإذا احتاج إلى شيء آخر يشق عليه ذلك» وعلى هذا قالوا: لو صبغ ثوبه أو يده بصبغ أو حناء 
لنجساال فغسل إلى أن صار الماء صافياً. يطهر مع اللون» وقيل: يغسل بعد ذلك ثلاث 
وإذا غسل يده من دهن نجس» طهرت» ولا يضر أثر الدهن على الأصحء لأن نجاسة الدهن 
بالمجاورة» وقد زالت المجاورة» فيبقئ الدهن على يده طاهراء بخلاف شحم الميتة» فإنه لا 
بد من زواله بالمرة» لأنه عين النجاسة. 

تنبيه: إذا تنجس العسل. يلقئ في قدره ويصب عليه الماء ويغلئ بالنارء حتى يعود إلى 
حاله الأول» ثم يفعل به ذلك ثانياً وثالشاء وكذا الدبس» كما روي عن أبي يوسف في الدهن 
إذا أصابته النجاسة؛ يجعل في إناء؛ ثم يصب عليه الماء؛ فيعلو الدهن الماء؛ فيرفع بشيء» 





. فخر الإسلام البزدوي: تقدمت ترجمته‎ )١( 
. الحُرُض: بضمتين الأشنان. 1.ه. المصباح المنير مادة /(حرض/‎ )1( 


(1) ها بين معكوفتين زيادة في م. 
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وَغَيْرُ المَرْئِيّةِ بِعَسْلِهَا ثلاث .. 





وهكذا ثلاثء فيطهر في المرة [ .*0/أ] الثالثة» والخزف والآجر والخشب. إن قديماً مستعملا 
يكفي غسله ثلاث مرات متواليات كالجسد إذا تنجس بغير مرئية وصب الماء عليه متوالي» يقوم 
مقام التثليث» والعبرة لغلبة ظن الطهارة مع زوال الأثرء وإذا كان الغاسل صغيراً أو مجنوناً» 
فالعبرة لظن المستعمل» أنه مو اليج إليه. وإن كان حديثاً كالفخارء يغسل ثلاث مرات 
ويجففه كل مرة بانقطاع التقاطر. وهذا تفسير الجفاف في مثله كالجلد المدبوغ [ينجس]!!ا. 
ولا يشترط اليبس . وقال في في «الحاوي»: يحرق الجديد من الخرف والأراني» رن العتيق » 
وأواني الزجاج والرصاص الصقيل يمسح. والخشن يغسل. والخشب الجديد ينحت. والقديم 
يغسل» واللحم المطبوخ بالنجس حالة الغليان» لا يؤكل؛ لأنه يتشرب النجاسة» وإن لم يكن 
حالة الغليان» فإنه يغسل ثلاثاء فيطهر. والمرقة لا خير فيهاء والحنطة إذا طبخت بخمر قال 
أبو يوسف [ 5ل/ت ]: تطبخ ثلاثاً بالماء وتجفف كل مرة؛ والفتوى على أنها لا تطهر أبدآء 
وهو قول أبي حنيفة» والحنطة المبلولة بالنجس حتئ انتذخت» تطهر بالطبخ ثلاثاً وتبرد في كل 
مرة. فإذا جفت وطحنت حل أكلهاء إن لم ير فيها أثر النجاسة؛ والدجاجة التي أغليت قبل 
إخراج أمعائهاء إن بقيت إلى أن وصلت إلى الاستواء. لا تطهر أصلاء وكذا الكرش قبل 
تطهيره لتشرب النجاسة.» وأما إذا ألقيت. بقدر انحلال 00 فتطهر بالغسل 
ثلاثاً. ذكر الزيلعي وغيره» أن السكين المشرقة هة”'' بالماء النجس. تموه السكين بالماء الطاهر 
ثلاث مرات. انتهن. 

ولو قيل: يكفي التمويه مرة» لكان وجيهاً. لأن النار تزيل أجزاء النجاسة بالكلية» 
والتكرار يزيل الشبهة. انتهئ. [ولا تطهر]!'' والتمويه يطهر باطنها عند أبي يوسف. وعليه 
الفتوم» وإذا غسلت قبل التمويه [ “40> ] بالماء ثلاثًء طهر ظاهرهاء حتى لو قطع بها بطبخ 
لا يتنجسء ولو حملها إنسان قبل تمويهها ثلاثاً بالطهرء لا تجوز صلاتهء اتغاقء والاستحالة 
تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحاًء والعذرة تراباً أو رماداً. والبلة النجسة في التثور 
بالإحراق» ورأس الشاة إذا زال عنها الدم بالإحراق. والخمر إذا خللت كما لو تخللت» 
والزيت النجس إذا جعل صابوناً يطهر. 

(و) [يطهر]!*! محل النجاسة (غير المرئية بفسلها ثلاثً) وجوباء وسبعاً مع الترتيب ندباً 


. المموهة: أماء السكين أي سقاء. 1-ه. التاموس مادة /موه/‎ )١( 








(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


1 





وَالعَضْرٍ كل مرة. 


في نجاسة الكلب خروجاً من الخلاف. (والعصر كل مرة) تقديراً لغلبة الظنء فإنه المدار» 
فأقيم السبب الظاهر مقام:غلبة الظن تيسيراًء ولأن التكرار لا بد منه للاستخراج. وفي 
#المبسوط»: لا يحكم بزوالها قبل الثلاث. لحديث المستيقظ””“. وعن أبي يوسف: إذا غسله 
سابعة طهر . 

تنبيه: إذا نسي محل النجاسة؛ فغسل طرفاً من الثوب من غيز تحرء حكم بطهارة الثوب 
على المختار» ولكن إذا صلئ فيهء ثم ظهرت في محل آخر غير الذي غسله. يجب عليه إعادة 
الصلاة» كما في «الخلاصة؛. واشتراط العصر في كل مرةء هو ظاهر الرواية» لأنه المستخرج 
للنجاسة؛ وفي غير رواية الأصول: يكتفي بالعصر مرةء وهو أوفق» وهذا إذا غسله في إناء» 
أما إذا غمسه في الماء الجارئ» فإنه يطهرء وكذاما لا ينعصرء ولا يشترط العصرء ولا 
التجفيف» ولا تكرار الغمس» وكذا الإناء إذا جعل في:النهر وملأه؛ وخرج منه طهرء والمياه 
الثلاثة متفاوتة في النجاسة؛ فالأولئ يطهر ما أصابته بالغسل ثلاثاًء والثانية بثنتين؛ والثالثة 
بواحدة» وكذا الأواني الثلاثة التى غسل فيها واحدة بعد واحدة. وقيل: يطهر الإناء الثالث 
بمجرد الإراقة. والثاني بواحدة» والأول بثنتين» وتطهر النمجاسة الحقيقية مرئية أو غير مرئية عن 
الثوب والبدن بالماء المطلق؛ اتفاقاًء لقوله تعالئ [ 0 /]: ْنَا ين تمل مآ هوا 4 
[الفرفان: 44] وبالمستعمل على الصحيح. اعلم أن وجوب الطهارة بقوله تعالئ: لأوَيَبَكَ مز 
49 المدثر: ؛] أي: فطهرها من النجاسات؛ وما نقل مما هو خلاف ذلك في تفسيرها لا 
يوافق ظاهر اللغةء وبقوله يَفه: «حُنْيِهِ ثُمّ اْرْصِيْهِء ثُمْ اهسِلِيْه بالْمَأءِه!"2. «وَنْهَ عَلَيِهِ السّلامُ 
عَنِ الصّلاةٍ فِيْ المَجْرَرَةِ وَالْمَرْبلَه!" فقد ثبت وجوب تطهير الثوب بعبارة النصء» والبدن 
والمكان بدلالة النصء؛ وهذا لأن تطهير الثوب إنما وجب لأن الصلاة مناجاة مع الله تعالئى» 
فيجب أن يكون المصلي على أحسن الأحوالء» وذلك في طهارته وطهازة ما يتصل به؛ء وقد 
وجب عليه تطهير الثوب مع قصور اتصاله؛ لقيام الثوب بهء وقصور الصلاة بدونه في الجملة» 
فلا يجب عليه تطهير المكان مع كمال اتصالهء لقيامه وعدم تصور الصلاة بدونه أولق. 








(1) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: كراهية غمس المتوضئء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل 
غسلها ثلاث مرات (0/8؟) والترمذيء كتاب الطهارة» باب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها (11)» وابن حبان في صحيحه .)1١71(‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1539). 

(6) ذكره ابن حجر في التحقيق في أحاديث الخلاف (018/1. 
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وسائل الطهارة: 
وَنَطْهُرُ النْجَاسَةُ عَنْ الَؤْبِ والبَدَنِء بالمَاءِ وَبِكُلْ مَائِع مُزِيْلء كَالْحَلْ وَمَاكَاالوَيْهِ. 
عم ار 1 شٍ 1 2 590 لواف غ2 
وَيَطْهُرُ الحُفٌ وَنْحْرُهُ بادك مِنْ نْجَاسَةٍ لَّهَا جرْمٌ وَلّوْ كائث رَطَبَقَ ا 0 


(وتطهر النجاسة)؛ أي: محلها (عن الثوب والبدن) على الصحيح (بكل مائع) طاهر على 
الأصح . وقيل: إذا غسبل المغلظ بمخفف صار مخنفاً. والصحيح بقاؤه على التغليظ» فلا 
يعفئ عنه إلا قدر الدرهم؛ فلا بد من طاهر (مزيل) احترز به عن الأدهان والعصيرء فإنها لا 
تزيل لعدم خروجها بالعصرء وكذا اللبن» ولو مخيضاً على الصحيح. وروي عن أبي يوسف: 
لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثرهء جازء فلا بد من مزيل» 
(كالخل وماء الورد) والمستخرج من البقول لقول [ 40> ] عائشة ة رضي الله عنها: «ما كان 
لإحدانا إلآ ثوب واحد تحيض فيه؛ إذا أصابها شيء من دم الحيض» بلته بريقهاء ثم قصعته 
بظفرهاء”'2 أي: حكتهء ولأن المائع مزيل بطبعه. فوجب أن يفيد الطهارة كالماء» لأنّا نشاهد 
بالضرورة إزالته لنجاسته شيئاً فشيئاً كل مرة» ويتغير لون المائع [بالنجاس]!!؟؛ والنجاسة 
متناهية لتركبها من جواهر متنادية» فإذا انتهت أجزاؤها بقي المحل طاهراًء لعدم المجاورة؛ 
قثغبت أن [ :12/7 زوالها معقول؛ والمائع مثل الماء في الإزالة [وقطع]!!؟ النجاسة» فيعدى 
الحكم إليىء لاف الحدثء» لأنه ليس في المحل نجاسة تزول بالمائع لكن نجاسته حكمية 
خصت إزالتها بالماء بالنصء فلا يتعدى إلى غيره؛ لأنه أهون موجود لا يلحق حرج في إفساده 
باستعماله . ويطهر الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى زال الأثرء ويطهر الإصبع بلحسه من 
نجاسة حتى ذهب أثرها بالريق» وفم شارب الخمرة ونحوه بترديد ريقه فيه مرارء حتى لو 
صلئ صحت صلاته. وعلى قول محمد: لا تصح ولا يحكم بالطهارة بالريق لاشتراطه الماء؛ 
وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. 

(ويطهر الخف ونحوه) كالنعل بالماء وبالمائع (وبالدلك) بالأرض أو التراب من نجاسة 
لها جرم؛ ولو مكتسباً من غيرها على الصحيح؛ كتراب أو رماد أصاب الخف قبل جفافه من 
نجاسة مائعةء (ولو كانت) المتجسدة من أصلهاء أو باكتسابها الجرم من غيرها (رطبة) على 
المختار للفتوى وعليه أكثر المشايخ؛ لعموم البلوى» ولإطلاق الحديث» وهو قوله يل «إذأ 





017/1( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


(1) العبارة في م بالنجس بدل بالتجاس . 
0 سس 
(1) العبارة في م وقلع بدل وقطع. 


1 


وَيَطْهْرُ السَّيِفُ وَنَحْوْهُ بالمشح. وَإِذَا ذَهْبَ أَنْرْ التجاسة عَنْ الأزضء وَجَمََءٍ 05300 





جَأء أَحَدُكُم المَشجدء فَليئْظر فَإِنْ رَأَى فِيْ عليه أذ َلْتِمْسَحَهْمَاء وَلْئِصَلْ فِهمَا:80 
“دياه أبر دادد ا ابن حبان في صحيحه. ولقوله عليه السلام: «إذًا وَطِىء أَحْدُكُمْ الأَذَى بِحْفْئِه 
57 نرؤاه ابو داوة والحاكم 00 . وقوله عليه السلام: «فَمَنْ أ 
يَدْخْلَ المَسْجِدَ فُلْيْعَلِب نَغْلَيه فَإِنْ رأى بهم أَدَى» فُلَيِنْسَسَْهُمَا بالأزض» َإِنّ الأرض لَهُمَا 
طهْْرَأ”". وقيد بالخف احترازاً عن الثوب والبساطء لأن لهما تخلخلاً» فيتداخلهما نجاسة» 
واحترازاً عن البدن» للينه ورطوبته. إلا في المنيء فإنه يطهر بالفرك عند. (ويطهر السيف 
ونحوه) من الحديد الصقيل» ؛ كالمرآة والسكين؛ واحترزنا به عن الخشن [ 1/0 ] والمصدي 
والمنقوش» وكذا الصفر والأواني المدهونة [ ل ] والخشب الخرائطي 443 والآبنوسر © 
ونحوه والظفرء لأنها لا تتداخلها أجزاء النجاسة؛ فيحصل طهارتها (بالمسح) بتراب أو خرقة 
أو صوف الشاة المذبوحة أو غير ذلك فلا يبقى بعد المسح إلا القليل؛ وهو غير معتبره 
ويحصل بالمسح حقيقة التطهيرء في رواية» فإذا قطع به البطيخ ونحوهء يحل أكله؛ واختاره 
الإسبيجابي؛ ويحرم على رواية التقليل» واختاره القدوري». ومثل ذلك المني إذا فرك» 
والأرض إذا جفت. وجلد الميتة إذا دبغ دباغة حكمية كتتريب وتشميسء والبئر إذا غارت» ثم 
عاد ماؤهاء والآجر المفروش إذا تنجسء ثم قلع وقد اختلف التصحيح في كل منهماء 
والأولئ اعتبار الطهارة في الكل؛ كما تفيده المتون» وملاقاة الطاهر الطاهر لا يوجب 
التنجيسء ولا فرق في طهارة الصقيل بالمسح بين الرطب والجاف والبول:والعذرة على ما 
ذكره الكرخيء لشمول العلة» وذكر في «الأصل» أن البول والدم لا يطهران إلا بالغسل» وكذا 
العذرة الرطبة» والمختار للفتوئ ملاقاله الكرخيء لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتلون 
الكفار بسيوفهم ثم يمسحونهاء ويصلون معها. 

(وإذا.ذهب أثر النجاسة عن الأرض) وقد (جفت) ولو بغير الشمس. على الصحيح» 


اد أن 














222 أخرجه أبو داود في الصلاة من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري (100) وأحمد في مسنده (1143190). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة: باب: في الأذى يصيب النعل (285) والزيلمي في نصب الراية (03//1) 
والحاكم في المستدرك (177/1). 

(*6 ذكره الزيلعي في نصب الراية (7037//1). 

(4) الخرائطي: بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة بعدها ألف وكسر الطاء نسية إلى الخراط وهو خشب يخرجه 
الخراط فيصير صقيلا كالمرآة. ١.ه.‏ منحة الخالق لابن عابدين /١(‏ 07319 . 

(5) شجر ينبت في الحبشة والهندء خشبه أسود صُلْبء ويصنع منه بعض الأدوات والأوائي والأثاث. ١.ه.‏ المعجم 
الوسيط مادة/ أب) 
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جَارْتْ الصَّلاهُ عَلَيْهَاء ذرْنَ النَيَمُم مها 00 ما بها مِنْ شَجَرء وكلا قَائِم التجِمَانِهِ. 
وَنَطهُرُ نَجَاسَةٌ أَسْتَحَالَتْ عَيْتْيَك كن متاوة با 3 و آَخْتَرَقْتْ بالّار. 





(جازت الصلاة عليهاا لما روي عن عائشة رضي الله عنهاء ومحمد بن الحنفية: 'زكأْهُ 
الأزض يبِسهَا0" وعن أبى قلابة جنوف الأرض طهورهاء وفي “المبسوط» مرفوعاً إلى 
النبي يلق : «أبْنَا أزض جَنْتْ كُقْذ زَكَثْ0”"'. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما : كنك أ 
ني المسجدٍ فِيْ عَهْدٍ رَسْوْلٍ الله علق 5 وَكاتث الكلاب تَبْوْلُ وثثبل» 
وَنُدِْرُ فِيْ المَسْجِدء َلَمْ يَكُوْنُوا يَرشُوْنَ شيا مِنْ لكَ”". فدل على طهارتها بالجفاف. ولأن 
الأرض من طبعها أن تحيل الأشياء. وتنقلها 3 لبمهاء فتطهر بالاستحالة» وتجوز الصضلاة 
عليها (دون التيمم منها) في الأظهر: [و]1' التيمم يفتقر إلى الطهورية. وبما رويناه ثبتت 
الطهارة [ كلت ] لا الطهورية وروي عن أبي حنيفة جواز التيمم منهاء كالصلاة عليهاء 
والظاهر الأول» لقوله تعالئ: طمَتَيَتَمُواْ صَمِيدًا عَليَبّا # [المائدة: 7] (ويطهر ما بها)ء أي: الأرض 
(من شجر وكلا)؛ أي : عشب (قائم)» أي : نابت فيها [ “10> ] (بجفافه) وذهاب أثر النجاسة 
تبعاً للأرضء على المختارء واحترزنا به عن قول من خصٌ طهارته بالغسل. 

(وتطهر نجاسة استحالت عينهاء كأن صارت ملحاً) أو تراباً أو أطروناًء (أو احترقت 
بالنار)؛ فيصير رمادها طاهراً على الصحيح:؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك 
الحقيقة؛ وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومهاء فكيف بالكل . فإن الملح غير اللحم 
والعظم؛ فإذا صارت ملحاًء ترتب عليه حكمهء ونظيره في الشرع النطفة نجسة» ثم تصير علقة 
وهي نجسة» وتصير مضخة فتطهرء والعصير طاهر فيصير خمرا فينجسء ثم يصير خلاء 
فيطهرء فعرفنا أن استحالة العين [يتتبع]'' زوال الوصف المرتب عليها 

تنبيه: إذا ارتفع بخار الكنيف والإصطبل الذي فيه روث الدواب» فاستجمد في الكوة أ 
والجدار. ثم ذاب» وقطرء نجس ما أصابف. لاجتماع الجمد من أجزاء النجاسة قياساً. ولا 
ينجس استحساناً» وكذا الحمام إذا أهريق فيه النجاسة فغرق حيطانه وكواته فتقاطرء وجه 














(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية وقال: غريب وابن أبي شيبة عن محمد بن علي موقوفاً (زكاة الأرض يبسها) وعن 
ابن الحنفية (إذا جفت الأرض فقد زكت) .)77/1١(‏ كتاب الطهارات» باب: إذا كانت جافة فهر زكاتها. 

5 لم أهتد إليه في المبسوط. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: في طهور الأرض إذا يبست (85) وابن خزيمة”في صحيحه )7٠١(‏ 
وأحمد في مسنده (5/ 087/١‏ 

(1) العبارة في م لأنّ بدل و. 

(1) العبارة في م يستتبع بدل يبع . 





رَيَظْهُرُ امن البجَافُ بِقَرْهِ عَنْ القَّْبٍ وَالبَدَنِء وَيَطْهْرُ الرَطْبُ بِعْسْلِهِ. 
قصل 
في طهارة جلود الميتة ونحوهاء 





الاستحسان لضرورة وعدم التحرز أو تعسره؛ فعلى هذا لو استقطر النجاسة؛ فالقاطر نجس 
لانتفاء الضرورة كالمستقطر من دردي الخمر» ويسمئ بالعرقي في بلاد الروم نجس حرام» 
كسائر المحرمات. فرع: بيض ما لا يؤكل» قيل: نجس؛ كلحمهء وقيل: طاهر. 

(ويطهر المني الجاف)؛ سواء كان مني رجل أو امرأة» على الصحيحء (بفركه عن 
الغوب)» ولو كان جديداً (مبطناًء و) عن (البدن) بفركه في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة: لا 
يطهر البدن بالفرك لرطوبته» وظاهر الرواية طهارته؛ للضرورة» إذا خرج المني بعد الاستنجاء 
بالماءء أما لو بال» ولم يستنج. فلا يطهر المني إلا بالفسل» لعدمهاء وقيل: لو بال ولم ينتشر 
بوله على رأس الذكرء أو انتشر [ '7/]» ولكن خرج المني دفقاً من غير انتشار على محل 
البول» لا يحكم بتنجيسه به؛ لأنه لم يوجد سوئ مروره على أثر البول في مجراه؛ ولا حكم 
له في الباطن . (ويطهر) المي (الرطي يقتيلهة 0 : دأ 
يلف كَأن يَمْسِلُ المَنِيء ثُمْ يَخْرُْجُ إلى الصَّلاةٍ فِي ذَلِكَ النَّوْبِء وَأَنَا أَنَظُرٌ إلى أ نَرِ العْسْلٍ 
لقف '؟ وحديث عمار أنه عليه السلام؛ قال : «إِنْمَا يُمْسَلُ الْبُ مِنْ خَمْس: من 
لمأن وَالبَوْلِء وَالمَيِْى َالدُم وَالمَنِيُ"". وعن الحسن: المني بمنزلة البول؛ ولأنه 3 
استحال بالنضج من حرارة الشهوة؛ ولهذا من كثر جماعه حتى فترت شهوته؛ يخرج دماً 
أحمرء وإنما يطهر بالفرك لقوله 6 «إغْسِلِيْهِ رَطْبَأ وَأفرْكيْهِ يَأيِسَأ”". وما ورد فيه من 
الإماطة محمول على أنه كان قليلاً» أو ليتمكن من الغسل. 

فصل 

يطهر جلد الميتة» ولو كانت فيلاًء لأنه كسائر السباع في الأصحء (لأنْهُ و كأن 
يَمْتَشِطُ بِمُفْطٍ مِنْ عَأج)''2. وهو عظم الفيل. ويطهر جلد الكلب الميتء لأنه ليس نجس 
17 أخرجه البخاري. كتاب الوضرء؛ باب: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة 05700 ومسلم كناب 

الطهارة» باب: حكم المني (586)» وابن ماجه في الطهارة وسننها (013). 
(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 0111-1519 
(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (0509/1. 


(4) أخرجه البيهقي» كتاب الطهارة» باب: المنع من الادهان في عظم الفيلة وغيرها مما لا يؤكل لحمه (57/1)) 
وأبو الشيخء في كتاب أخلاق النبي كه 1147 ). 














56 





14 





الدبَاعَةِ كالفرَطِ وَبالْحْكْميْةِ لتر والمْشميِسٍ إلأ جلد الِب والآدِي. 
وتْطَهْرُ الذَكَاهُ الشْرْعِيةُ ِنْد غَيْرٍ المأَكُْلِ دُوْنَ لَحْووٍ عَلَى أَصَحْ مَا يُنتى به. دَكُلُ شَيْءٍ 


العين على الصحيحء (بالدباغة الحقيقية؛ كالقرظ) وهو ورق السلم أو ثمر الشّنط”© 
والعفص” وقشور الرمان والنَّبٌٍ (وبكالدباغة (الحكمية كالتتريب والتشميس) والإلقاء في 
الهواءء فتجوز الصلاة عليه والوضوء منهء لقوله : «أَيُمَا َب ذُبعْ فَقذ طَهْرَ”"1و]101. 


0 ولد المت عبد يها با 







هِيْ دُبِعْثْ» ُرَبَاً كان أز زمأقاء أو مأ ملعا أر كان تقد أن تدز "كلت ] صَلاحة7© 
جلد الخنزير)؛ لنجاسة عينه» والدباغة لإخراج الرطوبات في الجلد الطاهر بالأصالة . وهذا 

نجس العين» (والآدمي) لحرمته وكرامته؛ وإن حكم بطهارته بالدباغ» لا يجوز استعماله ولا 
الانتفاع بهء كسائر أجزاء الآدمي. (وتطهير الذكاة الشرعية) خرج بها ذبح المجوسي شيئاء 
والمحرم صيداًء وتارك التسمية عمداأًء (جلد غير المأكول) سوى الخنزير والكلبء على القول 
بنجاسة عينه لعمل الذكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة؛ بل أولئ» لأنها تمنع من 





41 شجر من الفصيلة القرنية ثمره القرظ يعيش في الأقاليم الحارة؛ ويكثر بمصر. |.ه. المعجم الوسيط مادة / 
سنط/ . 

(1) نبت معروف وهو شجرة البلوط وثمرها دواء قابض مجِدّف وربما اتخذوا منه حبراً وصبغاً ومادةً يدبغ بها. 1.ه. 
المعجم الوسيط ماة / عفص/ . 

(5) أخرجه النسائي في الفرع؛ باب: جلود الميتة (177/9) (4541) والترمذي في اللباس» باب: ما جاء في جلود 
الميتة إذا دبغت (17/8) وقال: حسن صحيح . وابن ماجه في اللباس. باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت 
م 1 

(4) أخرجه مسلم في الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ (17) وأبو داود في اللباس؛ باب: في أهب الميتة 
(1177). ومالك في الموطأء كتاب الصيدء باب: ما جاء فى جلود الميئة (558/5) .)1١9/9(‏ 

2«( أخرجه البخاري في الزكاة: باب: الصدقة على موالي أزواج النبي وي (1495)» ومسلم في الطهارة» باب: 
طهارة جلود الميتة بالدباغ (777) وأبو داود في اللباس؛ باب: في أهب الميتة (417) والنسائي في الفرع» 
باب : جلود الميثة (/9/ 9/3إ1) (1770)). 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك )١11/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح ولا أعرف له علة ولم يخرجاه ووافقه في 
التلخيص والزيلعي في نصب الراية (139//1), 

0 أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة باب: الدباغ (44/1) والبيهقي في ستنهء كتاب الطهارة؛ باب: وقوع 
الدباغ بالقرظ أو ما يقرم مقامه (1/ .)5١‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية (118/1). 


(1) ما بين معكرفتين زيادة في م. 


1 


لأ يَْرِيٍ فِيْهِ الدمُ لأيَنجَسُ بالمَؤْتٍ كالشَغْر والرْيْشٍ المَجِرُوزِ والقزنيء وَالحَافِرٍ 
والعَظمء ما لَمْ يَكُنْ به وَسَمْ. 0 
اتصالها بهء والدباغة تزيل بعد الاتصال لفساد البنية بالموت» فأما قبله. فكل شيء مخلوق فيه 
عملهء وجعل بين اللحم والجلد حاجزاً كما جعل بين الدم واللبن حاجزاً حتئ خرج طاهراً 
(دون لحمه [ 20 ]) فيبقئ لحمه نجساًء (على أصح ما يفتئ يه) من التصحيحين 
المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالذكاة الشرعية. قال الكرخي: كل حيوان 
يطهر بالذكاة» فهذا يدل على أنه يطهر لحمه وجلده وسائر أجزائه» لأن الحيوان اسم لجملة 
الأجزاءء وصححه صاحب «الهداية؛ و«التحفة» وفي «البدائع؛ أنه أقرب للصواب. لأن النجاسة 
بالدم المسفوح. وقد زال بالذكاة. وقال الهندواني وأبو زيد الدبوسي”' وكثير من المشايخ: 
يطهر جلده لا لحمه وشحمهء واختاره صاحب «النهاية»("2: لأن الطهارة اعتبار شرعي ليس إلا 
بدليل.طهارة مذبوح لم يسل دمه لعارض» ونجاسة مذبوح مجوسي وإن سال دمهء فاعتبار 
طهارة الجلد دون اللحم شرعاً للحاجز المفروض في المذكيء أو للاحتياج إليهء انتفاعاً به 
دون لحمهء لعدم ما يسيغه شرعاًء إذ الأسباب الشرعية بمسبباتهاء والحل هنا هو الحكم 
الأصلي» والطهارة من لوازمه. 
(وكل شيء) من أجزاء الحيوان غير الخنزيرء (لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت)» 

لأن نجاسته باحتباس الدم» وهو منعدم [ "أ ] في الأشياء التي هي (كالشعر والريش 
ا لأن المنسول طرفه المتصل بالجلد نجسء» (والقرن والحافرء والعظم ما لم يكن 

ي: العظم (دسم). أي: ودك”". لأنه نجس من الميتة» فإذا زال عن العظمء زال عنه 
00 ؛ لأن العظم في ذاته طاهر فيكون متنجساً بالدسمء لنا اخزخ الدارقطتي نما خر 
رَسْوْلٌ الله يل مِنْ المَبْنَةٍ لَحَمَهَل نا اْجلدْ والشْمرُ وَالضُوْفٍُ فلا بَأْسَ 0 5 وقال كالغ 
ا أذ وين رع يَ إِليّ مُخرّفا عَلَى طَأْعِم يَطْعْمْة الأيق ألا عن شيءٍ من الميقة حلا إلأما 




















00 هو عبد الله بن عمر بن عيسىء أبو زيد أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود كان 3 أ باجنا نسيتة 
إلى دبوسية بين بخارى وسمرقند وتوفي سنة ثلاثين وأربعمائة للهجرة في بخارى من آثاره: تأسيس النظر - 
الأسرار ‏ تقويم الأدلة ‏ الأمد الأقصى. |.ه. شذرات الذهب (5/ 45؟) والأعلام .01١9/5(‏ 

(؟) هو الحسين بن علي بن حجاج بن علي. حسام الدين السغناقي: فقيه حنفي: نسبته إلى سغناق (بلدة في 
تركستان) توفي سئة إحدى عشرة وسبعمائة للهجرة. من آثاره: النهاية في شرح الهداية ‏ شرح التمهيد في قواعد 
التوحيد ‏ الكافي ‏ النجاح في الصرف. 1.ه. الفوائد البهية (35) والأعلام (5/ 05810 

(6 الودك محركة: الدسم. ١.ه.‏ قاموس مادة / ودك/ . 

(4) أخرجه الدارقطني» باب: الدباغ (17/1). 


1 





وَالعَصَبْ نجس فِي الصَّجِيْح. ونَافِجَةُ المشكِ طَاهِرَةُ كَالمِسْكِء وَأَكْلُهُ خَلل؛ والرْبَادُ 
طاهِرٌ؛ نَصِح صَلاهُ مُنَطَيِب به. 





كل مِنْهَاء كَأمًا الجلدٌ وَالْقَرْنُ والثْغْرُ والصُوْفٌ وَالسْنْ وَالعَظمٍء كله خلال لأنهُ لا يُزَعنو0©, 

(والعصب نجس في الصحيح) من الرواية؛ لأن فيه حياة» بدليل التألم بقطعه؛ وقيل: 
طاهرء لأنه عظم غير متصلب. 

(ونافحة© المسك طاهرة) مطلقاًء وقيل: إن كانت بحال لو أصابها الماء لم تفسدء وقد 
علمت حكم الدباغة الحكمية وعدم العود إلى النجاسة بإصابة الماء» على الصحيح؛ وإن 
صحح خلافه لم يتبعء فهي طاهزة (كالمسك) فإن طهارته [ *2/ ] متفق عليهاء (وأكله)؛ 
أي: المسك (حلال)؛ ونص على حل أكله؛ لأنه لا يلزم من طهارة الشيء حل أكلهء كالتراب 
طاهرء لا يحل أكلهء (والزباد) معروف (طاهر. تصح صلاة متطيب به) لاستحالته إلى الطيبة» 
كالمسك فإنه بعض دم الغزال» وقد اتفق على طهارته وليس إلا بالاستحالة للطيبة» والاستحالة 
مطهرة والله الموفق بكرمه. 





2( ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 060 
(1) نافجة المسك: نفجته ‏ نفجاً عظّمته ومنه نافجة المسك لنفاستها . 1.ه. المصباح المثير مادة / نفج/ . 


الادا 


كتتاب الصلاة 





كتاب الصلاة 


لا بد من بيان معناهاء لغةء وشرعاًء [وقد وافق أصلها]!!!: وعدد أوقاتهاء وركعاتهاء 
وحكمة افتراضهاء وسببهاء وشرطهاء وحكمهاء وركنهاء وصفتها. 
فمعناها في اللغة: فعلة من تحريك الصلوين؛ وهما العظمان الناتئان عند العجيزة» فهي 
من الأسماء العشيرة شرعاء وقيل: إنها عبارة عن الدعاء في اللغة العالية» قال تعالئ: لوَصَلٍ 
يوم إن سرك سكن لم 4 [العومة: عد أي: ادع لهى وإنما عدي بعلئ باعتبار لفظ 
[ لت] الصلاة وقال 257: «اللّهُمْ صْلْ عَلَن آل أ أَؤْئَئ»20» وقوله : هوَصَلْتْ عَلْيْهِمْ 
الملحيكة 9 وقوله: «إِذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طعَام فَلَيْجِبْء فَإِن كَانْ مُنْطِراء ليَأكُن. وَإِنْ كَانَ 
صَائِما: فَليِصَن أي فليدع لهم بالخير. وقال المع 0ك 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضص2 نوماًفإن لجنب المرء مضطجعا 
يعني قولها: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا. وقال: صل ا وقال 
الزيلعي: وفيها زيادة مع بقاء معنئ اللغة فيكون تغبيراً لا نقلاً على ما قالوا. انتهئ 
قال صاحب «البحر»: وفيه نظرء إذ الدعاء ليس من حقيقتها شرعاً» 0 








لاريم 


1) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة؛ باب: صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة )١14417(‏ ومسلمء كتاب الزكاق؛ 
ياب : الدعاء لمن أتي بصدقة )١١7/4(‏ وأبو داودء كتاب الزكاة ( .)١99‏ وعبد الرزاق في مصنفه (14617) وابن 
حبان في صحيحه (/9131). 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4؟/ 070. 

م6 أخرجه أبو داود. كتاب الصيام» باب: في الصائم يدعى إلى وليمة (01479. 

(4) هو عامر بن الحارث بن رياح الباهلي من همدان: شاعر جاهلي مجهول الولادة والوفاة يكنى أبا قحفان أشهر 
شعره رائية له» في رثاء أخيه وأمه. ١.ه.‏ الأعلام (/ 500). والبيتان من البحر البسيط وهما في ديوان الأعشى 
(191) وفي تاج العروس (799/51) والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (5/ 25١١‏ 


(1) العبارة في م ووقت افتراضها وهو الصواب. 


لا 


فبعيد» فالظاهر أنها منقولة كما قاله في «الغاية»”'. لأنها شرعاً الأفعال المخصوصة من القَيّامّ 
والقراءة والركوع والسجود. والفرق بين التغيير والنقل» أن في النقل لم يبق المعنئ الذي 
وضعه الواضع مرعياًء وفي التغيير يكون باقياء لكنه زيد عليه شيء آخر. 

ومعنئ الصلاة في الشريعة: عبارة عن الأركان المنلوية؛ والأفعال المخصوصة؛ كما 
علمته؛ وفرضت ليلة المعراج؛ وردت من [ 2407 ] خمسين إلى الخمس» وكانت الصلاة 
قبل الإسراءء صلاة قبل طلرع الشمسء وصلاة قبل غروبها. واختلف في وقت المعراج» قال 
بعصهم : كان ليلة السبت» لسبع عشرة خلت من رمضان» قبل الهجرة بثمانية عشر شهراء من 
مكة إلى السماءء ومن يرئ أنه من بيت المقدسء وأنه من الإسراء في ليلة واحدة» فليلة 
الإسراء قبل الهجرة بسنة لاثنتي عشرة» أو لسبع عشرة من ربيع الأول» وبه جزم النووي في 
«شرح مسلمة"؟. وقال ابن اتير 9 إنه الصحيح . انتهئ. وكان يِه ابن إحدئ وخمسين 
سملة . 

وعدد أوقاتها خمسء بقوله تعالئن: طوَأَيِمِ الصَمَلَرهَ طرق انار وَرْلَنَا ين الكل » [عود: 
53 وبقوله تعالئ : طمَْبْحَنَ لَه سين تسوت »* ل [الروم: 117 وبقوله تعال: «#عنفظوأً 
عَلَ لصوت 4 [البقرة: 58]. وبتعليمه يلٍِ الأعرابي”!2؛ وبإجماع [ علك] الآمة. والوترأليسن 
فرضاًء وبين الراعي والترفي» كما ين السياء والازفن, 

وأما عدد ركعاتها فقد كان مجملاء ثم زال ببيان النبي يه قولاً وفعلاً. وفرضت في 
الأصل ركعتين ركعتين إلا المغرب» فأقرت في السفرء وزيدت في الحضرء إلا الفجرء لقوله 
يكية: «صَلاةٌ المُسَافِرٍ وَضَلاةٌ الجْمْعَةٍ رَكْعْتَانِ “ تَمَامٌ مِنَ غَيِرٍ مَضْرٍ عَلَى لِسَانٍ نَبِبِكُمْ 








)1١(‏ تقدم فيما سبق. 

(؟) وهو للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة للهجرة» وهر 
شرح مفيد متوسط سماه: (المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج) . 1.ه. كشف الظئرن (901//1), 

(؟) هو علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء أبو الحسن عز الدين بن الأثير: المؤرخ 
الإمام ولد سنة خمس وخمسين وخمسمائة للهجرة ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر وتوفي في الموصل سنة ثلاثين 
وستمائة للهجرة من آثاره: الكامل ‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ اللباب: اختصر فيه أنساب السمعاني 
وغيرها. ا.ه. الأعلام (07031/4. 

(4) أسخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام (51) ومسلمء كتاب الإيمانء باب: بيان الصلرات 
التي هي أحد أركان الإسلام )١١(‏ وأبو داود. كتاب الصلاة» باب: )١(‏ برقم (791). والترمذي» كتاب 
الزكاة» باب : ما جاء إذا أذيت الزكاة فقد قضيت ما عليك (519). 

زف أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ 0187 . 


ا 





مُحَمّْدِ يف . وروي تمام من غير قصر. وأما المغرب فلما قالت عائشة رضي الله عنهاة 

«فرضت الصلاة في الأصل ركعتين؛ إلا المغرب فإنها وتر النهارء ثم زيدت في الحضرء 

وأقرّت في السفر على ما كانت ت2"”6. وأما الفجر فلقوله يف: «صَلُوًا كُمَا رَأَيُنْمُونِي أَصَلْنو”؟ 

وقد صلئ الفجر ركعتين: حضراً وسفراً. وأما حكمة اف 5 ومنها 

نعمة الخلقة» حيث فضل الجوهر الإنسي بالتصوير حسن تقويم وتصوير؛ ومنها سلامة 

الجوارح عن الآفات» إذ بها يقدر على إقامة 0 فيؤدي شكرها في تلك الأوقات» 

باستعمالها في خدمة المنعم. والصلاة تجمع استعمال الجوارح الظاهرة والباطنة بالقيام والركوع 

وحفظ العين وشغل القلب بالنية؛: واستشعار الخوف والرجاء وإحضار الذهن بالتبجيل 

والتعظيمء وجعلت مكفرة للذنوب. وقد سأل الفقيه أبو الليث [ ]اين القن ا 

وجبت الخمس فى الأوقات المختلفة؟ فقال ابن عينية : لأن الله تعالى اشاقن كل وقكنتئمة 

جديدة؛ فأوجب على العبد صدقة جديدة؛ فعند النجر يذهب بظلمة الليل» ويحدث ضوء 
النهارء وعند الزوال يتم ضياء الشمس ويكثر حرارتها لتطبخ به الثماره وعند العصر يقلل ذلك 
لئلا يفسد عليهم: وعند المغرب يذهب بنور النهارء ويأتي بظلمة الليل؛ وعند العتمة يذهب 
بالشفق. وقال الفقيه: سألت أبا الفضل فقلت: لِمَ كانت صلاة الفجر ركعتين» والظهر 
[ “ككت] والعصر أربعاًء والمغرب ثلاثاً؟ فقال: الشرعء فقلت: زدني؛ فقال: لأن كل صلاة 
صلاها نبي» فصلئ الفجر آدم عليه السلا عوج سن الجنة: وأظلمت عليه الدنياء وجن 
الليل؛ ولم يكن رأى قبل ذلك» فخاف خوفاً شديداً» فلما انشق الفجرء صلئ ركعتين شكراً لله 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء )0٠0(‏ من غير قوله: لا المغرب فإنها 
وتر النهار ومسلم في صلاة المسافرين وحضرها (180) وابن حبان في صحيحه (5155) . 

(1) أخرجه البخاري. كتاب الأدب. باب: رحمة الناس والبهائم )70١4(‏ ومسلم. كتاب المساجد. باب: من أحل 
بالإمامة (1104). والنسائي. كتاب الأذان؛ باب: اجتزاء السرء بأذان غير في ,السفر (9/5) (154) وأبو داود» 
كتاب الصلاة؛ باب: من أحق بالإمامة (585) والترمذي. كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الأذان في السفر 
)5١5(‏ وابن حبان في صحيحه (15848). 

(6 هو سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي الكوفي؛ أبو محمد: محدّث الحرم المكي من الموالي . ولد بالكوفة؛ سنة 
سبع وتسعين للهجرة وسكن مكة. وتوفي بها سنة ثمان وتسعين وماثة للهجرة كان حافظاً ثقة. واسع العلمء كبير 
القدر قال الشانعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز وكان أعرر وحج سبعين سنة قال عليّ بن حرب: 
كنت أحب أن لي جارية ب عي الا جلنه بولا : الجبامع في الحديث وكتاب في التفسير لالم 
5 التهذيب (111/4) والأعلام (5/ 5 2 























1( العبارة في ج شكر بدل لشكر. 
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تعالى» الأولئ شكراً للنجاة من ظلمة الليل» والثانية شكراً لرجوع ضورء النهارء وكان ذلك مله 
تطوعاء فأمرنا بذلك ليذهب عنا ظلمة المعاصي. وينور علينا نور الطاعات. وأول من صلئ 
بعد الزوال إبراهيم عليه السلام. حين أمر بذبح الولدء وذلك عند الزوال؛ فالأولئ شكراً 
لذمات عم الولة :<والثاية لمجي ء النداء. والثالئة لرضئ الله تعالئ حين نودي: أن قد صدقت 
الرؤياء والرابعة شكراً لصبر ولده علئ الذبح» وكان ذلك منه تطوعاًء فأمرنا بذلك لأنه وفقنا 
لمخالفة إبليس كما وفقه لذبح الولدء وأنجينا من الخم كما أنجاهء وفدانا من النار كما قدا 
ورضي عنا كما رضي عنهء وأول من صلَئ العصر يونس عليه السلامء حين أنجاه الله من أربع 
ظلمات وقت العصرء ظلمة الإلقاء. وظلمة الليل؛ وظلمة الماءء وظلمة بطن الحوت» 
فصلاها شكراً تطوعاء فأمرنا بذلك لينجينا الله تعالئ من ظلمة الذنب» وظلمة القيامة» وظلمة 
: القبرء وظلمة جهنم. وأول من صلَئ المغرب عيسئ عليه السلام تطلوعاً شكراء حين خاطبه الله 
تعالئ بقوله: ظقُلْتَ لِلنّاس أَتْدُونٍ وَأ » [المائدة: 111]. وكان ذلك بعد غروب الشمس» 
فالأولئ لنفي الإلهية عن [ “0/< ] نفسه. والثانية لنفيها عن أمه. والثالثة لإثباتها لله تعالئ. 
فأمرنا بذلك؛ ليهون علينا الحساب يوم القيامة: وينجينا من النارء ويأمننا من الفزع الأكبر. 
وأول من صلئ العشاء موسئ عليه السلام. حين خرج من مدين» واختلف عليه الطريق» وكان 
[ “ب أ] في غم المرأة. وغمٌ أخيه هارون؛ وغم عدوه فرعونء وغم أولاده. فلما أنجاه الله 
تعالئ من ذلك :كله؛ ونودي من شاطىء الوادي. صأئ أربعاً شكراً تطوعاء نأمرنا بذلك ليهدينا 
كما هداه» ويكفينا كما كفاه» ويجمع بيننا وبين الأنبياء» ويمتعنا برؤياه. فلذلك كانت خمس 
صلوات في الأوقات المختلفة. كذا في «معراج الدراية» . وقال في «مجمع الروايات» : أول من 

صلئ الفجر يونس» والظهر إبراهيم؛ حين جعلت النار عليه بردأً وسلاماًء والعصر عزيرء حين 
أحياه الله بعد موته؛ والمغرب آدم؛ حين قبلت توبتهء والعشاء نوح عليه السلام بعد الطوفان» 
حين استوت السفينة على الجوديء وخرج منها. انتهئ 

وأما سببها الأصلي فخطاب الله الأزلي وترادف نعمه التي لا تحصئ. وجعل الله تعالى 
الأوقات أسباباً ظاهرة تيسيراً على العباد لأن إيجابه تعالئ غيهب عنا لا يطلع عليه» فجعل 
الأوتقات أمارات على ذلك الإيجاب. ولما كانت الأوقات معرفة للوجوب أضيفت إليها فسميت 
أسباباً» وأطلق الفقهاء عليها اسم السبب» وعند الأصوليين الأوقات علامة وليست بأسباب. 
والفرق بينهما أن السبب هو المفضي إلى الحكم بلا تأثير» والعلامة هي الدَّالُ على الحكم من 
غير توقف ولا إفضاء ولا تأثيرء فهو علامة على الوجوب والعلة في الحقيقة النعم المترادفة في 
الوقت. وهو شرط صحة متعلقة بالضرورة. لأن العبادات على نوعين: موقتة» وغير موقته» 











اا 





يُشْتَرَطُ لِفْرَضِيْتِهَا ثَلانَهُ أَشْيَاء: الإسلام والبْلْوِع والعَفْلُ. وَتُؤْمَرْ با الأؤلاك لِسَبْع 
سِيِنَ» وتُطْرَبُ عَلَيَِا لِعَشْرِء بِيْدِ لا بحب 
سيب وجويها: 

وَأَسْبَابِهَا أَزْقَائهَاك وَتَجِبٌ بأوّلٍ الوَقتٍ وُحْوْبَا مُوَسّعاً. 


والموقتة أنواع» منها ما يكون الوقت ظرفاً للمؤدي وشرطاً للأداء» وسبباً للوجوب» أي: شغل 
الذمة» لا وجوب الأداءء وهو تفريغ الذمة» لأن سببه الخطاب». وذلك وقت الصلاة» ومنها ما 
يكون معياراً كشهر رمضان» ومنها ما يكون مشكلاً كوقت الحج. ويتوجه الخطاب بجزء من 
أول الوقت موسعاً فتضاف السببية إليه إن [ 1/0 ] اتصل به الأداء» وإلا 1 55 ] فتنتقل 
السيبية كذلك إلى ما يليه؛ ثم وثم فإذا لم يبق إلا الجزء الأخير تحتم الادافء فإذا خرج 
الوقت». أضيفت السيبية إلى جميعه. 





وأما شرطهاء فينقسم إلى شرط وجوب» وشرط صبحةء وب' لممه. 

وأما حكمهاء فسقوط الواجب ونيل الثواب. 

وأما أركانهاء فأربعة اتفاقاً. أو خمسة ستعلمها. 

وأما صفتهاء ففرض. وقد علمتها بدليلها. 

وأما الواجب والنفل؛ فستعلمه منصلاً بدليلف إن شاء الله تعالق. 

(يشترط لفرضيتها)» أي: لتكليف الشخص بهاء (ثلاثة أشياء: الإسلام) لأنه شرط 
للخطاب بفروع الشريعة» فلا بد منه» وسيأتي تعريف الشرط. (والبلوغ) إذ لا خطاب على 
صغير. (والعقل)؛ لانعدام التكليف بفقده ولحوق الشخص بالبهائم لعدمه» (و) لكن (تأمر بها 
الأولاد) إذا وصلوا في السن (السبع سنين)» لقوله يي: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصَّلاةٍ لِسَبْعء 
وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَفْر!© وليعتادها [وفرقوا بينهم في المضاجع]!!' ويتخلق بهاء (وتضرب 
عليها العشر)؛ لما رويناء وذلك (بيد لا بخشبة)؛ أي: لا بالعصا رفقاً به وزجراً بحسب طاقتهء 
ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده. 

(وأسبابها أوقاتها)؛ وتقدم'" بيان كميتها بدليله» (ويجب) أي: يفترض فعلها (يأول 
الوقت وجوباً موسعاً). فلا حرج بالتأخير لما بعده من الوقت الم تحبء فإذا ضاق توجه 


.)490( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة‎ )١( 
.)158( (؟) انظر الصفحة:‎ 


(1) مابين معكوفتين زيادة في م. 





أرقات الصلوات المفروضة: 


والأَرْقَاتُ خَنْسَة: 
)١(‏ وَفْتُ الصُبْح: بِنْ طلوع النَجْرٍ الصَّادِقِء إلى تيل طَلوع الشّمْسٍ . 


الخطاب بالأداء حتماء وأثم بالتأخير عنه: 
(والأوقات) للصلاة المفروضة (خمسة)» أولها (وقت) صلاة (الصبح)»: الوقت مقدار من 
الزمن مفروض لأمر ماء وكل شيء قدرت له حيناً فقد وقته توقيتًء وكذلك ما قدرت له غاية. 
والجمع أوقات» والميقات الوقت والجمع مواقيت» وقد استعير الوقت لمكان» ومنه مواقيت 
الحج لمواضع الإحرام وبدأ بالصبح لأنه لم يختلف في أوله ولا في آخره؛ أو لأنه أول النهار 
الشرعي» وابتداؤه من ابتداء (طلوع الفجر) لإمامة [ لك ] أجبريل: (صلئ الفجر حين بزق 
الفجرء وحرم الطعام على الصائم)'27؛ وهذا نص الحديث؛ فالعبرة لأول طلوعه؛ وقال في 
«مجمع الروايات»: :.ذكر الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة لأول طلوع الفجرء قال به 
بعضهم إذا بدت 1 1ل ] مئه لمعة أمسك عن المفطرات» وقال أكثرهم: العبرة لاستطارته 
في الأفق. وهذا القول أبين وأوسعء والأول أحوط. ا ال 
اللمعة غير معتبرة لا في الصوم ولا في حق الصلاةء وإنما يعتبر الانتشار في الأفق. انتهئ 
وهو الصادق لا الكاذب» والصادق يطلع عرضاً منتشراء سمي صادقاً لأنه 0 
الصبح وبينه» والكاذب يظهر طولاٌ ثم يغيب» وسمي كاذبأ» لأنه يضيء) ثم يسود» ويذهب 
النورء ويعقبه الظلام؛ فكأنه كاذب لقوله يَلِ: «لا 0 أَحَانُ يلال وَلا المَجِرَ 
الحُسْتْطِيْلُ» وَلْكِنْ الفَجِرُ المستطير في الأفق»”” أ أي: المنتشر فيه» وقد أجمعت الأمة على أن 
أوله الصبح (الصادق). وآخره (إلى قبيل طلوع 0 لقوله عليه السلام في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: إن أَولَ صَلاة الفَجْرٍ جيْنَ يَطْلْعْ الفْجِ َِنْ آجِرَ وَْيِهَا جِيْنَ تَطلْمُ 
المَّمْسُ”". وقوله عليه السلام: «رَقْتُ ضَلاةٍ الفْجَرٍ مَأ لم يَطْلْعْ قَرْنُ الشّمْسٍ الأَوّل»”؟ رواه 
مسلم قال في «الحاذظيةة”*2: قوله ما لم يطلع؛ ما هذه للدوامء فتقديره: وآخر وقتها مدة 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة (4440) والبيهقي بلفظ (صبيانكم) كتاب 
الصلاةء باب: عورة الرجل (1314/5). 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصيام» باب: وقت السحور (1747) وذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 1717) وأبو 
يعلى بدون لفظ ولا الفجر المستطيل )١4177(‏ والترمذيء كتاب الصوم؛ باب : ما جاء في بيان الفجر. 
() أخرجه الترمذي في سننه كناب أبواب الصلاة باب )١١4(‏ برقم (191). 
24 أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات الصلوات الخمس (117) وأخرجه البيهقي؛ 
كتاب الصلاة؛ باب: أول وقت صلاة الصبح )7909//١(‏ , 
() ذكره صاحب كشف الظلنون باسم الفتاوى الحافظية من غير نسبة (5/ .)١511‏ 








قفن 


(1) وَوَقْتُ الظَهْرِ: مِنْ زوَالٍ الصّمْسٍ إلى أن يَصِيْرَ ظِلْ كُلْ شَيْءٍ مِْلية أ مثلف 
موق ظل الامتراة ب 


عدم طلوع الشمسء أو للموصولء فتقديره: وآخر وقتها الذي لم تطلع الشمس فيه. 

(ووقت) صلاة (الظهرء من زوال الشمس) عن بطن السماءء بالاتفاق» ويمتد إلى وقت 
العصر [وقد اختلف فيهء روي عن الإمام في ذلك روايتان في رواية إلى قبيل. . .]!!!؛ (إلى) 
قبيل (أن يصير ظل كل شيء مثليه). سوئ فيء الزوال» لقوله يد أَبْردْوا بِالظَهٍْ فإن شِدَه 
الخرٌ من فيح جَهَنْهَ”". 5-7 لخر في ,ديار هم إذا صار ظل كل شيء مثله. وهذا ارقن 
بحديث الإمامة”" بالعصر في اليوم الأول. حين صار ظلل كل شيء مثلهء فإن حديث الإمامة 
دل على [ 490 ] خروج وقت الظلهرء وحديث الإبراد دل على عدم خروجه» وإذا تعارضت 
الآثارء لا يخرج الوقت الثابت بيقين بالشك» وهذا رواية محمد في «الأصل». وهو الصحيح» 
كما في «البدائع والغاية» «والمنية»”"2 و«المحيط والينابيع:”*'؛ وعليه جل المشايخ والمتون» 
وقد بسط دليل ذلك في معراج الدراية» وغيرهاء وقوله: (أو مثله) بيان للرواية الثانية عن 
الإمام أنه يمتد وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله (سوئ ظل الاستواء) فإنه 
مستثنئ على الروايتين جميعاً ويقال [ !1 ] له في الزوال؛ والزوال لغة: الذهاب. والفيء 
بالهمز: وزن الشيء وفيء الزوال رجوع الفلل من جانب المغرب إلى جانب المشرق» ثم عند 
الفقهاء. الفيء: الذي يكون للأشياء وقت الزوال؛ كذا في «معراج الدراية». وضي 
«المغرب"””: الفيء بوزن الشيء: ما نسخ الشمس وذلك بالعشيء» والجمع أفياء وفيوء» 
والظل ما نسخته الشمس وذلك بالغداة. انتهئ. 

وطريق معرفته ما قال محمد بن شجاع البلخي'"؟: هو أن تغرز عوداً في مكان مستو 











)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المواقيت. باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر  277(‏ 074) ومسلم. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب: استحباب: الإبراد بالظهر في شدة الحر (81) ومالك في الموطأء كتاب الصلاة باب: 
وقوت الصلاة (14) )١11/1(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 43؟). 

(1) تقدم تخريجه فيما سبق د 

(7) المنية: تقدمت فيما سبق. 

5( واسمه (الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع) وهو للشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي 
الطرابلسي؛ شرح فيه مختصر القدوري في فروع الحنفية. ١.ه.‏ كشف الظنون (1575/5). 

() المغرب: في اللغة للإمام أبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي المتوفى سنة 7٠١‏ للهجرة ١.ه‏ (كشف الظنون) 
ا 

(7) محمد بن شجاع البلخي: ويقال ابن النلجي أبو عبد الله البغدادي الحنفي الفقيه» فقيه أهل العراق في وقته - 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب والله أعلم. 
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وَأَخْمَارَ الثاني الطَحَاوِيْ وَهْرَ قَوْلُ الصّاجِبَئْن .فك 
(7) وَوَفْتُ العضر: من أَبتِداءِ لزيد على الجثل أذ البثلينء إلى غُرُوْبٍ الشَمسن! 


وتخط على رأس ظله خطاًء فما دام الظل ينقصء لم تزل الشمسء فإذا سكن؛ ولم ينقص 
ولم يزد فذلك وقت اران والظل الموجود في الزوال؛ وإذا أخذ في الزيادة علمت أن 
الشمس قد زالت. انتهئن 

0 (واختار الثاني) مما روي عن الإمام: وهو امتداد وقت الظهر إلى 
أن يصير ظل كل شيء مثله مرة واحدة (الإمام أبو جعفر الطحاوي؛ رحمه الله. وهو قول 
الصاحبين) هما أبو يوسف ومحمدء رحمهما الله تعالى» لإمامة جبريل عليه السلام لأنه صلئ 
بالنبي * ييه العصر في اليوم الأول في هذا الوقت. ولو كان الظهر باقياً لما صلئ فيهء وقد 
علمت أن أكثر المشايخ على الرواية الشارطة بلوغ الظل مثليه. ا 00 
سياق الأدلة [ ”أ ], لها والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولئ؛ إذ هو وقت العصر 
بالاتفاق» فيكون أجود في الدين؛ لثبوت براءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة على الوقت لا 
يجوز بالإجماع» ويجوز التأخيرء وإن وقعت قضاءء وهذا على ظاهر الرواية؛ أما على رواية 
أسد”' وعلي بن الجعدي: إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله؛ لا يدخل وقت العصر 
حتئ يصير ظل كل شيء مثليه». فكان بينهما وقت مهمل . نالاحتياط أن يصلي الظهر قبل أن 

يصير الظل مثلهء والعصر بعد أن يصير مثليهء ليكون مؤدياء بالاتفاق» كذا في «المبسوط». 

(و) أول (وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين): على ما قدمناه من 
الخلاف» (إلى غروب الشمس)» على المشهورء لتوله 5ة: «مَن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمسٌ» فقد أدرك العصره”" وقال الحسن بن زياد””: إذا اصفرّت الشمس خرج 
وقت العصر لقوله يفل: «وَفْتُ ضَلاةٌ العَضرٍ مَأ لَمْ تَضْفْرَ المَّمْسسُ»"؟؟ والجواب [ انيت ] أنه 








والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة وتوفى ساجداً ني صلاة العصر سنة 1ه من 
تأليفه : (النوادر)؛ (المغاربة) وما جاء في الأصل البلخي تصحيف والصواب ما أثيتناه. 1ه (السير) (15/ 
ب 

سف أبو عمر أسد بن عمرو البجلي القاضي الكوفي صاحب الإمام أبي حنيفة» تفقه عليه ووثقه ابن معين من 
أصحاب أبي يوسف, 

(1) أخرجه البخاري في مراقيت الصلاة؛ باب: من أدرك من الفجر ركعة (914) ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة (153). 

() الحسن بن زياد: اللؤلؤي أحد أصحاب الإمام الأعظم أبو علي قاض فقيه من أصحاب أبي حنيفة؛ كان أحد 
الأذكياء البارعين في الرأي. توفي سنة )5١4(‏ للهجرة 1.ه. (السير 9/ 2947 . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1175) وأسخرجه النسائي في سنة (1/ 20570 


هن 


(5) والمَعْربُ: مِنْهُ إلى عُرْوْبٍ الشْدْق الأحَمَرٍ عَلَى المفتئ به. 
(5) والعِشَاءُ والوثرٌ: مِنهُ د و 


منسوخ بحديث الصحيحين؛ أو محمول على وقت الاختيار. 
(و) أول وقت (المغرب منه). أي: غروب الشمس (إلى) قبيل (غروب الشفق الأحمر) 
على المفتئ به؛ وهو رواية عن الإمامء وعليها الفتوئ؛ كما في «الدراية» و «مجمع الروايات»؛ 
وبها قالاء لقوله يلهِ: «السَّمْىُ الْحُمْرَةه'' والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. وقال البيهقي 
في «المعرفة»: هو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي 
هريرة رضي الله عنهمء وعليه إطباق أهل اللسان؛ فيكون حقيقة في الحمرة نفياً للمجاز» ولا 
يكون حقيقة في البياض نفياً للاشتراك» ونقل في #جمع التفاريق؛”" وغيره رجوع الإمام إلى 
هذا القول» لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرةء وإثبات هذا الاسم 
للبياض قياس في اللغة» وأنه باطل. وفي اعتبار البياض معن الحرج فإنه لا يذهب إلا قريباً 
من ثلث الليل 1 ”7< ]. وقد مشئ في «الكدزه”" على الرواية الثانية لتفسيره الشفق بل 
لبياض» وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهمء وقوى دليله 
الكمال في «قتح القدير»؛ وقال في «السراج الوهاج» و «المستصفئ»”؟': قولهما أوسعء وقول 
أبي حنيفة أحوط . وفي «التجنيس» و«المزيده” قال بعض المشايخ: ينبغي أن يؤخذ في 
الصيف بقولهما لقصر الليالي ولمكان بقاء البياض إلى ثلث الليل أو نصفهء وفي الشتاء يؤخذ 
بقول أبي حنيفة لطول الليالي» ولعدم بقاء البياض إلى ثلث الليل [بخلافه في الصيف]!!". 
انتهئ. ولا يخفن ما في الشتاء من الضرر بطول الانتظار مع البرد والمطر. 
(و) ابتداء وقت صلاة (العشاء والوتر منه) إلى غروب الشفق» على الاختلاف الذي 
2 أخرجه الدارقطني في سنة 14/1) وذكرء الزيلمي في ذهب الرلية 685/10 . 
(1) هو في فروع الحنفية» للإمام زين المشايخ؛ أبي الفضل محمد بن محمد بن أبي القاسم البقالي» الخوارزمي» 
الحنفي» المتوفى سنة ست وثمانين وخمسمائة للهجرة. 1.ه. كشف الظنون (1/ 098). 
() واسمه (كنز الدقائق) في فروع الحنفية» للشيخ حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي» المتوفى سنة عشر 
وسبعمانة للهجرةء لخص فيه الوافي بذكر ما عم وقرعه حاوياً لمسائل الفتاوى والواقعات. ١.ه.‏ كشف الظنون 
(ارقام)ء 
(5) وهو في أصول الفقه؛ للإمام حجة الإسلامء أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المترفى سئة خمس وخمسمائة 
للهجرة اختصره أحمد بن محمد الإشبيلي وشرحه حسين بن عبد العزيز. ١.ه.‏ كشف الظنون (0131975/5. 


(5) وهو للإمام برهان الدين المرغيناني علي بن أبي بكر. الحنني. وسماه (النجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير 
عتيد) في الفتارى . 1.ه. كشف الظنون (1/؟081. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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إلى الصُبْح. وَل ُقَدُمُ الوتر عَلَئ العِسَاءِ لِلْتَرتِيِبٍ اللأزم. وَمَنْ لَمْ يَجد وَفْتَهْنالِمْ يجبا 
عَليْهِ. 





ذكرناه (إلى) قبيل طلوع (الصبح) الصادق» لإجماع السلف على أن وقت العشاء يبقئ إلى 
طلوع الفجر. وقال وَلِ: «صلاهٌ العشاء صلاهٌ اللّيل»2'0. فيبقئ وقتها ما بقي الليل: وروت 
عائشة رضي الله عنها: «أنْهُ عَلَيْهِ السَلامُ ْنَم فِيْ ضَلاةً العِشَاءِ حَتّى ذَمَبَ عَأمَةُ اللْيلِ9, 
وروى ابن عمر: ل ا أخزنا على عب للك ال وهو في الصحيح أيضاًء والجواب 
1 ] عن حديث الإمامة أنه لم ينف [ما”' ورا ءارقت الإمامة عن وقت الصبلاة. وإذا 
تحارضتة: الآثار لا ينقض الوقت الثابت يقيئاً بالشك» وأما الوتر فلحديث أبي داود: سن الله 
أمَدّكُمْ بِصَلاةٍ جِيَ خَيرْ لَكُمْ مِنْ فر اللعمء وَهِيَ الوث فُجَعلَها لكَمْ فِيمَا َيْنَ احِشَأءِ إلن لع 
الفخرء؟ . وقوله يلِ: «إِنّ الله رَادَكُمْ صَلاهٌ ألا رَهِيَ الوث مُصَلُوْهَا مَأ بَيْنَ الجِشّءِ الآجِرٌ إلى 
طُلْوْع الفُجره*. (ولا ُقدْم) صلاة (الوتر على) صلاة (العشاء)» (للترتيب اللازم) بين فرض 
العشاء وواجب الوتر عند الإمام؛ لا لعدم وقته. إذ وقت العشاء وقت للوتر» والترتيب فرض 
عملي. ولما رويناه. وعندهما سنة كركعتي العشاء؛ فوقته بعدها. وثمرة الخلاف فيه تظهر فيما 
لو تبين فساد العشاء دون الوتر» يعيده عندهماء لكونه [ *أ] بسنة تابعة» ولا يعيده عنده؛ 


لأنه واجب مستقل. 





مطلب في فاقد وقت عشاء كبلاد بلغار 
(ومن لم يجد ؤقتهما)ء أي: العشاء والوترء (لم يجبا عليم)ء بأن كان في بلد كبلغار”"؟ 
بأقصئ المشرق» يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق ة في أقصر ليالي السنة؛ لعدم وجوب 
السببء وهو الوقت وبه أفتئ برهان الأئمة” ' والإمام ظهير الدين المرغيناني؛ لما ورد السؤال 


(1) لم أعثر عليه. 

(7) أخرجه البيهقي, كتاب الصلاة» باب: من استحب تأخيرها (1/ 49). 

(؟) ذكره الزيلعي في ذهب الراية نقلاً عن شرح الآثار للطحاوي» فانظره (1/ 0578 . 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب: استحباب: الوتر )١81(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب: ما جاء 
في الوتر )١17(‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب: ما جاء في نضل الوتر (407). والحاكم المستدرك؛ كتاب 
الوتر )707/١(‏ وقال: هذا صحيح ولم يخرجان. 

(0) ذكره الزيلعي في نصب الرلية .)1١8/1(‏ 

(7) هي مدينة الصقالبة» ضارية في الشمالء شديدة البرد لا يكاد الثلج يقلع عن أرضها صيفاً ولا شتاءء وكل ما يرى 
أهلها أرضاً ذ ة. |.ه. معجم اليلدان .)486/١(‏ 

(2601 هو برهان الأئمة الترجماني ١.ه‏ الطبقات السنية (59484). 





(1) مابين معكوفتين زيادة في م. 


م1 


من بلاد بلغار عليهماء بأنَا لا نجد وقت العشاء في بلدتناء هل علينا صلاته؛ فكتبنا: ليلق 
عليكم صلاة العشاء. ووردت بخوارزم على الشيخ الكبير البقالي. فأفتئ بعدم الوجوب» 
وكانت قد وردت على شمس الأثمة الحاواني» فأفتئ بقضاء العشاء. فأرسل الحلواني من يسأل 
البقالي”'2 في عامته بجامع خوارزم: :-ما تقول فتمن سقط من ,الصلوات 'الخمس واجدة »هل 
يكفر؟ فأحس البقالي يذلك؛ ٠‏ فقال: ما تقول فيمن قطعت يداه مع المرافق» أو رجلاه من 
الكعبين» كم فرائض وضوته؟ قال: ثلاث؛ لفوات محل الرابع. قال: فكذلك الصلاة. فبلغ 
الحلواني جوابه؛ فاستحسنه ووافقه. . 

قال شارح «المنية»؛ البرهان الحلبي: واعترض الشيخ كمال الدين بن الهمامء بأنه لا 
يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين [ ''/> ] سببه الجعلي الذي جعل 
علامة لوجوب الخفي الثابت في نفس الأمرء وجواز تعد المعرفات للشيء؛ فانتفاء الوقت 
انتفاء المعرفو» وانتفاء معرف الشيء لا يستلزم انتغاءه لجواز دليل آخر وقد وجدء وهو ما 
تواطئت أخبار الإسراء من فرض الله تعالئ الصلوات خمساً بعدما أمر أولاً بخمسين» ثم استقر 
الأمر على الخمس شرعاً عاماً لأهل الآفاق؛ لا تفصيل بين أهل قطر وقطرءٍ وما روي :أن 
رَسُوْلَ الله يلة. ذَكَرَ الدّجَألء كُلنا: ة : 2 
كَشَهْرِ وَيَوْمٍ كَجْمْعَق وَسَأْئِرٍ ا يا وَسْوْلَ اش كَذَلِكَ اليَرْمُ الذِيْ كَسَنَقٍ 
كينا فيه صَلاة يَم؟ كَأنَ: لاء أَقُدْرُوَا لَذها"". رواه مسلم. فقد أوجب [ “2/7 ] أكثر من 
ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلاً أو مثلين» وقس عليه. انتهن 

قلت: وكذلك يقدر لجميع الآجال» كالصوم والزكاة والحج والعدة وآجال المبيع والسلم 
والإجارة» وننظر ابتداء اليوم» فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من 
الزيادة والنقص. كذا في كتب الأئمة الشافعية» ونحن نقول بمثله إذ أصل التقدير مقول به 
إجماعاً في الصلرات . انتهئ . 

ثم قال الكمال: فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم. غير أن توزيعها 
على تلك الأوقات عند وجودهاء ولا يسقط بعدمها الوجوب. وكذا قال عليه السلام: «خْمْسٌ 
صَلَوَاتٍ كَتَبهُنْ الله عَلَ اهبا انتهئ . 
03 حو مين إبي الاسم بن متتو كو مانا فاش فعا ساط اني ا بامماتي وائياك لذ عن الزمتطري 

الملقب بزين المشايخ توفى سنة (231 ه) 1.ه الفوائد البهية (51/ 1735). 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: ذكر الدجال وصفة ما معه (/5189). 
)0 أخرجه البيهقي» كتاب الصلاةء باب: ما في صلاته الوتر على الراحلة من الدلالة أن الوتر ليس بواجب (8/5). 













)١(‏ هو محمد بن أ 
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قال شارح «المنية»: والجواب أن يقال: كما استفر الأمر على أن الصلوات خمسء فكذا 
استقرار الأمر على أن للوجوب أسباباً وشروطاًء لا يوجد بدونها. وقولك شرعاً عاماً إلخ» إن 
أردت أنه عام على كل من وجد في حقه شروط الوجوب وأسبابة سلمناف ولا يفيدك لعدم 
بعض ذلك في حق من ذكرء وإن أردت أنه عام على كل فرد من أفراد المكلفين في كل فرد 
من أفراد الأيام مطلقاً» فهو ظاهر البطلان» فإن الحائض لو طهرت بعد طلوع الشمس لم يكن 
الواجب عليها في ذلك اليوم إلا أربع صلوات؛ وبعد خروج وقت الظهر لم يجب عليها في 
ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات» وهكذاء ولم يقل أحد أنه إذا [ ] طهرت في بعض اليوم 





أو في أكثره مثلاً»ة يجب عليها تمام صلرات اليوم والليلة لأجل أن الصلوات فرضت خمساً 
على كل مكلف. وكذا الكافر إذا أسلم في آخر اليومء لا يلزمه [قضاء]!!' صلاة ما مضئ؛ مع 
أن عدم الشرط هو الإسلام في حقه مضاف إليه لتقصيره: ٠‏ يخلاف هؤلاء» ولم يقل أحد: 
يجب عليه تمام [صلاة]!! ذلك اليوم لافتراض الصلوات خمساًء والقياس على حديث الدجال 
غير صحيح» لأنه لا مدخل للقياس في [ */] وضع الأسباب. ولئن سلمء فإنما هو فيما لا 
يكون على خلاف القياس» والحديث ورد على خلاف القياس» فقد نقل الشيخ أكمل الدين في 
#شرح المشارق2'76 عن القاضي عياض”"'؛ أنه قال: هذا حكم مخصوص بذلك الزمان» شرعه 
لنا صاحب الشرعء ولو وكلنا فيه [لاجتهاد]!2!: لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة» 
واكتفينا بالخمس . انتهئ 

ولئن سلم القياس فلا بد من المساواة؛ ولا مساواة؛ فإن ما نحن فيه لم يوجد زمان يقدر 
للعشاء فيه وقت خاص بهاء والمفاد من الحديث» أنه يقدر [لعمل]!13 صلاة وقت خاص بهاء 
ليس هو وقتاً لصلاة أخرئ» بل لا يدخل وقت ما بعدها قبل مضي وقتها المقدر [لها]؟!؟» وإذا 
مضئ صارت قضاء كما في سائر الأيام» فكان الزوال وصيرورة الظل مثلاً أو مثلين وغروب 





(1) واسمه (تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار) للشيخ أكمل الدين» محمد بن محمود الباب:رتي الحنفي شرح 
فيه كتتاب المشارق الإنوار النبوية في صحاح الأخبار المصطفوية) للإمام حسن بن محمد الصغاني. 1.ه. 
44ا). 

(؟) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل: عالم المغرب وإمام أهل الحديث في 
وفته ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة للهجرة. انظر ترجمته كاملة فيما سبق. 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
(2) العبارة في م لاجتهادنا بدل لاجتهاد. 
(3) العبارة في م لكل بدل العمل . 
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لا يجمع بين فرضين في وقت: 
َلآ ْجَمَعُ بنَ فَْضَيْنٍ في وَفْتٍ بِعُذْرِء . 





الشمس وغيبوبة الشفق وطلوع الفجر موجوداً في آخر ذلك الزمان تقديراً بحكم الشرع؛ ولا 
كذلك هناء إذ الزمان الموجود إما وقت للمغرب في حقهمء أو وقت للفجر بالإجماعء فكيف 
يصح القياس؟ وعلم بما ذكرناه عدم الفرق بين من قطعت يداه أو رجلاه من المرفقين أو 
الكعبين» وبين هذه المسألة: كما ذكره الإمام البقالي» ولذا سلمه الإمام الحلواني» ورجع 
إليه» مع أنه الخصم المنازع فيى إنصافاً منه. وذلك لأن:الغسل سقط لعدم شرطء لأن 
المحال شروط» فكذا هنا سقطت الصلاة» لعدم شرطهاء بل وسببها أيضاً. وكما لم يقم هناك 
دليل يجعل ما وراء المرفق إلى الإبطء وما فوق الكعب بمقدار القدم. خلفاً [عنه في]!!) 
وجوب الغسل. كذلك لم يرد دليل بجعل جزء من وقت المغرب أو من وقت الفجر 
1 عت أو منهما خلفاً عن زقت العشاء»ء وكما أن الصلوات خمس بالإجماع على 
المكلفين» كذلك فرائض الوضوء على المكلفين لا تتقص عن أربع بالإجماعء لكن لا بد من 
وجود جميع أسباب الوجوب وشرائطه [ “للت] في جميع ذلك؛ فليتأمل المنصفء والله 
سبحانه الموفق. انتهئ 

وذكرناه بجملته دفعاً لما [توهمه]!2! بعضهم من لزومهاء فعمله متناً معتمداً له فقال: 
وفائد وقتهما مكلف بهماء وقيل: لا. انتهئ 

مطلب: لا يجوز الجمع بين فرضين يعذر 

تنبيه لهء (ولا يجمع بين فرضين في وقت)» فلا تصح التي قدمت [عن]71! وقتها ولا 
يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت الآخر (بعذر) كسفر أو مطر لما تقدم في دليل الأوقات» 
نحو قوله تعالى: #أإِلّا رَحْمَةٌ ِ ن يلد [الإسراء: 108 فلا يجوز تركه إلا بدليل» وما روي أنه 
يك كان إِذا ازتَحلَ بَعْذَ رَيْعْ الشْمْسء صَلْئ الظهْر وَالْْضْرَ جهيْعَا نم سَأن وَكَأنَ ذا ارتَحَلَ 

قَبْلَ المَعْربء أَخْرَ المَمْرِبَ حَتْن يُصَلْيَها مْع المِشأى وَإِدَا ازنَحَلَ بَعْدَ المَمْرِبٍ عَجْلَّ العِشَأءَ 
ُصَلاها مَمْ المرب»! '. فالجواب: إن صح عنه أنه عليه السلام صلئ الظهر في آخر وقتهء 
والعصر في أول وقته» وكذا فعل بالمغرب والعشاء؛ فيصير جميعاً [فعالاً لا وقتاً]ل*أ» ويحمل 


(1) أخرج البيهقي بنحوه. كتاب الصلاة. باب: الجمع بين الصلاتين في السفر (7/ 0157 

















(1) العيار 
(22 العبارة ني م توهمه يدل توجه 





ى م عند بدل عن في . 





(4)3 ما بين معكخرفين زيادة في م. 
4 العبارة في م جسعاً فعلاً بدل جميعاً فعالاً. 
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إلا فِيْ عَرَفَةَ لِلْسَاجٌء َشَرْطٍ الإمام الأغظم والإخرَام َبْجْمَعُ بَيْنَ الظْهْرٍ عضر جَمْعَ 
َه ديم وَيْجْمَعْ بَيْنَ المَغْربٍ والعِسَاءِ بمُرْدلِفَة. وَلْمْ نَجَرْ المَمْربُ فِيْ طَرِيْقٍ مُرْدَلِمَة . 





ا 2 سمو 


تصريح الراوي بخروج وقت الأولئ على أنه يجوز لقربه؛ لقوله تعالى: : “ةإذا بَِغْنَ جهن 
َأَتَيَكْرَمُنَ * [الطلاق: ؟] أو يحمل على أن الراوي ظن ذلك ولهذا قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما: «رَالْدِي لا إلة َه مَأ صَلّْى رَسُوْلُ الله يق ضلاة قط إلأ لها إلأ 
صَلائئِنِ جَمَعَ بَيْنَ الظّهْرِ وَالعَضْرٍ ب رَفْهَه وَبَيْنَ المُغْرِبٍ وَالعِشَاءِ بجَمْع؛ '؟. رواه البخاري 
ومسلم. فلذا قال: 











مطلب: شروط صحة الجمع للحاج 

(إلا في عرفة» للحاج) لا لغيرهم؛ (بشرط) أن يصلي الحاج مع (الإمام الأعظم)أو نائبهء 
وبشرط (الإحرام) بحج حال صلاة كل من الظهر والعصرء ولو أحرم بعد الزوال» في 
الصحيح؛ وأشرنا إلى شروط الجمع بما ذكرنا عند أبي حنيفة» وهي: الوقت» والمكان؛ 
والإحرام» والإمام الأعظم. والجماعة؛ وتستفاد من اشتراط الإمام الأعظم وصحة الظهر» فلو 
تبين فساده أعاده والعصر جميعاًء ولو جمع مع غير الإمام الأعظم أو نائبه أعاد العصر إذا دخل 
وقتها المعتاد وكذا لو لم يكن محرماً بالحج وقت أداء الظهر سواء كان محرماً بعمرة فقط» أو 
5 يكن محرماً أصلاً وأدرك شيئاً من [ 4 ] الصلاتين مع الإمام» فإن أدرك إحدى الصلاتين 
1 '4/!] فقط لا يجوز له الجمع عند أبِيّ حنيفة: وعتدهما لا يشترط الإمام لصحة الجمعء 
وفي «البرهان؟ : وهو الأظهر. 

(فيجمع الحاج بين الظهر والعصر جمع تقديم) في ابتداء وقت الظهر بمسجد بني نمرة» 
كما هو العادة فيهء بأذان واحد وإقامتين» ولا يفصل بينهما [نافلة]1!؟ ولا سنة الظهرء (ويجمع» 
الحاج بعد إفاضته من عرفات (بين المغرب والعشاء) جمع تأخير» فيصليهما (بمزدلفة) بأذان 
واحد وإقامة واحدة. للعلم بدخول الوقتين» بخلاف عصر عرفة» فإنه يقيم له أيضا تنبيهاً على 
فعلها في ذلك الوقت مخالفاً للعادة» ولا يشترط سوى الإحرام والمكان هنا . 

(ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة)» يعني : الطريق المعتادة للعامةء لقوله ين للذي رآه 
يصلي المغرب فيها: «الضَّلاةٌ أَمَامَكَه("'. وهذا إذا لم يخش طلوع الفجرء فإن خافه صلئ في 








(1) أخرجه البخاري في الحج (1187) ومسلم في الحج (1185). 
(1) أخرجه البيهقي؛ كتاب الحجء باب: من استحب سلوك طريق المأزه بن دون طريق ضب وتأخير المغرب إلى 
العشاء حتى يأتي المزدلفة. والبخاري؛ كتاب الحج؛ باب: الجمع بين الصلاتين (1575). ومسلمء كتاب - 





(1) العبارة في م بنافلة بدل نافلة. 
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المستحب من أوقات الصلاة: 


وَيُسْتَحَبُ الإسْفَارُ بالفُجر لِلْرْجَالٍِ مل 
طريقها المغرب والعشاء. 


(و) لما فرغ من بيان أصل الوقتء شرع في بيان المستحب منهء لأن الاستحباب صفة 
زائدة» والمناسب أن تذكر بعد الأصل» فقال: (ويستحب الإسفار) بالفجر للرجال» لقوله ي: 
«أَسْيِدْرًا ِالْنَْجٍِ إنْهُ أَعظَمْ لأجر”" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإنه أمرء وأقله 
للندب. والإسفار الإضاءة» أسفر الفجرء إذا أضاءء وأسفر الرجل ؛الصلاة؛ إذا صلاها في 
الإسفارء كذا في «المصباح». وفي #معراج الدراية: صلاها بالإسفارء والباء للتعديةء لأن 
الإسفار لازم . انتهن. 

وقال 5: 'نَوْرُوَا بألفجر يبَأ رَكُ لكيه" , ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس 
تقليلهاء وما يؤدي إلى التكثير أفضل. وقال الكرخي: ما اجتمع أصحاب رسول الله ل على 
شيء» كما اجتمعوا على التنوير بالفجرء وقال في «مجمع الروايات»: ولأن المكث في مكان 
الصلاة حتئ تطلع الشمس مندوب إليه؛ قال 5: «مَنْ صَلَّى المَجْرَ وَمَكَتَ حُنّى نُطْلْمَ 
المّمْسُء فَكَأَنمَا أغتّق أَرْبَعَ فاب مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْل [َعَلَيْهِ السّلام]!!”2. وإذا أسفر بها تمكن 
من إحراز هذه الفضيلة . وعند التغليس قل ما يتمكن منه. الت لزيد قف 
1 تعبت أن لا يتكلم [ 4 إبعد صلاة الفجر إلئ أن تطلع الشمس إلا بخيرء لقوله يق: 
"من كت في مضَلاه بد صلا افج إلى طلَوع الشنس» ير 
وَلْدِإسْتاعِْلَ عليه الثلام» . وقد روي مثل هذا بعد صلاة العصر. قال عليه السلام: « 
مَكْتَ فِيْ مَضْله بَعْدَ مَا صَلّى العَطْرٌ إلى عُرُوْبٍ الشَّمْسِء ان نلق عور قت مزاول 
أُسْمَاعِيْلٌ عَلَِْ السّلامُ”*. قال: وإنما اختلف الوعد للتفاوت» لأن بعد العصر ينتظر المكتوبة» 











الحجء باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب: صلاتي المغرب والعشاء جمعياً )١18(‏ وأبو داودء 
كتاب المناسك باب : الدقعة من عرفة (195:8). 

:)1550( وابن حبان في صحيحه‎ )١95( أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الإسفار بالفجر‎ )1١( 
. 059/7 والنسائي» كتاب المواقيت باب: الإسفار (1ج/‎ 

(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية بلفظ : «نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» (1/ 0973 . 

م ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد .)1١4/19(‏ 

(4) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )1١ 4 /٠١(‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده 01041 

(1) ما بين معكوفتين زيادة في م 

)1غ( ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب. 
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وبعد الفجر قد صلَّى المكتوبة» ولم يكن منتظراً للمكتوبة. انتهن. 

وروكل النووي رحمه الله في الأذكار”'' عن أنس قال: قال رسول الله :ة: «مَنْ صَلّى الفْجْرَ 
فِيْ جَمَاعَةٍ ثم عد يَْكرُ لله الى حَتئ تلع الشفسل. ثُمْ صَلْى رَكْمفيْنِء كائث لَه كَأَجْرٍ حَجةٍ 
رَعْمْرَةِ تَأمةَ تَأمَةََأمُةه”"2. قال الترمذي: حديث حسن . وعن أبي ذر رضي الله عنه. أن رسول 
نه قبل أن يَتَكَلْمَ : لا إلة إل الله وده لا 
ير عَشْرَ مَرَاتِء كُتِب لَهُ 
يَرْمُ ذَلِْ في 
َكْورْوء جرس بن الشّيَاطئنء وَلَمْ يبع لذب أن يِه ف ذَلِكَ اليزم إلأ الك بالل تغالى»9, 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي بعض النسخ : حسن صحيح . انتهئ . 

وظاهر الروايةء المستحب القراءة بالإسفار كالختم» وفي اشرح الإرشاد»”؟': ويستحب 
أن يدخل فيها بالتغليس» ويخرج منها بالإسفار. كذا وقته محمدء وقال الطحاوي: إن كان من 
عزمه تطويل القراءة فالتغليس أفضل؛ فيبدأ مغلساًء ويختم مسفرأء وإن لم يكن من عزمه 
ذلك؛ فالإسفار أفضل من التغليس. وقال الحلواني والنسفي”*2: حد الإسفار أن يشرع بعد 
انتشار البياض» ويفرغ بقراءة مسئونة ما بين أربعين إلى ستين آية؛ مع بقاء ما يمكن إعادة 
الوضوء [ 'ث/أ ]والصلاة على وجه السنة» كما فعل أبو بكر وعمر قبل طلوع الشمسء وقيل: 


حده أن ير بعضهم بعضاً. وني «الكافي»”©: أن يرى مواقع النبل. وفي «الأسرار»: قال عليه 

















)١(‏ الأذكار: واسمه (حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعرات والأذكار) للإمام محي الدين» أبي زكرياء 
يحيى بن شرف النووي» المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة للهجرة. ١.ه.‏ كشف الظنون (1/ 0084 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب أبواب الصوات؛ باب: ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى 
تطلع الشمس (085). 

م ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )٠١4 /١١(‏ وقال: رواه أحسد ورجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب 
وحديئه حسنء وعند الترمذي في كتاب الدعوات باب: (0140/4. 

(4) المراد به الإرشاد في فروع الشافعية لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن المعزي اليمني المترفى سنة (853) 
اختصر فيه الحاوي وله شروح كثيرة منها شرح المقدسي وابن حجر العسقلاني 1.ه. كشف الظنون (519/1), 

(5) هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبر البركات حافظ الدين: فقيه حنفي. مفسرء من أهل إيذج (من كور 
أصبهان) ووفاته فيها سئة عشر وسبعمائة للهجرة نسبته إلى «نسف» ببلاد السند بين جيحون وسمرقند» من آثاره: 
مدارك التنزيل ‏ كنز الدقائق. المنار - كشف الأسرار ‏ ط في شرح المنارء الوافي ‏ الكاني ‏ المصفى وغيرها . 
ا.ه. الأعلام (4/ 223137 

زلف وهو (الكافي في شرح الوافي) للإمام النسفي وهو كتاب شرح فيه كتابه المسمى الوافي في فروع الحنفية . 1.ه. 
كشف الظنون (219917/5. 


لاما 





َالإِيْرَاُ بالظهْر فِيْ الصئِفِ وَتَعْجيْلُهُ ذ في الشَْءِ إل في يوم غيم مابس اليه شما 





السلام 1 عي ] لبلال رضي الله عنه: «تَوّر بِالفَجْرِ حَتّى يَنْظْرَ النَأسُ إلى مَوَأقِع تنبهن:”©. تنا 
في «معراج الدراية»؛ وفي «مجمع الرواياتة» وعن أبي حنيفة أن الذي يصلي وحده بمنزلة 
الإمام في جميع ما وصفناه في القراءة» سو الجهرء أي: فليس متحتماً عليه فيتخبر فيه. 
والإسفار مستحب سفراً وحضراً؛ إلا في فجر مزدلفة للحاج» فإن التغليس أفضل لواجب 
الوقوف [بعدها]؟!؟ مما هو في حت النساء دائماًء فلذا قيل: قيد استحبابه بكونه للرجال» 
والأفضل للنساء في الفجر الخلس لأنه أقرب للسترء وفي غير الفجر الانتظار إلى فراغ الرجال 
عن الجماعة. كما في «المبتغئ:”'. بالغين المعجمة. وفي «معراج الدراية؛ مثله بصيغته عن 
مشايخنا. وقيل: الأفضل لهن في الصلوات كلها انتظار فراغ جماعة الرجال. كذا في «القنية». 
انتهئ . 

(و) يستحب (الإبراد بالظهر في الصيف)» لقوله ول: : ترما ِالظّهْرٍ» إن شِدَّةٌ الجر مِنْ 
7 *“ رواه البخاري . ولأن في التعجيل في الصيف تقليل الجماعة وإضرار بالناس» 
فإن الحر يؤذيهم؛ وسواء فيه صلاته منفرداً أو بجماعة؛ والبلاد الحارة وغيرها في شدة الحر أو 
غيرها عندناء كما في «معراج الدراية». والجمعة كالظهر أصلاً واستحباباً في الزمانين» ذكره 
الاي 

(و) يستحب (تعجيله في الشتاء) أي: الظهرء لأناعك العلدة كان يعجل الظهر بالبرد. 
ولما عن ابن مسعود رضي الله عنه : «أنهُ رَأى الب كله يُعَجلُ الظْهْرٌ فِيْ الشْتَأو وَيُؤْخرُهَا فِيْ 
الصّيْف)7, وعن أنس نحوه. قال في «مجمع الروايات»: وكذلك في الربيع والخريف يعجل 
بها إذا زالت الشمس. انتهل 

و[به]2' يعلم الجواب عن قول صاحب «البحر»: ولم أر من تكلم على حكم صلاة 
الظهر في الربيع والخريفء والذي يظهر أن الربيع ملحق بالشتاء في هذا الحكم والخريف 
ملحق بالصيف فيه. انتهئ [ '2/-]. (إلا أنه لا يعجل ظهر الشتاء في يوم غيم) خشية وقوعه 





(41) أخرجه الطبري في الكبير (4/ 051909 

(1) للشيخ عيسى بن محمد القرشهري الحنفي؛ وهو في فروع الحنفية وجعله في العبادات والسير والكسب والكراهة 
والإيمان. . . إلخ. 1.ه. كشف الظنون (1819/9). 

() تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ /181) . 

(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 

(2) العبارة في م بعده يها بدل بعدها. 


1848 





َبُوَخْرُ َيه وَتَأَجَيِرُ العْضْرٍ مَالَمْ غير المَّمْء وَتَعْجِيْلَهُ فِيْ يَوْم العم » 





قبل وقتهء (فيؤخر) استحباباً (فيه)» أو في يوم الغيم؛ إذ لا كراهة في وقتهء فلا يضر تأحَيره, 

(و) يستحب (تأخير) صلاة (العصر) في الصيف والشتاءء 'الأنّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كأنَ يُؤخْرُ 
العَضْرٌ مَأ دَامَتْ المّمْسُ [ 5ت ] بَيْضَءِ نيه( وقد اشتهرت الأخبار عنه عليه السلام وعن 
استعاية من بنذه اتاجير تزه .ولا في تمجيلة يبلن الكل يطائعا الكزاهتة .قل وشيب » اليه 
التأخير توسعة لوقت النوافل؛ وفيه تكثيرهاء فيندب التأخير» (ما لم تتغير الشمس) بذهاب 
ضوئهاء فلا يتحير فيه البصرء هو الصحيح. كذا في «الهدايةة: وهو احتراز عن اعتبار تغير 
الضوء الذي يقع على الجدران» وبه أخذ الحاكم الشهيد”" وهو رواية عن أبي حنيفة. وقال 
بعضهم : : إذا قامت الشمس قدر رمح أو رمحين لم تتغير» وإذا صارت أقل من ذلك تغيرت» 
وقال بعضهم: يوضع طشت ماء ف فى الصحراء وينظر فيهء فإن كان القرص يبدو وللناظر فقد 
تغيرت» وإلا فلاء كذا في «المعراج». وقيل: يوضع طشت في أرض مستوية» فإن ارتفعت 
الشمس على جوائبه» فقد تغيرت» وإن وقعت في جوفه» لم تتغير. كذا في «التبيين». وتأخير 
العصر إلى التغير مكروه تحريماء لا إن بدا في الكامل وامتد به إلى التغير؛ ٠‏ فالتأخير هو 
المكروة؛ 0 القيل: ٠»‏ فإن الفعل مأمور بهء ولا يستقيم إثبات الكراهة مع الأمر. كذا في 
«الإيضاح»” "© و«المحيطة. وجه الكراهة ما روي عن أنس» قال رسول الله #فةِ: «يَلْكَ صَلاهٌ 
المُتَأفِقِيْنَ» (ثلاثاً)» يجلس أحدكم حتئ اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان» ينقر كنقر 
الديك؛ لا يذكر الله إلا قليلاً»2. كذا في «السهيلي»”*؟. ولا يباح التأخير لمرض وسفرء كذا 
في «معراج الدراية». 

(و) يستحب (تعجيله) أ أي: العصر (في يوم الغيم)» لأن في تأخيره توهم وقوعه في 





.058/١1( أخرج البيهقي في سئنه نحوه (191/7) والطبراني في الأرسط‎ )١( 

02 غو عمد ب جمة بن سند أبز الفمل الم يري اللي ايض القويي بلنخاي الشهيا! قاض رلير عاق 
عالم «مروة توفي سنة أربع وثلاثين وثلائمائة للهجرة من آثاره: الكافي ‏ المنتقى كلاهما في فروع الحنفية. 1.ه. 
الأعلام )١4/7(‏ ومعجم المؤلفين /1١(‏ 185). 

(5) وهو في الفروع» للإماء أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرمائي الحنفي؛ المتوفى سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة للهجرة. 1.ه. كشف الظنون .011١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في المساجدء . . والترمذي في الصلاة /١(‏ 104) والبيهقي في السنن (1/ 2447 444) وابن حبان 
في كتاب الإيمان» باب: ما جاء في الشرك والنفاق (1/ 444). 

(5) هو علي بن أحمد السهيلي؛ الإسفراييني» أبو الحسن فقيه؛ متكلمء جدلي. محدث» حدث بالجامع الأمري في 
دمشق سنة إحدى وثلائين وأربعمائة للهجرة. من آثاره: أدب الجدل» كتاب في الرد على المعتزلة وبيان 
عجزهم. معجم المؤلفين (0110//7. 
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كما 





الوقت المكروه» فيعجلها بحيث يتيقن وقوعها بعد دخول [ 
المكروه. 

(و) يستحب (تعجيله) صلاة (المغرب) في الصيف والشتاء» فلا يفصل بين الأذان 
والإقامة إلا بقدر ثلاث آيات أو خفيفة؛ على الخلاف فيه: «لأنّهُ عَلَيِهِ السّلامُ كَانَ يُصَلَيِهَا إِذا 
عَوْبَف وَنزارة ِالْحِجبٍ»!" ولصلاة جبريل عليه السلام إياها في أول الوقت في اليومين. 
ولقول النبي يه 10701 ]: «لا تزأل من حير أو قال عَلئ الِطرَة ما لم يُوْخْرُوَا المُربَ إلى 
ف لجز 0 ٍ أمْنِ لَنْ يَْآلوَا بحَيِرٍ مأ لَمْ يُوَخْرُوا المَغْرِبٌ إلى 
2 وْمٍ مُضَاهاةً | "© فكان تأخيرها مكروهاً لما فيه من التشبه باليهودء إلا من 
عذر كسفر ومرض وحضور مائدة أو غيم؛ والتأخير قليلاً لا يكره؛ وإذا جيء بجنازة يعد 
المغرب» قدم المغرب ثم الجنازة؛ ثم سنة المغرب. واشتباك النجوم كثرتها بظهورهاء 
وتداخل بعضها في بعض» وجه الاستدلال بالحديث على الاستحباب أنه لما كان التأخير سبباً 
لزوال الخيرء كان التعجيل سبباً لاستجلاب الخيرء فيكون مستحباء والخير هو الأخروي» لأن 
الدنيوي غير مرادء بالإجماع. ولأن التعجيل سبب لتكثير الجماعة» والتأخير سبب لتقليلهاء 
ولأن الناس يستعجلون بالتعشي والاستراحة» فكان التعجيل أفضل» وهو من باب المسارعة 
إلى الخير؛ فكان أولئ. وكان عيسئ بن أبان”* رحمه الله يقول: يستحب تععجيل المغرب 
للآثارء ولا يكره تأخيرها مطلقاء واحتج بما روي «أَنّهُ عَلَيْهِ السّلامُ قَرَأْ سُوْرَةَ الأغْرَافٍِ فِيْ 
صَلاةٍ المَْرِبٍ ليلة:0*». انتهئ . 

والجواب ما قدمناه فى العصرء أن التأخير هو المكروه لا الفعل ممتداًء لأن العزيمة 
شغل جميع الوقت بالصلاةء إلا في الغيم. فيستحب فيه عدم التعجيل أول الوتت» خشية 


] وقتها قبل مجيء الوقتٌ 













(1) أخرجه مسلم في المساجد؛ باب: إن أول وقت المغرب عند غروب الشمس (777) والترمذي في الصلاة؛ 
باب : ما جاء في وقت المغرب (154) والبيهقي (111/1) والبخاري في المواقيت باب: وقت المغرب (2031 
وأبو داود في الصلاة؛ باب: في وقت المغرب (410). 

(؟) أخرجه البيهقي في السننء كتاب الصلاة» بابب: .كراهية تأخير المغرب (1/ 0117 

(6 أخرجه البيهقي في السئن» كتاب الصلاة» باب: وقت المغرب )17١/1(‏ بدون لفظ (مضاماة لليهود)) . 

(4) هو عيسى بن أبان بن صدقة. أبو موسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية تفته على محمد بن الحسن» توفي سنة 
إحدى وعشرين ومائتين للهجرة. من آثاره: إثبات القياس واجتهاد الرأي «الجامع؛ في الفقه ‏ الحجة الصغيرة وله 
كتاب الحج . 1.ه. الفوائد البهية (181) والأعلام .)1١١/8(‏ 

(5) أخرجه النسائي في الافتتاح باب: القراءة في المغرب (آلمص) (5/ )17١‏ بلفظ : عن عائشة أن رسول الله ل 
قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين) . 


1 








إلا فنٍ يوم غيم 3 
وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس. (فتؤخر فيه) بقدر ما يحصل التيقن بالغروب. 

(و) يستحب (تأخير) صلاة (العشاء إلى ثلث الليل) الارلء في روايةء وعليها مشئ في 
1 لكت ] «الكنزه؛ وقال التدوري : إلى ما قبل الثلث . اوفي رواة خرن لما ني الذاري 






الل وو دوي «الكنز» قول النبي 26 
اللَيِلٍ أز يِضفوه!". رواه الترمذي وابن ماجهء الى عر ماعان 2 2 فلما لم يؤخر ثبت ما 
دون السنةء وهو الاستحباب. كذا في «المعراج». 
وقال أنس رضي الله عننه: أَخْرَ النْبيُ د[ لت ] المأ إلى نِضفٍ اللْبْلٍ» 

صل 5 ثُمْ أل : قَدْ صَلَّى النَأسُ وَتَأمُواء إِنْكُمْ فِيْ ضَلاةٍ مَا الْتظَرْتُمُوْهاء0"© رواه البخاري 
راق قا للست ابن الملك”؟' بحمل الأول على الشتاف والثاني على الصيف؛ ٠‏ لغلبة 
النوم. وفي «معراج الدراية»: قيل: في الصيف يعجل. وفي «فتاو قاضيخان»© يؤخر 
العشاء في الشتاء إلى ثلث الليل؛ القوله عليه السلام لمعاذ: «أخر العِمَا ني الشقاوء إن نايل 









فلا نمث عَيْتَاكَ» "2. وفي رواية: فلا تكين من الغافلين و ا 0 
إلى النصف مباح في الشتاء؛ لمعارضة دليل الندب مع دليل الكراهة» أما دليل الندب. وهو 
قطع السمر بالكلية» لأن عند ذلك لا يوجد السمر بواحد من الناس. وأما دليل الكراهة» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (814) والبغري في 
المصابيح» كتاب الصلاة؛ باب : تعجيل الصلاة (4184) (199/1). 

020( أخرجه ابن ماجه في الطهارة» يقب المزاة (181) وابن أبي شيبة (771/1) وعبد الرزاق )11١7(‏ وابن حبان 
في صحيحه في كتاب الصلاة: باب: مواقيت الصلاة (599/4). 

م أخرجه البخاري في الصلاةء باب وقت العصر إلى نصف الليل (01457). 

(4) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني» المعروف بابن ملك» فقيه حنفي» أصولي» 
محدث صوفي؛ توفي سنة إحدى وثمانمائة للهجرة. من آثاره: شرح المنار» شرح مجمع البحرين لابن 
الساعات» بدر الواعظين وذخر العابدين» شرح تحفة المنوك لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مبارق الأزهار ني 
مشرح مشارق الأنوار. في الحديث. ١.ه.‏ الأعلام (24/4): ومعجم المؤلفين .01١/5(‏ 

(0) وهي للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني المتوفى سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة للهجرة. 
ا.ه. كشف الظئون (17519//5). 

(7) أخرج بنحوه الديلمي في مسند الفردوس (9/ 0517/5 . 

(01 أحترجه عبد الرزاق في مصنفيه من حديث سيدنا أبي هريرة (1/ 00140 
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وَتَمسيلةُ في اليم 





أداؤه إلى تقليل الجماعة» لأنه قلما يقوم الناس إلى نصف الليل» فتعارضاء فثيت الإباية 
والتأخير إلى ما بعد النصف مكروهء لسلامة دليل الكراهة» لوجود دليلها بلا معارض» وهو 
أداؤه إلى تقليل الجماعة كما في «شرح الطحاوي»”: والكراهة تحريمية» كما في «القنية». 
(و) يستحب (تعجيله)؛ أي: العشاء (في) وقت (الغيم)» لأن في تأخيرها تقليل الجماعة لمظنة 
حصول المطر بوجود الغيم. وروى الحسن [ 85 ] عن أبي حنيفة؛ أنه يستحب تأخير كل 
الصلوات في يوم الغيم» لأنه أقرب إلى الاحتياط' م م 
مطلب في السمر يعد العشاء 

تنبيه: أشرنا إلى ذكر السمر» فنذكره» ونذكر حكمة استحباب تأخير العشاءء وحكم 
النوم قبلهاء والكلام قبل صلاة الفجر وبعدها. قال في «الحاشية»: السمرء كلام للمؤائسة» 
قال في ١صلاة‏ المحسن:”": اختلف العلماء في إباحة السمر بعد العشاء؛ فكرهه بعضهم 
مطلقاًء وأباحه بعضهم مطلقاًء وأباحه بعضهم إذا كان في الخير ومذاكرة العلمء ونحو ذلك. 
وظاهر مذهب أصحابنا إباحته إذا كان مباحاً قبل العشاء؛ فإنهم لم يذكروا كراهة الكلام إلا عند 
انشقاق الفجر إلى أن يصليء لما روي عن عمر رضي الله عنه: «كأنَ رَسْوْلُ الله يك يَسْمْرُ مَعّْ 
أبن بَكْرٍ فِ أمزرٍ المُسْلَمِيْنَ وَأَنَا مُعَهُمَاه!"»: وتأويل ما يرؤى من الكراهة أنه يفوت صلاة 
السحر. كذا في «مجمع؛[ 1/25 ] الروايات». وسنذكر كراهة الكلام عن انشقاق الفجر. وقال 
في «البرهان شرح مواهب الرحين : ويكره النوم قبلهاء أي: العشاءء والحديث بعدهاء لنهي 
النبي كلهِ: [عنهما إلآ حديثاً في خير لقوله 8ق]!2" «لا سَمَرٌ بَعْدَ الصَّلاق يَعْنِيْ: الهِسَأءَ 
الآجِرَة إل لأحد رَجْلَيْنِ: مُصَلْ أو مُسَأْفِره. وفي رواية «أَرْ مس90 انتهئ . 

وقال الطحاوي: إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتهاء أو فوت الجماعة 
فيهاء وأما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم. وأما حكمة استحباب تأخير العشاء. 





)ه13١‎ ( شرح الطحاوي: للإمام الاجل أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي المتوفى سنة‎ )١( 
.)911/1( اه (الجواهر المضيئة)‎ 

(؟) صلاة المحسن: لعل المراد بها صلاة البغالي. 

() ألخرججه الترمذي في أبواب الصلاة؛ باب: ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء (1/ 0518 , 

4 - الترمذي مختصراً» كتاب أبواب الصلاة ياب : ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء (715/1) 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 20914 وأحمد في مسئده (1/ 0411 ورواية أو عرس أخرجه أبو يعلى 
(ملاة؟). 


(1) مابين معكرفتين زيادة في م. (2) مابين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباته. 





15 


وَتَأخِِرُ الوثر إلى آخر اليل لِمَْ يق بالانتياو. 


فقول الزيلعي”2: إن تأخير العشاء قطع السمر المنهي عنهء على ما روي أنه عليه السلام «كَانَ 
يَسْتَحِبٌ أَنْ يُؤْخِرَ العِشَاء» وَكَانَ يَكْرَهُ الئَومَ َبْلْهَاء وَالْحَدِيْتَ بَعْدَمَاه” وإنما كره الحديث 
بعدهاء لأنه ربما يؤدي إلى سمر يفرّت به الصبحء أو لثلا يقع في كلامه لغوء فلا ينبغي حختم 
اليقظة بهء أو لأنه يفوت قيام الليل لمن له به عادة. وهذا إذا كان الحديث لغير حاجةء وأما إذا 
1 داكن لحاجة مهمة فلا بأس به. وكذا قراءة القرآن» والذكرء وحكايات الصالحين: 
ومذاكرة الفقه والحديث مع الضيف. انتهئ . 

وفي «معراج الدراية»: السّمر منهي عنه؛ لقوله عليه السلام: «لا سَمْرٌ بَعْدَ العِشَأءِ0© 
والمعنئ [منه]”! أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة» كما جعل ابتداءها بالعبادة؛ ليمحى ما 
حصل من الزلات فيما بين ذلك على ما قال تعالئ: ظإنَّ لْسَكتٍ يدهن أَلَيكَاتٍ © [هرد: 
4 كذا ذكره شيخ الإسلام”؟': وكذا كره الكلام قبل صلاة الفجر» كما تقدمء وهذا وجهه. 
ولله الحمد. 

(و) يستحب (تأخير) صلاة (الوتر)» هو ضد الشفع. وهو بكسر الواوء لغة الحجاز 
وتميم» وبفتحهاء لغة غيرهم» والوتيرة الطريقة» يقال: هو على وتيرة واحدة. وقال الأزهري: 
الوتيرة» المداومة على الشيء» والملازمة؛ ليس لعمله وتيرة» أي: مداومة؛ مأخوذة من 
التواترء وهو التتابع. كذا في شرح «الكنزه للديري””: (إلى) قبيل (آخر الليل لمن يثق 
بالانتباه)» فإن لم يثق من نفسه بالانتباهء أوتر قبل النوم» لقوله يه: «مَنْ حاف أنْ لا يَقُوْمَ آجِرَ 
آجْرَ اللْيِلِء كلْبوتِرْ آجِرَه فإِنّ صَلاة اليل 3 "> ] 


3 












اين فق نحوي فرضي حنفي قدم القاهرة فأفتى ودرس وفيها توفي سنة ثلاثة 

: (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)؛ (بركة الكلام على أحاديث الأحكام) 
(شرح الجامع الكبير للشيباني). ١.ه.‏ الفوائد البهية )١١15(‏ والجواهر المضية (؟/619) الأعلام (4/ .011١‏ 

(1) إأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة» باب: كراهية النوم قبل العشاء حتى يتأخر عن وقتهاء وكراهية الحديث بعدها 


في غير عخير (401/1). 
(1) أخرجه البيهقي في سننه )401/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (2707/1) بلفظ «لا سمر بعد صلاة العشاء إلا لمصلٍ 
أو مسافر» . 


(4) شيخ الإسلام: هو لقب لجماعة من العلماء واشتهر به عند الإطلاق على بن محمد الإسبيجابي. 
(5) واسمه: المطلب الفائق للإمام بدر الدين محمد بن عبد الرحمن العيني الديري الحنفي. ١.ه.‏ (كشف الظنون 
ر 11 


(1) العبارة في م فيه بدل منه. 
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فصل 
:في الأوقات التي تحرم فيها الصلاة والتى تكره فيهاء 
لان أزات لأيِصِحُ فِيهَا شَيْ مِنْ القَاِض وَالوأجبَاتٍ ال لمث فِي الذمِء بل 
دُخْوْلًِا: ِندَ طُلّوعَ الشّمْسٍ إلى أن تر 


مَشْهُرْدَقها “© وذلك أفضل . رواه مسلم كذا في «البرهان». «رَكَانَ بو بَكْر رم 
أَْلٍ الَِلِء وَعْمَر رَضِيّ الله عَلهُ مِنْ آجروء فُتألَ عَلَيهِ الشلام لأب بَكْرٍ: 
َخَذْث بِقَضْلٍ لقو 5" كذا في «المعراج» عن «المبسوط». انتهئ . 

وقال عليه السلام: «إِجْمَلُوا آجِرَ صَلاتَكُمْ باللِّل وِرَه””. رواه البخاري. وإذا أوتر قبل 
النوم ثم استيقظ يصلي ما كتب الله له ولا كراهة فيهء بل هو مندوب, ولا يعيد الوترء لكن 
فاته الأفضل المفاد بحديث الصحيح . 

تنبيه: سنذكر حكم تأخير الوتر في رمضان. انتهئن. 

وكل صلاة أدرك تحريمها في وقتهاء ثم خرج الوقت قبل إكمال ركعة منهاء فهي أداء لا 
قضاءء إلا أنه يبطل [ 54/] بطلوع الشمس في الفجر وزوالها في العيدين» رممروج وقت 
الظهر في الجمعةء كما سنذكرهو, 

فصل في الأوقات المكروهة 

ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض» والواجبات التي لزمت في الذمة قبل 
دخولهاء أي: الأوقات المكروهة. 

أولها (عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع) وتبيض. قال في «الأصل»: إذا ارتفعت الشمس 
قدر رمح أو رمحين تباح الصلاة. وقال الفضلي؟: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص 











)1١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة المسافرين وقصرهاء باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 
ة 

(0) لم أعثر عليه. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الوترء باب: ليجعل آخر صلاته وتراً (1/ 049 

(2) انظر صفحة (0143). 

(0) هو أب بكر محمد بن الفضل الكماري اسم قرية ببخارى» البخاري كان إمامأ كبيرأ» وشيخاً جليلاً» معتمداً في 
الرءاية مقلداً في الدراية؛ رحل إليه أئمة البلاد ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة .:تاواه وروار!”:. ترني سنة إحدى 
وثمانين وثلاثمائة للهجرة. 1.ه. الفوائد البهية (184). 
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عند آسِْوَاَِا إلى أَنْ تَرُوْلَه وَعِنْدَ أَْفرَارِهَا إلى أن تَعْرْب . 





الشمسء فالشمس في طلوعهاء فلا يباح فيه الصلاة» فإذا عجز عن النظر تباح. وقال أبلو 
حفص”'' السفكردري: يوضع طشت في أرض مستوية» فما دامت تقع على حيطانه فهي في 
الطلوع. وإذا وقعت في وسطه فقد طلعت وحلت الصلاة. كذا في «المعراج؟ . 
(و) الثاني (عند استوائها) في بطن السماء (إلى أن تزول)؛ أي: تميل إلى جهة المغرب. 
00 لكين إعند ارارم وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها (إلى أن 3 ع 





رب00”. رواه مسلم وغيره 1/81 ]. والمراد بقوله أن تقبر فيها صلاة الجنازة» إذ 

الدفن غير مكروه: لكن كني به عنهاء لازم ينين . وقد جاء مصرحاً به في «كتاب الجنائزة 

0 عمر بن شاهين”": انهَانَا رَسْوْلَ الله يل أَنْ نُصَلْيَ على مَرْتَانَا عِندَ ثلاثٍ: 

' إلخ». . وفي #الموطأة”*' والنسائي» قال كل: «إنّ الشمسن تطلع بين 

تَفْعْتُ فَأرَقهاء ْم ذا اسَْرَتْ فَارَنْهَاء فَإِذَا زَالَتْ فَأرَقَهاء وَإِذَا دَنَت لِلْمُؤوب 

قَارَئْهاء وَإِذًا عُربَتُ فَارَقُهان” '“. ونهئ عن الصلاة في تلك الساعات [ كت والمراد جنازة 

حضرت قبل هذه الأوقات؛ لما سنذكره. ووجه عدم الصحة بالتمسك بالمؤدئ. ثبوت الكراهة 

في الفعل. وما لزم في الذمة كاملا لا يتأدى بالناقص والنهي عن الأفعال الشرعية» وإن كان 
يحقق المشروعية» فيقتضي الصحة مع الكراهة لو فعل» لكن قلنا هنا بعدم الصحة أصلاء 

لنقص في الأركان» فلا يتأدئ بها ما وجب كاملاء ولا يقال: إنه تعليل في مقابلة النص. وهو 

قوله عليه السلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاقٍ أ نَسِيِهاء فَأَيِصَلْهَاء إذَا ذكَرَهَاه(" متفق عليه . وإنه عام 

في الأوقات كلها. وقوله يُث: «من أَذْرَك رَكْمة مِنَ الصْبح قَبْلَ أن تَطْلْعَ الشمسلء فقذ أَْرَكُ 

لفق كان شيخاً كبيراً زاهداً متورعاً معتمداً سمع منه الشيخ الزندويستي . . 1.ه. الفوائد البهية ص 78. والجواهر 
المضية (78/4) رقم الترجمة (19415). 

إفف أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب : الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. (034/1. 

(7) أبو حفص عمر ين أحمد بن شاهين ذكره في الجواهر المضية (117//5). 

(4) تقدم تخريجه. 5 

(0) وهو للإمام مالك بن أنس (الحميري الأصبحي المدني) إمام دار الهجرة المتوفى سئة تسع وسبعين وماثة 
للهجرة. وهو كتاب قديم مبارك قصد فيه جمع الصحيح. ١.ه.‏ كشف الظنون (191//1). 

(5) أخرجه النسائي في كتاب المواقيت؛ ياب: النهي عن الصلاة (1/ 40770 وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب: ما جاء في الساعات الثي تكره فيها الصلاة (:51؟١)‏ بنحوه؛ والمزي في تحفة الأشراف (553/8). 

60 أخرجه البخاري في المواقيت (5417) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها (814). : 
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الصبْحَء وَمَنْ نْ أَذْرَك رَكْمَةُ مِنْ العضر قُبْلَ أن نكت اللشيعسة نقذ أخرك 00 ِ دما 


الشيخان والطحاوي. وقوله يَق: «وَِذًا أَْرَكَ أَحْدُكُمْ سَجْدَة مِنْ صَلاةٍ 
النّمسُء َلْيِيِمَ صَلائَة» وَإِذَا أَذْرَك سْمْمِدَةٌ مِنْ صَلاةٍ الضّبح ؛ يل أذ تطل الفمس ملي 
ضَلاتَةُه!". رواه البخاري . 

لأنا نقول: لما وقع التعارض بين هذا وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات 
الثلاثة» رجع إلى القياس كما هو حكم التعارض» فترجح حكم هذا الحديث بصحة صلاة 
العصرء وترجح حكم النهي في صلاة الفجرء فلم تصح. وترجيح المحرم على المبيح إنما هر 
عند عدم ورود القياس أما عنده» فالترجيح له . وروى ابن عمر أنه عليه السلام [قال]!!؟: «إذًا 
طَلَعْتِ الشَّمنُء كَأنييك عن 1 00 ] الضلاق» َإنهَا تطلع بن فزني الشيِطَانِ»”” رواه مسلم . 
وروك أيضاً «رَوَقْتُ صَلاةٍ الصبْح مِنْ طُلوع الفَجْرء ما لَمْ تَطلْع العْمْسٌ ٠‏ فَإِذا طَلَعَتِ النّمْسُءْ 
َأَمسِكُ عَنِ الصّلاقه”». على أنه ذكر في «الأسرار؛ أن النهي عنها متأخرء لأنه أبداً يطرأ على 
الأصل الثابت» ولأن الهاة عله 1 فعلم أنه لاحق» بل قال الطحاوي: إنها كلها 
نسوخة بالنصوص [ .“أ ] بالنصوص الناهية» وإلا يلزم العمل ببعض الحديث وترك بعضه 
0 قولنا: 0 كامل ل بخلاف 0 مع أن النقص قارن العصر 
ابتداء» والفجر بقاء» فيبطل في العصر كالفجر. 

تنبيه: لو طلعت عليه الشمس في خلال صلاة الفجرء فقهقه؛ لا ينتقض وضوؤه. وعلى 
قياس قول أبي يوسفء يلزمه الوضوء على ما روى عنه أنه يصبر حتى تطلع الشمس قدر 
رمح» فيتمها. كذا في «معراج الدراية» ‏ وقد صرح في «البرهان» وغيره بانقلابهاء نقلا على 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فعلى قول كل هو في حرمة الصلاة» أو حقيقتهاء فتنتقض طهارته 
بالقهقهة . 

















)1١(‏ أخرجه البخاري كتاب مراقيت الصلاة: باب: من أدرك من الفجر ركعة (074/1)؛ ومسلم كتاب المساجد 
ومراضع الصلاة باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (304): والطحاوي في مشكل الآثار 
141/1١‏ (9179): وابن حبان في صححيحه (1985). 

(7) أ-نرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (985). 

() أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: أوفات الصلوات الخمس (517)» والزيلعي في نصب 
الراية (1/ 0575 . 

(4) الحديث السابق» وهو قطعة منه. 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب. 


557 


وَيَصِحُ أََاءُ ما وَجَبَ فِيِهَا مَعّْ الكَرَامَةَء كَجََارَةَ حَضَرّثء وَسَجدَةٍ آيْةِ تُليَثاقيها. كما 
صَعحٌ عَضرٌ اليَرْم عِنْدَ الغُرْوْبٍ مَعْ الكَرَامَةِ. والأَْقَاتُ الكْلأنهُ يَكْرَهُ فِيِهَا النَافِلَهُ كُرَامََ 





فائدة: قال في «القنية» وغيرها: كسالى العوام إذا صلوا الفجر وقت الطلوع» لا ينكر 
عليهم» لأنهم لو منعواء يتركونها أصلاً ظاهراًء ولو صلوها تصح عند أصحاب الحديث» 
والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك. (ويصح إذا ما وجب فيها)ء أي الأوقات الثلاثة» 
لكن (مع الكراهة)؛ في ظاهر الرواية» لا كما ظنه البعض» فنفاها. ومثل لما يجب فيها بقوله 
(كجنازة حضرت). أما كراهة الصلاة عليهاء فلما تقدم من حديث عقبة» وأما الصحة فلوجويها 
بالحضورء ولكن قال في «معراج الدراية» عن «التحفة»: الأفضل في صلاة الجنازة» أن يؤديها. 
فيها إذا حضرت» لقوله عليه السلام: قي لان وروا سني اسار إذا حضرت. وكذا 
(سجدة آية تليت فيها). أي الأوقات الثلاثة» ونافلة شرع فيها في وقت منهاء أو نذر أن يصلي 
فيهاء تجوز مع الكراهة. والأفضل قطع ما شرع فيهء في ظاهر الرواية» ويقضيه في وقت 
كامل: لأن الوقت في حقها سبب الوجوبء لا شرط للأداء» بل الأداء وجب مطلقاء فلا يتقيد 
بوقت يفوت بهء وقيل [ 1/5 ]: يخرج عن عهدته» إذا قضاه في وقت مكروهء وإن كان 
آثماء لأن وجوبه لضرورة صيانة المؤدى عن البطلان ليس غيرء وهي تحصل مع نقصائه» 
وقيل: لا يصح الشروع متنفلا فيهاء كالفرائضء لإفادة الدليل المنع مطلقاً دون عدم الصحة في 
بعضها [ *2/ت] بخصوص وإلا يلزم اختلاف معنى اللفظ الواحد بشيئين مرادين على سبيل 
الكناية» (كما صح عصر اليوم) بأدائه (عند الغروب)» لبقاء سببه» وهو الجزء المتصل به الأداء 
من الوقتء (مع الكراهة) للتأخير المنهي عنهء لا لذات الوقت» وقيدنا بعصر اليوم» لأن عصر 
أمس لا يصح في حال تغير الشمس من اليوم؛ لإضافة السببية بخروج الوقت إلى جميعه؛ 
وليس مكروهاًء فلا يتأتئ في مكروه. وإذا أسلم الكافر عند الاصفرار» ولم يصلء ثم أراد 
القضاء في مثله؛ قال فخر الإسلام البزدوي: [لا رواية]!!؟ في هذه المسألة» فينبغي أن يجوز 
قضاؤه في مثله؛ لأنه أداها كما وجبتء ولا يقضي في مثلهء على ما قاله شمس الأثمة: لأنه 
لما مضى الوقت صار ديناً فى ذمتهء بصفة الكمال. لأن النقص كان بسبب تغير الوقت» وقد 
زال» فيرتفع النقصان» وتثبت كاملة» إذ الوجوب في الذمةء ولا نقص في الذمة. 

(والأوقات الثلاثة) وهي الطلوع والاستواء والغروب» (يكره فيها النافلة كراهة تحريم» 


(1) الحديث: ذكره العجلوني في كشف الخفاء (1/ 0700 . 





(1) مابين معكوفتين زيادة في م. 


ا 


وَلَوْ كَانَ لهأ سَبَبْ كَالمَنوْرٍ وَركْعني الطوافٍ. وَيكْرَة ال 
سُنيه وَبَعْدَ صَلاي وَبَعْدَ ضَلاةٍ العَضْرٍ 





ولو كان لها سببء كالمنذورء وركعتي الطواف)؛ وركعتي الوضوءء وتحية المسجدء والسنن 
الرواتب» وفي مكة. وقال أبو يوسف: لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعةء لأنه استثني 
في حديث عقبة» الازيزم الحممة وفي حديث أبي هريرة: «نْهَن يه عَنِ الضّلاةٍ يضف الثْهارٍ 
ختّئن تَزُولَ الشْمْسُ» اليل الشقعق” © برقال ابو حديفة رجحمد بالكزاهة لإظلاق خليت 
عقبة. وهذه زيادة غريبة فيه» فلا يقيد بهاء وهو محرم؛ فيقدم على حديث أبي هريرة» 
المبيح ٠ ٠‏ (ويكره التتفل بعد طلوع الفجر بأكثر من طته) تل صلاة الفرضن لقزله غك السلدم! 
«لِيْبَلْمْ شَاهِدُكُمْ غَائِبكُنْ لاد ا يم إل رَكْمَتَيْنَ)”” “. رواه أحمد وأبو داود. 
والكراهة [ 0 لحق صلاة ركعتين سنة: حتى يكون [ -ل/أ] كالمشغول بها. وفي 
«المجتبى»”': يخفف القراءة فيهما فيهما. التهى. لما قالت حلصة رضي الله عنها: 'كأنزِْْلٌ 
الله 394 إِذَا طَلْعْ الفْجْرْ لا يُصَلِئ إلا ركْمتينِ قَفيفتينَ00 21 رواه مسلم . 
وفي «التجنيس»: المتنفل إذا صلى ركعةء ٠‏ فطلع الفجرء كان الإتمام أفضل» لأنه وقع 

في صلاة التطوع» لا عن قصد. انتهى. ات ا را 
(و) يكره التنفل (بعد صلاته)؛ أي: فرض الصبح . (و) يكره التنفل (بعد صلاة) فرض (العصر) 
وإن لم تتغير الشمس لقوله عليه السلام: "لا صَلاةٌ بَعْدَ ضَلاةٍ العَصرٍ حَنَّ َغْرْتَ الشّمِسُء وَلا 
ضَلاة بَعدَ صَلاةٍ الفْجْرٍ حَتّى تُطلُعْ الضّمسسُ)”” رواه البخاري ومسلم. والنهي بمعنى في غير 
الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكماً. وهو أفضل من النفل الحقيقي» 
فلا يظهر في حق فرض آخر مثله؛ وهو ما يفيده التقييدء فلا يكره قضاء الفوائت في وقت كره 





(1) أخرجه الشافعي في مسنده (*5). 

67١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (19178) وأحمد في مسنده 
00/١‏ : 
2 هو شرح للقدوري (من كتب الحنظة) للإنا نيم ختار .بس ن محمود الزاهدي المتوفى سنة ثمانٍ وخمسين 

وستمائة» وله أيضاً المجتبى في أصول الفقه. ١.ه.‏ كشف الظئرن (1837/5). 

20 ا 0 باب: استحباب: ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما 
والمحافظة عليهما (78). والبخاري كتاب الأذان؛ باب: الأذان بعد الفجر (719): والنسائي في كتاب 
المواقيت: باب: الصلاة بعد طلوع الفجر (0)85/1 وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء في 
الركعتين قبل الفجر . 

(5) أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (287) وأبو داود؛ كتاب 
الصيامء باب: في صوم العيدين» بمعناه رقم (54137). 
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لمعنى في غيره. وتكره فيه النوافل. فلم يظهر تأثيره إلا في كراهة النافلة. وأما الذي ورد النهي 

عن اللصلاة فيه لمعنى فيه. وهو الطلوع والاستواء والغروب. فيؤثر في إبطال غير النافلة» 

ويؤثر في كراهة النافلة» لا في إبطالها. (و) كره التنفل (قبل صلاة المغرب). قال في «معراج 

الدراية»: لا يتنفل بعد الغروبء لقوله يلك «بَئْنَ كُلّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ إِنْ شَاءء إلا المَغْرب”©, 

قال الخطابي”” : يعني : الأذان والإقامة. انتهى. وفي الاشتغال بالنافلة تأخير المغرب 

المستحب تعجيلف المكروء تالخير: وعن عمر رضي الله عنه : «أنّهُ صَلّى المَمْرِبَ َرأ 
يق20 » كذا في «المجتبى». 'وَسْئِلَ ابن عُمَرْ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عَنِ الرَكْمَتيْنٍ 
قَبْلَ المَعْربٍ فُقَالَ: ما ََيْتْ أخداً غلى عَهْدِ رَسولٍ الله كله يُصَلْيقما بي رداك أبو ذاود..ازما 
روي أن ول كان يَرَى الصحابة وَهُمْ يُصَلْرْنَ رَكْمَنَين لم يَنْقَهُمْ عَنْهَاها *“. فهو محمول على 
ابتداء الحال» ليعرف أن وقت الكراهة قد خرج بالغروب» ولهذا [ 20/ت] لم يفعله أحد 
بعدهم. قاله أبو بكر بن العربي”"؛ وقال النخعي”©: هي بدعة؛ أي: صلاة الركعتين قبل 
المغرب» وإذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث [ 0 ] المرفوع؛ لا يجوز العمل به 
لأنه دليل ضعفه. قاله الزيلعي. ولكن بحث الكمال بن الهمام بأن حديث ابن عمر لا يقنضي 
ثبوت الكراهة؛ بل نفي المندوبية . والتأخير قليلاً مستثنى كما ذكر في «القنية»» والركعتان لا 
تزيد على القليل» إذا تجوز فيهما. وفي «صحيح البخاري؛ أنه يطل قال: : «صَنُوا قَبْلَ المَغْرِبٍ 
رَكْعْتَيْنَ1 0 وهو أمر ندب». وهو الذي ينبغي اعتقاده في هذه المسألة» وما ذكروه ذ في الجواب 

(1) رواه البزار رقم (197) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الصلاة باب؛ جامع فيما يصلي قبل الصلاة 
وبعدها (1151/ 07 وقال: فيه حيان بن عبيد الله ذكره ابن علدي) . 

(1) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب السبتي. أبو سليمان فقيه محدث» من أهل بست (من بلاد كابل) من 
نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب) ولد سنة تسعة عشرة وثلائمائة للهجرة؛ وتوفي سنة ثمانٍ وثمانين 
وثلاثمانة للهجرة. من آثاره: معالم السنن في شرح سنن أبو داود . بيان إعجاز القرآن ‏ إصلاح خطأ المحدثين 
غريب الحديث. 1.ه. سير أعلام النبلاء (11/ 11) ومعجم المؤلفين (11/5) والأعلام (؟/ 03175 . 

(2) لم أعثر عليه. 

(4) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة» باب: الصلاة قبل المغرب (17184). 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب: الصلاة قبل المغرب (1147). 

(7) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» » أبو بكر بن العربي قاض» من حفاظ الحديث» ولد 
اسنة ثمانٍ وستين وأربعمائة للهجرة في إشبيلية: وتوفي سنة ثلاث وأرب ن وخمسمائة للهجرة. من آثاره: 
العواصم من القواصم ‏ عارضة الأحوذي في شرح الترمذي ‏ أحكام القرآن ‏ القبس في شرح موطأ ابن أنس - 
الناسخ والمنسوخ. 1.ه أعلام النبلاء .)1910/7١(‏ شذرات الذهب )١41/5(‏ والأعلام ل 

00 تقدم. 

(4) أخرجه البخاري في التهجد. باب: الصلاة قبل المغرب )١187(‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب: الصلاة قبل < 

















كل 


وَعِندَ خوج الحَطِيِبٍ حَت يَفرْعٌ مِنَ الصْلاقء وَعِندَ الإقائق, إلأ سه الفجر :"قبل اميد 
وَلَوْ فيْ المَثْرِلِ. وَبَغَْهُ ف المسْجدء 








لا يدفعه» والله الموفق. 

(وعند خروج الخطيب) من خلوته؛ وظهوره للناسء» أو قيامه من بينهم للصعود على 
المثيوء الحتى يفرع من الصلاة) لإجماعهم على أن الخروج قاطع للصلاة ٠‏ وروى ابن أبي شيبة 
في مصنتفه: : اعَنْ عَلِي دان عَبّاسِ وَابْنِ ُمَرَ رَضِيْ الله عَنْهُمْء كَانُوا يَكْرَمُونَ الصَّلاةٌ والكلام 
بَعْدَ روج الإمام»”2 وقول الصحابي حجة. 

وكذا يكره التنفل وقت سائر الخطبء» كخطبة العيدين وخطب الحج والنكاح والختم 
والكسوف» على قول الشافعي؛ والاستسقاء على قول الصاحبين. وسنذكر تمامه في الجمعة إن 
شاء الله تعالى. (و) يكره التنفل (عند الإقامة) لكل صلاة فريضة؛ وعليه نص محمد في 
الأصل » (إلا ركعتي الفجر)» وصرح شارح «المنية؛ بعدم الكراهة في غير الإقامة للجمعة» 
أخذاً من مفهوم تقييد قاضيخان و«الخلاصة» بيوم الجمعة؛ وفيه تساهلء لأن المفهوم لا 
يعارض المنطوقء فلذا قلنا: تبعاً لما في الأصلء إذا أخذ في الإقامة كره التطوع إلا بسنة 
الفجرء فإنه يأتي بها إذا كان يدرك الثانية أو التشهد. على الخلاف الذي ستعلمه لأن لكل من 
سنة الجماعة وسنة الفجر فضيلة عظيمة» فإذا أمكنه الجمع بينهما فعلهء وإلا دخل مع الإمامء 
لأنه ورد الوعد في سئة [ 4 ] الفجر دون الوعيد. وقد ورد الوعيد في ترك الجماعة» فكان 
إحراز الجماعة أهم» ولأن ثوابها أعظمء لأنها مكملة ذاتية» والسنة مكملة خارجيةء والذانية 
أقوى. وسنذكر تمامه إن شاء الله تعالى. 

(و) يكره التنفل (قبل) صلاة (العيدين» ولو) تنفل (في المنزل» و) يكره التنفل (يعده) 
أي: العيدء (في المسجد) أي: مصلى العيدء في اختيار الجمهورء «لقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: إِنْ رَسُرْلَ الله يق [ 2/2 ] خَرَجٍ مَصَلَّى بِهمْ الِيْدَء لَمْ يُصَلٍ قُبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا0". 
متفق عليه. وقيدنا بكون التنفل بعده» في مصلى العيدء لأنه لا يكره أن يتنفل في المنزل» 
لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «كَانَ الي بلغ لا يُصَلْيْ قُبْلَ العِيْدٍ شَيْتاً» فَإذًا وَجِمَّ 








: المغرب )١١417(‏ وأبر داود في الصلاة» باب: الصلاة قبل المغرب (1181» والدارقطني (1/ 2770 0537. 

. 077 /5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الجمعة؛ باب: في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب‎ )١( 

2 أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب: الخطبة بعد العيد (574)؛ ومسلم في كتاب الصلاة؛ باب: ترك 
الصلاة قبل العيد وبعدهامي المصلى )١١04(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة؛ باب: الصلاة بعد صلاة العيد 
(115): والترمذي في كتاب الصلاة» باب: ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها (087): والنسائي في 
كتاب : صلاة العيدين باب : الصلاة قبل العيدين وبعدها (1587) والمزي في تحفة الأشراف (0808). 


و 


وَبِيْنَ نَّ الْجَمْعَيْنٍ في عَرَفْةٌ وَمُرْدَلِمََ وَعِنْدَ ضِيْقٍ وَفْتِ المَكَتُوْبَةِ وَمُذَافْعَةِ لكين » وَحَضَوْرٍ 
َتام د عزف قسن وَمَا يَشْغَلُ البَال 0 بالخشوع . 
باب الأذان 


حكم الأذان والإقامة: 
سْنّ الأَذّانُ م ا ا 


إلى مَنْزِلهِ صَلْى رَكْمَتين””' رواه ابن ماجه. 

(و) يكره التنفل (بين الجمعين؛ في) جمع (عرفة)؛ ولو بسنة الظهر التي بعدهء على 
الصحيح «لأنّ لني يل لْمْ يُصَل بَِنَهُما شَيَْاه"": (و) جمع (مزدلفة)» ولو بسنة المغرب» 
على الصحيحء «لأنهُ عَلَِْ السَلامْ َم يتطوْع بَتَهُمَاه"' متفق عليه . 

(و) يكره التنفل (عند ضيق وقت المكتوبة)» لتفويته الفرض عن وقته. (و) يكره التنفل» 
كالفرض حال (مدافعة) أحد (الأخبثين)»: البول والغائط. وكذا الريح. وسيأتي تتمته©2 إن شاء 
الله تعالى. 

(و) يكره التنفل كالفرض وقت (حضور طعام تتوقه نفسه؛ و) عند حضور كل (ما يَشْمَل 
البال) عند استحضار عظمة الله؛ والقيام بحق خدمته؛ (ويخل بالخشوع) في الصلاة بلا 
ضرورة» لإدخال النتقص شق المؤدى. 

تنبيه: قدمنا كراهة تَأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل» وليس ذات: الوقت مكروهاأء 
أي: المكروه التأخير» خشية غلبة النوم؛ وقد ظن بعض الجهال من أهل زمائنا كراهة التنفل» 
مثل كراهة التأخير للفرض. وقد علمت استحباب تأخير الوتر» وليس إلا لطلب ختم التنفل 
آخر الليل به» وإذا أوتر أول الليل» فالتهجد مطلوب أيضاء فلينتيه له. 

باب [ لكلل ] الأذان 





لما ذكر الأوتات وهي أسباب» وفي الحقيقة إعلام للوجوب» لأن الوجوب في الحقيقة 
مضاف إلى إيجاب الله تعالى» وهو غيب عنا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى برأفته الكاملة» 


.)1598( أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد ويعدها‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الحج باب: حجة النبي 36 (1114)» وابن حبان في صحيحه 0944 . 

م أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب: من جمع بينهما ولم يتطوع (1777) ومسلم في الحج» باب: حجة 
النبي و (1112). 

(4) انظر صفحة: ‏ (/6710. 





ورحمته الشاملة؛ الأسباب الظاهرة إعلاماً على إيجابه الغيبي ذكر الأذان الذي هو إعلاًلاليلك 
الإعلام: فتناسبا من حيث الإعلام» وقدم الأوقات على ذكر الأذان» لما فيها من معنى السببية 
في حق العباد» والسيب مقدم على العلامة لقربهء ولأن الأوقات إعلام في حق الخواص» وهم 
العلماء والأذان في حي العوام؛ فقدم ما اختص بالخواص [ ل ] لزيادة [مزيتهم]!!؟. وقال 
شيخ الإسلام بدر الدين"2: حقيق بالمسلم أن يتنبه بالوقت» فإن لم ينبهه الوقت» فليتبهه 
الأذان» ثم الكلام هنا في ثبوته» وتسميته» وأفضليته» وتفسيره لغة وشريعة» وسبب 
مشروعيته؛ وسببه» وشرطه؛ وحكمهء وركنه. وصفته. وكيفيته» ومحل شرع فيهء ووقتهء وما 
يطلب من سامعهء وما أعد الله [من]21' الثواب لفاعله . 

أما ثبوته فبالكتاب» وهو قوله تعالى: 9وَإِدًا مَدَينمَ إِنَّ أَلصَكَووَ # [المائدة: 28]. والنداء إليها 
ليس إلا الأذان» وبالسنة. وأما تسميته فاختير لفظ الأذان» لأنه من باب التفعيل» كالسلام. 
وكررت فيه الأذكار من الشهادتين والتكبير. رفي «البدرية»”": إنما سمي أذاناء ولم يسم 
شهادة؛ وإن كانت موجودة فيهء لأن المقصود من شرعيته الإعلام. وفائدة التكبير والشهادتين 
فيه ليعلم المؤذن الناس أنه لا يخالفهم فيما يدعوهم إليه. ويعلمون أنه أمين في هذاء فيقبلون 
قوله. ولهذا أشار النبي يي بقوله: «الإمَامُ ضَامِن» وَالمُؤْذنُ أَميْنْ»9 . 

وأما أفضليته» فعندنا الإمامة أفضل من الأذانء لمواظبة النبي يل [عليها]!ة. وكذا 
الخلفاء الراشدون من بعده: وقول عمر رضي الله عنه [ 48ل ]: «لَوْلا الجلاقة لأونك9 لا 


يستلزم تفضيله عليهاء بل مراده لأذنت مع الإقامة؛ لا مع تركهاء فيفيد أن الأفضل كون الإمام 


2) 








هو المؤذن» وهذا مذهيناء وعليه كان أبو حنيفة رحمه الله كما في «فتح القدير» 


21 شيخ الإسلام بدر الدين: والمراد به العيني. 

(؟) المراد به المسائل البدرية للإمام بدر الدين محمد بن أحمد العيني المتوفى سنة خمس وخمسين وثمائماثة 
للهجرة. كشف الظنون (1157/5). 

7 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1654) والطحاوي في مشكل الآثار (2114)؛ والبيهقي في كتاب الصلاة» 
باب : فضل التأذين على الإمامة (450). 

(4) الأثر: ذكره المناوي في فيض القدير (1/ 07 . 

(5) هوفتح القدير للعاجز الفقير. وهو شرح الهداية للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف باب :ن الهمام الحئفي المتوفى سنة إحدى وستين وثمائمائة للهجرة. 1.ه. كشف الظنون (05074/5. 





4( العبارة في م مرتبتهم بدل مزيتهم . 
22 ما بين معكوفتين زيادة في م. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


5 





ومعناه لغة: الإعلام. قال الله تعالى: هودن يت أنه # [العوية: : *] وشريعة: إعلام 
مخصوص بألفاظ في أوقات مخصوصة . وسبب مشروعيته على المشهورن أنه علي الام 
لَما قدِمْ المَدِيئ كان يُوَحرُ اصَلاة ا ويعجبلها أرق » ويَْض | الصَّحَابَةٍكَانُ ْبَاوُ حرْضاً 





عَهُ كُقَالَ بَعَضْهُمْ مض 8 إِذَا 
وَأَمَارَ بَعْضَهُمْ ب ب التاؤوسء فُكْرِهَهُ أجل النَضَارٌ رَىء وَبَعْضُهُمْ م بالتفُ في الشبُور», ١‏ كرف 
لال التقود 0 قا لكي فر أجل الموْسٍ [ ا قَبْلَ أن 






قْقَالَ النبِيْ كل : «الحَمدُ :06" وإنه لأثيت. واختلف في ذلك الملك؛ فيل ريل وقيل: 
غيره. وروي أن سبعة من الصحابة رأوا تلك الرؤيا في ليلة واحدة. كذا في «المبسوطين»»: 


ومحمد بن الحنفية”". وقيل: زين العابدين”'' ينكر هذاء ويقول: يعمدون إلى ما هو من 


)2.00 0 الشيور : البوق. 1.ه. المعجم الوسيط مادة /شبر/ . 

(5) أخرجه البيهقي في كتاب الصلاق: باب: بدء الأذان (1/ 059٠‏ 093. 

(5) محمد بن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» ولد سنة إمدى وعشرين للهجرة» أبر 
القاسم المعروف اب :ن الحنفية؛ أحد الأبطال الأشداء وهو أخو الحسن والحسين» غير أن أمهما فاطمة 
الزهراء» وأمه خولة بنت جعفر الحنفية يُنسب إليها تمييزا له عنهماء توفي سنة إحدى وثمانين للهجرة. 1.ه. 
سير أعلام النبلاء (4/ )11١‏ والأعلام (5070/1), 

(4) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي؛ أبو الحسن. الملقب بزين العابدين» ولد سنة ثمافنٍ > 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


ا 





وَالإقَامَة سَنَةَ مُوَكُدَةٌ 





معالم الدين» فيقولون: ثبت بالرؤياء وإنما طريق الوحي . قلنا: ثبت الأذان بأمره عليه اللتلام» 
لا بالمنام وحده. وقيل: نزل به جبريل عليه السلام على النبي يلد حين قال كَثيرٌ بْنْ مرة90 : 
أَذْنَ جِبْرِيلُ في السّماءٍ مُسمعهُ عُمرُ رَضِيَ الله عنه» وَلا مُاقاة بيْنَ مُذِءِ الأسباب؛ فليجعل كل 
ذلك كان سبباًء كذا في «معراج الدراية»: وفي «سئن أبي داود؛ حكي ألفاظ الأذان وهي 
معلومة. وفي حديث «المعراج»: إن الملك الذي خرج من الحجاب الذي يلي عرش الرحمن» 
أذن. وهو يدل على أن التعليم كان ليلة الإسراءء إلا أنه لم يعمل به إلا بعدما رآه عبدالله» 
وشرع في السنة الأولى من الهجرة» وقيل: في الثانية» كما في «البرهان». وسببه دخول 
الوقت» وهو شرط لهء ومنه كونه بلفظ العربي» على الصحيح من عاقل. وشرط كماله كون 
المؤذك ذكرا ضالحا: عالماً بالوقت+. طاهراء متفقذاً اخوال الدايل اجر [(5ظ1! )من تخلت 





3 


عن الجماعة» صيتاً حسناً بمكان مرتفع » مستقبلاً. وحكمه لزوم إجابته بالفعل. وركنه الألفاظ 
المخصوصة. وصفته سنة مؤكدة. وكيفيته الترسل. ومحل شرع فيه المدينة [المشهورة]!!؟ 
المتوزة. ووه آرقات الغدلر انه ولو تقناء» ويطلب من ستاممه الأجاية بالقرل 10737 ] 
كالفعل» كما سنذكره”" مع بيان ألفاظه ومعانيهاء إن شاء الله تعالى. 





3 


وقد اعتنى بذكر وصفه فقال: (سُنٌ الأذان) لما ذكرنا في بيان مشروعيته» وللمواظبة 


عليه وليس بواجب» هو الأصحء لأنهُ عليه السلام لما عََمْ الأرابي كيف يُصَلِي» لَمْ يذكر لَهُ 
الأذانَء (و) كذا (الإقامة) لم يذكرها لهء فكان كلا منهما (سنة مؤكدة)؛ وهي في قوة 
الواجب» وقال بعض مشايخنا: إنه واجب لقوله عليه السلام: (إِذّا حَضَرتٍ الصَّلاةٌ فَلَيُوَدْنُ 
لَكُمْ أخذكن وَلؤئكم أَكبَرك”7" أمرء وهو للوجوب, وبما روي عن محمد رحمه الله أنه 


وثلاثين للهجرة» راجع الأثمة الاثني عشر عند الإمامية» وأحد من كان يضرب بهم المثل في الحلم والورع» 


41 


(20 
© 


(1 


يقال له «علي الأصغر» للتمييز بينه وبين أخيه علي الأكبرء توفي سنة أربع وتسعين للهجرة؛ وليس للحسين 
«السبط» عقب إلآ منه. 1.ه. سير أعلام النبلاء (4/ 2787 والأعلام (4/ 03100 . 

هو الإمام الحجة أب و شجرة الحضرمي؛ الرُهاويَ الشاميَ» الخمصيّء الأعرج . ويكنى أبا القاسم. أرسل عن 
النبي وي وحدّث عن معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وتميم الداري وعبادة بن الضامت وعوف بن مالك 
وغيرهم . توفي مع أبي أمامة الباهلي أو قبله رحمه الله. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (45/4). 

أنظر صفحة  :‏ (109). 

أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : رحمة الناس البهائم (71004) ومسلم كتاب المساجد» باب: من أحق 
بالإمامة (774)»: وأبو داودء كتاب الصلاة» باب: من أحق بالإمامة (289) والترمذي في كتاب الصلاة؛ باب: 


ما بين معكوفتين ساقط من م 





لِلْمْرَائْضِ وَلَو مُنفْرِدأ» أذاء أن كمياة سهد 








قال: لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان» لقاتلتهم» ولو تركه واحد؛ ضربته وحبسئّة, 
وإنما يقاتل على ترك الفروض. والجواب: أنه قال ذلكء» لأنه وإن كان سنة؛ إلا أن تركه 
بالإصرار استخفافاً بالدين فيلزم القتال» وقيل: لا يدل قوله على الوجوب. فإنه روي عنه أنه 
قال: لو تركوا سنة من سنن رسول الله كَل لقاتلتهم عليهاء ولو تركها واحد لضربته. وعن 
أبي يوسف يحبسون ويضربون. وهو يدل على تأكده. وقيل عن محمد: فرض كقاية. وقيل: 
إذا كانت السنة من شعائر الدين يقاتل عليها. وكلا القولين بالوجوب والسنة قريبان» لأن السنة 
المؤكدة بمنزلة الواجب في لحوق الإثم بالترك. وقال عامة مشايخنا: إنهما سنتان مؤكدتان 
(للفرائض). احترازاً عن غيرهاء فلا يؤذن لعيد واستسقاء وكسوف وتراويح وجنازة ووترء فلا 


يقع أذان العشاء للوترء على الصحيح» والجمعة من الفرائض؛ لأنه يك كَانَ بي 





للصلواتٍ الخَمْس والججمعةٍ دون غيرها. وكذلك الأئمة من بعدهء إلى يومنا هذا. فيؤذن 
للفرض (ولو) يصليه (منفرداً). لأنه سنة الصلاة 0 المنفرد ما[ 10 


رواه أبو داود والنسائي. قال وق: يَعْجَبُ [ 


'ثلت ] رَبك مِنْ راعي غنم في رَأْسٍ شَطيةٍ به يُؤَذِنُ 








بالصلاةٍ رَيُصليء فيَقُولُ الله عَنْ وَجَل: الظروا إل عدي لمقاء يؤذدُ دَيقِيمُ الصَلاق» يَحَافُ 


يني كد عُفَرْتُ لِعْنْدِيء وَأَدْخَلبُهُ الجَننه 





0 وعن سليمان الفارسي رضي الله عنه قال: دقَالَ 


٠‏ [قَإذ]0'" لَمْ يَجَدْ مَاء 





كَانَ الَجْلُ بأرض كْحَانتٌ الصلاةٌ. فُلْيَتَوَمْ 


فُليتيمم؛ فَإِذًا قَامَ صَلئ مَعَهُ مَلَكانٍء ًا أن وَأََامَ ضلئ خَلْفَهُ من جنُودٍ لله ما لاير 
طَرْفَاُه!'". رواء عبد الرزاق. وبهذا ونحوه عرف أن المقصود من الأذان لم ينحصر في الإعلام 
بل كل منهء ومن الإعلان» بهذا الذكر نشر ذكر الله ودينه في أرضه. وتذكير لعباده لمن لا يرى 
شخصهم في الفلوات من العباد وصالح الجن» فيؤذن سواء صلى (أداء أو قضاء أو سفراً أو 


(0) 


(02 


(12 


ما جاء في الأذان في السفر مختصراً )5١0(‏ والنسائي كتاب الأذان» باب: اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر 
(54) واللفظ له. 

أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامرء كتاب الصلاة. باب: الأذان في السفر »)11١7(‏ والنسائي في كتاب 
الآذانء باب: الأذات لمن يصلي وحده (776). وأحمد في مسنده (157//4)» وابن حبان في صحيحه 
(1770)» والطبراني في الكبير (17/ 877)» والبيهقي في كتاب الصلاة؛ باب: الأذان والإقامة للمكتوبة ني 
حالتي الانفراد والجماعة (1/ 108). 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث سلمان الفارسي في كتاب الصلاة» باب : الرجل يصلي بإقامة. . . (1/ 
»٠‏ وذكره التهانوي في إعلاء السئن والأرض القىّ: بالقاف وتشديد الياء القفر »)١17/5(‏ وذكره المنذري 
في الترغيب والترهيب (1/ 0537 . 5 


العبارة في م فإن بدل فإذًا 


حَصَرَاً لِلْرْجَالِء وَكْرهَا لِلْنْسَاءِء 
ألفاظ الأذان والإقامة: 


وَيكَبْرُ فِئْ أَوَلِهِ ربعا . 





حضراً) » كما فعله النبي كك ويأتي به المصلي في بيته في المصر ندباً. وكره ترك المسافر 
الإقامة» لا الأذان» ولا يكره للمقيم تركهماء لو أذن وأقيم في المسجد. وصلى منفرداً في 
بيته» وإنئما يسن الأذان والإقامة (للرجالء وكرها للنساء) لما روي عن أنس وابن عمر مِنْ 
كَرَامتِهِما لَهُنَا'2. ولأن مبنئ حَالهُنُ على السترء ورفع صوتهن حرام . 

(و) أشار إلى ضبط ألفاظ الأذان بقوله: (يكبر في أوله أربعاً»؛ احترازاً عما قيل عن أبي 
يوسف. وعن رواية الحسن, أنه يكبر مرتين في أوله؛ فيقرل: الله أكبرء الله أكبر؛ الله أكبر. 
الله أكبرء الله علم للمعبود لذاته. وأكبر إما مأخوذ من كبرء بمعنى عظم.ء فإنه عظيم القدرء 

وإما من كبرء أي: أسنء ويراد به القديم ها هنا. وأكبر للتفضيل» وتقديره: الله أكبر. أي 
أجل [ -40/] وأعظم من كل ما اشتغلتم بهء وعمله أوجبء فاشتغلوا بعمله. واتركوا أعمال 
الدنيا . وكان السلف رحمهم الله؛ إذا سمعوا الأذان» تركوا كل شيء كانوا فيه» ويجزم الراء» 
أي: يسكنها في التكبيرء ويسكن كلمات الأذان والإقامة؛ لما روي عن إبراهيم [النخعي]!''. 
أنه قال: شَيْنَانٍ يُجْرْمَانِء كانوا لا يعرفونهما: الأذان» والإقامة. قال الزيلعي: يعني: على 
الوقف. لكن في الأذان حقيقة. وفي [الأذان]أ*' ينوي الوقف. انتهى. أي: للحدر فيها. 
ودوق ذلك ]13 عن النخعي موقوفاً عليه» ومرفوعاً إلى النبي يل أنه قال: «الأذَانُ جَرْم 
والإثَامةُ [ ا ] جَرْمْ» وَالتَكْبِيرُ جَْم:!"' انتهى. وقال أبو العباس المبرد: الراء في قوله الله 
أكبر موقوفة في افتتاح الصلاة. وكذلك الراء الثانية في الأذان» كقوله: حَيّ علئ الضّلاة» وحَيّ 
علئ القّلاح موقوفة الهاء والحاء. وكذلك سمعناء ولم نسمع أن تضم الراف وإنما فعل ذلك 
العوام. كذا في «مجمع الروايات»: فيتأمل فيما قاله في «البحر؛ عن [«المضمرات:21]0. | 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه بلفظ قال: «لاتؤذنوا ولا تقيموا؛ (أي المرأة) كتاب الأذان والإقامة 
في النساء. باب: من قال: ليس عليهنَ أذان ولا إقامة. 

(؟) ذكره العجلوني في كشف الخفاء. وقال: قال ني المقاصد: لا أصل له في المرفوع مع وقوعه في الراقع؛ وإنما 
هو من قول النخعي كما رواه الترمذي لكن بزيادة. . . كشف الخفاء (1/ 0937. 

(7) واسمه جامع المضمرات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة 
للهجرة. ١.ه.‏ كشف الظنون (17795/5). 





(1) مابين معكوفتين ساقط من م. (3) هابين معكوفتين زيادة في م. 
(2) العبارة في م الإقامة بدل الأذان وهو الصراب. (4) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


سن 





وَيْي بير آخرو» كَبَاتيْ ألفاظه . 


حيار في التكبير» إن شاء ذكره بالرفع» وإن شاء ذكر بالجزم. وإن كرر التكبير مراراًء فالاشلم 
الكريم مرفوع وذكر أكبر فيما عدا المرة الأخيرة بالرفع» وفي المرة الأخيرة هو بالخيار؛ إن شاء 
ذكره بالرفع» وإن شاء [ذكره]!'؟ بالجزم. انتهى. ثم يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله. أي: أجزمء وأتحقق أن لا معبود بحق إلا الله وهو إعلام منه أني غير 
مخالف لكم فيما دعوتكم إليه. وشهدت به من الألوهية لله وحده لا شريك له فاتبعوا أمره» 
فإنه لا ينفعكم أحد إلا الله ولا ينجيكم من عذابه أحد إن لم تؤدوا أمرهء وتصدقوا رسوله في 
الأمرء بإقامة الجماعة. وهذا [مبنى]!2! قوله [ :*/ت_] أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن 
محمداً رسول الله. ثم يقول: حي على الصلاة. حي على الصلاة» أي: هلموا وبادروا 
وعجلواء وأسرعوا إلى الخير الذي فيه الفلاح والنجاة» وهو أداء الصلاةء فإنه قد حان وقتهاء 
فأقيموها ولا تؤخروها عن وقتهاء وصلوها بالجماعة. ثم يقول: حي على الفلاح. حي على 
الفلاح . والمعنئ مثل ما قبلهء أي: أسرعوا إلى النجاة والسعادة نإن الصلاة سبب للنجاة 
والسعادة فأقيموها لتنجوا من عذابه. والفلاح هو: الفوز بالبقاء؛ والخلود في النعيم. يقال 
للفائز مفلح» ولكل من أصاب خيراً: مفلح. وأصل الكلمة من قول العرب عند دعائهم إلى 
الطعام: حي على الثريدء أي: هلموا إلى تناول الثريد وأكله. يقال: حي إلى كذاء وحي على 
كذاء أي: أقبل إليه: ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: (إِذَا ذُكِرَ الصَالِحُونَ فْحَيّ هَل 
بعُمرة"'" أي: أسرع بذكر فضائله وشمائله. وفيه ثلاث روايات: قحي هل بعمرء وحي هلا 
بعمر. وحي هلا بعمرء بسكون اللام؛ وموقوفاً ومنوناً. وبعده (يثني تكبيرة [ كثلج ] 
آخره)» فيقول: آله أكبرء الله أكبر» عوداً إلى الإجلال والتعظيم: وليكون]21؟ أدعى ) إلى 
المسارعة للطاعة والعبادة والإجابة. فإن النفس داعية إلى: العصيان». مجبولة على الطغيان» 
يختمه بكلمة التوحيد على جهة التجريدء فيقول مذعناً بالإخلاص لله: لا إله إلا الله تنبيهاً 
للموحدين؛ وحجة قائمة بزؤوس]1 “ا الأشهاد على الجاحدين. وقوله (كباقي ألفاظه)؛ أي: 
إن باقي الكلمات بعد التكبير أربعاً في أوله تغنى. وقد ذكرناهاء وقيل: الحكمة في تكرير 





02( أخرجه الطبراني في الكبير (8411) والهيثمي في مجمع الزوائد (07/8/4. 


(1) العبارة في م ذكره بدل ذكر. 

(2) العبارة في م معنى بدل مبنى . 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من م. 

(4) العبارة في م على رؤوس يدل برؤوس. 


وَلَأَتَرْجِيْعَ فِي الشَّهَادنَيْن وَالإقَامَةُ مِْلَهُ. وَيَزِيْدُ بَعْدَ فلآ الفَجِر: «الْضّلاهُ خَيْرَ 
النُوْم' (مَرْتَيْنِ) .. 








كلماته تعظيم شأن الصلاة في نفس السامعين ورجاء الثواب من الله» لأنا نتكلم بهء (ولا ترجيع 
1 م ]) هو أن يخفض بالشهادتين صوته؛ ثم يرجع فيرفع بهما صوته (في كلمتي 
الشهادتين)؛ لأن الروايات متفقة على أن بلالاً رضي الله عنه لم يكن يرجعء ولأن المقصود من 
الأذان: أن قوله حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» ولا ترجيع فيهماء ففيما سواهما أولى. 
وكذا في «معراج الدراية». ولأنه ليس في أذان الملك النازل» وعليه أذان بلال. وما قيل أنه 
رجعء لم يصح. وعدم الترجيع في أذان غير أبي محذورة دليل على عدم كونه من أجزاته . 
وترجيع أبي محذورة من خصائصه. لأمر قام بهء نأمره النبي كَل بالترجيع حالة التعلم» 
ليحسن تعليمه» وهو كان عادة النبي كل في التعلم؛ ٠‏ فظن أنه أمره بالترجيع» أو لكونه كان في 
الجاهلية يبغض النبي ذه أشد بغخض» ففعله لزيادة محيته بعد إسلامه؛ وزيادة إخلاصه في 
إيمانه» وقيل غير ذلك» وقال صاحب «البحرة: الظاهر من عباراتهم» أي: مشايخنا أن الترجيع 

عندنا مباح فيه» ليس بسنة ولا مكروه. وكان للنبي َل ثلانةُ ين بلال وَأُو مَخذُورة» 
[واسمه سُمْرَقٌ واب أم مَكْيُومَ واسمه عَمْروه فإذا غاب بلال أذن أبو محذورة]7! وإذا غاب 
أبو محذورة أذن عمروء (والإقامة مثله) في تربيع التكبيرء ابتداء وتثنية باقي الكلمات وترتيبهاء 
كما فعل الملك النازل بتواتر الآثارء أذن مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى» ولأنها لو كانت قرادى 
لأفرد قوله قد قامت [ .4 ] الصلاة» إذ هي الأصل فيهاء وما سميت إقامة إلا لأجلهاء 
تسمية للكل باسم البعض» وقال إبراهيم النخعي : كان يرى [الإقامة]'2! مثل الأذان» حتى كان 
هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة للسْرعة» إذا خرجواء يعني: بني أمية. (ويزيد) المؤذن (بعد 
فلاح الفجر)؛ أي : بعد قوله حي على الفلاج؛. (الصَلاهُ [ '0لت_] خيرٌ مِنَ النُوم)؛ ويقولها 
(مرتَين) لما روي (أَنّ بلالا بجا إن 5 1 بَْد الأَذَانِ فَقَالَ: الصلاةً يا 
رسول الله فقالت لَهُ: إِنّْ الرسولٌ لَنَائِمء فَقَألَ: : الصلاةٌ حَثِرٌ ين النومء كَلَنا ابه أخبَرثة 
ِنْلِكَ فَاسْتَحْسَئْهُ النبي يد وقال: (َإْعلْهُ في أَذَانِكَ2. وفي «معجم الطبراني»: «عَنْ عَائِمَةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهًا َالّث: بلالٌ إلى الكبي يلوء يؤذنه بصلاة الصبحء فَوَجَدَهُ نَائِمَآَء كُمَالَ: 
مِنَ النؤم» ث في أَذَانٍ الضُبْح»”". وفي رواية: فقال النبي 845: لقا أخسن. 


0534 /1( والزيلعي في نصب الراية‎ )1١81( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
إفف أخرجه ابن ماجه في الصلاةء باب : السنة في الأذان (717) من حديث سيدنا بلال. والمزي في تحفة الاشراف‎ 
.)475/1( والبيهقي في كتاب الصلاة؛ باب : التثويب في أذان الفجر‎ »030( 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م (2) العبارة في م كانت الإقامة بدل كأن يرى الإقامة - 
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وَيَعْدَ قلح الِقَامَةٍ: «قَدْ َأمَتِ الصّلاُ؛ (مَرْتَيْنَ ن): 


هَذَايًا بلا 011 وهو للددب بقرينة قوله: ما أَحْسَنَ هَذا. وفي رواية 
أخرى: «إذًا أَذنْتَ لِلْصّبح؛؛ ولأنه وقت نوم وغفلة» فخص بزيادة الإعلام دون العشاءء لأن 
النوم قبل العشاء مكروه ونادر. وإنما كان النوم مشاركاً للصلاة في الخيرية» لأنه قد يكون 
عبادة» إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية» ولكونه راحة في الدنياء والصلاة راحة 
في الآآخرة» وراحة الآخرة أفضل. وروي عن أبي حنيفة أن قوله: الصلاة خْيْرَ مِنَ النوْم بَعْدَ 
الأَدانِء لا فِيّه وهو اختيار الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري؛ رحمه الله. 
وقال الإمام الطحاوي؛ رحمه الله. التثويب في نفس الأذانء وهو المأخوذ. وعليه عمل 
الناس» كذا في «المستصفى»»؛ لما في حديث أبي محذورة» أنه عليه السلام قال : وَإِذًا كُنْتَ 
فِي صَلاةٍ الصبْح» قُلْتُ: الصلاهٌ خَيْرٌ مِنّ النوم» الله أكْبَرُ الله أكبرء لا إِله إلا الله" ير 
داود والنسائي عن أنس قال: من السنة إِذا قَالَ المُؤذِنُ في صَلاةٍ الفْجْرِ: حَيْ عَلئ الفلاح» 
َالَ: الصَلاهُ [ -''!] خيرٌ مِنَ النُوم مرتين”". رواه الدارقطني» وقول الصحابي من السنة. 
حكمه الرفع على الصحيح؛ وللتعارف من زمن النبي يل إلى يومنا هذا. والعرف والعادة ما 
استقرٌ في النفوس من جهة قضايا العقول [ 5/< ] وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 

سئل النبي يي عن الحَميرة يَتَعَاطَا[ه]7!! الجيّرانُ» قَقَالَ: «مَا رَآهُ المسلمون حَسَئا فَهُوَ 
عِنْدَ الله حسّن400". (و) يزيد (بعد فلاح الإقامة: قد قامت الصلاة)؛ ويقولها (مرتين). لما روينا 
في حديث الملك النازل؛ ولحديث أبي محذورة» وفيه قال: «عَلّمني رسول الله يي الإقامةٌ 
سَبِعٌ عشرة كُلمةه*". ولأنه المقصود منهاء وقد سميت به كما ذكرناه. ولا تكره إقامة غير 
المؤذن برضاه عندناء والأفضل أن يكون المقيم هو المؤذن» لما ورد في ذلك من الحديث9 , 





.) ( تقدم تخريجه‎ )١( 

(5) أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة» باب: الترجيع في الأذان (744/1) وأبو داود في كتاب الصلاة» باب: كيف 
الأذان (001)؛ والنسائي في كتاب الأذان. باب: الأذان في السفر (5/ 07 . 

6 أخرجه الدارقطني (01847/1. 

(4) رواه أحمد في مسنده (774/1) والحاكم في المستدرك (5/ 07 والزيلعي ني نصب الراية كتاب الإجارات 
0 

(5) أحخرجه النسائي» كتاب الأذان» باب : كم الأذان من كلمة (7/ 4) وأبوداود» كتاب الصلاة» باب : كيف الأذان(007). 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب: الرجل يؤخذ ويقيم آخر (1014 بلفظ «من أذن فهو يقيم»؛ والترمذي 
في أبواب الصلاة. باب: ما جاء أن من أذن فهو يقيم )١19(‏ والبيهقي في سئنه في كتاب الصلاةء باب؛ السنة 
في الأذان لصلوات الصبح قبل طلوع الفجر (1/ 278 والزيلعي في نصب الراية (979/1). 


(1) العبارة في م يتعاطاها بدل يتعاطاه. 


4 





ما يستحب للمؤذن: 
وَيتَمَهْلُ في الأذان»ء وَيُسْرِعٌ فِي الإقَامَة: وَل يُجْزِىء 
الأَظَهْر . وَيُسْتَحَبُ أن يَكْرْنٌ المُؤَدْنُ صَالِحَله .. 


(ويتمهل) [ويترسل]/!' (في الأذان)؛ بأن يفصل بين كل كلمتين بسكتة. (ويسرع) أي: يحدرء 
من باب قتلء (في الإقامة). للتوارث ولحديث الترمذيء أنه يلي قال لبلال: (إذا أذ فَتَرَسلُ 


بالفارسيّة وَإِنْ عُلم أَنْهُ أذَانانفي 











فِي أَذَايِكَ وَإدًا أَقَنْت احير( كان مسة ثياكره تركة + والمتقتصرد من الأذان الإعلا 
والترسل فيه أليق [من]20؟ الإقامقء الشروع في الصلاة والحدر بها أليقء كذا في «البحر». وقال 
الزيلعي مستدلاً بقوله يَليو: (يَا بلال ذا أذنت» فتَرسلْ في أَدَانِفَ وَإِذا أَقَنْتَ فاحدزء وَاجِعَلُ 





بَيْنَ بَئْنْ أَذَانِكَ وَإِنَامَِكُ قدرَ مَا يَمْرِعَ الآكل مِنْ أكلى. وَالشَارِبُ مِنْ شُرْبق 0 
حَاجتو0”” انتهى . . وفي #مختصر الكرخي6””: روي عن أبي يوسف؛ عن أبي حنيفة قال: | 
ترسل فيهماء أو حدر فيهماء فلا بأس» وأحسن ذلك ل 
لحديث بلال؛ قال [ 0ت ] في «الفتاوى»: ولو ترسل فيهماء [أو حدر فيهما]!”؛ أو حدر 
في الأذان؛ وترسل في الإقامة أجزأه. ولكنه يكره ذلك. كذا في «مجمع الروايات». 

(ولا يجزىء) الأذان (بالفارسية»: والمراد غير العربي من أي لسانء (وإن علم أنه أذان» 
في الأظهر). وقيل: إن علم الناس أنه أذان جازء وجه الأظهر وروده بلسان عربي في أذان 
الملك النازل» وكذلك تلقي إلى يومنا هذا. 

(ويستحب أن يكون المؤذن صالحاً» الصالح هو: القائم بحقوق الله وحقوق العباد» 
والمراد هنا: أن يكون متقياًء ورعاًء لأنه يكون على المكان المرتفع» وبعض النساء في صحن 
الدار أو السطحء وليؤتمن على الأوقاتء لقوله يِل: «لِيُوْدْنْ لَكُمْ جِبَارْكُمْ» وَلِيؤْمكُم 





)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الترسل في الأذان (150) والبيهقي في سلنه في كتاب 
الصلاة» باب: ترسيل الأذان وحزم الإقامة (4717/1) والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة (1/ 0504 
والزيلمي في نصب الراية (1/ 0/8؟). 

(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 5075) والترمذي :)١145(‏ وهو تتمة للحديث المتقدم . 

(5) وهو للإمام أبي الحسين عبد الله بن الحسين الكرخي المتوفى سنة أربعين وثلاثمائة للهجرة: وشرحه الإمام أبو 
الحسين أحمد بن محمد القدرري المتوفى سنة ثمانٍ وعشرين وأربعماثة للهجرة 1ه كشنب الظتوث 7200 
كه 


(1) العبارة في ج بترسل بدل ويترسل . 
22 ي م ومن بدل من 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من م 
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عَالِمَاً بالشّنةٍ وَأَوْقَاتٍ الصَّلاةٍ وَعَلَّى وُضُوْيٍء مُسْتَمْبِلَ القِبْلَةِ إل ١‏ أَنْ يَكْرْن راكيّاء وَأَنْ 
يَجْعْلٌ إِصْبَعَيْهِ في أَذْتي' 


َمْرَؤْكُمه””". رواه ابن ماجه [ 1/40 ] وأبو داود؛ (عالماً بالسنة) المتعلقة بالأذان؛ ليأتي به على 
وجههاء (و) أن يكون عالماً كناك (أوقات [الصلوات)]» ليأني به في وقتهء فيؤدي الناس 
العبادة صحيحة, (وأن يكون على وضوء) لقوله ينه : « 
القبلة): كما فعل الملك النازل» (إلا أن يكون راكباً) مسافراء لضرورة السيرء لأن بلالا أذن 
وهو راكبء ثم نزل» وأقام على الأرض . ويكره الأذان راكباً مع الحضرء في ظاهر الرواية» 
وعن أبي يوسف: لا بأس يه كماضي 7البداع؟ . (و) يستحب (أن يجعل إصبعيه في أذنيه)؛ 
لقوله يلةِ لبلال رضي الله عنه: «إجغْل أَضْبْعَيِكَ في أَذُنْيِكَه فَإِنْهُ رفم لِصَرْتِكَ»”". وإن جعل 
يديه على أذنيه فحسن» لأن أبا محذورة؛ رضي الله عنه ضم أصابعه الأربع» ووضعهما على 
أذنيه. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن جعل إحدى يديه على أذنيه. فحسنء وإن لم يفعل 
فالأذان حسنء لأن الفعل [ 45 ] ليس سنة أصلية؛ إذ ليس في أذان صاحب الرؤياء ولم 
يشرع إلا لحكمة كونه أرفع للصوت» فيكون أبلغ في الإعلام» لأن الصوت يبدأ من مخارج 
النَفْسء فإذا سد أذنيه اجتمع التَنّس في الفمء ويخرج الصوت عالياً من غير ضرورة؛ ولا 
يستحب وضع الإصبع في الأذان حال الإقامةء لأنها تكون أخفض من الأذان. 

اتبيه :لكان فض فاغلة : قال وذ «لا يَسْمَعْ مذ صَرْتٍ المؤذن جَنْء وَلا إِنْس» ولا 
شَيْق ِل شَهِدَ لَهُ يَوْمُ القِيَامَِ» ”؟“. رواه البخاري؛ وروى الإمام أحمد عنه يَي: «لَوْ يَعْلْمْ 
الناسٌ ما في التُداء؛ لَتَضَاربُوا عَليِهِ بالسيوفٍ»”*2. وله بإسناد صحيح: ايُعْفْرُ للمؤذنٍ مُنتهئ 
أذائىء َيسْتَغْفِرُ لَه كُلُ رَطبِ ياس سَمِعَدُ! '"“. ورواه البزّار9'؟. إلا أنه قال: ويجيبه كل رطب 














(1) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء )3١١(‏ والبيهقي في سننه في 
كتاب الصلاة» باب: لا يؤذن إلا طاهر (881//1). - 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (797/1). 

(1) أخرجه البخاري في الأذان» باب: رفع الصوت والنداء (109)» والنساني في الأذان» باب: رفع الصوت بالأذان 
)١١/5(‏ والبيهقي في سلنه (7917//1: 0177 5) وأحمد في مسئده (5/ 058 . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (59/5). , 

(3) أخرجه أحمد في مسنده (151/1) والمنذري في الترغيب والترهيب؛ كتاب الصلاة؛ باب: الترغيب في الأذان 
وما جاء في فضله )1١9/1(‏ وقال: رواه أحمد بإسناد صحيحء والطبرائي في الكبير والبزار: إلا أنه قال: 
ويجيبه كل رطب ويابس . 

(10) هو الحسن بن الصباح بن محمد الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو علي الواسطي ثم البغدادي البزار» 
ويعرف أيضاً بابن البزار؛ توفي سنة تسع وأربعين ومائتين للهجرة» من آثاره: كتاب السئن. 1.ه. سير أعلام - 
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َأَنْ يُحَولَ وَجْهَُ يميت بالصّلاةٍ وَيسَارَاً بالقلآج 


ويابس» وفي «النسائي»: : «وَلَهُ مِئلُ أ 






قَالَ: :يوم م القيامة؛ زاد في رواية 





منْ صَلَئ مَعه)"' '' وللطبراني في «الأوسط»: يد 
أ المُؤذنء وَِنهُ َيَمْفرُ لَهُ مَدَى صَوْيَفة ين بَلْهَ(" وله فيه دأ المي 
ُبُورهِمْء يُوَذْنُ المُؤَذنُ» ويُلبي الملبي»'" لمسلم «المْؤنُونَ 
٠‏ وللإمام أحمد والترمذي عن ابن عمرء يرفعه: : هثلاث عَلى كُنَْانٍ المسكِ أَرَاهُ 
يَعْبِلَهمْ [ ثثلت ] الأوْلُونَ والآخرُونٌ -: عَبِدٌ أَدَىْ حٌَ الله 














وَحَقٌّ مَوالِيه وَرَجْلُ م قَرْمَهُ وَهُمْ به رَاضُون وَرَجْلُ يُنادي بالصلاةٍ الخمس فِي كُلٍ يَوْمٍ 


وَليلتَ»”*©. وقال ه: 
المسك» حَنّئ يفْرَعٌ حِسَابُ الخلائقٍ : وجل قرأ اله 
رَاضْوْنٌ وَدَاعَ يَدْعُو إلى الله ابتَغاء وَحدِ الله [وعبدٌ أَخْسَنَ فِيمَا 





هثلاث لا يَهوْلْهُمْ المْزعٌ الأكب وَلا الم الحسابٌ» وهم عل كثب من 











وَبَيْنَ مَوَالِيهِه'2. كذا قاله الكمال؛ وقوله أطول أعناقاً يوم القيامة؛. قيل: أطول الناس 
[أتباع]231 رجاء. يقال: طال عنقي إلى وعدك؛ أي: رجائي. وقيل [ سا أكثر الناس 
أتباعاًء لأنه يتبعهم كل من يصلي بأذانهم. يقال: جاءني عنق من الناس» أي: جماعة. وقيل: 
بطول أعناقهم حتى لا يلحقهم العرق يوم القيامة؛ وقيل: إعناق بكسر الهمزة أي: هم أشد 
الناس إسراعاً في السير. كذا في «البحر». 





(و) يستحب (أن يحول وجهه يميناً بالصلاة» ويساراً بالفلاح») لأن بلالاً رضي الله عنه» 


لما بلغ حي على الصلاة» حي على الفلاح حول وجهه يميناً وشمالاً» ولم يستدر ويحول ولو 
كان وحده في الصحيحء لأنه صار سنة الأذان» فلا يتركء حتى قيل: إنه إذا أذن للمولود» 


النبلاء (15/ 42151 ومعجم المؤلفين (5/ 571). 
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أخرجه النسائي» كتاب الأذان» باب: رفع الصوت في الأذان (15/5). 

أخرجه الطبراني في الأوسط (8 زلف 

أخرجه الطبراني في المجمع الأوسط (40/4). 

أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة: باب: ذكر تأمل المؤذنين طول الثواب في القيامة بأذان في الدنيا 
(19, 

أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة (10577): والبغري في مصابيح السنة في كتاب الصلاة؛ باب: فضل 
الأذان وإجابة المؤذن (1/ 114): وأحمد في المسند (91/5). 

أخرجه الطبراني في الأوسط (47480)» والهيشمي في مجمع الزوائد (1/ 0777 وأخرج جزءاً منه الترمذي في 
كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في فضل المملرك الصالح (1941). 


العبارة في م الصلاة بدل الصلوات. (3) ما بين معكوفتين زيادة في م. 


ما بين معكوفتين سافط من م . 
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مَأ يحض المُلاَزِمُونَ للطّللاةٍ مَمّ 
ثلاث آيَاتِ قِضَارٍء أؤ 









حول. وقال الحلوائي: إذا كان وحده لا يحول» لأنه لا حاجة إليه. وكيفيته أن يكون الصلاة 
في اليمين» والفلاح في اليسار. وقيل: إن الصلاة فيهماء والفلاح كذلك» والصحيح الأول. 
ولا يحول وراءه ولا أمامهء لحصول الإعلام في الجملة بغيرها من كلمات الأذان الباقية. ولا 
يزيل قدميه» لما رواه الدارقطني عن بلالء قال: اأَمَرَئَا رَسُولُ الله يل إذَا أَذنا أ أَمَمْئا أن لا تُزْسِلَ 
َعدَامَئا عَنْ مَواضِعِهَان”'2؛ وفي «القنية؛: يحول للإقامة أيضاً. وفي «السراج»: لا يحول فيهاء لأنها 
لإعلام الحاضرين» بخلاف الأذان» إعلام للغائبين» وفيل: يحول إذا كان الموضع متسعاًء 
(ويستدير في صومعته)؛ يعني : إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه؛ فإنه يستدير في 
المئذنة» ليحصل التمامء والصومعة: المنارة» وهي في الأصل متعيد الراهب» ذكره العيني), 
ولم يكن في زمنه و مئذنة» وكان بلال يأتي سحراً لأطول بيت حول المسجدء لامرأة من بني 
النجارء فيجلس عليه» ينظر إلى ['5/أ ] الفجر. فإذا رآه أذن» ويفصل بين الأذان والإقامة. 
مطلب: فيما لو اصطلح أهل مسجد على توقيت لإمام الصلاة 

لأن الوصل [ ؛/] بينهما مكروه؛ فيفصل (بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة) لما 
رويناه من قوله و لبلال: «إِجَمَلْ بيْنَ أَذَانِكَ َإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُحُ الآكلُ من أكليء9© 
الحديث. فإن علم بضعيف مستعجل أقام لهء ولا ينتظر رئيس المحلة. كذا في «الفتح». 
وسثل الوبري”*' المؤذن ينتظر شريراً لنقض مساوئه. وفي الوقت سعة» فقال: أعتبر الأصلح» 
ويعذر. وقال أبو ذر: يؤخر وهذاء (مع مراعاة الوقت المستحب). لأنه لا يجوز التأخير 
لدخول الوقت المكروه. ويفصل بين الأذان والإقامة (في المغرب بسكتة) هي (قدر قراءة ثلاث 
آيات قصار)» أو آية طويلة» كما في #جامع قاضيخان)0*» و«التمرتاشي»»؛ عن الإمام؛ (أو) كما 





(1) ذكره ابن حجر في تلخيص الخبير (0005/1. 

(؟) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أبو محمدء بدر الدين العيني الحنفي: مؤرخ» علأمة» من كبار 
المحدثين» ولد سنة ائنتين وستين وسبعمائة للهجرة في عينتاب» وتوفي سنة خمس وخمسين وثمائمائة للهجرة» 
من آثاره: عمدة القاري في شرح البخاري ‏ مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار في مصطلح الحديث. العلم 
الهيب في شرح الكلم الطيب لابن تيمية ‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. 1.ه. الفوائد البهية (5037)+ 
وشذرات الذهب (97/ 185)» الأعلام (0/ 01717 

(*) الحديث أخرجه البيهقي في سئنه (514//1). 

(4) لعله أحمد بن محمد بن مسعود الوبري الإمام الكبير أبو نصر له شرح مختصر الطحاوي في مجلدين..1.ه. 
الجواهر المضية (0715/1). 

(5) وهو شرح الجامع الصغير لقاضيخان» وهو الشيخ الحسن بن منصور بن أبي القاسم الأوزجندي الفرغاني فخر - 
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نلاث خَطَْوَاتِء وَيُكَرْتُ كُنَوْلِهِ ‏ بَعْدَ الأذان -: الصّلاة الصّلاةَ يَأ مُصَلَيْنَ . 
ما دكره قبهما: 
وَيُكْرَهُ التَلْجِيْنُ 1010000000 1111711101( 


روي عنه أيضاً» قدر ما يخطو (ثلاث خطوات) أو أربع. كذا في «الفتح». (ويُتَوْبُ). التثويب 
لغة: العودء ومنه الثواب» لأن منفعة عمله تعود إليهء والمثابة» وَإدْ جَمَلنَا ليت مَتَبهٌ ليب » 
[البقرة:115) [لأن الناس][!! يعودون إليه؛ وسميت المرأة ثيباًء لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير 
الأول وهو هنا العود إلى الإعلام» بعد الإعلام الأول. (ويثوب) بعد الأذان في جميع 
الأوقات» استحسنه المتأخرون» لظهور التواني في الأمور الدينية» وقلما يقومون عند سماع 
الأذان» فزيد للمبالغة في الإعلام لجميع الناس» لا يختص به أحد. ولذا أطلقناء وهذا هو 
التثويب الحادث والقديم. الصلاة خير من النوم مرتين؛ وكان في أذان الفجر بعد الفلاح كما 
ذكرناه» فأحدث الناس هذا التثويب حي على الصلاق» حي على الفلاح مرتين» بعد الأذان 
والإقامة. وهو اختيار علماء الكوفة» وهو حسن. وقال [الإمام]!!' قاضيخان: الأصح أنه بعد 
الأذان [ 84> ]. لأنه مأخوذ من الرجوع والعود إلى الإعلام» وذلك إنما يكرن بعد الفاغ 
وتثويب كل بلد على ما تعارف أهلهاء (كقوله) أي المؤذن (بعد الأذان: الصلاة الصلاة يا 
مصلّْين)» قوموا إلى الصلاة وقيد يكون المثوب هو المؤذن» لما أنه لا ينبغي لأحد أن يقول 
لمن فوقه في العلم والجاهء حان وقت الصلاة سوى المؤذن» لأنه استفضال لنفسه. 

(ويكره التلحين)؛ وهو التطريب والترنم يقال: لحن في قراءته تلحينا [ '8/< ]ء طرب 
فيها وترلم . 

وأما اللحن فهو الفطنة والفهم. لما لا يفطن له غيره. ومنه الحديث: الْعَلَ بَعْضَكُمْ 
َلْحَنُ ته مِنْ بَْض»”» واللحن أيضاً الخطأ في الإعراب. والتلحين التخطثة. والمراد 
هنا: التغني» بحيث يؤدي تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات» ونقص بعض 
حروفهاء أو زيادة فيها. وإنه لا يحل فيه قراءة القرآن؛: ولا يحل سماعه؛ ولأن فيه تشبهاً بفعل 











الدين الشهير بقاضي خان. المتوفى سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة للهجرة» شرح به الجامع الصغير للإمام محمد 
أبن الحسن الشيباني. ١.ه.‏ الجراهر المشيّة (7/ 095 

(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري في كتاب الشهادات؛ باب: من أقام البيئة بعد اليمين (188/0): وأحمد بن حنبل 
في مسنده (0950/5, 


(1) مابين معكرفتين زيادة في م وهو الصواب. 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 











وَإِقَامَةُ المْحْدِثِء وَأَذَئْك وَأَذانُ الجئب. وصَبي لآ يَعْقِلُ؛ وَمَجُْونِ وَسَكْرَان لققواقء 
وَفَاسِيَء وَفَأْعِدِء والكلامُ في خلال الأذان» وني الإقامة؛ وَيُسْتَحَبٌ إِعَادَتُهُ ذوْنَ 
الإقَامَةِ 





الفسقة في حال فسقهم بالتغني» وكذا يكره الخطأ في الإعراب في كلمات الأذان» وأما تحسين 
الصوت فهو مطلوب. ولا تلازم بينه وبين الخطابء والتلحين» وقيده شمس الأئمة الحلواني» 
بأن هذا في الأذكار» فأما إدخال المد في الحيعلتين فلا بأس بهء . (و) يكره (إقامة المحدث 
وأثانه)» لما روينا من قوله يَيك: هلا يُودُنْ إلا مُمَوَضى2"08 ولما فيه من الدعاء إلى ما لا يجيب 
بنفسهء واتبعت هذه الرواية لموافقتها لنص الحديث. وإن صحت الرواية الثانية بعدم كراهة 
أذان المحدث؛ لأنهم فرقوا بين كراهة أذان الجنب. وعدم كراهة أذان المحدث على الرواية 
الثانية» بأن للأذان شبهاً بالصلاة من حيث [ .*؟/أ] أن كل واحد منهما يشترط له دخول 
الوقت» واستقبال القبلة» وشبهاً يغيرها من حيث الحقيقة» فيشترط الطهارة عن أغلظ الحدئين 
دون أخفهما عملاً بالشبهين. انتهى. وذلك تعليل في مقابلة النص. (و) يكره (أذان المجنب) 
كإقامتهء رواية واحدةء لما ذكرناء (و) يكرهء بل لا يصح أذان (صبي لا يعقل). [لما قدمناه 
في شروطهء ولما روينا: (لِيُؤَدْنُ لَكْمْ جباز 0 ولأن صوته]'!! كضوت الطيور. وقيل: 
يكره أذان الذي يعقل أيضاًء لما رويناء وقيل: البالغ أولى . (ومجنون) ومعتوهء (وسكران)» 
بعدم تمييزهم» (و) يكره أذان (امرأة»؛ لأنها إن خفضت صوتها أخلت بالإعلام» وإن رفعته 
ارتكبت معصيةء لأنه عورة» ولم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة في حقهن مشروعة 
لهنء (و) يكره أذان (فاسق). لأنه لا يقبل قوله في الديانات» ولا يلزم أحداء فلم يوجد 
الإعلام» (و) أذان (قاعد)؛ لمخالفته صفة الملك النازل به ولأن القائم أبلغ ولا بأس أن 
يؤذن لنفسه [قاعداً مراعاة لسنة [ 2/أ ] الآذان. وعدم الحاجة إلى الإعلام. (و) يكره (الكلام 
في خلال الأذان؛ ولو برد السلام). ولا يرد في نفسه]!!؟ ولا بعد الفراغ. هو الصحيح. (و) 
يكره الكلام (في الإقامة). لأنهما ذكران معظمان كالخطبة» فيكره الكلام فيهماء ولأنه يفوت 
الموالاة المسنونة. (ويستحب إعادته). أي: الأذان» بالكلام فيهء (دون الإقامة). [فلا يستحب 
إعادتها به لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة» كما في يوم الجمعة»؛ بخلاف الإقامة. وهذا 








(1) أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الصلاة. باب: لا يؤذن إلا طاهر (1/ 07910 
(؟) أخرجه البيهقي في سنته في كتاب الصلاة. باب: لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم 
على المواقيت (1/ 458). 


(1) ها بين معكرفتين ساقط من م. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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أشبه من رواية إعادتهما جميعاً» [ومن رواية عدم إعادتها جميعاً] لما ذكرنا من الفرق]!!. 

وفي «الخلاصة»: ولا ينبغي أن يتكلم في الأذان والإقامة» وإن تكلم يسيراً لا يلزمه 
الاستقبال. انتهى. وقال الكمال في «الخلاصة20: : خمس خصال إذا وجدت في الأذان 
والإقامة وجب الاستقبال» إذا غشي على المؤذن» أو ماتء أو سبقه حدث» [فحضر]ا!؟ 
ليتوضأء أو حصر ولا ملقن» أو خرس. قال الكمال: فإن حمل الوجوب على ظاهره يعني 
فيأئم تاركه» احتيج إلى الفرق بين 1 *'/”] نفس الأذان» فإنه سنة وبين استقباله بعد الشروع 





فيه» تحقق العجز عن إتمامه» وقد يقال فيه: إنه إذا شرع فيه تبادر إلى ظن السامعين أن قطعه 
للخطأ في الوقت» فينتظرون الأذان الحق» وقد يفوت بذلك الصلاة» فوجب إزالة ما يقتضي 
ذلك» بخلاف ما إذا لم يكن أذان أصلاء حيث لا ينتظرون؛ بل يراقب كل منهم وقت الصلاة 
بنفسه» أو ينصبون لهم مراقباًء إلا أن هذا يقتضي وجوب الإعادة» فيمن ذكرناهم آنفاء إلا 
الجنب» ولو قال قائل فيهم: إن علم الناس حالهم وجبتء وإلا استحبت» ليقع فعل الأذان 
معتبراً وعلى وجه السئة» لم يبعدء وعكسه في الخمسة المذكورة في «الخلاصة». انتهى . 

وقال في #البحر» بعد نقله الظاهر: إن الوجوب ليس على حقيقته» بل معنى الثبوت لما 
في «المجتبى»» وإذا غشي عليه في أذانه» أو أحدث فتوضأء أو ماتء أو ارتد؛ فالأحب 
استقبال الأذان. وكذا صرح بالاستحباب في «الظهيرية» و«السراج الوهاج». انتهى. قلت 7 
في «التجنيس والمزيدة. وإن رعف المؤذن في خلال الأذان أو أحدث حدثاً [ 4/< ] آخر 
قذهب وتوضأء ثم جاءء فأحب إلي أن يبتدىء من أوله؛ لأن له شبهاً بالصلاة؛ ولو ادلي 
الصلاة» فالأولى إلي أن يبتدىء بهاء ولو بنى عليها جازء كذا ها هنا. انتهى. وفي «القنية»: 
[أن]!؟ وقف في الأذان لتنحنح أو سعالء لا يعيدء وإن كانت الوقفة كثيرة يعيد انتهى. وقال 
. الكمال: يكره التنحنح عند الأذان والإقامة. لأنه بدعة. انتهى. وهو جواب عن صلاة المؤذن 
على النبي يل في ابتداء الإقامة» لأنه بدعة. 

تنبيه: اختلف المشايخ» هل يختم الإقامة في مكانه» أو يتمها ماشياً. قال بعضهم: 
يختمهاء سواء كان المؤذن إماماً أو غيره» وكذا روي عن أبي يوسف. وقال أبو يوسف: يتمها 
ماشياء وعن الفقيه أبي جعفر الهندواتي [ .10/] أنه إذا بلغ قوله: قد قامت الصلاة» فهر 
(1) المراد بها خلاصة الفتاوى وتقدمت. 
(1) العبارة في م فذهب يدل فحضر. 
(1) مابين معكوفتين زيادة في م 
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يُكْرَهانٍ لِظْرِ ْم الجمْعَةٍ في المضر . 
الأذان والإقامة للفوائت: 


وَيُوَدْنُ لِلْقَائةِ وَيُقِئِمُء وَكُذَا .. 








بالخيار إن شاء مشى» وإن شاء وقف: إماماً كان أو غيرهء وبه أخذ الفقيه أبو الليث. وما روي 
عن أبي يرسف أصح. كذا في «البدائع». واقتصر في «الخلاصة؛» على قول الفقيهين من غير 
إسناد لأحد. (ويكرهان). أي: الأذان والإقامة (لظهر يوم الجمعة في المصر) يروي ذلك عن 
علي رضي الله عنهء وهو يشمل المعذور وغيره» قاله الزيلعي . 

وقال في «الظهيرية؛: جماعة فاتتهم الجمعة» فإنهم يصلرن الظهر بغير أذان وإقامة 
وجماعة وفي «الولوالجية» صرح بما شمله المروي عن علي» فقال: ولا يصلي يوم الجمعة 
جماعة في مصرء ولا يؤذن» ولا يقيم؛ في سجن وغيرهء لصلاة الظهر. ولكن ذكر في 
«البحر» عن «التفاريق»”'' أن المعذور يصلي الظهر بأذان وإقامة» وإن كان لا يستحب الجماعة. 
انتهى . وهذا يخالف المروي عن على رضي الله عنه: (ويؤذن للفاثتة» ويقيم؟» لأنه يد «قُضَئ 
الفَجِرٌ غَدَاةً لِلةِ التُعْريْسِ دان وَإة 3" . والإطلاق يشمل القضاء في المسجد والبيت. ولكن 
في «المجتبى؛ معزياً إلى الحلواني أنه سنة القضاء في البيرت دون المساجد» فإن فيه تشويهاً 
وتغليظاً . أنتهى . قال «صاحب البحر»: وإذا كانوا قد صرحوا بأن الفائتة لا تقضى في المسجدء 
لما فيه من إظهار [ .1/4 ] التكاسل ذ في إخراج الصلاة عن وقتهاء فالواجب الاخفاء في الأذان 
للغائتة في المسجدء 50 بالمنع» انتهى. لكن إذا كان التفويت لأمر عام» فالأذان في 
المسجد لا يكرهء لانتفاء العلة» كفعله يليِ غداة ليلة التعريس» قال الكمال: وقد صح. 

وروى أصحاب «الإملاء؛ عن أبي يوسف [ “ثاب ] بإسناده إلى رسول الله يل «أنهُ جِيْنَ 
شَعْلَهُمُ الكثَارُ فَضَامْنٌ بَِذانٍ وَِقَامق0 يعني لكل من [أربع] '؟ صلوات» (وكذا) يؤذن ويقيم 








(1) تقدم. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه من حديث عمران بن الحصين مطولاً مع قصته ني كتاب المساجدء باب: قضاء الفائئة 
واستحباب تعجيله (181)» وأبو داود في الصلاق» : من نام عن صلاة و نسيها (2)447 والبيهقي في سننه 
كتاب الصلاة» باب: لا تفريق على من نام عن صلا أو نسيها (4)117/1 وابن خزيمة في صحيحه ٠)191(‏ 
والدارقطني في كتاب الصلاة» باب: قضاء الصلاة بعد وقتهاء ومن دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها /١(‏ 
م 

(6)5 أخرجه البخاري في باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (1951). 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 





لأؤلى القَوَائتِ . وَكْرةَ تَدكُ الإقَامَةِ مُوْنَ الأدَانٍ في البَوَائِيء إن أنّسَدَ مُجْللَالقَضَاءِ 
ما يصنعه سامع الأذان: 
وَإِذَا سَ سَمِعٌ المَسُْوْنَ مِنْهُ أَْسَكَ 








(لأولى الفوائت)؛ ويؤذن لكل واحدة بعدهاء ويقيم على الوجه الأكمل» كما فعل النبي كلق 
حين شغله الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات؛ الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاف 
فقضاهن مرتباً على الولاء وأمر بلالا أن يؤذن. ويقيم لكل واحدة منهن. كذا في «الفتح». 
(وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي) من الفوائت (إن اتحد مجلس القضاء) لاتفاق 
الروايات «على أن النبيّ كلد أثئ بالإقامَة في جْمِيْع الضصَّلَوَاتٍ الْتِي قَضَأْمَاف فتكره مخالفتهء 
بخلاف ترك الأذان فيما بقي؛ 0 والا فيو فت لأنه قد اختلفت الروايات في 
قضاء رسول الله يل التي فاتته يوم الخندق» ويسمى يوم الأحزاب؛ وكان في السنة الرابعة من 
الهجرة. في بعض الروايات أنه أمر بلالا فأذن وأقام لكل صلاة على ما رويناه عن الكمال. 
وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة لكل صلاة بعد الأذان والإقامة في الأولى» وعليه اقتصر 
الزيلعي . 

قال في «البدائع» بعد تنبيهه على اختلاف الرواية: ولا شك أن الأخذ برواية الزيادة 
أولى؛ خصوصاً في باب العبادات. انتهى. وقد اختلف في الذي فاته يليل في «الموطأ». الظهر 
والعصرء وفي «البخاري» (فاته العصر فقط). والذي رواه الكمال وغيره أربع قد علمتها 
['0] (وإذا سمع أحد المسئون منه)ء أي الأذان. وهو ما [لا]!'؟ لحن فيه ولا تلحين» 
(أمسك) حتى عن التلاوة ليجيب المؤذن» ولو في المسجد, كما قال الكمال في «العيون»”©: 
قارىء سمع النداء فالأفضل أن يمسك [ كثلت ] ويستمع . وبه ورد الأثر'"©. وفي «نوائدك. 
[رفي رواية]1 + الى ستفطني 09 
إن لم يكن أذان مسجده. انتهى. زاد في «مجمع الروايات» كذا ذكره الإمام التمرتاشي. وإذا 


202 . أخرجه عبد الرزاق عن ابن جرير بلفظ حدثت أن ناساً كانوا فيما مضى ينصتون لتأذين كإنصاتهم للقرآن 
(1455). 

(؟) هو علي بن سعيد الرستغفني أبو الحسن فقيه حنفي من أهل سمرقند نسبته إلى إحدى قراها كان من أصحاب 
الماتريدي؛ توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة للهجرة: من آثاره: الزوائد والفوائد في أنواع العلوم؛ وإرشاد 
المهتدي. ١.ه.‏ الجوائر المضيّة (؟/ 2207١‏ والفوائد البهيّة (8)ء والأعلام (4/ 0591 











يمضي في قراءته إذا كان في المسجدء وإن كان في بيته» فكذلك 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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وَقَالَ ْله وَحَوْقَلَ فِيْ الحَيْعْلئين 





كان يتكلم في الفقه؛ أو في الأصولء فسمعء يجب عليه الإجابة. وإن سمعه وهو يمشي 
فالأولى أن يقف ساعة ويجيبء وإذا تعدد الأذان يجيب الأول. انتهى. ولا يجيب في مواطن 
وهي: الصلاة ولو جنازة» والخطبة واستماعهاء [وخطبة]!!؟ الموسمء وتعلم [العلم]لاك, 
وتعليمه؛ والأكلء» والجماع» وقضاء الحاجة. ويجيب الجنبء لأنها ليست أذاناًء ونص على 
الحائض والنفساء لا تجيب. والفرق أنهما ليستا من أهل الإجابة بالفعل؛ لعدم قدرتهما عليه» 
فكذا بالقول» بخلاف الجنب فإنه مخاطب بالصلاة؛ فيجيب بالفعل بعد تطهره. 

(وقال) مجيباً له (ومثله). أي: مثل ألفاظه. ولكن حوقلء أي قال: لا حول ولا قوة إلا 
باللهء أي لا حول لناعن معصية.» ولا قوة لنا على طاعة» إلا بفضل الله (في) سماعه 
(الحيعلتين): وهما حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» لأنه لو قال مثلهماء صار 
كالمستهزىء لأن من حكى لفظ الأمر بشيء [ "للت] كان مستهزئاً به؛ بخلاف سائر 
الكلمات» لأنها ثنا وأما الحوقلة عند الحيعلتين فهو وإن خالف ظاهر قوله يله: «تَمُْلُوا مكل 

يَقُولُ2'0 لكنه ورد فيه حديث مفسر لذلك؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: آل 
ا إِذَا كَل المؤْدْنُ لله أكبن الل أقبزء فقا أخذكم: : الله أكبن الل أَكْبَن م 
كَال: أَشْهَّدُ أن لا إلهَ إلا الف فَقَألَ: أَشْهَدُ أن لا إله إلا اش ثُمْ قآل: أَْهَدُ أن مُحَمْدا وَسْرْلٍ 
اش قَألَ: : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمّداً رَسْرْلُ الف ثُمْ قَألَ: حَيّ على الصّلاق قَألَ: 2000 
بالله. ثم قل : حي عَلَئ القلاج» قَألَ: لا حَوْلَ زلا كر إلأ باه ؟ َم كألَ: الله كبر 
و : الله أكُبَو الله أكبَن ثُمّ قَألَ : لا إله إلأاش قَألَ: ا 
الجَنده"'. رواه مسلم. فحملوا ذلك العام؛ يعني: قولوا مثل ما يقول المؤذن على ما سوى 
هاتين ا تجن : : الحيعلتين» وهو غير جار على قاعدة؛ لأن عندنا المخصص الأول 














)١(‏ ألترجه البخاري في الأذان» باب: ما يقول إذا سمع المنادي (111): ومسلم في الصلاة» باب: استحباب القول 
مثل قول المؤذن (0181» وأبو داود في الصلاة» باب: ما يقول: إذا سمع المؤذن (017)» والترمذي في 
الصلاة؛ باب: ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن 7080 والنسائي في الأذان» باب: القول مثل ما يقول المؤذن 
(5/1)» وابن ماجه في الأذان» باب: ما يقال إذا أذن المؤذن (0075. 

(1) أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن (0780» وأبو داودء كتاب الصلاة» 
باب: : ما يقول إذا سمع المؤذن (9197)» والبيهتي. كتاب انصلاة. باب: القول مثل ما يقول المؤذن (9/1٠4)؛‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (/ا41). 


(1) العبارة في م وخطب بدل وخطلبة. 
(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 


لان 








[ .“هل ] ما لم يكن متصلاًء لا يخصصء بل يعارضء فيجري حكم المعارضة أَوَأيْقدِم 
العام والحق الأول وإنما قدم العام في مواضع الاقتضاء حكم المعارضة؛ ذلك في خصوص 
تلك المواضع؛ وعلى قول من لم يشترط ذلك» فإنما يلزم التخصيصء إذا لم يكن الجمعء 
بأن تحقق معارضاً للعام في بعض الأفرادء بأن يوجب نفي الحكم المعلق بالعام عنها فيخرجها 
عنهاء وها هنا لم يلزم من وعده [ 4/] يِه لمن أجاب كذلك, وقال عند الحيعلة الحوقلة) 
ثم هذل في"الأخرمن قلبه يسخون:الجنة سيقن .آنا يحيكل السجيت مظلقاء » ليكون مجيباً على 
الوجه المسنون. وتعليل الحديث المذكورء بأن إعادة لفظ الحيعلتين يشبه الاستهزاءء كما يفهم 
في الشاهدء بخلاف ما سوى الحيعلتين» فإنه ذكر يئاب عليه من قاله لا يتم إذ لا مانع من 
صحة اعتبار المجيب بهماء داعياً لنفسه؛ محركاً منها السواكن مخاطباً لهاء فكيف وقد ورد في 
بعض الصور طلبهاء أي: طلب النطق بالحيعلتين صريحاً. في مسند أبي ي يعلى''' عن أبي أمامة 
رضي الله عنه : «عَنْهُ يلق ِذَا نَادَىُ المُئادِي لِلصّلاةٍ كتحت أَبْوَاب السَّماءِ؛ وَاسْنُجِيْبَ الدُعَاى 
َرّلَ به كَرْبٌء أ شِدَةٌ مَلتتحين المْنادِيء إِذًا كبن ٠‏ كَبّرَ وَإِذَا تَشَهْكَ تَشَهّدَء وَإِذَا تَأَلَ: 
حي عَلَى الصَّلاقٍ كَألَ: : حي عَلَى الصّلاقٍ وَإِذَا قَالَ: حَيّ عَلَى القلاح» قَألَ: :حي عَلَى 
القلاج . َم يَُولُ ‏ يَِِْ َعدَ ما يتمد ابا - لل رب ذه لدعْوَةِ الحَنْ المُسْْجَابٍ لهَاء 
3 خيئا عَلَيْهَا وَأْمِْتَا عَلَيْهَاء وَأَبْعنَا عَلَئْهَاء وَاجْعَلْمَا مِنْ جْيَارٍ أَهْلِهَاء 
َخيانا وَممَايئاء ثم يَسألُ لله تَعالَى حَاجقة». . ورواه الطبراني في كتاب الدعاء؛ فساقه؛ ورواه 
الحاكم وقال: صحيح الإسناد”" , 
فهذا يفيد أن عموم الأول معتبرء أي: عموم قوله يله: «إذَا سَمِعْتُمٌ الموَذّنَ كَمُوْْوَا مكل 
مَا يَقُؤْله(". وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهماء فيدعو نفسه بأن يقول: حي 
على الصلاة؛ مرتين؛ حي على الفلاح؛ مرتين [ ”> ]؛ بعد قول المؤذن؛ ثم يتبرأ من 
الحول والقوة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله [ 2/5 ]ء ليعمل بالحديثين» وفي حديث 
عمر وأبي أمامة التنصيص على أن لا يسبق المؤذن» بل يعقب كل جملة منه بجملة منه. 











(1) هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي» أبو يعلى حافظ من علماء الحديث. ثقة مشهور نعته الذهبي 
بمحدث الموصل» توفي سنة سبع وثلائماثة للهجرة؛ من آثاره: المعجم -خ في الحديث و«مستدان؛ كبير 
وصغير. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (4)11/4014 تذكرة الحفاظ (5/ 07019 والأعلام (1371/1). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (047/1): وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. وقال في التلخيص: 

٠‏ عفير واوجداً. 

(1) تقدم تخريجه. 
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وَكَألَ: «صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ؛ أَز دمأ شَأءَ الله؛ عِنْدَ تَرْلٍ المُوَذْنِ: «الصّلاةٌ خَيْرٌ مِنالئّؤم؛. ثم 





انتهى. واستفدنا «بفتح القدير؛ منه أيضاً فائدتين: الأولى: تثنية تكبير أوله» وبه قال أبو يوسفك 
والإمام مالك رحمهما الله وقلنا: زيادة الثقة مقبولة فربعناه والثانية: بيان كيفية الترسل» وهو 
أن يأتي في أوله بالتكبير مرتين جملة ثم يسكتء وهكذاء وهو بيان من النبي يفِ وبه زال ما 
توهم من أنه» أي: الترسل» هؤ أن يأتي بالتكبير مرة ثم يسكتء وهذا الظاهر قول أثمتناء 
والترسل أن يفصل بين كل كلمتين بسكتة. وهذه منة الله على عبده بإشماله صفته من السنة وقد 
كان في الخاطر» فله الحمد الأجل» والبسط المطلرب لا يمل (وقال: صدقت وبررت)» بفتح 
الراء الأول وكسرهاء مرويٌ ذلك عن بعض السلف»ء كذا في «التجنيس والمزيد»؛ (أو) 
يقول: (ما شاء الله) كانء وما لم يشأ الله لم يكن» (عند قول المؤذن) في أذان الفجر: (الصلاة 
خير من النوم)» لما ذكرناهء تحاشيا عما يشبه الاستهزاء. 

تنبيه: اختلفت عبارة أثمتنا رحمهم الله في حكم الإجابة» صرح بالوجوب في «البدائ 3 
قال: الواجب على السامعين عند الأذان الإجابة» لما روي عن اله يه أَنهُ قال : أْيَْ بن 
الجَمَاءِ: مَنْ بَألَ ثَائِمَاء وَمَنْ مَسَحَ جَبْهَته قَْلَ الفَرَامْ مِنَّ الصّلا وَمَنْ سَمِعٌ الأذَانَ وَلَمْ يُجِْء 
وَمَنْ سَمِع وِكْرِيْ وَلَمْ يُصَلْ عَلَيّغ!'©. انتهى. وقال الكمال: ظاهر «الخلاصة؛ و«الفتاوى؛ 
و«التحفة» وجربها [ '!/!]. وقال الحلواني في الإجابة بالقدم» فلو أجاب بلسانه» ولم 
يمشء» لا يكون مجيباًء ولو كان في المسجد. فليس عليه أن يجيب باللسان» حاصله في 
وجوب الإجابة باللسان؛ وبه صرح جماعةء وأنه مستحبء قالوا: إن قال نال الثواب 
الموعود» وإلا لم ينل» [أما]7؟؟ إنه يأثمء أو يكره فلا. انتهى . 

قلت: ومنهم صاحب «الهداية»: قال في «التجئيس والمزيد»: ويستحب لمن سمع الأذان 
أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لقوله عليه السلام: «مَنْ قَالَ مِثْلَ مأ يَوْلُ المُؤَدُنُه غَفِرَ لَمه. 
انتهى. ثم قال الكمال رحمه الله: وفي «التجنيس؟ لا يكره الكلام [ .1/10 ] عند الأذان 
بالإجماع استدلالاً باختلاف أصحابنا في كراهية الكلام في أذان الخطبة يوم الجمعة» فإن أبا 
حنيفة رحمه الله إنما قال بالكراهية». لأنه يلحق هذه الحالة بحالة الخطبة» فكان هذا اتفاقاً 
ل ل 
انتهى . ثم عقبه الكمال بقوله: لكن ظاهر الأمر في قوله وَ: ا تم سَيِعْتُمْ المُؤَدُنْء َقُولْوا مثل 














)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) العبارة في م عنه يدل عنها. 
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دَعَا ِالوّسيْلةِ» فَيَمْوْلُ: «اللّهُمٌ رَبّ هْذِهِ الدَعْوَةِ النَامدِ والصّلاة القَائِمةِ آَلتِسَيْدَنَا مُحَمْدَاً 
الوَسِيْلهَء وَالنَضِيْلَة وَأَبِعَئْهُ مَمَامَآ مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَذْنَهُ . 


مَا يَقُولُه الوجوب. إذ لا تظهر قريئة تصرفه عنه؛ بل ربما يظهر استنكار تركهء لأنه يشبه عدم 
الالتفات إليه والتشاغل عنه. انتهى. إلا إذا أجاب بالفعل» كما بحثه العلامة الشيخ علي 
المقدسي”' رحمه الله ثم قال الكمال : وفي «التحفة؛ ينبغي أن لا يتكلمء 0 
حال الأذان والإقامة. وفي «النهاية؟: يجب عليهم الإجابة لقرله يل «أرْبَعٌ من المجَفائ»”"© 
جملتها اأَوْ مَنْ سَمِعَ الأذَانَ أو الإقَامَةَ لَمْ يُجِبْ» انتهى. وهو غير صريخ في إجابة 0 
[ “0ت ]ء إذ يجوز كون المراد الإجابة بالإتيان إلى الصلاة؛ إلا لكان جواب الإقامة واجباء 
ولم يعلم فيه عنهم إلا أنه مستحبء والله أعلم. 

قلت: إلا أن الإقامة لم تذكر في الحديث على ما قدمناه عن «البدائع؟: فيكون صريحاً 
في الإجابة باللسان. وحاصل كلام الكمال: الميل إلى القول بوجوب الإجابة. 

ل( ذغا بالوسيلة) يمد الات علق ٍ عقب الإجابة» لما روي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: «عَنْهُ : ! ' 
عَلَيْ ضَلاة صَلَى لله عَيِه بها عفرا ؛ م سَلْوَا لِيَ الوَسِيْلَة فَإنْها مَنِْلَة في الجَنْةِ لا 
يد مؤين بن جباد الله وز أن عزن أنا هُوء فتن سأ لي الزبيكة: حَلْث لَهُ السْفَاعَةُ0© 
رواه مسلم وغيره. 
بع بين,كينية 'الدعاء بقؤلم: (فيقول) كما رواه جابر رضي الله عنه» لي او : من : 
قال يَسْمَعٌ الندَاءَ : اللّهُمّ رب هْذِه ادم : الثائة والصلدة اله 3 
وَالفْضِيلَة وَاِعَنهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَِي وعَدْتَهُ حَلّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يوْمْ ال 





























(1) هو علي بن محمد بن علي من ولد سعد بن عبادة الخزرجي نور الدين» ابن غانمء أحد أكابر الحنفية في عصرهء 
ولد سنة عشرين وتسعمائة للهجرة؛ أصله من بيت المقدس ومولده ومنشؤه ووفاته في القاهرة سنة أربع وألف 
للهجرة. من آثاره: الرمز في شرح نظم الكنز ‏ خ ‏ نظم الكنز في فقه الحنفية ‏ نور الشمعة في أحكام الجمعة - 
بغية المرتاد في تصحيح الضاد ‏ حاشية على القاموس . |.ه. الأعلام (0/ 417 ومعجم المؤلفين (/ا/1948). 

(1) تقدم تخريج. 1 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة. باب: من استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. . . (388)» وأبو دارد» 
كتاب الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع المؤذن (017)» والنسائي» كتاب الصلاة» باب: باب: الصلاة على 
النبي كَل بعد الأذان (5/ 018 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب: الدعاء عند الأذان (314): وأبو داودء كتاب الصلاة» باب: ما يقول إذا 
سمع الإقامة (014)» والترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله يي باب: في فضل النبي وي (077157. 
والنسائي» كتاب الأذان» باب : الدعاء عند الأذان (57/5). 
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وغيره والبيهقي» وزاد في آخره: نْكَ لا تخي[ الكت ] المِيْعَادَ. وعنه ه2: ع 
حِيْنَ يَشْمَعْ المُؤدُنَ: ٠:‏ وَأنا أَهْهَدُ أن لا إله إلاًالله وَحَذَهُ هلا شَرِيَكَ لَفُ أن مُحَمُدا عبد 
وَرَسْوْلك رَضيتُ بالل باه وَبالإسْلام ديا وَبِمْحَنْدٍ وه تيآ وسْؤلاء عفر آ لَهُ دُنوْبْهُو0 رواة 
ْنِ حمر رَضِيَ اله عَلْهمَا أن رَجُلا ال: يَا رَسُولُ الله إن المُؤْدْنيِنَ 

“110) [يمضونة 6 قَالُ رَسُولُ الله يق: كُلْ كما يَفولْْنء فَإذًا التهَيتء قَسَلْ تُغطَة”© 
رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحهء ورواه الطبراني في الأوسطء والإمام أحمد عنه 
يكلِ: «مَنْ قَالَ جِيْنَ يد : اللّهُعْ رَبُّ هَذِهِ الدَعْوَةِ القَائِمَِء وَالصَّلاةٍ النَاقْمق 5 
مُحَْدِ وَاْض عَنْي رضى لا سخط بَعْدَهُ اسْتَجَابَ الله [له]!2! دَغْوْتةو7 . وله في الكبير: ” 
سَمِعٌ الَا فَقَألَ: أَشْهَدُ أن لا إله إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدَهُ سول هط 
صل عَلى تُحَمْدِ وَبَلْقْهُ قرَجَة الوَسِيْلَةِ عِنْدَكَ وَاجِعَلْنَا نِي َنَا يو جَبَثْ لَهُ 
الشّقَاعَةُ:(*». والحديث في هذا الباب كثيرء والقصد الحث على الخير وإبلاغ حديث رسول 
الله يل لأمته لنيل ما ترجاه لهم يف بذلك رزقنا [01ه]7؟ تقواه في جميع الأحوال بفضله 
ورحمته؛ كما سأله الكمال «بفتح القدير». 

تنبيه: المؤذن يدعو بالوسيلة كغيره لتحصل له الفضيلة. 

وروى أبو داود بإسناده إلى النبي يك «أَنْ بلالا أَحَدّ فِي الإقَامَةٍ [فلّما قال: قد قامتٍ 
الصَّلاةُ قالَ النبيُ يكيه: أقامها الله وأدامهاء وقال في سائر الإقامة]”*' كَُحْوٍ حَدِيْثِ عُمَرَ في 
الأَذّانِء وَفِيْهِ الحَْثَلَةُ عِنْدَ الحيْعلَة”*2 وهذا يتأتى عند أبي يوسف؛ وإلا فعند أبي حنيفة يكون 




















(1) أخرجه مسلمء » كتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن (87)» وأبو داردء كتاب الصلاة» 
باب: ما يقول إذا سمع المؤذن (0510)» والترمذيء كتاب الصلاةء باب: ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من 
الدعاء »)11١(‏ والسكيء كتاب الصلاة: باب : الدعاء عند الأذان (53795). 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب: ما يقول إذا سمع المؤذن (1/ 22014 والبيهقي في سننه في كتاب ابن 
حبان الصلاة» باب: الدعاء بين الأذان والإقامة (1/ .4٠١‏ والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة (44)) وأحمد 
في مسنده (9/ 117/7). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ «الصلاة 5 القائمة» ))151/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ أحمد 
الفايفة” 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (15/ 11884). 

(5) وهي قول المؤذن حيّ على الصلاةء حيّ على الفلاح . 

(1) العبارة في م يفضلوننا بدل يفضلونا. (3) ما بين معكوفتين زيادة في م٠‏ 

(2) ما بين معكوفتين زيادة في م. (4) ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب رالله أعلم . 
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الإمام عند الحيعلة أخذ في الشروع في الصلاة. وقال صاحب «المجمع؟: قول أبي يوسف 
أعدل» وهو كما قال. كذا بخط شيخ أستاذي العلامة المقدسي. رحمهم الله. 

فائدة جليلة: قوله ي: «نُمْ سَلُوَا لِيَ الوَسِئِلَةَ ( ' 0/] فَإِنْهَا مَْزِلَةُ في الجئقه"؟ 
الحديث؛ اعلم ونقنا الله وإياك أن من هذه المنزلة تتفرع جميع الجنات» وهي في جنة عدن دار 
المقامة؛ ولها شعبة في كل جنة من الجنان» ومن تلك الشعبة يظهر محمد َل لأهل تلك 
الجنةء» وهي في كل جنة أعظم منزلة فيهاء أوما منزلته يل يوم الزور الأعظم على على اليمين من 
حيث التجلي» ومنزلته يوم [.'/! ] القيامة بين يدي الحكم العدل لتنفيذ الأوامر الإلهية 
والأحكام في [العلم]!!!. فالكل عنه يأخذ في ذلك الموطن [ !0 /أ]. وهو وجه كله يرى من 
جميع جهاته؛ وله من كل جانب إعلام عن الله» يفهم عنه؛ يرونه لسانأ» وبسمعونه صوتاً 
وحرفاً ناعلم ذلك. كذا في تفسير الحديث بلسان القوم» نقلته مختصراً من خط مؤلفه شيخ 
أستاذي» طريقة العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني”"2 عن شيخه العارف بالله» 
سيدي علي الخواص أعاد الله علينا من بركاتهماء ومددهماء ونقلته أيضاً ضمن رسالة سميتها: 
إكرام أولي الألباب بشريف الخطاب”" , 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد بن الحنفية؛ الشعراني» ولد سنة ثمانٍ ونسعين 
وثمانمائة للهجرة؛ من علماء المتصوفة» وتوفي في القاهرة سنة ثلاث وسبعين وتسعماثة للهجرة» من آثاره: 
الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية . أدب القضاة ‏ إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين ‏ الأنوار 
القدسية في معرفة آداب العبودية - وغيرها كثير . 

(*) وهي للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي: مؤلف هذا الكتاب» المتوفى سنة تسع وستين وألف للهجرة. ١‏ 
هدية العارفين (1/ 193). 


(1) العبارة في م العلم بدل العالم. 
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باب شروط الصلاة وأركانها 
ما تتوقف صحة الصلاة عليه: 





باب شروط الصلاة وأركانها 


جمع بينهماء وإن أفردوا كلا بباب على حدة» لأن المقصود علم جميعها لتصحيح 
الصلاة» فكان الجمع بينهما أظهر في المراد للتيقظ إلى ما تصح به وفي نسخة شرائط كما 
عبر به الفقيه أبو الليث» وصاحب «منية المصلي». وقال شارحها: شرائط جمع شريطة» بمعنى 
الشرط . انتهى . 

وكذا في «شرح الكنز للديري». الشريطة في معنى الشرط» وجمعها شرائط» وبه يعلم 
الجواب عن كلام صاحب «البحر» في هذا المحل. انتهى. 

والشروط جمع شرطء بسكون الراء والأشراط جمع شرط بفتحهاء وهما العلامة. 
والمستعمل في لسان الفقهاء الشروط دون الأشراط. والشرط في اللغة العلامة اللازمة؛ ومنه 
أشراط الساعة» أي: علامتها اللازمة. وفي الشريعة هو ما يتوقف على وجوده الشيء: وهو 
خارج عن ماهية الشيء. كذا في "غاية البيان». وقال فخر الإسلام: هو اسم لما يتعلق به 
الوجودء دون الرجوب. وقيل: ما يسبقه العلة وجوداء ولا تعمل إلى وجود الشرط. وقد 
اختلف في تقسيمهء فجعل أبو زيد أقسامه أربعة» وفخر الإسلام البزدوي خمسةء وشمس 
الأئمة السرخسي ستةء وبعض [ 2/00١‏ ] المحققين إلى قسمين: حقيقة؛ ومجاز. فالحقيقة ما 
توجد العلة عند وجوده» أو ما يتوقف المؤثر على وجوده في ثبوت الحكم؛ والمجاز ما عداه» 
وبقية الأقسام بحسب المجاز لا بحسب الحقيقة. والأركان جمع ركن» وهو في اللغة: الجانب 
الأقرى ؛أَرٌ ارئة ِل بَدْنِ سَدِيرٍ # [هرد: ]4٠0‏ أي: عز ومنعةء وفي الاصطلاح: الجزء الذاتي 
التي [ 0/< ] تتركب الماهية منه ومن غيرهء ويقال: ما يقوم به الشيء وهو جزء داخل ماهية 
الشيءء والغرض يجوز إطلاقه على الشرط والركن جميعاً ثم الشرط على ثلاثة أنواع: عقلي» 
كالقدوم للنجار. وشرعيء كالطهارة للصلاةء» وجعليء كالدخول المعلق به الطلاق. وفي 
«المبسوط»: حد الشرط» ما يشترط دوامه من أول الصلاة إلى آخرهاء كالطهارة» وستر 
العورة. وحد الركن؛ ما لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرهاء بل ينقضي بالشروع في ركن آخر 
كالقيام والقراءة» كل منهما ينقضي بالركوع؛ والركوع بالانتقال إلى السجود. والشروط الستة 
شروط جوازء لا شروط وجود وشرط الوجود القدرة المتصلة بالفعل. وفي هذا الباب شروط 


1 


لآَبْدٌ لِصِحْةِ الصّلاةٍ مِنْ سَبْعَةِ وَعِشْرِيْنَ شَيِكاً: الطَهَارَةُ مِن الحَدَثْء وَطْهَارَةاالبِسَدٍ 
والنّؤبء والمَكَانِء 





متقدمة قبل الدخول في الصلاة» ومنها: التحريمة» وشروط متوسطة. كترتيب الأركان» فيما 
لم يشرع مكرراً. وقد اتبعت هذه الطريقة تسهيلاً على المتعلم» وإن نظر في تقييد القدوري 
الشروط بقوله التي تتقدمهاء بأنه ليس من الشروط ما لا يكون مقدماً. وشروط الخروج والبقاء 
على الصحة؛ ليسا شرطين للصلاة» بل لأمر آخرء وهو الخروج والبقاء على الصحة» فلا يرد 
عليناء لأنا قيدنا بما يميز كلا عن غيره فيما سيأتي؛ وقال في «البدرية» : هذا القيدء أي: قيد 
القدوريء قصدي لا [انقالي]1!؟» لأنه ذكر في باب شروط الصلاة الشروط المتقدمة دون 
الشروط المتوسطة» كترتيب الأركان فيما لم يشرع مكرراً [ 00/] انتهى . 

فلذا قلت : (لا بد لصحة الصلاة من وجود سبعة وعشرين شيئا) من المصليء والشيء 
يصدق بالركن وبالشرط الذي لا بد منه لصحة الشروع في الصلاة» وبما هو شرط لبقائها على 
الصحة» وقد بيناه فيما سيأتي" مفصلاًء وكلها فروض» وحصرناها بهذا العد تقريباً لا 
تحقيقاً» لأنه يزاد عليهاء واقتصار بعضهم على ذكر الشروط الستة والأركان» فيه قصور عن 
الفروض. 

(الطهارة من الحدث) الأصغر والأكبر والحيض والنفاسء» لآية الطهارة. وقوله وَ: 
«يِنْتَاحُ الصَّلاةٍ الطَهُوْا"". وتقدم [.'1/9] صفة التطهر وشرطه والحدث لغة: الشيء 
الحادثء وشرعاً: ماهية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لهاء وقدم الشروط 
لأنها لا تسقط بحال» ولا يرد مسألة مقطوع اليدين والرجلين ومجروح الوجهء أن يصلي بلا 
طهارة» لأنه نادر» ولا حكم لهء ولا يرد الوقت» لأنه من الشروط التكليفية» فلا يكلف 
بالمفروض إلا بوجوده والاستقبال للخائف ونحوه جهة قدرتهء فلم يسقط الاستقبال في 
الجملة؛ ويفترض (طهارة الجسدء ويفترض طهارة الثوب» وطهارة المكان) الذي يصلي عليه؛ 
فلو بسط شيئاً رقيقاً على موضع نجس» جاف وصلى عليه» إن كان بحال يصلح ساتراً للعررة» 
تجرز الصلاة» وإن كانت النجاسة رطبة» فألقى عليها لبداً أو ثوبًء وصلى إن كان ثوب يمكن 








.)515( انظر صفحة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة؛ باب: ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها (78/1): وأبو داود ني كتاب 
الطهارةء باب: فرض الوضوء :)7١/١(‏ والدارمي في سننه في كتاب الطهارة» باب : مفتاح الصلاة الطهور /١1(‏ 
© والدارقطني في باب: مفتاح الصلاة الطهرر (704/1): وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 01١4‏ 


0 العبارة في م اتفاقى بدل إنقالي. 
في م اتفاقي لي 
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من نْجَسٍ غَيْرَ مَْفُوٌ عَنْهُ حَنّئ مَوْضِعْ الَدَمَيْنِء واليَدَيْنِ والرُكْبَمَينِ وَالجَبهةعَلَى 





أن يجعل من ثخنه ثوبأء يجوز عند محمدء وإن كان لا يمكنء لا يجوز. وقال الحلواني: لا 
يجوز حتى يلقي على هذا الطرف []1!! الآخرء فيصير بمنزلة ثوبين» وإن كبسها بالتراب 
الطاهر» فلم يوجد ريح النجاسةء جازت الصلاة عليها وإذا صلى في خيمة»؛ وصار سقفها على 
رأسه لتمام قيامهء جاز إن كانت طاهرة» وإلا فلاء ولو كان في يده حبل مربوط بنجاسة» إن 
سقط على الأرضء ولم [ "0ل/لت] يتحرك بحركتهء صحت صلاته. وإن كان يتحرك بحركته» 
لا يصح باتصاله بهء كالعمامة التي ألقي طرفها النجسء وأبقي الطاهر على رأسه. 
وسنذكرء'2. والصبي إذا جلس في حجر المصلي؛ وهو يستمسك وبه نجاسة كثيرة على بدنه 
أو ثوبه» أو جلس طير متنجس على رأس المصلي. جازت صلاتهء إذا لم ينفصل إليه من 
النجاسة ما لا يعفى عنه: لأن الشرط خلو الجسد والثوب والمكان (من نجس غير معفو عنه)» 
وتقدم بيانه (حتى) أنه يشترط طهارة (موضع القدمين) فلو وضع واحدة منهما على نجس مانع» 
لا تصح صلاته على الأصح.ء لأن فرض القيام تأدى بهما مع استصحاب النجاسة؛ فلا تصح 
الصلاة» وإن وضع واحدة فقط على طهارة» ورفع الأخرى» تأدى بها الفرض» فصحت 
الصلاة» وكره لترك وضع الأخرى» وإن كان تحت كل واحد أقل من قدر [ "400 ] الدرهمء 
وإذا جمع زاد عليه لا تصح في الأصحء لأن القيام يضاف إليهما فانعدم للنجاسة المائعة» 
وإن افتتح الصلاة على مكان طاهرء ثم انتقل على مكان نجسء ولم يمكث مقدار ركن» 
صحت صلاته اتفاقًء لأن المكث اليسير على النجس الكثير» كالمكث الكثير مع النجس القليل 
معفو عنهء وإن مكث عليه مقدار ركن من غير أدائه فسدت» عند أبي يوسف. وقال محمد: 
جازت» والمختار قول أبي يوسف. احتياطاً كما لو أدى ركناً مع المكث وحكم الانكشاف 
كذلك. (و) يشترط طهارة موضع (اليدين وموضع الركبتين) على الصحيح. واختاره الفقيه أبو 
الليث؛ لافتراض السجود على سبعة أعظم؛ والوضع على النجاسة كلا وضعء فكأنه لم 
يسجد ٠‏ فتفسد» وحكم الواحدة منهما كحكم إحدى الرجلين. وما قيل من عدم افتراض طهارة 
موضعهما ينكره الفقيه أبو الليث» وعليه بني وجوب وضع الركبتين في السجود. ورواية جواز 
الصلاة مع [ 007/أ] نجاسة موضع الكفين والركبتين شاذة» (و) يشترط طهارة موضع (الجبهة 
على الأصح) من الروايتين عن أبي حنيفة» وهو قولهما ليتحقق السجود عليهاء لأن الفرض 
(01 انظر صفحة: (2068 7 ١‏ 

(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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وإن كان يتأدى بمقدار الأرنبة على القول المرجوحء ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة يانم 
الكل فرضاً؛ كما إذا طول القراءة على القدر المفروض؛ وينعدم السجود بالوضع على المكان 
النجسء ولا يصح ولو أعاده على طاهر: في ظاهر الرواية. روي عن أبي يوسف جوازهاء إن 
أعاده على طاهرء وإن كان موضع أنفه نجساً وموضع جبهته طاهراً كباقي المراضع» صحت 
صلاته» بالاتفاق» كأنه اقتصر على الجبهة؛ وموضع الأنف أقل من قدر الدرهم» فلم يضر 
اتصاله بالنجشء والأصل في لزوم تطهير الثوب قوله تعالى: طرَيْلكَ مَلهَرَ 402 [المدثر: 4] 
وإذا لزم التطهير في الثوب» لزم في البدن والمكان بطريق الأولى» لأنهما ألزم للمصلي من 
الثوب. إذ لا وجود للصلاة بدون مكان؛ وقد توجد بدون ثوب؛ كما في صلاة العاري. 
فالوارد في إلثوب عبارة وارده في البدن والمكان دلاله» ولأن الصلاة مناجاة مع الرب عز وعلا 
فيجب أن يكون [ '0!/!] المصلي على أحسن الأحوال وذا في طهارته وطهارة ما يتصل به من 
الثوب والمكان؛ ولو صلى على مكان طاهرء إلا أنه إذا سجد تقع ثيابه على أرض نجسة لا 
تلرث ثيابه؛ جازت صلاته. وسنذكر”'" تفاريعه إن شاء الله تعالى. (و) يشترط (ستر العورة)» 
وسنذكر حقيقتهاء وكان سترها فرضاً للإجماع عليه في الصلاة» ولو كان في بيت مظلم» 
ولحديث عائشة «وَلا يَفْبَلُ الله صَلاة حَأيِضٍ إلا بجمَارة!'؟ وصححه الحاكم . الم دي 
لا يرى ما تحته فالثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا يكون ساتراًء وفي التجنيس امرأة صلت 
وعليها ثوب رقيق» يصف ما تحته» لا يجوز صلاتها لأنها [ ”400 ] بمنزلة العارية. قال عليه 
السلام: «لَمَنَ الله الكَاسِيَاتٍِ العَارِيَاتِه”" أراد به ما ذكرنا. انتهى. 

والشرط الستر من الجوانب حتى لو صلى في قميص محلول الجيب» فرأى منه عورته 
حال الركوعء جازت صلاتهء على الصحيح. أشار بقوله: #ولا يضر نظرها من جيبة لأنه غير 
كاشف عورتهء وروى ابن شجاع نصاً عن أبي حنيفة» وأبي يوسفء أنه لو كان محلول الجيب 
فنظر إلى عورة نفسهء لا تفسد صلاته. وهو قول عامتهمء لأنها ليست عورة في حق نفسه لأنه 
يحل له مسها والنظر إليها. وشرط بعض المشايخ ستر عورته عن نفسه» حتى لو كان بحال لو 
نظر إليها من زيقه رآها فسدت صلاته» ولذا قيل: إن كانت لحيته كثيفة وستر بها زيقه» 
(1) انظر صفحة: (05140 
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة؛ باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (100)»: والترمذي في كتاب 

الصلاةء باب: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (71/9)» والبيهقي (1/ 40777 وابن حبان في صحيحه» كتاب 


الصلاةء باب: ذكر الزجر عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار يكون على رأسها (19/11/4). 
07 لم أعثر عليه. 


0 


لأَيَضُُْ نَطرْهَا مِنْ جَنْيه» وَأَسْقْلٍ ذَيْلهِء وَاَسْتِفْبَالُ القِبِلّة» م او ا 





صحتء وإلا فلا (و) لا يضر لو تكلف أحد النظرء فرآها من (أسفل ذيله): لأن ستر العورة 
على وجه لا يمكن الغير النظر إليهاء إذا تكلف مما يؤدي إلى الحرج» ولو لم يجد إلا ثوباً 
حريراً صلى فيه؛ وإن وجد غيره» صحت أيضأًء لكن كره لبسه بلا ضرورة كالمغصوب» 
وأرض الغيرء كما سنذكره”"©» والأفضل أن يلبس أحسن ثيابه عند أداء الصلاة» رعاية للفظ 
الزيئة المذكورة بقوله تعالى: ظعُدُرا ريتك عِندَ كُل مَسْحِدٍ 4 [الأعراف: ]9١‏ وفيه استعارتان» 
أحدهما: إطلاق اسم الحال على المحل؛ وهو زينتكمء والثانية: إطلاق المحل على الحال» 
وهو عند كل مسجدء والمستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب» قميص وإزار وعمامة» وقال 
الزيلعي : والأفضل أن يصلي في ثوبين» لقوله ل: «إذَا كان لأَحَدِكُمْ تَوبَانء فلئِصَل فنِهِما0”"© 
يعني مع العمامة» لأنه يكره مكشوف الرأس إلا للتذئل» كما سنذكره”" إن شاء الله تعالى. 
وقال في «الاختيار» وتشرح المختارة”؟2: ويكره أن يصلي [ 2 7ت ] في السراويل وحده» لما 
«زيق أن الي و نف أ يصن لجل في ثزب لبس على عاق بن شّي0© [ كنل ]. قال 
أبو حنيفة: الصلاة في السراويل تشبه فعل أهل الجفاءء وني الثوب يتشح به أبعد من الجفاء 
وفي قميص ورداء إعادة الناس . انتهى . 

ويفترض (استقبال القبلة) الاستقبال من قبلت الماشية الوادي؛ بمعنى قابلته:؛ وليس 
السين فيه للطلب» لأن طلب المقابلة ليس هو الشرطء بل الشرط المقصود بالذات المقابلة» 
فهر بمعنى فعل» كاستمر واستقر. والقبلة في الأصل الحالة التي يقابل الشيء عليها غيره؛ 
كالجلسة للحالة التي يجلس عليهاء وقد صارت الآن كالعلم للجهة التي تستقبل في الصلاة» 
وسميت بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم» وتقابلهم. وهو شرط بالكتاب والسنة 
والإجماع» عند القدرة والأمن» لقوله تعالى: ظقْرَلِ وََهَكَكَ سَْرَ امسج الْمَرَارٍ © [البقرة: 
+ أي: نحوهء لإوحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة [البقرة: ]١44‏ قيل: المراد به الحرم كله 
وقيل: المراد به المسجد الكبير الذي فيه الكعبة» والصحيح أن المراد به الكعبة» فهي القبلة 


(1) انظر صفحة (504). 

(؟) أخرجه أبو دارد في كتاب الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقاً تبرز به (1/ 318): والمتقي الهندي في كنزه 
10لول), 

() انظر صفحة: (074. 

(4) هو لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي المتوفى سنة ثلاث وثمانين وستماثة للهجرة» 

0 وهو من فروع الحنفية. ا.ه. كشف الظنون (5/ 01355 

(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (8197/1). 
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لِلْمَكِي المُمَاجِدٍ فَرْضْهُ إِصَابَهُ عاك وَلِْيْرٍ المُسَاهدٍ جهِيْهَاء 


كبا يدل عليه عات الاخاديكة متها ماانى صتجيع تسم صلينا مع رسول الله َو نحو بيت 
المقدس ستة عشرة شهرأء ثم صرفنا نحو الكعبة”''. وقوله يق «للمسيء صلاته؛ ثم استقبل 
القبلة» وكبر”". رواه مسلم. وانعقد الإجماع عليه. وفي #عمدة الفتاوى»: إذا رفعت الكعبة 
عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة» ففي تلك الساعة جازت صلاة المتوجهين إلى أرضهاء وإذا 
نوي بناء الكعبة» لا يجوز إلا أن يريد بالبناء جهة الكعبة كما سنذكره”". وقال الكمال: فإن 
نوي المحراب» لا يجوزء (فللمكي المشاهد) للكعبة (فرضه إصابة عينها)» اتفاقأء لقدرته 
عليها يقيناًء (و) الفرض (لغير المشاهد) سواء كان بمكة أو غيرها إصابة (جهتها)؛ أي 
الكعبة[ ]لال هو الصحيح» كذا في «الهداية؛» وقوله في الصحيحء احترازاً عن قول أبي عبد 
الله الجرجاني”؟' يشترط إصابة عينها للكل» المشاهد وغيره؛ كما في «الدراية»» وجه الصحيح 
قوله كلِ: ما بين المَشْرِقٍ وَالمَْرِبٍ قَبلَة0* رواه [ *400:] الترمذي. وقال: حسن صحيح. 
كذا في «البرهان». وثمرة الك را عين الكعبة فعلى قول الجرجاني: 
يشترط لا نية عينها في وسعه» وعلى قول العامة لا يشترط» لأن إصابة عينها ليس في وسع 
الغائب» وإن أمكن بعيداء لكن فيه حر 1 اليم قر مدق حرطا زفتسي 
عن الفضلي: ينوي الكعبة مع استقبال القبلة. قال صاحب «الدراية»2: قلت: وهذا أحوط. 
انتهى . 
وقال قاضي خان قال بعضهم: إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط» وإن كان يصلي 
ني الصحراء يشترط» فإذا نوى القبلة أو الكعبة أو الجهة؛ جاز انتهى. 
وفي «مجمع الروايات»: وينوي البقعة» فإن نوى بناء الكعبة لا يجزئه: لأن الكعبة اسم 





(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومراضع الصلاةء باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (018). 

(5) أخرجه مسلم في الأذان» باب : الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان (/07910. 

0 انظر الصفحة (171). 

(4) هو محمد بن يحيى بن مهديء أبر عبد الله الجرجاني : نقيه من أعلام الحنفية من أهل جرجان سكن بغداد 
ونفقه عليه أبو الخسين القدوري؛ وأحمد بن محمد الناطفي وغيرهماء توفي سنة سبع وتسعين وثلائمانة 
للهجرة؛ من آثاره: ترجيح مذهب أبي حنيفة ‏ القول المنصور في زيارة سيد القبور. ١.ه.‏ الفرائد البهية 
(50)؛ والجواهر المضيّة (7910/7) الأعلام (1895/7). 

(5) أخرجه البيهقي في كتاب الصلاةء باب: من طلب باجتهاده القبلة (9/1) 

(3) الشيخ الإمام أبو عبد الله بن مباركشاه بن محمد. الملقب بمعين الهروي. ١.ه.‏ كشف الظنون (7078/5). 





(1) ها بين معكوفيين زيادة في م. 








للعرصة» لا للبناء» إلا أن يريد بالبناء جهة الكعبة» فيجوزء ونظيره لو نوى مقام إبراهيم عليه 
السلام ولم ينو الكعبة؛ إن كان قد أتى مكة. لم يجزئه» وإن لم يأت مكة. وعنده أن المقام 
والبيت واحد أجزأه» لأنه قد نوى البيت. قال فى فتاوى صاحب «الواقعات»”'': نية القبلة 
ليست بشرط» والتوجه إليها يغنيه عن النية. هو الأصح؛ انتهى. 

وقال الإمام قوام الدين الكاكي صاحب «معراج الدراية”"': قال شيخي العلامة رحمه ٠‏ 
الله: جهة الكعبة هي الجهة التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتاً للكعبة أو لهوائهاء تحقيقاً 
أو تقريباً» ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون 
ماراً.على الكعبة؛ أو هوائهاء ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفاً عن الكعبة أو هوائها 
انحرافاً لا تزول به المقابلة الكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً لها أو لهوائهاء وبيانه 
أن مقابلة الشيء بالشيء إذا وقعت في مسافة قريبة» تزول بانتقال قليل من اليمين أو الشمال 
مناسب لتلك المسافة» وإذا وقعت في مسيافة [ *0!/] بعيدة لا تزول بمثل ذلك الانتقال» بل 
بانتقال مناسب لذلك البعد؛ فإن إنساناً لو قابل إنساناً في مسافة ذراع مثلاً تزول تلك المقابلة 
بانتقال أحدهما بمقدار ذراع أو نحوهاء وإن وقعت المقابلة بينهما في مقدار ميل أو فرسخ» لا 
تزول تلك المقابلة إلا بمقدار مئة ذراع أو نحوهاء بل يحتاج في زوال المقابلة إلى مسافة بعيدة 
مناسبة لذلك البعد على ما عرف تحقيقه في موضعهء ثم إن مكة لما بعدت عن ديارنا بعداً 
مفرطاًء تحقق المقابلة إليها في مواضع كثيرة في مسافة بعيدة» فإنا لو فرضنا خطاً من تلقاء 
وجه مستقبل الكعبة على التحقيق في هذه البلاد؛ ثم فرضنا خطأً آخر يقطع ذلك الخط على 
زاويتين قائمتين من جانب عين المستقبل وشماله» لا تزول تلك المقابلة والتوجه [ 45/ت ] 
بالانتقال إلى اليمين والشمال عن ذلك الخط بفراسخ كثيرةء ولذلك وضع العلماء قبلة بلاد 
متقاربة على سمت واحد. انتهى. 1 

وإذا علمت ما ذكرناه» فالغرض لغير المشاهد إصابة جهتهاء (ولو) كان غير المشاهد 
بمكةء وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل (على الصحيح). قال في «معراج الدراية»: ولمن 
كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية» فالأصح أن حكمه حكم الغائب. 


)1١(‏ وهي فتاوى حسام الدين عمر بن عبد العزيز ابن مازة الشهير» المتوفى سنة ست وثلاثين وخمسمائة للهجرة» 
وهو غير واقعاته ذكره ابن طولون» وقال: إن الشيخ نجم الدين يوسف بن أحمد الخاصي ‏ رتبها ‏ كما رتب 
واقعاته. ذكره تقي الدين. 1.ه. كشف الظنون (17517/5). 

(1) للإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي المتوفى سنة تسع وأربعين وسبعمائة للهجرة» وسماه معراج 
الدراية إلى شرح الهداية. 1.ه. كشف الظنون (5/ 07077 
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ولو كان الحائل أصلياً كالجبل فله أن يجتهدء والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون ضُلاته 
إلى الكعية يقيناً. انتهى . 

وذكر الزندويستي”'' رحمه الله في نظمهء أن الكعبة قبلة من يصلي في المسجد الحرام» 
والمسجد الحرام قبلة أهل مكة لمن يصلي ببيته أو في البطحاءء ومكة قبلة أهل الحرم؛ والحرم 
قبلة أهل العالم» قال صاحب "«الهداية» في «التجنيس والمزيد»: وهذا يشير إلى أن من كان 
بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينهاء ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتهاء وهو 
المختار. انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز البخاري”"2: هذا على التقريب [ * 2/0 ]» وإلا 





فالتحقيق أن الكعبة قبلة العالم. انتهى . ١‏ 

وقال الكمال بن الهمام: وعندي في جواز التحري [مع]7! إمكان صعودهء أي: صعود 
المكي الجبل إشكالء لأن المصيرء إلى الدليل الظني» وترك القاطع [مع]1!؟؛ إمكانه لا 
يجوزء وما أقرب قوله في الكتاب والاستخبار فوق التحريء فإذا امتنع المصير إلى الظني» 
لإمكان ظني أقوى منه» فكيف بترك اليقين مع إمكانه للظن؛ انتهى . 

فقوله في «مجمع الروايات»: قال في «الكافي»: فمن كان بمكة ففرضه إصابة عينها 
إجماعاً يمكن حمله على ما إذا كان مشاهداً وإلا فكيف الإجماع مع ما ذكرناه ولكن تفريعهء 
بقوله: حتى لو صلى في بيته» فينبغي أن يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على 
شطر الكعبة؛ يدافعه لقوله بخلاف الآفاقي» قال الزاهدي: وفرض الغائب جهة الكعبة. انتهى ‏ 
وقد فاز من حاز هذا البسطء إذ لا يمل. 

(و) يشترط (الوقت)؛ وهو مختص بالفرائض. كما تقدم. ودخوله شرط لصحة أداء 


الصلاة؛ لا وجوذ جميعه؛ والأصل في اشتراطه [*'/ ] قوله تعالى: «طإنَّ ألصَّله كتْ عل 
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(1) هو يحيى بن علي الزندويستي كان إمامأ فقيهاً ورعاء أخذ عن محمد بن إبراهيم الميداني» من آثاره: (النظم في 
الفقه) الروضة وضبط اسمه في الكشف؛ فقال: روضة العلماء للشيخ أبي علي حسين بن يحيى الزندويستي 
الحنفي» وقد يقال: الزندوستي. ١.ه.‏ الفوائد البهية (2)574 والجواهر (177/5)؛ كشف الظنون (1918/1) 
١ 0934/5‏ 

(7) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري: فقيه حنفي من علماء الأصول: من أهل بخاري» توفي 
سنة ثلائين وسبعمائة للهجرة؛ من آثاره: شرح أصول البزدوي سمّاه كشف الأسرار وشرح المنتتخب الحسامي 
للأخسيكتي . ١.ه.‏ الفوائد البهية (44)» الجواهر المضيّة ,)7110//١(‏ والأعلام (4/ 1). 


(1) ها بين معكوقتين زيادة في م. 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب. 





ضرف 


وَأَعْتِقَادُ جُخَوْلِه وَالنْيّةُ 











لبيرت كِتَبا مَوَوًْا 4 [النساء: ]٠١‏ وتقدم الكلام عليه . 

تنبيه: قد ترك ذكر الوقت في باب شروط الصلاة في عدة من المعتمدات كالقدوري 
و«المختار» و«الهداية» و«الكنز» مع ذكرهم إياه في ابتداء كتاب الصلاة» وكان ينبغي لهم ذكره 
في باب الشروطء لأنه منهاء وإن تقدم لهم بيان حقيقة الوقت في بيان مواقيت الصلاة» فيذكر 
هنا أيضاً ليتنبه المتعلم على أنه من جملة الشروط كما فعله الفقيه أبو الليث في مقدمته» 
وصاحب «مئية المصلي» فيها . 

(و) يشترط (اعتقاد دخوله) لتكون عبادته بنية جازمة» لأنه إذا شك في دخوله» لم يكن 
جازماً فلا تصح صلاته. قال الكمال في مسألة من اشتبهت عليه القبلة» صلى الفرض وعتده أن 
الوقت لم يدخل» فظهر أنه [ 7:!/أ] كان قد دخلء لا يجزنه» أنه لما حكم بفساد صلاته بناء 
على دليل شرعيء وهو تحريه» فلا ينقلب جائزاء إذا ظهر خلافه. انتهى. ومثله في «التبيين» 
وهالبحر» وفي قاضيخان في فضل وقت التراويح» ولو صلى المكتوبة» وعنده أنه قبل الوقت ثم 
ظهر أنه كان في الوقت» قالوا: لا يجوزء ويخاف عليه في دينه. انتهى. 

(و) تشترط (النية»؛ وتقدم الكلام عليها في باب التيمم؛ وفي شرح #منية المصلي» أنها 
في اللغة مطلق القصدء وفي الشريعة قصد كون الفعل لما شرع لهء والعبادات إنما شرعت لنيل 
رضى الله سبحانه وتعالى» ولا يكون ذلك إلا بإخلاص النية لهء فالنية في العبادات قصد كون 
الفعل لله تعالى» ليس غير قال تعالى: 9و أَرَْ إلا دوا لَه ِينَ له أل 4 [البيئة: ]٠‏ 
انتهى . 

وقال شيخ الإسلام الديري : النية هي الإرادة الجازمة» لأن النية في اللغة العزم» والعزم 
هو الإرادة الجازمة القاطعة» وقال الشيخ أبو سليمان الخطابي رحمه الله: معنى النية قصدك 
الشيء بقلبك: وتحرك الطلب منك. وقال القاضي البيضاوي رحمه الله: النية عبارة عن انبعاث 
قلبك نحو ما تراه موافقاً لفرض من جلب نفع أو دفع ضرء حالاً أو مآلآ. والشرع خصصها 
بالإرادة للتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى» وامتثالاً لحكمهء والأصل في [ **0/< ] 
اشتراطها قوله يَكيِ: «الأَعْمَالُ بالئْيّاتِه”"" والباء للإلصاق. أي: صحة الأعمال أو ثوابها ملصق 


(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر بلفظ إنما الأعمال بالنيات»» في كتاب بدء الوحيء باب: كيف بدأ الرحي 
إلى رسول الله و )١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة؛ باب: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» 
(401)» والنسائي بلفظ «إنما الأعمال بالنية» في كتاب الطهارة؛ باب: النية في الوضوء (070: والبغوي في 
المصابيح في المقدمة برقم (١)؛‏ وابن خزيمة (145). 
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وَالتّحْرِيِمَةُ بلآ ماصِل» العا ا ا جر ركف ل ل 


بالنية» ولأن ابتداء الصلاة بالقيام» وهو يحتمل أن يكون عبادة وعادة» فلا بد من التمْيين بينهما 
ليتحقق الإخلاص المأمور به قال تعالى: وبآ َرأ إلا دوا أن مِصِنَ لد الي 4 [للية!:8] 
والخلوص لا يكون بلا إخلاص»؛ وذا في جعله لله تعالى؛ وإنما يكون ذلك بالنيةء انتهى . 

وقال الكمال: هيء أي: النية؛ قصد الفعل. وإيراد صاحب «الهداية» بقوله: والشرط أن 
يعلم بقلبه إلخ» الشرط في اعتباره ما علمه أي: صلاة هيء أي: التمييز في أصل كلامه النية 
الإرادة [ 2/007ت] للفعل» وشرطها التعبين للفرائض» وليس العلم النية» ولذا لو نوى الكفر 
غداً كفر للحال ولو علم الكفرء لا يكفر. انتهى. 

وهو كما قال في «مجمع الروايات»: قال عبد الواحد: إذا علم» أي: صلاة يصليء. قال 
محمد بن سلمة: هذا القدر نية وكذا في الصوم. والأصح أنه لا يكون نية» لأن النية غير العلم 
بهاء ألا يرى أن من علم الكفر لإا يكفر» ولو نواه يكفره والمسافر إذا علم الإقامة لا يصير 
مقيماً» وإذا نواها يصير مقيماء انتهى . 

(و) يشترط (التحريمة)» وليست ركناً وعليه عامة المشايخ؛ وهو الأصحء وهو أصح 
الروايتين» وقول المحققين من مشايخنا: إنها شرطء والتحريم جعل الشيء محرماًء والهاء 
لتحقيق الاسمية» كذا قال الشيخ الإمام بدر الدين”'2 رحمه الله. انتهى. إذ [الأمر](!؟ بها ها هنا 
التكبيرة» أو نحوها من ذكر خالص لله؛ وإنما اختصت التكبيرة الأولى بهذا الاسم. لأن بها 
تحريم الأشياء المباحة قبل الشروع بخلاف سائر التكبيرات» وتثبت فرضيتها شرطاً كانت كما 
قلناء أو ركناً كما قاله محمد واختاره الطحاوي بقوله تعالى: لأوَريكَ مك )4 [المدثر: *] جاء 
في التفسير أن المراد به تكبيرة الافتتاح» والأمر للإيجاب؛ وما وراءها ليس بفرض» فتعين أن 
تكون مرادة لثلا يؤدي إلى تعطيل النص» وقوله لللة: «يِمْتَاحُ الصّلاةٍ العَهْوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا الكَييرُ 
وَتَحْلِيْلُهَا النُسْلِيِمُ:”" رواه أبو داود وغيره. وثمرة الخلاف تظهر في جواز بناء النفل على 
تحريمة الفرضء فعندنا يجوز لأن شرط [.1/10 ] الفرض يصلح شرطاً للنفل» كسائر الشروط»ء 
وعندهم لا يجوزء لأنها ركن الفرضء وركن الفرض وجزؤه لا يقع جزءاً من النفل» والشرط 
لصحة التحريمة أن توجد (بلا فاصل) بينها وبين النية بأجنبي يمنع الاتصال» للإجماع على 








(1) هو محمود بن أحمد العيني الحنفي وقد تقدم . 
روا أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب: فرض الوضوء (531/1). 


(1) العبارة في م المراد يدل الأمر. 
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والإثيانُ بالتْخْريِمةِ قَائِمَا تبْلَ آنحتائه للدْكُوْع» وَعَدَمْ تَأجِيْرٍ النيّة عَنْ المَخرِيمُو 003ظ52 
ذلك؛ كالأكل والشرب والكلام؛ وأما المشي والوضوء فليسا مانعين. وقال في «البنداري»”0ج 
لأنه بالعمل المنافي يصير تاركا للنية معرضاً عنهاء لقوله عليه السلام : هن الله تَعَالَى 1 انلكا ] 
لآيَنظُرٌ إلى صُرَّرِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْء وَلكن يَنْظرٌ إلى مُلْرْبِكُمْ وَنِيَاتِكُمْه!" كذا في.2مجمع 
الروايات» . 





مطلب في نشروط صحة التحريفة 

ويشترط لصحة التحريمة أحد عشر شرطأً : خمسة ذكرتها متنا والباقي شرحاًء أحدها 
(الإتيان بالتحريمة قائماً قبل) تمام (انحنائه) بأن لم يكن أقرب (للركوع)؛ حتى لو أدرك الإمام 
راكعاء فحنى ظهره؛ ثم كبرء إن كان إلى القيام أقربء صح الشروعء وإن كان إلى الركوع 
أقرب» لا يصحء كذا في «البرهان». ولو كبر قائماً يريد تكبيرة الركوع والإمام راكع صار 
شارعاًء ولغت نيتهء لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين؛ خلافاً لبعضهمء (و) 
الثاني من شروط صحة التحريمة (عدم تأخير النية عن التحريمة)» لأن الصلاة عبادة» وهي لا 
تتجزأء وما لم ينوها لا تقع عبادة» ولا حرج في عدم تأخيرها وهو صادر بالمقارنة وبالتقدم» 
والمقارئة الحقيقية هي الأصل» وهي أفضل احتياطاً للخروج من الخلاف» فتستحب» وعلمت 
صحة المتقدمة» ما لم يأت بفاصل أجنبي» لأن المتقدمة على التكبيرة كالموجودة عند التكبير» 
إذا لم يوجد ما يقطع القصد ويدل على الإعراض» كالعمل المنافي للصلاة» كما في «الدراية؟. 
وقال صاحب «البحر»: ظاهر إطلاقهم في اعتبار النية المتقدمة: إذ النية قبل دخول الوقت 
صحيحة كالطهارة قبله. لكن نقل ابن أمير حاج عن ابن هبيرة اشتراط دخول الوقت للنية 
المتقدمة عن أبي حنيفة» انتهى . 

وروي عن أبي حنيفة وصاحبيه: لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر مع الإمام؛ ولم 
يشتغل بعدها بما ليس من جنس الصلاة» إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية» 
وكبرء ا صلاته بتلك النية. كذا في «البرهان»: وفي «معراج الدراية» وعن أبي يوسف أنه 
لو خرج [ 10 الكت ] من منزله يريد الصلاة مع القومء فلما انتهى إليهم كبرء ولم تحضره النية» 
جازء ولع أعله أحداً من أصحابنا خالف أبا يوسف فيهء لأنه بالإقبال على تحقيق ما نوي بقي 
على عزمه ونيته إلى أن يوجد ما يقطعه. وما [ ”2/00 ] ذكره الطحاوي والكرخي أنه يكبر 





)1١(‏ البتداري: لم أعثر عليه 
(7) ذكره ابن حجر بنحره في فتح الباري كتاب مناقب الأنصار (9/ 114), ومسلم في البر والصلة؛ باب: تحريم 
ظلم !ض وخذله واحتقاره (5714؟)» وأحمد بن حنبل في مستده (0179/5). 
بن حنبل في 
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والتْطقُ بِالنّخْرِيْمَة بِحَيْتُ يُسْيِعُ نفْسَهُ عَلَى الأضَح» نألف سمي 





تكبيرة مخالطة بالنية» ليس شرط لازم. كذا في «الإيضاح». ويقول الطحاوي: قال الشافقتي 
ومالك وأحمد: حتى لا يجوز بنية متقدمة ولا متأخرة» وقال داود: يجب أن يقدم التية على 
التكبير. انتهى. وأشرنا إلى أنه لا عبرة بالنية المتأخرة عن التحريمة» وهو ظاهر الرواية- وعن 
الكرخي أنها تعتبر» واختلفوا على قولهء فقيل: إلى التعوذء وقيل: إلى الركوع؛ وقيل: إلى 
الرفع منه؛ قياساً على نية الصوم. والفرق بينهما على قولنا أن وصف الاتصال في الصوم 
[ساقط]!!؟ للحرج» لأن ملاحظة حال طلوع الفجر عسرء وفيه حرج» ولا حرج في الصلاة 
كما في «الدراية» وغيرها. 

(و) الثالث من شروط التحريمة: (النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه) لو لم يكن به 
صممء والأخرس والأمي الذي لا يحسن شيئاًء يصح شروعهما بالنية لإتيانهما بأقصى ما في 
وسعهماء ولا يلزم الأخرس تحريك اللسان على الصحيح. وفي «المجتبى؟ وغيرهء من عجز 
عن إحضار القلبٍ في النية أو شك في النية» يكفيه اللسان» ولما كان النطق بالتحريمة بحيث 
يسمع نفسه مما يتعلق باللسان» قلنا: يشترط ذلك (على الأصح) كما قاله شمس الأئمة 
الحلواني وأكثر المشايخ» على أن الصحيح أن النذر حقيقته أن يسمع غيره» والدغاكة أن 
يسمع نفسه وهو قول الهندواني قال: لا بد أن يسمع نفسهء وزاد في «المجتبى» في النقل عن 
الهندواني» أنه لا يجزئه؛ ما لم تسمع أذناهء ومن بقربه. انتهى. ونقل في «الذخيرة؛ عن 
شمس الأئمة الحلواني أن الأصح هذا . 

مطلب فيما يشترط فيه إسماع نفسه 

وهذا شرط في كل ما يتعلق بالنطق» كالتحريمة» والقراءة: والتشهد والأذكارء والجهرء 
والتسمية على الذبيحة» ووجوب سجلدة التلاوة» والعتاق» والطلاق» والاستثناء؛ واليمين» 
والنذرء حتى لو أجرى الطلاق على قلبه وحرا كرف ] لسانه من غير تلفظ يسمع» لا يقعء 
وإن صحح الحروف وحرك [ *1/!0] وقال الكرخي: القراءة تصحيح الحروف» وإن لم يكن 
صوت بحيث يسمع . . وقال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله: اعلم أن القراءة» وإن كانت 
فعل اللسان» لكن فعله الذي هو كلام» والكلام بالحروف والحروف كيفية تعرض للصوت» 
وهو أخص من النفسء فإِنْ النفس المعروض بالورع [لحرف]!2؟ عارض للصوتء لا للتفس» 
فمجرد تصحيحهاء أي: الحروف بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج؛ لا 
حروف» فلا كلام. انتهى. 





(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. (2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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تنبيه: في اشتراطنا النطق بالتحريمة إشارة إلى أنه لا يشترط النطق بالنية» لأتهناتمين 
متعلقات القلبء التي لا يشترط لها النطق. وقد أجمع العلماء على أنه لو نوى بقلبه: ولم 
يتكلم بنيته» فإنه يجوز وفي «الدراية» عن «المبسوط): التكلم بالنية لا يعتبر به» وإن فعله 
ليجمع عزيمة قلبه فحسن. وقال الطحاوي وقاضيخان: القصد مع الذكر باللسان أفضل» لأن 
الذكر باللسان يقرر ما في القلب ويؤكده» وذلك أن السنة شرعت لإكمال الفرض» والذكر به 
مؤكد للفرض» فيكون سنة. انتهى. 

وفي «الاختيار شرح المختار؛. قال محمد بن الحسن: النية بالقلب فرض». وذكرها 
باللسان سنة» والجمع بينهما أفضل» انتهى . وقال الكمال بن الهمام: قال بعض الحفاظ» يعني 
به: ابن قيم الجوزية”"؛ كما أفاده من لفظه رحمه الله: لم يثبت عن رسول الله و بطريق 
صحيح» ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذاء ولاعن أحد من الصحابة 
والتابعين» بل المنقول «أنهُ كَانَ يلو إِذَا تم إلى الضّلاةٍ كبّره''. وهذه بدعة. انتهى . 

وفي «مجمع الروايات»: التلفظ بالنية كرهه البعضء لأن عمر رضي الله عنه أدب من 
فعلهء وأباحه بعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة وعمر رضي الله عنهء إنما 
زجر من جهر بهء فأما المخافتة بها فلا بأس كذا في «جوامع الأحكام ولوامع الإلهام”9؟ 
]انه 

فمن قال: إن التلفظ بالنية سنة» لم يرد به كونه سنة النبي» بل سنة بعض المشايخ 
اختاروه لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب» فيما بعد زمن الصحابة والتابعين. 

تنبيه [ ”> ] آخر في كيفية التلفظ بها: قال في «الدراية»: لا يقول: نويت كذا لأنه 





)1١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرُرعي الدمشقي» أبو عبد الله شمس الدين: من أركان الإصلاح 
الإسلامي, وأحد كبار العلماء؛ ولد في دمشق سنة (141 للهجرة) وتوفي سنة ( 1١0لاه)ء‏ انتلمذ لشيخ الإسلام 
أبن تيمية وهو الذي ذهب كتبه ونشر علمه وسجن معه في قلعة دمشق وأهين وعذب بسيبه وطيف يه على جمل 
مضروباً بالعصاء وكان حسن الخلق محبوباً عند الناس» من آثاره: إعلام الموقعين (الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية ‏ ط) ‏ (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) ‏ كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء 
وغيرها كثير. ا.ه. الأعلام (07/7): ومعجم المؤلفين .)1١7/4(‏ 

(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مطولاً في كتاب الأذان باب: التكبير إذا قام من السجود (0785)؛ ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب: التكبير في كل خفض ورقع (0095 والنساتي بنحوه في كتاب الافتتاح» باب: التكبير 
للركرع )1١55(‏ (181/1)» وأبو دارد في كتاب الصلاة؛ باب: قام التكبير (417)» وابن خزيمة في صحيحه 
(01/8). وأحمد في مسئده (5/ 0917١‏ ِ 

26 جوامع الأحكام ولوامع الإلهام: لم أهتد إليه. 


اا 





وَنِيهُ المُتَابَعَةِ لِلْمُفْتَدِيْ مدو اسخصو ووو لوس وبرت اس يي يه 





يكون كذباً إن لم يكن ينوي» ويقع أخباراً عن المحقق. إن كان نوى من غير حاجته؛ ولكق 
يقول: اللهم إني أريد أن أصلي كذا فيسرها لي وتقبلها مني؛ كما ورد عن محمد في إحرام 
الحج . انتهى 

وني «المبسوط»: لا ينبغي أن يقول: نويتء لأنه لو لم ينوء فقد كذب» وإن نوى بعد 
النية» فقد أخبر الله تعالى بما في ضميره» مع أنه تعالى عالم به فيكون مستفهماًء بل يقول: 
اللهم إني أريد أن أصلي صلاة كذاء فيسرها لي» وتقبلها مني ليكون دعاء بالقبول وطلباً 
للتيسير من الله تعالى؛ في حصول مقصوده. وكذا ذكر القاضي صدر الإسلام في 
«مبسوطه)('2: والقاضي بدر الأئمة””'؛ كذلك قال في «مجمع الروايات»: وكذا نقله في 
«البحر» عن «المحيط». ثم قال: وهذا كله يفيد أن التلفظ بها يكون بهذه العبارة: اللهم إني 
أريد إلخ» لا بدحو نويت» أو أنوي» كما عليه عامة المتلفظين بالنية من عامي وغيرهفف ولا 
يخفى أن سؤال التوفيق والقبول شيء آخر غير التلفظ بهاء على أنه قد ذكر غير واحد من 
مشايخنا في وجه ما ذكره محمد في كتاب الحج» أن الحج لما كان يمتد ويقع فيه العرارض 
والموانع وهو عبادة عظيمة يحصل بأفعال شاقة. استحب طلب التيسير والتسهيل من الله تعالى» 
ولم يشرع مثل هذا الدعاء في الصلاةء لأن أداءها في وقت يسير. انتهى. وهو صريح في نفي 
قياس الصلاة على الحج» وقد يكون الصوم مثل الحج لطول وقته ومشقته. 

(و) الرابع من شروط صحة التحريم (نية المتابعة) [ 05!/أ] مع نية أصل الصلاة 
(للمقتدي). أما النية المشتركة فلما قلناهء وأما الخاصة بالمقتدي فلأن الفساد يلحقه من إمامهء 
فلا بد من التزامه. وكيفية نيته. قال في «المحيط»: ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه 
أو ينوي الشروع في صلاة الإمامء أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاتهء ولو إنوى الاقتداء به لا 
غير» قيل: لا يجزئهء والأصح أنه يجزئه: لأنه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاء والتبعية من كل 
وجه إنما يتحقق إذا صار مصلياً ما صلاه الإمام وإن قال: نويت صلاة الإمام» لا يجزئه. لأنه 
تعيين لصلاة الإمام» وليس باقتداء به [ 1/1 ] كذا في ١مجمع‏ الروايات»: وكذا في «الدراية» 
عن «المحيط؛ عن «مبسوط) 5 شيخ الإسلام. رفي اشرح الطحاوي» : لو نوى صلاة الإمام 





(1) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أبو البسرء صدر الإسلام البزدوي: فقيه حنفي بخاري» ولد سنة 
إحدى وعشرين وأربعمائة للهجرة؛ ولي القضاء بسمرقند انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهره توفي سنة 
ثلاث وتسعين وأربعماتة للهجرة» من آثاره: أصول الدين ‏ المبسوط . ١.ه.‏ الأعلام (57/9): ومعجم 
المؤلفين (11/ .01١‏ 3 

(؟) القاضي بدر الأئمة: لعله الإمام العيني. 
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أجزأه» وقام مقام نيتين. وبه قال السرخسي والكرماني''" والجلابي”"". وقيل: متى انتظر تأكبير 
الإمام ثم كبر بعدهء كفاه عن نية الاقتداء لأن انتظاره قصد منه للاقتداء والصحيح أنه لا يصير 
مقتدياً بمجرد الانتظار» لأن الانتظار متردد بين أن يكون للاقتداء وبين أن يكون بحكم العادق 
فما لم يقصد الاقتداءء لا يصير مقتدياً. قالوا: ولو أراد تسهيل الأم, على نفسهء يقول: 
شرعت في صلاة الإمام؛ فيكفيه. قال الإمام ظهير' الدين المرغيناني: ينبغي أن يزيد على هذاء 
ويقول: اقتداء به وفي «فتاوى قاضيخان» يقول: نويت أن أصلي مع الإمام ما يصلي الإمام 
انتهى.ء قلت: وفيه رد على ما تقدم» من أنه لا يقول: نويت. انتهى. 

وفي «الفتاوى الظهيرية»: ينبغي للمقتدي [أن لا يعين الإمام عند كثرة القوم وكذا في 
صلاة الجنازة عند كثرة القوم ينبغي أن لا يعين الميت]!!]؛ ولا يشترط نية عدد الركعات 
بالإجماع» مقتدياً كان أو غيره. وقال الكمال: فينبغي أن ينوي الإمام القائم في المحراب» 
كائناً من كان» ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمروء جاز اقتداؤهء ولو نوى بالإمام القائم؛ وهو 
يرى أنه زيدء وهو [ 2/005] عمروء صح اقتداؤه. لأن العبرة لما نوى. لا لما رأى» وهو 
نوى الاقتداء بالإمام» بخلاف ما لو نوى الاقتداء بزيد؛ فإذا هو عمروء لا يجوز لأن العبرة بما 
نوى» ومثله في الصومء لو نوى قضاء يوم الخميس» فإذا عليه غيره لا يجوزء [ولا]!2؟ نوى 
قضاء ما عليه من الصوم. وهو يفلنه يوم الخميس». وهو غيره» جاز ولو كان يرى شخصهء 
فنوى الاة.'.اء بهذا الإمام الذي هو زيد. فإذا هو غيره؛ جازء لأنه عرفه بالإشارة» فلغت 
التسمية. وكذا لو كان آخر الصفوف لا يرى شخصهء فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب 
الذي هو زيدء فإذا هو عمروء جاز أيضاًء انتهى. 

وقال في «البحر»: أطلق صاحب «الكنز؛ في اشتراط نية المتابعة لقوله: والمقتدي ينوي 
المتابعة أيضاً فيشمل الجمعة. [كذا]!”"' في «الذخيرة» و«قاضيخان». لو نوى الجمعة ولم ينو 
الاقتداء بالإمام [ 8/< ]» فإنه يجوز لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام. انتهى. قلت: 


2 





)١(‏ من اشتهر بها من المتأخرين حتى صارت علماً عليه قوام الدين مسعود بن إبراهيم الكرماني. 1.ه. الجواهر 
المضيّة (917/8؟). 

() بفتح الجيم نسبة لمن يجلب الرقيق والدواب إلى بعض أجداد المتتسب إليه؛ والجلابي صاحب كتاب الصلاة» 
كشف (5/ ١477‏ الجواهر المعنية (1/ 178) تقدم . 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) العبارة في م ولو بدل ولا 
6 العبارة في م لكن بدل كذا. 


1 








فكذلك العيد. انتهى. ثم قال: وقيد [المقتدي]!!' لأن الإمام لا يشترط صحة اقتداء الرجآلتله 
نية الإمامة؛ لأنه منفرد في حق نفسهء ألا يرى أنه لو حلف أن لا يؤم أحداً فصلى خلف 
جماعة» لم يحنث . لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة» ولم يوجد بخلاف ما لو حلف أن لا 
يؤم فلانأء لرجل بعينه؛ فصلىء ونوى أن يؤم الناس. فصلى ذلك الرجل مع الناس خلق 
فإنه يحنث» وإن لم يعلم بهء لأنه لما نوى الناسء دخل هذا الواحد. 

(و) الخامس من شروط صحة التحريمة: (تعيين الفرض) في ابتداء الشروع؛: حتى لو 
نوى فرضاًء وشرع فيهء ثم نسيء فظنه تطوعاً فأتمه على ظن أنه تطوعء فهر فرض مسقطء 
لأن النية المعتبرة إنما يشترط قراءتها للجزء الأول. وكذا عكسه يكون تطوعاًء ولا يشترط نية 
أعداد الركعات حتى لو نوى الفجر أربعاً أو الظهر ثلاث وأتمه على الوجه المطلوب» صحت 
واشتراط التعين يشمل الإمام والمقتدي [ 000 ] والمنفرد لتزاحم الفروض أداء وقضاءء فلا بد 
من تعيين ما يريد» لأن أسبابها مختلفة» وباختلافها يختلف الواجب» فينوي ظهر اليوم؛ أو 
ظهر الوقت مثلآء فلو نوى الظهر مثلاً ولم يضف إليه ما يخصصه؛ لا تجزئه» لأنه ربما يكون 
عليه فائتة» فلا يتعين» إلا أنه في «فتاوى العتابي* قال: الأصح أنه يجزئه. انتهى . 

ولو نوى بلفظ الفرض فقطء لا يجزنه أيضاء لأن الفرائض متنوعة؛ أما لو نوى فرض 
الوقت في الوقت؛ أجزأه. إلا في الجمعة؛ كما سنذكره'"2؛ وخارج الوقتء لاء لأنه بعد 
خروج الوقت فرض الوقت العصر لا الظهر. كذا في «الدراية»» فإن خرج ونسيه» لا يجزئه في 
الصحيحء كما في «الفتح؟ والأولى أن ينوي ظهر اليوم سواء كان الوقت خارجاً أو لاء 
لاختلاف الفروض» وفي «جامع الكردري»”"2: ينوي فرض الجمعة» ولا ينوي فرض الوقت» 
لأنه مختلف فيهء وإذا جمع بين فائتة وحاضرة» لا يصير شارعاً في واحدة منهماء كنية العصر 
والظهر في وقت العصر وفي «المنتقى؛ إن كان في الوقت سعة يصير شارعاً في الظهر رفي 

1 5 اع ل ا 1 2 2 
1 ] «الخلاصة»: إن نوى مكتوبتين فائتتين كانت للأولى منهماء وعلله في «المحيط؛ بأن 
الثانية لا تجوز إلا بعد قضاء الأولى. قال صاحب «البحر»: وهو إنما يتم لو كان الترتيب بينهما 
واجباً. انتهى . 

قلت: وهو يحمل ذلكء لأنه قال في خير مطلوب: لو نوى فرضينء لا يصير شارعاً 
)١(‏ انظر صفحة: (058),. - 

(1) جامع الكردري: انظر الجراهر المضنية (5/ 411). 
(1) العبارة في م بالمقتدي بدل المقتدي . 





لي 





في أحدهماء فيحمل على ما سقط ترتيبه» إذ ليس أحدهما أولى من الآخر في التقدير 
بين النقلين. انتهى. ولو جمع بين فرض ولفل يصير شارعاً في الفرض عند أبي يوسفء لأن 
الفرض أقوى من النفل» فلا يعارضه فتلغو نية النفل» وتبقى نية الفرض. وقال محمد: لا 
يكون داخلاً في الصلاة [أصلاً]!؟! لتعارض الوضعينء ولو نوى الظهر والجمعة جميعا. 
بعضهم جوزوا ذلك» ورجحوا نية الجمعة بحكم الاقتداء. ولو نوى [ !5/0 ] نافلة 00 
فهي نافلة» ولو نوى مكتوبة وجنازة» فهي على المكتربة. ولو أدرك الإمام : في التشهد. 
يعلم أي: القعدتين هي منويء إن كانت الأولى اقتديت بدء وإلا فلا فإنه ل يصح الاقتداء 
للتردد في النية» وإن ردد بين فرض ونفل» فنوى إن كانت الأولى اقتديت به في الفريضة» وإن 
نوى كانت الثانية قفي التطوع؛ لا يصح عن الفريضة. وإن نوى إن كان في الفريضة اقنديت بهء 
صح اقتداؤه؛ وإن نوى إن كان في التراويح؛ أو سنة كذا اقتديت به في التراويح؛ صح فيهاء 
0 وهو يكفي للسنة بخلاف ما لو نوى» إن كان في العشاء 
اقتديت بك أو في الترارح ذلا أقندي» لا يصح انتداؤه في واحدة متهماء » لعدم الجزم بأصل 
النية» كما في «الفتح» وغيره وسنذكر حكم [قضاء]!!! الفوائت في محله”' إن شاء الله تعالى . 

السادس من شروط التحريمة: (تعيين الواجب)» أطلقه فشمل قضاء ما شرع فيه من 
نفل» ثم أفسدهء والنذر والوترء وركعتي العلواف والعيدين»: فلا بد من التعيين لإسقاط الواجب 
عليه لاختلافها باختلاف [أشيائها]!! أء وقالوا في العيدين والوتر: ينوي مطلق صلاة العيد 
والوتر من غِير تقييد بالواجب» للاختلاف فيه» وفي سجود السهو لا يجب التعيين في 
السجدات؛ وفي التلاوة يعينها لدفع المزاحم [ 2/15 ] من سجدة الشكر والسهو. 

تنبيه: يزاد سابع لصحة التحريمة؛ وهو كونها بلفظ العربية للقادر عليهاء على الصحيح» 
وثامن» وهو أن لا يمد همز فيها ولا بأكبر. وإشباع حركة الهاء من الجلالة خطأ من حيث 
اللغة. ولا تنسد بهء وكذا تسكينهاء ولو قال: أكبار بإدخال الألف بين الباء والراءء لا يصير 
شارعاًء وإن قال ذلك في خلال الصلاة؛ تفسد صلاتهء قيل: لأنه اسم من سما الشيطان 


[ 'لللأ] وقيل: لأنه جمع كبر بالتحريك؛ وهو اللبل» وقيل: يصير شارعاً ولا تفسد صلاته؛ 





(1) انظر صفحة: (895). 


(1) مابين معكرفان زيادة في م. 
(1) ها بين معكرفتين ساقط من م. 
(1) العبارة ني م أسبابها بدل أشيائها. 





لأنه إشباع. والأول أصح. كذا في شرح «المنية». ويزاد تاسع وهو أن يأتي بجملة تامة1 
وعاشر وهو أن يكون بذكر خالص لله تعالى» والحادي عشر أن لا يكون بالبسملة كما 


سيأتي7" . والثاني عشر أن لا يفصل بين النية والتحريمة بأجنبي. والثالث عشر أن لا يترك 


الهاوي وهو حرف الألف الذي بين اللام والهاء. وأن لا يترك الهاء من الجلالة. والرابع عشر 
قال في شرح منظومة «ابن وهبان""2: إذا حلف؛ أو ذبح» أو أراد الدخول في الصلاة» فحذف 
من الجلالة الألف التي بين الهاء واللام. أو حذف الهاء من الجلالة: يجزئه عند بعضهمء و 
بعضهم لا يجزئه والحذف إما عمد أو سهر أو عالم أو جاهل. والخلاف في كل انتهى. 

وهذا المحل مما من الله سبحانه بالإيقاظ لجمعهء [إن قبله مجموعاً]!!؟ فله الحمدء إن 
إنعامه ليس محصوراً ولا ممنوعاً. (لا يشترط التعيين في النفل) أطلقه فشمل سنة الفجر» وهر 
الأصح كغيرها من من السنن المؤكدات. وكذا التراويح عند عامة مشايخناء وهو الصحيحء 
وسيأتي””"» لأن السئن نوافل» وهي غير مضمومة قبل الشروع فيهاء ولا أسباب للسئن» لأنها 
لتكميل الفرائض» بخلاف الفرائض والواجبات كما بيناه”؟». كذا في «الدراية». وقال قاضيخان 
في فضل التراويح: اختلف المشايخ في السئنء والتراويح» الصحيح أنها لا تتأدى بنية الصلاة 
ونية التطوع؛ لأنها صلاة مخصوصة؛ فيجب مراعاة الصفة للخروج عن العهدة» وذلك بأن 
[يقول]!!؟ السنة أو متابعة النبي :85: وهل يحتاج لكل شفع من التراويح؛ أو ينوي» ويعين» 
قال بعضهم: يحتاجء لأن كلا شفع متلا والأصح أنه لا يحتاج. لأن الكل بمنزلة صلاة 
واحدة؛ قال صاحب «البحر؛ [ 1/00 ]: فقد اختلف التصحيح؛ فلذا قال في #منية المصلي»: 
والاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح» أو سنة الوقت» أو قيام الليلء انتهى. 

(و) يفترض (القيام) في كل صلاة مفروضة [ /0١١‏ 
الفرض فيه للمادر عليه وعلى الركوع والسجود. ولا يفوته بقيامه شرط طهارة» ولا قدرة 





] أو واجبة» لأن الواجب بمنزلة 


.)501( انظر صفحة:‎ )١( 

(5) واسمها (قيد الشرائد ونظم الفوائد) للشيخ عبد الوهاب بن أحمد المتوفى سنة ثمانٍ وستين وسبعمائة للهجرة» 
أخذها من ستة وثلائين كتابًء ورتبها على ترتيب الهداية ثم شرحها في مجلدين وسماه (عقد القلائد في حل قيد 
الشرائد). ١.ه.‏ كشف الظنرن (1878/5). 

(5) انظر صفحة: (445). 

(1) انظر صفحة: (0156. 


(1) العبارة في م ولم أره مجموعاً بدل إن قبله مجموعاً . 
(1) العبارة في م ينري بدل يقول. 


فِيْ غَيْرٍ الَفل» والقرَاءة . 


القراءة» وقيدنا بهذه القيود لما سنذكر”'' من أنه لو تعسر عليه القيام؛ أو قدر على القيَامَء 
وعجز عن الركوع والسجود؛ لا يلزمه القيام؛ ومن به سلس بول بحيث لو قام نزل» وإن جلس 
احتبس» يصلي جالساًء ولو ضعف عن القراءة بالقيام أو بالخروج للجماعة؛ يصلي قاعداً 
بالقراءة في بيته على المفتى به وسقط القيام للعذرء لقوله تعالى: لأوَقُوبُوأ ِل كَدنتِيتَ © [البقرة: 
4 أي : [خاشعين]1!؟ ولم يجب القيام في غير الصلاة ٠‏ فتعين أن يكون الأمر بالقيام في 
الصلاةء وعليه العقد الإجماع أيضاًء وقوله عليه السلام: «يُصَلَي المَرِيِض نا .0 َإِنُ لم 
يَسْتَطِمْ»”" إلخ» دليل على لزوم القيام أيضأء ثم القيام ركن أصليء والقراءة ركن زائد» إذ هي 
زيئة القيام» ولهذا يحتمل الإمام القراءة؛ دون القيام. كما في «مجمع الروايات»؛ واتفقوا على 
ركنيته» وحد القيام أن يكون بحيث إذا مذ يديه لا تنال ركبتيه كما في «السراج الوهاج»؛ وقوله 
(في غير النفل) متعلق بالقيام؛ فلا يلزم القيام في النفل؛ لأن مبناه على التوسعء كما 
ستذكره”"؛ إن شاء الله تعالى. 








أحكام القراءة 
ويفترض (القراءة)» وحقيقتها أن يسمع نفسه نطقه» كما ذكرناه في بحث التحريمة 
زكانت القزاءة فضا لتولةرتمالى: #فافرءوأ ما يسَرَ مِنَ لق 





ين لقان © [المزمل: ]٠١‏ ولقوله عليه 
السلام: «ثُمْ ار مَا تيَسْرَ مُعْكَ م ِنَ القُآِه”*© وعلى فرضيتها انعقد الإجماع» ذكره الزيلعي 
وغيرهء وصح الاستدلال بالآبة» لأن المراد منها قراءة القرآن بحقيقته؛ ويدل عليه السياق» 
وهو قوله عقيبه: وأقيموا الصلاة» وهذا تفسير بحقيقتهاء والحقيقة مقدمة على المجاز؛ فهر 
مقدم على ما قال بعض المفسرين» بأن المراد من الآية الصلاة؛ بدليل السياقء وهو قوله 
تعالي: : إن رَيَكَ بعد أَنّكَ مَمْ أن ين كلق أن * [المزمل: 15١‏ إلى قوله: عَلِرَ أن لّ ْصْهُ كاب 
يكذ 4 أي: علم أن لن تقدروا [ ' 0/< ] على حفظ [ 005/أ] ساعات الليل فرفع عنكم 
وجوب القيام المقدر فاقرؤوا ما تيسر أي: فصلوا ما يتيسر عليكم من صلاة الليل» عِبْر عن 





.)475( انظر صفحة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في ستنه (1/ 47) والزيلعي في نصب الراية في كتاب الصلاة» باب: صلاة المريض (؟/ 
اا). 

(9) انظر صفحة: (475). 1 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه 
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (791) والزيلعي في نصب الراية (07337//1. 


(1) العبارة في م مطيعين. 
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الصلاة بالقراءة لأنها بعض أركانهاء وكانت صلاة الليل المقدرة فرضاً ثم اتتسخت إلى المقدر 
ثم انتسخت أصلاً بالصلوات الخمس انتهئ . لأنه تغيير بالمجاز والأولى بالحقيقة وتأيد 
بالحديث المبين للفرائض لقوله يل : «نْمْ اقْرَؤُوا مأ تسر عَليّةَه”'2.: إن هذا في الواقع سنة 
إجماع وهو يكفي للسنة فإن القراءة ركن في الصلاة بالإجماع ولا خلاف فيه لأحد ممن يتبع 
ولا يلتفت إلى قول أبي بكر الأصم”" لأنه خرق لإجماع السلف وكذا الجواب عن قول 
إسماعيل بن علي”" والحسن بن صالح؛. وسفيان بن عبينة: ليست القراءة بفرض في 
الصلاة بل هي مستحبة لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: : دنه صَلّى صأَى المَرب لم 
يَقْرأَ ِيِهَا فُقِئِلَ لَه فَقَالَ: كَئِفَ كَانَ الرُكوع والسيجود فَالْوَا) خَسَئا. قَالَ: قلا بَأْسَ إولول» 0 
الشافعي وغيره» وعن زيد بن ثابت”' قال: القراءة سئة. رواه ا 
ركناً فذهب الغزنوي صاحب «الحاوي القدسي» إلى أنها ليست بركن والجمهور أ انها ركن غير 
أنهم [5..موا]!!؟ الركن إلى أصلي وهو ما لا يسقط إلا لضرورة وزائد وهو ما يسقط في بعض 
الصور من غير تحقق ضرورة وجعلوا القراءة من هذا القسم فإنها تسقط عن المقتدي بالاقتداء 
عندنا وعن المدرك في الركوع بالإجماع ولا يقال: كيف يكون ركناً زائداً وداخل الماهية لا 
يوصف بالزيادة لأن التسمية [إنما]!' ' هي باعتبازين فتسميته ركنا باعتبار قيام ذلك الشيء به في 


.)870( أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة؛ باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود‎ 6١1( 

(1). هو أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة. كان ديْناً وقوراً صبوراً على الفقرء منقبضاً عن الدولة؛ إلا أنه كان فيه ميل عن 
الإمام علي كرم الله وجهه مات سئة إحدى ومائتين للهجرة؛ من آثاره: كتاب التفسير ‏ خلق القرآن ‏ الحجة 
والرُسل ‏ الحركات وغيرها. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (405/9). 

() هو إسماعيل بن إبراهيم بن مسم الأسدي بالولاء؛ البصري. أب بشرء من أكابر حفاظ الحديث كرفي الأصل» 
ولد سنة عشر ومائة للهجرة. كان تاجراً وحجة في الحديث ثقة مأموناًء وولي صدقات البصرة؛ ثم المظالم 
ببغداد في آخر خلافة هارون الرشيدء وتوفي بها وكان يكره أن يقال له «ابن عُلية» وهي أمه. 1.ه. سير أعلام 
النبلاء .)1١7//9(‏ وشذرات الذهب (755/1) والأعلام (270107/1. 

(4) هو الحم ن بن صالح بن حي الهمداني الكوفي. أبو عبد الله: من زعماء الفرقة «البترية؛ من الزيدية . كان فقيهاً 
مجتهداً متكلماً. أصله من ثغور همدان وتوفي متخفياً في الكوفة» ولد سنة ماثة للهجرة؛ وتوفي سنة ثمان وستين 
ومائة للهجرةء من آثاره: التوحيد ‏ إمامة ولد عليَ من فاطمة الجامع في الفقه ‏ وهو من أقران سفيان الثوري ومن 
رجال الحديث الثقات. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء  )571/9(‏ شذرات الذهب (1/ 577 178) والأعلام (5/ 
ا" 

).غ2 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 05417 

)3( أخرجه البيهقي في سننه (١؟/‏ 088. 





(1) العبارة في ج ضمتوا بدل قسموا. (1) مابين معكوفتين زيادة في م. 
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حال بحيث يستلزم فواته انتفاء الشيء» وزائد لأن الصلاة ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها 
الشارع تارة بأركان وتارة بأقل منهاء والمنافاة بينهما إنما هي باعتبار واحد والزائد ما لا يخلفه 
[ "للبت] بدل؛ أو الزائد هو الجزء الذي إذا انتفئ كان الحكم المركب باقياً [بحسب]!!؟ 
اعتبار الشرع وعلى هذا لو حلف لا يصلي وقام وركع وسجد بلا قراءة حنث كانت القراءة 1 
فرضاً فتصح بها الصلاة (لو) قرأ (آية) قصيرة مركبة من كلمتين فقط كقوله تعالى :طم نر 
409 [المدئر: ١؟]‏ أو من كلمات كقوله تعالى: لديلَ كِنَ فَدَرَ 4069 [المدثر: 14] على قول 
أبي حنيفة بلا[ '0لكأ ] خلاف بين المشايخ فيه كما في «الدراية؛ وهو ظاهر الرواية لقوله 
تعالى: تئر مَا يسَرَ بن لْفرْانِ © [المزمل: ١؟]‏ من غير فصل إلا أن ما دون الآية خارج منه 
وشمل الآية التي على حرف ولكن الأصح أنه لا .يجوز بها فلذا قلنا: وأما الآية من كلمة كقوله 
تعالى : امُدهَاتكانِ (4)3 [الرحمن: 04] أو كلمة سماها حرف وهو قوله تعالى: «اص6». لإن» 
أو حرفان #حم» #طس» أو خحروف #حمسق». «كهيعص» فقد اختلف المشايخ فيه قال 
في «شرح الطحاوي؛ و«جامع الإسبيجابي؛: يجوز ويكره وقد صح رجوع أبي حنيفة رحمه الله 
عن إجزاء آية مثل الاسم قلا يجوز بها الصلاة على الأصح لأنه يسمى عاداً لا قارئاًء وقال 
القدرري: إن الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن ما يتناوله اس القرآن يجوز وهو قول ابن 
عباس فإنه قال: «إفْرَأ مَا مَعْكَ مِنَ الْقُْآنِ فُلَيْسَ شَيْ مِنّ 
القواعد الشرعية فإن النطلق فيها ينصرف إلى الأدنين على ما عرف قاله الزيلعي ونظر فيه 
بعضهم بأن المطلق ينصرف إلى الكامل في الماهية. انتهئن. وقال أبو يوسف ومحمد: الفرض 
قراءة آية طويلة أو ثلاثة آيات قصار تعدل آية طويلة وهو رواية عن أبي حنيفة لأن قارىء ما 
دون ذلك لا يعد ارئاً عرفا فشرطت الآية الطويلة أو ثلاث قصار تحصيلاً لوصف القراءة 
احتياطاً وإتما حرم قراءة الآية القصيرة وما دون الطويلة على الجنب احتياطاً أيضاً لعين الحقيقة 


شن 





للك] ورجحه في «الأسرار» والاحتياط أمر حسن في العبادات وإذا قرأ نصف آية طويلة في 
ركعة والنصف الآخر في الأخرى فيه اختلاف وعامتهم على الجواز ولو قرأ نصف آية مرتين أو 
كلمة واحدة مراراً حتى بلغ قدر آية تامة لا يجوز ومن لا يحسن إلا آية لا يلزمه التكرار في 
ركعة فيقرؤها في الركعة الثانية مرة أيضاً عند أبي حنيفة قالوا: وعندهما يلزمه التكرار ثلاث 
مزات أي: في كل ركعة ومن يحسن ثلاث آيات إذا كرر واحلة ثلاثاً لا يتأدى به الفرض 
عندهما كما في «المجتبىك» وفي «الخلاصة» : فيه اختلاف المشايخ على قولهما. وحفط ما 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 





ِْ رَكْمئَي الْض» .. 





تجوز به الصلاة فرض عين لقوله تعالى: لمَأفَْوأ مَا يشَرَ ِنَ الَُِْانْ © [المزمل 
مطلب: أحكام حفظ القرآن 

وحفظ جميع القرآن فرض كفاية» وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب على كل مسلم» 
وإذا علمت ذلك فالقراءة (فرض في ركعتي) الفرضء أي: في ركعتين [ '!/أ] من الفرض 
غير متعينتين» فإذا قرأ في ركعة فقط لا تصح الصلاة. وقال زفر والحسن البصري: تصح لأن 
الأمر لا يقتضي التكرارء قلنا: نعم؛ لكن إنما لزمت في الثانية أيضاً استدلالاً بالأولى لأنهما 
يتشاكلان من (كل) وجهء وأما الآخران فيفارقانها في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة 
ركتزماة اكلا يتقان بها وي أثر على زابن تيمر رضي الله نهنا تهنا قلا : «إقْرَأ فِ 
الأوْليينِ وَسَبْحْ ف الأُخريين»7” ' وكفى بهما قدوة. قاله الزيلعي» وفي «البدرية»: القراءة فرض 
في أحدهما بعبارة النصء وفي الثانية بدلالة النصء لأن الثانية مثل الأولى وجوباً وسقوطاً 
وجهراً وإخفاء . قال في «الكافي: لا يقال: اركعوا واسجدوا أمر أيضاًء ومع هذا يكرر في كل 
ركعة لالبعاي التلام دلي كل الركناتاء وقال في القراءة: «القِرَاءَُ فِيْ الأوْلييْنٍ قِرَاءَةٌ في 
الأُحريين)” ' رواه علي. وقال في شرح «[ "2/00 -_] الطحاوي»: قال أصحابنا القراءة في 
الركعتين فرض بغير عينهما إن شاء قرأ في الأوليين» وإن شاء قرأ في الأخريين» وإن شاء في 
الأولى والرابعة» وإن شاء في الثالثة والرابعة؛ وأفضلها في الأوليين والظاهر أن الفرق بين 
اختيار القدوري والطحاوي تظهرٌ في القضاء وسجود السهو كذا في «مجمع الروايات». قلت: 
وقد يقال: إن التخيير لا ينفي الوجوب. وإنما ذكر [له بأن]'2' الصحة وأفضلية القراءة في 
الأوليين لا ينفي كون الفعل فيهما واجباء فلا خلاف. انتهى. 

الي ا ا اك ل و 1 
والئناء. قلنا: المشابهة والمشاكلة في الكمية والكيفية فيما يرجع إلى نفس [الصلاة]!!؟ 
0 أما التكبيرة فشرط وهو زائد والتعوذ والثناء أيضاً زائدان ليسا من أركان الصلاة» 
فالافتراق فيهما لا يقدح في ثبوت المشاكلة. انتهى. وكذا استدل في «الاختيار» و«المستصفئ» 
لقوله يل : «القِرَا فِ الأَوَْيين قِرَاَةُ ِي الأخْرَيَينِ» أي : تنوب عنهما كقولهم لسان الوزير 
لسان الأمير. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة؛ كتاب الصلاة؛ باب: من كان يقول: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين (408/1). 
(؟) الحديث: لم أعثر عليه. 


(1) العبارة في م البيان بدل له يأن. (2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 


لجان 


رَكُل الَفْلٍ والوثرء وَلَمْ يَععَيْنْ شَيْءٌ مِن القْرْآنٍ لِصِحّةٍ الصّلاةٍ. وَلا يقرأ اَم بَلْ 
يسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ 


تنبيه: قال في «البحر»: الغراءة فرض عملي في ركعتي الفرض كما في «السراج» 
للاختلاف بين العلماء انتهئن. قلت: هذا ظاهر بالنظر للركعتين جميعاً وإلا فقدمنا قول الزيلعي 
انعقد الإجماع على فرضيتهما [ ':!/أ ] وسند الإجماع قوله تعالى: لما يتَرَ ين © [المزمل: 
٠١‏ وقوله وك «إفرَأ مَا تبسر مَعَكَ مِنّ القرْآن»0'" ولم يعقد بخلاف الأصم (و) القراءة فرض 
في (كل) ركعات (النفل) لأن كل شفع منه صلاة على حدة (و) قد علمت افتراضها في الركعة 
الثانية كالأولى والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة» ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا شفع في 
المشهور كما سنذكره”'". (و) القراءة فرض في كل ركعات (الوتر) أما على القول بسنيّته 
فظاهر» وأما على القول بوجوبه أو فرضيته فللاحتياط [ 5 /أ]» ويقرأ في جميعه لأن دليل 
الفرضية لما كان قاصراً لأنه من أخبار الآحاد ظهر أثر القصور فيما هو من باب الاحتياط: 
وترك القراءة في ركعة من السنن يفسدهاء قلنا بالفساد ها هنا احتياطاً ومراعاة لقصور الدليل» 
ولم يتعين شيء من القراءة لصحة الصلاة لإطلاق ما تلونا وما روينا وأشرنا إلى قول الإمام 
الشافعي رحمه الله بتعيين الفاتحة لجواز الصلاة وقلتا بتعينها وجوباً لذلك الدليل و50 

في الواجبات إن شاء الله تعالى (ولا يقرأ المؤتم بل يستمع) في حال ججهر الإما (وينصت) 
حال إسراره لقوله تعالى: وَإِدًا ّمت الْشُرْءَانٌ مَسْتَمِمُوأ لم وَأَنصِتُا * [الأعراف: 504] قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: : «كائوا يَفْرَوْوْنَ حَلفَ الإمام فُتَرَلَثْه!؛ وقال الإمام أحمد: أجمع الناس 
على أن هذه الآبة في الصلاة وفي حديث أبي هريرة وأبي موسى: (وَإِذّا مُأ فَأنْصِمُواه!*؟ قال 
مسلم: هذا الحديث صحيح. وعن عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال: «لا يَقْرََنَ أَحَدُكُمْ 
شَبِئاً مِنَ الْقَرْآنِ ذا جَهَرْت بِالقُرْآنِ»”"' قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات ولا نقول بمفهوم 
المسخالفة إذ لي ججةاعندناء ألا يتا في السرية. وقال الإمام أحمد: ما سمعنا أحداً من أهل 













)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر صفحة: .)145١(‏ 

(5) .انظر صفحة: (0133). 

(4) أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة (504). وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب: إذا قرأ 
الإمام فأنصتوا من حديث أبي هريرة وأبي موسى (841) (0)8417 وأبو داود في كتاب: الصلاة باب: التشهد 
(؟97): والنسائي في كتاب: الإمامة» باب: مبادرة الإمام (819). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (814)» والنسائي في كتاب 
الافتتاحء باب: قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام (8315) 

(5) الحديث. وسيأتي تخريجه يعد قليل. 


يدا 





العلم يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزىء صلاة من لم يقرأ. وفي مسلم: ان 
عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة يعني: خلف الإمام فقال: «لا قِرَأءَةَ مَع الإمَام 
فِيْ شَيْءٍه''2 وعن جابر بمعناه وهو قول عليء وابن مسعود؛ وكثير من الصحابة رضي الله 
عنهم ذكره الماوردي”" ولا حجة لمن أوجب على المؤتم قراءة الناتحة مستدلاً بقوله يل: «لا 
ةِ الكتأب»”" لأنَّ قراءة الإمام له قراءة» فزاد عليه السلام: 'مَنْ كَانَ لَه نام 
405 كذ «التبيين» و«الزاهدي» وروى أبو حديفة في منده [ "2/00 ] أن 
رسول الله يَظِدِ قال: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَاءَةٌ الإِمَامٍ قِرَاءَةٌ لَهُ4 انتهى . ١‏ 3 

وني «المصابيح»”” وغيره؛ قال يل: «إِنْمَا َيِل الإِمَامْ ِمَامَاً لِيُؤنّمَ بىا فإِذا قرأ 
نَأُنصِئُؤاء”" ولا يعارض بقوله يل: دلا ضلاة إلا بِقِرَافَق ولا بتوله: «لا ضَلاةً إلا بِفَاتِحَةٍ 
الكتّاب» لأن قراءة الإمام قراءة والصلاة بفاتحته صلاة بالفاتحة لقوله ج8: «مْنْ كَانَ لَه إِمَامْ 
ران لَهُ رةه وذكر الطحاوي في #شرح الآثار»” " بإسناده عن أنس قال لله: «ن أَمْبَلَ 
وَجْْهِهِ قَقَالَ : أَنَفْرَؤُونَ وَالإمَامُ يقرأ مُسَكَبُواء فُسَأَلَهُمْ نلاناء فَقَالُوا : إنا لنفعل» ٠»‏ قَالَ: فلا 
فعلُواو*9 و به أيضاً بإسناد متصل إلى ابن مسعود أنه قال: دلت الْذِي يقرأ حَلْفَ الإمام مبىة 











صَلاةً إلا ب 











41 أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ 07803 . 

(1) هو علي بن محمد بن حبيب؟ 'أبو الحسن الماوردي: ولد سئة أربع وستين وثلاثمائة للهجرة في البصرة؛ كان 
يميل إلى مذهب الاعتزال» توفي سنة خمسين وأربعمائة للهجرة» من آثاره: أدب الدنيا والدين ‏ طىء والأحكام 
السلطانية ‏ النكنت والعيون ‏ الحاوي في فقه الشافعية ‏ نصيحة الملوك. ١.ه.‏ شذرات الذهب (5/ 148) 
والأعلام (1/ 023107 1 

)6 أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. بلفظ «لا صلاة لمن 
لايقرأ» ومسلم في كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب: 
من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. والنسائي في الافتتاحء باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. 

(4) أخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» في كتاب إقامة 





الصلاة والسنة فيهاء باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (8050) وعبد الرزاق في مصنفه من حديث عبد الله بن شداد 
(17417)» والهيثمي في مجمع الزوائد من حديث أبي سعيد الخدري (51744) وأبو حنيفة في مسند ( ا 

(5, كتاب مصابيح السنة للإمم حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة ست عشرة وخمسمائة للهجرة. 
1.ه. كشف الظنون (159.6/5). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب : الإمام يضلي من قعود 4* ١‏ والنسائي في الافتتاح» باب: تأويل 
قرله عز وجل: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» (45)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا (845)ء والمزي فِيْ تحفة الأشراف (/157119). 

(60 هو شرح معاني الآثار للطحازي تقدم ذكره فيما سبق 

(4) ذكره البيهقي في سننه في القراءة خلف الإمام (؟/177) وابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة؛ باب: ذكر - 


1411 





م حافت" 0 0 
قُنَدَثْ ث صَلان” وقال محمد بن الحسن في #موطتهة©» أخبرنا كثير بن عامر قال: 
إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس” قال: «لأن أغض غَلَئ جَئرَةٍ أخب إَِيْ من أن َأ لف 
الإقام»21 وقال فيد أيضا :احبر نااداود بن قيس القراء: أخبرنا مححد كل عتجلان !"© أن مين 
الخطّاب رضي الله عنه قال: «لَيْتَ فِْ فم الّذِي يَفْرَأْ حَلف الإمامٍ حجرأ" كذا في «شرح 
الكنز؛ للإمام الديري رحمه الله. وقال في #شرح القدوري» المسمى ب «مجمع الروايات»: ولا 
يقرأ 0 لحديث ابن عباس أنه بفل: مَعْهُ أَصْحَابهُ فَنْزْكَ لوَإدًا وت 
لْشَُانٌ مَُسْتَمِمُوا لم وَأَنصِتُا * [الأعراف: 704]. قال في «النهاية» لا يقال: إن الإمام يسكت ليقرأ 
المقتدي: لأنا 0 الخلاف ثابت في إمام لم يسكت ولأن السكوت بغير قراءة حالة القيام 
مكروهء ولو سكت طويلاً لزمه سجدتا السهو ومنع المقتدي عن القراءة خلف الإمام مروي 
[ “الكأ] عن ثمانين صحابياً من كبار الصحابة رضي الله عنهمء وقد جمع أسماءهم أهل 
الحديث. وقال شمس الأئمة السرخسي: تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة» وعن عبدالله 


ص 
3 











-2 البيان بأن قوله يِ: «مالي أنازع القرآن» أراد به رقع الصوت لا القراءة خلفه (1845).: والدارقطني .)549/١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلاة» باب : من كره القراءة خلف الإمام (417/1) من وبرة عن 
الأسود بن يزيد أنه قال #وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فوه ترابً» وعبد الرزاق عن ابن مسعود في مصنفه 

: لكحلك). 

(؟) أخرجه الدارقطني (1/ 2077 والزيلعي في نصب الراية (11/5). 

(5) أخرجه ابن أبي شببة في مصنفه عن زيد بن ثابت بلفظ «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له في كتاب الصلاة» 
باب : من كره القراءة خلف الإمام ملىء فوه تراباً .))41/١(‏ 

(4) هو للإمام محمد بن الحسن الشيباني كتب فيه على مذهبه رواية عن الإمام مالك» وأجاب ما خالف مذهبه 
وانتخبه الإمام الخطابي. ١.ه.‏ كشف الظنون (1908/5). 

() هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمداني: أبو شبل: تابعي كان فقيه العراق. يشبه ابن مسعود في 
هديه وسمته وفضله. ولد في حياة النبي كيو وتوفي سنة اثنتين وستين للهجرة؛ شهد صفين وغزا خراسان 
وسكن الكوفة وترفي فيها. |.ه. سير أعلام النيلاء (07/4). وشذرات الذهب 207١ /١(‏ والأعلام (4/ 
14 

(5) الأثر: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (88/5). 

610 هو محمد بن عجلان الإمام القدوة الصادق أبو عبد الله القرشي المدني؛ ولد في سخلافة عبد الملك بن مروان» 
وتوفي سنة ثمانٍ وأربعين ومانة للهجرة. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (دل الك وتهذيب التهذيب (0741/9. 

(4) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/17) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1403). 











2.4 


البلخي”'' أنه قال: أجب أن يملا فوه من التراب؛ وقدمنا مثله عن ابن مسعود. انتهى. 
وقيل: يستحب أن تكسر أسنانه لما فيه من الوعيد؛ قال عليه السلام: من قرأ حلفت 
الإمام فَفِيْ ج90" وفال: دمن حَلْف الإمام فَقَدْ أَخْطَاً الفطرّة» *" وما روي من [ 
0 ] حديث عبادة بن الصامت من قراءة المقتدي سخلف الإمام محمول على أنه كان ركنا في 
الابتداء ثم منعهم عن القراءة خلفه بعد ذلك» ٠‏ ألا يرى (أنه لوا '' سمع رجلاً يقرأ قال ما لي 
أنازع القرآن). والقراءة مخالفة لسائر الأركان» فما هو المقصود بسائر الأركان لا يحصل بفعل 
الإمامء بخلاف القراءة على ما مر في «المبسوط» و«الأسرار؛ في «شرح الكافي؛ للبزدوي أن 
القراءة خلف الإمام على سبيل الاحتياط حسن عند محمد» مكروه عندهما. وعن أبي حنيفة 
رضي الله عنه أنه لا بأس بأن يقرأ الفاتحة في الظهر والعصر وبما شاء من القرآن. انتهى 
وكذا في بعض نسخ «الذخيرة» من أقسام الفصل الثاني من كتاب الصلاة» ثم ذكر في 
الفصل الرابع في مسائل المقتدي هذه المسألة وقال: في الأصح أنه يكره. انتهى 
وفي «الفوائدة: ولا يأتي بها المقتدي لأن عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لو أت 
بها المقتدي تفسد صلاتهء فلو قلنا بأن المقتدي يأتي بها احتياطاً يلزم منه فساد الصلاة عند من 
هو أفضل منه'! مجتهد خالفه بدرجات كثيرة ولا يجوز عن 
صلاته عند واحد من الصحابة وهو من العشرة المبشرين بالجنة. ١‏ 
وقال أبو بكر الرازي الجصاص ذ اقرط تحور الكحايي 84 
عبدالل قال: قال رسول الله يه من صَلّْنْ ضَلاءٌ ةلم 
إلا خَلْفَ الإمَام»©2. وعن علي رضي الله عنه: ١مَنْ‏ قَرَ 
.)١(‏ هو عبد الله بن شوذب البلخي؛ ثم البصريء الإمام» العالم أبو عبد الرحمن نزل بيت المقدس. حدث عن 
الحسن البصري واين سيرين ومكحول وغيرهمء توفي سنة ست وخمسين ومائة للهجرة. ١.ه.‏ سير أعلام 
النبلاء 0/ 97)ء وشذرات الذهب (1140/1). 
(5) الم أعثر عليه 
() أخرجه الدارقطني (1/ 20771 والزيلعي في تصب الراية (5/ 018 
(4) شرح مختصر الطحاوي: تقدم. 
(0) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (540)» والترمذي في تفسير القرآن» 
باب : ومن سورة الفاتحة (75951): ومالك في الصلاة» باب: القراءة خلف الإمام فيما لا تجهر فيه بالقراءة /١(‏ 
9 بلفظ «إني أحياناً أكون وراء الإمام؛) . 
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4 2 فكلاب م11 ء 
خَلْفَ الإمام [ *2/00] فَلْيْسَ 


(1) العبارة في م لما بدل لو. 
(2) العبارة في م من بل منه. 


ا 





وَإِنْ َرَأْ كرِهَ نَخْرِيْمَآ لتايس قم ا م 0 


عَلَ القِطْرَه('2 والأخبار في ذلك كثيرة ولو كانت قراءة المأموم ركناً لما سقطت عنه إذأ 
أدرك الإمام في الركوع كسائر الأركان» وقد أجمعنا على سقوطها وإدراكه الركعة فلو كانت 
القراءة واجبة عليه لما سقطت عنه بمثل هذه الضرورة كالقيام. فلو أنه لو كبر منحنيا لا 
يجوز ما لم يكبر قائماً ثم يركع» وفي «الحافظية»”2: أجمعنا على أن الإمام يتحمل الزائد 
على الفاتحة عن المقتدي وكذا يتحمل الفاتحة أيضاً لأن قوله عليه السلام: (قِرَاءَةٌ الإمّام 
ِرَاَةٌ لَه" مطلق» فإن قلت: القيام ركن وأنه يسقط إذا أدرك الإمام في الركوع» قلنا: لآ 
نسلم أنه يسقط بل يتأدئى بالتكبير قائماً لأنه يتأدق فرض القيام بأدنئ ما ينطلق عليه اسم 
القيام» وأما الحديث فقلنا: هذه صلاة بقراءة لأن الشرع جعل قراءة الإمام له قراءة كما 
قدمناء وما ذكرناه من [ لنت ] الأخبار محرم وخاص» وسليم عن التخصيص» فترجح 
بهذه الجهات بخلاف ما رويتم» فإن قلت: قال الشيخ الإمام أبو حفص النسفي”؟؟: إن 
كان في صلاة الجهر يكره قراءة المأموم عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا 
يكره بل يستحبء وبه نأخذء لأنه أحفظ وهو مذهب الصديق والفاروق والمرتضئ» قلت: 
قال الكمال بافتح القدير» (إن قرأ) المؤتم (كره تحريماً) وفي بعض الروايات: إنها لا تحل 
خلف الإمام» وإنما لم يطلقوا اسم الحرمة عليهما لما عرف من أصلهمء إذا لم يكن 
الدليل قطعياًء وما يروى عن محمد أنه يستحسن على سبيل الاحتياط فضعيف» والحق أن 
قول محمد كقولهماء وصرح محمد في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه وما 
لا يجهرء فإنه في كتاب «الآثار»””2 في باب القراءة خلف الإمام بعدما أسند إلى علقمة بن 
قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه قال: أي: محمد وبه نأخذ لأنا 
نرى القراءة خلف [ 1/10 الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو .لا يجهر [وقال 
السرخسي. . تعم صلاته بالقراءة في قول عدة من الصحابة. انتهى]!!؟. 

وقال في «الكافي»: ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة 
منهم المرتضئ» والعبادلة رضي الله عنهم» وقد دون أهل الحديث اسماءهم . انتهى . 





(1) تقدم. 
(؟1) الحافظية: تقدمت فيما سبق. 
م2 تقدم . 


(4) أبو حفص النسفي: هو عمر بن أحمد النسفي ذكره في اجواهر المضية (118/5). 
(5) كتاب الآثار: للإمام محمد بن الحسن الشيباني اه الأعلام 089/70 


(1) العبارة في م أحوط بدل أحفظ. (1) مابين معكوفتين ساقط من ج. 


1 





وَالوْكُوْمٌ .. 








ثم قال المحقق ابن الهمام: لا يخفى أن الاحتياط في عدم القراءة خلف الإمام لأن 
الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضئ أقواهما القراءة بل المنع. انتهى 

تتمة لطيفة في كتاب السنة والجماعة أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: المقام 
مقام الانبساط؛ ألا يرى إلى قوله تعالى: وَل أْخََدُ ينه * [الدمل: *4] والدليل عليه أنهم 
مأمورون بالصلاة والجماعة خصوصاً لهذه الأمة» وقال عليه السلام: ايَقُوْلُ الله تَعَالَى المتَصَدُقُ 
يفْرِضْنِيْء والمُصَلِي يُتَاجِيْنِيُ وَالِصرْمْ ل وَأ بو؛ فثبت أن المكان مكان الانبساط. 
قلنا: بل مكان [هيبتها!؟ وجاز ذلك] على مثال جماعة وقفوا بين يدي ملك فإن أحدهم تكلم 
معه ولا يتكلمون جميعاً لمقتضى المقام والإجلال حذراً عن التخليط والخطأء فكذلك لما 
قِدمِو !ب ين يدي الملك الجبار فإن إمامهم يقرأ دونهمء لقوله عليه السلام: ايَوْمُكُمْ أَفْرَوْكُمْ 
ِكتاب الله”"2 وفي رواية: «يَْمُكُمْ أي: أَنْوَرْكُمْ بِقِرَاءةٍ الْقرْآنِه فهذا يدل على أن المقام [ 5/14 
سب ] مقام هيبة وجلال» على أنه يحصل مقام الانبساط عند الختام حين يؤمن القوم والإمام» 
إذ به المشاركة في المناجاة وجمع بين المقامين وقد أتحفناك بهذا الجمع فاختر أحسن 
الحسنيين» وقد اتفق الإمام الأعظم أبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنهم على صحة صلاة المأموم من غير قراءته شيئاً خلف الإمام فأرح نفسك من 
العناء والسلام. وقلنا: إن قرأ المأموم الفاتحة أو غيرها كره ذلك تحريماً [ 2/007 ] لما 
قدمناه. ولا يشتغل المأموم بتعوذ من نارء ولا طلب جنة عند قراءة الإمام آية ترغيب أو 
ترهيب؛ وكذا الإمام. وما روي أنه عليه السلام «ما مر بآية رحمة إلا سألها وآية عذاب إل 
استعاذٌ منهان("» محمول على النوافل منفرداً . 

أحكام الركوع 
(و) يفترض (الركوع) لقوله تعالى: ظارْكَعْرَاك [الحج: 507 ولأمر النبي يل به وللإجماع 





)00( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : من أحق بالإمامة (15120)» وأبو داود في كتاب 
الصلاة: باب: من أحق بالإمامة (087)» والترمذي في كتاب الصلاةء باب: ما جاء من أحق بالإمامة (518؟)» 
والنسائي في كتاب الإمامةء باب: من أحق بالإمامة (970/9). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين؛ باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (0777: وأبو داود ني 
الصلاة؛ باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (871): والنسائي في الافتتاح؛ باب: تعوذ القارىء إذا مر 
بآية عذاب (2)119/5/5 وابن حبان في صحيحه في الصلاة» باب : ذكر الإباحة للمتهجد سؤال الباري جل وعلا 
عند آي الرحمة» ويعوذ به عند آي العذاب (53014). 





(1) العبارة في م هيبة وجلال بدل هيبته وجاز ذلك . (2) العبارة في م قاموا بدل قدموا. 


"0 





على فرضيته وركنيته» والركوع خفض الرأس أي: طأطأة الرأس مع الانحناء بالظهرء وبة 
يحصل المفروضء وأما كماله ليحصل الواجب والمسئون فباتحناء الصلب حتئ يستوي الرأس 
بالعجز محاذاة؛ وهو حد الاعتدال فيهء فإن طأطأ رأسه قليلاً ولم يصل إلى حد الاعتدال إن 
كان إلئ الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام جاز ركوعهء لأنه يعد راكعاً لغة وعرقاًء لأن ما 
يقرب من الشيء يعطى حكمه» وإن كان إلى القيام أقرب بأن لم يحنٍ ظهره بل طأطأ رأسه مع 
ميلان منكبيه لا يجوز ركوعه. لأنه لا يعد راكعاً بل قائماًء إذ قد يكون قيام بعض الناس كذلك 
كذا في «شرح المنية؛ للحلبي''2 ولكن ضعفه في «الاختيار» حيث قال في «شرح المختار»: 
الركوع يتحقق بما ينطلق عليه الاسم لأنه عبارة عن الانحناء. وقيل: إن كان إلى حال القيام 
أقرب لا يجوز وإن كان إلى حال الركوع أقرب جاز. انتهى. 

وقال في «الحاوي»: فرض الركوع انحناء الظهر . انتهى . 

وفي «التحفة؛: قدر المفروض في الركوع هو أصل الانحناء وكذلك في السجود وهو 
أصل الوضع انتهى. 

والمراد بالأصل تمام الانحناء لقوله عقبه: أما الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود ليس 
بفرض عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف والشافعي: إن الفرض هو الركوع والسجود 
مع الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة [ * 00ت ] انتهى . 

وهذا أيضاً يفيد أنه لا يجوز إذا كان [إلى]!'؟ الركوع [أقرب]27'. وقال أبو مطيع 
البلخي("؛ تلميذ أبي حنيفة» رحمه الله: لو نقص من ثلاث تسبيحات الركوع والسجود لم 
تجز صلاته ذهب في ذلك إلى أنه ركن مشروع فكان نظير القيام فوجب أن يحله [ 007 ] ذكر 
مفروض قياساً على القيام» كذا في «مجمع الروايات». انتهى. والأحدب إذا بلغ في حدوبته 
الركوع يشير برأسه للركوع» لأنه عاجز عما هو أعلى. كذا في «التجنيس والمزيد؛. 


(1) شرح المنية للحلبي: وهي غنية المتملي شرح منية المصلي وغنية المبتدي للشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي ألفه 
وشرحه شرحاً جامعاً كبيرأً في مجلد سماء غنية المتملي. ١.ه.‏ كشف الظنون (1887/15). 

(5) هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن القاضيء أبو مطيع البلخي راوي الفقه الأكبر عن أبي حنيفة 
روى عن عون وهشام وحسان ومالك بن أنس» توفي سنة تسع وتسعين وماثة للهجرة عن أربع وثمانين سنة. 
ا.ه. الفوائد البهية (/3). 


(1) ها بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


1 


والشوة علق ها نينا حفس وتتي فلئه جنوي 


أحكام السجود 

(و) يفترض (السجود) لقوله تعالى: لوَأَسْجذْوَاب [الحج: /0] ولأمر النبي وله به 
وللإجماع على فرضيته؛ والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف. مع وضع إحدى اليدين 
وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى التدمين [على طاهر]أ'' من الأرضء» فإن لم 
يوجد وضع هذه الأعضاء لا تتحقق السجدة:» فإذا انتقل إلى ركعة أخرى لم تكن السابقة 
صحيحة» وإذا وضع البعض المذكور صحت على السختار مع الكراهة» وتمام السجود بإتيانه 
بالواجب فيه ويتحقق بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والأنف مع الجبهة كما ذكره 
المحقق وغيره؛ ومن اقتصر على بعض عبارات أثمتنا بما فيه مخالغة لما قاله الفقيه أبو الليث 
والمحققون فقد قصرء وإلى ذلك أشار في «الفتاوى الصغرى”2 حيث قال: وضع القدمين 
على الأرض حالة السجود فرض» فإن وضع أحدهما دون الأخرى يجوز. ثم قال: والظاهر 
من تلك الروايات ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث انتهى. وسنذكره قريباً. والسجدة الثانية كالأولى 
فرضاًء وكيفيته كما سنذكره؛ ومن شروطه صحة السجود كونه (على ما) أي: شيء يجد 
الساجد (حجمه) وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لو بالغ لا تتَسَفْلُ رأسه أبلغ مما كان عليه 
حال الوضع فلا يصح السجود على المارز””" والذرة وبزر الكتان (و) نحوه لعدم (استقرار 
الجبهة) عليها إلا أن يكون في جوالق”” ونحوها لأنه يجد الحجم حينئذ وكذا الحشيش والتبن 
والقطن والثلج» وكل محشو كالفرش والوسائد إن وجد حجم الأرض بكبسه صح وإلا فلاء 
والأرز والدخن لا يصح عليهماء لأن حباتهما لملاستها ولزازتها لا يستقر بعضها على بعض؟ 
فلا يمكن انتهاء التسفل [ 1/08 ] فيها واستقرار الجبهة عليها والحنطة والشعير تستقر عليه 
فيجوز السجود لأن حياتهما يستقر بعضها على بعض لخشونة ورخاوة في أجسامهاء فتستقر 
عليها جبهته» الجبهة: اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة 
السجود وعرفها بعضهم ما اكتنفه [الحاجبان]!” أ والسجود في اللغة يطلق غلئ طأطأة الرأس 
والانحناء والخضوع والتواضع١‏ والميل كسجدت النخلة: مالت؛ والتحية كالسجود لآدم تكرمة 
1 للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهيد المقتول سنة سست وثلائين وخمسمائة للهجرة. 

1.ه. كشف الظنون (1571/5). 
(؟) المرزة: رهي القطعة من الشيء. ١.ه.‏ المعجم الوسيط مادة /مرز/ . 


جوالق: وعاد من صوف أو شعر وعن العامة يقال له شوال اه. المعجم الوسيط .)١45(‏ 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(2) العبارة في م الجبينان بدل الحاجبان. 








وَلَرْ عَلَى كَل أو طَرَفٍ نوو إِنْ طَفْرَ محل شيك .. 


له كذا في «ضياء الحلوم:”"'. وفي الشريعة : وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه. [فخرج]!8؟ 
الذقن والصدغ ومقدم الرأس» فلا يجوز السجود عليها وإن كان من عذر لأن الأبدال لا تنصب 
بالرأي؛ فمع العذر يجب الإيماء بالرأس لو وضع جبهته على [حجر]!!! صغير إن وضع أكثر 
الجبهة على الأرض يجوزه وإلا فلا. وأبو حنيفة يقول: ينبغي أن يضع من جبهته بمقدار 
الأنف حتى يجوز وإلا فلاء (و) وضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط بالإجماع ويصح 
السجودء (ولو) كان على (كفه) أي: الساجد في الصحيح» أو كان السجود على (طرف ثوبه) 
أي: الساجد [في الصحيح]!' أ ويكره بغير عذر كالسجود على كور عمامته لما رواه ابن أبي 
شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبيْ 5 صلّى في ثوب واحدٍ يتقي بفضوله خَرٌ 
الأرض وبردّها»”' رواه أحمد وأبو يعلى الموصلي في آخرين وفي الكتب الستة عن أنس قال: 
«كنا مع النبيّ كل فيضع أحدنا طرف الثوب في شدة الحرٌ في مكان السجود)!” كذا في 
«البرهان» و«معراج الدراية» (إن طهر محل وضعه) أي: الكف أو الطرف على الأصحء لأن 
السجود على الأرض لا على الكم والكم من جملة المساجد كيده كما في «الدراية» و«الفتح». 
وقيل: يجوز أن يضع طرف ثوبه على نجس فيسجد عليه. وصححه المرغيناني» وليس بشيء» 
قاله الكمال» وقد نقله في «الدراية؛ عن «مبسوط؛ الإسبيجابي أيضاء وقال: [ 1004] الأصح 
أنه يجوز لأنه ساجد على الكم أي: الذي وضعه على النجس حقيقة وهو أي: الكم طاهر. 
انتهى . وقد نبّه الكمال على أنه ليس بشيء 

تنبيه: قال في «الدراية»: ذكر البزدوي: لو سجد على أحد ركبتيه أو يديه أو كميه جاز 
خلافاً للشافعي رحمه الله وقال الحسن: الأصح أنه إذا سجد على فخذيه أو ركبتيه بعذر جاز 
وإلا فلا. انتهى. 





(1) وهو لمجمد بن نشوان بن سعيد الحميري؛ وهو مختصر لشمس العلوم لوالده نشوان بن سعيد الحميري المتوفى 
سنة ثلاث وستين وخمسمائة للهجرة. ١..ه.‏ كشف الظنرن (5/ 21١51‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (591/1). 

26 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: السجود على الثوب في شدة الحر (780) بنحوه ومسلم في كتاب: 
العمل في الصلاة: باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر :)١507(‏ وأبو داود في كتاب 
الصلاة؛ باب: الرجل يسجد على ثوبه (510)» والترمذي في كتاب الصلاة» باب: ما ذكر من الرخصة في 
الشجود على الثوب في الحر والبرد 0084 


(1) ها بين معكوفتين زيادة في م [الخد]. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(1) مابين معكوفتين ساقط من م. 
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زلا يَصِحُ الأقتِصَارُ عَلَى الأتقي, لأ مِنْ 
اع محل الشُشووء عَنْ مَوْضِعْ القَدَمَيْن بكر مِنْ يضف وُزاع» 








وفي «الخلاصة؛ [ “0/< ] لو سجد على فخذيه إن كان بغير عذر على المختار أنه لا 
يجوز وإن كان بعذر المختار أنه يجوز ولو سجد على ركبتيه لا يجوز بعذر أو بغير عذر لكن 
إن كان بعذر يكفيه الإيماء. انتهى ١‏ 

وكذا ظاهر عبارة الزيلعي؛ فقد علمت الخلاف في جواز السجود على الركبة» وقد نقل 
الكمال كلام «الخلاصة؛ فقال: ولو سجد على ركبتيه لا يجوز بعذر أو بغير عذرء ثم زاد الكمال 
فيه: ولم نعلم فيه خلافاً. وكان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع على حرف الركبة وهو لا 
يأخذ قدر الواجب من الجبهة. في «التجنيس»: لو سجد على حجر صغير إن كان أكثر الجبهة على 
الأرض جاز وإلا فلا. انتهى كلام الكمال فييجاب عنه بما نقلناه من الخلاف فليتأمل . 

(وسجد وجوباً بما صَلَْبَ من أنفه) لأن أرنبته ليست محل السجود. قال شيخ الإسلام: 
ذكر الأنفء وهو اسم لما صلبء دليل على أنه لا يكفيه السجود ,على الأرنبة وأن عليه أن 
يمكن ما صلب منه وعن أبي حنيفة: أنه إذا وضع أرنبة الأنف لا يجوز وإنما يجوز إذا وضع 
عظم أنفه كذا في «الدراية»» ولما كان السجود على الأنف واجباً لا دخل له في شروط الصحة 
وإنما هو شرط كمال لما سنذكر أن ضم الأنف للجبهة واجبء استدرك ذلك فقال: (و) يسجد 
(بجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف) في الأصح (إلا من عذر بالجبهة). لأن الأصح أن 
الإمام الأعظم رحمه الله رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية 
لغير العاجز عن العربية وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي: [ 2/004 ] لسان غير 
عربي لغير العاجز عن العربية» وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في 
الجبهة» ووجه عدم جواز الاقتصار على الأنف ما روينا قوله لةِ: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم على الجبهة»” وفي رواية: «أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب»”© الحديث في 
«البرهان» . 

(و) من شروط صحة السجود (عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من 
نصف ذراع) ليتحقق صفة الساجدء والارتفاع القليل لا يضرء (وإن زاد عن نصف ذراع لم يجز 
السجود)ء أي: لم يقع معتدا به كما في «الدراية؛ فإن أتى بغيره معتيراً صحت» وإن لم يأت به 


00 أخرجه أحمل في مسئده و‎ )١( 
.)144/5( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )1( 
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السجَوْفُ إلا لِرَّحْمَةٍ سَجَدَ فِيِهَا عَلَى ظَهْرٍ مُضَلْ صَلائَفُ وَوَضْعٌ اليدَيْنِ وَالوْكبَنَينِ في 
الصّجِيْح؛ وَرَضْعْ شَيْءٍ مِنْ أصَابع الرْجلَْنِ خألة السْجَْدٍ على الأزضء وَلأ بَْفِي وضع 
ظَاهِرٍ القَدَم وَتَقْدِيِمُ ارزع أن الشجؤدء 





حتى خرج من صلاته فسدت (إلأ) أن يكون ذلك (لزحمةٍ سجد فيها على ظهر مصل صلاته) 
[ “للأ] للضرورة» فإن لم يكن المسجود عليه مصلياً أصلاً أو كان في غير صلاة الساجد 
عليه لا يصح السجود.ء وقيل: إنما يجوز إذا كان سجود الثاني على الأرض كما في «الدراية» . 

(و) من شروط صحة السجود (وضع) إحدى (اليدين) وإحدى (الركبتين في الصحيح) 
كما قدمناه لما رويناه (و) وضع (شيء من أصابع الرجلين) نحو القبلة (حالة السجود على 
الأرض» ولا يكفي) لصحة السجود (وضع ظاهر القدم) لأنه ليس محله لقوله يقِِ: «أمرتُ أن 
أسجدٌ على سبعة أعظمء » على الجبهة واليدين والركبتين وأطرافٍ القدمّين»”" متفق عليه. وقوله 
يكل: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه»'"2 وهو اختيار الفقيه 
أبي الليث كما في «البرهان؟. ولو سجد ولم يضع قدميه أو إحداهما على الأرض في سجوده 
لا يجوز سجوده» ولو وضع أحدهما جاز كما لو قام على قدم واحدة؛ وفي «الكفاية»: قال 
العلامة الزاهدي: ظافر ما ذكر في «مختصر الكرخي» و«المحيط؛ و«القدوري» فيقتضي أنه إذا 
وضع إحدى القدمين دون الأخر لا يجوزء وقد رأيت في ب لع انع اده زا ان 
شرح المنية»: والمراد من وضع القدم وضع أصابعها. قال الزاهدي: وضع رأس 1 05!/! ] 
القدمين حالة السجود فرض0ء وفي «مختصر الكرخية: سجد ووضع أصابع رجليه عن الأرض 
لا يجوزء وكذا في «الخلاصة؛ و«البزازية»: وضع القدم بوضع أصابعه وعن وضع إصبعاً 
واحدة. انتهى. ولا يكون وضعاً إلا بترجيهها نحو القبلة ليتحقق السجود بها وإلا فهو ووضع 
ظهر القدم سواءء وهو غير معتبر وهذا مما يجب التنبيه له والكثير عنه غافلون. 

(و) يشترط لصحة الركوع والسجود (تقديم الركوع على السجود) كما يشترط تقديم 
القراءة على الركوع في حد ذاتها. وإن لم يتعين محل القراءة عيناً للجواز: لأنه إذا فات محل 





)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» ياب: السجود على الأ: ف (817): ومسلم في الصلاة» باب : أعضاء السجود 
(440).: والنسائي في التطبيق: باب: السجود على اليدين (2705/5) وابن حبان في صحيحه في كتاب 
الصلاة؛ باب: ذكر الأعضاء السبعة التي أمر المصلي أن يسجد عليها (195765). 

(1) أخرجه مسلم في الصلاة» باب: أعضاء السجود (151)» وأبو داود في الصلاة. باب: أعضاء السجرد (841): 
والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في السجود على سبعة أعضاء (595)» والنسائي في التطبيق» باب: تفسير 
ذلك أي على كم السجود (8/5 ا والبيهقي في السئن (7/١١1)؛‏ وابن حبان في صحيحه في كتاب 
الصلاةء باب: ذكر البيان بأن المرء إذا سجد سجد معه لكلا 
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والرّفُمُ مِنَ السْْوْدٍ إلى قرب الفْعْوْدٍ غلى الأضخء 


القراءة كما إذا ركع في ثانية الفجر أو المغرب أو ثالثة الرباعية ولم يكن قرأ المفروض فيما أداة 
لم يصحء لأن رعاية ما لم يشرع مكرراً في الركعة شرط لبقاء الصلاة على الصحة. وكذا 
الشرط المتأخر عن الأركان وهو القعرد الأخير. فإنه شرط إتمام الأركان عند البعض. وبعضهم 
يعده ركناً حتى لو ركع قبل القيام؛ أو سجد قبل الركوع لا يجوز. وكذا لو قعد قدر التشهد ثم 
تذكر أن عليه سجدة [ "0/< ] أو قراءة بطل القعود, لأن الترتيب فيه فرض وإنما كان فرضاً 
لأن ما اتحدت شرعيته يراعى وجود صورة» ومعنى في محله تحرزاً عن تفويت ما تعلق به 
سواء كان ما تعلق به جزأ أو كلا مثاله: الركوع جزء إذا فاته فات ما تعلق به وهو الركعة فلا 
تصح بتركه مع وجود السجود عقب القيام» والقعود الأخير متعلق به كل الركعات فإذا قات عن 
محله بطل ما تعلق به. كما إذا سجد لركعة زائدة ولم يكن قعد على آخر صلاته قدر التشهد» 
وأما فوات أحد فعلي التكرر وهو السجود الثاني إذا تركه ثم أتى به في محل آخر قبل إنيانه بما 
ينافي الصلاة فإنه يلتحق بمحل الأول. فكان موجوداً فيه معنى. وإن لم يوجد صورة» مثاله: 
إذا سجد واحدة ثم قام لركعة أخرىء لا تبطل ركعته السابقة إذا أتى بالسجدة المتروكة بعد 
ذلك في حرمة الصلاة» لكنه إذا أتى بها [ 0/< ] بعد القعود الأخير يلزمه إعادته لأنه لختم 
الأركان؛ فلم يكن فعله قبل إتيانه بالسجدة معتداً به. إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزأ أو كلا 
من جنس ما اتحدت شرعيته لضرورة اتحاده في الشرعية والإفراد بالشرعية دليل توقف ذلك 
الذي تعلق به على وجوده صورة ومعنى . 

(و) يشترط (الرفع من السجود إلى أقرب القعود على الأصح) ليصح إتيانه بالسجدة الثانية 
في الأصح.ء عن أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه يعد جالساً بقربه من القعود. فتحققت السجدة 
الثانية فلو كان إلى السجود أقرب لم تجز الثانية: لأنه يعد ساجداً إذا ما قرب من الشيء له 
حكمهء كذا في «اليرهان»» وهذه إحدى روايات أربع عن الإمام.: وصححها في «الهداية» 
بقوله: وهو الأصح وهو احتراز عما ذكر بعض المشايخ أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم 
أعادها جاز؛ وعن الحسن بن زياد ما هو [قرب]!!' منه فإنه قال: إذا رفع رأسه بقدر ما تجري 
فيه الريح جاز وعما ذكر القدوري أنه مقدر بأدنئ ما ينطلق عليه اسم الرفع» وهو رواية أبي 
يوسف كذا في «المحيط؛؛ وجعل شيخ الإسلام هذا القول أصحء وقال محمد بن سلمة: 
مقدار ما يقع عند الناظر أنه رفع رأسهء فإن فعل ذلك [كان]2!1' أي: السجرد الثاني وإلا فلاء 
وهذا قريب إلى ما ذكر في «الهداية؛. كذا في «معراج الدراية». وقال «صاحب البحره: لم أر 





(1) العبارة في م قريب بدل قرب . (2) العبارة في م جاز بدل كان 
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وَالعْْدُ إلى السجَوْدٍء 





من صحح رواية الرفع بقدر ما تمر الريح بينه وبين الأرض . 
(و) يفترض «العود [ 007/! ] إلى السجوه) لأن السجود الثاني كالأول فرض بإجماع 
الأمة. 


تنبيه: قدمنا أن الظاهر من الرواية ما ذهب إليه النقيه أبو الليث رحمه الله تعالى من 





افتراض وضع اليدين في السجودء وأن السجود لا يصح بدون وضع إحديهما ومن المقرر أن 
العرد [للسجود]! ' ! فرض ولا يتحقق إلا بسا يتحقق به السجدة السابقة» فيلزمه رفع اليدين بعد 
رقع رأسه من السجدة الأولى ثم إعادة وضعهما أو [ '5!/ ] إحديهما في السجدة الثانية لتصح 
السجدة الثانية» ويتحقق تكرار السجود وبه وردت السنة كما نقله الجلال السيوطي27 رحمه الله 
في «الينبوع؛ عن ابن العماد'”“[في التعقبات]!*! بقوله: إذا قلنا بوجوب وضع الأعضاء السبعة 
فلا بد اللمأنينة بها كالجمعة» ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتئ لو وضعها ثم رفعها ثم 
وضع الجبهة أو عكسء لم يكن-.لأنها أعضاء تابعة للجبهة» وإذا رفع الجبهة من السجدة 
الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا نقوله "إن اليدين تسجدان كما تسجد الجبهة فإذا 
سجدتم فضعوهما وإذا رفعتم فارفعوهماة'"". ولأصحاب مالك في ذلك قولان وقال ابن العماد 
أيضاً فى كتاب آخر: يجب على المصلي اذ رفع رأسه من السجدة الأولى أن يرفع يديه من 
الأرض كما يرفع جبهته لأن السجود يكون بهما مرتين كما يكون بالجبهة» وهذا ظاهر نص 
الإمام الشافعي في «الأم»”*' فإنه قال: إن القول بوجوب السجود على هذه الأعضاء هو الموافق 
للحديث. والثابت في الحديث أنه 5 «كان إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه 








(1) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الحضيري السيوطي جلال الدين: ولد سنة تسع وأربعين 


وثمانماثة للهجرة إمام حافظء مؤرخ» أديب» توفي سنة إحدى عشرة وتسعمانة للهجرة» من آناره: إتمام الدراية 
7 لقراء النقابة ‏ الألفية في النحو ‏ التاج في إعراب مشكل المنهاج ‏ تنوير الحوالك في شرح موطا الإمام الك . 
وغيرها كثير. 1.ه. شذرات الذهب .)2١/8(‏ والأعلام (01/9"). 
(؟) ابن العماد: المراد به صاحب الهدية وتقدم. 
45 أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة؛ باب: من قال: يضع يديه قبل ركبتيه (5/ 01١1‏ 
(:) الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي المترفى سنة اربع ومانتين للهجرة. 1.ه. كشف الظنرن (5/ 
ا 
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من الأرض ووضعهما على فخذيه6"'' وقال يَكِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي”“. وروى أب 
عمر عنه عل أنه قال: «إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجهء فإذا وضع أحدكم وجهه 
فليضعهما وإذا رفع فليرفعهما»!". أخرجه أبو داود والنسائي. وروى مالك في «الموطأه: دأن 
ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهتهء وإذا 
رنع فليرفعهما فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه)(؟ انتهى . 
عبارة السيوطي رحمه الله قلت: فالحاصل أن رفع اليدين عن الأرض لا بد منه ليتحقق 
"00ت ] تكرار السجود بهما كالجبهة؛ وأما صفة وضعهما على الفخذين حالة الجلوس بين 
السجدتين فسنة؛ ومن أنكر هذا عليه الدليل لما يدعيه وعليه [ '5/07] ردٌ قول الفقيه أبي 
الليث الذي قد حكيناه بدليله والمخالف من الشافعية لما قاله الجلال السيوطي حيث قال: لا 
يشترط رفع اليدين عن الأرض لصحة السجدة الثانية كما هو المخالف من الحنفية لما قاله 
الفقيه أبو الليث. 
مطلب: في حكمة تكرار السجود في كل ركعة 
وتكلموا في تكرار السجود درن الركوع؛ فذهب الفقهاء إن هذا تعبدي لا يطلب فيه 
المعنق كأعداد الركعات» وفي «المبسوط»: قيل: إنما كان السجود مثنئ ترغيماً للشيطان» فإنه 
أمر بالسجود فلم يفعل» عه و ال م ال 
ترغيماً للشيطان. وقيل: الأولى إشارة إلى أنه خلق من الأرضء والثانية إشارة إلى أنه يعود 
إليها. قال تعالى: #يبًا وبا يد * [طه: 00] وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: أكثر 
مشايخنا على أنه توقيف غير معقول المعنى» ومنهم من يذكر لذلك حكمة فقال: حكمته ما 
روي في بعض الأخبار أن الله تعالى لما أخذ الميثاق من ذرية آدم عليه السلام حيث قال: 9وَإِدٌ 
مد رَيكَ ما به اَم 4 [الأعراف: ؟11] أمرهم بالسجود تصديقاً لما قالواء فسجد المسلمون 
كلهم وبقي الكافرون» فلما رفعوا رؤرسهم رأوا الكفار لم يسجدواء فسجدوا ثانياً شكراً لما 
وفقهم الله تعالى إليهء فصار المفروض سجدتين كذا في «معراج الدراية»؛ وزاد في 





(1) أخرجه أحمد في مسنده (1/5). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأدب؛ باب: رحمة الناس والبهائم (25004؛ وابن حبان في صحيحه في كتاب 
. الصلاة» باب: ذكر البيان بأن قرله كي «فأذنا وأقيما» أراد به أحدهما (5351). 

6 أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: أعضاء السجود (847): والنسائي في التطبيق؛ باب: وضع اليدين مع الوجه 
في السجود »)١1١191(‏ والمزي في تحفة الأشراف (07/08410. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (177/1)؛ والبيهقي في الستن الكبرى .)1١7/7(‏ 
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وَالمُعْوْدُ الأجِيرُ قَدْرَ النَمَهُدٍ وَتَأْحِيْدُهُ عَنْ الأرَكَانٍ وَأَدََوهَا مُسْتيْقطا سم فلي ما 





«المستصفئ؟؛ قيل: إن الأولى لشكر نعمة الإيمان والأخرى لبقاء الإيمان. انتهى. 

(و) يفترض (القعود الأخير) بإجماع العلماء وإن اختلفوا في قدره. وعبر بالأخير دون 
الثاني ليشمل قعدة العجز وقعدة المسافرء لأنها أخيرة وليست ثانية» كذا في «الدراية»؛ والمراد 
وصفه بأنه واقع آخر الصلاة وإلا فالأخير يقتضي سبق غيره وعليه لو قال الخوعيد املك فهو 
حرء فملك عبداً لم يعتق فليتأمل والمفروض القعود (قدر) قراءة [ ''!] (التشهد) في * 
الأصحء وسنذكر ألفاظه» إن شاء الله تعالى لقوله تعالى: #ألّرِف لت أ [الأنعام : 8] وقد 
التحق فعل النبي يه وقوله بياناً وهو أنه يد لم يفعلها قط بدون القعدة الأخيرة والمواظبة من :+ 
غير ترك دليل الفرضية فإذا وقع بياناً للمحل المفروض كان فرضاً بالضرورة إلا ما خرج بدليل 3 
وقدره أثمتنا بقدر التشهد لأنه يكل أخد بيد عبد الله [ 1/007 ] ابن مسعود رضي الله عنه وعلّمة* 
التشهد إلى قوله: واشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ثم قال: إذا فعلت هذا أو قلت هذاء فقد 
قضيت صلاتك إن شئت أن تقم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد علو تمام الصلاة به وما لا يتم 
الفرض إلا به فهو فرض. وزعم بعض مشايخنا االمخري بي القعده ناياني يد ات 
الشهادتين كما في «البرهان» فكان فرضاً عملياً. 

(و) يشترط (تأخيره) أي: القعود الأخير (عن أداء الأركان) لأنه 000 
تذكر سجدة بعد قعوده يسجدها ويلزمه إعادة الجلوس لأن السابق لم يعتد به لكونه قبل تمام 
الأركان كما قد علمته. 

ك4 يشترط لصحة الأركان رنحوها (أداؤها مستيقظا) فإذا ركع نائما أو قام نائمً لم أيعتد 
به وأما إذا قام مستيقظاً ذ ثم نام أو ركع مستيقظاً فنام» فإنه يصح لحصول الركن قبل النوم. 
واختلفوا في قراءة النائم قيل: يعتد بها. واختاره الفقيه أبو الليث لأن الشرع جعل'النائم 
كالمستيقظ في الصلاة تعظيماً لأمر المصلي. واختار فخر الإسلام وصاحب «الهداية» , 
وغيرهما: أنها لا تجرز. ونص في «المحيط؛ و«المنتقى»' على أنه الأصح لأن الاحتيار شرط 
لأداء العبادة ولم يوجد حالة النوم. وقال الكمال: الأوجه اختيار الفقيه والاختيار المشروط قد 
وجد في ابتداء الصلاة وهو كافٍ ألا يرى أنه لو ركع وسجد ذاهلاً عن فعله كل الذهول 


[ 'لللت] أنه يجزئه انتهى . 


)١(‏ المنتقئ: للحاكم الشهيد أبِي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيداً سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 
للهجرةء وهو في فروع الحنفية وفيه نوادر المذهب . 1.ه. كشف الظنون (1881/5). 
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وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيّةُ الصّلأةٍ وَمَا فِئِهَا من الخضالٍ المَفْرْوْضَة عَلَى وَجَهِ يُمَيْرْهَا مْنْ)الحِصَالٍ 
المسْئْوئَة . وَأعتمَادُ أنَّا مُرْضٌ حَمّى لآ يتَنفْلَ بِمفْرْوْض . 








قال صاحب «البحر»: وهذا يفيد أنه لو ركع وسجد حالة النوم يجزئه. وقد نصوا على 
أنه لا يجزئه. قال في «المنتقئ»: ركع وهو نائم لا يجوز إجماعاً. انتهئ. وفرقهم بين القراءة 
والركوع والسجود بأن كلا من الركوع والسجود ركن أصلي بخلاف القراءة لا يجدي نفعاً. 
وأما القعدة الأخيرة إذا فعلها نائماً ففي «منية المصلي»: #إذا نام في القعدة كلها عليه أن يقعد 
إذا انتبه قدر التشهد» وإن لم يقعد فسدت صلاته» ويخالفه ما في «جامع الفتاوى»: أنه لو قعد 
قدر التشهد نائماً يعتدّ به وعلله في التحقيق للشيخ عبد العزيز البخاري: بأنها ليست بركن 
ومبناه على الاستراحة فيها فيلائمها النوم. انتهئ. قلت: وهذا ثمرة الخلاف بين من قال: إنها 
شرط ومن قال: إنها ركن فتصح نائماً على /١١8[‏ ب ] القول بشرطيتها لا ركنيتها وهو جواب 
عن قول «صاحب البحر؛ اتفقوا على فرضية القعود الأخير واختلفوا في ركنيته ولم أر من 
تعرض لثمرة هذا الاختلاف . انتهى فلله الحمد. 

(و) يشترط لصحة أداء الفرض أحد أمرين وهما أدنئ ما يسقط به الفرض: الأول منهما 
(معرفة كيفية) أي: صفة (الصلاة) وذلك بمعرفة حقيقة (ما فيها) أي: ما في جملة الصلوات 
(من الخصّال) أي: الصفات الفرضية يعني: كونها فرضاً كاعتقاده افتراض ركعتي الفجر 
وافتراض الأربع في الظهر وأن سئة الصبح ركعتين غير الفرض وأن سنة الظهر أربعاً غير الفرض 
وهكذا باقى الصلوات (المفروضة) فيكون ذلك (على وجه يميزها) بما ذكرنا وليس الشرط أن 
يميزها ما اشتملت عليه صلاة الصبح ونحرها من الفرض والسنة كأن يعتقد أن القيام ركن 
والثناء والتعوذ سئّة والقراءة فرض والتسبيح سئّة بل المراد تمييز الصلاة في حد ذاتها بأنها 
فرض فتتميز به (عن الخصال) أي: الصفات (المسنونة) باعتقاد سنية ركعات يصليها غير 
الفرض كالسئن الرواتب وغيرها. والثاني من الأمرين أشار إليه بقوله (واعتقاد) المصلي (أنها) 
أي: إن الصلوات التي يؤديها كلها (فرض) كاعتقاده أن جميع الأربع في الصحيح فرض 
والخمس في المغرب فرضء ويصلي ثلاث ركعات منها على حذتها. 

مطلب: يتأدئ الفرض بنية النفل دون عكسه 

لأن البفل يصح بنية الفرض دون عكسهء وإليه أشار بقوله (حتئ لا يتنفل بمفروض) 
باعتقاد أن ما فعله نفل. قال في «التجنيس والمزيد»: رجل لم يعرف أن الصلوات الخمس 
فريضة على العباد إلا أنه كان يصليها ‏ يعني: بلا نيتها في مواقيتها ‏ لا يجوز وعليه أن يقضيها 
لأنه لم ينو الفرض» والنية شرط. وكذلك إن علم أن منها ركعتان فريضة ومنها سنْة ولا يعرف 
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أركان الصلاة: 

والأركان مِنْ المَذْكُوْرَاتٍ أَرْبَغةٌ: القيام» والقراءة والوُكوْع» والسشججؤذء وَقَيْلَ« 
المُعْوْدُ الأحِيْرُ مِقْدَارَ الُشَهُدء 
شرائط الصلاة: 

وَبَاقيَا شرَائط» بَْضْها شزْط لِصِحْةٍ الشزؤع في الصَلاةٍ وَخوَ ما كان خارجهاء وَغَيْرُ 
شط لِدَوَامٍ صِحْيها. 

فصل 
«في فروع تتعلق بشروط الصلاةء 

ما يتعلق بشرط الطهارة: 

جود الصلاةٌ على ند رجه الأخلى طاجء والأسقل نجلء . 





الفريضة من السنة لم تجز لما قلنا إلا إذا صلّى خلف الإمام ونوى صلاتهء وإن كان يظن أن 
كلها فريضة أجزأه ما صلَى لان النفل يتأدى بنية الفرضء أما الفرض لا يتأدى بنية النفل وإذا 
كان يعرف الفرائض من النوافل لكن لا يعلم ما في الصلاة أي: ما في نفس الصلاة الواحدة من 
الفريضة والسنة جازت صلاته لأنه إذا عرف الفرائض ينوي الفرائض . انتهى . 

ومثله في «الخلاصة»؛ ثم قال: فلو أمّ قوماً وهو لا يعرف [9 هل/1 ] صلاة الغرض من 
صلاة النفل ونوى الفرض في الكل جازت صلاته. وأما صلاة القوم فكل صلاة ليس لها سنة 
قبلها كالعصر والمغرب والعشاء تجوزء ولا تجوز صلاة القوم في كل صلاة لها سنة قبلها 
كالفجر والظهر. ثم أراد التنبيه على الأركان وغيرها مما سبق فقال: 

(والأركان) المتفق عليها (من المذكورات» التي بيناها بأكثر من سبعة وعشرين (أربعة) 
وهي (القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد) ركن أيضاً وقيل: 
شرطء وقد علمت ذلك وثمرة الخلاف فيهء وقبل التحريمة أيضاً ركن (وباقيها) أي: 
المذكورتت (شرائط بعضها شرط لصحة الشروط فى الصلاة وهو ما كان خارجاً) وهو الطهارة 
من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة والوقت والنية والتحريمة (وغيره شرط لدوام 
صحتها) وقد علمت ذلك بفضل الله ومَنْه وله الشكر على التوفيق لجمعها بعد التفرقة . 

فصل في متعلقات الشروط وفروعها 

(تجوز الصلاة) أي (على لبد) بكسر اللام وسكون الباء الموحدة (وجهه الأعلى طاهر 

ووجه الأسفل نجس) نجاسة مانعة لأنه لثخانته كثوبين وكلوح ثخين يمكن فصله لوحين وأسفله 


ا 


وعَلَى نَوْبٍ طَاهِرِء الطائة ينا إذَا كَأنَ غَيْرَ مُضَرْب على طَرفٍ طَالة وَإِنْ ب 3 تَحَوكُ 

الطَرّكُ النْجِسٌ بِحَرَكْيهء عَلَى الْصَّحِيْح. وَلَوْ نجس أَحَدُ طَرَفيْ عِمَامَيه َالقةوأنئن 

الشّاجِرَ عَلَى رَأْسِ وَلَمْ يَتَحَرّكُ النْجِسٌ بِحَرَكَتِهِ جَارَثْ ضَلائُف وَإِنْ تَحَرْكُ لآَتَجُوْ: 

وََاقِدُ مَا يُِيْلُ به النْجَاسَةٌ يُصَلْيْ مَعَهَاء وَلا إِعَادََ عَلَيْهِ 

ما يتعلق بشرط ستر العورة: 1 1 : 
وَل [ِعَادَة] عَلَى فَاقِدٍ مَا يَسْثْرُ عَوْرتَهُ وَلَوْ حَرِراً أز حَشِنِشاً أو طِيْئاء فإ وَجَدَهُ وَلّزْ 

بالإباخة وَرْبُْهُ طَاجِرٌ لأَنَصِحُ صَلائهُ عَارِيا. وَخْيْرَ إنْ طَهْرَ َكل مِنْ ربعو 300000 





تجس تجوز على الطاهر عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف لأنه كشيئين فوق بعضهما 
(و) تصح الصلاة (على ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب) لكونه ثوبين منفصلين 
وضع الطاهر فوق النجس (و) تصح (على طرف طاهر) من بساط أو حصير أو ثوب (وإن 
تحرك الطرف النجس بحركته) لأنه ليس بحامل لها ولا تلبس بها (على الصحيح ولو تنجس 
أحد طرفي عمامته) أو ملحفته أو منديله (فألقاه» أي: الطرف النجس أي (وأبقئ الطاهر على 
رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته) لعدم تلبسه بالنجس (وإن تحرك) الطرف 
بحركته (لا تجوز) صلاته لأنه حامل لها حكماً لاتصاله به إلا أنه لم يجد ساتراً غيره فيستتر 
بالطرف الطاهر منه ولا يضره تحرك النجس بحركته للضرورة. 

(وفاقد ما يزيل به النجاسة) [9١3/يب‏ ] الكثيرة عن جسده وثوبه (إيصلي معها ولا إعادة 
عليه) لأن التكليف بحسب الوسع. وفي «النهاية» قال الإمام البقالي: فإن كان على بدن 
المصلي نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عررته يصلي مع النجاسة لأن إظهار العورة منهي 
عنه والغسل مأمور به والأمر والنهي اجتمعا كان النهي أولى. قال في «البدرية؛ كلمة [ 1/005 ] 
ما مقصورة غير ممدودة لتناول المانعات سوى الماء أيضاً على قولهما ولو قلت بالمد يصير 
إشارة إلى قول محمد: لأنه لا يجوز التطهير إلا بالماء لا بالمائعات كما في «مجمع الروايات؛ 
(ولا) إعادة (على فاقد ما يستر عورته ولو كان حريراً) فإن وجد الحرير لزمه الصلاة فيه لأن 
فرض الستر أقوى من منع لبس الحرير في هذه الحالة (أو) كان (حشيشاً أو طيناً) أو ما له كدراً 
يصلي داخله بالإيماء لأنه يستره في الجملة (فإن وجده) أي الساتر (ولو بالإياحة) والحال إن 
(ربعه طاهر لا تصح صلاته عارياً) على الأصح كالماء الذي أبيح للمتيمم إذ لا يلحقه المعرة 
والمانية بهذا بخلاف المال الذي أبيح لمن يحج به لا يلزمه قبوله للحوق المانية به وربع الشيء 
يقوم مقام كله في مواضع كلها منها هذا ولم نقم ثلاثة أرباعه النجسة مقام كله احتياطاً في لزوم 
الستر لصحة الصلاة بطهارة الربع (وخير إن طهر أقل من ربعه) بين أن يصلي فيه وهو الأفضل 
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َصَلائهُ ف توب تجس الكل أَحبٌ مِنْ صَلابهِ مُزيان : ولو وَجدَ عا بد بتكاو لعزت 
ويب أَْوَغْمَالةُء وَيَسْثُرْ القُبلَ والدُبْرَ فَإِنْ [ ب يَسْثْرْ إلا أَحَدَمُمَاء قِيْلَ: ب ثُرُ الدبو 
قِيْلَ: القُبْلَ وَندِبَ صَلاةٌ العَارِيْ جَألِسَاً الإيِمَاى مَادَاً رَجَلَيْهِ نَحْوَّ القِبْلّةء فَإنْ صَلَى 


َائمَاً بالإِيمَاِء أو بالوكؤْع والسّجْوْدٍ صَح. ا 0 


لما فيه من الإتيان بالركوع والسجود وستر العورة وبين أن يصلي عرياناً قاعداً يومىء بالركوع 
والسجود وهو يلي الأولى في الفضل لما فيه من ستر العورة الغليظة وبين أن يصلي عرياناً 
بركوع وسجودء وهو دونهما في الفصل» والأصل في جنس هذه المسألة أن من ابتلي ببليتين 
متساويتين يأخذ بأيهما شاء وإن اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة» 
كما لو كان به جرح إن صلى قائماً أو سجد سال وإن لم يسجد لم يسل فإنه يصلي بالإيماء 
وكذا لو وجد ثوبين نجاسة كل أكثر من درهم يتخير ما لم يبلغ ربع أحدهما ولو صلت قائمة 
ينكشف ربع عضو منها وإن صلت جالسة | استترء تصلي جالسة لأن ترك القيام أهون ولو كان 
بطرف الثوب نجاسة مانعة وليس له غيره يستتر ببعضه الطاهر ولا يضره 
[ "0/ت] حركة النجس للضرورة كما تقدم (وصلاته في ثوب نجس الكل أحب [230/ل ] 
من صلاته عاريا) لما قلناه. 
(تنبيه): لو ستر عورته بجلد ميتة غير مدبوغ وصلى معه لا تجوز بخلاف الثوب المتنجس لأن 
نجاسة الجلد أغلظ بدليل أنها لا تزول بالغسل ثلاثاً بخلاف نجاسة الثوب كذا في [«معراج 
الدراية»]7!؟ (ولى وجد ما يستر بعض العورة وجب) يعني: لزم (استعماله) أي : الاستتار (ويستر 
القبل والدبر) إذا لم يستر إلا قدرهما (فإن لم يستر إلا أحدهما قيل: يستر الدبر) لأنه أفحش 
في حالة الركوع والسجود (وقيل) يستر (القبل) لأنه يستقبل به القبلة ولأنه لا يستتر بغيره والدبر 
يستتر [كالإليتين]!2'. وفي «البحر» وعن «المبتغئ» بالغين المعجمة: وإن كان عنده قطعة يستتر 
بها أصغر العورة فلم يستر فسدت الصلاة. انتهئ. وفي «الخلاصة»: إذا وجدت ما يغطي ربع 
جسدها وريع رأسها فتركت تغطية الرأس لا تجوز صلاتها ولو كان يغطي أقل من الربع لا 
يضرها تكرار التغطية انتهى. والستر أفضل تقليلاً للانكشاف». كذا في «البحر». 

(وندب صلاة العاري جالساً بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة) لما فيه من الستر (فإن صِلّى) 
العاري (قائماً بالإيماء أو) قائماً آنياً (بالركوع والسجود صح) لإتيانه بالأركان فيميل إلى أيهما 
شاء والأفضل الأول كما قدمناه. ولو صلَّى عارياً وعنده ثوب لم يعلم به لا تجزئه» كذا روي 






(1) مابين معكوفتين ساقط من ج [به]. 
(2) العبارة في م [بالإليتين] وهو الصواب. 
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وَعَوْرَةُ الجُل مَأ بَينَ السَرَةِ وَمُعَهَى الذكبة. وَتَريْدُ عليه الأمةٌ البَطنْ والظَهرٌ! 5000 
عن أبي حنيفة وذكر الكرخي : أنه على الخلاف في الذي نسي الماء في رحله ووجه الفرق غتلى 
الرواية الأولى أن الكسوة لا بد لها فتنتفل إليه فلم تكن آنياً بأصل الفرض ولا ببدله بخلاف 
الوضوء لأن له بدلاً وهو التراب. وبخّلاف التبلة لأن لها بدلا وهو جهة [4 2ل ] تحريه كما 
في «التجنيس والمزيد»'. 
١‏ حدود العورة واحكامها 

(وعورة الرجل) حراً كان أو رقيقاً (ما بين السرة ومنتهئ الركبة) لقوله كلث: «عورة الرّجل 
ما بِينَ سرته إلى ركبته"”'2 ويروئ ما دون سرته حتى يجاوز ركبته» وكلمة إلى نحملها على 
كلمة مع عملاً بكلمة حتئ أو عملا بقوله عليه السلام: «الركبة من العورة»”" وبهذا تبين أن 
السرّة ليست من العورة والركبة منها. وقال أهل اللغة: سميت العورة عورة لقبح ظهورها 
ولغض الأبصار عنها مأخوذة من العور وهو النقص والعيب [١١0/.ب‏ ] والقبح وعلى ما ينبغي 
ستره وعلى ما يستحئ منه ومنه عور العين والكلمة العورة القبيحة؛ وفي الشرع على ما يفترض 
ستره في الصلاة وهذا الذي ذكرناه من تحديد العورة هو ظاهر الرواية. وقيل: ابتداؤها من 
السرّة وقائله أبو عصمة*”' وقيل: ابتداؤها من المنيت وقائله محمد بن الفضل!*؟ كما في 
«الدراية؛ (وتزيد عليه) أي: على الرجل (الأمة) القنة'*» وأم الولد”"2 والمدبرة”" والمكاتبة!©» 
والمستسعاة”"' عند أبي حنيفة لوجود الرق (البطن والظهر) لأن لهما مزيّة والنظر إليها سبب 
الفتنة وما عذاء ذلك مها فيس كروك لأن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء أن يتقنعن 
ويقول: ألق عنك الخمار”' يا دخار تتشبهين بالحرائر» ولأنها تخرج لحاجة مولاها في ثياب 
مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق الأجانب دفعاً للحرج. وقوله: يا دفار يالدالة 
المهملة وكسر الراء وتخفيف الفاء أي: يا متتنة. كذا في «الحاوي؛. وروي أيضاً: «أن جواري 





(1) أخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك (2378,/5)» والدارهطي (1/ 04770 والزيلعي في نصب الراية (1/ 6595 . 
(؟) أخرجه الدارقطني (771/1): والزيلعي في نصب الراية (7917/1). 

22 أبو عصمة المروزي وتقدم 7 

(4) محمد بن الفضل : تقدم وهر نفسه (الفضلي) . 

(0) التنة: هي التي كان أبوها مملوكاً لمواليه. اه. المعجم الوسيط (00/55. 

(5) أم الولد: هي التي تلد من سيدها. 

(6)0 المدبرة: هي التي قال لها سيدها: أنت دبر حياتي حرة. 

(4) المكاتبة: اتفاق بين العبد وسيده على مال يقسطه له فإذا ما دفعه صار حرا 1.ه المعجم الوسيط (09797/4. 

الة) > السصاةة هن الى تعن الإبراء تمتها 

- وقال: رواه عبد الرزاق‎ 0٠١ /1( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )٠١ 
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وَجَمِئِمُ بَدَنِ الْحرُة عَرْرَة إلأ وَجَهَهَك وَكَمَيْهَاء وقدمربا. 








عمر رضي الله عنه كن يخدمن الضيفان كاشفات الرأس مضطربات الثديين» كذا في 
«المستصفئ؟ ومهنتها بكسر الميم وفتحها وأنكر الأصمعي الكسر. (وجميع بدن الحرة عورة) 
في بعض النسخ : بدن الحرة كلها وهو تأكيد للبدن» والبدن مذكر إلا ار 
أعطي حكم التأنيث لسرا ييهماترعاية القرادة تازه تنقطة يمن التنجارة: وقوله: وشرقت 
صدر القناة بالدم» وقول الآخر لما أتي خبر الوزير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع» كما 
في «المستصفئ» وقوله تعالى: تسر اَلنَظِرِرَ * [البقرة: 13] كما في «المعراج» (إلا وجهها 
وكفيها وقدميها) لقوله تعالى: ليوا بالشْبَدَاءِ هأوْلَيِكَ عِندَ أله هُمْ الْكَدبوْنَ * [النرر: ]2١‏ 
والمراد محل زينتهن وما ظهر منها الوجه والكفان. قالة ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: 
للابتلاء بإبدائها ولأنه عليه السلام «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب:”'' ولو كان الوجه 
والكفان من العورة ما حرم سترهما بالمخيط. وفي القدم روايتان والأصح من الروايتين أنها 
ليست بعورة للابتلاء بإبدائها إذا مشت حافية أو منتعلة فربما لا تجد الخف كما في «الهداية؛ و 
«البرهان» فلذلك استثناه وقال الأقطع في «شرحه الصحيح» إنها عورة لظاهر الخبر وهو قوله 
ييه : «المرأةً عورةٌ مستورةٌ»”' انتهئ. ومثله [ 1/0١‏ ] في «مجمع الروايات» وفي الاختيار في 
القدم روايتان الصحيح أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة انتهئ. لقد اختلف 
التصحيح والتحقيق أن القدم ليست عورة لما ذكرنا ولأن الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم 
كما يحصل بالنظر إلى الوجه. فإذا لم يكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أولى فإن 
قيل : قوله يلن: #المرأة عورة مستورة؟ عام في جميع بدنها وليس فيها استثناء؛ فاستثناء هذه 
الأعضاء بالابتلاء [تخصيص]!!! بلا لفظه ابعداء وهو لا يجوز عندنا أجيب بأن قوله تعالى: 
«قلا بيب رِبتَهُنَ » [الغورء ].١‏ إما أن تكون وردت قبل الحديث [50ل/!] أو بعده. فإن 
كانت بعده فقد نسخت عموم الحديث وإن كانت قبله فالحديث لكونه خبر واحد لا يبطل شيئاً 
مما تناولته الآية. وقد روئى أبو داود حديثاً مرسلاً عنه 85: «أنْ الجارية إذا حاضث لم يصلحح 
أن يرى منها إلا وجهها ويديها" [إل]21) المنصل . والآية [لا]31 تنافي قولنا القدم ليس 
(1) الحديث: أخرجه البخاري في الحج؛ باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (17/41). 

(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (198/1). 

() أخرجه أبو داود في كتاب اللباسء باب: فيما تبدي المرأة من زينتها .)41١4(‏ 

(2) العبارة في م إلى بدل إلا وهو الصواب. 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من م والصواب إثباتها 
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بعررة» لأن محل الخلخال ليس القدم بل الساق لأنه فوق الكعبين والكلام في القدم والضرورة 
في إبدائه أشدء وقولنا: وكفيها شامل لظاهرهما كباطنهما كما في مختلفات قاضي غني27 
وقاضيخان ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورتين إلى الرسغ وهو المختار. وفي ظاهر الرواية ظاهر 
الكف. عورة وباطنه ليس بعورة انتهى . 

وصريح ما رواه أبو داود دليل أنه كله ليس عورة وهو قوله: ويدها إلى المفصل. وقوله 
تعالى: «إِلَّا ما هر ينها 4 [النور: ١م‏ أي [إلا]1!! ما جرت العادة والحيلة على ظهوره 
كموضع الكحل وهو العين وموضع الخاتم وهو الأصبع؛ والمراد بالعين الوجه وبالأصبع اليد 
وهو إطلاق اسم البعض على الكل كما في «المستصفى» وهذا دافع لما قاله: أن قوله في 
«الهداية» وكفيها إشارة إلى أن ظهر الكف عورة» وقول الكمال إضافة الظاهر إلى مسمى الكف 
مقتضى أنه إلى ظهر الكف ليس داخلاً فيه انتهئ. قال شارح «المنية»: أنه مغلظة لأن إضافة 
الشيء إليه لا يقنضي عدم دخوله فيه وإلا اقتضت إضافة الرأس إلى زيد عدم دخول الرأس في 
مسمى زيد. وكما يقال: ظاهر الكف كذلك يقال: باطن الكف فدفعه مدفوع وسلوك «الكاني» 
مسلك الضرورة في التعليل ظاهر في أن ظاهر الكف ١١1[‏ ل/سد ] ليس بعورة كباطنه لأن 
الضرورة على إبداء ظاهره أشد من باطنه فكان أصح وإن كان غير ظاهر الرواية» وأشرنا إلى أن 
ذراع الحرة عورة وهو ظاهر الرواية [8؟ ل/ربد] عن أئمتنا الثلاثة وفي غير ظاهر الرواية عن أبي 
يوسف أنه روى عن أبي حنيفة أن ذراعيها ليس بعورة وفي «المبسوط؛ في الذراع روايتان 
والأصح أنه عورة كذا في «الفتح» وفي «الاختيار»: لو انكشف ذراعُها جازت صلاتها لأنها من 
الزينة الظاهرة وهو السوار وتحتاج إلى كشفه في الخدمة كالطبخ والخبز وستره أقضل انتهى. 

قال الكمال: وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها. واعلم أنه لا تلازم بين 
كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه فجِلُ النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة وئذا 
حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمر إذا شك في الشهوة 20 انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى 
وجهه] ولا عورة. انتهى. وشمل ما وراء .المستثنئ أيضاً شعر الحرة وفي كون المسترسل من 
شعرها عورة روايتان وفي «المحيط؛ [الأصح]!”' أنه عورة وفي «الهداية؛ هو الصحيح وبه أخذ 


(1) قاضي غني: لم أعثر على ترجمته . 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 

(2). ما بين معكوفتين ساقط من م. 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من م والصواب إثباتها . 
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الفقيه أبو الليث وعليه القتوى كما في «جامع المحبوبىي»”'2 وهو احتراز عن رواية «المنتقئة 

ليس بعورة وبه قال عبدالله البلخي كما في «الدراية» والتحقيق أن يقال: لا يخلو إما أن بفرض 

الشعر النازل [كما في الرواية]!!' عضو أو زينة -خلقية فإن كان الأول لكونه عورة ظاهر لأن 

النبي ييِ إنما استثنى الوجه والكفين خاصة فيكون الشعر داخلاً في قوله يف [وإن كانت]!!؟ 

المرأة عورة وسقط غسله عنها على ما مر للحرج لا لأنه ليس منها وإن كان الثاني فكذلك لأنه 

ليس من الزينة الظاهرة يكون من المستثناه بل من الخفية كالسوار والخلخال والدملج”© 
والقلادة والإكليل”" والوشاح والقرط وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالصون 
والستر ولأن هذه الزينة واقعة على مواضع معلومة من الجسد لا يحل النظر إليها لغير من 

استثنئ الله عن إبداء الزينة نفسها ليكون أرسخ في حرمة إبداء مواقعها 53[3ل/1]. 
تنبيه: كل عضو هو'عورة من المرأة إذا انفضل منها في النظر إليه روايتان أحدهما يجوز 

كما يجوز النظر إلى ريقها ودمهاء والثائية لا يجوز وهو الأصح وكذا الذكر المقطوع [5ل1/2 ] 

من الرجل وشعر عانته إذا حلق» الصحيح أنه لا يجوز. 
تنبيه آخر في «النوازل» نغمة المرأة عورة» وتعلمها القرآن من المرأة أحب. قال عليه 

السلام : «التسبيخ للرجال والتصفيقٌ للنساء»”؟ فلا يحسن أن يسمعها الرجل انتهى. 
قال الكمال: وعلى هذا لو قيل: إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت؛ كان متجهاً 

ولهذا منعها عليه السلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوة إلى التصفيق انتهى كلامه. 

وذكر الإمام أبو العباس القرطبي كما في كتابه في السماع”” ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا 

, 003 /1( ه كشف الظنون‎ .١ . هو لعبيد الله بن مسعود بن محمود البخاري المحبوبي المتوفى سنة (41لاه)‎ )1( ٠ 

(؟) الدُملج: سوار يحيط بالعضد (دمج) القاموس الوسيط (5917). 

(7) الإكليل: هو التاج يرضع على أعلى الرأس القاموس الوسيط (09/45. 

(4) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة» باب: التصفيق للنساء :)١11١7(‏ ومسلم في الصلاة» باب: تسبيح 
الرجل وتصفيق المرأة (؟1) »23١7(‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب: التصفيق في الصلاة (915)؛ والترمذي في 
الصلاة» باب: ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (774)» وابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة» 
باب : ذكر الإخبار بما أبيح للمرء فعله في الصلاة عند النائبة تنويه 3 

() هو أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري القرطبي» ولد سنة ثمانٍ وستين وخمسمائة للهجرة فقيه 
مالكي من رجال الحديث» يعرف بابن المزين توفي سنة سأتٍ وخمسين وستمائة للهجرة» من آثاره: كشف القناع 
عن الوجد والسماع مختصر الجامع الصحيح البخاريء المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم وله مختصر 
الصحيحين . ١.ه.‏ هدية العارفين (2)951/4: والأعلام (0187/1. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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م صِحةً الصّلاةٍ. وَل تَقرْقَ الاليحشَافٌ عَلَىٍ 
يَبْلعُ رَْْ أَضْعْرٍ الأغضَاءِ ءِ المُنْكَشِفَة مُنْمٍّ وَِلاً 


وَكَشْفُ رُبْع عُْضْوٍ مِنْ أغضًاءِ اء العَوْرَ 

أغضاء من العووة» :زان شكلة ا 2 

قل 

ما يتعلق بشرط استقبال القبلة: 
وَمَنْ عجَرَ عَنْ اَسْتَفْبَالٍ القِبْلَةٍ ِمَرضء أو عَجِْرٍ عَنْ الئْرُولٍ عَنْ دَائتهِ أو حَافَ عَدُوَا 





[قلنا]؟؟!: صورت المرأة عورة أنّا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام 
مع النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها 
ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهرات منهم؛ ومن هنا 
فإنًا نجيز أن تؤذن المرأة انتهى. كذا بخط العلامة المقدسي رحمه الله. 
(وكشف ربع عضو من أعضاء العورة) الغليظة أو الخفيفة من الرجل والمرأة يمنع صحة 
الصلاة إن وجد ما يستره ومكث مكشوفاً قدر أداء ركن» وقيدنا بالربع لأن ما دونه لا يمنع 
الصحة للضرورة وبوجدان الساتر لأن فاقده يصلي عارياًء وبالمكث قدر أداء ركن لأن 
الانكشاف الكثير ذ في الزمن اليسير عفوء كما لو هبت ريح فكشفت جميع عورته فسترها من 
فوره لا يضر كالانكشاف القليل في الزمن الطويل» وتقدير الكرخي المانع من العورة الغليظة 
بالدرهم» ومن الخفيفة بالريع اعتباراً بالنجاسة الخليظة والخفيفة مردودء والركبة مع الفخذ عضو 
واحد في الأصح وكعب المرأة مع [157/يب ] ساقها وأذنها بانفرادها وثديها المنكسر فإن 
كانت ناهداً فهو تبع لصدرها والذكر بانفراده والأنثيين بلا ضمهما إليه في الصحيح وما بين 
السرة والعانة عضو كامل بجميع جوانب البدن. وكل إلية عورة والدبر ثالثهما في الصحيح (ولو 
تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة) 
يعني : التي انكشفت بعضها (تمنع) صحة الصلاة إن طال زمن الانكشاف بقدر أداء ركن كما 
ذكرنا (وإلا أي: وإن لم يبلغ ربع أصغرها أو بلغ بلغ ولم يطل زمن الانكشاف (فلا) يمنع 
31 لهب ] الصحة لأن قليل الانتكشاف عضو عندنا للضرورة فإن ثياب الفقراء لا تخلو عن 
قليل خرق كالنجاسة القليلة وعم الحكم الفقير وغيره رفقاً بالكل لأجل الضرورة . 
(ومن عجر عن استقبال القبلة) بنفسه بنفسه (لمرض) أو كان على خشبة في البحر بحيث لو 
استقبل ينزل عنها فيغرق أو يحصل له ضرر شديد (أو عجز عن النزول) بنفسه (عن دابته) وهي 
ائرة أو كانت جموحاً لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخاً كبيراً لا يمكنه 
الركوب إلا بمعين (أو خاف عدواً) آدمياً أو سبعاً سواء خاف على نفسه أو دابته أو ماله أو أمانته 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م وهر الصواب. 
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تنه جهَةُ فته وه وَمْنْ آشْتبَهَت عَلَيهِ القِبْلهُ ولْمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مُحْبروَلا مِخْرَاب 





ل 


أو اشتد الخوف في حال القتال أو هرب من عدو راكباً (فقبلته جهة قدرته) أي: العاجز عن 
الاستقبال بعذر (و) قبلة الخائف جهة (أمنه) وإنما سقط عنه استقبال جهة القبلة وأجزأه 
الاستقبال لغيرها لأن استقبال القبلة شرط زائد يسقط عند العجز. قال فى «الدراية»: والفقه فيه 
أن المصلي يخم الله تعالى فلا بد من الإقبال على من يخدمه؛ والله تعالى منزه عن الجهة 
وابتلاه أي : كلفه بالتوجه إلى الكعبة لا أن العبادة للكعبة حتى لو سجد للكعبة يكفر فلما عراه 
الخوف والعجز تحقق العذر فأشبه حالة الاشتباه في تحقق العذر فيتوجه إلى أي جهة قدر لأن 
الكعبة لم تعتبر لعينها بل للابتلاء فيتحقق المقصود بالتوجه إلى أي جهة قدر. انتهى. ولو 
خاف أن يراه العدو إن قعد صلى مضطجعاً بالإيماء إلى جهة أمنه؛ وقيدتا بالعجز عن الاستقبال 
والنزول بنفسه لأن القادر بقدرة الغير ليس بقادر عند أبي حنيفة خلافاً لهما. وقدمنا في التيمم 
تفصيلاً في المسألة وإذا لم يجد العاجز أحداً فلا [خلاف]!!! في الصحة. 

(ومن اشتبهت عليه) جهة (القبلة ولم يكن عنده مخبر) من أهل المحلة ولا من غيرها 
ممن له علم أو كان سأله فلم يخبره (ولا) بالمحل (محراب تحرى) أي: اجتهد وهو بذل 
المجهود لنيل المقصود كما في «المستصفى»؛ وقال في «الدراية» و«التبيين» و«الفتح»: لا يجوز 
التحري مع المحاريب لأن وضعها في الأصح بحق وفي «المحيط»: دخل مصراً وعاين 
المحاريب لا يتحرى» وقيدنا بكون المخبر من أهل المحلة أو العلم لأنه لو كان غيرهما من 
المسافرين فأخبره اثنان منهم لا يلتفت إلى قولهما لأنهما يقولان بالاجتهاد فلا يترك اجتهاده 
باجتهاد [7ل0/أ ] غيره وإن كانا من أهل ذلك الموضع لزمه الأخذ بقولهما لأن الخبر في كونه 
حجة فوق الاجتهاد كما في «التجنيس" وفي قولنا ولم يكن عنده مخبر إشارة إلى أنه ليس عليه 
طلب من يسأله عند الاشتباه كما في «معراج الدراية». وقال في «الفتاوى الخانية؛: صلَى في 
المسجد في ليلة مظلمة بالتحري فتبين أنه صلى إلى غير القبلة جازت صلاته لأنه ليس له أن 
يقرع أبواب الناس للسؤال عن القبلة ولا يعرف القبلة بمس الجدران والحيطان للاشتباه وعسى 
أن يكون ثمة مؤذية أي: من الحشرات فجاز له التحري انتهئ. 

تنبيه: يجوز للأعمى التحري كغيره [ولا يلزمه]!!! مس الجدران لما ذكرنا ولذا قال في 
«التجنيس والمزيدة: الأعمى إذا صلى ركعة إلى [117/رب ] غير القبلة فجاء رجل سوّاه وأقامه 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط: من ج. 


فص 


ولا اده َيه ل أخطأء وَإن علِم طبه في لات أستداز وبى» ون شرع بلا حر 


إلى القبلة واقتدى به فهذا على وجهين؛ أما إن وجد عند الافتتاح إنساناً ليسأله أو لم يجد ففَيّ 
الوجه الأول لا تجوز صلاته ولا الاقتداء به لأنه قادر على أداء الصلاة إلى جهة الكعبة» وفي 
الوجه الثاني تجوز صلاة الإمام أي: الأعمى لأنه عاجز ولا تجوز صلاة المقتدي لأن عنده 
صلاة إمامه على الخطأ. ثم قال: إذا دخل المسجد وهو مظلم وصلى المغرب فلما فرغ من 
الصلاة جيء بالسراج فإذا هو صلى إلى غير القبلة [بالاستدلال بالمحاريب المنصوبة. والسؤال 

من أهل المحلة قالوا في الجواب: إن صلاها بالتحري جاز ولا إعادة عليهء وفيه إشكال وهو 
أنه قادر على إصابة القبلة بالاستدلال بالمحاريب المنصوبة والسؤال من أهل المحلة] قالوا في 
الجراب عنه أما السؤال فذلك عند حضرتهم وخروجهم من المنزل لأن من القبيح أن 
يستخرجهم من المنازل يسألهم عن قبلتهم» وأما المحاريب فالاستدلال بها عند النظر إليها عياناً 
والوقوف عليها جهاراً فأما لمس الجدران حين أظلم المسجد فلا يكلف بذلك لأنه قد تقع يده 
على بعض الهوام اللاسعة وفي ذلك ضررء ويكون في بعض الزوايا طاقات توهم أنها المحراب 
فاشتبه الأمر أو يكون المحراب منقوشاً معلماً بالخطوط دون الطاقة الداخلة في الحائط ولا 
يعرف ذلك إلا بالروية» قال رضي الله عنه: وهذه فائدة جليلة نبّه عليها الشيخ الإمام نجم الدين 
عمر بن محمد النسفي”© رحمه الله تعالى [15 ليب ] عن أستاذه شيخ الإسلام السيد الإمام 
أبي شجاع”" انتهى 

(ولا إعادة عليه لو) علم بعد الفراغ من صلاته متحرياً أنه (أخطأ) الجهة لما روي عن 

عامر بن ربيعة» أنه قال: «كنا مع رسول الله ككل في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل 
و ا يك فنزلت «تَأيَمَا ولوأ عَم 
وَحِد هد إك 76" [البقرة : ]1١5‏ وقال علي رضي الله عنه : «قبلة المتحري جهة قصده؛ ولأن 
التكليف مقبد بالوسم فإن قبل ؛ إذا تحرى في الأواني التي أكثرها طاهر أو الثياب مطلقاً ثم 
ظهر أنه أخطأ يجب الإعادة فهلاً وجبت هنا قلنا: الأصل إنما يحتمل الانتقال بعد الثبوت لا 
تجب فيه الإعادة وأمر القبلة بهذه الصفة ألا يرئ أنها حولت من بيت المقدس إلى الكعبة ثم 
منها إلى جهتها وما لا يحتمل الانتقال بعد الثبوت يلزم فيه الإعادة وطهارة الأواني والثياب لا 
)١(‏ نجم الدين عمر بن محمد النسفي: تقدم. 
(5) أبر شجاع: تقدم. 
(7) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم )22١70(‏ والبيهقي في كتاب 


التفسيرء باب: ومن سورة البقرة (7961)»: والزيلعي في نصب الراية /١(‏ 704)» والمزي في تحفة الأشراف 
(معحة), 
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فَعَلِمَ بَعْدَ َرَافهِ أنه أُصَابَ صَحتْ وَإِنْ عَلِمٌ بإِضَابَتَهِ فِئِهَا فُسدَث» كَملْوْ لم يَعْلَمْ 
إِصَابَئهُ أضلاًء . 








تحتمل الانتقال ولأن في وسعه إصابة الطاهر لأنه كان يقدر على تطهيره؛ حقيقة وإنما خفني 
لنسيائه الطاهر منها وكذا في الماء في وسعه الاستخبار عن طهارته ممن له علم به وإن لم يكن 
في وسعه كان في وسعه إراقته والتيمم الذي يخلفه بلا شبهة وأما علمه بجهة الكعبة فمما غاب 
عنه ولا يدرك حقيقته باستقصائه إلا بالنظر في النجم ونحوه ومن يخبره يعتمد على ذلك فإذا 
خفي عنهما عجزاء الاستدلال لعارض الغيم ونحوهء وذلك من قبل الله فسقط به خطابه (وإن 
علم بخطئه في صلاته استدار) وكيفية الاستدارة أن يبدأ من الجانب الأيمن لا من الأيسر كما 
في «معراج الدراية» وكذا إذا تبدل اجتهاده إلى جهة أخرى استدار (وبنئ) على ما صلى إلى 
الجهة الأولى ثم إن تحول إلى أخرى يتحول إليها وهكذا كذلك إلى أن يتممهاء واختلف 
المتأخرون فيما إذا تحول رأيه إلى الجهة الأولى بالتحري فمنهم من قال: يتمها ومنهم من 
قال: يستقبل وإذا تحول إلى جهة أخرى فتذكر سجدة من الركعة الأولى فسدت صلاته ويتحرئق 
لسجدة التلاوة كالصلاة وبعد [118/ببه] علمه بخطابه واستدارته بنيل على ما صلّى لأن تبدل 
الاجتهاد بمنزلة تبدل النسخ وما شرع فيه بالتحري لا يبطل بظهور الخطأ وأهل قباء لما بلغهم 
نسخ القبلة استداروا في الصلاة [4 ل1/0 ] إلى الكعبة واستحسنه النبي يه وهذا لأن اليقين 
حادث وليس بمناقض فصار كنص ترك على خلاف اجتهاد أو إجماع انعقد بعد إمضاء حكم 
الاجتهاد بخلافه (وإن شرع) من اشتبهت عليه القبلة في صلاته شاكا في الجهة (يلا تحر) كان 
مبنى أمره على الفساد لكن غير محتم فإذا أتممها (فعلم بعد فراغه) من الصلاة (أنه أصاب 
صحت) لأنه تبين الصواب بطل الحكم باستصحاب الحال وثبت الجواز من الأصل (وإن علم 
بإصابته فيها) تيقناً أو بأكبر رأيه (فسدت) لأن حالته قويت بالعلم وبناء القوي على الضعيف لا 
يجوزء وعند أبي يوسف يبني لما ذكرنا قلنا: هو كالأمي إذا تعلم سورة والمومي إذا قدر على 
الأركان فيها تفسد وبعدها تصح لقوة ما بقي وضعف الماضي فلا يبني قوي على ضعيف (كما) 
فسدت فيما (لو لم يعلم إصابته أصلاً) وقد شرع فيها شاكاً بلا تحري لأن الأصل هو الفساد 
وهو ثابت باستصحاب الحال» ولم يرتفع بدليل»؛ فتقرر الفساد لعدم حصول المشروط لا حقيقة 
ولا حكماً كما في «البدائع» و«التبيين» و«الفتح». 

تنبيه : : علم مما ذكرناه ثلاث صور من مسائل التحري: : صحة الصلاة وبي اقلت ارالتسيري 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها . : 
(1) ما بين معكوفتين تقديم وتأخير في م [إن صلاها بالتحري جاز ولا إعادة 0000 
إصابة القبلة بالاستدلال بالمحاريب المنصوب والسؤال من أهل المحلة] وهو الصواب. 
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وََو تَحرَ قوم جهَاتٍ وَجَهِلْوًا خأل إِمَامهمْ تُجْرِنهمْ . 


ولو علم بالخطأ وهو في أثنائها كما لو علم بالخطأ بعد فراغه»ء وصحتها لا مع شك ولا تحر 
حتى إذا صلى في ليلة مظلمة من غير تحر ولا شك فهو على الجواز حتى يظهر خدلؤه بيقين أو 
بأكبر رأيه ولو بعد الفراغ فيلزمه الإعادة» وصحتها مع الشك وترك التحري» والشرط في هذه 
الصورة للصحة أن يعلم بعد فراغه أنه أصاب [4 لبأ ] إذا لم يجزم بفسادها في ابتدائها فإن لم 
يعلم حاله لا [قبلها]7؟ ولا بغدها أو علم الخطأ فيها أو بعدها أو علم الإصابة وهو فيها فسدت 
في هذه الأقسام الأربع من هذه الصورة» وبقي صورة من صور التحري وهي ما لو تحرى 
ووقع تحريه إلى جهة فصلئ إلى جهة أخرى وفي هذه لا تجزئه أصاب أو لم يصب أما إذا لم 
يصيب فظاهر وأما إذا أصاب فلتركه ما هو مخاطب به من الاستقبال بالاجتهاد واعتقاده الفساد 
لأن الجهة التي أدى إليها اجتهاده صارت قائمة مقام الكعبة في حقه فلا يجوز له تركهاء وهذا 
على قولهما وقال أبو يوسف: تصح إذا ظهر صوابه لأن [114/ب ] المقصود قد حصل كما 
لو تحرى في الأواني وعدل عن تحريه إلى آخر فظهر طهارته صحت صلاته. وعند أبي حنيفة 
ومحمد لا تصح مؤاخذة له باعتقاده فسادها فلا تنقلب صحيحة لو ظهر إصابته بعده» وعلى 
هذا لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس ثم ظهر أنه طاهرء أو صلى وعنده أنه محدث فظهر أنه 
متوضىء. أو صلَى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه قد دخل لا يجزئه لأن الشرط 
إن تبين وجوده لكن هنا شرط آخر وهو أن لا يحكم بفساد فعله ابتداء لأنه حينئذ لا تكون نيته 
صحيحة لعدم الجزم وفي الماء الذي عدل إليه وجد الجزم بالنية والطهارة حقيقة فصحت. 
انتهى من «الدراية؛ و«الفتح» و(التبيين» وغيرها. 

(ولو تحرى قوم جهات) في ظلمة (وجهلوا حال إمامهم) في توجهه (يجزئهم) تحريهم 
إذا كانوا خلف الإمام لوجود الاستقبال لأن كل جهة منها قبلة في حق الذي تحرى إليهاء. ولا 
يضرهم هذا الاختلاف كالصلاة في جوف الكعبة بجماعة أما من علم في حال اقتدائه يه مخالفة 
إمامه فقد اقتدى بمن يعتقد بطلان صلاته بالنسبة إليه لاعتقاده خطؤه في توجهه؛ ومن [علم]!!؟ 
تقدمه على إمامه [014/بب.] لا تصح صلاته لتركه فرض المقام سواء علم حال الاقتداء أو 
بعدهء والفرق بين علمه بمخالفته جهة إمامه وعلمه بتقدمه عليه بعد الفراغ أنه في الأول أتئ يما 
وسعه في حق الجهة بالتحري فأجزأه. وفي الثانية ترك ما في قدرته وهو العلم بالوقوف خلف 
الإمام وفي وسعه علمه بذلك ففسدت به صلاته. 


(1) العبارة في م فيها بدل قبلها وهو الصواب. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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فصل 
دفي واجب الصلاة» 


وَهُوَ تَمَايَةٌ عَشَرَ شِيكاً: قِرَاءهُ الفَاتَحَةَء وَضَمْ سْوْرَةٍ أو ثُلآثِ آياتِ 21 


فصل في بيان واجب الصلاة 

الواجب في اللغة: يجيء بمعنى اللزوم وبمعنى السقوط وبمعنى الاضطراب» وفي الشرع 
اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة. قال فخر الإسلام: وإنما سمي به إما لكونة ساقطاً عنا علماً أو 
لكونه ساقطاً علينا عملاً أو لكونه مضطرباً ما بين الفرض والسنة أو بين اللزوم وعدم اللزوم فإنه 
يلزمنا عملا لا علماًء واعلم: أن الأدلة السمعية أنواع أربعة: قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص 
المتواترة» وقطعي الغبوت ظني [1/010 ] الدلالة كالآيات المؤولة؛ وظني الشبوت قطعي 
الدلالة كأخبار الآجاد التي مفهرمها قطعي. وظني الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها 
ظني» فبالأول يثبت الفرض وبالثاني والثالث يثبت الوجوب. وبالرابع يثبت السنة والاستحباب 
ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله كذا في «التبيين»: واعلم أن الواجبات شرعت لإكمال الفرائض 
والسئن شرعت لإكمال الواجبات والأدب شرع لإكمال السئن ليكونٌ كلاً منها حصنا لما شرع 
لتكميله وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله وحكمه في 
الصلاة دخول النقص فيها بتركه ووجوب سجود السهو بتركه سهواً وإعادتها بتركه عمداً 
وسقوط الفرض ناقصاً إن لم يسجد ولم يعد الصلاة في تركه عمداً أو سهواً وقدمنا تعريف 
الفرض والسئة والأدب. 

(وهو) أي : الواجب (ثمانية عشر شيئا) . 

يجب (قراءة الفاتحة) لمواظبته 6 عليها وبقوله يل: «لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحةٍ 
الكتاب»”'2 وهو خبر آحاد فأوجب العمل فتكره الصلاة بتركها تحريماً ولا تفسد بترك الغاتحة 
لو قرأ غيرها لإطلاق قوله [تعالى: لأثاترَءوأ ما يَيَسَرَ © [المزمل: ]٠١‏ ولا يقيد بالخبر المذكور 
لأنه نسخ ولا يجوز بخبر الواحد]!"". 

(و) يجب (ضم سورة) قصيرة (أو ثلاث آيات) قصار لقوله يلك: «لا صلاةٌ لمن لم يقرأ 
بالحمدٍ وسورة في فريضة أو غيرها»”" “ رواه الترمذي والكلام عليه كما في حديث الفاتحة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب : ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها (5/©) (118). 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب. 


1 


في رَكْعَئَيْنٍ غير التيكتن مِنْ الفَرْضء وَفِيْ جَمِيْع رَكْعَاتٍ الوثْرٍ والتَفْلء وَتَغِييْنُ القرَاءَةٍ 
فِي الأوْلَيَين عَلَى الْسُوْرَق وَضَمْ الث لِلْجَبْهَةٍ في السْجَوْدٍء وَالِإِنيَانُ 
بِالسّجْدَةٍ الثَايَِ في كل رَكْعَةِ كَبْلَ الانتِقَالٍ لِمَيْرهَاء والأطيئْئان في الأرْكَانٍ 00 





فيجب قراءة الفاتحة وضم سورة (في ركعتين غير متعينتين من ركعات الفرض) الرباعي 
والثلائي لأنه الأصل وحكم الركعة الثانية كالأولى كما قدمنا في الأمر بالقراءة في الأولى 
بالعيارة وني الثانية بدلالة النص تجب قراءة الفاتحة (و) ضم سورة (في جميع ركعات الوتر) 
(و) جميع ركعات (النفل) لما روينا ولأن كل ركعتي. من النافلة صلاة على حدة فلذا خالفت 
الفرض والوتر مشابهة للنفل . 

(و) يجب (تعيين القراءة) أي: قراءة الفاتحة وسورة (في الأوليين) من الفرض لمواظبة 
النبي على القراءة فيهما فيهما ولما روي أن عمر رضي الله [19 ل/يبه ] عنه ترك القراءة في ركعة 
من الهخرت فنضاها في النلة ٠‏ ولم تجب في الآخريين لقول علي رضي الله عنه: «القراءة في 
الأوليين قراءة في الأخريين:7 ' وعن ابن مسعود وعائشة ا 

«إن شاء قرأ وإن شاء سبح( . 

ويجب (تقديم الفائحة على) قراءة (السورة) لمواظبة النبي يَيدٍ على ذلك حتى لو قرأ من 
السورة ابتداء فتذكر يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو كما لو كرر الفاتحة قبل قراءة 
السورة . 

(و) يجب [70 ليب ] (ضم الأنف) أي: ما صلب منه (للجبهة في السجود) للمواظبة 
عليه ولا يجوز الاقتصار على الأنف في السجود على الصحيح كما قدمناه. 

(و) تجب (مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين) وهو (الإتيان بالسجدة الثانية في كل 
ركمة) من الفروض وغيره (قبل الانتقال لغيرها) أي: لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة 
للمواظبة على ذلك ولما قدمناء”" في بيان الفرائض حتى لو نسي سجدة من الركعة الأولى أو 
غيرها أو تركها عمدأًء فقضاها في آخر صلاته صحت وسجد للسهو وأثم في العمد. 

(و) يجب (الاطمئنان) وهو التعديل (في الأركان) بتسكين الجوارح في الركوع والسجود 
حتى تطمئن مفاصله وهو الصحيح لأنه شرع لتكميل الركن فكان واجباً كقراءة الفاتحة لا ركناً 
ولا سنة كما قال الجرجاني: ليس سنة مؤكدة وأدناه مقدار تسبيحة وقال أبو يوسف: هو فرض 
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (175/5). 
(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (1548/5). 


() انظر صفحة (060. 


فنا 





والقُعُوْدُ د الأول وقِراءهُ المْشَهْدِ يِه في الصُحيح» قِرَاءئهُ في الس الأجير وَإِلقيَامُ إلى 
الال مِنْ غَيْرِ تَرَاخ بَغدَ النشَهُدِ ٠‏ ولَفْظ الشلام دُوْنَ عَلَيكُمْ وَكُوْتُ الوثر 5 








لقوله يُكِ: «لمن خفف الصلاة ويقال له المسيء صلاته: صل فإنك لم تصل0؟. وس 
محمد رخبو لك عويترة_الطانية هال : إن اجات ,أنه تجو وعن أبي حنيفة فيمن لم يتم 
ركوعه وسجوده ولم يقم صلبه قال: أحث خشى أن لا تجوز صلاته» وقيدنا بالطمأنينة في الأركان 
لأن الطمأنيئة في القومة والجلسة سنة عند أبي حنيفة ومحمد. ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة 
في الأربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله 
وللأمر في حديث [3ل/1 ] المسيء صلاته وإليه ذهب المحقق الكمال بن الهمام وتبعه تلميذه 
أبن أمير حاج وقال: إنه الصواب فليتنبه له. 

(و) يجب (القعود الأول) في الصحيح وقيل: يسن وقلنا بالوجوب لمواظبة النبي يل 
عليه وسجوده للسهو فيما تركه وقام ساهياً والمراد بالأول الأول ولو حكماً فيشمل قعود 
ا 00 

(و) يجب (قراءة 7 ] التشهد فيه) أي : في القعود الأول وسنذكر لفظه إن شاء 
الله تعالى 0 قوله (ني الصتحيخ):متعلق يكل من القعود الأول وتشهده وهو احتراز عن القول 
بسنيتها أو بسنية التشهد وحدهء وجه القول بالوجوب مواظبته يي عليه ولم يكن فرضاً لما 
قدمناه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا قلت هذا(" الخ وتجب قراءته أي : التشهد 
في الجلوس الأخير أيضاً لما ذكرناه. 

(و) يجب «القيام إلى) الركعة (الثالثة من غير تراخ) بعد قراءة (التشهد) حتى لو زاد عليه 
بمقدار أداء ركن ساهياً يسجد للسهو لتأخير واجب القيام للثالثة . 

(و) يجب (لفظ السلام) مرتين في اليمين واليسار للمواظبة عليه وسيأتي حكم الالتفات به 
في السئن ولم يكن فرضاً لما قدهناه من حديث ابن مسعود (دون عليكم) إذ يحصل المقصود 
بلفظ السلام دون متعلقه ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه. 

(و) يجب قراءة (قنوت الوتر) عند أبي حنيفة وكذا تكبيرة القنوت كما في «الجوهرة»”© 
ويسن وصلاته عندهما واستدل لوجوبه بأنه يضاف للصلاة فيقال: قنوت الوتر فدل على أن من 
(1) | تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 
() واسمها الجوهرة النيرة» وهي: مختصر لكتاب السراج الوهاج الموضح لكل محتاج للإمام أبي بكر بن علي 


المعروف بالحدادي العبادي المتوفى سنة ثمائماثة للهجرة» وهو شرح لمختصر القدوري. ١.ه.‏ كشف الظئون 
اام 


اا 





3 بير لاتتاح كل ضلاق لا العيْدَيْن خاصّةٌ بره لكوع 
فِنْ َائيَة المِيِدَيْنِء وَجَهْرٌ الإمَامُ بِقرَاءَةٍ المج وَأَرْلْبِي المِشَاءَئْنٍ وَلْوْ قَضَاءَء والجَمْعَق 
وَالعِيِدَيْنِ وَالتَرَاوِيْء والوثْرٍ في رَمَضَانَء وَالإسْرَارُ في الظُهِرٍ والعَضرٍء وَفئِمَا بَعدَ أَلَين 
العِشَاءَيْنِء وَتَفْلٍ النَهَارِء والمُفَرِدُ مُخَيْرْ فيِمَا يَجَهَرُ .. 








خصائصها إما بالفرض وهو منتف أو بالواجب وهو متعين بخلاف التسبيح ونحوه فإنه يضاف 
إلى الركوع فقط فلا يجب الجابر بتركه بخلاف القنوت. 

(و) يجب (تكبيرات العيدين) كلها وكل واحدة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو 
وتسمئ الزوائد وهي ثلاث في كل ركعة ووجه الوجوب الإضافة إلى الصلاة 5 كما ذكرنا. 

(و) يجب (تعيين) لنظ (التكبير لافتتاح كل صلاة) للمواظبة عليه ولذا قال في 
«الذخيرة؟: إنه يكره الشروع بغير التكبير في الأصح . ولذا قلنا: (لا) يتعين التكبير لافتتاح 
صلاة [15 3لبيب ] العيدين خاصة احترازاً عما قال به بعضهم وإليه يشير قول السرخسي الأصح 
أنه لا يكره الشروع بغير [071/.سد] التكبير كما في «التبيين» ووجه ما ذكرناه مواظبة النبي طلغ 

على التكبير عند افتتاح كل صلاة. 

(و) يجب (تكبير الركوع في الثانية) أي: الركعة الثانية من (العيدين) تبعاً لتكبيرات 
العيدين لأنها تليها بخلاف تكبيرة الركوع في الركعة الأولى من العيدين . 

(و) يجب (جهر الإمام بقراءة» ركعتي (الفجر) وقراءة (أوليي العشاءين) للمواظبة عليه 
(ولو قضاء) لفعله يَلِ ذلك في“القضاء. 

(و) يجب الجهر بالقراءة في صلاة (الجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان) على 
الإمام للمواظبة» وحقيقة الجهر إسماع الغير . 

(و) يجب (الإسرار) وهو إسماع نفسه على الصحيح كما تقدم في جميع ركعات الظهر 
والعصر ولو في جمعهما بعرفة (و) الإسرار (فيما بعد أولبي العشاءين) رهي الركعة الثالثة من 
المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. (و) الإسرار في (نفل النهار) للمواظبة على ذلك (والمتفرد 
مخير فيما يجهر) بقراءته الإمام وهو المغرب والعشاء والفجر وما سبق به من الجمعة والعيدين 
وغيرهما. والأصل في ذلك أن النبي 4# «كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها في الابتداء 
وكان المشركون يؤذونه ويسبون من أنزله ومن أنزل عليفء فأنزل الله تعالى: ولا جَجْهَرٌ يليك 
ولا صفِتْ يبا *”'' [الإسراء: .]1٠١‏ أي : لا تجهر بصلاتك ولا تكانتا بياكلي 49 [الإسراء: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


14 


كمقر باللَيلِء وَل َرَكَ السؤرَة في أَزْليْيِ العِسَاء فقَرَأَمَا في الأَخْرَيَيْنٍ مَعَ الَابِحَةمجهْرَا 





٠‏ بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار. فكان بعد ذلك يخافت في صلاة الظهر 
والعصر لأنهم كانوا مستعدين للإيذاء في هذين الوقتين» ويجهر في المغرب لاشتغالهم بالأكل» 
وفي العشاء والفجر لرقادهم؛ وفي الجمعة والعيدين لأنه أقامها بالمدينة وما كان للكفار بها 
قوة» وهذا العذر وإن زال بغلبة المسلمين فالحكم باق لأن بقاءه يستغني عن بقاء السبب ولأنه 
أخلف عذراً [ ''0/أ] آخر وهو كثرة اشتغال الئاس في هاتين الصلاتين الظهر والخصر دو 
غيرهما وقد انعقد الإجماع على الجهر فيما ذكرنا ولا يبالغ الإمام ة في الجهر لأنه يكره أن يزيد 
فيه على حاجة الناس والمنفرد (كمتنفل الليل) فإنه يُخير إن شاء ( 05 ) جهر وإث شاه أسره 
ويكتفي بأدنئ الجهر لحصول المقصود به ولا يجهر بما يضر بنائم لحديث عائشة رضي الله 
عنها أنه عليه السلام #جهر في التهجد بالليل؛ وكان يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان»”2. كذا 
في «معراج الدراية» (ولو ترك السورة في) ركعة من أولى المغرب أو في جميع (أوليي العشاء 
قرأها) أي: السورة الإمام وجوباً على الأصح واستحباباً على ما قال: في الأصل في الأخريين 
من العشاء وفي الثالثة من المغرب (مع الفاتحة جهراً) بهما على الأصح . وروى ابن سماعة© 
عن أبي حنيفة أنه يجهر بالسورة لا الفاتحة ولا يلزم الجمع بين المخافتة والجهر في ركعة» لأن 
القراءة تلتحق بمحل الأداء واختاره فخر الإسلام؛ وروى هشام عن محمد أنه لا يجهر أصلاً أما 
الفائحة فلوجوب إخفائها وأما السورة فلئلا يجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة وهو 
غير مشروع ووجه الصحيح أن الجمع بين الجهر والمخافتة لما كان غير مشروع في ركعة 
واحدة صرنا إلى أخف الأمرين وهو تغيير صفة النفل وهو الفاتحة دون تغيير صفة الواجب وهو 
السورة. ويقدم الفاتحة 5 ثم يقرأ السورة وهو الأشبه وعند بعضهم يقدم السورة لأنها ملحقة 
بالأوليين فكان تقديمها أولى وعند بعضهم يترك الفاتحة لأنها [غير]!'؟ واجبة ولو تذكر الفاتحة 
بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب لأنه إذا أت بها تكون 
فرضاً كالسورة» فصار كما لو تذكر السورة في الركوع فإنه يأتي بها ويعيد الركوع [ "1/< ] 
7 لم أجده بهذا اللفظ ويشهد له ما في الترمذي (440) ولفظه أن النبي ولك قال: لأبي بكر: مررت بك وأنت تقر 
وأنت تخفض من صوتك فقال: إني أسمعت من ناجيت قال: ارفع قليلاً وقال لعمر : مررت بك وأنت تقرً. 
وأنت ترفع صوتك قال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان ٠‏ قال : اخفض قليلاً . 
(؟) هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال التميمي أبو عبد الله: حافظ للحديث» ثقة» تجاوز المائة وهو كامل 
القوة. وكان يصلي في كل يوم مائتي ركعة» ولد سنة ثلاثين ومائة للهجرة» وكان يقول بالرأي على مذهب أبي 
حنيفة وتوفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين للهجرة؛ من آثاره: أدب القاضي ‏ المحاضر والسجلات ‏ النوادر ‏ عن 
أبي يوسف . ا.ه. الفوائد البهية (17). سير أعلام النبلاء /1١(‏ 22747 والأعلام (5/ 01917 


(1) مابين معكرفتين زيادة في م وهو الصواب والله أعلم. 





و1 


لتك البح لا يكَووُهَا في الأَخرَيين . 


فصل 
دفي سننهاء 
2 ف مف لوو عنم 6 00 وام 
وَهِيَ إخدى وَخمسؤن: رَفْعٌ اليدَيْنٍ لِلتَحْرِيْمَةٍ جذاء الأدنَيْنِ لِلرَجْلٍ رت 





(ولو ترك الفاتحة) في الأوليين (لا يكررها في الأخريين) عندهم ويسجد للسهو لأن قراءة 
الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة كقراءة السورة فيه مشروعة نفلاً أيضاً على ما في «اشرح 
الجامع الصغير» لفخر الإسلام”"2» فإذا قرأ الفاتحة مرة وقع الأداء لأنها أقرى لكونها ني 
محلهاء ولو كررها مالف المشروع بخلاف السورة إن اشفع الثاني لبس محلا لها أدة» فج 
أن تقع قضاء لكن ذكر العتابي في «فتاواء»” '' أن تكرار الفاتحة في التطوع لا يكره لورود الخبر 
في مثله فإن قيل: القضاء صرف ما له لما عليه وقد شرعت الفاتحة في الأخريين حقاأ فله صرفه 
[ "0/< ] إلى ما عليه فيقضيها والسورة لم تشرع في الأخريين حقاً له فلا يقضيها. قلنا: على 
رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله قراءة الفاتحة واجبة في الأخريين فلم يملك صرفها إلى 
ما عليه لأنها لم تشرع حقاً له وأما السورة فشرعت نفلاً في الأخريين حتى لو قرأها فيهما بعد 
لفاتحة [لم]7!" يجب عليه سجود السهو فملك صرفها إلى ما عليه. 
فصل في بيان سننها: أي: الصلاة 
(وهي إحدى وخمسون) تقريباً» منها أنه يسن: 
(رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل) لما في صحيح مسلم عن وائل بن حجر: أنه 
رأى النبي و رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر ووضعهما حذاء أذنيه”". ولما روى الطحاري 
والدارقطني: كان رسول الله يَك: «إذا صلى رفع يديه حتئ يككون إبهاماه حذاء أذنيه»”©2) زاد 


00( شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام: وهي لعلي بن محمد البزودي المتوفى سنة ائنتين وثمانين وأربعمائة 
للهجرة. ١.ه.‏ كشف الظنون (0535/1). 

(67 فتاوئ العتابي: للإمام أحمد بن محمد العتابي البخاري المتوفى سنة (087) وتسمى أيضاً بجامع الفقه 1.ه. 
كشف الظنون (05717//1). 

() أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سيرته 
ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه (08)» وأبو داود في كتاب الصلاة» باب: رفع اليدين في 
الصلاة (0)7/77 والزيلعي في نصب الراية (1/ .2953١‏ 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار من حديث سالم بن عبد الله (0)08110 والدارقطني (1/ 0197 
والزيلعي في نصب الراية (0511/1. 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م 


لكا 


والأمَةِء وَجِذَاءَ 





لِلْحْرَة وَنَشْرُ الأصَابعء وَمُقَارَئَةٍ إِخرَام المُقْمَدِيْ لإترَام إِمَامِو 





الدارقطني فيه: ثم لم يعد وروى هو والحاكم عن أنس قال: رأيت رسول الله كلِةِ اكبّر فحاذىا 
بإبهاميه أذنيه ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه وانحط بالتكبير حتئ سبقت يداه ركبتيه»”"؟. قال 
الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين [ 07 /أ]. وروى الدارقطني بطريق آخر عن أنس 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله َي «إذا افتتح الصلاة كبّر ثم رفع يديه حتئ يحاذي بإبهاميه أذنيه 
' ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك»”" الخ. وقال رجال: إسناده كلهم ثقات (و) حذاء أذني 
(الأمة) لأنها كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود وتنضم لأن ذراعيها ليسا بعورة . 

(و) رفع اليدين (حذاء المنكبين للحرة) على الصحيح لأن مبنى حالها على الستر وذراعها 
عورة وهذه رواية محمد بن مقاتل0" عن أصحابنا وفي «المجتبئ؛ إلى منكبيها حذاء ثدييهاء 
واحترزنا بالصحيح عن رواية الحسن التي قدمناها أنها ترق حذاء أذنيها . 

(و) يسن (نشر الأصابع لما روي أنه عليه السلام ١كان‏ إذا كبّر رفع يديه ناشراً أصابعه:©2 
وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج» بل يتركها على حالها منشورة. 

(و) يسن (مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه) عند. الإمام لأنه عليه السلام أمر المؤتمين 
بالتكبير في زمان يكبر فيه الإمام بقوله: «إذا كبّر فكبروا»”*, لأن إذا للوقت حقيقة كالحين 
فيكون تقديره فكبروا في زمان تكبير الإمام الفاء وإن كانت للتعقيب فقد تستعمل للقرآن كقوله 
#: «وإذا قرأ فأنصتوا»”©: وكقوله تعالى: طوَدًا يمت الْشُنْءانُ دَأسْيَيمرا لم وأَنهِئا » 
[الأعراف: 504] يجب الاستماع والإنصات في زمان [ 004 ] القراءة لا بعده. وقال أبو يوسف 
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(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (557/1)؛ والزيلعي في نصب الراية (1/ 0711 

(؟) أخرجه الزيلعي في نصب الراية (511/1): والدارقطني (1/ 059 

6 هو محمد بن مقاتل الرازي» قاضي الري؛ من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة سليمان بن شعيب» وعلي بن 
معبدء روى عن أبي مطيع؛ قال الذهبي: وحدث عن وكيع وطبقته. ١.ه.‏ الجواهر المضيّة (5/ 0695» الفوائد 
البهية (0501) 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب: ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير (715)» وابن خزيمة في صحيحه 
(458) عن عبد الله بن سعيد الأشج» بهذا الإسناد» ومن طريق الأشج صححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
يوقكة 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (6/75: وهو جزء من حديث» وأبو 
داود في كتاب الصلاةء باب: الإمام يصلي من قعود (505): والنسائي في كتاب الافتتاح» باب: تأويل قوله عز 
وجل: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» :)41١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: إذا 
قرأ الإمام فأنصتوا (8157). 

030" هو ننزء. من الحديك الشابق 2 


34١ 


وَوَضْعُ الرّجُلٍ يده انم :على التشوق تست حو 
ومحمد: يكبر للتحريمة بعدما أحرم الإمام لما روينا والفاء للتعقيب. وعلمت الجواب بألنهإذا 
للوقت والفاء تكون للقران ولا خلاف في الجواز على الصحيح وإنما الخلاف في الأولوية. 
قال الإمام: الاقتداء عقد موافقة وإنها في القران لا في التأخير فكان أولى احترازاً عن الاختلاف 
المنهي عنه وعندهما: بعد إحرامه: لأن في القران احتمال وقوع التكبير سابقاً على تكبير الإمام 
وهذا غير معتبر لأن كلامنا فيما إذا تيقن عدم السبق فإن غلب على ظنه [ ”2/5 ] أنه كبّر قبل 
الإمام لا يجزئهء وإن غلب على رواية أنه كبر بعد الإمام أو استوى الحالان أجزأه لأن أمره 
محمول على الصواب حتئ يظهر الخطأ كما في «التجنيس والمزيد» ولكن في «الظهيرية»: إذا 
جازت الصلاة من وجه أو وجوه وفسدت من وجه فإنه يحكم بالفساد أخذاً بالتوفيق 
والاحتياط . 

(و) يسن (وضع الرجل يده اليمنئ على اليسرئ تحت سرّته) لحديث علي رضي الله 
عنه: (إِنَّ من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرّة»'" ولأنه أقرب إلى التعظيم كما بين 
يدي الملوك ووضعهما على العورة لا يضر فوق الثياب وكذا بلا حائل لأنها ليست لها حكم 
العورة في حقه ولهذا تضع المرأة يديها على صدرها وهو عورة» وصفة الوضع أن يجعل باطن 
كفه اليمنئ على ظاهر كفه اليسرئ محلقاً بالخنصر والإبهام على الرسغ . واستحسنه كثير من 
مشايخنا ليكون عملاً بالحديثين لأنه ورد الأخذ. وورد الوضع وبالمذاهب احتياطاً لأنه قيل: 
يضع الكف [على الكف]!!' واختار بعضهم وضعها على المفصل . قال في «معراج الدراية: 
كذا في «المجتبئ» و«الظهيرية؛ و«المبسوطح انتهئ. وكذا قال صاحب «المفيد»”": يأخذ رسغ 
اليسرى بالخنصر والإبهام من اليمنئ وهو المختار لأنه يلزم من الأخذ الوضع ولا ينعكس. 
وعن أبي يوسف: يقبض باليمنى رسغ اليسرى. واختاره الهندواني وقال محمد: يضعهما 
كذلك ويكون الرسغ وسط الكف كما في «التبيين». وقيل: إن الذي استحسنه الكثير من الصفة 
المذكورة في المتن عن المذاهب والأحاديث. انتهئع. قلت: فعلئ هذا ينبغي أن يفعل بصفة 
أحد الحديثين في وقت وبصفة الآخر في غيره» ليكون جامعاً بين المرويين حقيقة لأن تلك 








(1) أخرجه بنحوه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» والدارقطني (583/1)» 
والبيهقي في السئن الكبرى (58/1), والزيلعي في نصب الراية (1/ 03 

(1) وهو لعبد الغفور بن لقمان بن محمد أبو المفاخر «الكردري؟ الملقب تاج الدين إمام الحنفية» ولقب شمس 
الأئمة توفي سنة ائنتين وستين وخمسمائة للهجرة» من آثاره: شرح الجامع الصغير والكبيرء وشرح التجريد سماء 
المفيد والمزيد. ١.ه.‏ الجواهر المضيّة (؟/ 5 4)» وكشف الظنون (1/ 0946 . 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


>34 


وَصِفَةُ الوضع: أن يمل بان كنف الإذئن على ظَاهِر كف البشرق, مَحََبالخلضر 
تالإهام عل لأسيو ارا لايم الاير اراي ٠‏ وَالتَاف وَالعٌمَوُدُ 


للْقرَاءَق 





ل ل ل ل 
[ 054/أ] وجه التمام لكل منهما. 1 


(و) يسن (وضع المرأة على اط لأنه أستر لها . 
(و) يسن «الثناء) لما روينا ولقوله يمل: «إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف 


آذانكم ثم قولوا ١‏ سالك الهم وحم وبر اسك تمل جذك ولا له رد وإن لم 
تزيدوا على التكبير أجزأكم»”''. رواه الطبراني وسنذكر معاني ألفاظه إن شاء الله تعالى. 


(و) يسن (القعود) فيقول: أعوذ 0 الرجيم » وهو ظاهر المذهب واختاره 
0 


شمس الأئمة وأبو عمرو”" وعاصم'”” وابن كثير”*) من القراء أو يقول: أستعيذ بالله من 
ا ار *» لموافقته القرآن. وحديث أبي سعيد أن 
النبي يل كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم"”"' وقوله: (للقراءة) فيها إشارة إلى أن من لا يقرأ لا يتعوّذ لأنه تابع للقراءة فيأتي به 


(0 


(20 


06 


2 


)0ن( 


(2 


ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد» وقال فيه: يحيى بن يعلى وهو ضعيف (5/ 242٠١7‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (519) (518/5)؛ والزيلعي في نصب الراية (1/ 053517 . 1 
هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي ثم المازني البصري شيخ القراء والعربية وأمه من بني حنيفة» ولد سئة 
سبعين للهجرة» وتوفي سنة أربع وخمسين ومائة للهجرة. ا.ه. سير أعلام النبلاء :)4٠17//5(‏ وفيات الأعيان 
43/2 

هو عاصم بن أبي النجودء الإمام الكبير مقرىء العصرء أبو بكر الأسدي الكوفي واسم أبيه بَهْدلَةء قرأ القرآن 
على أبي عبد الرحمن السلمي وغيره توفي سنة (سبع وعشرين ومائة للهجرة). ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (6/ 
ال 

هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله؛ الإمام؛ العلمء مقرىء مكة وأحد القراء السبعة. وقيل: يكنى أبا يكرء 
فارسي الأصلء ولد بمكة سنة ثمانٍ وأربعيين. وتوفي سنة عشرين ومائة للهجرة. 1.ه. سير أعلام النبلاء (/ 
24)» الجرح والتعديل (1144/6). 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الإمام القدوة؛ شيخ شيخ القراء أبر عمارة التميمي» مولاهم الكوني 
الزيات؛ مولى عكرمة بن ربعي تلا عليه حسران بن أعين والأمسثرا وابن أبي ليلى وطائفة» توفي سنة ثمائٍ 
وخمسين ومائة للهجرة. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (9/ 0290 تهذيب التهذيب (6/ 09197 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب: من رأى الاستفتاح بسبحائك اللهم وبحمدك (7/5) وقال: هذا 
الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاً» الوهم من جعفز. والدارقطني (199/1)» والترمذي 
في كتاب الصلاة» باب: ما يقول غند افتناح الصلاة (4)547 والنسائي مختصراً في كتاب: الافتتاح» باب: نوع 


آخز من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (/89) 
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وَالنَسْمِيهُ أَولَ كُلُ رَكْعقه . 


المسبوق» كالإمام والمنفرد لا المقتدي لأنه لا يقرأ والأمر بها معلق بإرادة القراءة وهذا فول 
أبي حنيفة ومحمد. ويجعل أبو يوسف الاستعاذة تبعاً للثناء سئة للصلاة لأنها لدفع وسوسة 
الشيطان والمصلي أحوج إليه من القارىء فيلحق به دلالة» قال في «الخلاصة؛ و«الذخيرة؛: 
قول أبي يوسف الصحيح. 

(و) تسن (العسمية أول كل ركعة) وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور على " 
الأصح ليست من الفاتحة ولا من كل سورة يسن الإتيان بها في ابتداء القراءة قبل الفاتحة لقول 
ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي يُلٍ #يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم:”'2 وقول أم 
سلمة رضي الله عنها: «أن النبي كله قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة وعدّها 
آية»'" . ذكره النووي والحاكم. وقول نعيه”؟: «صليت خلف أبي هريرة فقرأ [ *45] بسم 
الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمَ القرآن فلما سلّم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله يده رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما ورواه الطحاوي وزاد: «فلما بلغ 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين؛ فقال الناس: آمين»!؟2 كذا في «البرهان؛ وقد 
ذكرها في السئن في «الكنز» كغيره وبعدما شرح الزيلعي هذا المحل [ *!!/أ ] على أنها سئة 
قال: في باب سجود السهو: ومنها أي: واجبات الصلاة البسملة فإذا تركها يجب عليه سجود 
السهو وقيل: لا يجب وقيل: إن تركها قبل الفاتحة تجب وإن تركها بين الفاتحة والسورة لا 
تجب . انتهى كلامه. 





)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب: من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (540)؛ وقال: «هذا حديث 
ليس إسناده بذاك4» والدارقطني في سننه في كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة (1/ 00704 وذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 055714 . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (187/1) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه في 
التلخيصء» وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة؛ باب: ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من 
فاتحة الكتاب (457) وذكره الزيلعي في نصب الراية /١1(‏ 7858© 

)2 هو نعيم بن عبد الله المُجْمرء المدني الفقيه؛ مولى آل عمر بن الخطاب كان يُبَخّر مسجد النبي ككل جالس أبا 
هريرة مدةء وسمع أيضاً من ابن عمرء وجابر وجماعة وكان من بقايا العلماء؛ عاش إلى قريب سنة عشرين ومائة 
للهجرة. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (71737/5): تهذيب التهذيب .)139/1١(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة /١1(‏ 177) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم 
يخرجاه ووافقه في التلخيص» وأخرجه النسائي في كتاب الافتناح؛ باب: قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (955) 
وابن خزيمة في صحيحهء كتاب الصلاة (449) وذكره المزي في تحفة الأشراف »)١1747(‏ والزيلعي في نصب 
الراية (1/ 5 77): وابن حبان في كتاب الصلاة» باب: ذكر ما يستحب للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب (/0/91. 
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وقال العلآمة الشيخ علي المقدسي في شرحه نظم «الكنز؛ عن «المجتبئ»: أنها تجتب .في 
كل ركعة. قال شيخنا شيخ الإسلام السمديسي في «شرح المختار»”'2: ليست بواجبة فقد حكىا 
المحققون من الحنفية كالإمام أبي بكر الرازي”" والعلامة أبي بكر الكاساني”” وغيرهما 
الخلاف بين أثمتنا في السنية لا في الوجوب. قال بعض المحققين: القول بالوجوب ليس له 
أصل في الرواية وما نسب إلى أبي حنيفة من الخلاف في الوجوب فهو من طغيان اليراع وما 
نسب إليه القول بالوجوب فليس بمشهور الاختيار لمحمد بن القاسه”» الخوميني و#البرهان 
الكافي» وغيرهما. وصرّح صاحب «الخلاصةة بعدم سجود السهو بتركها انتهئن. ولكن في 
«الغاية» أوجب عين الأثئمة الكرابيسي”*' بترك البسملة بين الفاتحة والسورة وأيضاً قال في 
«معراج الدراية»: الخلاف في الوجوب أي: وجوب البسملة» فعندهما ورواية المعلى عن أبي 
حنيفة [أنها تجب في الثانية كوجوبها في الأولى]!!". وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها لا 
تجب إلا عند افتتاح الصلاة وإن قرأها في غيره فحسن» والصحيح أنها تجب في كل ركعة 
حتئ لو سها عنها قبل [ “7!/أ] الفاتحة يلزمه السهو وكذا قال ابن وهبان في نظمه: ولو لم 
يبسمل [ساهياً]!2' كل ركعة يسجد إذ بوجوبها قال الأكثر: ولكن لم يسلم دعواه الأكثرية. قال 
في «البحر»: وهذا أي: القول بالوجوب كله ضعيف. والمواظية عليها لم تثبت لما في مسلم 
عن النبي 8ِ: «صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع منهم أحداً يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم»”' وإن كان قد أجاب عنه أثمتنا بأنه لم يرد نفي القراءة بل السماع 





(1) السمديسي في شرح المختار: واسمه شرح فيض الغفار في شرح المختار ا.ه الأعلام (0/ 07037 . 

(7) هو أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص ولد سنة خمس وثلائمائة للهجرة ناضل من أهل الري؛ سكن 
بغداد ومات فيها سنة سبعين وثلائمائة للهجرة؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية؛ من آثاره: أحكام القرآن ‏ أصول 
الفقه. ١.ه.‏ الجواهر المضيّة (1/ :)51١‏ وسير أعلام النبلاء (117/ 077)» والأعلام (11/1/1). 

() هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين: فقيه حنفي من أهل حلب توفي سنة سبع وثمانين 

' وخمسمائة للهجرة» من آثاره: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع والسلطان المبين في أصول الدين. ١.ه.‏ 
الجواهر المضيّة (6/ 10) والفوائد البهية (07). 

(4) محمد بن القاسم: لم أعثر عليه . 

(5) هو عمر بن علي بن أبي الحسين الكرابيسي عين الأثمة. 1.ه. الجواهر المضيّة (818/4). 

() أخرجه مسلم من حديث أنس كتاب الصلاة» باب: حجة من قال: لا تجهر بالبسملة (799)» والبخاري في 
الأذان» باب: ما يقول بعد التكبير (4/) بنحوه. والنسائي في الافتتاح» باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم (؟/175): وذكره المزي في تحفة الأشراف (1718)» والزيلعي في نصب الراية /١(‏ 0731 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب وفي المخطوط ج تناقض بالعبارة. 
(2) ما بين معكوفين ساقط من م. 


>» 





للإخفاء بدليل ما رواه الجماعة «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»”" وهو#ليلنا 
على الإخفاء ولولا التصريح يلزوم السهو بتركها لقلت: إن الوجوب في كلامهم بمعنى الثبوت 
[ “للكت ] انتهئ. 

(و) يسن (التأمين) للإمام والمأموم والمنفرد لقوله يَ: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه من 


وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»”"' متفق عليه زاد في «مجمع الروايات» وما 
تأخرء والمراد من الموافقة الإخلاص أو الثقة بالله تعالى لا الموافقة في التلفظ بها في وقت 
واحد. قال الأزهري: غفر له دعا له وغفره دعا عليه لأن الغفر هو الانعدام انتهى من 
«المستصفى» و«الدراية؟. 
وفي رواية للبخاري: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا: 
آمين:”"؛ الحديث. وفي مسلم: «إذا قال أحدكم في الصلاة آمين»”؟» الحديث؛ قال عبد 
الحق: هذه الرواية اندرج المنفرد وفي «الكشاف؟ روي عن النبي أنه قال: «لقنني جبرائيل عليه 
السلام عند فراغي من الفاتحة آمين وقال: إنه كالختم على الكتاب"”* وليس من القرآن بدليل 
أنه لم يثبت في المصاحف وفي «المجتبئ؛ لا خلاف أن آمين ليس من القرآن حتى قالوا بارتداد 
' من قال أنه من القرآن وأنه مسنون في حق المنفرد والإمام والمأموم والقارىء خارج الصلاة. 
وفي آمين أربع لغات أفصحهن وأشهرهن بالمد والتخفيف لأن أصله [ “5/0 ] يا أمين 
استجب دعانا وهو اسم من أسماء الله تعالى إلا أنه أسقط بالنداء فأقيم المد مقامهء والمعنى: 





والدارقطني في سننه بلفظ «فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم؟ . 

1 هوئفسه الحديث المتقدم ولكن برواية أخرى. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: جهر الإمام بالتأمين (0780: ومسلم في كتاب الصلاة؛ باب: التسميع 
والتحميد والتأمين (١51)؛‏ والنسائي في كتاب الافتتاح» باب: جهر الإمام بآمين (470)» وابن ماجه في إقامة 
الصلاة. باب: الجهر بآمين (401)؛ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب: التأمين وراء الإمام (915). 

أسخرجه البخاري في الاذان» باب: فضل التأمين (85) من حديث أبي هريرة» وأبو داود في كتاب الصلاة» 
باب : التأمين وراء الإمام (415)» والنسائي في كتاب الافتتاح» باب: الأمر بالتأمين -خلف الإمام (144/5) 
اكه 

(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هزيرة في كتاب الصلاة. باب: التسميع والتحميد والتأمين بلفظ 9إذا قال أحدكم في 
الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين» فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» (20104 والزيلعي في 
نصب الراية (1// 0754 . 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره (177//1) والزمخشري في الكشاف :»)3١ /١(‏ وقال الحافظ في تخريج الكشاف /١(‏ 
لم أجده هكذا وله شاهد من حديث أبي زهير النميري عند أبي داود في كتاب الصلاة باب: التأمين وراء 
الإمام (ة) ‏ 
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استجب» وهو صوت سمي به الفعل الذي هو استجيب» وعن: ابن عباس رضي الله عنهما 
سألت رسول الله يهْ هعن معنئ آمين فقال: افعل»0' وقيل: تعريب. 


قال الشاعر: [من البسيط] 

يسارب إنك ذو من ومغفرة 2 ثبت بعافيةليلىالمحبينا 

يارَبٌ لا تشْلْبّني مُحبّهايدَاً ويَرْح ماله عبداًقال: آمينا” 
والثائية بقصر الألف والتخفيف كما قال الشاعر: 

تباعدعني فطحلإن دعوته آمينن فزادالله مابيننابعد" 
وهاتان مشهورتان وعلى اللغتين تبنئ على الفتح مثل كيف وأين لاجتماع الساكنين ويجوز 


سكون النون فيهما والمد اختيار الفقهاء لموافقته المروي عن النبي يَقِةِ والقصر اختيار الأدياء» 
والثالثة: بالإمالة» والرابعة: بالمد والتشديد والأخيرتان حكاهما الواحدي”'؟ ومَعْتَى القول 
[ 400 أ] بأن التشديد خطأ [فاحش][!؟ أنه أي: ليس بشيء وقيل معناه قاصدين الصلاة لذكره 





3 


قوله ولا الضالين؛ وعن شمس الأئمة الحلواني له وجه لأنه حينئذ معناه ندعوك قاصدين 


إجا 


ابتك صيانة لصلاة العامة» وعن جعفر الصادق* والحسين بن الفضل؟ أنهما قرأا هكذا فلا 


تفسد به الصلاة لأنه يوجد في القرآن وعليه الفتوى وقيل تفسد به كما في «التجنيس»»؛ وقال في 


0غ( 
إففى 


2 


2 


2. 


زلف 


(1) 


الحديث: ذكره النووي في كتاب تهذيب الأسماء .)1١١/9(‏ 

وهي لمجنون ليلى في ديوانه (515) وذكره ابن منظور في لسان العرب ونسبه إلى عمر بن أبي ربيعة (1/ 05177 
مادة / أمن/ وابن هشام في شرح شذور الذهب (113). 

البيت من الطويل وهو لجبير بن الأضبط كذا في تهذيب إصلاح المنطق (47/1): وذكره ابن هشام في شرح 
شذور الذهب (17/1) وهو في لسان العرب (218/11) مادة / فطحل/ . 

هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مُتُويةء أبو الحسن الواحدي: مفسرء عالم بالأدب» نعته الذهبي بإمام 
علماء التأويل» أصله من ساوة (بين الري وهمذان)» توفي سنة ثمانٍ وستين وأربعماثة للهجرة» من آثاره: البسيط 
.. الوسيط ‏ الوجيز. كلها في التفسير وقد أخذ الغزالي هذه الأسماء وسمّى بها تصانيفه . وله شرح ديوان المتنبي - 
أسباب النزول ‏ شرح الأسماء الحسنى ‏ . 1.ه. الأعلام (4/ 980؟) ومعجم المؤلفين (53/9). 

هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الهاشمي القرشي» أبو عبد الله؛ الملقب بالصادق» 
سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» كان من أجلاء التابعين» ولد سنة ثمانين للهجرة؛ وتوفي بالمدينة سنة 
نْمانٍ وأربعين وماثة للهجرة. ١.ه.‏ الأعلام (1537/5) وسير أعلام النبلاء (5/ 0508. 

هر الحسين بن الفضل بن عمير: العلامة» المفسرء الإمام. اللغوي» المحدث. أبو علي البجلي الكرفي ثم 
النيسابوري. عالم عصرهء ولد قبل الثمانين ومائة للهجرة؛ وتوفي سنة اثنتين وثمانين وماتين للهجرة. ا.ه. سير 
أعلام النبلاء (114/17) وشذرات الذهب (108/1). 


ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها . 


/ا14 


والتُميد وَالإسْرَارٌ بها . 








«البحر؛: ومن الخطأ التشديد مع حذف الياء مقصوراً أو ممدوداً ولا يبعد فساد الصلاة فيهتم 
انتهئ. وفيه إشارة إلى أنها لا تفسد بالمد والتخفيف مع حذف الياء لوجوده في القرآن. 

(و) يسن (التحميد) للمؤتم والمنفرد اتفاقاً وللإمام عندهما أيضاً وسنذكر دليله إن شاء الله تعالى . 

(و) يسن (الإسرار بها) [ 57!/أ] أي: بالثناء والتعوّذ والتسمية والتأمين والتحميد لما 
روى الطحاوي في آثاره عن وائل قال: كان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران ببسم الله 
الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين»2"7 وروى محمد بن الحسن في «آثاره؛ «أربع يخفيهن 
الإمام: التعوّذ ويسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك وآمين»” ورواه عبد الرزاق 
في «مصنفه» إلا أنه قال عوض سبحانك اللهم وبحمدك واللهم ربنا لك الحمد. وقول أنس: 
«صليت خلف رسول الله يَخِ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقول: بسم 
الله الرحمن الرحيم؛”" رواه الشيخان وفي لفظ مسلم: «فكانوا يستفتحون القراءة لحمل :ف 
رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن ن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرهاة” دزو 
النسائي والدارقطني في اسننهما' والإمام أحمد في المسئده؟ وابن حبان في «صحيحه» وقالوا 
فيه: «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيمة””“ وزاد ابن حبان #ويجهرون بالحمد لله رب 
العالمين»”' وفي «مسند» أبي يعلئ الموصلى: «فكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد 
شرت العالمين» © وفي «آثار الطتحاوي»(0 و امعجم الطبراني»(* و «حلية أبي نعيم17او 


«مختصر ابن خزيمة» 2١0‏ «فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم» ورجال هذه الروايات كلهم 








.)71/1( الحديث: ذكره السيوطي في شرح سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) الحديث: أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب : انتمام المأموم بالإمام (0700/1. 

(17) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه وفي صحيح ابن حبان (1807). 

610 تقدم تخريجه وفي مسند أبي يعلى (0441). 

(4) تقدم تخريجه وهو في شرح معاني الآثار للطحاوي .)5014/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه وأخرجه الطبراني في الكبير (074. 

)٠١(‏ هي للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ثلاثين وأربعمائة للهجرة» وهو كتاب حسن معتبر 
يتضمن أسامي جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأعلام المحققين والمتصوفة. 1.ه. كشف 
الظنون (545/1) 

)1١(‏ مختصر ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة وهو لمحمد بن إسحاق النيسابوري المتوفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 
للعهجرة. ١.ه.‏ كشف الظنون (؟/ ,)1١1/4‏ 
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وَالاعْيِدَالُ عِنْدَ النُْريمَةٍ مِنْ غَيْرٍ طَْطَأٍَ الرّأس. وَجْهِرُ الإمامُ اكير والتسْئُِ وَتَفْرِنِجُ 





القدمَيْنِ في القِيام َدْرَ أبَع أَصَابعَ ٠‏ 


ثقات مخرج لهم في الصحيحين: وقول ابن عبد بن مُمْفْلٍ: «سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال: أي بني [ 2/00 ] إياك والحديث» قال: ولم أرْ أحداً من أصحاب 
رسول الله يق كان أبغض عليه الحديث في الإسلام» يعني: منهء فإني صليت مع النبي كل 
ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها فلا تقلها أنت وإذا صليت فقل: 
الحمد لله رب العالمين27 رواه الطحاوي وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن. 
وأما ما ورد من الجهر بالبسملة فقد ذكر معارضته وتضعيف طرقه الطحاوي رحمه الله ونقله في 
«الفتح؛ [ ' 2/05 ] و «البرهان» بما يطول ذكره. وعن ابن عباس : «الجهر بالبسملة قراءة 
الأعراب"”" وعنه أيضاً: «لم يجهر النبي كي بالبسملة حتى مات:”© وحكي عن الدارقطني أنه 
لما ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر بالبسملة فصنف فيه جزءاً فأقسم عليه 
بعض المالكية أن يخبره بالصحيح منها فقال: لم يصح في الجهر حديث؛ وقد جمع أبو بكر 
الخطيب البغدادي”*' أحاديث الجهر وقد بِيّن خللها وعللها في «البرهان» بما يطول ذكره 


فليراجع . 
(و) يسن (الاعتدال عند) ابتداء التحريمة وانتهائها بأن يكون آنياً بها من غير طأطأة الرأس 
لأنه المتوارث. 


(و) يسن (جهر الإمام بالتكبير والتسميع) لحاجته إلى الإعلام بالدخول والانتقال قيد 
بالإمام لأن المأموم والمنفرد لا يسن لهما الجهر لأن الأصل في الذكر الإخفاء ولا حاجة لهما 
إلى الجهر. 

(و) يسن (تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع) لأنه أقرب إلى الخشوع وروي عن 
أبي نصر الدبوسي رحمه الله أنه كان يفعل ذلك» والتراوح أفضل من نصب القدمين وتفسير 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب: ما جاء في ترك الجهر ب لإبسم الله الرحمن الرحيم) (514)» والنسائي 

في الافتتاح» باب: ترك الجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) (407)» والمزي في تحفة الأشراف (2)47717 وابن 

ماجه في إقامة الصلاةء باب : افتتاح القراءة (835) 

2( الحديث: أخرجه عبد الرزاق في مصئنه (؟//89). 
(5) الدارقطني: هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي توفي سنة (1806ه).1.ه. سير أعلام 

التبلاء (4149/10).. 

(4) هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر المعروف بالخليب أحد الحفاظ» ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة 
للهجرة؛ وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة للهجرة؛ من آثاره: تاريخ بغداد ‏ البخلاء ‏ الكفاية في علم الرواية 

وغيرها كثير. 1.ه. الأعلام (1/ الال ومعجم الأدباء (4/ 115): ومعجم المؤلفين (07/5. 
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وَأَن تكن النؤوة المطريوقة لِلْمَاتِحَةَ مِنْ طِوَالٍ المُقَصُلٍ في المّجْرِء ابد يي 
العَضْرٍ والعِشَاءِء وَمِنْ ِصَارِهِ فِي المَعْرِبٍ لَرْ كَانَ مُقَيْمَا 








التراوح أن يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة لأن القيام بهذه الصفة أيسر وأمكن 
لطول القيام وأفضل الصلاة أطولها قياماً كذا في «التجتيس والمزيد». 

(و) يسن (أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل) الطوال والقصار بكسر 
الأول فيهما جمع طويلة وقصيرة ككريم وكريمة والطوال بالضم الرجل الطويل» المفصل سمي 
مفصلاً لكثرة فصوله وقيل: قلة المنسوخ فيه (في) صلاة (الفجر والظهر) ويسن أن تكون 
السورة (من أوساطه) أي: المفصل والأوساط جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال 
(في صلاة العصر والعشاء) . 

(و) يسن (أن تكون السورة من قصاره [ !7/! ] أي: المفصل في المغرب) وهذا (لى 
كا ع ع لي ا ا 
السابع» قيل: هو عند الأكثر من سورة الحجرات وقيل: من سورة محمد ولي أو من الفتح أو 
من [ق] إلى البروج؛ وأوساطه منها إلى لم يكن؛ وقصاره منها إلى آخره. وقيل: طواله من 
الحجرات إلى عبسء وأوساطه من كورت إلى الضحئ والباقي قصارء ذكره في «شرح 
الطحاوي». والأصل فيه ما كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: «أن إقرأ في 
المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل”'2. رواه عبد 
الرزاق في «مصنفه؛ والظهر كالفجر لمساواتهما في سعة الوقت وقال في «الأصل)0": أو دونه 

لماروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى: «أن إقرأ في الظهر بأواسط 
المفصل"7" ولأن وقتها وإن كان متسعاً لكنه وقت اشتغال الناس في مهماتهم بخلاف الصبح 
والعصر كالعشاء في استحباب التأخير فتلحق بها في التقدير فلو طولت القراءة لربما أفضت إلى 
الوقوع في الوقت المكروه فكان أوسطه فيهما أنسب؛ وأما المغرب فمبناها على العجلة وكراهة 
التأخير فكان قصاره بها أليق» وأطلق طلب القراءة فيما ذكر فشمل المنفردء وبه صرح في 
«المجنبى» أنه يسن في حق المنفرد ما يسن في حق الإمام من القراءة. 

تنبيه : قراءة القرآن على التالين في الصلاة لا بأس به لما روي عن أنس بن مالك رضي 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصتفه برقم (11175): والزيلعي في نصب الراية (5/ 0). 
(؟) الأصل: المراد به أصل الإمام محمد بن الحسن ويسم»#ى أيضاً المبسوط . 


(6) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب : ها جاء في القراءة في الظهر والعصر (757) (5/ 42١111‏ والزيلعي في 
نصب الراية (9/ 8). 
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الله عنه أن أصحاب رسول الله يَيِكِ: «كانوا يقرؤون القرآن في الفرائض على التآليف. ومشايخنا 

استحسنوا قراءة المفصل ليسمع القوم ويتعلمواء والقراءة في الركعتين من آخر السورة أفضل أو 

سورة بتمامهاء ينظر إن كان آخر السورة أكثر آيات من السورة التي أراد قراءتها كان الأفضل له 
تلك إن كانت الخورة أكثر نقراءنها. افضل لان كلها طالنت وزاتها كان أفضل»'لكن ينبني أن 
يقرأ من آخر سورة واحدة أما لا ينبغي [ ”07> ] أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة 
لأن ذلك عند أكثر مشايخنا مكروه كذا فى «التجنيس والمزيدة» وقال أيضاً: لو قرأ بعد فاتحة 

الكتاب خاتمة السورة يجوز من غير كراهة [ '"!/! ] لأن أبا بكر رضي الله عنه «قرأ خاتمة 
سورة البقرة»”؟ لكن الأفضل أن قرا سور معياااي الفاتحة لقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب وسورة معهاة'" هكذا ذكره شمس الأثمة السرخسيء وقال الزيلعي: روي عن 
أبي هريرة: «كان النبي د يقرأ فى الفجر ما بين السنين إلى المائةة9© وقال في «الجامع 
الصغير»: يقرأ في الفجر في الحضر في الركعتين بأربعين آبة أو خمسين آية شوى سورة 
الفاتحة. وروي من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مائةء وهكذا ذكره الطحاوي أيضاً وَمُرَادهُ 
أنْ يُوَرْعَ الأربعين أو الخمسين بأن يقرأ في الركعة الأولى خمساً وعشرين مثلء وفي الثانية بما 

بقي إلى تمام الأربعين لا أن يقرأ في كل ركعة أربعين أو خمسين انتهى . 
وليس المراد الحصر بما ذكر لأنه يسن إطالة الأولى على الثانية كما سنذكره ووفق بين 

ذلك باختلاف حال الراغبين وبالزمن وبحسن الصوت وعدمه عند الناس لا عند نفسه وبهذا 

يعلم الجواب عن قول صاحب «البحر»: إن عبارة «الكنز» أفادت بقولها: وسننها في الحضر طوال 
المفصل الخ أن القراءة في الصلاة من غير المفصل خلاف السنة. وعن أبي هريرة أنه عليه السلام 
«كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة «آلم تنزيل الكتاب لا ريب فيه» [السجدة: ١‏ - 2] و ظمّل أن عل 
الإكن 200 [الإنسان: ]١‏ وقد ترك الحنفية إلا ما ندر منهم هذه السنةء ولازم عليها الشافعية إلا 
القليل» فظن جهلة المذهبين بظلان الصلاة بالفعل والترك فلا ينبغي الترك دائماً ولا الملازمة 

)| أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أن أبا بكر قرأ بالبقرة في الفجر بركمتين (1/ 08 4) ولم أجد اللفظ الوارد. 

(5) تقدم تخريجه. 

نض أخرجه مسلم في الصلاةء باب: القراءة في العنبح (411): وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب: القراءة 
في صلاة الفجر (814)؛ والنساني في الافتتاح» باب: القراءة في الصبخ بالستين إلى المائة (7/ 01891 

(54) أخرجه البخاري في الجمعة؛ باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (891) ومسلم في الجمعة؛ باب: ما 
يقرأ في يوم الجمعة (78 535): وابن عاجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: القراءة في صلاة الفجر يوم 
الجمعة (857)» والنسائي في الافتتاح؛ باب: القراءة في الصبح يوم الجمعة (9851)» والمزي في تحفة 
الأشراف (01734109 
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رَيَفْوَا أي سُوْرَةٍ شَاء ل كَانَ مُسَافِرَأ وَإطَالَةُ الأؤلى فِئ الفْجَر ل 





أبدآاء وروي: «أنه عليه السلام كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى» وقرأ فيها سبح [ 1/54 ] 
اسم ربك276. «وفي العشاء الأخيرة والشمس وضحاها”" وفي المغرب: طقل ييا درون 
479 الكائرون: ]١‏ او طثل هُرّ أنَهُ عد 409 [الإخلاص: ]١‏ ”" والظاهر أن هذا الاختلاف 
لاختلاف الأحوال وكذا قال يُق: «من أمّ قوماً فليصل بهم صلاة أضعفهم»!؟' رهي لا تبلغ القدر 
المسئون لكن تكون سئّة باعتبار مراعاة الحال روي أنه ول قرأ بالمعوذتين في الفجر فلما فرغ 
قالواله: أوجزت» قال: «سمعت بكاء صبي فخشيت أن تُنْعَنَ أمه”* وكذا [قال]1!؟ في «البدائع» 
أن التقدير يختلف بالاختلاف والوقت والقوم ولا علينا بهذا البسط [75'!/ ] من لوم . 


(و) يسن (أن يقرأ أي سورة شاء قراءتها) ولو من 'قصار المفصل في الظهر والصبح (لو 
كان مسافراً) لجديث أبي داود وغيره «أنه يي قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر»9؟ لأن 
السفر أثر في إسقاط شطر الصلاة فلئن يؤثر في تخفيف القراءة أولى وشمل الإطلاق في 
«الجامع الصغيرة وحالة القرار كحالة السير وما وقع في «الهداية؛ وغيرها من أنه محمول على 
حالة العجلة والسير وأما في حالة الأمن والقرار فإنه يقرأ بنحو سورة البروج وانشقت» فليس له 
أصل يعتمد عليه من جهة الرواية ولا من جهة الدراية؛ قاله بعض المحققين. 

(و) يسن (إطالة الأولى في الفجر) اتفاقاً للتوارث من لدن رسول الله كلْهِ إلى يومنا هذا 
كما في «النهاية؛”" ولأنه وقت نوم وغفلة فيعين الإمام الجماعة بتطويلها رجاء إدراكها لأنه لا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاةء باب: القراءة في الصبح (404)؛ وأبو داود في الصلاة» باب: قدر القراءة في الظهر 
والعصر (807)» والنسائي في الافتتاح» باب: . . . (17/5). وأما بالنسبة للقراءة بسورة الاعلن تناع عله 
الرواية النسائي في كتاب الافتتاحء باب: القراءة في الظهر 054/00 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: القراءة في العشاء (416)» والنسائي في الافتتاح» باب: القراءة في العشاء 
الآخرة بالشمس وضحاها (7917) (1977/1): وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها بابء من أم قوماً فليخفئف 
لحمة). 

(1) أخرجه النسائي في الافتتاح باب: الفضل في قراءة «قل هو الله أحد؛ من حديث ابن عمر (109/1/1): والمزي 
في تحفة الأشراف (0774. 

022 أخرجه البخاري بلفظ (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير» وإذا صلى أحدكم 
بنفسه فليطول ما شاءء في كتاب الأذان» باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء )7١7(‏ ومسلم في الصلاة» باب: 
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (471). وذكره الزيلعي في نصب الراية بهذا اللفظ (14/5), 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (51/8). 

7 ذكره الزيلعي في نصب الراية (4/5). 

60 النهاية للعيني: تقدم. 

(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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فَقَطء وَتَكَييرَة الوكوعء وَتَسْئِحَهُ تلات ا 00 





تفريط بالنومء فيجعل ثلثي القراءة في الركعة الأولى والثلث في الثانية» وهذا بيان الاستحباب. 
وأما الحكم فالتفاوت وإن كان أكثر من ذلك لا بأس بهء وقوله (فقط) إشارة إلى أنه لا يسن 
إطالة أولى غير الفجر وهذا عندهما. وقال محمد: أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على 
الثانية في الصلوات كلها لقول أبي قتادة: «أن النبي يي كان يقرأ في الظهر في الركعتين 
[ *00/-] الأوليين فاتحة الكتاب اصوري رفي الركعتين الأخريين بفاتحة الاب ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية» وهكذا في العصر وهكذا في الصبح»”' رواه الشيخان 
واللفظ للبخاري. ورواه أبو داود بمعناه؛ وفي رواية له: «وكان يطول الركعة الأولى من الظهر 
ويقصر الثانية وكذلك في الصبح"”" ولهما ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي 
العصر في الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشر آية»" رواه مسلم. فإنه نص ظاهر في 
المساواة بخلاف حديث أبي قتادة فإنه يحتمل أن يكون التطويل فيه ناسياً من [جهة]!!" الثناء 
والتعوذ والتسمية وقراءة ما دون الثلاث فيحمل عليه جمعاً بين المتعارضين بقدر الأركان» 
وقيدنا بإطالة الأولى لأنه يكره إطالة الثانية على الأولى اتفاقاً. وإنما يكون بثلاث آيات فما 
فوقها فإن كان آية أو آيتين لا يكره الأنه يل قرأ بالمعوذتين في المغرب؛ والثانية [ "2/< ] 
أطول بآية وأشرنا إلى أنه يسوي بينهما في النوافل وإن أطال الأولى فيها لا يكرف لأن ميناه 
على التخفيف والأمر فيه أسهل من الفرض . 

(و) يسن (تكبير الركوع)؛ لأن النبي يِْةِ «كان يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع 

من الركوع فإنه كان يسمع قيهن . 

(و) يسن (تسبيحه). أي: تسبيح الركوع (ثلاثاً». لقرله : «إذا ركع أحدكم فليقل 

(ثلاث مرات): سبحان ربي العظيم وذلك أدناهء وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى (ثلاث 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الأذان.: باب: القراءة في الظهر (259) ومسلمء كتاب الصلاةء باب: القراءة في 
الغلهر والعصر (501)»: وأبو داود بنحوهء كتاب الصلاة؛ باب: تخفيف الأخريين (804). 

(1) أخرجه أبو داود كتاب الصلاقء باب: القراءة في الظهر (0/42. 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب: 00 في الظهر والعصر (401)» وأبر داودء كتاب الصلاة» باب: 
تخفيف الأخريين (805): كر الل لي 0/0 

(4) ذكره الزرقاني في شرحه (511/1). 


(1) العبارة في م جملة بدل جهة. 
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وَأَحَد به بدي وَتَفِْيِج أَصَابمه» والمَزأ لأ تْفْرْجَهَاء وَنَضبُ سَأقيِهء وتتبط طَهْرِهِ 





مرات) وذلك أدناه»”"' رواه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظء أي: أدنى كماله المعنوي وهو 
الجمع المحصل للسنة لا اللغوي والأمر للاستحباب» فيكره أن ينقص عنها ولو رفع الإمام 
رأسه قبل إتمام المقتدي ثلاثاً فالصحيح أنه يتابعه» وكلما زاد فهو أفضل للمنفرد بعد أن يكون 
[ 07/] الختم على وتر ولا يزيد الإمام على وجه يمل به القوم ولا يأتي ذ في الركوع والسجود 
بغير بغير التسبيح . وقال الشافعي رحمه الله : يزيد في الركوع: اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك 
أسلمت وعليك توكلت. وفي السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره 
فتيإرك الله أحسن الخالقين. كما روي عن علي0“. قلنا: هو محمول على حالة التهجد عندنا 
وقيل: إن تسبيح الركوع والسجود وتكبيرهما واجبات كذا في «البرهان؛. 
(و) يسن (أخذ ركبتيه بيديه) حال الركوع . 
(و) يسن (تقريج أصابعه) لقوله يلِ لأنس رضي الله عنه: «إذا ركعت فضع كفيك على 
ركبثيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك»”" رواه الطبراني» ولما في الصحيحين عن 
مصعب: بن سعد بن أبي وقاص قال: «صليت جنب أبي وطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين 
فخذيّ فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب إلا في 
السجود:”؟؟ وحكمة تفريج الأصابع تمكنه من بسط الظهر لقوة الاستمساك بيديه ولا يطلب 
التفريج إلا هناء والمرأة لا تفرجها لأن مبنى حالها على الستر. 
1 (و) يسن (نصب ساقيه) لأنه المتوارث وإحناؤهما شبه القوس كما يفعل بعض من لا 
علم عنده مكروه. 

(و) يسن (بسط ظهره) حال ركوعه لقول وابصة بن معبد: «رأيت رسول الله كيهِ يصلي 
(1) : أخرجه أبو داود بنحوه من حديث أبي هريرة مفصلاًء كتاب الصلاة» باب: تمام التكبير (815)» والبيهقي» 

كتاب الصلاة» باب: ما استدل به من قال باقتصار المأموم على الحمد دون قوله: سمع الله لمن حمده (؟//91) 

والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ (كان يكبر عند كل رفع وخفض) كتاب الصلاة: باب: ما جاء في 


التكبير عند الرجوع والسجود (61١)؛‏ والنسائي كتاب التطبيق» باب: التكبير للسجود ,)7١7/1( )١٠١85(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب: أعضاء السجود (887)» والترمذي» كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء في 
. التسبيح في الركوع والسجود (571): وابن ماجه. كتاب الصلاةء باب: التسبيح في الركوع والسجود (850). 

(7) أخرجه عبد الرزاق في مصفه (5905). 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان؛ باب: وضع الأكف على الركب في الركوع (740): ومسلم» كتاب المساجد 
ومراضع الصلاة؛ باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع(570)» والنسائي كتاب التطبيقء باب: 
نسخ ذلك /1(01١71(‏ 180)»: وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب: وضع اليدين على الركبتين مختصراً 
إففلكة 
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َنسْوِيةُ رَأسِهِ بعَجْزِوء والرَْعْ مِنْ الرُُْع» والِيَامُ بَعْدَهُ مُطمَيناء وَوَضْعْ رَكبنيه ثم وهة 


لِلْسْجُوْدِء وَعَكْسَهُ 


فكان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقرّ””' رواه ابن ماجه وروي أنه كان إذا 
ركع لو كان قدح ماء على ظهره لما تحرك لاستواء ظهره”" . 

(و) يسن [ 1/005 ] (تسوية رأسه بعجزه) العجز من كل شيء مؤخره ويذكر ويؤنث» 
والعجيزة للمرأة خاصة وقد تستعمل للرجلء وأما العجز فعام وهو ما بين الوركين من الرجل 
والمرأة وهي مؤلثة وبنو تميم يذكرون؛ وفيها أربع لغات: فتح العين وضمها ومع كل واحد 
1 -] ضم الجيم وسكونهاء والأفصح وزن رجل والجمع أعجاز كذا في «المصباح» 
و«المغرب». وتسن التسوية لقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي 5 إذا ركع لم يشخص 
رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك:””"؛ أي: لم يرفع رأسه ولم يخفضه رواه مسلم وفي البخاري 
من [حديث]!!؟ أبي حميد: «ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا 
4 3 


يقنع 








(و) يسن (الرفع من الركوع) وهو الصحيح: وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن الرفع منه 
فرض. والصحيح الأول لأن المقصود الانتقال وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعهء وقدمنا 
أن مقتضى الدليل وجوب الرفع منه للمواظبة عليه وللأمر في حديث المسيء صلاته”” وإليه 
ذهب المحقق ابن الهمام . 

(و) يسن (القيام بعده) أي: بعد الرفع من الركوع (مطمئناً) للتوارث. 

(و) يسن (وضع ركبتيه) ابتداء (ثم يديه ثم وجهه) عند نزوله (للسجود) . 

(و) يسن (عكسه) بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه للنهوض للقيام هذا إذا كان قوياً 
حافياً. رأما إذا كان ذا خفٌ أو ضعيفاً لا يمكنه وضع ركبتيه قبل يديه» فيبدأ بوضع يديه 
ويعتمد عليهما للسجود والنهوضء ويستحب النهوض باليمين» والنهوض باليسارء والأصل فيه 


.)810/5( أخرجه ابن ماجه وانفرد به؛ كتاب إقامة الصلاةء باب: الركوع في الصلاة‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1415). 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب: ما يجمع من صفة الصلاة وما يفنتح به ويختم به وصفة الركرع (154)؛ 
وأبو داودء كتاب الصلاةء باب: من لم ير الجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) (0141: وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة؛ باب: الركرع في الصلاة (839) 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م حديث 
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لِلْنْهُوْضِء وَتَكْبِيرُ 


رُ الرّفع وَكوْنُ السْجُوْدٍ بَيْنَ كَفَيْه وَتْكلوْحةُ تلات 
وَمْجَاَاةُ الرَجُلٍ بَطَنهُ عَنْ ة : 


عَنْ جَنْبَيْه وَؤْرَاعيْهِ عَنْ الأزض» 3 








قول وائل بن حجر رضي الله عنه: «رأيت رسول الله و إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه»”2 رواه أصحاب السئن الأربعة . 

(و) يسن (تكبير السجود) لما روينا. 

(و) يسن (تكبير الرفع») 2 أي: من السجود لما روينا. 

(و) يسن (كون السجود بين كفيه) لما في مسلم أنه يليه سجد ووضع وجهه بين كفيه. 
وفي الترمذي: كان يك يضع وجهه إذا سجد بين كفيه»!" رواه عن البراء بن عازب وقال: 
حديث حسن. وروى ذلك عن ابن عمر وسعيد بن [ 040/أ] جبير فعارض ما في البخاري من 
حديث أبي حميد (أنه ل ار "' وبه قال الشافمي [ 5/155 ]: 
بقع يديه خذاء متكي لحليث إبني جيل أنه عله السادم . كان إذا سجد من جبهته وأنفه من 
الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذاء منكبيه"”؟ رواه أبو داود والترمذي وصححه. 
وقال بعض المحققين: لو قال قائل: إن السنة أن تفعل أيهما تيسر جمعاً للمرويات بناءً على أنه 
عليه السلام كان يفعل هذا أحياناًء وهذا أحياناً إلا أن بين الكفين أفضل لأن فيه من تخليص 
المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر [حسنا]!!". 

(و) يسن ف(تسبيحه) أي: السجود بأن يقول: سبحان ربي الأعلى ثلائ» لما روينا. 

(و) يسن (مجافاة الرجل) أي: مباعدته (بطنه عن فخذيه) ومجافاة (مرفقيه عن جنبيه)»: 
ومجافاة (ذراعيه عن الأرض) في غير زحمة؛ لا فيهاء حذراً عن الإيذاء فإنه حرام لما روي أنه 
يك اكان إذا سجد جافئ حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت6”* وكان َي (إذا سجد 





)١(‏ أخرجة أبر داردء كتاب الصلاة؛ باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه (81)» والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب: ما 
جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود (58» والنسائي» كتاب التطبيق» باب: أول ما يصل إلى الأرض 
من الإنسان في سجوده .)١١88(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاقء باب : السجود (885). 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب: وفع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته 
ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب: ما جاء أين يضع 
الرجل وجهه إذا سجد (191) 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه (1849/0). 

(4) أخرجه الترمذي؛ في كتاب الصلاة» باب: ما جاء في السجود على الجبهة والأنف (5970). 

(5) أخرجه مسلم في الصلاقء باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختتم به (447)» وأبو داود في الصلاة» 
باب: صفة السجود (858).: والنسائي في التطبيق» باب: التجافي في السجود 4)11١8(‏ وابن ماجه في 


4( ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب. 


1 


َآنْخِمَّاضٌ المَرَْة وَلرْقهَا بَطتهَا بمَحْذَيْها ... 





يجنح حتئ يرى وضح إبطيه»2"0: أي: بياضهما. وفي رواية ميمونة: كان يلك إذا سجد جافق 

حتى يرى من خلفه وضح إبطيه”" [رواه الطحاوي]!!'. وفي «الصحيحين»: «فرج بين يديه 

حتى يبدو بياض إبطيه0”” ولقوله يَليْةِ: #اعتدلوا في السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب»”2. متفق عليه. وقوله عليه السلام: «لا تبسط بسط السبع» وادعم على راحتيك» وأبد 

ضبعيك؛ فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك6* , رواه الحاكم وابن حيان وصححاه. 

في «المغرب» إبداء الضبعين تفريجهماء وأما الإبداء وهو الإظهار فلم أجده في كتب الحديث 

رواية ولكن يستقم من حيث المعنئ» والضبع العضد وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: اختلف [ 

للب ا 0 0 

“للت] أهل اللغة في قوله: ضبعيه» فقال بعضهم: بجزم الباء. وقال بعضهم: برفعها وهما 
لغتان: التجافي والتباعد» والبهمة ولد الشاة بعد السخلة فإن السخلة أول ما تضعه أمه. ثم 

يصير بهمة كذا في الرواية. 

(و) يسن (انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها) لأنها عورة مستورة كما قدمناه وهذا 

أستر [ 005/أ ] لها. وفي مراسيل”" أبي داود: «أنه عليه السلام مْرْ على امرأتين تصليان فقال: 

إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعضء فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل»” . 
تنبيه: المرأة تخالف الرجل في خصال منها: أنها ترفع يديها إلى متكبيهاء وتضع كفها 
الصلاة؛ باب: السجود (480)؛ والمزي في تحفة الأشراف (18081). 

)١(‏ أخرجه مسلم من رواية عمرو بن الحارث في الصلاة؛ باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختتم به 
(436). 

(1) وهو رواية لحديث ميمولة المتقدم أخرجها مسلم في صحيحه (4917). 

(25 ألخرجه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك» في الأذان» باب: يبدي صنيعه ويجافي في السجود ٠)8019(‏ 
ومسلم في الصلاة» باب : الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض (514)» والنسائي في التطبيق» 
باب: صفة السجود )11١0(‏ (711/1)» وأحمد في مسئده (5/ 16): وابن حبان في صحيحه (1915)؛ 
وابن خزيمة في صحيحه (344). 

(1) أخرجه البخاري في الأذان» باب : لا يفترش ذراعيه في السجود (877)» ومسلم في الصلاة» باب: الاعتدال 
في السجود (497): وأبر داود في الصلاةء باب: صفة السجود (81)؛ والنسائي في التطبيق» باب: الاعتدال 
في السجود (1117/1)؛ وابن حبان في صحيحه في الصلاة؛ باب: ذكر الأمر بالاعتدال في السجود للمصلي 
(559ل). 0 : 

(4) أخرجه الحاكم (1717/1): وعبد الرزاق في مصئفه (1951)+ وابن خزيمة في صحيخه (156)» وابن حبان في 
صحيحه في الصلاة (1914)»؛ والهيثمي في مجمع الزوائد )١17/1(‏ من حديث ابن عمر. 

(1) عراسيل أبي داود: تقدم ذكره. 

(1) الحديث: أخرجه أبو داود في مراسيله .)١18/1(‏ 





(1) مابين معكوفتين زيادة في م. 
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والقّوْمَةٌ والجَلْسَةُ َيْنَ السَّجْدَئَيْنَه وَوَضْعْ اليَدَيْنِ على المَحَذَيْنِ فِيِمَا بين السَّجَدَئَيْن كَحَالَةِ 
التشَهْد 





على الأخرى من غير قبض تحت ثدييهاء ولا تجافي بطنها عن فخذيها [وتضع يديها علي 
فخذيها بحيث تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها]!!! على القول بأن الرجل يضع يديه على ركبتيه» 
والصحيح أنهما سواء يضعان على الفخذء كما سنذكره» ولا تفتح إبطيها في السجودء وتتورك ولا 
تفرج أصابعها في الركوع؛ ولا تؤم الرجال؛ وتكره جماعتهن» وتقوم وسطهن لو فعلن؛ ويكره 
الأذان والإقامة لهن أيضاء ولا تحضر جماعة الرجال» ولا تنصب أصابع القدمين ولا يستحب لها 
الإسفار بالفجر [ولا الجهر]”! بالقراءة في الجهرية» وتصفق في المرور بين يديهاء ونحوه. 

(و) تسن (القومة)؛ يعني : إتمامها لما قدمناه من أن الرفع من السجود فرض إلى قرب 
القعود. فإتمامه سنّة. 

(و) تسن (الجلسة بين السجدتين) بناء على قول أبي حنيفة ومحمد»ء ويفرض على قول 
أبي يوسف كما تقدم . , 

(و) يسن (وضع اليدين على الفخذين) وقت الجلوس (فيما بين السجدتين)» فيكون 
صفة وضعهما (كحالة التشهد) للتوارث» وهذا مما أغفل ذكره في المتون والشروح التي 
اطلعت عليها في كتب أثمتنا. ودليل ذلك ما نقله الجلال السيوطي رحمه الله في «الينبوع»”2 
[ للكأ] عن ابن العماد عن الإمام الشافعي في «الأم؛ بقوله: والثابت في الحديث أنه يٍ كان 
«"إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعهما على فخذيه وقال 
ييْهْ: «صلوا كما رأيتموني أصلي0”"' انتهى . فلله الحمد والشكر على تنبيهي لذلك واطلاعي 
على دليله» وفي قولنا: وضع اليدين على الفخذين إشارة إلى هذه: هي كيفية الوضع كما قال 
في «الخلاصة؛» وفي القعدة يضع يده اليمنئ على فخذه اليمين» ويده اليسرى على فخذه 
السرق :ولا يأحد الركبة هر الأصحء انتهى . 

لما روي عن نمير الخزاعي «إنه رأى النبي يلد قاعداً فى الصلاة واضعاً يده اليمنئ على 
فخذه اليمنئ رافعاً أصبعه السبابة وقد أحناها شيئاً وهو يدعوء”©. وفي حديث وائل: «أنه عليه 





(1) الينبوع: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة |.ه كشف 
الظنرن (959/1). 

(؟) الحديث: تقدم تخريجه. 

م أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب : الإشارة في التشهد (441)»: والنسائي في : السهو باب: الإشارة بالأصبع في التشهد 
(2177» وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب : الإشارة في التشهد (411)»: والمزي ني تحفة الأشراف (1119/10). 

(61 ما بين معكوفتين زيادة في م. (2) ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب. 
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أفْيِرَاشُ رِجْلهِ البشرّ. وَنْضْبُ اليمئىء وَتوَرْكُ المزأق» وَالإِسَارَةُ في الصتِح بالمُسبْحةٍ 


عِنْدَ الشَّهَادَةٍ .. 





السلام وضع يديه على فخشذيه» 2 '. وقال الطحاوي: يضع يديه على ركبتيه» كما في حالة 
الركوع لقول ابن عمر [ *00/< ] رضي الله عنهما «كان رسول الله يَةٍ إذا قعد في التشهد 
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرئء. ووضع يده اليمنئ على ركبته اليمنئ» وعقد ثلاثة 
وخمسين وأشار بالسبابة6'"'. وفي «البدائع»: لأنه على الكيفية الأولى تكون الأصابع متوجهة 
إلى القبلةء وعلى الثانية إلى الأرض» انتهئن. وعن محمد ينبغي أن تكون أطراف الأصابع عند 
الركبة» انتهى. وعلى ما قدمناه إذا عمل بهذا في وقتء وبالآخر في غيره جمعاً بين المرويين 
لا يأس يه. 





(و) يسن (افتراش رجليه)ء أي: رجل الرجل (اليسرى» ونصب اليمنئ) وتوجيه أصابعها 


نحو القبلة حالة التشهد في كل قعود في فرض ونفل» لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «من سنة 
الصلاة أن تنصب القدم اليمنيئ واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرئ»”". وفي حديث 


عائشة 


نشة رضي الله عنها: «كان يلي يفترش رجله اليسرى وينصب [ ' لكت ] رجله اليمنى” . 
(و) يسن (تورك المرأة). لأنه أستر لهاء زهوان جلي طن ابيا وتضم الفخذ على 


الفخذ. وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنئى. 


(و) تسن (الإشارة في الصحيح)؛ لما رويناء وهو احتراز عن قول كثير من المشايخ أنه 


لا يشير أصلاٌ وهو خلاف الرواية والدراية كما في «البرهان», وتكون (بالمسبحة) وتسمى 
السبابة أيضاً من أصابع اليد اليمنئ فقط» يشير بها (عند) انتهائه إلى (الشهادة»؛ وفي التشهد 
لقول أبي هريرة رضي الله عنه: إِنَّ رجلاً كان يدعو بأصبعيه» فقال له رسول الله صلة: «أخذ 


ونمير الخزاعي: هو أبو مالك الخزاعي ذكره في تهذيب التهذيب مقتصراً على ذكره له في الحديث السابق وقال: 


20 


(020 


2م 


(2 


لا أعلم له حديئاً مسنداً غيره .)4199//٠١(‏ 

أخرجه أبو داود في الصلاة» باب : رفع اليدين في الصلاة (00757» والنسائي في الافتتاح» باب: موضع اليمين 
من الشمال في الصلاة (484)» وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب: رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من" 
الركوع (/851): والمزي في تحفة الأشراف (111/81). 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين 
(عوم)ء وأحمد في مسئده (171/5). 

أخرجه البخاري في الأذان» باب: سئّة الجلوس في التشهد (300): والنسائي في الافتتاح» باب: الاستقبال 
بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد (175/5؟) وذكره المزي في تحفة الأشراف (7578): والزيلعي 
في نصب الراية 0414/31 

هو جزء من حديث عائشة الذي تقدم تخريجه فيما سبق. 
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يَرْنَمُّهَا عنْدَ التي وَيَضْعْهَا عِنْدَ الإثبات, وَقِرَاءَهُ الفَاتَِةِ فِيِمَابَعْدَ وبين والصّلاهُ عَلَى 
سَيْدنًا النْبَيْ يَلِدِ ني الججلوس الأخيرء 








أن رواه الترمذي والنسائي. ثم بِيّنَ كيفيتها بقوله (يرفعها). أي: المسبحة (عند النفي)] 
أي : نفي الألوهية عما سوى الله يقول: لا إله (ويضعها عند الإثبات): أي: إثبات الألوهية لله 
وحده في كلمة التوحيد بقوله : إلا الله. فيكون الرفع إشارة إلى النفي» والرضة إلى الإثبات . 

(و) يسن (بسط الأصابع على الفخذين) . 

(و) يسن (الإسرار بقراءة التشهد ولا يعقد شيئاً من أصابع يمينه)؛ لتكون موجهة إلى 
القبلة . قيل : إلا عند الإشارة بالمسبحة»ء ٠»‏ فيما يروى عن أبي يوسف ومحمد. 

(و) يسن (قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين)؛ وهي الثالثة في المغرب» والثالئة ا 
[ “00 ] في غيرها لقول أبي قتادة: إنه عليه السلام قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب 
وحدهاء”". وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها واجبة حتئ يجب سجود السهو بتركهاء وكان 
وجهه المواظبة عليهاء والصحيج أنها سنة» وروي عن الإمام أن المصلي يتخير في الأخريين 
بين قراءة الفاتحة» والتسبيح» والسكوتء وهو مروي عن علي وابن مسعود””". وهو مما لا 
يدرك بالرأيء فهو كالمرفوع وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب المستفاد من حديث 
الصحيحين عن أبي قتادة . 

(و) تسن (الصلاة على النبي كله [ '04/!_] في الجلوس الأخير) لقوله 6: «إذا تشهد 
أحدكم في الصلاة فليقل: اللهقخ صِل على تخد وعلن .آل محمد ويازك.غاق: تحمد وغل آل 
محمد وارحم محمداً وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد»”''. رواه البيهقي والحاكم. وسئل محمد رحمه الله عن كيفية الصلاة على 
النبي وَل فقال: يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» كذا في «التبيين» من غير 
ذكر في العالمين» وهي ثابتة في رواية أبي مسعود الأنصاري عند مالك ومسلم وأبي داود0© 
217 أخرجه النسائي في السهو باب: النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير (58/6)» والترمذي في الدعرات» 

باب: 0)1١6‏ برقم (/8080). 

(1) تقدم تخريجه 
(؟)6 تقديم تخريجه. وهو قولهما إن شئت فاقرأ وإن شنت فسبح. 
2 أخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن مسعرد في الصلاة: باب: وجوب الصلاة على النبي كَل (5974/5). 


والحاكم في المستدرك »)519/١1(‏ ووافقه في التلخيص وذكره الزيلعي في نصب الراية (43717//1). 
2( أخرجه مسلم في الصلاق باب: الصلاة على النبي بيك بعد التشهد (105)» وأبو داود في الصلاة؛ ياب: - 





- 


وغيرهم. وفي «إنصاح» ابن هبيرة”'" عن محمد بن الحسن ذكر الصلاة المنقولة عنه نتعإزيادة 
في العالمين» فما في «السراج» وغيره من أنه لا يأتي بها ضعيف» ومعنى الصلاة: الرحمة؛ 
وإنما كرر حرف الجر في الآل للإشارة إلى تراخي رتبة آله عنهء واختلف فيهم» » ر'لأكثرون 
على أنهم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة؛ وصححه بعفسهمء؛ واختار النووي أنهم جميع 
الأمة» وروي عَن بعض المشايخ أنه لا يقول: وارحم محمداًء وأكثر المشايخ على أنه يذل 
للتوارث» رقال السرخسي: لا بأس به لأنّ الأثر ورد به من طريق أبي هريرة» وابن عباس”©. 
إن أحداأ وَإِنْ جل فدره لا يستغني عن رحمة الل.. قال: وصححه عامة المشايخ ومحل 
الخلاف في الجواز وعدمه إنما هو فيما يقال: مضموماً إلى الصلاة والسلام كما أفاده شيخ 
الإسلام ابن حجر””©» فلذا اتنقوا على أنه لا يقول ابتداء رحمه الله وفي «الدراية» فإن قيل: 
كيف قال: كما صليت على إبراهيم الخ؛ والمشبه دون المشبه بهء وهو [ *'2/1 ] أكرم على 
الله من إبراهيم عليه السلام. قلنا: ذاك قبل أن يُبيْنَ الله له منزلته عليه السلامء فلَمًا بَيْنَ أبقى 
الدعوة 0 5 بأصل الصلاة لا القدرء كما في قوله تعالى: كِب 
عَتِسَكُمٌ ألما كيب عَلَ الست ين قَنْيِكُمْ * [البقرة: 21186 أو التشبيه وقع في الصلاة 
لا ا ا ويك ادس ا بل » أو المشبه الصلاة 
على محمد وآلِه بالصلاة على إبراهيم وآله ومعظم الأنبياء آل إبراهيم» [فإذا تقابلت الجملة 
بالجملة يقدر أن يكون آل الرسول كآل إبراهيم] والحميد بمعنئ المحمود» أي: مستحق لجميع 
أنواع المحامد عدل إلى صيغة المبالغة» والمجيد بمعنئ الماجد وهو من كمل في الشرف 
والكرم والصفات المحمودة . انتهى 

والنكتة في تخصيص سيدنا إبراهيم دون غبره من الأنبياء إما سلامه على أمة محمد ليلة 





-20 الصلاة على النبي ييه بعد.التشهد (840). ومالك:في قصر الصلاة في السفر» باب: ما جاء في الصلاة على 
النبي 5/1 

)١(‏ واسمه الإفصاح عن شرح معاني الصحاح أي الأحاديث الصحاح لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير 
المتوفى سنة ستين وخمسمائة للهجرةء شرح فيه أحاديث الصحيحين. ١.ه.‏ كشف الظنون (1/ 0175 

2 تقدم تخريجه . 

(1) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب الدين شيخ الإسلام؛ أبو العباس ولد 
سنة تسع وتسعمائة للهجرةء فقيه باحث مصري مولده في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصرء تلقى العلم 
في الأزهرء وتوفي سنة أربع وسبعين وتسعمائة للهجرة: من آثاره: مبلغ الأرب في فضائل العرب ‏ تحفة 
المحتاج لشرح المنهاج ‏ الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزئدقة ‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
وغيرها كثير. 1.ه. الأعلام (1/ 4 57)) وخلاصة الأثر (173/5). 


للق 





الإسراء دون غيره من الأنبياء؛ أو لدعائه بقوله: ظرَبَنَا وَبْسَتْ فِبِهم رولا ينم * [البقرة:فلويا. 
أو لأنه سمانا المسلمين»؛ وسماه الله أبا المسلمينء وحسن الختم بأنك حميد مجيد؛ لأنَّ 
الداعي يشرع له أن يختم دعاه باسم من الأسماء الحسنئ مناسب لمطلوبه؛ ولقصورنا عن القيام 
0 لأن المصليى 
ا 1 
: الصلاة على النبي قرض عتدنا في العمر مرةء كما قال الكرخي: إذ لا يقتضي 
الأمر 9 وقال الطحاوي: تفترض كُلّما ذكر لا لأن الأمر يقتضي التكرار [بل لذن ]11؟ 
تعلق وجوبها يسبب مكرر وهو الذكر فتكرر بتكرره؛ فأما كونها واجبة في الصلاة ة للصلاة» فلا 
دلالة عليه انتهى لقوله عليه السلام: «إذا قلت هذا وفعلت هذاه" الخ» وقوله: «إن شئت أن 
تقم فقم2"(8» والتخيير ينافي الفرضية والوجوبء فيقرر المباح فيكون الصلاة عليه كَكِةِ في 
الصلاة سئّة كما في «الدراية»» وما روي عنه يل «لا صلاة لمن لم يصلُ عليَ»”" ضعَفه أهل 
الحديث كُنْهم وعلى فرض صحته فمعناه كاملة [ 85!/!], أو لمن لم يصل علي في عمره؟ 
وكذا ما.جاء في حديث ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام: «من صلَئ صلاة لم ييصل علي 
فيها وعلى آل بيتي لم تقبل منه:”؟؟ ضعيف بجابر الجعفي”* مع أنه قد اختلف في رفعه 
[ '0!!! ] ووقفه كذا في «البرهان». 
فائدة: لا يجب على النبي يَدِةِ أن يصلي على نفسهء كذا في «معراج الدراية». 
(و) يسن (الدعاء) بعد الصلاة على النبي كَل لقوله كل: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد 
الله عز وجلء والثناء عليه» ثم ليصلٌ على النبي» ثم ليدعو بعد ما شاء»”"©» قال الترمذي: 








/١( أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعودء كتاب الصلاة: باب: التشهد (9170): وأحمد في مسنئده‎ )١( 
والدارقطني (1/ 0187 والطبراني في الكبير (3978): والطيالسي (570)» وقد مر تخريج الحديث‎ 2» 
. بدون زيادة (فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك فإن شئت فقم)‎ 

(1) هو جزء من الحديث السابق. 

(6) ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/1؟4) وقال: رواه الحاكم في المستدرك وقال: إنه حديث ليس على أشرطهما 
فإنهما لم يخرجاء عن عبد المهيمن» وقال في التلخيص: عبد المهيمن واهن (139/1). 

(4) أخرجه الدارقطني. باب: ذكره وجوب الصلاة على النبي مك في التشهد /1١(‏ 0594 . 

(6) جابر الجعفي : لم أعثر على ترجمته. االرياة 

(7) أخرجه الترمذي في الدعوات باب: (19) (7417/7)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 26770 وقال: هذا الحديث > 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م 





بِمَا يُشْبهُ أَْقَاطَ القُرآنِ والسْنةِ ل كَلامَ الئاس» ‏ 





حديث صحيحء لكن في الصلاة يدعو (بما يشبه ألفاظ القرآن). كقوله: ريا لا تع قُلُوياً 4 [آل 
عمران: 8]: الآية (والسئة) بالنصب عطفاً على ألفاظ القرآن والجر عطفاً على بماء ومن السنة مأ 
روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله 6 علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في 
صلاتي» فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأ» وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتءم 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"”'» وكان ابن مسعود رضي الله 
عنه يدعو بكلمات منهن: «اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منهء وما لم أعلم» وأعوذ 
بك من الشر كله ما علمت منهء وما لم أعلم»”"' وعن عائشة رضي الله عنها: «كان ويه يدعر 
في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات؛ اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم:””". وعن ابن عباس أنه عليه السلام 
اكان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات”* كذا في «الدراية». (لا). أي: لا يجرز أن يدعو في صلاته بما يشبه (كلام 
الناس) لقوله عل : #إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»*؟ [ ؟كللت] , وما لا 
يستحيل سؤاله منهم فهر من كلامهمء وهذا مقدم على حديث: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه قال في التخليص: على شرط مسلم وابن خزيمة في صحيحه ١ »07/١١(‏ 
والزيلعي في نصب الراية .)451/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري في الأذان» باب: الدعاء قبل السلام (474): ومسلم في الدعوات» باب: استحباب خفض 
الصوت بالذكر (50700)» والترمذي في الدعوات (079151+ والنسائي في السهوء باب: نوع آخر من الدعاء 
(101)» وابن ماجه في الدعاء؛ باب : دعاء الرسول ل (07810» والمزي في تحفة الأشراف (033057. 

0( أخرجه ابن حبان في صحيحه (؟/ 00 

(6) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب: ما يستعاذ منه في الصلاة (089)» والبخاري في 
الأذانء باب: الدعاء قبل السلام (4175)» والبيهقي في الصلاة» باب: ما يستحب له أن لا يقصر عنه من الدعاء 
قبل السلام (194/5). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومراضع الصلاة باب: ما يستعاذ منه في الصلاة (04)» وابن ماجه في كتاب 
الدعاء» باب : ما تعوذ منه الرسول 8 ( 0784 والترمذي في الدعزات؛ باب: 917) (07494: وقال حديث 
حسن صحيح وأبو داود باب: الاستعاذة في كتاب الصلاة (1541): والنسائي في الجنائز» باب: التعوذ من 
عذاب القبر (4/ 01١8‏ 

(0) أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم مطولاً: من كتاب المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة 
(07). وأبو داود في الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة (910): والنسائي في كتاب السهوء ياب : 
الكلام في الصلاة (111) (5/ 19)» والبيهقي في السئن من كتاب الصلاة» باب: من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام 
(149/1)» وابن حبان في صحيحه (571417). 


م 





ثْ يَمِيئاً م يمارا بِالّدئيميْنِء وَنِيهُ الإمَام الرَجَالٍ وَالحَمْظَةٌ 





أعجبه إليه فيدعو به '". لأنه مأئع وهذا مبيح» وفسر أصحابنا ما يشبه كلام الناللْءبيا لا 
يستحيل سؤاله من غير الله تعالى؛ كقولك: أعطني منصب كذاء زوجني فلانة» ارزقني سرلة 
سنية» وما يستحيل كال :و ٠العافية‏ والغفران كذا في «الدرايةة. عن «الإيضاح؟. 

(و) سن (الالتفات يسيناً ثم يساراً بالتسليمتين) لأنه يثةِ «كان يسلم عن يمينه فيقول: 
السلام عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام [ ات ] عليكم 
ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسرة”" رواه أصحاب السئن وصححه الترمذي. والسنة أن 
يخفض صوته في الثانية عن الأولى. والآاكمل قد علمته من لففله الشريف فإن قال: السلام 
عليكمء أو السلام؛ أو سلام عليكمء أو عليكم السلام أجزأه. وكان تاركاً للسئة. وصرّح في 
«السراج” بك اهة الأخيرء وأنه لا يقول: وبركاتهء وصرح النووي بأنّه بدعة» وليس فيه شيء 
ثابت فلو بدأ بيساره عامداء أو ناسياً يسلم عن يميندء ولا يعيده على يساره» ولا شيء عليه 
ولو سلم تلقاء وجهه؛ فإنه يسلم عن يساره ولو نسي يساره حتى قام يرجع ويقعد ويسلم ما لم 
يتكلم» أو يخرج من المسجد. 

(و) يسن (نية الإمام الرجال) ومن معه من النساء والخنائئ والصبيان (والحفظة) . 

مطلب: في الحفظة وعددهم 

جمع حافظ؛ ككتبة جمع كاتب» وسموا به لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول 
وعملء؛ أو لحفظهم إياه من الجن وأسباب المعاطب؛ ولا ينوي عدداً محصوراًء لآن الأخبار 
في عددهم قد اختلفت» فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام كذا في «الهداية». قيل: الكرام 
[ نلك ] الكاتيين» اثنان» واحد عن يمينه وواحد عن يساره» وعن ابن عباس أنه قال: «مع 
كل مؤمن خمس من الحفظة: واحد عن يمينه يكتب الحسنات» وواحد عن يساره يكتب 
السيئات» وآخر أمامه يلقنه الخيرات» وآخر وراءه يدفع عنه المكاره» وآخر عند ناصيته يكتب 
ما يصلي على النبي يي ويبلغه إلى الرسول عليه السلام». وفي بعض الأخبار: مع كل مؤمن 
ستون ملكا وفي بعضها: مائة وستون يذبون عنه كما يذب عن ضعفة النساء في اليوم الصائف 
الذباب ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل سهل وجبل كلهم باسط يده فاغر فاهء ولو رُكُلَ العبد 
إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» فالإيمان بهم كالإيمان بالأنبياء عليهم السلامء لأن 





)١(‏ هو جزء من حديث سيدنا ابن مسعود في التشهد وقد تقدم تخريجه. 

(؟). أخرجه أبو دارد في الصلاة. باب: في اللام (443)» والترمذي في الصلاة؛ باب: ما جاء في التسليم في 
الصلاة (196)؛ وقال: حديث حسن صحيح والنسائي في السهر كيف السلام على الشمال (4)1751 وابن 
ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب: التسليم (414)» والمزي في تحفة الأشراف (9004) 
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وَصَالٍِ الجن بِالتسْلِيْمَتيْنِ في الآصَحْ و التأمؤم ! إِمَامَهُ في جِهتهء وَإِنْ حَاذَاهاقَوَاهُ في 
مَعْ القوْمٍ والحَمظَةٍ وَصَالِح الجن وَييْهُ المُتقْردٍ المَا لذ وَحَفض الَاليٍ 
عَنْ الأزلن. وَمُقَارتَهُ لِسَلام الإمَام والبدَاءَةُ باليَميْنِء وَانْتِظَارٌ البق كُرَاعٌ الإمام . 
فصل 
«في آداب الصلاة» 





عددهم ليس بمعلوم قطعاًء فينبغي أن يقول: آمنت بالله وملائكته» وجسيع الأنبياء أولهم آدم 
عليه السلام» وآخرهم محمد يل. وقبل: عدد الأنبياء مائة وعشرون ألفاً. (و) نيته (صالح 
الجن) المتقدمين به فينوي الإمام الجميع (بالتسليمتين في الأصح)». لأنه يخاطبهم فينويهم 
فيهماء وقيل: لا ينوي لأنه يشير إليهمء وقيل: ينوي بالتسليمة الأولى. 

(و) يسن (نية المأموم إمامه في جهته) اليمين إِنْ كان فيها أو اليسار إن كان فيهاء (وإن 
حاذاه نواه في التسليمتين)؛ لأن له حظاً من كل جهة؛ وهو أحق من الحاضرين» لأنه أحسن 

[ "للا ] إلى المأموم بالتزام صلاته (مع القومء والحفظة وصالح الجن). 

(و) يسن (نية المتفرد الملائكة فقط)+ إذ ليس معه غيرهم وينبغي التنبه لهذاء فإنه قل من 
يتنبه له من أهل العلم فضلاً عن غيرهم . 

(و) بسن (خفض) التسليمة (الثانية عن) التسليمة (الأولى) وقدمناه شرحاً. 

(و) يسن (مقارنته) أي: سلام المقتدي (لسلام الإمام) عند [ م الإمامء وعتدهما 
بعد تسليم الإمام والاقتداء موافقة بالقرآن؛ وهي رواية ثانية عن الإمامء وعلى الرواية الأخرى» 
وهي ظاهر الرواية لا يحتاج إلى فرق بينها وبين التحريمة للمقارنة فيهماء وعلى غير ظاهر 
الرواية» الفرق هو أن مقارنة التكبير سرعة إلى العبادة في مقارنة التسليم سرعة إلى الخروج عن 
الصلاة والاشتغال بأمور الدنياء والأول مطلوب دون الثاني كذا في «التجنيس والمزيد؟ . 

(و) يسن (البداءة باليمين) وقد بيئّاه. 

(و) يسن (انتظار المسبوق فراغ الإمام) لوجوب المتابعة» ولا يعجل بالقيام حتى يعلم أن 
لا سجود سهو على الإمام وسنذكر تمامه إن شاء الله تعالى'" . 

فصل من آدابها 
أشرنا بمن التبعيضية إلى أننا لم نستقص أفراد الأدب ذكرنا ما تيسر منه» والأدب في 


.)005( انظر صفحة:‎ )١( 





إِخرَاجُ الوَجُلٍ كََيِهِ مِنْ كُمْيه عند اكير 
ظَامِرٍ القَدَم رَاكِعَاء وَإِلَى أزئبَةِ أن 





وَنْظرُ المْصَلَيْ إلى مَوْضِع سود يمه يَإِلَى 
سَاجِدَء وَإلَى حجرو جَالِسَاً وَإلَى المَنكِبئِن 





اللغة معلوم: قال الجوهري: الأدب أدب النفس والدرس تقول: منه أدب الرجل» فهو أديب. 
وأدبته فتأب. وفي الاصطلاح: هو كل ما فعله الرسول يي مرة أو مرتين» ولم يواظب عليه» 
كزيادة التسبيحة في الركوع والسجودء والزيادة على القراءة المسنونة؛ كما في «العناية»”"؟ و 
«الدراية» وغيرهما. والأدب شُرعَ لإكمال السنة» والسنة لإكمال الواجبء والواجب لإكمال 
الفرض. كما في «البزازية»» فمن آداب الصلاة (إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير) أي: 
تكبير الإحرام: لأنه أقرب إلى التواضعء وأبعد من التشبه بالجبابرة» وأمكن من نشر الأصابع 
إلا لضرورة برد ونحوه. ولا تخرج المرأة كفيهاء لأنه يؤدي إلى كشف ساعديهاء وهما عورة 
ومبنى حالها على الستر» والختثئ كالمرأة احتياطاً . 

(و) (نظر المصلي) سواء كان رجلا أو امرأة (إلى موضع سجوهه قائماً) حفظاً له عن 
النظر إلى ما يشغله عن الخشوع؛ وسنذكر [ *!!/1] أن الخشوع محله القلب؛ وهو تسكين 


الجوارح» أ هما جميعاً. وفي إطلاق النظر إلى موضع السجود شمول المشاهد للكعية؛ وقال 
الجلال السيوطي في «الينبوع»: قال الأوزاعي”©: حكى [ ”7/< ] المحب الطبري”” وجهاً 
أنه إن كان يشاهد الكعبةء فينظر إليها مع توفر الخشوع واستحسنه» ثم قال: والمذهب النظر 
إلى موضع سجوده مطلقاء لأنه لا يأمن ما يلهيهء انتهى . 

(و) نظره (إلى ظاهر القدم راكعا). لأنه أدعى إلى الخشوعء (و) نظره (إلى أرنبة أنفه 
ساجداً). لأن تصويب النظر إليها أقرب إلى الخشوع (وإلى حجره جالساً) لثلا ينظر [إلى]!!؟ ما 
يشغله عما هو فيه من الخشوع استحضاراً لعظمة مولاه؛ . . ويكون ملاحظاً قوله يل «اعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك'؟2. (و) نظره (إلى المنكبين مسلماً) فينظر إلى أيمنه في 
الأول» وإلى أيسره في الثاني؛ لأن المقصود الخشوعء وترك التكلف فإذا تركه صار ناظراً إلى 








(1) تقدم الكلام عنهما. 

(0) تقدم ذكره. 

 )5(‏ تقدم ذكره. 

(4) أخرجه مسلم في الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان (5140)» والترمذي في الإيمان. باب: ما 
جاء في وصف جبريل للنبي الإسلام والإيمان :2571١(‏ وابن ماجه في المقدمة؛ باب: في الإيمان (77). وابن 
حبان في صحيحه في كتاب الإيمان؛ ياب: ذكر الأخبار عن وصف الإسلام» والإيمان بذكر جوامع شعبها 
04 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب. 


وَدَقُُ الْسّعَالٍِ ما أسْتَطاعَ وَكَظمْ كمه ند الْكَاوْبِ وَالقِيَامُ جيْنَ قيل: «حَيّ عَلَىْ الفلاح» 
وَشْرْوْعٌ الإمام مُذْ قِئِلَ: «قُذ قَآمَتِ الصّلاة» . 





هذه المواضع قصدآء ولم يقصدء وإذا كان في الظلام أو كان بصيراً يلاحظ مؤذى الحديث» 
ويحافظ على مراقبة عظمة الله؛ لأنْ المدار عليها. 

(و) من الأدب (دفع السعال ما استطاع) تحرزاً عن المفسد؛ لأنه لو كان بغير عذر 
فسدت صلاته بما يحصل من الحروف كأح فحينئذ ما أمكن» وكذا الجشاء. 

(و) من الأدب (كظم فمه عند التثاؤب) فيطبق فمه فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه لقوله 
عليه السلام التثاؤب في الصلاة من الشيطان؛ فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» ولقوله 
عليه السلام: «إذا تثاءب أحدكم فليرده بيده ما استطاعة» فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه 
الشيطان:! , 

(و) من الأدب (القيام)» أي : قيام القوم» والإمام إذا كان حاضراً بقرب المحراب (حين 
قيل) أي: وقت قول المقيم (حي على الفلاح)؛ لأنه أمر به [ *405] فيستحب المسارعة 
إليهء وإن لم يكن الإمام حاضراً لا يقومون حتى يصل إليهم. ويقف مكانه في رواية» وفي 
أخرى يقومون إذا اختلط بهمء وقيل: يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام وهو الأظهرء وإذا 
دخل من قدام وقفوا حين يرونه. قال في «البحر؛ عن «الظهيرية»: هذا إذا كان المؤذن غير 
الإمامء فإن كان هو وأقام في المسجدء فالقوم لا يقومون حتئ يفرغ من إقامته. انتهى. وفيه 
تأمل: لأنه يؤدي إلى فوات مقارنة الإحرام بإحرام الإمام. 

(و) من الأدب (شروع الإمام) أي: إحرامه (مُذْ قبل) أي: عند [ *'!/! ] قول المقيم (قد 
قامت الصلاة): وهذا عندهماء وقال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة محافظة على فضيلة 
متابعة المؤذنء أي: إجابته» وإعانة المؤذن على الشروع معه لهماء أن المؤذن أمين وقد أخبر 
بقيام الصلاة فيشرع عنده صوناً لكلامه عن الكذبء. وفيه مسارعة إلى المناجاة؛ وقد تابع 
المؤذن في الأكثرء فيقوم مقام الكلء على أنهم قالوا: المتابعة في الأذان دون الإقامة» كذا قال 
الزيلعي: وفي التعليل لأبي يوسف بإعانة المؤذن على الشروع معه تأمل؛ لأن عنده الأفضل 
متابعته. لأن مقارنته لإحرام الإمام كما تقدمء وفي تعليله لهما بصون كلامه عن الكذب تأمل 
أيضاً؛ لأن ما قرب من الشيء يطلق عليه كقوله يي: «لقنوا موتاكمة”2 وقوله تعالى: <أَنَ أَمرٌ 





)١1(‏ أخرجه أبو داود بزيادة في ألفاظه في كتاب الأدبء باب: ما جاء في التثاؤب (2020748) والترمذي في كتاب 
الأدب؛ باب : ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب (4)70/407 والبيهقي في سئنه (149/7). 
(5) أخرجه مسلم في الجنائزء باب: تلقين الموتى لا إله إلا الله »)١417(‏ والنساني في الجنائزء باب: تلقين الميت * 


فحن 


فصل 
«في كيفية تركيب الصلاةء 

ذا أَرَادَ الرَجُلُ الدُحَوْلَ فِنَ الصّلاق أخرج عليه من كُمْئِه كُمْ رَكْعَهُمَا جذَاء دليف .. 
لَه فلا مَْتَُْوةْ * [النحل: ]١‏ انتهئ. وقال صاحب «البحر» في قول الزيلعي: على أنهم قالوا: 
المتابعة في الأذان دون الإقامة نظر لِمَا قلناه في باب الأذان: إِنَّ إجابة الإقامة مستحبة؛ وفي 
الظهيرية : ولو أخّر حتى يفرغ المؤذد من الإقامة لا بأس به في [ 0 قولهم جميعاً ٠‏ انتهى . 

وفي جمل «النوازل»”2: يسن البكاء في السجود؛ لأنه تعالى أثتئ به بقوله : ظحَرُوأ سبدًا 
وتيا 4 [مريم: 28] كذا في «الدراية»: وقد ذكرت أمور من جملة الآداب هنا تركتها عمداء لأنها 
ليست ضمن الصلاة كقولهم: يملأ الإناء استعداداً لؤقت.آخرء وكون آنيته من خزف لأني 
قدمته في آداب الوضوء. ولما فرغ من ذكر كل شيء على حدته من الفزوض والواجبات 
والسئن والآداب. 10 في ا «اجايها ع بعقدا على بإخرض بي اللي 
الأفعال والأقوال بفرض أو غيره. 

قصل: في كيفية 'تركيب أفعال الصلاة 

لأنه تقدم بيانه» وليس الحاجة هنا إلا لكيفية التركيب» ولكن ذكرنا شيئاً من ذلك شرحاً 
اهتماماً بشأنه لمقام البيان والتعليم» فقلت: فصل هو في اللغة ما بين.الشيئين» .وقي الاصطلاح 
طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب. والباب في 
كيفية تركيب أفعال الصلاة. 

(إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة)» أيْ صلاة كانت (أخرج كفيه من كميه) بخلاف 
الما أوجال العرزرة كا ينا لثم رقمهما! ل ] حذاء أذنيه) حتى يحاذي بإبهاميه 
شحمتي أذنيه وبرؤوس الأصابع فروع أذئيه» ويجعل أباطن كفية نحو القبلة» وقال قاضيخان: 
ويمس بإبهاميه شحمتي أذنيه وينشر أصابعه: وهو أن لا يفرجها كل التفريج» ولا يضمها بل 
يتركها على حيالهاء وظن البعض فيما روي عن النبي ف «أنه كبر ناشراً أصابعه»0" أن المراد 


0 


(4/ 20 وأبو داود في الجنائزء باب: في التلقين (7110)» وابن حبان في صحيحه في الجنائز» باب: ذكر 
الأمر بتلقين الشهادة من حضرته المنية (5005). 

)١(‏ جمل النوازل : لعل وقع تحريف في الكلمة الآولى والكتاب اسمه (مجمرع النوئزل) للإمام أحمد بن موسى بن 
عيسى بن مأمون الكشي . اه كشف الظنون (01553/5. 

(1) تقدم تخريجه. 





بالنشر التفريج؛ وهو غلطء بل المراد النشر على علي يعني : يرفعهما منصوبتين لا مضمومتين» 
لتكون الأصابع مع الكف مستقبلة القبلة» كما في «الدراية» عن «مبسوط» شيخ الإسلام» 
والمرأة الحرة ترفع حذاء منكبيها على الصحيح. والأمة كالرجل في الرقع» وقدمناه بدليله؛ 
والرفغ. سئة لكل مصلٌ» وإن كان من حكمته في حت الإمام إعلام [ "04 ] المقتدين» لأن 
الحكمة تراعى في الجنس لا في كل فردء وما روي من أنه يله #كان يرفع يديه إلى منكبيه)؟© 
فمحمول على حالة العذرء ولهذا إذا لم يمكنه بالرفع إلى الموضع المسنون يرفع قدر ما يمكنه 
وإن أمكنه رفع واحدة فقط رفعها لقوله كل: "إذا أمرتكم 1 ما استطعتم»”". وإن 
لم يمكنه الرفع إلا بالزيادة على المسنون رفعهماء لأنه المسنون في حقه لعدم استطاعة الامتناع 
عن الزائد» (ثم) إذا رقع إلى المحل المسنون (كبر) لقوله تعالى: لرَريْك كيذ 4 [المدثر: ؟] 
ولما روينا من قوله ي: «وتحريمها التكبير»”" إلا إذا كان أخرس أو أمياً لا يحسن شيئاء فإنه 
يصح شروعهما بالنية فقط لإتيانهما بأقصى ما في وسعهماء وهذا أي: الرفع أولأء ثم التكبير 
بعده هو الأصحء وفي «المبسوط»: وعليه عامة المشايخ» لأن في فعله وقوله معنى النفي 
والإثبات» إذ برفع اليدين ينفي الكبرياء عن غير الله تعالى» وبالتكبير'يثبته لله تعالى. فيكون 
النفي مقدماً على الإثبات كما في كلمة الشهادة كذا في «معراج الدراية». وقال في «مجمع 
الروايات»: رفع اليدين بمنزلة النفي. قال شمس الأئمة الكردري”*' رحمه الله: معنى رفع 
اليدين نبذ ما سوى الله وراء ظهره؛ فاليد اليمنئ كالآجلةء واليسرى كالعاجلة» والله أكبر بمنزلة 
الإثبات والنفي مقدم على الإثبات كما في كلمة الشهادة انتهى. 

إلا أن أبا يوسف يقول: يثبت التقدم في كلمة الشهادة ضرورة التكلم ولا ضرورة هنا 
فيقارن [ 1/05 ]» والأولى أن لا يخلو فعل من أفعال الصلاة عن ذكر فعلئ هذا قيل: ينبغي 
أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاؤه مع انتهاء إرسال اليدين» وذكر البقالي في 
«صلاتهة*2: هذا قول علمائنا جميعاء ولم يذكر [ ”04 /أ] الخلاف كذا في «الدراية» انتهى. 


2 











)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري في تقصير الصلاةء باب: إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب (5/ 088)؛ ومسلم 
في الحج» باب: فرض الحجج مرة في العمر (1579) . 

)2 هو جزء من حديث سيدنا علي رضي الله عنه (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير). تقدم تخريجه. 

(4) هو عبد الغفور بن لقمان بن محمد أبو المفاخر الكردري الملقب بتاج الدين إمام الحنفية تولى قضاء حلب 
للسنطان العادل نور الدين محمود بن زنكي وتوفي بها سنة اثنتين وستين وخمسمائة للهجرة؛ من آثاره: كتاب في 
شرح التجريد ‏ وشرح الجامع الصغير وغير ذلك. |.ه. الجواهر المضيّة (؟/ 47 5)» والفوائد البهية (94). 

(0) صلاة البقالي: لأبي القاسم زين المشايخ وبرهان الأئمة المتوفى سئة ست وستين وخمسمائة للهجرة؛ كشف 
الظئرن .)1١81/5(‏ 


ف 





ُمْ كَبْرَ بلا مَدْء ناوِيَاء وَيَصِح الشُرْوْعُ بَكُلْ ذِكرٍ حَالِصٍ لله تَعَالَىء عو افون 


قلت: وهذا ظاهر على قول بأن التحريمة من الصلاة» وأما على المذهب فلا إذ لا يكون 
حالة الصلاة إلا بعد الدخول فيها وهي فيما بعد التحريمة انتهى. 

وقال الزي لي رار اوعربت ع اه عر الك ليان از 
ذكره في أثناء التكبير رفع؛ لأنه لم يفت محله انتهى . 

وقوله: (بلا مد شرط) لصحة التكبير لما روي أن النبي يله «كان لا يتم التكبير»”© أي: 
لا يمد. وكان إبراهيم النخعي يقول: التكبير جزمء وروي حذم بالحاء والذال؛ أي: سريع فإن 
مد همزة الجلالة أو همزة أكبر لا يكون شارعاً في الصلاة وتفسد به إن فعله في أثنائهاء لأنه 
استفهامء وإن تعمده يكفر للشك في الكبرياء. انتهئ. كما في «التبيين»» وهذا من حيث 
الظاهر فإن الهمزة للإنكار وصفاً ولكن من حيث أن الهمزة يجوز أن تكون لتقريره» فلا يلزم 
الكفرء وما قاله في «الهداية»: أنه خطأ من حيث الدين [فهو حسن]!!! كذا في «الدراية»» وإن 
كان في با أكبرء فقد قيل: تفسد لأنه خطأ من حيث اللغةء لأن أفعل التفضيل لا يحتمل المدّ 
لغةّء ولأن إكبار جمع كبر وهو الطبل فيخرج من معنى التكبيرء وكان فيه إثبات الشرك. قيل: 
إكبار اسم الشيطان» وقال بعضهم: لا تفسد لأن الألف واللام نشأت من الإشباع وهذا بعيد. 
لأن الإشباع لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء ولو مَدَّمَا الله فهو -خطأ لغة» وكذا لو مد راء أكبر 
لأنه يصير صيغة جمع لا إخبار» أو لو قال: الله بجزم الهاء فهو خطأء لأنه لم يجيء إلا في 
ضرورة الشعرء ولو مد لام الله فهو صواب كما في «الدراية». وفي «التبيين»: حسن مالم 
يخرج عن حذها. وقوله: ناوياً حال وهو قيد شرط لصحة التكبير وكما قدمناه (ويصح 
الشروع) في الصلاة بغير التكبير كالتكبير فيصح [ ”7/05 ] (بكل ذكر خالص لله تعالى) عن 
اختلاطه بحاجة الطالب فلا يصح بقوله: اللهم اغفر لي ونحوه؛ [لأنه]20! وإن كان فيه ثناء 
وذكر لم يكن مجرداً عن الحاجة» وهو شرط فيه كسبحان الله فيصح بالتسبيح [ 2/154 ] 
والتهليل والتحميد ولا فرق بين الأسماء الخاصة والمشتركة حتى يصح الشروع بالرحيم أكبر 
وأجل والكريم والجليل وهو الأظهر والأصح ذكره الكرخي وأفتئ به المرغيناني كما ني 
«الدراية»: لكنه مع ترك الواجب وهو لفظ التكبير كما قدمناه مع بيان اختلاف التصحيح فيه؛ 





)22 أخرجه أو داود في الصلاة» باب : تمام التكبير (8777)» والبيهقي في السنن الكبرى في الصلاة» باب : التكبير 
للركوع وغيره (38/5). 


(1) مابين معكرفتين زيادة في م. 
(2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 


م 


ك ااسُبْحَانٌ الشف وَبالْفَارِسِيْه ِنْ عَجَرّ عَنْ العَرَبيّهَ وَإِنْ 








والأرجح الكراهة لمخالفته للمنقول من فعله يل وهذا قول أبي حنيفة ومحمد لقوله تعالى: 
طوَككرٌ سم ريده مل (4)09 [الاعلئ: 16] والمراد تكبيرة الافنتاح؛ لأن الذكر الذي يتعقبه الصلاة 
بلا فصل ليس إلا تكبيرة الافتتاحء فقد شرع افتتاح الصلاة بمطلق الذكر فلا يجوز تقييده بلفظ 
دون لفظ؛ لأنه نسخ فالثابت بالنص ذكر الله على سبيل التعظيم» ولفظ التكبير ثبت بالخبر 
فيجب العمل به» ولا يفترض» وقلنا به لمواظبة النبي ييه وروي عن أبي حنيفة كراهة 
الافتتاح بغير اللفظ المجمع عليه لمن يحسنه وصححه صاحب «التحفة»”'2 وهو أولى من 
تصحيح السرخسي عدم الكراهة بغير لفظ التكبير؛ لأن أقل أحوال المواظبة الدلالة على 
الأفضلية» ولئن كان هو الواجب بمعنى اللازمء فالتكبير لغة التعظيم قال الله تعالى: ورك 
فكبّر» [المدثر: #]ء أي: فعظم, ِنَم َم أَكْرئَوٌ 4 [يرسف: الاأي: عظمنه وهذه الألفاظ 
التي هي ذكر خالص لله تعالى تعظيم لله عز وجل خصوصاً الله أعظمء أو أجل فكان تكبيراء 
وإن لم يتلفظ بهء وقال أبو يوسف: لا يجوز الشروع إلا بالله أكبر المتفق عليه أو الأكبر أو 
الكبير ويتردد في كبير نفياً وإثباتاً ولا يجيزه بغير هذه الثلاثة [ شثلك ] أو الأريعة إذا كان يحسن 
التكبيرء والجواب في محله. وأشرنا إلى أنه لا يصير شارعاً في الصلاة إلا بجملة تامة فلا 
يصير شارعاً بالمبتدأ وحده كقوله الله ولا بالوصف فقط وهو ظاهر الرواية؛ لأن تمام التعظيم 
بالجملة» ومنهم من قال: يصير شارعاً بكل اسم مفرداً كان أو خبراً لا فرق بين الجلالة 
وغيرهاء وهو رواية الحسنء وكذا لو قال: اللهمء ولم يزد عليه فإنه لا يصح الشروع به على 
الأصح كما في «السراج؛ وفي «الدراية» عن «المحيط»: الأصح أنه يجزئه: والاختلاف 
لاختلاف المراد به فقيل: معناه: يا الله» وهو قول البصريين فيجوز لتمخضه ذكراً. قال 
شيخي: وهو الأصح بدليل قوله تعالى: «رَإدْ مَانوأ آلتّهُرّ [ "2/7 ] إن كانت هنا هْرَ 
لْحََّ ين دك تَأمْطِرْ عَلَدَنَا حِجكازَة يْنّ ألتسَلٍ أرِ نينا ِمَدَابٍ ليم * [الأنفال: 1], فلو كان 
معناه: اللهم اقصدنا بالخير لفسد معنئ الآية؛ لأن سؤال العذاب مع قولهم اقصدنا بالخير 
متناقضء وقال أهل الكوفة: معناه يا الله آمنا بخيرء أي: اقصدنا بالخير فكان مشوباً بالدعاء. 
انتهئ. ولا شك أن هذا أحوطء وأما بسم الله الرحمن الرحيم لو افتتح بها فقيل: يصحء 
وقيل: لا يصح وهو الصحيح كما في «الغاية» وغيرهاء والذكر الخالص (كسبحان الله) أو لا 
إله إلا الله. أو الحمد لله يصح به (و) يصح الشروع أيضاً (بالفارسية) وغيرها من الألسن غير 
العربية لكن (إن عجز عن العربية) ولم يكتفٍ بمفهومه فصرح بما علم منه التزامًء فقال: (وإن 








)١(‏ التحفة: تقدم ذكرها. 


لمن 





عَلَي ِيَسَارهِ 


قدْرَ لأيِصِحُ شَرْوْعْهُ 


ِالقَارِسِيّة» ولا قِرَاَنُهِ بهَا في الأصَحٌ . نَم وَضَعْ 
تَحْتَ سُرْيِهِ عَقِبَ النّخر 


باد مهل 





قدر) على العربية (لا يصح شروعه بالفارسية) ونحوهاء (ولا قراءته بها في الأصح) من قوليَ 
الإمام الأعبظم رحمه الله موافقة لهما في عدم جواز الشروع في الصلاة؛ وجواز القراءة فيها 
بالفارسية وغيرها لغير العاجز عن العربية» وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا 
عذر في الجبهة كما في «البرهان», [ *'/-] وفي [الدراية]1!؟ روى أبو بكر الرازي وغيره من 
فقهائنا: رجوع الإمام إلى قولهما: وهو الصحيح وعليه الاعتماد؛ ولتنزله منزلة الإجماع؛ لأن 
القرآن اسم للنظم والمعنئ جميعاً بالإجماع. 
مطلب: في ما يصح بغير العربية مع القدرة عليها 

تنبيه : التلبية في الحج؛ والسلام في الصلاة» والتسمية على الذبيحة» والأيُمان جائزة 
بغير العربية إجماعاء لحصول المقصود. 

تنبيه آخر: لو قرأ التوراة والإنجيل والزبور لا يجزىء؛ ولا تفسد صلاته إن علم معنا 
وإن كان لا يدريه تفسد صلاتهء لأنه لا يؤمن من أن يكون من المحرف» وكذا القراءة بالفارسية 
للقادر على العربية لا يجزىء؛ ولا تفسدء ولو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد بالاتفاق» وكذا لا 
تفسد بقراءة م ليس في مصحف العامة؛ كقراءة ابن مسعود وأبيّ على الأصح. ولكن لا يعتد 
به من القراءة» وتأويل ما روي عن علماثنا أنه: تفسد صلاته إذا قرأ هذاء أو لم يقرأ شيئاء مما 
في مصحف العامة» ولو قرأ على طريق التفسير تفسد بالإجماع. لأنه غير مقطوع به ولا 
يمكن رعايته» كذا في «الدراية» عن «المبسوط» وغيره» قلت: ولعله فيما إذا اقتصر عليه» أما 
لو قرأ معه قدر المفروض صحت إذا لم يكن فيما قاله من التفسير ما يقتضي الفساد من 
الألفاظ . انتهن . 

(ثم وضع يمينه على يساره) [ ' وتقدم صفتهء ودليله (تحت سرته عقب التحريمة 
بلا مهلة)؛ لأنه سنة القيام في ظاهر المذهب لأن الاعتماد إنما سن لأنه أقرب إلى الخضوع» 
وأبلغ في التعظيم» وهذا المعنئ يتأتى قبل القراءة فكونه من سنّة القيام أولى» وعند محمد: 
سئّة القراءة. فعنده يرسل حال الثناء؛ وعندهما: يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنونء كالثناء» 
والقنوت» وصلاة الجنازة» ويرسل بين تكبيرات العيدين!؛ إذ ليس فيه ذكر مسئون» ويه 
[ 5نلك] كان يفتي شمس الأئمة السرخسي والصدر الكبير برهان الأئمة”"2: والصدر الشهيد 





عرب 
]1 
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)١( .‏ الصدر الكبير برهان الأئمة: لم أعثر عليه. 


1( العبارة في م الدراية بدل الرواية وهو الصواب والله ألم 


"1 


مُسْتَنيسَاء وَهْرَ أنْ يَقْوْلَ: «سْبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَء وَتبَارَكَ اسْمُك, وْعَالَى جَدْكَ: وَل 








حسام الأئمةء كذا في «الدراية» عن «المحيط»؛ وقوله (مستفتحاً) حال من الضمير في وضع» 
(وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالئ جَدك ولا إله غيرك). عن أبي 
حنيفة: أنه إن قال: سبحانك اللهم يحمدك بحذف الواو فقد أصاب» وقال الحلواني: قال 
مشايخنا: إِنْ قال: وجل ثناؤك لم يمنع» وإن سكت لم يؤمر ولا يزيد على هذا في الفرض» 
وعن أبي يوسف يضم إليه» وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً [مسلما]!'" 
وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» ويبدأ بأيهما شاء 
لما روئى جابر أنه عليه السلام: «كان يجمع بينهما” قلنا: هو محمول على حالة التهجد 
والأمر فيه واسع فأمَا الفرائض فلا يزيد على ما اشتهر فيه الأثر كذا في «الدراية» و«التبيين» وفي 
«النظم؟ : لا يقرأ: وجهت الخ. .. في الفرائض عندهما لا قبل التكبير ولا بعده ولا بعد الثناء 
انتهئ. ولو قرأه» وقال: أنا أول المسلمين اختلف فيه. قيل: تفسد صلاته؛ لأنه كذب. 
وقيل: لا تفسد لأنه قرآن» والأصح أنه يقول» أي: إذا فعله في التهجد: وأنا من المسلمين 
احترازاً عن محل الخلاف. ودليلنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول 
لله يي إذا اتح الصلاة قال: سبحانك اللهم)”"" الخ. . . رواه الجماعة وهو مذهب أبي بكر. 
وعمر وابن مسعود وجمهور التابعين رضي الله عنهم. وفي «المستصفئ» عن ابن مسعود: «إنّ 
أحب الكلام إلى الله ما قاله أبونا حين الاعتراف: سبحانك اللهم وبحمدك» الخ. قال تعالى: 
قله ءَادَمُ من رَيههِ كنت قَنَابَ عَلَْهْ © [البقرة: 57] فيسنّ الافتتاح بها ليتقبل الله الصلاة منا 
انتهئ . 5 
في معاني الاستفتاح 

اعلم: أن التسبيح تنزيه الله تعالى عن صفات النقص» والحمد: إثبات صفات 1551/ت] 

الكمالء وسبحان في الأصل: مصدر كغفران» لا يكاد يستعمل إلا مضافاً ْضْمَان فغله,وجوياً 


)00 رداه اليهقي في الستن الكبرى في الصلاة» باب: من روى الجمع بينهما (5/ 09 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث السيدة عائشة في كتاب الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 
(0777» والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري في الافتتاح» باب: نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين 
القراءة (894)؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: افتتاح الصلاة (804)» والترمذي في الصلاة» باب: ما 

.| يقول عند افتتاح الصلاة (؟514). وقال ١‏ في الها عن بعلي زعاتقة وعد لله بن مبسطود وغيزهعواليوقي فق 
السئن في الصلاة؛ باب : الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك (714/16). 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب. 


لولمه 


وَيَسْتَفْيِحُْ كُلْ مُصَلُ ٠‏ ...... ا م 0 


وهو أسبح [ 1/20 ] ثم صار علماً على التسبيح» ونصبه على المصدرية فمعنئ قوله©,يبحاتك 
اللهم: إني أسبحك بجميع آلانك» وقوله: وبحمدك فيه مضمر أيضاء أي: نحمدك بحاتدك 
فلك الحمد على آلائك من التسبيح» والمعنئ: قد نرّهمتك عن صفات.النقص بالتسبيح وأثبت 
صفات الكمال لذاتك بالتحميد؛ لأن الحمد إظهار الصفات الكمالية وبهذا يظهر وجه تقديم 
التسبيح على التحميد وهو في المعنق عطف الجملة على الجملة فحذفت الثانية كالأولى» 
وأبقي حرف العطف داخلاً على متعلقها مراداً به الدلالة على الحالية من الفاعل فهو موضع 
نصب على الحال منه فكأنه إنما أبقي ليشعر بأنه قد كان هنا جملة طوى ذكرها إيجازاً على أنه 
رامل يشيدك يلا حرف لفطل كان صواباً كما قدمناه مروياً عن أبي حنيفة» لا يخل 
بالمعنئ المقصودء وعن الخطابي: أخبرني الحسن بن خلال قال: سألت الزجاج عن قوله: 
سبحانك اللهم وبحمدك» والعلة في ظهور الواوء فقال: سألت المبرّه عما سألت عنه فقال: 
سألت المازني عما سألتني عنه فقال: سبحانك اللهم بجميع آلائك وبحمدك سبحتك» وتبارك 
مطاوع بارك لا يتصرف فيه فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مصدر ولا ينصرف ولا 
يستعمل إلا لله تعالى. أي: دام وتعالى اسمك. والبركة: الخير الكثير الدائم؛ لأنه: إما إن 
كان مشتقاً من برك الماء في الحوضء أي: دام ومن بروك الإبل؛ وهو الثبوت فمعنئ تبارك 
أي : دام خيرك وتزايدء ولعل المعنى والله أعلم: تكاثر خيور أسمائك الحسئئ» وزادت على 
خيور سائر الأسماء لدلالتها على الذات السبوحية [القدسية]1!؟ العظمئ والأفعال الجامعة لكل 
معنى أسنى. وتعالى [ '8/] جدك» أي: ارتفع سلطانك أو عظمتك أو غناك عما سواك» 
ولا إله غيرك في الوجود فأنت المعبود بحق» فبدأ بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد ثم ختم 
بالتوحيد ترقياً في الثناء على الله عر وجلّ من ذكر النعوت السلبية» والصفات الثبوتية إلى غاية 
الكمال في الجلال والجمال وسائر الأفعال» وهو الانفراد بالألوهية وما يختص به من الأحدية 
والصمدية؛ فهو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم» ووجه الثناء بما ذكر 
والله أعلم أن المخلوق يمكن أن ينفي عنه صفة النقصان وصح أن يقال: ليس بجاهل ولا عاجز 
ولكن [ </١‏ ] لا بد [إثبات]7!؟ صفة الكمال له وهذا رد لقول من قال: إنه عالم قادر 
سميع بصير بمعنئ نفي أضدادها لا بمعنى ثبوت هذه الصفات له. انتهئ. من «الدراية» 
وغيرهاء (ويستفتح كل مصل) ولو أدرك المقتدي الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ الإمام في 


(1) .ما بين معكوفتين زيادة في م القدسية. 
(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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ددعف 


ثم تعوذ سِرًا 00 21111111 


القراءة. وقيل: في صلاة المخافتة يثني وإن كان الإمام في القراءة بخلاف الجهرية وقيل: بثلي 
حرفاً حرفاً في سكتات الإمام؛ وسيأتي حكم المسبوق فيه”"2. (ثم تعؤذ سراً)» وقدمنا أنه سنة 
والكلام عليه في أربعة مواضع : 

أحدها في أصله: فعند جميع العلماء يتعوّذء إلا عند الإمام مالك فإنه قال: لا يتعوذ في 
المكتوبة» ويتعوذ في قيام رمضان. ودليله وجوابه في «الدراية»» ولنا: قوله تعالى : #يّدا أت 
آلثَانَ كََسْتَيِدُ ينه * [النحل: 4ة] أي: أردت قراءتهء والثاني في صفته وهو سنة وكان ينبغي أن 
يكون فرضاً لظاهر الآية» كما قال عطاء: ء إلا أن السلف أجمعوا على أنه سئة كذا في 
«المبسوط»» ولم يبين سند الإجماع الذي هو الصارف للأمر عن ظاهره ولا إشكال على القول 
بأنه لا يحتاج إلى سند لأنه يجوز أن يخلق الله لهم علماً ضرورياً يستفيدون به الحكم. 

قلت: الصارف أنه يل [ '*/ت] لم يذكره للأعرابي حين علمه ولو كان واجياً لذكره 
له فالأمر للاستحباب؛ ولنا أيضاً: ما روي عن جبير بن مطعم وغيره أنه عليه السلام «كان 
يتعرّذلا"2: ولأن الصلاة جهادء وقال عليه السلام: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر»”" وإنما كان أكبرء لأنّ الكافر عدو بمرأى عيئناء والشيطان عدو غائب عنّا فنطلب 
الاستعاذة من الله الذي يراه ويقدر على دفعهء وعن العلأمة شمس الأئمة الكردري رحمه الله 
في معنى التعوذ: أن الشيطان بعيد عن حضرة الله تعالى مطرودء فهو يريد أن يجعلك شريكاً 
فيما أعدّ الله له من العقاب» ولا تراه؛ فالله أمرك أن تستعيذ بمن يراه وهو الله ليحفظك من 
كيده؛ والشيطان إبليس وجنوده» فالمراد الجنس على حدٌ همزات الشياطين» وهو مأخوذ من 
شاط يشيط احترق وزنه فعلان. وأما من شطن فيقال: بمعنق بعد. , 

والموضع الثالث في محله بعينه: بقوله للقراءة فيتعوذ قبل القراءة عند الجمهورء وقال 
بعض أصحاب الظواهر» كحمزة المقري والنخعي [ 7 ] وابن سيرين: بعد القراءةة لأنه 
تعالى ذكره بحرف الفاء وأنه للتعقيب» وهذأ ليس بصحيح؛ لأن: الفاء للخال. كما يقال: إذا 
دخلت على الأمير فتأهب». أي: إذا أردت الدخول عليه فهو من إطلاق المسبب على السبب 
فمعنئن الآية: إذا أردت قراءة القرآن» لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه 





.005( انظر صفحة‎ )١( 

(؟) .أخرجه البيهقي في كتاب الصلاقء باب: التعوذ بعد الافتتاح (5/ 068 . 

(5) ذكره العجلوني في كشف الخفاء وقال: قال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس هو مشهور على الألسنة؛ وهر 
من كلام إبراهيم بن علية . ١.ه.‏ وقال العجلوني: الحديث في الإحياء. قال العراقي : رواه البيهقي بسند ضعيف 
عن جابر. 


نض 





السلام «كان يتعوّذ قبل القراءة»”" . 

والموضع الرابع في كيفيته: وقدمناها وأنه يقول عندنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وحيث كان (للقراءة فيأتي بهء أي: التعؤّذ المسبوق) في ابتداء ما سبق بهء لأنه يقرأ فيما 
يقضيهء ثم بالثناء ويئني أيضاً حال اقتدائه» وإن سبقه به إمامه ما لم يقرأء وقيل: يثني في 
سكتاته وفي صلاة العيدين والجمعة إذا كان المسبوق بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته: قال 
الفضل: لا يأتي بالثناء» لأنه [على يقين أنه يقرأ فيجب عليه الإنصات وقال الإمام أبو 
محمد بن الفضل: يأتي الثناء لأنه] لا يسمع فصار كما إذا أدركه في صلاة يخافت فيها كذا في 
«التجنيس»: وإن أدرك الإمام في الركوع يتحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتئ به أدرك الإمام ني 
شيء من الركوع يأتي بالثناء قائماًء وإلا يتابع الإمام ولا يأتي بالثناء في الركوع لفوات محلهء 
فإنه محل التسبيحات» وإنما يأتي بتكبيرات العيد فيه دون التسبيحات لأنها واجبة دونها وكذا لو 
أدرك المسبوق الإمام في السجود فهر كالركوعء وإن أدرك إمامه في القعود لا يأتي بالثناءء بل 
يكبر للافتتاح ثم للانحطاط ثم يقعد. وقيل: يأتي بالثناء (لا. أي: لا يأتي (المقتدي) بالتعوذ 
لأنه تبع للقراءة وهو لا يقرأء وقال أبو يوسف: هو تبع للثناء فيأتي بهء وقد ذكرناه (ويؤخر) 
التعوذ (عن تكبيرات) الزوائد في (العيدين)» لأنه للقراءة وهي بعد التكبيرات في الركعة الأولى 
(ثم يسمي سراً) وقدمنا الكلام عليها (ويسمي) كل من يقرأ في صلاته؛ أي: (في كل ركعة) 
سواء كانت صلاة فرض أو غيره (قبل الفاتحة) بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» وأما في 
الوضوء والذبيحة ونحوهما فلا يتقيد بخصوص البسملة. بل أي ذكر أتى به كفاه» وأشار بقوله 
(فقط) إلى أنه لا يسمي بين الفاتحة والسورة مطلقاً وهذا عندهما وقال محمد: يسمي إذا خافت 
لا إن جهر لثلا يلزم الإخفاء بين الجهرين وهو شنيع كذا قاله الزيلعي؛ والخلاف في السنة 
[ "2/00 ] وأما عدم الكراهة فمتفق عليه ولهذا صرح في «الذخيرة؛ وغيرها بأنه إن سمى بين 
الفاتحة والسورة كان حسناً عند أبي حنيفة سواء كانت السورة مقروءة جهراً أو سرأًء ورجحه 
المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من الفاتحة [ '*0-] [وما 
في كونها آية من الفاتحة]ء وما في «القنية؛ من أنه يلزمه سجود السهو بتركها بين الفاتحة 
والسورة فبعيد جداً. كما أن قول من قال: لا يسمي إلا في الركعة الأولى قول غير صحيح» 





41 رواه أبو داود في الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (0770). والدارمي في الصلاة» 
باب : ما يقال بعد افتتاح الصلاة (01714. 
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كم َأ الفَاتِحَةَء وَأَمْنَ الإمَامُ وَالمَأمُوْم سِوَأ م قَرَأْ سُوْرَةَ أو تلآ آيَاتء ثم كبر َاكمَا 
مُطْمَينَاء مُسَوْيَاً رَأْسَهُ بِعَجُزِو آجذًا رَكَُتيِهِ ِيدَئْهِ مُمرْجَا أَصَابعَه وَسَبْحَ فيْهِ ثلاقآء وُذَلِكِ 
أثلاً: ١سَمِمٌ‏ الله لِمَنْ حَمِدَف .. 
بل قال الزاهدي: إنه غلط عن أصحابنا غلطاً فاحشاء (ثم قرأ الفاتحة) إلا أن يكون مقتديأء إذ 
لا قراءة له وإذا قال الإمام: ولا الضالين (أَمْنَ الإمام والمأموم سراً) وتقدم الكلام عليد'' 
(ثم قرأ سورة) وتقدم تفصيلها من المفصلء (أو) قرأ (ثلاث آيات) قصاراً أو آية طويلة وجوباً 
فيسجد للسهو بتركها ساهياً» ويؤمر بإعادة الصلاة بتركها عمدأء وقول الزيلعي: يؤمر بالإعادة 
لترك الفاتحة دون السورة غير متبع والآكدية لا تظهر إلا في الإثم؛ لأنه مقول بالتشكيك لا في 
الإعادة وعدمها؛ لأن الإعادة حكم ترك الواجب مطلق إلا الواجب المتأكد وإذا قرأ الواجب 
خرج عن كراهة التحريم وإن قرأ المسنون خرج عن كراهة التنزيه أيضآء وإلا فقد ارتكبهما فمن 
قال: يخرج عن الكراهة إذا قرأ الواجب أراد التحريمة» ومن قال: لا يخرج عنها أراد التنزيهية 
(ثم كبر) كل مصلل (راكعاً) فيبتدىء بالتكبير مع ابتداء الانحناء ويختمه بختمة ليشرع في 
التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر (مطمئناً مسوياً رأسه بعجزه آخذاً ركبتيه 
بيديه)» ويكون الرجل (مفرجاً أصابعه) ناصباً ساقيه؛ وإحناؤهما شبه القوس مكروه عند أهل 
العلم كما في «الدراية». وقيدنا بالرجل؛ لأن المرأة لا تفرج أصابعها كما تقدمء (وسبح فيه)» 
أي: الركوع كل مصلٍ فيقول: سبحان ربي العظيم مرات (ثلاثاًء وذلك) العدد (أدناه»» أي: 
أدنئ أعمال الجمع المسنون كما قدمناه؛ ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد 
بإجماع الأئمة الأربعة» لقوله عليه السلام: «نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً»”' رواه 
مسلم (نم رفع رأسه واطمأن) قائماً (قائلاً: سمع الله لمن حمده)؛ أي: قبل الله حمد [ 20!/!] 






دناه ثُمْ رَقَعَ رَأَسَه وا 
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من حمدهء قاله في «الدراية» السماع يذكر ويراد به [ 1/055 ] القبول مجازاًء كما يقال: سمع 
الأمير كلام فلان إذا قبله: ويقال: ما سمع كلامه أي: رَدَهُ ولم يقبلهء وإن سمعه حقيقة؛ وفي 
الحديث : «أعوذ بك من دعاء لا يُسمع7 أي: لا يستجاب» وفي «الفوائد الحميدية»؟؟: 


.) 0 انظر صفحة:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاةء باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (475): وأبو داود في الصلاة» 
باب : في الدعاء في الركوع والسجود (4177)» والنسائي في التطبيق» باب: تعظيم الرب في الركوع (2)184/1 
واين حبان في صحيحه (181/5). 

() أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: في الاستعاذة (19844)» والنسائي في الاستعاذة» باب: الاستعاذة من الشقاق 
والنغاق وسوء الأخلاق (554) (577/8): والطيالسي (568/1)» وأحمد (5؟/ 547). 

(4) الفوائد الحميدية: لعلي بن محمد حميد الدين الضرير المتوفى سنة (117ه) اه هدية العارفين (0/17/1 
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رَيَنَا لَك الْحَمْدُ. لَوْ إِمَامَاً 








الهاء في حمده للسكتة والاستراحة لا للكناية» كذا نقل عن الثقات. وفي «المستصفئ»: واللام 
لعود المنفعة والهاء للكناية لا للاستراحة.. كقوله تعالى: #وَشَكُروا لم * [سبأ: ]٠١‏ (ربنا نك 
الحمد) فيجمع بين التسميع والتحميد (لو) كان (إماماً)؛ هذا قولهما وهو رواية عن الإمام 
والظاهر عنه أن الإمام يكتفي بالتسميع وعليه مشئ صاحب «الكنز» بقوله: واكتفئ الإمام 
بالتسميع والمؤتم والمنفرد بالتحميد لقوله يَكِ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: 
ربنا لك الحمد يسمع الله لكم:”" رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي والطحاري؛ لأن 
ظاهر الحديث يقتضي القسمة وأنها تنافي الشركة» ووجه قولهما وهو رواية عن الإمام واختارها 
في «الحاوي القدسي». وفي «الدراية» عن «الظهيرية» كان الفضلي والطحاوي وجماعة من 
المتأخرين يميلون إلى قولهماء وهو قول أهل المدينة فاختاروا قولهما الموافق لتلك الرواية عن 
الإمام فاتبعناهاء فقلنا: إن الإمام يجمع بينهما قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول 
الله يف حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد”' الحديث وقوله: «أنا أشبهكم صلاة 
برسول الله وَلِهِ وكان إذا قال: سمع الله لمن حمدهء قال: اللهم ربنا لك الحمدة”". وقول 
عائشة رضي الله عنها: «حُسفت الشمس في حياة رسول الله يك وصلى بالناس» قلما رفع 
رأسه من [ "00> ] الركوع قال: سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمدة”؟' رواه الطحاوي؛ 
له دع اد فا يأخر نه سه تعرز من دو تحت توه تعالى: طأنَأمرنَ ألنّاسَ 

ونون سكم © [البقرة: 4 وقوله تعالى : طلم تَمُولُوت ما لا سَنْمَُونَ 4 [الصف: ؟] وليس 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: التسميع والتحميد والتأمين من غير قوله: «يسمع الله لكم» من حديث أبي هريرة 
(404): وأبو داود في الصلاةء باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (844). والترمذي في الصلاة (/551)» 
والنسائي في التطبيق» باب: قوله : ربنا ولك الحمد .)١47/1(‏ وابن حبان في صحيحه في الصلاة» باب: ذكر 
الإباحة للمرء أن يقول في الموضع الذي ذكرناه بدون ما وصفنا (1408)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما 
يقول: إذا رفع رأسه من الركوع (475) والطحاوي في شرح معاني الآثار (718/1)» والبيهقي (5/ 33). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب؛ باب: تسسية الوليد (770)؛: ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 4)4١975(‏ والنسائي في التطبيق» باب: القنوت في 
صلاة الصبح .21١15(‏ وابن ماجه ذي إقامة الصلاقء باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (11144): 
والمزي في تحفة الأشراف (017175 

(7) تقدم تخريجه. 

(4) إخرجه مسلم في التسوف. باب : صلاة الكسرف (5) يتحوةء وأبو داود في الصلاة» باب: صلاة الكسوف 
2333». والنسائي في الكسوف. باب: نوع آخر من صلاة الكسوف ,»)١179(‏ والمزي في تحفة الأشراف 
الل 








ملم 


أَز مُنْفَرَِا وَالمُفَْدِيْ يَكْتَنِ بِلْنُخيئِ كم 6 رَ خَارَا لَِنْجْوْدِ نُمْ وَضَعَ رُكُيكيقه َم يَدَيْو 
نَم وَجْهَهُ بَيْنَ كَفْنى وَسَجَدَ بأَْفِه وَجَبْهَيِه مُطمَيتاء مُسَبْحاً تلاتاء وَذُلِكٌ أَدْنَاهُ وَجَأْفْءِيَطْتَهُ 





في حقيقة الحديث قسمة ونفي شركة بل غايته أنه أمر المقتدي بالتحميد عند تسميع الإمام 
وسكت عن الإمام؛ ولهذا تعددت الروايات عنه فيه. وقول من قال: فيه قلب موضع الإمامة 
حيث يصير تحميد الإمام بعد المأموم ممنوع» وقوله (أو منفرداً) متفق عليه على الأصح عن 
الإمام موافقة لهما بجملة المروي فيما ذكرناه ومن الجمع بينهما على المنفرد» وعن الإمام 
رواية ثانية أن (المنفرد) يكتفي بالتسميع لاستقلاله كالإمام. ورواية ثالثة يكتفي بالتحميد لأن 
التسميع للتحريض» وهو مفقود حالة الانفراد (والمقتدي يكتفي بالتحميد) اتفاقاً لقوله كل: «إذا 
قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا : رينا لك الحمدة”'2 رواه البخاري ومسلم. وقد 
اختلفت الأخبار في لفظ التحميد فقال في بعضها: يقول: ربنا لك الحمدء وفي بعضها: اللهم 
ربنا لك الحمدء وفي بعضها: ربنا ولك الحمد. قال في «المحيط؛: اللهم ربنا لك [الحمد]!! 
أفضل لزيادة الثناء» وقال أبو جعفر: لا فرق بين قولك: ربنا لك الحمدء وبين قولك: رينا 
ولك الحمد» واختلفوا في هذه الواوء قيل: زائدة» وقيل: عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك 
الحمد كذا في «التبيين»: والأول أظهر كما في «الدراية» وفي «البحر؛ عن «المجتبئ»: أفضلها 
اللهم ولك الحمد ويليه اللهم ربنا لك الحمد ويليه ربنا لك الحمد. 

تنبيه: شرع الحمد في آخر القيام كما شرع في ابتدائه بقولنا: الحمد لله رب العالمين» 
فلذا اتجه التحميد في حق الإمام كما قدمناه. 

(ثم كبر) كل مصلّ (خاراً للسجود) ويختمه عند وضع جبهته للسجود لئلا يخلو حال من 
الصلاة عن ذكرء وتقدم دليلهء (ثم وضع ركبتيهء ثم يديه) ما لم يكن به عذر يمنعه من النزول 
على هذه الصفة كما تقدم» (ثم) وضع (وجهه بين [ سيد ] كفيه) لما رويناه؛ ولأن آخر 
الركعة معتبر بأولها فكما يجعل رأسه بين يديه عند التحريمة. فكذا عند السجود كما في 
«السراج» عن «المبسوط» (وسجد بأنفه وجبهته) وتقدم [ 4/أ ] أن الاكتفاء بالأنف مرجوح 
وأن الأصح رجوع الإمام غنه وقد مرّ ذكر الأنف على الجبهة؛ لأن في الأنف المجرد عن ضم 
الجبهة اختلافء والصحيح أن ضمّه إليها واجب ومحل الفرض هو الجبهة كما قدمناه فيسجد 
بهما (مطمئئاً مسبحاً) بأن يقول: سبحان ربي الأعلى مرات (ثلاثء وذلك أدناه) على ما تقدم. 
وناسب وصف [الرب21' بالعلي في السجود. وبالعظيم في الركوع؛ لأن الركوع انحناء وفيه 


1 تقدم تخريجه. 








(1) ما بين معكوفتين زيادة في م وهو الصواب. (2) ما بين معكرفتين زيادة في م. 
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القِبْلَق 






0 وعَضَْيه عن طفع في غير شمو موجه ] أصَابع يَذَيهِ ٠‏ وَرجَليئْشْرَ | 
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ار ٍ 
عَضَدَيْف ُمْ رَقعَ رَأْسَهُ مُكَبْرَا لِلْنْمُوْضٍ بلا أعْتِمَادٍ عَلَى الأزض بِيَدَيِى ربلا قُعْرْو 








مذلة العبد؛ فناسب وصف الربٌ بالعظمة والعبد في سجوده يكون في غاية التسفل» وقد وضع 
أشرف أعضائه على أحقر موجود وهو التراب فناسب وصفه تعالى بالعلو في الاقتدار لا 
المكان» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

(وجافئ) أي : باعد الرجل (بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه)؛ لأنه أشبه بالتواضع 
وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرضء ولكن هذا (في غير زحمة) وينضم فيها حذراً عن 
إضرار الجار والحكمة في الإبداء والمجاناة أن يظهر كل عضو بنفسهء ولا تعتمد الأعضاء على 
بعضها بعضاًء وهذا ضد القيام في الصفوفء لأن المقصود فيه المساواة بين المصلين ليصيروا 
كالجسد الواحد فلا تبقى فيما بينهم فرجة يتخللها الشيطان» وفي المجافاة بعد عن صفة 
الكسالى» فإن المنبسط يشبه الكلب وتشعر حالته بالتهاون وقلة الاعتناء بشأن الصلاة ويكون 
المصلي [موجهاً أصابع بديه]7!! ويضمهما كل الضمء ولا يندب إلا هناء والحكمة فيه أن 
0 


"لد أستر لها (ثم رقع رامد دغ ولس و بضل 0 التجلقين واضعاً يديه على 
فخذيه مطمئناً) وتقدم دليله؛ وليس فيه ذكر مسنون [وما ورد فيه]21» وفي حال القيام من 
الركرع فمحمول على النهي عندنا (ثم كبر) للسجود (وسجد) بعده (مطمئناً) وتقدم دليله 
وحكمة تكراره وهو أي: الجلوس بين السجدتين مسنون ومقتضى الدليل من المواظبة عليها 
الوجوب لكن المذهب خلافه: وما في شرح «المنية» من أن الأصح وجوبها إن كان بالنظر إلى 
ا ا ل صزاللد ار لضي ار الوا 1 الكت ير 
بالسنية قاله في «البحر»» (وسبح فيه) أي: السجود (ثلاثاً وجافئ بطنه عن فخذيه وأبدى 
عضديه)؛ وهما ضبعاه والضبع [ 1 ] بسكون الباء لا غير العضد كذا في #الصحاح»: 
وقال بعضهم: يرفعها وهما لغتان كذا في «مبسوط؛» شيخ الإسلام وذلك سنة لما رويناء (ثم 
رفع رأسه فكبر للنهوض») أي: القيام للركعة الثانية (بلا اعتماد على الأرض بيديه) إن لم يكن به 
عذر (وبلا قعود) قبل القيام يسمئ جلسة الاستراحة هو سئّة عند الشافعي رحمه الله لأنه وب 





(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. (2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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وَالرْعة التايَةُ كالأزلى. إلا أنَهُ لا ينين وَلا يتعوْدُ. وَل يسن رَفْحُ اليديْن 
كل صَلاة» وَعِنْد تَكْيْرٍ القُوْتِ فِي الوثر وَتَكبئِرَاتُ الزَائِدٍ في اليد 
الكَمْبَكٌ 





«نهئ أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض»””2 وعن علي رضي الله عنه أنه قال: «من السئة إذا 
انتهيت من الركعتين أن لا تعتمد على الأرض بيديك إلا أن لا تستطيع»”'2. وكان عمر وعلي 
وأصحاب رسول الله ويه ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم؛”" وفي «الدراية؛ عن «شرح 
الطحاوي» : لا بأس بأن يعتمد بيده على الأرض شيخاً كان أو شابا» وهو قول عامة العلماء 
رحمهم الله» وما روي عن علي شيء كان ينفرد بهء وفي «جمل النوازلة: جلسة الاستراحة 
مكروهة عندناء لأن المروي أن الصحابة كانوا ينهضون على صدور أقدامهم . 

(والركعة [ **!/!_] الثانية) يفعل فيها (كالأولى). وعلمت ما شَيِلَتْه (إلا أنه) أي: 
المصلي (لا يثني) في الركعة الثانية» لأنه شرع في أول العبادة دون أثنائها ولهذا سمي دعاء 
الاستفتاح (ولا يتعوذ) لأنه شرع في أول العبادة لدفع وسوسة الشيطان فلا يتكرر إلا بتبدل 
المجلس كما لو تعوذ وقرأ ثم سكت قليلاً وقرأ. 

(و) لا يرفع يديه (إذ لا يسن رفع اليدين) في حالتي الركوع وقيامه ودليل القائل به 
وجوابه في محلهء ولنا ما رواه الطحاوي عن عبد الله عن النبي ييدِ: «أنه كان يرفع يديه في 
أول تكبيرة ثم لا يعودة”» وقد جمعت المواطن التي يسن فيها رفع اليدين في (فقعس صمج) 
وذكرتها مبسوطة مع زيادة تعلمهاء فقلت: 

مطلب: في مواضع اليدين 

لا يسن رفع اليدين (إلا عند افتتاح كل صلاة» وعند تكبير القنوت في الوترء وتكبيرات 
الزوائد في العيدين) لاتفاق الأخبار والإجماع وصفة الرفع في هذه كلها حذاء الأذنين» (و) 
يسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء (حين يرى الكعبة) المشرفة أي: وقت معاينتها فتكون العين 
في فقعس للعيدين ومعاينة البيت المكرّمء لأن الدعاء عند رؤيته مستجاب» وقد أوصى بعضهم 


ملمرا 


ع 





بأن يدعو عندها [ ] باستجابة دعائه؛ لأنه إذا دعا بشيء مخصوص يفوت غيره فإذا صار 


(1) أخرجه البيهقي في الصلاةء باب: الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض قياساً على ما روينا في النهرض في 
الركعة الأولى (؟/ 00176 وأبو داود في الصلاةء باب: كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (445)؛ وأحمد 
في مسنده (5/ 217 وابن خزيمة في صحيحه (195). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه في الصلاة؛ باب: الرجل يعتمد على يديه في الصلاة (1/ 047735 

60 أخرجه ابن أبي شببة في مصنفه موقوفاً على عبد الله بن عمر وعبد الله ين مسعود (9310؟) 019320 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 0554. 


11 





وَخَدْو يشئلة «الحكر الأسرف رَجِيْنَ نَ يَقُوْمْ عَلّى الصّفًا وَالمَرْوَة وَعِنْدَ الووْقبعَرَقَةَ 
وَمُرْدَلِمَةَ وَعِنْدَ رَمى الجَمْرَةٍ الأزلى وَالْوْسْطنء وَعِنْدَ التَسبِيح عَقِبَ الصَّلَرَاتء وَإذا 
رع لجل مِنْ سَتدئيِ الرَكمَةٍ الثانية عرس رج اشر جَلْسٌ عَلَيِمَا ٠‏ وَنَصَبَ يُمْنَاهُ 
وَوَجهَ أصَابعَهًا نُخوٌ القبلق وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى ُحْذَيْهِ وَبَسَطَ أَصَابعَُ او ا 








مجاب الدعوة كان محصلاً للمقصود في أي وقت أراده؛ (و) يسن (رفعهما حين يستلم الحجر 
الأسود) مستقبلاً بباطنهما الحجرء (و) يسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعياً (حين يقوم على 
الصفا وحين يقوم على المروة و) يسن كذلك (عند الوقوف بعرفة ووقوف مزدلفة» و) يسن (بعد 
رمي الجمرة الأولى و) الجمرة (الوسطئ) لما روى الطبراني بسنده عن ابن عباس عن النبي عل 
قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر 
البيت» وحين [ ؟“0] يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة؛ وحين يقف مع الناس عشية 
عرفة وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة؛7١‏ وقد رواه الحاكم والبيهقي من غير أداة حصر بعددء 
فيكون قرينة على عدم إرادته فيجوز أن يزاد عليه غيره بدليله» وذكر في «المبسوط؛ و«المحيط؛ في 
الاستسقاء وعن أبي يوسف: إن شاء رفع يديه بالدعاء» وإن شاء أشار بأصبعيةء لأن رفع اليد في 
الدعاء سئّة انتهئ . وأما الرفع عند الركوع فقد قال الكمال: اعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه 
يه كثيرة جداً والكلام فيها واسع والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه 
عليه السلام؛ الرفع عند الركوع وعدمه فيحتاج الترجيح لقيام المعارض ويترجح ما صرنا إليه بأنه 
قد علم أنه كانت أقوال مباحة في الصلاة» وأفعال من جنس هذا الرفع» وقد علم نسخها فلا يبعد 
أن يكون هو أيضاً مشمولاً بالنسخ خصوصاًء وقد ثبت ما يعارضه ثبوتاً لا مرد له بخلاف عدمه فإنه 
لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية انتهئ. وفي هذا إشارة إلى رد ما قاله بعض المتأخرين من 
بطلان الصلاة بالرفع عند الركوع؛ وله رسالة في ذلك؛. وما يرده لزوماً انفاق الأئمة على رفع 
الأيدي في تكبيرات الزوائد؛ إذ لو كان الرفع مبطلاً للصلاة لأبطل صلاة العيدين؛ لأنه لا وجه 
لتخصيص إبطاله ما سوى العيدين» ولكنه مكروه كما سنذكره”" في باب ما يفسد الصلاةء (و) 
يسن رَتعْهننا متبوطتيق تجو البتماء (عند) دعائه بعد فراغه من (التسبيح) والتحميد [ *2/5 ] 
والتكبير الذي سنذكره (عقب الصلوات) كما عليه المسلمين في سائر البلدان. 

(وإذا فرغ) الرجل من (سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى [ */ل] وجلس 
عليها ونصب يمناهء ووجه أصابعها نحو القبلة»؛ ووضع يديه على فخذيه ويسط أصابعه) وجعلها 








. 0575 /5( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (17075)» والبزار (0)019 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)49( انظر صفحة‎ )0( 
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والقذا تَعَرَدَكُ وَقَوَأْ تَشَهُدَ آآ مَسْعْوْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُء وَأَشَارَ بِالمُسَبْحَةٍ ة في الشِهَادَقٍ 
َرَْمُهَا عِنْدَ الي وَيَضَعْهَا ِْدَ الإثباتٍ» ولا يد على الَُهدٍ فِِ الود الأول وَهَُة 
«التّحِيّاتُ شه وَالصُلَوَاتُ والطَّيْبَاتُ: اللا عَلَيِكِ يها الي وَرَحْمَةُ الله وَبْركَائُفُ 
الْشّلآم ع عَلَيئَا وَعَلَّى عِبّادٍ الله الصَّالِحِيْنَ» أَشْهَدُ أن لا إِلَه إل الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدَهُ 











رَرَسْوْلَكى 


منتهية إلى رأس ركبتيه كما قدمناه. 
(والمرأة تتورك) وقدمنا صفته (وقرأ) المصلي ولو كان مقتدياً (تشهد ابن مسعود رضي الله 
عنه) ويقصد المصلي بألفاظ التشهد معانيها مُرادة له على وجه الإنشاء منه» وإن كانت على 
منوال حكاية سلام الله ورسولهء فكأنه يحبي الله ورسوله ويسلم عليه وعلى نفسه وأوليائه كما 
0 
(وأشار بالمسبحة) من أصابع يده اليمنى (في الشهادة) على الصحيح.» كما قدمناه (يرقعها 
عند النفي ويضعها عند الإثبات؛ ولا يزيد على التشهد في القعود الأولى) لوجوب القيام إلى 
الركعة الثالثة» (وهو) تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما قال: علمني رسول الله طَيه 
التشهد: كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن» فقال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة 
فليقل : (التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين)» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض (أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)””'؛ رواه الستة. قال الترمذي: أصح حديث 
عن النبي يظِةٍ في التشهد حديث ابن مسعود والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين: وأخرج الطحاوي عن ابن عمر أن أبا بكر علمه الناس على المنبر وإنما اخترئا رواية 
ابن مسعودء لأن فيها الأمر وأقله الاستحباب. والألف واللام في السلام» وهما للاستغراق» 
وزيادة الواو؛ وهي لتحديد الكلام كما في القسم. وتأكيد التعليم والاتفاق عليه لفظاً ومعنى» 
واتفقوا على إخفائه لقول ابن مسعود «من السنة أن تخفي التشهده”" رواه أبو داود [ *2/1] 
والترمذي كما في «البرهان» والتحيات أصلها أن النبي يل [ 1/077 ] لما عرج به ليلة الإسراء 
يجسده الشريف المطهّر لا بروحه فقط. لأن الإسراء تكرر فمنه بروحه ومنه مرة بجسده تدلى 








.00( انظر صفحة‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

65 أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: إ<فاء التشهد (487)» والترمذي في أبواب الصلاة باب: ماج أنه يتفتي 
التشهد (191). 


يفضن 





الرفرف لمحمد يَلِةٍ حتى جلس عليه قال ابن عادل في «تفسيره»''": الرفرف ما يجلس عَلَيدٍ 
كالبساط ونحوه. انتهئ . 

وقال العارف بالله تعالى سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني: الرفرف نظير [المحفة]!'؟ 
عندناء فقعد عليه الصلاة والسلام عليه وسلّمه جبرائيل إلى الملك النازل بالرفرف فسأله 
الصحبة ليأنس بهء فقال له جبرائيل: لا أقدر ولو خطوت لخطوة أحترقت فما منا إل له مقام 
معلوم وما أسرى الله بك يا محمد إلا ليريك من آياته فلا تغفل. فودعه جبرائيل وانصرف 
النبي يق مع ذلك الملك والرفرف يمشي به إلى أن ظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام؛ ثم 
زج به يف في النور زبة فأفرده الملك الذي كان معه وتأخر عنهء وقال أهل العلم: لما تأخر 
جبرائيل عليه السلام عن رسول الله يق نظر رسول الله كل فرأى صورة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه فقال: يا رب أو سبقني أبو بكر إلى هذا المقام؟ قيل له: لاء ولكن لما انقطعت عن 
الأجناس خلقنا لك صورة تؤنسك على صورة أبي بكر كما كان أنيسك في الغار» ثم إنه ترقئق 
وتجرّد عن الأغيار وانفرد لما زج به في النور واستفرغه الحال» فأخذ يترنح ذات اليمين وذات 
الشمال بسبب إيقاع تلك الأقلام وصريفها في الألواح وإعطائها من النغمات المستلذة ما أذَاه 
إلى ذلك من سريان الحال فيهء فتقوى ذلك الحال وأعطاه الله تعالى في نفسه علماء علم به ما 
لم يكن يعلمهء قيل: ذلك عن وحي من حيث لا يدري وجهته فطلب الإذن في الرؤية مع 
الدخول [ ”*'/أ] في الحضرة الاختصاصية» فأمر له بالدخول فرأى عين ما علم وما تغير عليه 
صفة اعتقاده ورأى الحق عياناً وكلمه بلا واسطة شفاهاء وسمع كلامه بالصفة اللائقة به وليس 
هو عن صمت متقدم ولا سكوت متوهم؛ إذ هو قديم أزلي ليس من جنس الحروف والهجاء 
والنغمة والأصوات» وأقدره إليه وقوّاه سبحانه بقدرته على رؤياه بعين رأسه» كما قوّاه على 
سماع خطابه والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك. قال يُيِ: «لما فارقني جبريل وانقطعت 
الأصوات [ "7/< ] سمعت كلام ربي وهو يقول: ليهدأ روعك يا محمدء ادن. . . ادن 
فلم يجد أين يضع القدم إلا في حضرة القدس وقال: التحيات لله؟ الخ. . . وقد بسطنا الكلام 
على هذا في رسالة سميتها «إكرام أولي الألباب بشريف الخطاب»”© 

واعلم: أني ذكرت هذا لتعلم به صحة قول شارح «المنية» وغيره أن النبي يِه لما انتهى 
(1) تفسير ابن عادل: للإمام سراج الدين بن عادل أبي حفص عمر بن علي بن عادل. ١.ه‏ كشف الظنون (1947/5). 
(؟) وهو لأبي الإخلاص حسن بن عمار الشرنبلالي رحمة الله. 1.ه. إيضاح المكنون .)31/١(‏ 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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في المعراج لمستوى سمع فيه صريف الأقلام وقام في المقام الذي أراده الله تعالى للمخاطبة»؛ 
قصد أن يُحَيّي ربه سبحانه» فألهمه الله تعالى أن قال: التحيات. . . الخ. ولتعلم أن هذا أظهر 
مما قاله في «مجمع الروايات» عن تفسير الإمام أبي الليث”" : بلغ النبي كَل مع جبريل إلى 
سدرة المنتهئ وقال له جبريل: لم أتجاوز هذا الموضع فجاوز النبي كَل حتى بلغ ما شاء الله: 
فأشار إليه جبريل بأن هلم على ربّه. . . الخ. لأنه لما جاوز اختفئ عنه الملك النازل بالرفرف 
أيضاًء كيف يقال: فأشار إليه جبريل بأن يسلّم فكون السلام كان بمجرد إلهام الله تعالى إذ ذاك 
أظهرء انتهئن . 

ولتعلم أيضاً ما في «معراج الدراية»: وأصل التشهد ما روى زين الأئمة الفردوسي في 
ثواب العبادات”" عن النبي َل أنه قال: «لما عرج بي ليلة المعراج إلى السماء أمرني جبريل 
عليه السلام [ **1/] أن أسلم على ربي فقلت: كيف أسلم؟ قال: قل: التحيات لله 
والصلوات الطيبات. قال: فقلت» فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاتهء فقلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقال جبريل: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله0". انتهئن. وحيث علمت أصل التشهد فلا بد من علم 
معناه والمراد به ومن صدر عنه شيء منه فالصادر من النبي طب بإلهام من الله . 

مطلب من شرح الفاظ التشهد 

قوله :. (التحيات لله والصلوات الطيبات) التحيات: جمع تحية من حيا فلان فلاناً إذا دعا 
له عند ملاقاته» واشتقاقها من قول العرب عند ملاقاة بعضهم بعضاً: حيّاك الله أي: أبقاك» 
ولكل قوم تحية لأن ملوك الأرض كانوا يحيون بتحيات مختلفة يقال لبعضهم: أبيت اللعن» 
ولبعضهم: اسلم وانعم وعش ألف سنةء إلى غير ذلك. فقيل لنا: قولوا التحيات لله أعز 
الألفاظ التي تدلٌ على الملك ويثني بها عنه فهي لله. وعن يحيئ 0 لط معن 
التحية هو الفعل والقول الذي يحبي به العبد سيده» فيظهر بكلامه وفعله عبودية نفسه والتعظيم 
لمولاه» وأجناس التحيات مختلفة هيآتها متفاوتة صناتهاء فمنه تحية العجم السجودء ومنهم 





(1) تفسير أبي الليث: للإمام نصر بن محمد الفقيه: السمرقندي الحنفي المتوفى سنة خمس وسبعين وثلائمائة 
للهجرة» وهو كتاب مشهور لطيف مفيد خرج أحاديثه الشيخ زين الدين قاسم بن قطوبغا الحنفي المتوفى سنة 
تسع وتسعين وثمانماثة للهجرة. ١.ه.‏ كشف الظنون (451/1). 

(0) الم أجدة. 

0 انظر في تفسير القرطبي 7/ 410). 

(؛) يحيى بن علي: لعله يحيى بن علي الزندريستي وقد تقدم. 7 
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من ينحني بقامتهء ومنهم عن يضع يديه على صدره» ومنهم من يقول بلسانه: أنعم صباحاً عش 
ألف نيروز”' وألف مهرجان”"'. فأمر العبد أن يجمع هذاء فيقول: التحيات لله وبه تقول رأي 
ازين المشايخ”': أن التحية ما يحبي به الرجل أخاه عند الملاقاة كالسلام» والمراد بالتحيات في 
التشهد كل ثناء حميد وكل عبادة قولية لله تعالى. 

وأما الصلوات فقال في الغريبين”*': قال أبو بكر الصلوات الترحمء قال تعالى: إن أله 
ملبِكَتَهُ بصن َلَ أبن # [الاحزاب: 00] أي [ 27 ] يرحمون» وعن الأزهري نحوه» وعن 
ابن المبارك في قوله تعالى: ظأْلَتِكَ عَم صَلَوتٌ ين نَيهِمْ * [البقرة: 167] [ورحمة]!!؟ أي: 
رحمات وعن ابن الأعرابي”*؟: الصلاة من الله الرحمة» ومن المخلوقين من الملائكة والجن 
والإنس القيام والركوع والسجود والذعاء والتسبيح؛ ومن الطير والهوام التسبيح» انتهئ. 
فالمراد بالصلوات في التشهد العبادات البدنية ونحوها. 

وأما الطيبات فقد قال في «الغريبين»: الليبات من الكلام مصروفات إلى الله وعن 
الليث أحسنه وأفضله. وفي «المستصفئ»: الطيبات العبادات المالية. قال الله تعالى: كوأ ين 
طَيبَنتِ ما رَرَفتَكُعٌ 4 [البقرة: 07] وهذا على مثال من يدخل على عظماء الملوك فإنه يثنيه ثم 
يخدم ثم يبذل المال فلما قال ذلك النبي يل بإلهام من الله سبحانه رد الله عليه وحيّاه بقوله: 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فقابل التحيات بالسلام الذي هو تحية الإسلام» 
وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناهاء وقابل الطيبات بالبركات المناسبة للمال لكونها النمو 
والكثرة» وأفرد السلام والرحمة لأن كلا من التحيات والصلوات متحد باعتبار اتحاد آلته من 





)١(‏ بالفارسية اليرم الجديد وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس 
من السئة الميلادية. !.ه. المعجم الوسيط (5/ 09535 

(؟) احتفال الاعتدال الخريفي. وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين: الأولى : مهر ومن معانيها الشمسء والثانية 
جان ومن معانيها الحياة أو الروح. والاحتفال يقام ابتهاجاً بحادث سعيد أو إحياءً لذكرى عزيزة كمهرجان 
الأزهار ‏ ومهرجان الشباب ‏ ومهرجان الجلاء. 1.ه. المعجم الوسيط (؟/ 450). 

(5) هو نفسه الإمام محمد بن أبي القاسم البقالي. وقد تقدم . 

(:) معين غريب القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد الهروي المتوفى سنة إحدى وأربعمائة 
اللهجرة؛ وعليه زيادة لمحمد بن علي الغساني المالقي المعروف بابن عسكر المتوفى سنة ست وثلاثين وستمائة 
للهجرة سماه المشرع الروي في الزيادة على غريب الهروي. ١.ه.‏ كشف الظنون (1509/5). 

(5) هو محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشميء إمام اللغة أبو عبد الله له مصنفات كثيرة أدبية» توفي سنة إحدى وثلاثين 
ومانتين للهجرة. |.ه. سير أعلام النبلاء .)7417/1١(‏ وشذرات الذهب (0970/9. 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م- 
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اللسان والبدنء فوحَدّ الله تعالى ما يقابله بخلاف العبادات المالية فإن آلتها متعددة وهو أنواع 
الأموال من النقود والحيوانات والنبات فجمع ما يقابلهاء ثم لما أفاض الله تعالى بإنعامه على 
النبي يل بالثلاثة مقابل ثلائته والنبي أكرم خلق الله [ لد وأجودهم أعطى من هذه 
الكرامة لإخوانه الأنبياء والملائكة وصالح المؤمنين من الإنس والجن قعمهم به كما شهدت به 
السئّة الصحيحة حيث قال يةَ: «إنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض»”!' منحهم ودعمهم [ 057 ] بالإضافة من ذلك على ما هو مقتضى سجيته الكاملة 
في الكرم وشيمته التي هي أكرم الشيم وعطف بإحسانه من ذلك عليهم فقال ول: : (السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين)؛ العباد [جمع]!'» قال بعضهم: ليس شيء أشرف من العبودية من 
صفات المخلوقين» ولذا وصف الابها نبيه ني مقام الامتداح والامتنان «اسْبْحَنَ الِى أرّئ 
يسَبَيء » [الإسراء: 618 طاتأركخ إل عَبْيو مآ ىق 429 [النجم: 1٠١‏ وهي الرضئ بما يفعل 
الربٍ تعالى» والعبادة بما يرضي الرب» والعبودية أقوئ منها لأنها لا تسقط في العقبئع بخلاف 
العبادة» والصالحين: جمع صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق العبادء ولذا وصف به الأنبياء 
نبينا محمد يق ليلة الإسراء فقالوا: «مرحباً بالنبي الصالح"” وكذا قالوا: لا ينبغي الجزم به 
في حق شخص معين من غير شهادة الشارع له به. وإنما يقال: هو صالح فيما أظن خوفاً من 
الشهادة بما ليس فيه فلما أن قال: ذلك يي إحساناً منه شهد أهل الملكوت الأعلى والسموات 
وجبريل بأن قال كل منهم : (أشهد أن لا إِلْه إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله). قال ابن 
الأنباري : أشهد ها هنا أعلم وأبين وهكذا قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى: طسّهِد لَه أَتَمُ ‏ 
لَه إِلّا مُوَ 4 [آل عمران: 18] أن معناه بين الله وأعلم الله وجمع بين أشرف أسمائه لذكره في 
مقام الامتداح وبين العبودية أشرف وصف للمخلوق وأرقئ وصف مستلزم للنبوة وهي الرسالة. 


زفق تقدم تخريجه. 

(؟) هو جزء من حديث أخرجه البخاري في بدء الخلق (0)17107. ومسلم في الإيمان» باب: الإسراء برسول الله ولا 
إلى السماوات »)١74(‏ والترمذي في التفسير (543)»: والنسائي في التفسير كما في التحفة (25147/8: 
والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 07817 وابن حبان في صحيحه في الإسراءء باب: ذكر وصف الإسراء برسول 
الله َليِق من بيت المقدس (510/1). 

(؟) هو الإمام العلامة البحرء أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي مولاهم البصري» النحوي؛ صاحب التصائيف. ولد 
سنة عشر ومائة للهجرة في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري. وتوفي سنة تسع وماتتين للهجرة. |.ه. سير 
أعلام النبلاء (4/ 445)» وشذرات الذهب (14/1). 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 


7 








. َم جَلَس وَكْرا هده ثم صَلى على سَيْدنا لني قله 
ُمْ دعا بِمَا يُشْبهُ الآ وال ُمْ سَلَّمَ يَمِيئاً وَيَسَارَآَ فيقول: «السّلامُ عَلَيِكُمْ وَرَكْمَةُ 
الله" نَاوِيَاً مَنْ مَعَهُ كُمَا تدم . 


وقدم العبودية على الرسالة إظهاراً لمخالفة أهل الكتابين حيث قالوا كما أخبر عنهم الباري 
سبحانه بقوله عزّ وجل : طوَكَالَق البَهُودُ عون أن لَه وَمَالَيِ 6 أَلْمَسِيعٌ أزك أنه ديت 

ْم يتؤت مَل اليا حَصَئَرُوا ين مَل كمد ال أ نكرب )4 [العربة: 
ل 





تنبيه [ 44>]: قدمنا يقصد المصلي إنشاء هذه الألفاظ مراده له قاصداً معناها 
الموضوعة له من عنده كأنه يحبي الله ويسلّم على النبي يد وعلى نفسه وأولياء الله خلافاً لما 
قاله بعضهم: أنه حكاية سلام الله لا ابتداء سلام 1[ ]11؟ المصلي . 

(وقرأ الفاتحة فيما بعد) الركعتين (الأوليين) [ 1/154 ] من الفرائض وَعو نامل لالمذريت 
وقراءتها سنّة كما تقدم (ثم جلس) مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنئ والمرأة تتورك (وقرأ 
التشهد). أي: تشهد ابن مسعود المتقدم بيانه (ثم صلى على النبي كله و) تقدم الكلام عليها 
(ثم دعا) ليكرن مقبولاً بعد الصلاة على النبي يب (بما يشبه) ألفاظ (القرآن والسنة)ء وتقدم 
مثاله ودليله (ثم سلَّم يميتاً) ابتداء (ويسارأ) انتهاء» فيقول: السلام عليكم ورحمة الله ناوياً من 
معه من القوم والحفظة (عما تقدم) بيانه بحمد الله ومئته. 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في ج. 


18 





باب الإمامة 


منزلتها وحكمها 
هِيّ أَفْضَلُ مِنَ الأَدّاقِ. والصّلاةٌ بِالجَمَاعَةٍ سْنَهُ لِْرْجَالٍ 





باب الإمامة 


قدمنا شيئاً يدل على فضل الأذان» وعندنا (هي)» أي : الإمامة (أفضل من الأذان) لمواظبته 
جل عليها والخلفاء الراشدين بعده» وقول عمر رضي الله عنه: الولا الخِلْيفي لأذنت:” [لا 
يلزم]!!' لا يستلزم تفضيله عليها بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها فيفيد أن الأفضل كون 
الإمام هو المؤذن وهذا مذهبنا وكان عليه أبو حنيفة رحمه الله كما يعلم من أخباره . 

(والصلاة بالجماعة سئة) في الأصح مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة (للرجال) لما ذكرنا 
من المواظبة لقوله طَلهِ: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين 
جزءا»”"' رواه الشيخان وفي رواية: درجة؛ وفي أخرى: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على 
صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً»”" وذلك أنه إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم 
خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها 
خطيئة فإذا صلئ لم تزل [ 2/085 ] الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث فيه: 
اللهم صل عليهء اللهم ارحمه. . . ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. زاد أبو داود فيه: 
«فإن صلاها في مصلاه فأتمَ ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة6”؟ وقوله يق: «من صلئ 





.)1879( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب: نضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف منها 
(044)» والترمذي في الصلاة؛ باب: ما جاء في فضل الجماعة (517)» والنسائي في الإمامة؛ باب: فضل 
الجماعة (87390) 0)1١37(‏ والمزي في تحفة الأشراف (81319) . 

(65 أخرجه البخاري في الصلاة» باب: الصلاة في مسجد السوق (/411)» ومسلم في المساجد ومراضع الصلاة 
(148)» وأبو داود في الصلاة» باب: ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (504)» والترمذي في الصلاة» 
باب: ما جاء في فضل الجماعة (115)؛ وابن ماجه في الصلاةء باب: فضل الصلاة في جماعة (01745)» 
والمزي في تحفة الأشراف (11805). 

2 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (070). 





(1) ما بين معكوفتين زيادة في ج. 


0 





العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلئ الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل200 
زواه مسلم. 

وفي أبي داود والترمذي: "ومن صلئ العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله». 
ورويا وابن ماجه أن رسول الله يَِةٍ قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده 
وصلاة الرجل مع الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجل وما زاد فهر أحب إلى اثهء لله(" كما في 
#البرهان». وفي «المضمرات» مكتوب [ 0< ] في التوراة صفة أمة محمد وجماعتهم وأنه 
بكل رجل في صفوفهم يزاد في صلاتهم صلاة يعني : : إذا كانوا ألف رجل يكتب لكل رجل 
ألف صلاة. ومن حكمة مشروعيتها قيام نظام الألفة بين المصلين والتعلّم من العالم وهي من 
خصائص هذا الدين. وقلنا: إنها سئّة مؤكدة في الأصح احترازاً عما قيل: إنها واجبةء واختاره 
جماعة من المشايخ لقوله يليِْ: «لقد هممت أن آمر بالمؤذن فيؤذن ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس 
ثم أنطلق معي برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار»©2 رواه الشيخان. والمراد ترك الصلاة أصلاً بدليل قوله في رواية أخرى: «ثم آني قوماً 
يصلون في بيوتهم ليست بهم علّة فأحرق عليهم» وبهذا استدل من قال: إنها فرض عين كالإمام 
أحمدء قلنا: إنه يلهِ هم ولم يفعل فكان تهديداً لإظهار الشعائر لا لكونها فرضاً. وقيل: فرض 
كفاية» وهو قول الكرخي.والطحاوي [ 1 ثم الجماعة يحصل فضلها بواحد مع الإمام 
لقوله عليه السلام : #الاثنان فما فوقهما جماعة 25 ولو كان صبياً يعقل أو امرأة أو عبداً سواء 














زلف أخرجه مسلم في المساجد. باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (507)؛ وابن حبان في صحيحه في 
الصلاة؛ باب: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به مؤل بن إسماعيل »)7١98(‏ وأبو داود 
في الصلاةء باب: في فضل صلاة الجماعة (9806): والترمذي في الصلاة» باب : مأ جاء في فضل العشاء 
والفجر في الجماعة (571). وأحمد في مسنده (98/1). 

(؟) أخرجه أبو داود فى الصلاةء باب: تفبل صلاة الجماعة (504).؛ والتسائي فى الإمامةء باب: الجماعة إذا كانوا 
اثنين (74): ولم أجده في ابن ماجه؛ والمزي في تحفة الأشراف (065. ١‏ 

م2 أخرجه البخاري في الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة (144)؛ ومسلم في المساجد» باب: فضل صلاة 
الجماعة ربيان التشديد في التخلف عنها (0791 22701 وعبد الرزاق في مصنفه (1484)» والترمذي في 
الصلاة» باب: ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب (/517). وأبو داود في الصلاة؛ باب: في التشديد في ترك 
الجماعة (2015» والبيهقي في سننه (7/ 50)» وابن حبان في صحيحه في الصلاة (5047. والرواية الثانية 
أخرجها البيهقي في سننه في الصلاة: باب : ما جاء في التشديد في ترك الجماعة من غير عذر (97/5). 

2 أخرجه ابن ماجه من حديث أبي مرسى الأشعري في إقامة الصلاة» باب : الاثنان في جماعة (91/1)» وابن عدي 
في الكامل تحت ترجمة ربيع بن بدر 0)١18/1(‏ وعبد بن حميد برقم (5717)» والدارقطني في الصلاةء باب: 
الاثنان في جماعة (1/ 2180 وفي سنده ربيع بن بدر وهو متروك. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي - 


لمي 





الأخرَار بلا عُذْرِ. 
شروط صحة الإمامة: : 
وَشْرْوْطٍ صِحّة الإمَامَة لِْرْجَالٍ الأصِسًاء سِتَهُ أشْياء: الإشلام» والبْلوغ. 





فيه البيت والمسجد حتى لو صلئ في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتئ بفضيلة الجماعة. 

وأما الجمعة يشترط لها ثلاثة أو اثنان عندهما سوى الإمام كما سنذكره» وقيدنا بالرجال 
لأن جماعة النساء مكروهة كما سنذكره» وبكونهم من (الأحرار) لأن العبد مشغول بخدمة 
المولى» وقيدنا بكونهم (بلا عذر) لأنها تسقط به كما سنذكره» فلا يسع تركها إلا لعذر ولو 
تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بها فإن قبلوا وإلا يقاتلون عليها لأنها من شعائر الإسلام كما 
في «الاختيار؟ . 
١‏ مطلب: شروط صحة الإمامة للرجال 

(وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء سنة أشياء: الإسلام) وهو شرط لصحة كل 
عبادة فلا يصح الاقتداء بكافر سواء علم به أو لم يعلمء كمن يقول بعدم البعث أو ينكر خلافة 
الصدّيق أو صحبته أو يسبٌ الشيخين أو ينكر الإسراء من مكة إلى بيت المقدس أو ينكر 
الشفاعة [أو الرؤية]7!؟ أو عذاب القبر أو وجود الكرام الكاتبين» فإذا تبين له ذلك لزمه إعادة ما 
صلاه خلفه وإذا أمّهم زماناً ثم قال: إنه كان كافراً ومع نجاسة مانعة أو بلا طهارة ليس عليهم 
إعادة لأن خبره غير مقبول فئ الديانات لفسقه باعترافه بخلاف ما إذا صلى فتبين له فساد صلاته 
بنجاسة أو عدم طهارة فإنه قد يغفل عن ذلك فيظن [ 5!/! ] الطهارة فافترق حاله عن حال 
الماجن الذي لا يبالي بما يصنع فإذا قاله على وجه التورع والاحتياط كان مقبولاً فلزم الإعادة. 

(والثاني البلوغ) لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: «لا يؤم الغلام الذي لا يجب 
عليه الحدود:”" وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم»”'" وإنما قالاه 
بعدما علماه من النبي [ 2/45 ] يل فلا يصح الاقتداء بالصبي في فرض: ونفل. أما الفرض 
فلانه متنفل ولا يبنى القوي على الضعيف» وأما النفل: فلأن نفل البالغ مضمون الإفساد 
بخلاف نفل الصبي لعدم إلزامه به فلا يصح الاقتداء به في جميع الصلوات على المختار. قال 








أمام(11710) وقال: لم يروه عن يحيى بن الحارث إلا مسلمة بن علي تفرد به أبو نوبة وكذا أخرجه ابن عدي في 
الكامل (510/1)؛ وفي سنده مسلمة بن علي الخشني متروك كما قال الحافظ وغيره. 

.)594/5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )1١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/9841) (7894/5) . 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م ولا من وهو الصواب. 


فر 


والعَقُلُء وَالذَُكُرْرَة والقرّاءة» والسَّلامَةُ من الأغذَار كَالرْعَافٍ والفَأنَأةِ والتَقكمَةٍ واللغء 


عليه السلام: «الإمام ضامن72١2‏ والصبي لا يصلح لضمان حبة. فكيف يصح منه ضمان هَنَاهِ 
العبادة العظيمة» وقيل: يصح الاقتداء به في التراويح والسئن المطلقة . 

(و) الغالث (العقل): فلا يصح إمامة المعتوه والمجنون لعدم أهليته بانعدام عقله وهو 
شرط لصحة التصرفات والالتزام؛ وكذا لا تصح صلاة السكران فلا يصح الاقتداء به. 

(و) الرابع (الذكورة): فلا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لقوله يكوِ: اأخروهن من حيث 
أخرهن الله" يعني: في صلاة الجماعة؛ وهو نهي عن الصلاة خلفها وإلى جانبها والخنثئ 
كالمرأة للرجل والخنثئ مثله لاحتمال أنوثته وذكورة المقتدي. 

(و) الخامس (القراءة): أي: حفظ ما تصح به الصلاة على الخلاف وهو آية عند الإمام 
أو ثلاث آيات عندهما كما تقدم» فلا يصح اقتداء القارىء بالأمي لقدرته على ركن القراءة 
وعجز الأمي عنه. 

(و) السادس «(السلامة من الأعذار): لأن المعذور إنما صحت صلاته لضرورة عذره فلا 
يصح اقتداء غيره به فإذا كان به عذر من الأحداث (كالرعاف) الدائم» والجرح الذي لا يرقأء 
وانفلات الريح؛ والاستحاضة؛ لا تصح إمامته إلا لمثله» فإن اختلف العذر لا يصح أن يكون 
من به سلس بول إماماً لمن به انفلات ريح لزيادة الخبث على الحدث [ولا من] به انفلات ريح 
وجرح لا يرقأ لمن به سلس بول لأن الإمام صاحب عذرين. وأما المفتصد [ 00/]: فإن كان 
جرحه لا يخرج منه دم فتصح إمامته للأصحاء فكما يشترط السلامة من الرعاف ونحوه يشترط 
سلامة نطقه وهي من نحو (الفأفأة) الفأفأة: هر الذي لا يقدر على إخراج الكلمة إلا بتكرير 
الفاء. (والتمعمة) التمتام هو: الذي لا يقدر على إخراج الكلمة إلا بعد أن يديرها [ 5/< ] 
في صدره كثيراً وكذلك كل من لا يقدر على إخراج حرف من الحروف إلا بمثل ذلك. 

(واللئغ) بالثاء المثلثة والتحريك وهو: اللثغه ‏ بضم اللام وسكون الثاء ‏ تحرك اللسان 
من السين إلى الشاء ومن الراء إلى الغين أو إلى اللام أو إلى الياء أو من حرف إلى حرف 
والمختار للفتوى في صلاته أنه إن كان يجتهد آناء الليل وأطراف النهار في التصحيح ولا يقدر 
عليه فصلاته جائزة» فما دام في طلب التصحيح ولا يطاوعه لسانه فصلاته صحيحة كسائر 
الشروط إذا عجز عنهاء وأما إذا ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة» وإنما يجوز لعجزه عن 
الإصلاح فصارت تلك الألفاظ لغته ولسانه فكأنه قرأ القرآن بلغته فيصير بمنزلة الأمي في حق 
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)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/77)» وقال: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . 


نيرق 


وََقْدِ شَرْطٍ كَطَهَارَةٍ وَسَثْرٍ عَوْرَةٍ. 
شروط صحة الاقتداء: 

وَشْرْوْطُ صِحْةٍ الأقيداء أزبعة عَهْرَ سَيْقَاً: بيت المُفْمَدِيٍ المُتابَعة مُقَارَِةُ لتَخرِيمَيه» 
وَنْهُ الرْجُل الإمامة شَرْط لِصِحَةٍ أقْبدَاءِ النسَاء بو وَتَقَدُمُ الإمام بِعَقِبهِ عَن المَأْمُْم» وَأَلاً 
يكُوْنَ أن خالا مِنْ المَأْمُرْم» 








تصحيح الحروف التي عجز عنها فلا يجوز الاقتداء به وإنما تجوز صلاته مع قراءة تلك 
الحروف إذا لم يقدر على ما تجوز به الصلاة مما ليس فيه تلك الحروف لأن جوازها مع تلك 
الحروف ضروري فينعدم بانعدام افضرورة بقدرته على ما ليست فيه بما تجوز به الصلاة» هذا 
هو الذي عليه الاعتمادء فلذا شرطنا السلامة مما ذكرناه. 

(و) السلامة من (فقد شرطها كطهارة) من خبث» فإن الذي به نجاسة مانعة إنما صحت 
صلاته لعجزه فلا يصح إمامته للطاهر منها. 

فصل 

(و) كذا حكم (ستر العورة) لأن فوات شرط الستر في هذا العاري ضروري فلا تصح 
إمامته بمستور العورة (وشروط صحة الاقنداء أربعة عشر شيئاً) تقريباً لا حصراً حقيقياً. 

فيشترط (نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمه) إما مقارنة حقيقية أو [ 00١‏ ] حكمية 
بأن لا يفصل أجنبي بينهما كما تقدم فينوي الصلاة والمتابعة أيضاً فإن نوى الشروع في صلاة 
الإمام أو الاقتداء به في صلاته يجزئه ولو نوئ الاقتداء به لا غير الأصح أنه يجزئه كما 
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تقدم 

(ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به) لما يلزم من الفساد بالمحاذاة لما يلزمه 
بدون التزامه بخلاف الرجل فإنه لا يلزمه باقتدائه حكم في حقه» فلا يشترط أن ينوي إمامته فلا 
تصير المرأة داخلة في صلاة الإمام حتى ينوي إمامتهاء وأكثر المشايخ على أن نية إمامتهن 
شرط في الجمعة والعيدين أيضاً لصحة اقتداء المرأة كما في «الخبازية» و «المحيط». 

(وتقدم الإمام بعقبه عن) عقب المأموم شرط لصحة اقتدائه حتى لو كان عقب المقتدي 
غير متقدم على عقب الإمام لكن قدمه أطول فيكون أصابعه قدام أصابع إمامه [ 1/040 ] تجوز 
كما لو كان المقتدي أطول من إمامه فيسجد أمامه ويشترط لصحة الاقتداء (وأن لا يكون) الإمام 
(أدنن حالاً من المأموم) كأن يكون متنفلاً والمقتدي مفترضاً أو معذوراً والمقتدي خالياً عنه. 


(1) انظر صفحة (0558. 


لوفووا 


وَأَلا يَكْوْنَ الإمام مُضلَياً فضا غَيْرَ ُرْضِدِءٍ وَأَلذُ كْرْنَ مقِئِمَا لِمُسَافِرٍ بَْدَ الوَفِت في باعي 
ولا مَسْبُؤقاء زلا غيل ب لكا والدارر مسري مار رآلاً يَنْصِل ناته فته 
الزرْرَقُء وَلاَ طرٍيْق تَمْرٌ فِيْهِ العَجَلَة 








(و) يشترط (أن لا يكون الإمام مصلياً فرضاً غير فرضه) أي: المأموم كظهر وعصر 
وكظهرين من يومين لأن المقتدي مشاركاً للإمام فلا بد من الاتحاد. وذلك بأن يمكنه الدخول 
في صلاته بنيته صلاة الإمام فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي وهو المراد بقوله وف: 
«الإمام ضامن»”؟ أي : تتضمن صلاته صلاة المقتدي وعلى هذا لا يجوز اقتداء الناذر بالناذر 
لأن المنذور إنما يجب بالتزامه فلا يظهر الوجوب في حق [عدم]!!! غيره لعدم ولايته عليه 
فيكون بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنفل إلا إذا نذر عين ما نذره صاحبه؛ [ الل ] فيصح اقتداء 
أحدهما بالآخر للاتحاد ولا يصح اقتداء الناذر بالحالف لأن المنذورة أقوى من المحلوف على 
فعلها وقلبه يصح كالحالف بالحالف ومصلي ركعتي الطواف بمثله كالمتنفل بمثله كذا في قاضي 
خان وخلافه في «الخلاصة» جعل ركعتي الطواف كالمنذورة مع المنذورة لا تصح خلف مثلها 
(و) يشترط (أن لا يكون) الإمام (مقيماً لمسافر بعد الوقت في رباعية) لأن فرض المسافر لا 
يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الإقامة بعده فكان اقتداء منترض بمتنفل في 
حق القعدة أو القراءة أو التحريمة (و) يشترط (أن لا يكون) الإمام (مسبوقاً) فلا يصح الاقتداء 
بالمسبوق إذا قام لقضاء ما سبق به لشبهة اقتدائه حال تحريمته ولزوم القراءة عليه لشبهة الانفراد 
(و) يشترط لصحة الاقتداء (أن لا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء) لما روي عن 
عمر موقوفاً ومرفوعاً للنبي 285 أنه قال: «من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف 
[من]!!" النساء فلا صلاة له»'2 كما في «البدائع» فإن كن ثلاثاً فسدت صلاة ثلاثة خلفهن من 
كل صف إلى آخر الصفوف وعليه الفتوى. وجاز اقتداء الباقي وقيل: الثلاث صف مانع من 
صحة الاقتداء لمن خلف صفهن جميعاًء وإن كانتا ثنتين فسدت صلاة اثتين خلفهما فقطء وإن 
كانت واحدة في الصف محاذية فسدت ضلاة من حلاته عن يمينها ويسارها وآخر خلفها. 

(و) نشترط (أن لا يفصل) بينهما (نهر يمر فيه الزورق) في الصحيحء والزورق نوع من 
السفن الصغار (ولا طريق تمر فيه العجلة) وليس [ ' 2/04 ] فيها صفوف متصلة لأن غاية البعد 





(1) تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 076 . 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م وهو الصراب. 
(1) مابين معكوفتين زيادة في م من. 


رون 


وَل حَائِط يَشْتَبِهُ مَعَهُ العِلَم ب بانتقالآت الإمَاى إن لم يَشْتَبد لِسَمَاع أَوْرْؤْيَة» صَحْ 
الأقْتِدَاءُ ف فِيْ الصَّحِيْح وَأَنَ لأَيَكُوْن الإِمَامْ رَاكِبَاً َالمْفتدِيي رَاجِلاَء أأؤ رَاكِبَاً عَيْنَِدَابَة 
إِمَامِو وَأ يكُوْنَ فِيْ سَفِيئَةِ وَالإمَامُ ف في أخرَى غَيْرِ 





مانع من صحة الاقتداء فجعل الحدذ الفاصل بين البعد والقرب ما ذكر وقيل: ما يجتازه الرجل 
( 07/ت] القوي بوثبة» والمانع من الاقتداء في الفلاة فاصل يسع فيه صفين على المفتئ به 
كما في «التجنيس والمزيد» والفاصل في مصلي العيد لا يمنع وإن كثر واختلف في المتخذ 
لصلاة الجنازة. وفي «النوازل»: -جعله كالمسجدء والمسجد وإن كبر لا ب ال 
الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان على أربعة آلاف أسطوانة» وجامع القدس الشريف أعني 

ما يشتمل على المساجد الثلاثة : الأقصئ والصخرا والبيضاء كذا في «البزازية». 

(و) يشترط أن (لا) يفصل بينهما (حائط) كبير (يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم 
يشتبه) العلم بانتقالات الإمام (لسماع أو رؤية) ولو لم يمكن الوصول إليه (صح الاقتداء) به 
(في الصحيح) وهو اختيار ث شمس الأئمة الحلواني لما روي أن النبي كي : «كان يصلي في 
حجرة عائشة والناس في المسجد يصلون يصلاته)'' وعلى هذا الاقتداء في الأماكن المتصلة»ء 
فالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام بسماع أو رؤية ولم يتخلل 
إلا الجدار كما ذكر شمس الأئمة: رجل صلى على سطح بيته وسطح بيته متصل بالمسجد أنه 
يجوز لأن سطح بيته إذا كان متصلاً بالمُسجد لا يكون أشد حالاً من منزل يكون بجدنب 
المسجد وبينه وبين المسجد حائط؛ ولو صلى في مثل هذا المنزل مقتدياً بإمام في المسجد 
وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبّر تجوز صلاته كذا في «التجنيس والمزيد» . 

(و) يشترط (أن لا يكون الإمام راكباً والمقندي راجلا) أو بالقلب لاختلاف المكان (أو 
راكباً) دابة (غير دابة إمامه) لاختلاف المكان. فلو كانا على دابة واحدة صح الاقتداء لاتحاد 
المكان وسيأتي حكم الصلاة على الدابة . 

(و) يشترط (أن لا يكون) المقتدي (في سفينة والإمام في) [ '0!/!] سفينة (أخرى غير 
مقترنة بها) لأنهما كالدابتين» وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي وإذا انفصلتا لم يجز لأن تخلل 
ما بينهما بمنزلة النهرء وذلك يمنع صحة الاقتداء» ومن وقف على أطلال السفينة واقتدى 
بالإمام في السفينة صح اقتداؤه إلا أن يكون أمام الإمام لأن السفينة كالبيت واقتداء الواقف على 
السطح بمن هو في البيت صحيح» إذا لم يكن أمام الإمام ولا يخفئ عليه حاله كذا هذا (و» 
الرابع عشر. 


1 أخرجه البيهقي في سنه .)1١9/5(‏ 


إدالة 


َألا يَعَلَمَ ادي من ال إمَاههِ مفينَا ف غم التأمؤم كَخْرْوْج ذم وَثَيَكالَمْ يِذ بَْدَهُ 
وَضوْءَه. 1 1 2 
اقتداء الأحسن حالاً بالأقل منه: 

وَصَعٌ فيا مُتَوَضءِ بِمْتيَمُمء وَغَأْسِلٍ بِمَأبِحء وَقَائِم بقَاعِدٍ .. 





(و) يشترط (أن لا يعلم المقتدي [ '14/ ] من حال إمامه) المخالف لمذهبه (مقسداً 
في زعم المأموم) (كخروج دم) سائل (أو قيء) يملا الفم ويتيقن أنه (لم يعد بعده وضوءه) فلر 
غاب بعدما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء ولم يعلم حاله فالصحيح جواز الاقتداء مع 
الكراهة» كما لو جهل حاله بالمرة فلم يعلم منه شيئاء وأما إذا كان يعلم منه أنه لا يحتاط في 
مواضع الخلاف فلا يصح الاقتداء سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه أو لا انتهئ. 
وإن علم أنه يحتاط في مواضع الخلاف فإنه يصح الاقتداء به على الأصح ويكره كما في 
«المجتبئ». وقال في «شرح الديري4: لا يكره إذا علم منه الاحتياط في مذهب الحنفي انتهئ. 
وأما إذا علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة أو الذكرء 
والإمام لا يدري بذلك» فإنه يجوز اقتداؤه به على قول الأكثر. وقال بعضهم: لا يجوز منهم 
الهندواني لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعاً له وجه الأول: وهو 
الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها 
كما في «التبيين؛ و «الفتح؟» وإنما قيد بقوله: والإمام لا يدري بذلك ليكون جازماً بالنية لأنه 
إن علم به وهو على اعتقاد مذهيه صار كالمتلاعب ولا نية له. 

(وصح اقتداء متوضىء بمتيمم) عندهماء وقال محمد: لا يصح» والخلاف مبني على أن 
الخلفية بين الآلتين وهما التراب والماء أو الطهارتين فعندهما بين الآلتين وظاهر النص يدل عليه 
فاستوى الطهارتان [ "10 ] وعند محمد بين الطهارتين وهما التيمم والوضوء فيصير بناء 
القوي على الضعيف وهو لا يجوز ولا خلاف في صحة الاقتداء بالمتيمم في صلاة الجنازة. 

(و) صح اقتداء (غاسل بماسح) على خف أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل منها شيء 
(و) صح اقتداء (قائم بقاعد) لأن النبي وِةِ: «صلى الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته 
جالساً والناس خلفه قياماً وهي آخر صلاة صلاها إماماً وصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية 
صبح يوم الاثنين مأموماً ثم أتم لنفسه””' ذكره البيهقي في «المعرفة»”. 








.)١45 /4( أخرجه البيهقي في المعرفة‎ )1١( 
(؟) هو كتاب معرفة السئن والآثار وهو للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي المتوفى‎ 
,)10778/5( سنة ثمانٍ وسخمسين وأربعمائة للهجرة. ١.ه. كشف الظلنون‎ 


مم 





وبأَخدَبء وَمُوْم بِمِثْلِهِء وَمُتَتَفْل بِمُفْتَرض. وَإِنْ ظَهْرَ بُطْلآنَ صَلاةٍ إِمَامِدآأَعَاد. وَيَلرَمْ 
الإمَامَ لام القَوْم بإعَادَةِ صَلاَتِهمْء بالْقَدْرٍ المُنكنء فِي المُخْمَارٍ. 


(و) صح الاقتداء (بأحدب) لم يبلغ حدبه حدّ الركوع اتفاقاً على الأصح. واختلفوا فيما 
إذا بلغ ففي «المجتبى»: يجوز عتدهماء وبه أخذ عامة العلماء وفي «شرح المنية»: هو الأصح 
بمنزلة الاقتداء بالقاعد لأن القيام استواء النصفين وقد وجد استواء نصفه الأسفل فيجوز عندهما 
ولا يجوز عند [ </١‏ ] محمدء قال الزيلعي: وفي «الظهيرية؛: هو الأصح انتهئ. فقد 
اختلف التصحيح انتهى . 

وفي «الذخيرة؛ و «الخلاصة»: يوم الأحدب القائم كما يؤم القاعد القائم انتهئ. فقد 
أطلق الجواز. وقال في «البزازية»: قال الفقيه أبو الليث: لا يجوز إمامة الأحدب. أما في حق 
نفسه إن بلغت حدوبته الركوع ينخفض للركوع قليلاً ليحصل الفرق بين القيام والركوع انتهئ . 
فقد أطلق عدم جواز الاقتداء به» وعلمت ما فيه من اختلاف التصحيح . 

(و) صح اقتداء (موم بمثله) بأن كانا قاعدين أو مضطجعين أو المأموم مضطجعاً والإمام 
قاعداً لقوة حاله لا عكسه. 

(و) صح اتتداء (متنفل بمفترض) لأنه بناء الضعيف على القوي وللقراءة وإن كانت فرضاً 
في الآخريين من النفل نفلاً في الفرض لكن إنما تكون فرضاً إذا كان مصلي النفل منفرداء أما 
إذا كان مقتدياً فلا لأنها محظورة كذا في «العناية». أو لأنه بالاقتداء [ 07 ] صار تبعاً للإمام 
في القراءة وكانت نفلاً فى حقه كإمامه (وإن ظهر بطلان صلاة إمامة) بفوات شرط أو ركن 
(أعاد) لزوماً يعني : افترض عليه الإتيان بالفرضى وليس المراد الإعادة الجابرة لتقص في المؤدى 
لأن الاقتداء بناء والبثاء على المعدوم محال» وتقدم ما إذا أخبر بأنه صلى مرة بغير طهارة» 
وقيدنا ظهور البطلان بفوات شرط أو ركن إشارة إلى أنه لو طرأ المفسد لا يعيد المقتدي صلاته 
كما لو ارتدٌ الإمام أو سعى إلى الجمعة بعدما صلى الظهر بجماعة وسعى هو دونهم فسدت 
صلاته فقط كما في «العناية» . 

وكذا لو عاد إلى سجود التلاوة بعدما تفرقوا كما سنذكره (ويلزم الإمام) إذا علم بفساد 
صلاته (إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن) بكتاب أو رسول أو نفسه (في المختار) 
لقوله يَكِهِ: «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه؛20. وعن علي عن النبي يَ: «أنه 
صلئ بهم ثم جاء ورأسه يقطر فأعاد...2”" كذا قاله الزيلعي» وروى عبد الرزاق في 





(1) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (50415). 


() أخرجه أحمد في مسئده (88/1). 
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فصل 

«فيما يسقط حضور الجماعة» 
م حَُضُوْرُ الجمَاعَةٍ بِوَاجِدٍ مِنْ َمَائِيَةَ عَشْرَ شَيْكا: مَطرٌ وَبَزْفُ وَحَوْفٌء وَظلْمَدٌّ 
وَحَبْس» وَعَمَىء وَفْلْجٌ َل وَمْطمْ يَدِوَرِجَلٍء وَسَقَامْ وَإِفْعَا3ُ وَرَخْلُ وَزِمَائٌَ 


وَشَيْحْوْحَق وَتَكْرَارُ فنّه بِجِمَاعَةَ ة تمؤنة0 . 











المصنفه مصتفه»: أذامايآ رضي الناعته وصلى بالامن زمر جلت از طلى لبر وطيرة فاعام وأمرهم أن 
يعيدوا”'2 وأن عمر «صلَّى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعد الناس فقال له علي: قد كان ينبغي 
لمن صلى معك أن يعيدواء قال: فرجعوا إلى قول علي رضي الله عنه:”" . قال القاسه”": 
وقال ابن مسعود: شل فل علي الى ان يد لا الال مان و لق ولا 
يلزم الإمام إذا كانوا قوماً غير معينين وفي خزانة [ '1!/! ] الأكمل لأنه سكت عن خطأ معفو 
عنهء وعن الوبري: يخبرهم وإن كان مختلفاً فيه ونظيره إذا رأى غيره يتوضأ من ماء نجس أو 
على ثوبه نجاسة . 





فصل: في الأعذار المسقطة لحضور الجماعة 

يسقط حضور الجماعة بواحد [ "2/00 ] من ثمانية عشر شيئء منها: 

(مطر وبرد) شديد (وخوف) ظالم (وظلمة) شديدة في الصحيح (وحبس) معسر أو مظلوم 
(وعمى) وفلج وقطع كيد ورجل من خلاف وسقام وإقعاد و (وحل) ولو بعد انقطاع المطرء 
عن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة» فقال: لا أحب تركهاء وقال 
محمد في الموطأ: الحديث رخصةء يعني: قوله عليه السلام «إذا ابتلت [النعال]”!؟ فالصلاة 
في الرحال»”*' كذا في اشرح المنية؛ وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه (بجماعة تفوته) في الفتارى 
يعذر بتكرار الفقه ومطالعة كتبه بخلاف تكرار اللغة والنحو وفي «القنية»: يشتغل بتكرار الفقه 
ليلاً ونهاراً ولا يحضر الجماعة لا يعذر ولا تقبل شهادته كذا في «الجواهرة؛ ورفق بين 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصئفه (2)7771 والدارقطني ,)534/1١(‏ والزيلعي (؟/ ,)56١‏ 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5375): والزيلعي في نصب الراية (؟/ 39). 
() القاسم: هو الإمام القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله كلد توفي سنة (1١1ه)‏ 1.ه سير أعلام النبلاء (0/ 08). 
(5) أخرجه ابن حجر في التلخيص الحبير (03/5. 
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ليا 


اس وَإرَادةُ سْمْرٍ وَقِيَامُهُ بِمَرِيْضٍ » الا ٠‏ وَإِدًا 
أنْقَطمٌ ء عَنْ الجَمَاعَةٍ لِعُذْرٍ مِنْ أَعْذَارِهَا المح للْتُخَلْفِ ٠‏ يَحْصَلْ لَهُ توآ 


فصل 


«في الأحق بالإمامة» وترتيب الصفوف» 





الجوابين في «شرح الديري» بأن: المواظب على ترك الجماعة تهاوناً لا يعذرء والفقيه الذي 
لا يواظب على الترك معذور انتهئ. (وحضور طعام تتوقه نفسه) سواء كان عشاء أو غيره 
ليشغل باله كمدافعة أحد الأخبثين أو الريح كما سنذكره (وإرادة سفر) بأن كان وقت التهيؤء 
واشتغال البال بمصالحه (وقيامه بمريض) يحصل له بغيبته المشقة والوحشة (وشدة ريح ليلا 
لا نهاراً) للحرج (وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف) وكانت نيته 
حضورها لولا العذر الحاصل (يحصل له ثوابها) لقوله يْلةِ: «إنما الأعمال بالنيّات ولكل 
امرىء ما نوئ:9 , 
فصل في بيان الأحق بالإمامة وفي بيان ترتيب الصفوف. 

إذا اجتمع قوم و (لم يكن بين الحاضرين) أي: ليس فيهم (صاحب منزل) اجتمعوا فيه 
ولا صاحب وظيفة وهو الإمام الراتب إذا اجتمعوا في مسجدء ولا ذو سلطان كأمير ووالٍ 
وقاض (فالأعلم) بأحكام الصلاة إذا كان يحفظ من القرآن ما يقوم به سئة القراءة وواجبها 
وفرضها ويجتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غير متبحُر في بقية العلوم (أحق بالإمامة) وأولى 
من المتبحر في البقية كما في «شرح الإرشاد والزاد»» وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم ثم الأمير 
ثم القاضي ثم صاحب المنزل ولو مستأجراأ يقدم على المالك؛ وكذا يقدم القاضي على إمام 
المسجد لقوله يلِِ: «يؤم القوم أقدمهم [ "4/< ] هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأفتههم 
في الدين فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم للقرآن ولا يؤم الرجل في سلطانهة!'" الحديث رواء 
الحاكم. ولقوله يَيلِ: «ليؤم القوم أعلمهم بالسئة فإن كانوا في السئّة سواء فأقرؤهم بكتاب الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) هواجزء من حديث «يؤم القوم أقرؤهم» وقد تقدم . 


كران 





َم الأقرأء ثُم الأَوْرَعٌ» كُمْ 0 نم الأَخْسَن لقا ثم الأَحْسَنُ وَجِهَاً كم الأشْرَفُ 


تعالى»”'' ولقوله ييِ: «مروا أبا بكر فليصل»!" لأنه كان ثمة من هو أقرأ منه لا أعلم منه لولم 
عليه السلام: «أقرؤكم 00 
وقول أبي سعيد: «كان أبو بكر أعلمناة”؟ وهذا عندهماء وقدم أبو يوسف الأقرأ للقرآن 
على الأعلم بالستّة والأحكام الشرعية لقوله ييِِ: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسّة فإن كانوا في السئة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا ة في الهجرة 
سواء فأقدمهم سلماً؛ وفي رواية «سنأ» وفي رواية الإسلاماً؛. ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا 
يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه””". رواه الجماعة إلا البخاري واختار جمع من المشايخ قول 
أبي يوسف واختار صاحب «الهداية» وغيره من أصحاب المتون قولهما وعليه أكثر المشايخ. 
وهذا لأن مكان الإمامة ميراث من النبي كَل فيختار لها من يكون أشبه به خلقاً وحُلقاً والقراءة 
3 8 5 ع 57 
يحتاج إليها لركن واحد والعلم يحتاج إليه [ 0< ] لجميع الصلاة والخطأ المفسد للصلاة في 
[القرآن]!!؟ لإ يعرف إلا بالعلم وإنما قدم الأقرأ في الحديث لأنهم كانوا يتعلمون القرآن في 
ذلك الوقت بأحكامه. كما روي أن عمر رضي الله عنه «حفظ سورة البقرة في اثنتي عشر 
سنة»”"' فالأقرأ منهم يكون أعلم. فأما في زماننا فقد يكون الرجل ما هو في القراءة ولا حظ له 
في معرفة الأحكام فالأعلم بالسئّة أولى» (ثم) إذا تساووا في العلم يقدم (الأقرأ) أي: الأعلم 
بأحكام القراءة كمعرفة النطق بالحروف والوقف والابتداء والترتيل لا مجرد كثرة حفظ من غير 
معرفة الأحكام (ثم) إذا تساووا في العلم والقراءة يقدم (الأورع)؛ الورع: اجتناب الشبهات» 
فهذا أرقئ من التقوى لأنها اجتناب المحرمات لأن الهجرة لما انتسخت بعد الفتح قام الورع 
مقامها لقوله يَيِ: «المهاجر من هجر ما نهئ الله عنده””". وقوله بَكلِ: «إن سركم أن تقبل 
صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" رواه الطبراني. وفي رواية 
(1) أخرجه البخاري في الأذان» باب : المريض أن يشهد الجماعة (15)»؛ وأبن ماجه في الإقامة: باب: ما جاء في 
صلاة رسول الله يَِةِ في مرضه (0)1177 والبيهقي في السنن .)8١/1(‏ وابن حبان في صحيحه (0510. 
(؟) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال (07713/85. 
م ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي .)500/1١(‏ 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) أخرجه مسلم في الصلاقء باب: من أحق بالإمامة (33/5). 


١ )7(‏ ذكره القرطبي في تفسيره (197/1). 
م0 أخرجه أحمد في مسئده (9/ 0508. 


(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 557)» والهيئمي في مجمع الزوائد (1/ 74)» والزيلعي في نصب الراية (255/5) . 


(1) العبارة في م القراءة بدل القرآن. 
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تسب ثم الأحسن صَوْتاء ثم الأنظف ثوباً. إن آَستَوَوا يقرع أو الجيار شوم . إن 


َختَلَمُوَا فَألعِبرَةٌ بِمَا أَخْتَارَه الأفت وَإِنْ قَدَمُوَا غَيْرَ الأؤلى؛ فَقَد أَسَاوْوًا. 


الحاكم : «فليؤمكم خياركم» وسكت عنه الوفدء مصدر وفد يفد [وفدا]”!! ووفادة والوفود دنو 
القوم يفدون إلى الملوك بالحاجة والرسالة [ 1/87 ] (ثم) إذا تساووا فيما تقدم (الأسن) لقوله 
يظِِ: «وليؤمكم أكبركم»”' رواه مسلم ولأن أكبرهما سنا أعظمهم حرمة عادة ورغبة الناس في 
الاقتداء به أكثرء (ثم) إن تساووا يقدم (الأحسن خحلقاً) بضم الخاء واللام أي: إلفة بين الناس. 
(ثم) إن تساووا يقدم (الأحسن وجهاً) أي: أصبحهم لأن حسن الصورة يدل على حسن 
السريرة؛ وصباحة الوجه سبب لكثرة الجماعة فلا حاجة إلى ما تكلف فيه. فقيل: المراد به من 
كثرة صلاته بالليل لما روى ابن ماجه: «من كثرة صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»(" لأن 
جميع المحدثين لا يثبتونه ولا شك أن زيادة حسن الخلق والوجه مما يزيد الناس [ *2!/أ] به 
رغبةً. (ثم الأشرف نسباً)؛ لتعظيمه واحترامه. (ثم الأحسن صوتاً) للرغبة في سماعه والخضوع 
عنده (ثم الأنظف ثوباً) لبعده عن الدنس وللرغبة فيه وكل من كان أكمل فهو مقدم حتئ قيل: 
أحسنهم زوجة مقدم على غيره لشدة عفته؛ ولو قيل: أشدهم حباً لزوجته لكان أوجه في زيادة 
الفقه» فإن استووا فأكبرهم رأساً وأصغرهم عضواً فإن استووا فأكثرهم مالا أولئ حتى [ 111 
ينظر إلى مال الناس» فإن استووا فأكثرهم جاهاً. واختلف في المسافر مع المقيم قيل: هما 
سواءء وقيل: المقيم أولى. (فإن استووا يقرع) بينهم فمن خرجت له القرعة قدم أو (الخيار 
إلى القوم) فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثرء وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا ولكن لا 
يأئمون كذا في «التجنيس»» وفيه: لو أمّ قوماً وهم له كارهون فهو على ثلاثة أوجه: إن كانت 
الكراهة لفساد فيه أو كانوا أحق بالإمامة منه يكرهء هكذا روى الحسن البصري رحمه الله عن 
أصحاب رسول الله يي ورضي عنهمء وإن كان هو أحق بالإمامة منهم ولا فساد فيه ومع هذا 








:)5378( أخرجه البخاري «وليؤمكما أكبركماة» في كتاب الأذان. باب: من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد‎ )١( 
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: من أحق بالإمامة (705): والترمذي في الصلاة؛ باب: ما‎ 
والنسائي في الأذان. باب: أذان المنفردين في السفر (71270): وابن ماجه في‎ »27١( جاء في الأذان في السفر‎ 
,)١1185( الصلاة» باب: من أحق بالإمامة (51/5): والمزي في تحفة الأشراف‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب: ما جاء في قيام الليل (2)1777 وابن عدي في الكامل في ترجمة ثابت 
ابن موسى (44/5)» والخطيب في التاريخ (0741/1: نجام نوات (797): والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 
ا اه 


(1) العبارة في م وافداً بدل وفداً. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


23: 





بيان مَن تكره إمامتهم: ٍ 
وَكْرِه إِمَامَةُ العَبْدِء وَالأَغمَئء والأغْرّابِيّء رَوَلَدٍ الزّناء والجَاهِلٍء والفَاسَقٍ.. 


يكرهونه لا يكره له التقدم لأن الجاهل والفاسق يكره العالم والصالح» وكذا في «الخلاصة» 
وغيرها. (وكره إمامة العبد) لغلبة الجهل عليه وندرة التقوى في العبيد حتئ إذا كان عالماً تقياً 
محترماً لا تكره إمامتهء ولكن الحر أولى منه إذا استويا في غير وصف الحرية» (وكره إمامة 
الأعمى) لعدم اهتداته إلى القبلة بنسه؛ وتعذر صون ثيابة عن النجاسة كما ينبني [ 1/< ] 
جتى لو لم يوجد.ثمة بصير أفضل منه يكون هو أولى لاستخلاف النبي فل ابن أم مكتوم على 
المدينة حين خرج إلى تبوك وكان أعمئ” (وكره. إمامة الأعرابي) وهو: من يسكن البوادي 
والقرى عربياً كان أو أعجحياً لغلبة الجهل عليه [ *07/] وندرة التقورى حتئ لو كان عالماً 
متقيّا صار كغيره. 

وقيل: أهل الكفور أهل القبورء أي: بمنزلة الموتئ لا يشاهدون الأمصار ولا يعرفون 
الأحكام. وقالوا: يستحب تقديم من يسكن المدن من العرب للعلم. وفي «المستصفئ» 
حكاية: روي أن أعرابياً اقتدى بإمام نقرأ قوله تعالى: الأَعرابُ أَسَدُ كيرا وَننَانًا 4 التربة: 
*4] فضريه بالعصاء ثم اقتد به مرة أخرى فقرأ قوله تعالى : «إرّيت© الْأْمَرَاِ من يرت لَه 
وَاليَررِ الْآخْرٍ 4 [التربة: 4؟] الآيةء فقال: نفعك العصا. 

(وكره إمامة ولد الزنا) لأنه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل» فلذا قيده مع ما تقدم 
نقوله: (الجاهل) إذ لو كان عالماً تقياً لا يكزه إمامته؛ لأن الكراهة في حقهم لما ذكرنا من 
النقائص ولر عدمت فكان الأعرابي أفضل من الحضري والعبد من الحر وولد الزنا من ولد 
الرشد والأعمى من البصير» فالحكم بالضد كذا في «الاختيار» (وكره إمامة الفاسق) العالم لأنه 
لا يهتم لأمر دينه؛ ولأن في تقديمه للإمامة تعظيمه. وقد وجب إهانته شرعاًء وإذا تعذر منعه 
تصلى الجمعة خلفه إذا لم تقم الجمعة إلا في محله وفي غيرها ينتقل إلى مسجد آخر. «كان 
ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله.عنهم يصليان خلف الحجاج الجمعة'”" والفاسق هو: 
الخارج عن الطاعة؛ والاسم منه الفسق؛ ويجمع على فساق وفسقة وأصله خروج الشيء من 
الشيء على وجه الفساد؛ ويقال: فسقت الرطبة إذ خرجت من قشرهاء (و) كره كراهة تنزيه: 
(1) أخرجه أبو داود من حديث أنس بلفظ «أن النبي يي استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس رهو أعمى»» كتاب 

ألصلاةء باب: إمامة الأعمى (2)040؛ والبيهقي في السنن كتاب الصلاة؛ باب: إمامة الأعمى (5/ 2)88 والإمام 

أحمد في المستد (/ 01957 وابن الجارود في المنتقى )11١(‏ بنحوه وله شاهد يصح به عند ابن حيان في 

صحيحه من عانشة (514). 
(7) ذكره ابن حجر في التلخيص الخبير (417/1) وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 031891 . 


ع 





والمنتدع. 6 





إمامة (المبتدع): اسم من ابتداع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه» والبدعة: كالرفعة من الارتفاع ثم 
غلب على من به هوى زيادة في الدين أو نقص منهء وعرفت البدعة بأنها ما أحدث على 
خلاف الحق المتلقى عن رسول الله يكلِةِ من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان [ 
117 ] وجعل ذينا قويما وضزاظا مستفينا: والمراد المبتدع الذي لا تكفره بدعته فإن كفر بها 





لا تصح إمامته كما قدمناه. 

فإن الاقتداء بأهل الأهواء صحيح إلا الجهمية”'' والقدرية”" والروافض” الغالية. ومن 
يقول: بخلق القرآن”'؟ والخطابية*؟ [ 044 ] والمشبهة"' ونحوهم» ممن تكفره بدعته. 
والحاصل: أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل حتى لم يحكم بكفره تصح الصلاة خلفه 
وتكره. فلا تجوز خلف منكر الشفاعة والرؤية وعذاب القبر والكرام الكاتبين؟ لأنه كافر لتواتر 
هذه الأمور عن الشارع» ومن قال: لا يرى لعظمته وجلاله فهو مبتدع ولا خلف منكر المسح 
على الخفين» والمشبه إذا قال: له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو كافر ملعون» وإن قال: 
جسم لا كالأجسام فهو مبتدعء لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم عليه وهو موهم للنتقص 
فرفعه بقوله: لا كالأجسام فلم يب إلا مجرد الإطلاق وذلك معصية تنتهض سببأ للعقاب لما فيه 





(1) الجهمية: وهم أصحاب جهم بن صفران» الضال المبتدع؛ ومذهبه يقوم على أساس التخلص من صفات الله 
وأنه ليس له ضفات غير ذاته» ويقوم على القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة» والقول يفتاء 
الجنة والثار» والقول بالإجبار ونفي الاستطاعات. ١.ه.‏ الملل والنحل (87/1) 

(5) القدرية: فرقة تقول بنفي القدرء وتنكر سبق علمه تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء وتزعم أن الله تعالى لم يقدر 
الأمور أزلآء وأن الأمر أنْف: أي: يستأنفه الله تعالى علماً حال وقوعه. وأول من قال بالقدر بهذه الصورة: معبد 
الجهني وغيلان الدمشقي . : 

(6) الروافض: وهم عشرون فرقة منهأ: ثلاثة زيدية؛ وفرقتان كيسانية وخمس عشرة فرقة من الإمامية ثم افترقت 
الرافضة على أربعة أصناف زيدية وإمامية وكيسانية وغلاة؛ وكل منها افترقت فرقأء وكل فرقة تكفر سائرهاء 
وسموا الرافضة لرفضهم الاعتراف بأبي بكر وعمرء ثم لرفضهم بعد ذلك ما اتفق عليه الإجماع. ١.ه.‏ الفصل, 
في الملل والأعواء والتحل (189/1). * 

(4). القائلون بخلق القرآن: وهم المعتزلة الذين يسمون أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد والقدرية والعدلية والفرق 
التي تنتمي لهم . 

(0) الخطابية: وهم أصحاب أبي الخطاب محمد بن 
ثم آلهة. وقال بإلهية جعفر بن محمدء وإلهية آبائه. وأنهم أبناء الله وأحباؤه؛ وأن الإلهية نور في النبوة» والنبرة 
نور في الإمامة. وله أقوال وأباطيل غير ذلك. !.ه. الملل والتحل (109/8/1). 

0 المشبهة: وهم صنفان: صنف شبهوا الباري سبحانه بذات غيره» وصنف: شبهوا صفاته بصفات غيره: وكل 
صنف منهما مفترقون على أصناف شتى؛ فمنهم غلاة الروافض واليهود والكرامية وجميع المجمسة ومجسمة 
الحتابلة . 1.ه. الملل والنحل .)1١7/1(‏ 





زينب الأسديء ادعى لنفسه الإمامةء وزعم أن الأئمة أنبياء 
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من الإبهام بخلاف ما لو قاله على التشبيه فإنه كافرء وقيل: يكفر بمجرد الإطلاق أيضاًء زلا 
خلف منكر خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان لأنه كافرء ويصح خلف من يفضل علياً عليهم 
لأنه مبتدع . 

وروئ محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز 
والصحيح أنها تجوز على الحكم الذي ذكرنا مع الكراهة خلف من لا تكفره بدعته لقوله ل: 
«صَلَْوًا خَلْفَ كُلّْ بَرَ وقاجرء وَصَلَوا عَلى كُلَّ بَرْ وفاجرء وجَامِدُوا مَعْ كُلْ بَرْ واج" رواه 
الدارقطني كما في «البرهان»؛ وإذا صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزاً ثواب الجماعة لكن 
لا ينال ثواب من يصلي خلف تقي. قال كلثة: «مْنْ صَلَّى خف عَالِم تَقِي فَكَأنمَا صَلَّى خَلفَ 
نبِي»”" كذا في «مجمع الروايات» والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. 

(و) كره للإمام (تطويل الصلاة)) لقول أبي مسعود [ “2/00 ] الأنصاري رضي الله عنه: 
جاء رجل إلى النبي: وي فقال: يا رسول الله إني لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما 
رأيت رسول الله يك في موعظة أشد غضباً من يومئذ فقال: «يا أيها الناس إن منكم منفرين من 
صلئ بالناس فليخفف فإن منهم الكبير والضعيف وذا الحاجة»”" رواه الشيخان وفي لفظ 
للبخاري: «والمريض»: وفي رواية: «وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» ولحديث أنس أنه 
قال: «ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله وني 
«المضمرات»: لا يزيد القراءة المستحبة. ولا يثقل على القوم ولكن يخفف بعد أن يكون على 
التمام والاستحباب انتهى. ولكن يراعي حال من معه. كما روي أنه ويد «قرأ بالمعوذتين في 
الفجر [ 4054 ] فلما فرغ قيل: أوجزت قال: سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه0(© 








6)1١( .‏ أخرجه البيهقي» كتاب الجنائزء باب: الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها (214/5. والدارقطني؛ 
باب : صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه (3//1): وبنحوه أخرجه الطلبراني في الكبير (175775). 

4 جاء في المقاصد الحسنة للسخاري برقم (774- وما وقع في الهداية للحنفية بلفظ «من صلى خلف عالم تقي 
فكأنما صلى خلف نبي)؛ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقال الشيخ المحدث علي القاري في «المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع؟: لا أصل له واستشهد الإمام المرغيناني في كتابه الهداية باب الإمامة (19/1) 

م2 رواه البخاري في العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (185/1) (90): ومسلم ني 
الصلاة؛ باب: (1؟) رقم :29١44(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: من أم قوماً فليخنف (484): وأحمد 
في مسنده (118/4)ء والمزي في تحفة الأشراف .)1١٠١4(‏ 

(5) ذكره ابن القيم في حاشيته (0/8/9. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عتبة بن عامر في كتاب الصلاة /١(‏ 42140 وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص : على شرطهما والبيهقي في سئنه في الصلاة» باب في 2 
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وَجَمَاعَةٌ الُرَاٍء والنْسَاء. فَإِنْ فَعَلْنَ يَقِفُ الإمَامُ وَسْطَهنٌ كَالْعْرَاة. 
موقف المأموم: 





انتهى . فمع مراعاة حال المؤتم لا يخرج بذلك عن المسنونء (و) كره (جماعة العرأة) إذا 
اقتدوا بواحد منهم لما فيها من اطلاع بعضهم على عورة بعضء (و) كره: جماعة (النساء) 
بإمام منهن؛ لأن اجتماعهن قل ما يخلو عن فتنة؛ وفي قيامهن مخالفة حال الإمام وهذا في غير 
صلاة الجنازة فإنها لا تكره لهن جماعة لفوات الصلاة بانفراد واحدة بها لغيرها. والتنفل بها 
ممتنع وقال عليه السلام: #بيوتهن خير لهن ولو كن يعلمن6"'" (فإن فعلن) أي: أردن الصلاة 
[جماعة]!!! بواحدة منهن يجب أن (يقف الإمام وسطهن) لما صح أن عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما "كانتا تؤم النساء حين كانت جماعتهن مشروعة فتقومان في الصف وسطهن0", 
ولأنه أبلغ في الستر فلو تقدمت أئمت وصحت الصلاة وإذا توسطت كان أقل كراهة من التقدم 
[ 0 ] ولو تأخرت لم يصح الاقتداء عندنا لعدم شرطه وهو تأخر المأموم بعقبه عن عقب 
الإمام كما قدمناه. والإمام من يؤتم به أي: يقتدئ به ذكراً كان أو أنئئ» والوسط بالتحريك ما 
بين طرفي الشيء وبالسكون لما يبين بعضه عن بعض كجلست وسط الدار بالسكون. 
[وقوله]!*': (كالعراة) التشبيه من حيثية القيام في وسط الصف وأفضلية الانفراد لكل من النساء 
والعراة» وأما العراة: فيصلون بالإيماء قعوداً وهو أفضل والنساء قائمات وكذلك يكره للرجل 
أن يؤم النساء ببيت ليس معهن له محرم من نحو: أم وأخت أو زوجة أو جارية ولا يحضرن 
الجماعات مطلقاً في كل الأوقات والعجوز كالشابة في المنع من حضور الجمع والأعياد 
وغيرها؛ لأنها ممنوعة عن البروز ولذلك كانت صلاتها في جوف بيتها أفضل من صلاتها في 
صحن دارهاء (ويقف الواحد) إذا لم يكن ثم غيره (عن يمين الإمام) مساوياً له متأخرأ بعقبه 





المعوذتين (1/ 0744 وأبو داود في السئن في الصلاة؛ باب: في المعوذتين برقم »)١177(‏ والنسائي في 
المجتبى من الافتتاح باب الفضل في قراءة المعوذتين (198/5)؛ وابن خزيمة في صحيحه في الصلاة؛ ياب: 
قراءة المعوذتين في الصلاة (858). 

(1) أخرجه البيهقي في سننه بدون لفظ (ولو كن يعلمن). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (101/1): وعبد الرزاق في مصنفه )١51/5(‏ رقم (0087). والدارقطني /١(‏ 
)0 والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 021837 والزيلعي في نصب الراية (5/ 071 


(1) ها بين معكوفتين زيادة في م جماعة . 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباته . 








كي 


عن عقبه هكذا السنة لحديث ابن عباس: «أنه قام عن يسار النبي ذل فأقامه عن يمينه» 
ويكره: أن يقف عن يساره؛ لما رويناه ولا يكره أن يقف خلفه في رواية» ويكره في أخرى 
وهو الصحيح. والصبي في القيام كالبالغ » » ولا تكون المرأة إلا خلفه بحيث لا تحاذي شيئاً منه 
فلو كان معه رجل أيضاً يقيمه عن يمينه والمرأة خلفهما (و) يقف (الأكثر) من واحد (خلفه)» 
لأنه عليه السلام #تقدم عن أنس واليتيم حين صلى بهما"""" وهو دليل الأفضلية [ 1/018 ] وما 
ورد من قول ابن مسعود من القيام بينهما فهو دليل الإباحة واليتيم هو أخو أنس من أمه اسمه 
عمير بن سليم بفتح السين وباللام. 

تنبيه: فصل تعمير ميسرة المسجد لما رواه الجلال السيوطي في «الجامع الصغير؛ قال 
يه [ "0/< ]: «من عمّر ميسرة المسجد كتب الله له كفلين من الأجرةه””". (و) إذا اجتمع 
الرجال وغيرهمء (يصف الرجال) خلف الإمام لقوله ي: «ليلني منكم أولو.الأحلام» 
والنهئ:”*'' قوله «ليلني» أمر للغائب من الولي وهو القريب بكسر اللام وحذف الياءين اللام 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمّهم (1949): ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب: الدعاة في صلاة الليل وقيامه (777) »)١197(‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب: الرجلين يؤم 
أحدهما صاحبه »)71١(‏ والبيهقي في الصلاة؛ باب: ما يستدل به على منع المأمرن من الوقوف بين يدي الإمام 
(44/5).» والنسائي في الإمامة؛ باب: موقف الإمام والمأموم صبي (؟/ 87): والترمذي في الصلاة» ياب: ما 
جاء في الرجل يصلي ومعه رجل (777): وابن حبان في صحيحه (75147). والبغوي في شرح السنة (8557): 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )1١8/1(‏ 

1 أخرجه البخاري في الصلاة: باب: الصلاة على الحصير (780): ومسلم في المساجدء باب: جواز الجماعة 
في النافلة (108)» وأبو داود في الصلاة» باب: إذا كانوا ثلائة كيف يقومون (517)» والترمذي في الصلاقء 
باب: ها جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء (784)» والنسائي في الإمامة؛ باب : إذا كانوا ثلاثة وامرأة 
(85/5)» والبيهقي في الصلاة. باب: الرجل يأتم بالرجل ومعه صبي وامرأنه (97/5): وابن حبان في صحيحه 
(1100)): وأحمد فى مسنده (1731/6). 

6 ذكره الحافظ المناوي في فيض القدير وقال: قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. وقال ابن حجر في الفتح: في 
إسناده مقال. 1.ه. فيض القدير لي 52 

(4) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود في كتاب الصلاة: باب: تسوية الصفوف وإقامتها (455)» 
والترمذي في الصلاة؛ باب: ما جاء ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى (2»)774 وأبو داود في الصلاة» باب: من 
يستحب أن يلي الإمام في الصف (51/4). وابن حبان في صحيحه (5140)» والبيهقي في الصلاة. باب: 
الرجال يأتمون بالرجل ومعهم صبيان ونساء (97/5): وابن خزيمة في صحيحه (1977): وعبد الرزاق في 
مصلفه (5870). 
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والنون والأحلام: جمع حلم بضم الحاء واللامء وهو: ما يراه النائم أُريد به البالغون مجازاً 

لأن الحلم سبب البلوغ» والنهى: جمع نهية وهي العقل باعتبار أن العقل يمنع وينهي عن 

الأشياء الضارّة في الدين» وينبغي للإمام أن يأمرهم بذلك ويتراصوا.يسدوا الخلل ويسووا بين 
مناكبهم ويلينوها للداخل بينهم في الصف لقول البراء بن عازب: كان رسول الله يل يأتينا إذا 
أقيمت الصلاة فيمسح عواتقنا ويقول: «أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليلني 
منكم أولو الأحلام والنهئ”2. وقوله #يِ: «سووا صفوفكم وثاربوا بينها وحاذوا بالأعناق 
فوالذي نفسي بيده إني لأزئ الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الخزف”" أي: كأن 
الشياطين. الخزف بالشتحريك غتم سود صنار من غنم الحجاز الراحدة: خزفة. كذا في 
«الصحاح؛, وقوله عليه السلام: «أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في 
الصف المؤحُر»”" رواه أبو داودء ولقول البراء كان النبي 9# يأتي ناحية الصف [فيساؤي]1؟ بين 
صدور القوم ومناكبهم ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف 

ا 535 تلاق 5 2 4 0 0( 

الأول'””' رواه ابن خزيمة في صحيحه وقوله كلِ: #استووا تستوي قلوبكم وتماسوا تراحموا؟ 

رواه الطبراني وقوله 2: «أقيموا الصغوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي 

إخرانكم لا تذروا فرجات للشيطان من وصل صفاً وصله [ 028لا ] الله ومن قطع صفاً قطعه الله»(© 

وقوله ييِ: «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة»” " رواء أبو داود كذا في «البرهان» . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه في الصلاة (591/1). 

(؟) أخرجه عيد الرزاق في مصنفه برقم (7177) من حديث إبراهيم بن علقمة قال: كنا نصلي مع عمر فيقول: ‏ 
سووا صغوفكم لتلتقي مناكبكم لا يتخللكم الشيطان كأنها بنات حذف. وذكره الهيشمي في مجمع الزرائد موقوفاً 
على سيدنا عبد الله بن مسعود يلفظ سووا صفوفكم فإن الشيطان يتخللها كالحذف وقال: رواه الطبراني في الكبير 
موقوفاً ورجاله ثقات. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1048). 

(5) رواه أبو داود في كتاب الصلاةء ياب: تسوية الصغوف من حديث أنس بن مالك (711)» والنسائي في كتاب ٠‏ 
الصلاةء باب: الصف المؤخر (47/1)» والبيهقي في سننه كتاب الصلاة» باب: إتمام الصفوف المقدمة (؟/ 
7). وابن خزيمة في صحيحه (1943). 

(4) رواء ابن خزيمة في صحيحه (1001)». وأبو داود في الصلاة؛ باب: تسوية الصفرف (574). 

() ذكره الهيشمي في مسجمع الزرائد في الصلاة (40/1)» وقال: رراء الراي في الأرسط (10110: من حديث 
سيدنا علي بن أبي طالب رفيه الحارث وهو ضعيف. 

(7) أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر في كتاب الصلاة؛ باب :. إقامة الصفرف وتسويتها (1/5 00١‏ 

690 أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس في كتاب الصلاة» باب: تسوية الصفوف (2))5177 وابن خزيمة في 
صحيحه (21517)» والبيهقي في الصلاة؛ باب: إقامة الصغوف رتسريتها »)1١1/7(‏ والهينمي في مجمع ى 


(1) العبارة في م يسوي بدل يساوي. 
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تنبيه: أشرنا بما رويناه إلى ما قاله «صاحب البحر»؛ وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند 
دخول [ ”4/< ] داخل بجنبه في الصف ويظن أن فسحه له رياء. بسبب أنه يتحرك لأجله بل 
ذلك إعانة له على إدراك الفضيلة وإقامة لسد الفرجات المأمور بها في الصف. والأحاديث [في 
هذا كثيرة شهيرة انتهى . 

وهو يشير إلى رد ما قال في «مجمع الروايات؛ وفي كتاب «المتجانس»: لو قيل لمصل: 
تقدم؛ فتقدم أو دخل فرجة الصف أحد فتجانب المصلي توسعة له فسدت صلاته لأنه امتثل أمر 
غير الله تعالى في الصلاة» وينبغي أن يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه انتهى . لأنه تعليل في مقابلة 
النص وليس فيه عمل كثير ومجرد الحركة الواحدة كالمرتين لا تفسد به الصلاة» والامتثال إنما 
هو امتثال لأمر الله تعالى ورسوله. تنبيه: روينا أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» 
وقال في «القنية»: القيام في الصف الأول أفضل من الثاني وفي الثاني» أفضل من الثالث» 
وهكذا روي في الأخبار أن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أولاً على الإمام ثم 
تتجاوز عنه إلى من يحاذيه في الصف الأول ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر ثم إلى الصف 
الثانيء وروي عنه عليه السلام أنه قال: «يكتب للذي خلف الإمام بحذائه مائة صلاة وللذي في 
الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة وللذي في الأيسر خمسون صلاة وللذي في سائر 
الصفوف خمسة وعشرون صلاة»» وإذا وجد فرجة في الصف الأول دون الثاني فله فرق الثاني 
لأنه لا حرمة لهم لتقصيرهم حيث لم يسدوا الصف الأول ولو كان الصف [ *07/] منتظماً 
انتظر مجيء آخر فإن خاف فوت الركعة جذب واحداً من الصف إليه إن علم أنه لا يتأذى وهو 
من أهل العلم: فلو كان في الصحراء ينبخي أن يكبر أولاً ثم يجذبه فلو جذبه أولاً فتأخر ثم كبر 
هوء قيل: تفسد صلاة الذي تأخرء والأصح أنها لا تفسدء والقيام وحده في زماننا أولى لغلبة 
الجهل فربما إذا جذبه يظن أمراً غير ما أراده الجاذب فيفعل ما يبطل صلاته. تنبيه: هذه 
المسألة تناقض القول بفساد صلاة من تقدم أو فسح بأمر الداخل لجنبه وتؤيد ما ذكرنا من عدم 
صحة القول بفساد الصلاة بامتثال أمره]''' لأن تأخير المجذوب بقدر ما يقف مع الجاذب أقوى 
وأكثر فعلاً من مجرد تلبين منكبه وفسحه للداخل بجانبه أو تقدمه خطوة أو خطوتين (ثم) يصف 





الزوائد في الصلاة» باب: صفة الصفوف وسد الفرج :»)4١/1(‏ والبغري في مصابيح السنة في الصلاة» باب: 
تسوية الصفوف (07848» وعبد الرزاق في مصفه (0548). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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«فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره» 
لَوْ سَلّمَ الإمَامُ قَبْلَ قَرَاغْ المُفْتَدِيْ من التَشَهُدِ يمه ما عن سمج سم 


(الصبيان) لقول أبي مالك الأشعري أن النبي ييل «صلى وقام الرجال يلونه وأقام الصبيان 
[خلف ذلك وأقام النساء خلف ذلك وإن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين 
الرجال]77'!!؟ (ثم الخنائق): جمع خنثئ؛ والمراد به: المشكل احتياطاً في الأمر لأن الخنثئ 
المشكل إن كان رجلاً فقيامه خلف الصبيان لا يضرّهء وإن كان امرأة فهو متأخر. 

تنبيه: أطلق المشايخ في صلاة الخنثئ خلف الإمام ولم أرَ من شرط لصحة اقتدائه نية 
الإمامة كالنساء؛ وكذلك أطلقوا في اصطفاف الخنائئ ولم يشترطوا عدم المحاذاة و[لا]!2' كونه 
خلف مثله في كثير من المعتبرات» ولعلهم اتكلوا في ذلك على ما هو المشتهر من معاملة 
الخنثئ بالأضر في أحواله وهو مستلزم فساد صلاته بمحاذاة مثله وبتأخره خلف مثله لاحتمال 
أنوثة [ 05/أ] المتقدم والمحاذي وعدم صحة صلاته إذا لم ينو الإمام إمامته كالنساءء 
والصفوف الممكنة عقلاً في الخنائق ممتنعة شرعاً لعدم صحة القيام خلف مثله» فيشترط أن 
يكون الخنائئ صفاً واحداً بين كل اثنين فرجة أو حائل ليمنع المحاذاة وهذا مما مَنَّ الله بالتنبيه 
له (ثم) يصف «النساء) لما رويناء وفي مسند الحارث”" كان النبي ميد تيصفهم في الصلاة 
فيجعل الرجال قدام الغلمان» والغلمان خلفهمء والنساء خلف الغلمان» وسنذكر مسألة 
المحاذاة في المفسدات. ١‏ 

فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره. 

(لو سلم الإمام) أو تكلم لأنه في معنئ السلام (قبل فراغ المقتدي من) قراءة (التشهد 

يتمه) لأن التشهد من الواجبات ويسلم بعده» وحرمة الضلاة باقية يعد سلام الإمام وهو ذكر 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (55/5)» وأخرجه بنحوه الطبراني في معجمه الكبير (7417)» وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد (119/1). 

(7) ذكره الزيلعي في نصب الراية من حديث أبي مالك الأشعري وقال: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (؟/ 
ا 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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َلَوْرَقَعْ الإمامُ رأسَهُ قَبِلَ تسبح المفندئي ثلاثا في الكوع أو السُجُرْد يُتَنِغْفُ وَلْوْ رَأدَ 
الإمام سحن أو َامْ بَعْدَ الفْعْودٍ الأخيْرٍ ساهياء ٠‏ لا يبَعهُ المُؤتمء وَإِنْ قيْدمَا سَلَمأوَخَدَف 


وَإِنْ 3 الإِمَامُ قبل العُعْوْدٍ الأخيْرٍ سَاهِيَا انْتَظرَمُ المَأْمُوْمْ؛ َإِنْ سَلْمَ المُقَْدِيْ قَبْلَ أن يُمَيْدا 


ِمَامُةُ الزَّائِدَةَ يسَجْدَق قَسَدَ 00 


منظوم فترك ما بقي يوجب بطلان ما مضئ وإن بقي عليه شيء من الدعوات أو الصلاة على 
النبي يل لأنه لم يبق عليه واجبء ولأنه عند [محمد]!!! رحمه الله يخرج بسلام الإمام 





فخروجه بسلام نفسه أولى» وأما إذا أحدث الإمام عمداً أ ولر بقهقهته [ 1/007 ] عند السلام لا 

يقرأ المقتدي التشهد ولم يكن عليه أن يسلم لخروجه عن الصلاة [تبطل 121 ببطلان الجزء الذي 
لاقاه حدث الإمام فلا يبني على ما فسد ولا يضر ذلك في صحة الصلاة لكنها ناقصة بترك 
السلام فيجب إعادتها لجبر الخلل. وإذا لم يكن قعد قدر التشهد بطلت بالحدث العمد. ولو 
قام الإمام إلى الثالثة ولم يتم المقعدي التشهد أنمه وإن لم يتمه جازء وفي «فتاوى الفضلي» 
و«التجنيس» يتمه ولا يتبع الإمام وإن خاف فوت الركوع لآن تزاءة بمضق الجهة لم رزمرت قربة 
والركوع لا يفوته في الحقيقة [ 4004 ] لأنه يدرك فكان خلف الإمام ومعارضته واجب آخر لا 





يمنع الإتيان بما كان فيه من واجب غيره لإتيانه [به]!”' بعده فكان تأخير أحد الواجبين مع 
الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عارضه سئة لأن ترك السنة أولى من 
تأخير الواجبء أشار إليه بقوله: (ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً في الركوع أو 
السجود يتابعه) في الصحيحء لأن التسبيحات سنة ومتابعة الإمام فريضة فكان الاشتغال بها 
أولى وهو مذكور في شرح الجامع الكبير» في باب صلاة العيدين. ومنهم من قال: يتمها ثلاثاً 
لأن من أهل العلم من قال: لا تجوز الصلاة بأقل من ثلاث تسبيحات» (ولو زاد الإمام سجدة 
أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتبعه المؤتم) لأنه ليس من أصل صلاته فينتظر سلامه ليسلم 
معه إن تذكر وجلس قبل تقييده الزائدة بسجدة (وإن قيدها) أي: الإمام الزائدة بسجدة (سلم) 
المقتدي (وحده) ولا ينتظلر لخروجه من تلك الصلاة واشتغاله بالنفل» (وإن قام الإمام قبل 
القعود الأخير ساهياً انتظره المأموم) وسبح ليتنبه إدامه (فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه 
الزائدة بسجدة فسد فرضه) لانفراده بركن القعود حال الاقتداء. كما تفسد بتقييد الإمام الزائدة 
بسجدة لتركه القعود الأخير في محله؛ وهاتان مسألتان مما لا يتبع المؤتم إمامه فيه والثالث: 
لو زاد على أقاويل الصحابة في تكبيرات العيد وسمعه من الإمام لا أن سمعه من المقتدي 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط م. 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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وَكْرِهَ سَلامٌ المُقْئَدِيْ بَعْدَ تَشَهُدٍ الإمام قَبِلَ سَاره. 
فصل 
«في الأذكار الواردة بعد الفرض» 
ليام إلى الشئة ممصلا امرض مشئؤن» 





لجواز الخطأ عليه. والرابع: لو كبر في الجنازة خامسة. 

وخمسة أشياء إذا تركها الإمام يتركها المؤتم ويتابع الإمام القنوت إذا [ “4/< ] خاف 
فوت الركوع وتكبير الزوائد في العيدين كذلك؛ والقعدة الأولى وسجدة التلارة [ 000/أ ] 
والسهو وتسعة أشياء إذا تركها الإمام يأتي بها المقتدي: رفع اليدين للتحريمة» والثناء إن كان 
الإمام في الفاتحة وإن في السورة لا عند محمد خلافاً للثاني». وتكبير الركوع أو السجود 
والتسبيح فيهماء والتسميع. وقراءة التشهدء والسلام» وتكبير التشريق في «البزازية» وغيرها. 

(وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام) المستلزم لقعوده قدر التشهد. إذ هو [الشرط]!!؟ 
(قبل سلامه) لترك المتابعة وصحت صلاته لعدم بقاء شيء من فروضها حتى لو اعترض المفسد 
بعده كطلوع الشمس في الفجر ووجدان الماء للمتيمم بطلت صلاة الإمام فقط على القول بأن 
الخروج بالصنع فرض [عند الإمام]!”' وهو الصحيح أو لا تبطل على القول بوجوبه كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى7" , 

فصل: في صفة الأذكار الواردة بعد صلاة (الفرض) وفضائلها وغير ذلك 

(القيام إلى) صلاة (السنة) التي تعقب الفرض (متصلاً بالفرض مسنون) غير أنه يستحب 
الفصل بينهما بقدر ما يقول: «اللهم أنت السلام» الخ لما قال الكمال عن «شرح الشهيدة. وفي 
«الشافي»: كان عليه السلام إذا سلم يمكث قدر ما يقول : «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
وإليك [يعود]! 3 السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»'"' وكذلك عن البقالي (و) قال الكمال 





(1) انظر صفحة (0083 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته عن عانشة 
(095)» وأبو داودء كتاب الصلاةء باب: ما يقول الرجل إذا سلم :)١1517(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» 
باب : ما يقال بعد التسليم (974)» والترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب : ما يقرل: إذا سلم من الصلاة (5844). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج . 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 





(عن شمس الأئمة الحلواني): أنه قال: (لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة) وإنما قال 
لا بأس لأن المشهور من هذه العبارة استعمالها فيما يكون خلافه أولى فكان معناها أنَّ الأولى 
أن لا يقرأ الأوراد قبل السنة ولو فعل لا بأس به فلا تسقط السنة بقراءته ذلك حتى إذا صلاها 
بعد الأوراد تقع سنة مؤداة لا على وجه السنة. انتهى ما قاله الكمال. 

وقال في «الاختيارة: كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها والدعاء [ '07/] بل 





يشتغل بالسنة كيلا يفصل بين السنة والمكتوبة. وعن عائشة: أن النبي يَلةٍ «كان يقعد مقدار ما 
يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم 
يقوم إلى السنة»"" انتهى. أي: فيندب الفصل بهذاء لهذا انتهى. 
ولأنه «قام رجل [قد]!!! أدرك مع النبي كي التكبيرة الأولى ليشفع فوثب عمر رضي الله 
عنه فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال: إجلس فإنه لم يهلك [ *!/! ] أهل الكتاب إلا أنه لم يكن لهم 
بين صلاتهم فصل فرفع النبي يلةِ بصره فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب”" ثم قال 
الكمال: فمن ادعى فصل أكثر منه فلينقله ولا يقتضي الأكثر ما ورد من أنه يُلدِ كان يقول: "دبر 
كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»ء 
اللهم لا ماتع لما أعطيت ولا معطي لما متمت ولا ينقع ذا الجد منك الجدة”"© وقوله يق 
لفقراء المهاجرين: «تسبّحون وتكبّرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين»””* إلى غير ذلك 
لأنه لا يقتضي وصل هذه الأذكار بالفرض بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من 
توابع الصلاة فصح كونها دبرها. ثم قال الكمال: والحاصل أنه لم يغبت عنه يل الفصل 
بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواتها 
ثلاثاً وثلاثين وغيرها بل ندب هو إليهاء والنذر المتحقق أن كلاً من السئن والأوراد له نسبة إلى 
الفرائض بالتبعية والذي ثبت عنه يَلةٍ من الأذكار التى تؤخر عنه السنةء ويفصل به بينها وبين 
(؟) الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك (505/1). 
() أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته (0)091 وأبو 
داودء كتاب الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا سلم :2١900(‏ والنسائي؛ كتاب السهوء باب: نوع آخر من 
القول عند انقضاء الصلاة (7/ 07١‏ . 0 
(4) أخرجه مسلمء كتاب المساجد, مواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (044)» وابن 
ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب: ما يقال بعد التسليم (9517). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج [وقد]. 


تدان 





ع لما بَعْدَ سَلاي أَنْ يَتَحَولَ إِلَى يَسَارِهِ لتطوْع بَعْدَ الفُرْضِ » اوه 


الفرض هو ما روئ مسلم والترمذي عن غائشة [ 07 ] كما قدمناه. 

كان رسول الله يِه إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام"'2 فهذا نص صريح في المراد وما يتخايل منه أنه يخالفةُ لم يقو 
قوته فوجب اتباع هذا النص. 

واعلم أن المذكور في حديث عائشة هذا لا يستلزم سنية ذلك اللفظ بعينه في دبر كل 
صلاة إذا لم تقل إلا حتئ يقول أو إلا أن يقول فيجوز كونه يكٍِ كان مرة بقوله [له]'!' ومرة 
بقول غيره مما ذكرنا من قوله: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الخ. . 

ومقتضى العبارة حيئثئذ أن السنة: أن يفصل بين الفرض والسنة بذكر قدر ذلك وذلك 
يكون تقريباً فقد يزيد قليلاً و [قد]!2! ينقص قليلاً وقد يدرج وقد يترسل فأما ما يزيد مثل آية 
الكرسيء والعدد في التسبيحات ثلاثاً وثلاثين فينبغي استنان تأخيره عن السنة البتة؛ على أن 
ثبوت مواظبته يَخةٍ لا أعلمه بل الثابت عنه ندبه إلى ذلك» ولا يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته 
عليه وإلا.لم يفرق حينئذ بين السنة والمندوب وعندي قول الحلواني حكم آخر لا يعارض [ 
”2/5 ] القولين يفيد عدم سقوط السنة بقراءة الأوراد بين الفرض والسنة فقط انتهى. 

تنبيه: قال في «البحر»: إذا تكلم بكلام كثير أو أكل أو شرب بين الفرض والسنة نقص 
ثواب السنة» ولا تبطل هو الأصحء ولذا لو أخر السنة بعد الفرض ثم أداها في آخر الوقت لا 
يكون سنة؛ وقيل: يكون سنة. والأفضل في السئن أداؤها في المنزل إلا التراويح؛ وقيل: إن 
الفضيلة لا تختص بوجه دون وجه وهو الأصحء ولكن كل ما كان أبعد من الرياء وأجمع 
للخشوع والإخلاص فهو أفضل كذا في «النهاية». 

مطلب فيما يستحب للإمام بعد سلامه 

(ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول) إلى يمين القبلة وهو الجانب المقابل (إلى) جهة 
(يساره) [ 405١‏ ] أي: يسار المستقبل» لأن يمين المقابل جهة يسار المستقبل فيتحول إليه 
(لتطوع بعد الفرض) لأن لليمين فضلاًء ولا يصلي في مكان الفرض كيلا يشتبه على من جاء 
بعد السلام. والأحسن أيضاً لغير الإمام أن ينتقل عن مكانهء كما روي عن محمد أنه قال: 
يستحب للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرقوا ليزول الاشتباه عن الداخل المعاين للكل 





(0) تقدم. 
(1) مابين معكوفتين ساقط من م له. ' [2] ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


وم 


والبعيد ولاستكثاره من شهوده لما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة كذا في 
«البدائع» . 

(و) يستحب (أن يستقبل بعده) أي : بعد التطوع إن كان. وكذا إذا لم يكن تطوع بعد 
الفرض يستقبل (الناس) بوجهه إن شاء إذا لم يكن في مقابلته مصل لما في #الصحيحين» 
وغيرهما «كان النبي يي إذا صلى أقبل علينا بوجهه”'' وإن شاء الإمام انحرف عن يساره 
وجعل القبلة عن يمينهء كما لو كان استقباله يقع مواجهاً لمصلٍ ولو في صف أبعد منه وإن شاء 
انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره؛ وهذا أولى لما في مسلم: «كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله 5 أحببنا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه""'' وإن شاء ذهب لحوائجه 
لأنه قد قضى صلاته وقد قال تعالى: لفَِدَا يت الصَلةٌ دَأنتَشِرُوا في الْأَيَضٍ » [الجمعة: ]٠١‏ 
والأمر للإباحة وكونه في الجمعة لا ينبغي كونه في غيرها بل يتنبه فيه بطريق الدلالة وفي 
الصلأة التي لا تطوع بعدها كالفجر والعصر يكره [للإمام]!!! المكث في مكانه قاعداً مستقبل 
القبلة كما في «الخلاصة» لمخالفة فعل النبي 25 الذي كان يداوم عليه كما يفيده لفظ كان فيما 
رويناه عن «الصحيحين؟». 

اعلم: أنه قال في «شرح القدوري»؛ «مجمع الروايات»؛ قال: في حاشية [ 4!!/ا ] 
«البدرية»: روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا دعا الإمام بعد الفراغ من صلاته حول وجهه إلى 
الجماعة؛ إذا كانت الجماعة عشرة من الرجال دون النساء لا يدعو إلى القبلة [ "1/09 ] لأنه 
جاء إلينا خبر عن النبي يد أنه قال: «إذا كانت الجماعة عشرة ترجحت حرمة الجماعة على 
القبلة وإلا ترجحت حرمة القبلة على الجماعة» انتهى. 

وبهذا يجاب عما قاله «شارح المنية»: اعلم أن الانحراف والاستقبال لا تفضيل فيه بين 
عدد وعدد ولا.يلتفت إلى ما ذكره بغض شراح المقدمة من أن الجماعة إن كانوا عشرة يلتفت 
إليهم لترجيح [حرمتهم على حرمة القبلة وإلا فلا]'' أ لترجيح حرمة القبلة على الجماعة» قال: 
هذا الذي ذكره لا أصل له في الفقه وهو: رجل مجهول لا تشبه ألفاظه ألفاظ أهل الفقه. فضلاً 
عن أن تقليد بما ليس له أصل» والذي رواه موضوع كذب على النبي يل بل حرمة المسلم 








.)848( أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب : يستقبل الإمام الناس إذا سلم‎ )١( 
. .097/09( (؟) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب: استحباب يمين الإمام‎ 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج للإمام . 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها. 


50 








وَيَسْتَعْفِرُوْنَ الله ثَلانّأء ويَفْرَوْوْنَ آيَةَ الكْرْسِيْ وَالمُعْوْدَاتٍ وَيِسَبْحوْنَ الله لقا وَثَلائيْنَ 
وَيَحْمَدُوْئَهُ كَذِلَكَ وَيُكَبْرْوْئهُ ذلك ثُمٌ يَفْوْلْوْكَ : «لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيِك لي لَهُ 


الواحد أرجح من حرمة القبلة» والله الموفق انتهى. 

لأنك قد علمت أصلهُ مروياً عن الإمام ووصول الحديث إلى الإمام الأعظم وإذا 
استقبلهم يستخفرون أي: الإمام والقوم (يستغفرون الله) العظيم (ثلاثاً) لقول ثوبان: «كان رسول 
الله يب إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام»”'' رواء مسلم. 

وفي «الينبوع:”'' روى أبو يعلئ عن البراء قال: «قال رسول الله 8ة: من استغفر الله 
[في] دبر كل صلاة (ثلاث مرات) فقال: أستغفر الله الذي لا إِلّه إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليهء غفرت ذنوبه» وإن كان فر من الزحف»”" , 

وروى عبد الرزاق عن معاذ بن جبل قال: «من قال بعد كل صلاة: أستغفر الله العظيم 
الذي لا إلْه إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كثْر الله عنه ذنوبه. وإن كان فرّ من الزحف» 
(ويقرؤون آية الكرسي) لقول النبي يكلة: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من 
دخول الجنة إل الموت» ومن قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل 
دويرات حوله»”*؟ رواه البيهقي . 

(و) يقرؤون (المعوذات) لقول عقبة [ 0/< ] بن عامر رضي الله عنه: «أمرني رسول 
الله وف أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة»””2؛ رواه أبو داود والنسائي (ويسبحون الله ثلاثاً 
وثلاثين ويحمدونه كذلك) ثلاثاً وئلائين (ويكبرونه كذلك) ثلاثاً وثلاثين (نم يقولون) تمام 
المانة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 'له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)» 
وهذا مستحب لكل مفترض لتوله وك : «من سبّح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله 
ثلاث وثلاثين وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال: تمام الماثة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ غفرت خطاياه وإن كانت مثل 





(1) أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (2091. 

(0) الينبوع: للسيوطي تقدم. 

() ذكره الهيئمي في مجمع الزرائد 051١ /1١(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (408/5). 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب: الاستغفار (191)؛ والترمذي. كتاب فضائل القرآن» باب: ما جاء في 
المعرذتين (76407): والنسائي. كتاب السهوء باب : الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة (58/7). 


6و 








زيد البحر»”"© رواة مسلم. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن نفراً من المهاجرين أتوا رسول الله 2# فقالوا: ذهب 
أهل الدئور [ *05/ ] بالدرجات العلئ والنعيم المقيمء يصلون كما نصلي ويصومون كما 
نصوم ولهم فضل من أموالٍ يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال: ألا أعلمكم 
شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل 
ما صنعتم؟ قالوا: بلئ يا رسول الله قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين"!" قال أبو صالح لما سئل عن كيفية ذكرها: تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبره 
حتئ يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين؟ رؤاه الشيخان كذا في «الينبوع». 
وقوله يَلخِ:ْ «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة : ثلاث وثلاثون 
تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة»7© رواه مسلم (ثم يدعون لأنفسهم 
وللمسلمين) بالأدعية المأثورة الجامعة لقول أبي أمامة: «قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ 
قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة»”'2 رواه الترمذي والنسائي [ '"!/! ] «وكان 
يبد يدعو دبر كل صلاة2 رواه البخاري في #تاريخه الأوسط»., ولقول النبي كيه: «إني 
لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك:90؟2 رواه أبو داود والنسائي (رافعي أيديهم) حذاء الصدر وبطونها مما يلي الوجه 
بخشوع وسكون ثم يختمون بقوله: #سبحان ربك رب العزة عما يصفون» [الصافات: 618١‏ 
الآية لقول علي رضي الله عنه: «من أحب أن يكتال بالميكال الأوفئ من الأجر يوم القيامة ' 
فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه: سبحان ربك»”"' الآية» انتهى . 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب: الذكر بعد الصلاة (447)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (8968). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (0457) وأخرجه 
البخاري في الصلاة؛ باب: الذكر بعد الصلاة (8037) 
إن أخرجه مسلم في الصلاة باب : استحياب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (095). 
2 أخرجه الترمذي في سننه (5499): والنسائي في سئنه (7/ 85). 
)2( أخرجه البخاري في تاريخه (5/6). 
(7) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب: في الاستغفار (1917).: والنسائي؛ كتاب السهوء باب: نوع آخر من 
الدعاء (؟/ 267)» وابن حبان في صحيحه .)0505١(‏ 
(610 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (175/5) من أثر علي رضي الله عنه . 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م [في] وهو الصواب. 





ان 





وروى الطبراني عن زيد بن أرقم عن رسول الله يَةٍ قال: «من قال دبر كل صلاة: 
سبحان ربك ربٌ العزة عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين (ثلاث 
مرات) فقد اكتال بالمكيال الأوفئ من الأجر»”"' كذا في «الينبوع». (ثم يمسحون بها) أي: 
بأيديهم (وجوههم في آخره) يعني: عند الفراغ منه لقول ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله يلِِ: «إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بها 
وجهك”" رواه ابن ماجه. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كإن رسول الله الإذا رفع يديه في 
الدعاء لم يحطهما؛ وفي رواية «لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه'”" رواه الترمذي . 

تنبيه: إذا فرغ من صلاته إن شاء قرأ ورده جالساًء وإن شاء قرأ قائماء كذا في «مجمع 
الروايات»» والله الموفق. 

فصل: ما يفسد الصلاة 

من العوارض المكتسية والسماوية والفساد والبطلان في العبادات سيان وفي المعاملات 
كالبيع مفترقان» وفي «القاموس»: فسد كنصر وعقد [وكرم]!'" فساداً أو فسودء ضد صلح فهر 
فاسدء» وفسيد من فسد ولم يسمع انفسد. انتهى. وحصر المفسد بالعد تقريبا لا تحديداء 
فقال: 

(وهو ثمانية [ '4!/!- ] وستون شيئآ) منه (الكلمة) تفسد الصلاة وإن لم تكن مفيدة 
[ ”00ل ] «كيا؛ (ولو) نطق بها (سهواً) بظن كونه ليس في الصلاة» (أو) نطق بها (خطأ) كما 
لو أراد أن يقول: يا أيها الناس» فقال: يا زيدء ولو جهل كونه مفسداً كما لو تعمده لقوله 
: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو وفي رواية: «إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»”“ وفي لفظ للطبراني في «معجمه»: «إن صلاتنا لا يحل فيها 





0037 أخرجه الطبرائي في الكبير(‎ )١( 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب الدعاء؛ باب: رفع اليدين في الدعاء 08730 . 

(1) أخرجه الترمذيء كتاب الدعاءء باب: ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء (6545). 

(5) أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم ‏ مطولاً ‏ في كتاب المساجد» باب: تحريم الكلام في الصلاة 
مم وأبو داود في الصلاة» باب : تشميت العاطس في الصلاة (470)» والنسائي في السهرء باب: الكلام - 

(1) ما بين معكوفتين زيادة في م وكرم. 


ام 





وَالذُعَاءُ بمًا يُغْبهُ كَلاَمَئاء 





شيء من كلام الناس2'"6 وما لا يحل ولا يصلح في الصلاة فمباشرته تفسدها لقوله #لغ: 
«الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء”'' وشيء نكرة في موضع النفي فتعم فينتفي الصلاح 
من جميع الوجوه فتبطل به الصلاة. ولو تكلم نائماً على المختار وأما قوله عليه السلام: «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”” . فالمراد به: رفع الحكم لأن الخطأ والنسيان 
والإكراه ليس بمرفوع لحصول ذلك مشاهدة. 


وحكمه: نوعان: دنيري وأخروي. 
فالدنيوي: الجواز أو الفساد ومبناهما على وجود السبب. 
والثاني الأخروي: الثواب أو العقاب ومبناهما على وجود العزيمة . 


فصار الحديث مشتركاً وهو لا عموم له وقد أريد حكم الآخرة فانتفى الأجر ولا يصح أن 


يقال على الكلام: سهواء لاله معاد اسن وبعة ماعقباز لا سططل. إذا سل اناتيا. وكلاع مق ويه 
فباعتباره تبطل إذا تعمده في غير محله عملا بالشبهتين؛ وإنما عفي القليل من العمل لأن أصله 
لا يمكن الاحتراز عنه لأن في الحي حركات ليست من الصلاة 5 طبعاً ففي ما لم يكثر ويدخل 
في حد ما يمكن الاحتراز عنه ولهذا يستوي فيه العمد والنسيان وليس الكلام كذلك لأنه ليس 
من طبعه أن يتكلم فلا يعفئ ولا يجوز قياسه على الصومء لأن حالة الصلاة مذكورة لكونها 
على هيئة مخصوصة تخالف العادة في زمن يسير فلا يكثر النسيان فيها بخلاف الصوم وفي 
«المحيط؛ : : لو عطش أو تجشأ فحصل منه كلام لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه (و) يفسدها [ 


المأ 





] (الدعاء بما يشبه كلامنا) نحو قوله: اللهم ألبسني ثوب كذا أو زوجني امرأة؛ وأفرده 


بالذكر وإن دخل بالتكلم؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله لا يفسدها بالدعاء بذلك» وذكر في 
«البحر؛ عن المرغينائي ضابطاً فقال: الحاصل أنه إذا دعا بما جاء في الصلاة أو في القرآن أو 


في المأثور لا تفسد صلاته وإن لم يكن في القرآن أو المأثور ولا يستحيل سؤاله [ *4/> ] من 


في الصلاة (15319) (5/ 15), والبيهقي في السئن الكبرى في الصلاة؛ باب : من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام 
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اه وابن حبان في صحيحه (1540) 

أخرجه الطبراني في الكبير (944). 

أخرجه الدارقطني في سئنه في الطهارة» باب: أحاديث القهتهة في الصلاة وعللها (1/ 174)؛ وهو من حديث 
سيدنا جابر وذكره ابن حجر في التلخيص الكبير 0»)580/١(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية وقال: هو حديث 
اهيم بن عثمان جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة؛ وقد صنفه غير واحد. 1.ه. (31/5). 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه في كتاب الطلاقء باب: طلاق 
المكره والناسي (5040)» والمزي في تحفة الأشراف (0905). 





ضعيفف فيه أبو شي 





أخرجه أبن ماجه با 
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والسَّلامٌ بِِبةِ النّحِيّة وَلَوْ سَاهِيَاء وَرَدُ السّلام بلسانه أو بالمُضَافخقء والعَمَل«الكَبِيِرٌ 





العباد تفسد . انتهى. 

كقوله: اللهم أطعمني أو اقض ديني أو ارزقني [فلأنه]!!؟ على الصحيح؛ وما استحال 
طلبه من العباد فليس من كلامنا مثل طلب العافية والمغفرة والرزق كقوله: اللهم ارزقني من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها لا تفسد صلاته ولو قال: اللهم ارزقني ثوما وبقلا وقثاء 
وعدساً وبصلاً تفسد لما قلنا. (و) يفسدها (السلام بنية التحية) وإن لم يقل: عليكم (ولو) كان 
(ساهياً) كما لو تعمده في غير محله لا بقصد التحلل ساهياً لما قدمناه. (و) يفسدها (رد السلام 
بلسانه) ولو سهواً لأنه من كلام الناس (أو) رد السلام (بالمصافحة) لأنه كلام معنئء (و) 
يفسدها (العمل الكثير) لا القليل. واختلفوا في الفاصل بينهسا على خمسة أثوال: 

منها: أن لا يشك الناظر إليه أنه ليس في الصلاةء وإن اشتبه على الناظر فهو قليل على 
الأصح . 

والثاني: أن ما يقام باليدين عادة كثير وإن فعله بيد واحدة كالتعمم ولبس القميص وشد 
السراويل وما يقام بيد واحدة قليل» وإن فعله باليدين كنزع القميص وحل السراويل ولبس 
القلنسوة ونزعها ونزع اللجام . 

والثالث: الحركات الثلاث المتواليات كثير وما دونه قليل كحك موضع من جسده ثلاثاً 
ورمي ثلاثة أحجار ونتف ثلاث شعرات فإن كانت على الولاء تفسد وإلا فلا. 

والرابع: أن الكثير ما يكون مقصوداً للفعل والقليل خلافه. 

والخامس : أن يفوض إلى رأي [ 404 ] المبتلى به وهو المصلي فإن استكثره كان كثيراً 
وإن استقله كان قليلاء قال الزيلعي : وهذا أقرب الأقوال إلى رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

تنبيه: رفع اليدين عند الركوع والرفع منه لا يفسد الصلاة منصوص عليه في باب صلاة 
العيدين من «الجامع»"» وذكر في «شرح الجامع الصغير» رواية مكحول عن أبي حنيفة أنه يفسدء 
كذا في «الفتاوى الصغرى؟. 

وقال الديري في «شرحه؛: روئ مكحول النسفي في كتاب سمّاه «الشعاع»"'" عن أبي 
(1) هو لمكحول بن الفضل النسفي أبو مطيع» فقيهء محدث حافظ. رحال توفي سنة ثمانٍ وثلاثمائة للهجرة» من 

آثاره: اللؤلؤيات في الزهد والآداب ‏ الشعاع في الفقى: ذكر فيه مسألة من أبي حنيفة» أن من رفع يديه عند 


الركوع وعند رفع الرأس منهء تفسد صلاته» لأنه عمل كثير. 1.ه. كشف الظنون (1/ +4014 وسير أعلام 
النبلاء (57/16)» والجراهر المضيّة (499/6). 





(1) العبارة في ج فلا وهو الصواب. 


لدان 


وَتَسْوِيْلُ الصّدْرِ عَنْ القِبلَق َكل شَيْءٍ مِنْ حارج كيه وَلَو قل وَأَكُْلُ مأجَيْنَ أشتائى» 
رَهُرّ قَدْرُ الحمصّةقء وَشُرْبُةُ والتتخئح بلا عُذْرٍ : 








حتيفة: أن من رفع يديه عند الركوع والرفع منه تفسد صلاته وجعل ذلك عملاً كثيراً حيث أقيم 
باليدين ونظر فيه بأن المختار في العمل الكثير ما إن لو رآه شخص من بعيد ظنه ليس في 
الصلاة. انتهى. كما قدمناه. 

وقال في «شرح منية المصلي»: ويكره أن يرفع يديه عند الركرع وعند رفع الرأس منه 
لاي فم ل زايد ليس من تساك الأفسلاةة ولا يفسد الصلاة خلافاً لما روى مكحول عن أبي 

حنيفة أنه يفسدها لأن المفسد إنما هر العمل الكثيرء وهو: ما يظن أن فاعله ليس في الصلاة 
وهذا الرفع [ 020 ] ليس كذلك ذكره في «الكافي». انتهى . 

تنبيه آخر: إذا رضع صبي بنفسه ثديها فنزل اللبن ولو بمصة فسدت صلاتها وصححه في 
«الدراية»: وإن لم ينزل اللبن فلا بد من ثلاث مصات اتفاقاً. وفي «مجمع الروايات» نقل 
تصحيح اشتراط الثلاث مع نزول اللبن؛ فقال: [إذا]!!! ارتضع ثديها مرة أو مرتين لا تفسد وإذا 
زاد تفسدء وفى «النوادر»: : ونزل لها لبن وهو الأصحء انتهى. وبهذا يلغز فيقال: شخص 
شرب ففسدت صلاة غيره بشربه ولم يكن مقتدياً به ولا متيمماً. 

فرع لطيف: لو رفع أحد المصلي عن مكانه ثم وضعه من غير أن يحوله عن القبلة لا 
تفسد صلاته [ 0/أ] ولو وضعه على الدابة تفسد كذا في «البحر». 

(و) يفسدها (تحويل الصدر عن القبلة) لما فيه من ترك التوجه المفروض إلا إذا ظن 
الحدث فانصرف ثم تبين عدمه قبل خروجه من المسجد أو مجاوزة الصفوف في الصحراء 
وذهب إلى الطهارة للبناء بسبق الحدث أو للاصطفاف بإزاء العدو في صلاة الخوف. 

(و) يفسدها: (أكل شيء من خارج فمه ولو قلّ) كسمسمة لإمكان الاحتراز عنه (و) 
يفسدها: (أكل ما بين أسنانه) إن كان كثيراً (وهو): أي: الكثير (قدر الحمصة) سواء كان بعمل 
قليل أو كثير لإمكان الاحتراز عنه بخلاف أكل القليل بعمل قليل لأنه تبع لريقه ولا يمكن 
الاحتراز عنه» وإذا كان بعمل كثير يفسد بوجود العمل الكثير. (و) يفسدها: (شرية) لأنه ينافي 
الصلاة ولا فرق بين العمد والنسيان لما قدمناه. ولو رفع رأسه إلى السماء فوقع في حلقه برد 
أو ثلج أو مطر ووصل:إلى جوفه فسد صومه وصلاته لوصول شيء من الخارج إلى جوفه كذا 
في «البزازية». لكن في الصوم يشترط أن يكون ذاكراً لصومه . 

(و) يفسدها (التنحنح بلا عذر) بأن لم يكن مدفوعاً إليه وحصل به حروف لأن الكلام ما 
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تلفظ به ولو كان بعذر بأن كان مدفوعاً إليه لا تفسد لعدم إمكان الاحتراز عنه كصاحب السعاك 
والبلاغم وهو أن يقول: «أح» بالفتح والضم» والعذر جاء من قبل صاحب الحق فجعل عفواً 
وإن لم يظهر به حروف مهجاة لا تفسد اتفاقاً ولكنه مكروه بغير عذر كما في «البحر». ولو 
تنحنح لإصلاح صوته وتحسنه لا تفسد صلاته على الصحيح وتفسد عند الفقيه إسماعيل 
الزاهدي”ا» ولو أخطأ الإمام فتنحنح المقتدي ليهتدي الإمام لا تفسد صلاته» وذكر في 
«الغاية»: أن التنحنح للإعلام بأنه في الصلاة لا تفسد كما في «التبيين» كذا أطلقه 
[ '*1/ج2 ] [0/لليبه] عن قيد ظهور حروف؛ وقال في «التجنيس»: إن تعمد وسمعت 
ررق فنندت ضلاته التهن: فإن حمل ما في الغاية اية على ما ليس فيه حروف كان وجهاً للتوفيق 
بينهما وإلا فالمخالقة ظاهرة» والتأفيف سواء أراد نفخ التراب وتنئقية موضع سجوده أو أراد 
التضجر فسدت صلاته إن كان مسموعا وإلا فلا. 

وقال في «الدراية» عن «المجتبى»: نفخ في التراب» فقال: أف أو تف» فسدت عندهما 
خلافاً لأبي يوسف. والصحيح إن الخلاف في المخفف وفي المشدد تفسد بالاتفاق انتهى . 

وليعضهم لا يشترط في المسموع أن يكون له حروف مهجاة وإليه ذهب خواهر زاده. 
والأنين وهو أن يقول: آه ‏ بسكون الهاء مقصورة على وزن دع - توجع العجم. والتأوه هو أن 
يقول أوه يقال: أوه الرجل تأويهاً وتأوه تأوهاً إذا قال: أوه وهي كلمة توجعء ورجل أواه كثير 
التأوه؛ وفيها لغات كثيرة تمد ولا تمد مع تشديد الواو المفتوحة» وسكون الهاء وكسرها وبلا 
هاء وسكون الواو وكسر الهاء» وغير ذلك. ويفسدها ارتفاع بكائه وهو أن يحصل به حروف. 
وقوله من وجع بجسله أو مصيبة بفقد حبيب» أو مال متعلق بالأنين وما بعده» فهو قيد راجع 
للمسائل الأربع في الفساد لأنه إذا حصل شيء منها لأحدهما صار كأنه يقول: أنه مريض 
فاعذروه أو مصاب فعزوه. والدلالة تعمل عمل الصريح إن لم يكن صريح يخالفها ولو أفصح 
به تفسد فكذا هذاء ولا تفسد بحصول هذه الأشياء الأنين وما بعده من ذكر جنة أو نار اتفاقاً 
لدلالته على زيادة الخشوع والخاشع سمي به الخائف من الواحد القهار؛ ولا لحم على بدنه 
فكأنه يابس كأرض خاشعة وفي الحديث: "من أطاع الله باكياً دخل الجنة ضاحكاء ومن إانيا 
ذنباً ضاحكاً دخل النار باكياً»”"2. ويفسدها تشميت تشمنت 111 ] - بالشين المعجمة أفصح من 





)١(‏ إسماعيل الزاهدي: هو الشيخ إسماعيل الزاهد وتقدم. 
اعيل الزاعدي لبيخ إسماعيل الزا ُ 
(0) لم أعثر عليه. 
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وَالتَأفِئِت وَالْأَبِئْنُ وَالتَأَرْهُ وا رْتَمَاعُ ُكَابِهِ مِنْ وجع لم انوكي جلة أو نان 


وَتَشْمِيْتُ عَاطِسٍ بِيَرْحَنْكَ الله وَجَوَابٍ مُستَفْهِم عَن يِذ بلا إِلَهَ إلا اله اوابيَرٍ شو 
بالأشيزجاع وَسَارُ بِالحَمُدٌ للف وعجب بلا إِله إلا الف سي الل وَكُلُّ شَيْءِ كويد 


به الجَوَابُ كَتَأيْسْيَى خَذٍ الات وَرُؤْيَةُ متيَمُم ماق 








المهملة ‏ وهو الدعاء له بالخير [عاطس بيرحمك الله]!!! عند أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف: لا 
تفسد لأنه دعا بالمغفرة والرحمة كما لو قال العاطس: الحمد لله على أصح الروايتين» وإذا لم 
يرد به الجواب بل النواب لا تفسد بالاتفاق. وكذا لا تفسد لو قال غيره: الحمد لل وأراد به 
الجواب لأنه لم يتعارف جواباًء وقيل: تفسد إن أراد الجواب. ومحل الخلاف فيما إذا لم يرد 
به التفهيم فلو أراده تفسد صلاة السامع القائل: الحمد لله لأنه تعليم الغير من غير حاجة. وجه 
قول أبي حنيفة ما رويناه من قوله يك: «إن هذه الصلاة [ 1/020 ] لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس"”'2 الحديث قاله لقائله أي: لتشميت معاوية بن الحكمء ولأنه يجري في مخاطبات 
الناس فكان من كلامهم ويفسدها جواب مستفهم عن يِذ لله سبحانه: أي : قال قائل: هل مع 
الله إله آخر؟ فأجاب المصلي : بلا إله إلا اللهء فسدت صلاته عندهما خلافاً لأبي يوسف هو 
يقول: أنه ثناء [بصيغته]!2" فلا يتغير بعزيمته: ولهما أنه أخرجه مخرج الجواب وهو صالح له 

لأنه يستعمل في موضعه عرفا فيجعل جواباً لأن الكلام يبن على قصد المتكلم فإنّ من رأى 
رجلاً اسمه يحيى وبين يديه كتاب. وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة» وأراد خطابه لم يشكل 
على أحد أنه متكلم لا قارىء» وأمثاله. ويفسدها جواب -خبر سوء بالاسترجاع. وهو قوله: إنا 
لله وإنا إليه راجعون. ويفسدها جواب مخبر بخبر سار بالحمد لله. وجواب خبر عجب بلا إله 
إلا الله أو جوابه سبحان الله ويفسدها كل شيء مما يشبه ألفاظ القرآن إذا قصد الجواب كيا 
يحيى خذ الكتاب لمن طلب كتاباً [أو غزر!3امن المسلن واستاانه في اخذف وقوله: آتنا 
غداءنا مستفهم عن الإتيان به وتلك حدوه الله فلا تفربوها [ “7/0 ] نهياً لمن استأذنه في 
أخذ شيء عنده؛ والخيل والبغال والحميرء لمن سثل عما عنده من الماشية» والوجه ما بيّناى 
وإذا لم يرد به الجواب بل أرّاد إعلام أنه في الصلاة لا تفسد صلاته بالاتفاق. (و) يفسدها 
(رؤية متيمم ماء) قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد كما ستفيد به المسائل التي بعد هذه 





)١(‏ تقدم تخريجه. 





(1) :ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(2) ما بين معكوفت زيادة في م. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من م 
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ااذه و ماي افك رتنع وَتغلم الأمَيْ أيه وَوْجْدَانُ العَارِي كاهياء وَقُْرَهُ 
الموْبِيْ عَلَى الرُكوع والسُجُوْ وَتَذَكْرْ فَائِثةٍ لِذِيْ تَرْتِيِبٍ» وَآَسْتِسَلاف من لأ يُضلح 
إِمَامَا وَظلْوْحُ الشْمْسٍ فِي الفجرء زُوالُها نِيِ المئدَيِنِ ول وَفْتِ المَضْرٍ في 
الك عوط الجبِئِرَةِ عَنْ بو ذال عَُذْرِ المخذؤْرء والحَدّتُ عَمْدَا ا 
وَالإِغْمَاف وَالجَتّوْنُء والجَتَابَةُ رأذ أخيلام. وَمُسَاذَاةٌ المُشْتَهَاة . 





أيضاًء وكذا تبطل لو رآه المقتدي بمتيمم. ولم يره إمامه لعلمه أن إمامه قدر بإخباره فتبطل 
صلاته دون صلاة الإمام لعدم قدرته. وكذا تبطل بزوال [كل]!'' عذر أباح التيمم قبل القعود 
قدر التشهد لظهور الحدث السابق كما قدمناه في التيممء (و) كذلك (تمام مدة ماسح الخف) 
وتقدم بيانهاء (و) كذا (نزعه) أي: الخف سراء كان بعمل يسير أو كثير لأن هذا فيما قبل 
القعود قدر التشهد والاحتراز بالعمل القايل عن الكثير فيما إذا قعد قدر التشهد في الخلافية» 
(وتعلم الأمي آية). الأمي : منسوب إلى أمة العرب وهي الأمة الخالية عن العلم والكتابة 
والقراءة وسواء تعلمها بالتلتي [ أو تذكرها بعد النسيان. والتفصيل فيما إذا قعد قدر 
التشهد والكلام هنا كالكلام فيه قله هنذا إذا لم يكن مقتدياً بقارىء. والمقتدي به يمضي على 
صلاته في الصحيح لأنّ قراءة الإمام له قراءة له فلم يتغير حال آخرها عن أولهاء (ووجدان 
العاري ساتراً) يلزمه الصلاة فيه فخرج نجس الكل ومملوك الغير إذا لم يبح له الصلاة فيد 
(وقدرة المومي على الركوع والسجوه) لقوة بائيها فلا يبنى على ضعيف, (وتذكر فائتة لذي 
ترتيب)» والفساد موقوف فإن صلى خمسا متذكرا تلك الفائتة» وقضاها قبل خروج وقت 
الخامسة بطلت الخمس وكذا لو قضاها بعد شىء منها بطل وصف ما صلاه قبله فصار نفلا 
[ “لكأ ] وإذا لم بقض المتروكة حتى خرج وقت الخامسة ما صلاه متذكراً للفائتة ارتفع 
الفساد (واستخلاف من لا يصلح إماماً) كأمي ومعذور (وطلوع الشمس في الفجر) لطرو الناقص 
في خلال ما لزم كاملآء (وزوالها) أي: الشمس (في) صلاة (العيدين) لفوات شرط صحتها 
وهو وقت الضحى (ودخول وقت العصر في الجمعة) لفوات شرطها ووقت الظهر (وسقوط 
الجبيرة عن برء) لظهور الحدث السابق» (وزوال العذر) المبيح للمسح (وزوال عذر المعذر) 
بنحو سلس بول؛ وتقدم أن شرط زواله خلو وقت كامل عنه فتبطل به الصلاة التي انقطع في خلالها 
ثم استمر منقطعاً حتى مضى وقت كامل» (والحدث عمداً) احترز به عن سبق الحدث فإنه لا يبطلها 
وله البناء كما سنذكره (أو) الحدث (بصنع غيره) كضربة ووقوع ثمرة من شجرة فأدءاه؛ (والإغماء 
والجنون والجنابة) الحاصلة (بنظر أو احتلام) بأن نام متمكناً قبله» (ومحاذاة المامتهاة) ولو في 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


لم 





١‏ مُطلَْقَق مُشْتَرَكَةٍ تَخْرِيْمَةٌ فِي مَكَانٍ مُتَجِدٍ بلا حَائلٍ» وَنَوَى مامتها و 
سَبَقَهُ الحَدَتُ» وَلَرْ آَضْطرٌ ِلَب كَكَشْفٍ المَز رَاعَهًا لِلْوْضوْء» وَقَداءَتهُ ذَاهِبَاً 
أَرْ عَائِدَاً ِلْوْضُوْي وَمُكْنْهُ كَذْرَأَدَاءِ ءِ رُكْنٍ بَعْدَ سَبْقٍ الحَدَثِ مُسْتيِقظا يي 








الماضي كالعجوز الشوهاء في أداء ركن على ما قاله محمد» أو مقداره على قول أبي يوسف» 
والمراد أن تحاذي رجلاً بساقها وكعبها في الأصحء ولو كانت محرماً له أو زوجة ولا معتبر 
بالسن في الصغيرة إنما العبرة بالضخامة [والعبالة7" لتكون صالحة]!!؟ للجماع فتحاذيه وفي 
(صلاة مطلقة) هي ذات الركوع والسجودء ولو كان بالإيماء فلا تبطل صلاة الجنازة (مشتركة 
تحريمة) المستلزم للاشتراك تأدية» والاشتراك يتحقق باتحاد فرضهما وارتباط صلاتهما بابتناء 
تحريمتهما على تحريمة الإمام أو يكون [ 05 ] هو إماماً لها (في مكان متحد) حتى لو كان 
إحداهما على دكان والآخر على الأرض والدكان”" قدر قامة الرجل لا تفسد صلاته لاختلاف 
المكان (بلا حائل) بينهما مثل مؤخرة الرجل في الطول وغلظ الأصبعء فإن كان لا تضر 
المحاذاة لأن أدنى الأحوال القعود فقدر الجائل [ "0/< ] بقدره. والفرجة تقوم مقام الحائل 
وأدناها قدر ما يقوم فيه المصلي. ولم يشر إليها لتتأخر فإن أشار إليها فلم تتأخر هي فسدت 
صلاتها دون صلاته لإتيانه بما في وسعه» وتقدمه عنها بالمشي مكروه فإذا ترك الإشارة فسدت 
بالمحاذاة صلاته . والتاسع من شروط المحاذاة المفسدة أن يكون الإمام قد (نوى إمامتها) لأنه 
شرط لصحة اقتدائها كما قدمناهء فإذا لم ينوها لا تفسد محاذاتها. وفي الجمعة والعيدين قال 
أكثرهم : لا يصح أيضاً اقتداؤها ما لم ينو إمامتها بالخصوص . وقال بعضهم: يصح اقتداؤها 
فيهما لأن الإمام ينوي مطلق الإمامة؛ ويفسدها (ظهور عورة من سبقه الحدث) في ظاهر الرواية 
(ولو اضطر إليه) للبناء على ما مضى من صلاته (ككشف المرأة ذراعها للوضوء) بعد سبق حدثها 
وهو الصحيح إلا أن يكون انكشافاً كثيراً في زمن يسير دون أداء ركن كقلبه كما قدمناه (وقراءته) 
أي: قراءة من سبقه الحدث في حالة كونه (ذاهباً) للوضوء أو (عائداً) للوضوء أما في الذهاب 
فلإتيانه بركن القراءة مع منافي الصلاة وهو الحدث؛ وأما في حال عوده متوضتاً فلأدائه الركن مع 
المنافي وهو المشي واحترز بقراءته عن التسبيح فإذا سبح لا تفسد صلاته على الأصح لأنه ليس من 
أجزائها (ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظاً) بلا عذر حتى لو كان نائماً متمكناً في 
الصلاة فرعف ومكث نائماً ثم انتبه فإنه يبني أو مكث لعذر الزحامء أو [لعذر]!”' السيلان 








(1) العبالة: هي الثقل. ١.ه.‏ القامرس مادة / عَبّل/ . 
02( الدكة المينية للجلوس عليها كذا في لسان العرب مادة / دكن/ وقال في الصحاح : الذي يعقد عليه مادة / دكن/ . 


(1) ها بين معكوفتين ساقط من ج. (2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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رَمْجَاوَرَئهُ ماه قرِيبا لَِيْرِو وَْرْوْجِهِ مِنَ المُسْجدٍ يَظّنُ الحَدَتٌ وَمُجَاوَزْنَهُ إلِصُئُرْفَ في 
غَيْرهِ نه وََنْصِرَافُهُ ظَانًاً أنّهُ غِيْر مُتَوَضىءٍء أؤ أن مُذَّةَ مَسْحه انْقَضَتْء أز أن عَلَيْهِفَائِئَة 





الرعاف إلى أن ينقطع يبني وإذا سبقه الحدث راكعاً أو ساجداً لا يرفع رأسه بقصد إتمام الركن 
تحرزاً عن إفساد الصلاة بذلك بل يرفع رأسه ناوياً البناء» ويتأخر محدود [ 4"!/] بالستر ثم 
ينصرف للطهارة (ومجاوزته ماء قريباً لغيره)؛ أي: الماء أبعد من غير عذر النسيان وتحوه إلا 
إذا كان الماء القريب في بثر أو مجاوزه قليلاً قدر صفين كما إذا وجد مشرعة من الماء فتركها 
وذهب إلى أخرى بجنبها وفيها إشارة إلى أن [ "4/< ] فعل ما يحتاج إليه لا يضره كالاستقاء 
من البئر على المختار؟ وخرز دلوه لو كان متخرقا وفتح الباب وتكرار الغسل ثلاثا واستيعاب 
الرأس بالمسح والمضمضة والاستنشاق ثلاثاً على الأصح لأن الفرض يقوم بالكل» وقيل: 
يتوضاً مرة مرة وإن زاد فسدت وغسل' نجاسة أصابته من سبق الحدث لا من غيره» وإلقاء 
النوب المتنجس منه عنه (وخروجه من المسجد يظن الحدث) لوجود المنافي وهو المشي بغير 
عذرء والقياس فسادها بالانحراف عن القبلة مطلقاً. ولكن [الاستحسان]!!؟ بقاؤها عند عدم 
الخروج من المسجد لأنه لقصد الإصلاح فاعتبر منه ما لم يختلف المكان؛ والدارء والبيت. 
والجيانة» ومصلئ الجنازة كالمسجد (ومجاوزة الصفوف في غيره) يعني: في الصحراء لا في 
المسجد ولا في حكمهء وإن مشى أمامه وليس بين يديه سترة فالصحيح هو التقدير بموضع 
السجود» ومن كان يصلي في الصحراء وحده فمسجده موضع سجوده من الجوانب الأربع إلا 
إذا مشى أمامه وبين يديه سترة فيعطى لداخلها حكم المسجدء فإذا تجاوز ذلك (يظنه) أي: 
الحدث فسدت صلاته كما لو نزل من أنفه ماء فظنه دما وكذا تفسد بعدم عوده [لإمامه إن بقي 
فيها وأما إن كان قد فرغ فله الخيار بين إتمامها في مكانه أو عوده] إلى الأول واختلفوا في 
الأفضل» وقيل: تفسد بعوده بعد فراغ إمامه إلى مكانه ويفسدها (انصرافه) عن مقامه (ظاناً أنه 
غير متوضىء). (أو) ظاناً (أن مدة مسحه انقضت أو) ظاناً (أن عليه فائتة» أو) ظاناً (أن عليه 
نجاسة, وإن لم يخرج) في هذه الصور (من المسجد) لأن الانصراف فيها على سبيل 
[ *0لت] الرفض والترك ولهذا لو تحقق ما توهمه .يستقبل'2 بخلاف ظن الحدث لأنه ليس 
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للرفض بل للإصلاح وهذا هو الأصلء وقد علم بما ذكرنا شروط البناء [لسبق]7!؟ الحدث 











(1) يستقبل: أي يعيد الصلاة. 


(1) العبارة في م الاستحباب بدل الاستحسان. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


7256 





وَالأفْضَلُ الأشيئئاف. خروجاً مِنْ الخلاف وِثَنْحُهُ عَلَى غَيْر إِمَامِهِ وَالتُكبيردبية الأنيقال 
لِصَلاةٍ أخْرَّى غَيْرٍ صَلابِهِ إِذَا حَصَلَتْ هذِهٍ المَذْكُوْرَاتُ قَبْلَ الجُنْرْس الأَجَيْر'يَشْدَارَ 








السماوي في الصلاة» (والأفضل الاستقبال) مطلقاً تحرزاً عن الخلاف لقول الإمام الشافعي 
رحمه الله ببطلانها به وعدم البناء» وقيل: إن كان يصلي بالجماعة فالأفضل البناء إحرازاً لفضيلة 
الجماعة وإلا فالاستقبال. وفي «الحافظية» و «المستصفى» الدلائل أربعة: الكتاب والخبر 
المسموع من رسول الله يلد والخبر المتواتر والإجماعء والمجوزة أربعة أيضاً: الآية المؤولة 
والخبر الواحد والعام المخصوص والقياس فلو [ 1/005 ] بنى يكون عملاً بخبر الواحد ولو 
استأنف يكرن عملاً بالإجماع فكان أولئ انتهى. (و) يفسدها فتحه أي: المصلي (على غير 
إمامه) لأنه تعليم لغير ضرورة» وفتحه على إمامه في إصلاح صلاته لأنه قد يجري على لسانه 
ما يكون مفسداً ففتحه عليه ولو بعد قراءته المفروض أو بعد انتقاله إلى آية أخرى لا يفسد 
صلاته ولا صلاة الإمام على الصحيح (و) يفسدها (التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير 
صلاته) لأنه صح شروعه في غيرها لنية [تحصيل]!!! ما لم يكن حاصلاً فيخرج عن صلاته التي 
كان فيها ضرورة وكذا لو كان منفرداً فنوى الاقتداء أو عكسه. وكذا لو كان مسبوقاً فقام لقضاء 
ما سبق به فشك» وكبّر ينوي الاستقبال يخرج عن صلاته لأن حكم صلاة المسبوق وحكم 
صلاة المنفرد يختلفان ألا يرى أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح. وبالمنفرد صحيح. فإذا أقبل 
على أحدهما وكبّر ثبت الانتقال إلى الأخرى كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى نفل وعكسه كذا 
في «التجنيس والمزيده ولو كان يصلي على جنازة فجيء بأخرى فكبّر ناوياً الاستئناف صار 
مستأنفاً للثانية وأشرنا [ 0/!] إلى أنه لو كبر يريد استئناف عين ما هو فيه لا يفسد به ما مضى 
حتى لو لم يقعد على آخر ما بقي من الركعات بضمه إلى ما مضى بل تركه وقعد على آخرها 
ظن أنه افتتح به مكبراً بطلت صلاتهء ومعلوم أنه لم يتلفظ بالنية لأنه لو تلفظ بها بطل ما مضى 
للمنافي وهو الكلام؛ وقيدنا بالصلاة لأنه لو كان صائما عن قضاء رمضان ثم نوى بعد الشروع 
افتتاح صومه لغيره لا يضر في صحة الأولء ثم قيد بطلان الصلاة فيما تقدم بما (إذا حصلت») 
واحدة من (هذه) الصور (المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد) فتبطل بالأتفاق. وأما 
إذا عرض المنافي قبيل السلام بعد القعود قدر التشهد فالمختار صحة الصلاة لأن الخروج منها 
بفعل المصلي واجب على الصحيح. وقيل: تفسد بناء على ما قيل: أن الخروج بصنعه فرض 


عند الإمام لا عندهما ولا نص فيه عن الإمام وإنما أخذه أبو سعيد البردعي من قول الإمام 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج 


1 


رَيُفْسِدُهَا أَيِضَا مَدُ الهَْرَةِ فى التَكْبيِرَق وَقِرَاءءُ ما لا يَحْفْظُهُ مِنْ مُضحبء لأقام_ركن أز 
كانه مَعَ كَشْفٍ العَوْرَةٍ أز مَعْ نَجَاسَةٍ مَانعَةٍ وَمُسَابَقَةُ المُمْتَدِي برَكْنٍ لم يُضَارِكْهفِيْهِ 


إِمَامُةُء .. 





بفساد الصلاة في هذه المسائل فقال: إن الصلاة لا تفسد إلا بترك الفرض» ولم يبق في هذه 
الصور إلا الخروج بصنعه فإذا فسدت بتركه كان فرضاًء وعندهما الخروج بفعل المصلي ليس 
فرضاً لأنه لو كان كذلك لتعين بما هو قربة كسائر واجبات الصلاة فلما صصح [ "4/< ] 
الخروج بالكلام والحدث دل على أنه ليس بفرض فإذا حدئت هذه العوارض ولم يبق عليه 
فرض صار كما بعد السلام» وقال الكر-خي: لا خلاف بين أصحابنا في أن الخروج من الصلاة 
بفعل المصلي ليس بفرض»؛ غَلْط البردعي”'' في استنباط فرضيته على قول الإمام من المسائل 
المذكورة لأنه لو كان فرضاً لاختص بما هو قربة وهو السلام؛ ولما لم يختص علمنا أنه ليس 
بفرضء وإنما قال الإمام أبو حنينة ببطلان الصلاة في هذه المسائل لأن ما يغير الصلاة في 
أثنائها يغيرها في آخرها كنية الإقامة واقتداء المسافر بالمقيم انتهى . 

وقول الكرخي: بأن تعمد المغير في آخرها ليس كهو قبله فلا يصح إلحاقه به على أنه 
معقول في مقابلة [ 2/005 ] منقول وهو غير مقبول انتهى . وفيه تأمل (ويفسدها أيضاً مذ الهمز 
في التكبيرة»» وقدمنا الكلام عليه (وقراءة ما لا يحفظه من مصحف)»)» وإن لم يحمله للتلقي من 
غيرهء وأما إذا كان حافظاً له ولم يحمله فلا تفسد لانتفاء العمل والتلقي؛ (و) يفسدها (أداء 
ركن) كركوع (أو إمكانه) أي: مضي زمن يسع أداء ركن (مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة) 
لوجود المنافي. أما لو وقع عليه نجاسة فرفعها ولم يبق منها شيء بمجرد وقوعهاء أو هبت 
الريح فكشفته ذستر عورته من ساعه فلا يضره (و) يفسدها (مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه 
فيه إمامه) كما لو ركع ورفع رأسه قبل الإمام ولم يعده معه أو بعده وسلم مع الإمام وأما إذا لم 
يسلم مع الإمام وقد أتى بالركوع والسجود قبله في كل الركعات فإنه يلزمه قضاء ركعة بلا قراءة 
لأن مدرك أول صلاة الإمام لاحق وهو يقضي قبل فراغ الإمام وقد فاتته الركعة الأولى بتركه 
متابعة الإمام في الركرع والسجود فيكون ركوعه وسجوده في الثانية قضاء عن الأولى: وفي 








(1) هو أحمد بن الحسينء أبو سعيد البردعي: فقيه من العلماء كان شيخ الحنفية ببغداد نسبته إلى بردعة (أو برذعة) 
ناظر الإمام داود الظاهري في بغدادء وظهر عليه وتوفي قتيلاً في وقعة القرامطة مع الحجاج؛ توفي سنة سبعة 
عشر وثلاثمائة للهجرة؛ من آثاره: مسائل الخلاف. ١.ه.‏ الجواهر المضيّة (1/ 175)» والفوائد البهية (19)» 
والأعلام (1/ 0114 


(1) ما نين معكوفتين ساقط من ج. 


ا 





الثالثة عن الثانية؛ وفي الرابعة عن الثالثة فيقضي بعد سلام الإمام ركعة بغير قراءة لأنه لاعت 
بإدراكه إمامه في أول الصلاة» وإن ركع مع إمامه وسجد قبله لزمه قضاء ركعتين لأنه يلتحق 
سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولى لأنه كان معتبراً [ويلغو]أ'' ركوعه في الثانية لوقوعه عقب 
ركوعه الأول ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر دون ركوعه في الرابعة لكونه قبل سجوده 
فيلتحق به سجوده في رابعة الإمام فيصير عليه الثالثة [ **!/أ ] والرابعة فيقضيهما وإن ركع قبل 
إمامه وسجد معه يقضي أربعاً بلا قراءة لأن السجود لا يعتد به إذا لم يتقدمه ركوع صحيح 
وركوعه في كل الركعات قبل الإمام يبطل سجوده الحاصل معه وأما إن ركع إمامه وسجد ثم 
ركع [ :ثللأ] وسجد بعده جازت صلاته فهذه خمس صرر مأخوذة من «فتح القدير» 
و «الخلاصة». ويفسدها متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق إذا تأكد انفراده بأن قام بعد 
سلام الإمام وقبله بعد قعوده قدر التشهدء وقيد ركعته بسجدة فتذكر الإمام سجود سهو فتابعه 
فسدت صلاته لأنه اقتدئ بغيره بعد وجود الانفراد ووجوبه فتفسد صلاته أما لو قام وركع فقبل 
ستجوده سجد الإمام لسهوه وجب متابعة الإمام ومضى على قضائه جازت صلاته لأن عود 
الإمام إلى سجود السهو لا يرفع القعود والباقي على الإمام سجود السهو وهو واجب والمتابعة 
في الواجب واجبة» وترك الواجب لا يوجب فساد الصلاة ألا ترى أنه لو تركه الإمام لا تفسد 
صلاته فكذا المسبوق فيسجد للسهو بعد الفراغ من قضائه استحساناً» وقيدنا قيام المسبوق 
بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهد لأنه إذا كان قبله لم يجزه لأن الإمام بقي عليه فرض لا ينفرد 
به المسبوق عنه فتفسد صلاته؛ وتتصور المسألة أيضاً بما إذا تابع المسبوق إمامه في سجود 
السهو ثم تبين» يعني: للمسبوق أنه لم يكن على الإمام سهو حيث تفسد صلاة المسبوق 
بمتابعة الإمام للاقتداء في موضع كان عليه الانفراد في ذلك الموضع لا لذات السجدتين ومن 
الفقهاء من قال: لا تفسد صلاته بخلاف اللاحق لأنه مقتد في جميع ما يؤدي فلا تفسد صلاته 
كذا في «البدائع» انتهى . 

وفي «الحاوي»: الأحوط أن المسبوق يعيد صلاته وفي «الغيائية"2: صلاته أي: 
المسبوق جائزة عند المتأخرين وعليه المتأخرين وعليه الفتوى انتهى. وقد فصل في «الفتاوى 
الكبرئ:2 أيضاً بين علمه بسهو إمامه وعدمه فقال: إن لم يعلم المسبوق أن الإمام لم يكن 
لق «تأليف داود بن يوسف الخطيب الحنفي أولها الحما لله الأول بلا مطلع البداية إلخ» أهداء للسلطان أبي المظفر 

غياث الدين اليمين. ١.ه.‏ إيضاح المبهم (191//5). 
(5) للإمام الصدر الكبير الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى سنة ست وثلاثين وخمسمائة 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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ُ الإمَام في سْجُوْدٍ السْهْو لِلْمَسْبُوْقِء وَعَدَمْ إِعَادةٍ الجَلّؤس الأجِير بَغْدَ أَدَاءِ سَيِدَةٍ 
صُلْييةِ تَذَكْرَها بَعْدَ الجَلْوْسِ» 2 








عليه سجود السهو لم تفسد صلاته وهو المختار انتهى. ومثله في «التجنيس والمزيد» انتهى . 
[ “ثالث ] إن علم تفسد في أشهر الروايتين كذا في «التاترخانية». وقد 
قال قاضيخان: وإن لم يعلم أي: المسبوق أنه لم يكن على الإمام سهو [ 0*4 ] لم تفسد 
صلاة المسبوق في قولهم انتهى. وهذا [بخلاف]؟!؟ ما يفيد الخلاف في حالة عدم علمه في 
كلام غيره كما قدمناه'" انتهى 

وأما حكم سجود التلاوة فقال في (التجنيس): لو تذكر الإمام سجدة تلاوة فسجدها فإن 
كان المسبوق لم يقيد الركعة التي قام إليها بسجدة فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام [فيسجد معه 
للتلاوة ويسجد للسهو ثم يسلم الإمام ويقوم المسبوق إلى قضاء ما عليه]!2' ولا يَمْمّد بما أتى به 
من قبل لما مرّء ولو لم يعد فسدت صلاته لأن عود الإمام إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة في 





وفى 7الخانية»: 





حق الإمام وهو بعد لم يصر منفرداً لأن ما أنى به دون فعل صلاة وانقضت القعدة في حقه أيضاً 
فلا يجوز له الانفراد لوجوب المتابعة في أوانها فيكون الانفراد مفسداً في هذه الحالة وإن كان 
قد قيد ركعته بسجدة فإن عاد إلى متابعة الإمام فسدت صلاته رواية واحدة» وإن لم يعد ومضى 
عليها ففيها روايتان ذكر في الأصل أن صلاته فاسدة. قال في «البحر»: وهو ظاهر الرواية كما 
في «المحيط» وفي «الظهيرية»: وهو أصح الروايتين انتهى . 

وذكر في 'نوادر أبي سليمان»”© أنها لا تفسد صلاته. وجه رواية الأصل أن العود إلى 
سجدة التلاوة يرفض القعدة فتبين أن المسبوق انفرد في موضع الاقتداء فتفسد صلاته ووجه 
«نوادر أبي سليمان؛ أن ارتفاض القعدة في حق الإمام لا يظهر في حق المسبوق لأن ذلك 
بالعود إلى سجود التلاوة والعود حصل بعد ما تمّ انفراده عن الإمام وخرج عن متابعته فلا 
يتعد حكمه إليه كذا في «البدائع»؛ ويفسدها (عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة 
صلبية تذكرها بعد الجلوس) لأنه لا يعتد بالجلوس إلآ بعد تمام الأركان لأنه يختمها وكذا إذا 
[ 'خلأ] سجد للتلاوة بعد القعود الأخبر يلزمه إعادته لأنه يرتفض بسجود التلاوة على المختار 





للهجرة؛ أولها الحمد لله مصور النسيم ومقدر القسم ورازق الأمم إلخ. ١.ه.‏ كشف الظنون (5/ 1574). 

(1) انظر صفحة (2ه0). 

(1) نوادر أبي سليمان: للإمام أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني الحنفي لاسمه نوادر الفتاوى ١ه‏ إيضاح 
المكترن (5481/4). 

(1) الغبارة في م يخالف. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


5958 


وَعَدَمْ إِعَادَةٍ ة رُكْنٍ أده تانقا وفيقي إِمَام المَسْبْوْقٍء دنه امعد 0 الس الأجِئرِ 
والسّلامُ عَلَى رأ رَكْعَتَيْنِ فِيْ غَيِرٍ ال طَانا أله مسافةة أو نيلي “يأز أنهَا 
التَرَادِيْحُ وَهِيَ الِشَاء أز كَأنَ قَريْبَ عَهْدٍ بالإشلام فَظَنَ المُرْض رَكْعَمَيْنِ . 
فصل 
«فيما لا يفسد الصلاةء 
لو نَظَرَ المْصَلَي إِلى كرب وَفَهِمَف أَر أكلَ ما بَيْنَ سانو وَكَأنَ دُوْنَ الجِمّصَّةٍ بلا 
عَمْلِ كَثثر» أذ مَْمَارُ ف مضع سْجزوه لا شد وَإِنْ أب المارٌ. ا 





كما ذكرناء وحتى لو سلم وعليه سجود تلاوة وتفرق القوم فتذكره في مقامه عاد إليه وقعد فإن 
ترك القعدة فسدت صلاته وصلاة من تابعه. لا من لم يتابعه كذا في «البزازية». (و) يفسدها 
(عدم إعادة ركن أداه نائماً) لأن شرط صحته أن يكون [ 1/25 ] متيقظاً كما تقدم. (و) يفسدما 
(قهقهة إمام المسبوق) وإن لم يتعمدها (وحدثه العمد) الحاصل بغير القهقهة أيضاً إذا قهقه أو 
أحدث عمداً وأكله (بعد الجلوس الأخير) قدر التشهد عند أبي حنيفة خلافاً لهما لأن صلاة 
المقتدي مبنية على صلاة الإمام صحة وفساداً ولم تفسد صلاة الإمام فكذا صلاته كالسلام 
والكلام والخروج من المسجد. وله أن القهقهة والحدث العمد مفسدان للجزء الذي يلاقيانه 
من صلاة الإمام فيفسدان مثله من صلاة المقتدي غير أن الإمام والمدرك لا يحتاجان إلى البناء 
والمسيوق ومن حاله مثل حاله يحتاج إليه» والبناء على الفاسد فاسد بخلاف السلام لأن الصلاة 

حير صر ركاه عأتوت. ٠‏ لاد في ياه با لوجر كاك ايلا ار 
عن الحيينا بن مو بيات التسدريمة أغرته امور بد لثرله تال لامَإِدًا ْضِيَتٍ الصَلَرهٌ مَنتَصِرُوا 
في الْأَضِ © [الجمعة: () يفسدها (السلام على رأس ركعتين في غير الثنائية» 0 
والمقصورة بالسفر وغيرها المغرب ورباعية المقيم (ظاناً أنه مسافر) ولم يكن مسافراً (أو) ظاناً 
(أنها الجمعة أو) ظاناً (أنها التراويح وهي) أي: التي صلاها الظهر (والعشاء أو كان قريب عهد 
بالإسلام) أو جاهلاً نشأ مسلماً (فظن الفرض ركعتين) في غير الثنائية لأنه سلام عمد على جهة 
القطع قبل أوانه فيفسد الصلاة. 

فصل فيما لا بفسد الصلاة 

(لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه) سواء كان [ '4ل/ت] قرآناً أو غيره قصد الاستفهام 
أو لم يقصد خالف الأدب ولا تفسد لعدم النطق بالكلامء (أو أكل ما بين أسنانه وكان دون 
الحمصة بلا عمل كثير) كرهء ولا تفسد لعسر الاحتراز عنه وصيرورته كريقهء واحترز بما بين 


رج المُطلَْةِ بِشَهرَةٍ ي المُسَْار وَإِنْ كبَتَ بو الوجعة. 


أسنانه عما لو كان في فمه سكرة فذاب منها شيء ووصل إلى حلقه فإنه يفسد صلاته لو ابتلعها 
قبل دخوله في الصلاة ولكنه وجد حلاوتها في الصلاة لا تفسد (أو مَرّ مارٌ في موضع سجوده لا 
تفسد) سواء كان المار آدمياً أو كلباً أو امرأة أو حماراً لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقطع 
الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان”"" وسنذكر تمامه [ ب ] إن شاء الله 
تعالى”"2. وإن أثم المار المكلف لقوله يقِدِ: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان 
يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه”" رواه الشيخانء وفي رواية البزار: «أربعين 
خريفاً». وإنما يكره إذا مّرّ في موضع سجوده في الأصح إذا كان المسجد كبيراً لأن هذا 
المقدار حقه وفي تحريم ما وراءه تضيق على المارة؛ وقيل: بقدر صفين» وقيل: بقدر ثلاثة 
أذرع أو بخمسة أو بأربعين وأما في المسجد الصغير فيكره مطلقاً. والصحراء كالكبير ولو كان 
المصلي على دكان قدر قامة الرجل لا بأس به وإن أقل كره لمحاذاة بعض أعضائه. (ولا تفسد) 
صلاة الرجل (بنظره إلى فرج المطلقة) يعني: فرجها الداخل (بشهوة في المختار) كذا في 
«الخلاصة؛ لأنه عمل قليل والنظر إليها حلال لأنّ الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء (وإن ثبت به 
الرجعة) ولو قبّلها المصلي أو لمسها فسدت صلاته لأنه في معنى الجماع؛ والجماع عمل كثير 
كذا في «التجئيس والمزيدة وفي «البزازية»: جامعها زوجها بين الفخذين فيها فسدت صلاتها 
وإن لم ينزل وكذا إذا قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو لمسها بشهوة لأنه في معنى الجماع بخلاف 
ما إذا قبلته ولم يشتههاء ولو نظر إلى فرج مطلقته فيها [ '2/أ] صار مراجعاً أو نظر حتى 
ثبتت حرمة المصاهرة لا تفسد الصلاة في المختارء انتهى . 








)١1(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: من قال لا يقطع الصلاة شيء (714) من حديث أبي سعيد الخدري والبيهقي 
في الصلاة؛ باب: الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة (178/15): وذكره الزيلعي في 
نصب الراية (09/5/5. 

(؟) انظر صفحة (791) 0 

() أخرجه البخاري في الصلاة» باب: إثم المار بين يدي المصلي (200)»: ومسلم في الصلاةء باب: منع المار بين 
يدي المصلي (0507)» والترمذي في الصلاة؛ باب: ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي (55): 
والنسائي في القبلة» باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته (37/5): وأبو داود في الصلاق 
باب: ما ينهى عنه من مرور بين يدي المصلي (1١7)؛‏ وابن حبان في صحيحه في الصلاة؛ باب: ذكر الزجر 
عن المرور بين يدي المصلي (5775). 
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فصل 


«فيما يكره في الصلاةء 
ُكْرْهُ لِلْمْصَلَيْ سَبْعَةُ وَسَنِعُوْنَ شَياً: ترك وَأْجِب أو سُتةٍ ا 


فصل في المكروهات 

المكروه: ضد المحبوب» وحده: ما يكون تركه أولى من فعله وتحصيل كذا قيل» وهذا 
ظاهر في المكروه تنزيهاً ويسمئ مكروهاً باعتبار المجاور كالنهي عن الصلاة في أرض الغير 
والمكروه في هذا الباب نوعان: أحدهما: ما كره تنزيهأء والثاني: ما كره تحريماء فإذا ذكر 
المكروه لا بد من النظر في دليله فإن كان نهياً ظنياً يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي 
عن التحريم إلى الندب. وإن لم يكن الدليل نهياً بل كان مقيداً للترك الغير الجازم فهي تنزيهية» 
وقيل: إن تضمن ترك واجب فهو مكروه تحريماً وإن تضمن ترك سنة فهو مكروه تنزيهاً انتهى . 
[والمكروه تحريماً إلى الحرمة أقرب والمكروه تنزيهاً] إلى الحل أقرب. فالصلاة صحيحة في 
جميع صور الكراهة لاستجماع شرائطها وتعاد على وجه غير مكروه وهو الحكم في كل صلاة 
أديت مع الكراهة . 

قال في «التجنيس والمزيد»: [ 1/07 ] وكل صلاة أديت مع الكراهة فإنها تعاد لا على 
وجه الكراهة. وقوله عليه السلام: :لا يصلى بعدها صلاة مثلهاة”'؟ تأويله النهي عن الإعادة 
يسبب الوسوسة فلا يتناول الإعادة بسبب الكراهية ذكره صدر الإسلام البزدوي في «الجامع 
الصغير». انتهى. وهذا شامل للإعادة بكراهة التنزيه ولا يمنع منه تمثيل الشيخ أكمل الدين 
بالواجب في قوله وتعاد على وجه غير مكروه أي: تعاد الصلاة للاحتياط على وجه ليس فيه 
كراهة وهو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة كما إذا ترك واجباً من واجبات الصلاةء 
انتهى. لأن الإعادة بترك الواجب واجبة فلا تمنع أن تكون الإعادة مندوبة بترك سنة لأن 
المكروه موجود بترك السنة والنكرة في سياق النفي بقوله: تعاد على وجه ليس فيه كراهة تعم 
المكروه تنزيهاً وتحريماً. (يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئاً) تقريباً لا تحديداً: (ترك واجب أو 
سئة) [ "14/ت] عمداً صدر بهذا لأنه لما بعده كالأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة لترك 


2 


الاطمئنان في الأركان وكمسابقة الإمام لما فيها من الوعيد على ما في الصحيحين: «أما يخشى 





)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (48/1١)ء‏ وقال: غريب . وقال: وقفه ابن أبي شيبة في مصنفه على عمر بن 
الخطاب واين مسعود. 1.ه. 


ا 





عَمْدَاً كُعَبَئِه بكَوْبه وَيَذَئْه: ا 


أحدكم إذا رقع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة 
حمار»””2 وكمجاوزة اليدين الأذنين وجعلهما تحت المنكبين وستر القدمين في السجود عمداً 
للرجال كعبئه بثوبه وبدنه لأن العبث ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة فكان مكروهاً لقوله 
تعالى: لد أقلَمَ ألمت 402 [المؤمئرن: ]١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله كره لكم 
العبث في الصلاة» والرفث في الصيام؛ والضحك عند المقابر:”"" وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«كفوا أيديكم في الصلاة»”' ورأى عليه الصلاة والسلام رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: 
«لو خشع قلبه لخشعت جوارحه»”؟' والعبث عبارة عن عمل لا فائدة فيه ولا مصلحة ولا حكمة 
تقتضيه. وقال الإمام بدر الدين الكردري: إنه فعل فيه غرض ليس بشرعي» والسفه ما لا 
غرض فيه أصلاً. وقال الإمام ميد الدين*: العبث كل عمل ليس فيه غرضء وقال الشيخ 
أكمل الدين: ولا نزاع في الاصطلاح؛ وقال الديري: المذكور في «شروح الهداية؛ وغيرها: إن 
العبث الفعل لغرض غير صحيح والتحقيق أن المراد بالعبث ها هنا [ "8< ] فعل ما ليس من 


ٍ 


أفعال الصلاة لأنه ينافي الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: «إن في الصلاة شغلا»0" التهى . 








)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الأذان. باب : إثم من رفع رأسه قبل الإمام (591)» واللفظ له ومسلم 
في الصلاةء باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (1717) »)١14(‏ والترمذي في الصلاة» باب: 
ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام (0581). والنسائي في الإمامة. باب: مبادرة الإمام (937/5)+ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود (451)» والبيهقي (91/1)؛ وابن 
حبان في صحيحه في الصلاة» باب: ذكر الزجر عن رفع المصلي بصره إلى السماء مخافة أن يلتمع بصره 
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(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (87/7): وقال: رواه شهاب القضاعي في مسنده من طريق ابن المبارك وذكره 
الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال (1/ 147) في ترجمة إسماعيل بن عياش. ”' 

)لم أعثر عليه. 

(4) ذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال: ضعيف وقال القاضي المناوي: في فيض القدير رواه الحكيم الترمذي 
في النوادر عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمر عن اين عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: رأى رسول 
الله ييه رجلاً يعبث في الصلاة فذكره قال زين العراقي: في شرح الترمذي سليمان بن عمر هو أبو داود النخعي 
متفق على ضعفه. 1.ه. (919/0). 

(5) حميد الدين: هو علي بن محمد بن علي؛ حميد الدين الضرير الرامشي: من فقهاء الحئفية من أهل يخارى 
انتهت إليه رياسته الحلم في عصره بما وراء النهرء توفي سنة سبع وستين وستمائة للهجرة؛ من آثاره: (الفوائد) 
حاشية على الهداية في الفقه وشرح المنظومة النسفية ‏ شرح الجامع الكبير ‏ المنافع في فوائد الناقع ‏ حاشية على 
كتاب «الفقه النافع؟ للسمرقندي . ١.ه.‏ تاج التراجم (18؟): والأعلام (4/ 0779 , 

(1) ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (1/ 047): وابن خزيمة في الصلاة؛ باب: نسخ الكلام في الصلاة 
وحظره بعدما كان مباحاً (805)» وأبو داود في الصلاةء باب: رد السلام في الصلاة (957). 


ام 








رَكَلُ الحَضًا إلا للْسُجْوْدٍ مره وَفْرْقَعةُ الأضابع» 





وفي «مجمع الروايات»: قال في «البدرية»: المحرمات أربعة: العبث والسفه والأجهل 
والظلمء ونسبة العبث إلى السفه كنسبة الجهل إلى الفللم. فإن في السفه والظلم إضراراً دون 
العبث والجهل فإن فيهما ضرراً لا إضراراً والسفه أقوى من العبث كالظلم أقوى من الجهل» 
والعبث عبارة عن فعل يخلو عن الفائدة والسفه عبارة عن .ما يوجب المضرة وفي «الهداية؛: 
العبث خارج الصلاة حرام [ 45!/أ] فما ظنك به في الصلاة. وفي «الحُميدي776©: العبث حرام 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنا من دَدِ ولا الدّدُ مني(" الدد: اللعبء انتهى. 

(وقلب الحصى إلا للسجود مرة) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تمسح الحصى وأنت 
تصلي» فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة»”" متفق عليه . وقوله عليه الصلاة والسلام: #إذا قام 
أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه:”؟» رواه أصحاب السئن. وقول 
جابر بن عبدالله: «سألت النبي كيه [عن مسح الحصى]!'' فقال: واحدة ولأن تمسك عنها خير 
لك من ماثة ناقة سود الحدق؛”* (وفرقعة الأصابع) ولو مرة وهو أن يغمزها أو يمدها حتى 
تصوت لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة»0" ولأنه نوع من 
العبث كذا في «البرهان». وقوله عليه الصلاة والسلام: #الضاحك في الصلاة والملتفت 


(1) الحميدي: هو قرق أمير الحميدي؛ الحنفي» فقيه. نركي؛ مستعربء توفي سنة ستين وثمانمائة للهجرة» من 
آثاره: شرح كنز الدقائق للنسفي في فروع الحنفية وجامع الفتاوى. ١.ه.‏ الأعلام (151/6)» ومعجم المؤلفين 
لل 

2( أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد في علامات النبرة» باب: عصمته وَل من الباطل (8/ .2٠٠١‏ والطبراني في 
الأوسط (416). 

(7) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة» باب: مسح الحصى في الصلاة »)١71(‏ ومسلم في المساجد: باب: 
كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة (8143)ع وأبو دارد في الصلاق» باب: في مسح الحصى في 
الصلاة (447)) وابن -خزيمة (840)» وابن الجارود (518), والبغوي (114)» وابن حبان في صحيحه كتاب 
الصلاة (7710/0). 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: مسح الحصى في الصلاة (545)» والترمذي في الصلاة؛ باب: ما جاء في 
كراهة مسح الحصى في الصلاة (717/5): والنسائي في السهوء باب: عن مسح الحصى في الصلاة (1190)» 
وابن ماجه في إقامة الصلاة. باب: مسح الحصى في الصلاة (71١1)؛‏ والمزي في تحفة الأشراف (119819). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (6/ 078-1٠0‏ والزيلعي في نصب الرلية (80/5). ٌ 

(7) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ 10م)» وأخرجه ابن ماجه بلفظ «لا تفقع أصابعك» في إقامة الصلاةء باب: ما 
يكره في الصلاة (470), والمزي في تحفة الأشراف (141195). 


1( ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


ا 


والمفرقع أصابعه سواءة”') يعني: في الإثم كذا في «مجمع الروايات»؛ وإنما كره لأنه عمل قوم 

لوط فيكره التشبه بهم. قال عليه السلام لعلي رضي الله عنه: «إني أحب لك كما أحب 

لنفسي» لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي”'" كذا في «المستصفي»» وينبغي أن تكون الكراهة 
تحريمية للنهي الوارد في ذلك ولأنها من أفراد العبث كذا في «البحر» والإجماع على كراهتها 
في الصلاة انتهى. كذا في «الدراية» بخلاف الفرقعة خارج الصلاة لغير حاجة فإنها تنزيهية 

(وتشبيكها) لقول ابن عمر فيه: #تلك صلاة المغضوب عليهم:”” ورأى النبي كك رجلا (قد) 

شبك أصابعه في الصلاة ففرج عليه السلام بين أصابعه»”؟' (والتخصر) لقول أبي هريرة رضي 

الله عنه: «نهئ رسول الله ييِةِ أن يصلي الرجل مختصرأة”* وفي لفظ «نهى عن الاختصار في 
الصلاة»29 وهو أن يضع يده علي خاصرته. قال ابن سيرين: وهو أشهر تأويلاتها وهو الأصح 
يؤيده ما أخرجه أبو داوود عن زياد بن صبيح” الحنفي [ فا ] قال: «صليت إلى جنب ابن 
عمر فوضعت يدي على خاصرتي» فلما صلئ قال: هذا الصلب في الصلاة وكان رسول 
الله يق ينهى عنه:0 وفي تفسير آخر وهو أن يتكىء على المخصرة وهي العصى وقيل: أن لا 
يعم الركوع [ "04ت ] والسجود» وقيل: أن يختصر الآيات التي فيها السجدة» ويكره أيضاً 
خارج الصلاة فإن إبليس أخرج من الجنة متخصراً والاختصار استراحة أهل النار أي: اليهود 

وإنما يكره لمعنيين: ترك سنة أخذ اليدين» والثاني أنه من فعل الجبابرة» وقال في «البحر؛: 

والذي يظهر أنها تحريمية فيها للنهي المذكور والالتفات بعنقه لقول عائشة رضي الله عنها: 

«سألت رسول الله يٍ عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من 

لفق ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 47)» والهيئمي في مجمع الزواتد وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» 
ومنه ابن لهيعة وفيه كلام عن زبان وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الصلاقء باب: ما يكره في الصلاة (470). 

(17) أخرجه أبو داود في الصلاة باب: كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (497). 

(4) أخرجه ابن ماجه في الصلاة» باب: ما يكره في الصلاة 09310 

(5) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة: باب: الخصر في الصلاة (1715): ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب: كراهة الاختصار في الصلاة (848). 

(7) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: الرجل يصلي مختصراً من حديث أبي هريرة بلفظ «نهى رسول الله 245 عن 
الاختصار في الصلاة» (981)» وأخرج بنحوه عبد الرزاق في مصنفه في الصلاة؛ باب: وضع الرجل يده في 
خاصرته في الصلاة (5775)» وابن الجارود في المنتقى (9370). 

إفد زياد بن صبيح: الحنفي المكي ويقال البصري روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشر 
وغيرهم . ١ه‏ تهذيب الكمال (4417/9) . 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: في التخصر والإقعاع (401)» والنسائي في الافتتاح باب: النيه عن التحصر 
في الصلاة (2)885 وأحمد في مسنده .001١3:/5(‏ 








اما 





وَالالتفَاتُ علقي 





صلاة العبد»”' رواه البخاري ٠‏ وقوله : «لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاتة لا للم 
يلتفت فإن التفت انصرف عنهة”" رواه أبو داود والنسائي: ويكره: أن يرمي ببزاقه والبزاق 
كعُرأب ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريقه فتسميته بزاق باعتبار الأول أو يرمي بنخامته 
بضم النون البلغم الذي ينفذ إلى الحلق بالنفس العنيف إما من الخيشوم أو الصدر إذا لم يكن 
مدفوعاً إليه وإن اضطر إليه فلا يكره الرمي. والأولى أن يأخذه بثوبه أو يلقيها تحت رجله 
اليسرى إذا لم يكن يصلي في المسجد لما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه. فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن 
يمينه ملكين» وليبصق عن يساره أو تحت قدمه» وفي رواية: «أو تحت قدمه اليسرى»”". وفي 
الصحيحين: «البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها؟؟ انتهى. وإنما عبر بالإلقاء لأنه لا 
يلزم منه أن يكون بحروف فيفسد الصلاة فالمراد به الرمي بدون صوت به حروف عند الضرورة 
انتهى . 

وقيد في «الغاية» كراهة الالتفات بالعنق بأن يكون بغير عذر وأما تحويل الوجه لعذر فغير 
مكروه. قال صاحب «البحر»: وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية وقيذنا بالعنق لأنه بالصدر 
مبطل وتقدم وأما تحويل النظر يمئة ويسرة من غير تحويل [ 4*!أ] الوجه فغير مكروه مطلقاً 
كما سنذكره'” والأولى تركه لأنه ينافي الأدب لغير حاجة والظاهر أن فعله عليه السلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب: الالتفات في الصلاة )١01(‏ في بدء الخلق. باب: صفة إبئيس وجنوده 
(0191» وأبو داود في الصلاقه باب: الالتفات في الصلاة »)41١(‏ والترمذي في الصلاةء باب: ما ذكر في 
الالتفات في الصلاة (540)؛ والنسائي في السهوء باب: التشديد في الالتفات في الصلاة (2)1190 وعبد 
الرزاق في مصنفه (0751/0 . 

(5) أخرجه النسائي في السهوء. باب: التشديد في الالتفات في الصلاة 4)١194(‏ وأبو داود في الصلاة» باب: 
الالتفات في الصلاة 2»)١١90(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (7510/6) . 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة: باب: دفن النخامة في المسجد (415): ومسلم في المساجدء باب: النهي عن 
البصاق في المسجد (200)؛ والبغري في شرح السئة (540)» والبيهقي في السنن (2191/1: وابن حبان في 
صحيحه في الصلاة؛ باب: ذكر الخبر الدال على أن الفرض على المأموم والمنفرد قراءة فاتحة الكتاب في 
صلاته (109/83). 

(:) أخرجه البخاري في الصلاة» باب : كفارة البزاق في المسجد :)5١15(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء 
باب : النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (207).» والترمذي في أبواب الصلاةء باب: ما جاء في 
كراهية البزاق في المسجد (0/1)» وابن حبان في صحيحه. باب: ذكر الإخبار عن كفارة الخطيئة التي تكتب 
لمن يبصق في المسجد (/1381). 3 1 

(60) انظر صفحة (0946). 


فس 





وَالإمعاف وَفيِرَاشُ ذِرَاَيْه وَتَشْمِيرُ كمه عَتهُمَا 





[ "عالت ] إياه كان لحاجة تفقد أحوال المقتدين مع ما فيه من بيان الجواز وإلا فهو كلو كان 
ينظر من خلفه كما ينظر أمامه كما في الصحيحين''"2. (و) يكره (الإقعاء) وهو أن يضع إليته 
على الأرض وينصب ركبتيه وقيل: أن يعتمد بيديه على الأرض ويجمع ركبتيه إلى صدرهء 
وقيل: هو أن ينصب قدميه كما يفعل في السجود ويضع إليتيه على عقبيه ويضع يديه على 
الأرض والأول أصح؛ لأن إقعاء الكلب يكون بتلك الصفة إلا أن إقعاء الكلب في نصب اليدين 
وإقعاء الآدمي في نصب الركبتين إلى صدرهء والأصل فيه قول أبي هريرة رضي الله عنه: 
الهاني رسول الل يك عن نقرة كنقرة الديك. وإقعاء كإقعاء الكلبء والتفات كالتفات 
الثعلب"”" رواه أحمد في «مسنده». وقول عائشة رضي الله عنها كان يعني النبي د » 
عن عقبة الشيطان» أذ بر الرجل ذراعيه افتراش السبع»”" رواه البخاري. وعقية 
الشيطان: الإقعاء» وقول أنس : قال لي النبي 86: دإنا زفقت راسك ين السسجود فل تق كما 
يقعي الكلب؛ ضع إليتيك بين قدميك وألزق [ظهر]!!! قدميك بالأرض»؟ رواء ابن مجه وهي 
كراهة تحريمء والعقبة بضم العين وسكون القاف. والعقب: بفتح العين وسكون القاف بمعنى 
الإقعاء كذا في «البحر» عن «المغرب» وقوله: إليتيه في «الهداية»: قيل: ينبغي أن يقول ألييه لا 
أليتيه لأن تاء التأنيث تسقط عند الإضافة» تقول: حْصييه ولا يقال خصيتيه كقول الشاعر: 
ترتج ألياهارتجاج الرطبة 

وقال: كان خصييه من التدلدل كذا في «العيون» ويكره (افتراش ذراعيه) لما رويناه» 
ويكره (تشمير كميه عنهما) لقرله 5: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم [ 144 ] وأن لا 
أكف شعراً ولا ثوبأً"””» متفق عليه وهو يتضمن كراهة تشمير الكمين ولما فيه من الجفاء المنافي 
للخشوع لما فيه من التهاون والتكاسل وقلة الأدب. والمستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة 





(1) أخرجه البخاري في صحيحه (17/0). 

22 ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (679/5) والزيلعي في نصب الراية (؟/ 047 ورواه أحمد في مسنده (5/ 
00+ 

() هو جزء من حديث مطول أخرجه البخاري ني كتاب الصلاةء باب: ما يجمع صفة الصلاة وباب: ما يفتتح به 
ويختتم به. . . برقم (494)» وأبو داود في الصلاةء باب: من لم بر الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (0/81. 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة؛ باب: الجلوس بين السجدتين (897): وذكره المزي في تحفة 
الأشراف (2)1171 والزيلعي في نصب الرلية 47/50 

(0) تقدم ذكره. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


اام 


وَضَلائهُ فِيْ السْرَاوِْلٍ مَعْ قُذَْتهِ عَلَى لُنْسٍ القَمِيِصء وَرَدُ السّلام بِالإِشَارَة تربع بلا 
عُذْرٍ وَعَفْصُ شَعْرِهِ 3 





أثواب إزار وقميص وعمامة» وللمرأة أن تصلي في قميص وخمار ومقنعة كما في «البرهان؛ 
و «مجمع الروايات». (و) يكره (ردّ السلام بالإشارة) لأنه سلام معنى حتئ لو صافح بنيته تفسد 
كما قدمناه''2» وقال في «الذخيرة» «لا بأس للمصلي [ !1 ] أن يجيب المتكلم برأسه؛ به 
ورد الأثر عن عائشة رضي الله عنها: «ولا بأس بأن يتكلم الرجل مع المصلي:”". قال تعالى: 
«قثلاته الْمليكةٌ وَهُوَ فم يصلٍ في ليحرب 4 [آل عمران: 185 الآية. وفي أحكام القسرآن 
للحلواني: لا بأس بأن يجيبه برأسه. وهل يجب السلام بعد السلام من الصلاة ذكر الخطابي 
والطحاوي: «أن النبي #َلِ رد على ابن مسعود رضي الله عنه بعد فراغه من الصلاة»!" كذا في 
«مجمع الروايات»: (و) يكره (التربع بلا عذر) لما فيه من ترك سنة القعود فيهاء وليس بمكروه 
خارجهاء لأن جل قعود النبي يل كان التربع وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وهو يفيد 
أن الكراهة في الصلاة تنزيهية وسمي تربعاً: لأن صاحب هذه الجلسة قد تربع نفسه كما يربع 
الشيء إذا جعل أربعاًء والأربع هنا الساقان والفخذان ربعها بمعنى أدخل بعضها'تحت بعض . 
(و) يكره (عقص شعره) وهو شد ضفيرته حول رأسه كما تفعله النساء والثُرك ودام الأمراء» 
كما في «الحافظية». وقيل: جمعه على هامته وشده بخيط أو صمغ ليتلبد وقيل: ليّه وإدخال 
أطرافه في أصوله. وقيل: شده على القفا لثلا يصيب الأرض إذا سجد وذلك لما في مسلم: 
«أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما رأى عبدالله بن الحارث يصلى ورأسه معقوص من 
0 3 0 دع سف وك 0 0 7 
ورائه فقام وراءه فجعل يحله فلما انصرف [ 1 ] أقبل على ابن عباس فقال: ما لك 
[ولرأسي؟1'' قال: إني سمعت رسول الله يل يقول: #إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو 
مكتوف"”*' ولقول علي رضي الله عنه: قال رسول الله يَلِ: «لا تعقص شعرك في الصلاة فإنه 
كفل الشيطان»”*“» رواه عبد الرزاق انتهى. وهو بكسر الكاف وتسكين الفاء أي: مقعد الشيطان 
وأصله كساء يدار حول سنام البعير وقيل: كساء يعقّد طرفاه على عجز البعير ليركبه الرديف كذا 
في «الطلبة». 
)١(‏ انظر صفحة (549) 
0( لم أجده. 
م انظر مجمع الزوائد (5/ 41). 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة: باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب؛ وعقص الرأس في 
الصلاة (491): وأحمد بن حنبل (1/ 00705 وأبو داود في الصلاة. باب: الرجل يصلي عاقصاً شعره (341). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (069915. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 








انا 


والأعْتِجَارُ وَمُوَ: شَدُ الس بِالمِتديْلٍ وَتَرْكُ وَسْعلهَا مَعْصُوكاً وك ترب َسْذْلُفُ 





وفي «شرح مسلم؟. قال العلماء: الحكمة في النهي عن عقص الشعر أن الشعر يستجك 
مع المصلي ولهذا مثل بالذي يصلي وهو مكتوف كذا في «شرح الديري» انتهى . 
قلت: وهو مفسر بالحديث. قال في «شرح الغزنوي»: لأنه عليه السلام مَرٌ برجل يصلي 
وهو معقوص الشعر فقال: دع شعرك يسجد معك. انتهى. وعقص من حد ضرب. 
قال البحيري في «شرح الهداية» : (و) يكره (الاعنجار وهو شد الرأس [ “للج ] 
١‏ بالمنديل) أو تكوير عمامته على رأسه (وترك وسطها مكشوفاً)ء وقيل: أن يتنقب بعمامته فيغطي 
أنفه إما للحر أو للبرد أو للتكبر فيصير شبه المعجر بوزن المنبر ثوب تلفه المرأة على رأسها. 
وعن محمد رحمه الله : لا يكون الاعتجار إلا مع تنقب وذلك لنهي النبي وِدِ عن الاعتجار في 
الصلاة كما في «شرح الديري»» وقال في «شرح المنية»: وربما يكون وجه الكراهة التشبه 
بالنساء أو لكونه فعل الجفاة من الأعراب» (و) يكره (كف ثوبه) أي:٠رفعه‏ بين يديه أو من 
خلفه إذا أراد السجود. انتهى. 
وقيل: أن يجمع ثوبه ويشده في وسطه كذا في #شرح الإرشاد» انتهى لما قدمناه من قوله 
يلِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً»''2 متفق عليهء ولما فيه 
من التجبر المنافي لوضع الصلاة وهو الخشوع والخضوع كذا في «البرهان», (و) يكره سدله» 
يقال: سدل الغوب سدلاً من باب طلب وأسدل خطأ كذا في «البداية»؛ أي سدل غويه تكبراً أو 
تهاونا وبالعذر لا يكره السَدل وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه [ “04> ] ويرسل جوانبه 
من غير أن يضمها. وفي «شرح الوقاية؛: هذا في الطيلسان أما في القباء ونحوه فهو أن يلقيه على 
كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميه انتهى ولكن سنذكر عن «الخلاصة' أن المختار عدم كراهته . 
وفي «الظهيرية»: هو أن يضع ثوبه على كتفيه ويرسل طرفيه انتهى. وفي «مجمع 
الروايات»: لو كال حت الرداء نيص أ شرب توا في كراهة السدل والصحيح أله بكر 0 
انتهى . 
وفي «البحر» عن افتح القدير؛: : أن السدل يصدق على أن يكرن المنديل مرسلاً من كتفيه 
كما يعتاده كثير فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة ولا فرق بين أن يكون الثوب 
محفوظاً عن الوقوع أو لا. انتهى. وذلك لقول أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام: "نهي 








)1١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) العبارة في ج ولذ. 
(1) ها بين معكوفتين زيادة في م. 


أض 


وَالاندِرَاجُ فِئِهِ يِحَيِتُ لأ يُخرج يَدَيْهء وَجَعْلُ الب تخت إِبطِهِ الأيمن» وَطرْحٌ جَانِبَئِه 
عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَالقِرَاءَةُ فِيْ غَيِرٍ حَأَلَةٍ القِيَام وَإِطَالَةُ الرَكْعَةَ الأولَى فِيْالمطوُعء 


عن السدل وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود والحاكم وصخحه. وفي «المحيط»: لأنه 
تشبه بفعل اليهود حال عبادة النيران انتهى. 

وفي «التبيين»: يكره التلثم وتغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال 
عبادتهم النيران انتهى . 

واختلف المشايخ في كراهة هذا السَدْل خارج الصلاة والصحيح قول أبي جعفر أنه لا 
يكره كما في «البغية» و «البحر؛ عن «القنية»» (و) يكره (الاندراج فيه). أي: الثوب (بحيث لا) 
يدع ا ا لاشتمالة الصماء لما رواه أبو داود عن ابن عمر: قال رسول 
الله يكل [ 1/025 ]: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا 
يشتمل اشتمالة اليهود»”' انتهى. وهي التي فسرناها سُمي به لعدم منفذ يخرج منه يده 
كالصخرة الصماء وفسرها في «المحيط»: بأن يجمع طرفي ثوبه ويخرجهما من تحت إحدى 
يديه على أحد كتفيه وقيده في «البدائع»: بأن لا يكون عليه سراويل لأنه لا يؤمن من انكشاف 
العورة ويكره جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر أو عكسه؛ لأن 
ستر المنكبين في الصلاة مستحب فيكره تركه لغير [ 80 ] ضرورة تنزيهاً وفي «شرح المنية؛: 
يكره للمصلي كل ما هو من أخلاق الجبابرة عموماً؛ لأن الصلاة مقام التواضع [والتذلل 
والخشوع]'' وهي تنافي التكبر والتجبرء (و) يكره (القراءة في غير حالة القيام) كإتمام القراءة 
حالة الركوع؛ ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقالات [بعدم]!*' تمام الانتقال؛ لأن 
فيه خللين: تركه في موضعه وتحصيله في غيره؛ (و) يكره (إطالة الركعة الأولى) في كل شفع 
من (التطوع) كما في «المحيط؛ إلا إذا كان ذلك التطويل مروياً عن النبي تل أو مأثوراً عن أحد 








(1) أخرجه أبو داود في الصلاقء باب: ما جاء في السدل في الصلاة (547)» والترمذي في الصلاة: باب: ما جاء 
في كراهية السدل في الصلاة من غير زيادة أن يغطي الرجل فاه؛ (7174): والبيهقي في الصلاةء باب: كراهية 
السدل في الصلاة وتغطية الفم (5/ »)١17‏ وابن حبان في صحيحه في الصلاة (7745)؛ والحاكم في المستدرك 
(5015/1)» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فيه تغطية الرجل فاه في الصلاة ووافقه 
الذهبي . 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به (715)» وابن عبد البر في التمهيد (7/ 
ننقنة 


1( في ج كالتذلل في الخشوع. 
(2) العبارة في م بعد بدل بعدم والصراب بعدم . 





ا 


وَتَطْويْلُ الثاني عَلَى الأؤلئ فِيْ جَمِئِع الصّلَرَاتِء وَتَكْرَارُ السُوْرَةٍ فِيْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ 
المَرْض» 








الصحابة كما في قراءة [سبح]!!؟ و [قل يأيها الكافرون] و [قل هو هو الله أحد] في الوتر فإنه 
من حيث القراءة ملحق بالنوافل انتهى. 

وقال الإمام أبو اليسر”"'2: لا يكره وكذا في «جامع المحبوبي»؛ لأن النوافل أمرها أسهل 
من الفرض (و) يكره (تطويل) الركعة (الثانية على) الركعة (الأولئ) بثلاث آيات فأكثر لا تطويل 
الثالئة لأنه ابتداء صلاة (في جميع الصلوات) أما الفرض فمتفق على الكراهة فيه كما في 
(الخلاصة) وأما النفل فيكره إطالة الثانية على الأولى في الأصح إلحاقاً له بالفرض فيما لم يرد 
فيه تخصيص من التومععة (و) يكره (تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض) ذكره 
قاضيخان» وكذا تكرارها فى ركعتين من الفرض إذا كان لغير ضرورة بأن كان يقدر على قراءة 
سورة أخرى» أما إذا لم يقدر فلا يكره لوجوب ضم سورة إلى الفاتحة في الثانية أيضاً وهذا إذا 
وقع عن قصد أما إذا كان لا عن قصد كما إذا قرأ [قل أعوذ برب الناس] في الأولى فإنه لا 
يكره أن يكررها في الثانية؛ لأن قراءة سورة واحدة غير مكروه أي: في هذه الحالة والقراءة 
منكوساً بأن يقرأ من البقرة مثلاً في هذه الحالة مكروه بخلاف ما إذا ختم القرآن في الركعة 
الأولى فإنه ينبغي أن'يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة لأنّا صرنا إليه بقول النبي كَيْة: «خير 
الئاس الحال المرتحل؛”" يعني : الخاتم المفتتح» وكذا [ ”2/14 ] لا يكره لو أراد أن يقرأ غير 
التي [ **'/” ] قرأها في الأولى فافتتحها فلما قرأ منها آية أو آيتين تذكر فأراد أن يتركها ويفتح 
السورة التي أرادها يكره ذلك لقوله يِ: «إذا افتتحت سورة فاقرأها على نحوهاة”" كذا في 
«التجنيس والمزيد» ووجه الكراهة عدم ورودهء ولم ينقل عن أحد من السلف فعله في الفرض 
فيكون بدعة ليس عليه أمره عليه السلام فيكره في الفرض ولا يكره تكرار السورة في ركعة أو 
ركعتين من النفل؛ لأن باب التطوع أوسع وقد ورد «أنه يَكٍِ قام إلى الصباح بآية واحدة يكررها 


. أبو اليسر؛ هو صدر الإسلام البزدوي» وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب القراءات» باب: 17 (5944)» من حيث ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله» 
أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل؛ قال: وما الحال.المرتحل» فال: الذي يضرب من أول القرآن 
إلى آخره كلما حل ارتحل»» وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه وإسناده ليس بالقويء وأخرجه الحاكم في المستدرك (88١5؟)‏ (039/1). 

(*) لمأعثر عليه. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط منج . 
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1 َرأقا. وَفْضْلَة بشو بَيْنَ ْوْرَئينِ َرَأحمَا فِيَهُمَتيْنِ» وَشَمْ 
ست وَتَرْوِئْحُهُ يتؤبه أ مَرْوَحَةٍ مدأ مَرَْيْنِ » وَتَسْوِيْلُ َصَابع يَذَيْهِ أز رذتعن القَبلة 
فِيْ السّجُوْدٍ وَغَيرِو وَثَرْكُ وَضع اليَدَْنِ عَلَى الركْبتين ف الركؤع » وَالتَتَاوبُء .. 








في تهجده»” '© فدل على جواز التكرار في التطوع كذا في «اشرح المنية» وقد ثبت عن جماعة 
من السلف أنهم كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب» أو آية الرحمة أو آية الرجاء» أو آية الخوف. 
وإن كان ذلك في الفرائض فهو مكروه إن لم ينقل عن أحد من السلف أنه فعل مثل ذلك كذا 
في «التجنيس والمزيد». (و) يكره (قراءة سورة فوق التي قرأها) لما فيه من قلب التلاوة» وقال 
عبد الله بن مسعود: [من قرأ القرآن منكوساً فهو منكوس] كذا في [التجنيس]!!؟ وما شرع 
لتعليم الأطفال إلا لتيسير الحفظ بقصر السور (و) يكره (فصله بسورة بين سورتين قرأهما في 
ركعتين) وقال بعضهم: إن كانت السورة طويلة لا يكره كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان 
وذلك لما فيه من شبهة التفضيل والهجرء (و) يكره (الجمع بين سورتين بينهما) سور أو سورة 
واحدة في ركعة بالاتفاق كذا في «التجنيس»» وقيدنا بالسورة لأنه يكره الانتقال إلى آية أخرى 
من سورتها بينهما آيات وإلى آية من سورة غيرها قصدأء وفي «الخلاصة؛ و «البزازية؛ لا يكره 
هذا في النوافل؛ (و) يكره (شم طيب) قصداً قال في «شرح المنية»: يكره أن يشم بفتح 
الشين وهو الفصيح ‏ أي: ينشق [ 25 ] طيباً - بكسر الطاء ‏ أي: ذا رائحة طيبة؛ لأنه أجنبي 
من الصلاة هذا إذا قصده أما لو دخلت الرائحة أنفه بغير قصد فلاء (و) يكره (تَرْوِنْحُةُ) أي: 
جلب الرّوح ‏ بفتح الراء نسيم ‏ الريح (بثوبه أو مروحة) بكسر الميم وفتح الواو (مرة أو مرتين» 
لأنه منافٍ للخشوع وهو عمل قليل كما في «التبيين» وغيره (و) يكره (تحويل أصابع يديه أو 
ل لقوله عليه السلام: "فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع»”"© 
وفي غيره أ أي : السجود لما فيه من إزالتها عن الموضع المسنون كما في «مجمع الروايات» 
و«التجنيس» (و) يكره (ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع) وكذا ترك وضعهما على 
الفخذين فيما بين [ '0!/أ ] السجدتين وفي التشهد وكذا ترك وضع اليمين على اليسار حال 
القيام لتركه السنة (و) يكره (التثاؤب)؛ لأنه من التكاسل والامتلاء فإن غلبه فليكظم ما استطاع 








(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء في القراءة في صلاة الليل من حديث سيدنا أبي ذر قال: 
قام النبي يه بآية حتى أصبح يرددهاء والآبة: «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم»؛ ورواه النسائي في الافتتاح» باب: ترديد الآية »2٠٠١(‏ وذكره المزي في تحفة الأشراف (15015), 

(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 7841© . 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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َتَفْمِيِضٌ عَيْئِه وَرَفُْهُمَا لِلْسْمَا والْمَطيء وَالعَمَلُ القليْل وَأَخْدْ كُمْلَقء وَفتْلْهَاء 





فإن غلبه وضع يده أو كمه على فمه لقوله عليه السلام: «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤتة 
فإذا تثاءعب أحدكم فليردٌه ما استطاع ولا يقول: هاه هاه فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه»”"© 
وفي رواية: «إذا تغاءب أحدكم فليمسك يده على فمه فإن الشيطان يدخل فيه" كذا في 
«البرهان» و «التبيين»؛ وقال في «البحر»: وضع اليد ثابت في مسلمء والكم قياس وفي 
«الخلاصة»: إن أمكنه أخذ شفتيه بسنه» فليفعل ويضع ظهر يده على فيه كما في «مختارات 
النوازل»» ويكون بيمينهء وقيل: في القيام بها وني غيره بيساره كذا في «المجتبى*. (و) يكره 
(تغميض عينيه) لقوله عليه السلام: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه0”" ولأنه ينافي 
الخشوع وفيه نوع عبث وترك النظر إلى الموضع المسنون ولأن كل عضو وطرف ذو حظٍ من 
هذه العبادة فكذا العين» وينبغي أن تكون الكراهة تنزيهية إذا كان بغير ضرورة ومصلحة أما لو 
خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفوق الخاطر فلا يكره غمضها بل [ ”07> ] ريما يكون 
أولى لأنه حينئذ كمال للخشوع قاله «صاحب البحر». (و) يكره (رفعهما للسماء) لقوله عليه 
السلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتَهُنّ أو لتخطفن أيصارهم»”*؟ كذا في 
«البرهان»: (والتمطي) لأنه من التكاسل وهو ينافي الخشوع (و) يكره (العمل القليل) المنافي 
للصلاة وأفراده كثيرة كنتف شعرة أو شعرتين وتقدم الفرق بين العمل القليل والكثير وجعل منه 
قاضيخان الرمية الواحدة عن القوس في صلاة الخوف ولا تقام إلا باليدين ولعله لأن في تلك 
الحالة لا يظن به أنه ليس في الصلاة لما أنه كما أبيح له المشي فكذا الرمية لاحتياجه إليها (و) 
من (أخذ قملة وقتلها) من غير عذرء إذ لو شغلته أو شغله برغوث بالعض لا يكره الأخذ وفي 
«مجمع الروايات»: يكره أن يأخذ قملة ويقتلها [لكن يدفنها تحت الحصى وفي قول أبي 
حنيفة : وروي عنه إن أذ قملة أو دفنها فقد أساء]!!! انتهى. 





(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في بدء الخلق. باب: صفة إبليس وجنوده (03749)» والبيهقي في السئن 
الكبرى (3584/1): وأبو داود في الأدبء باب: في العطاس (2075)؛ والحاكم في المستدرك (4/ 5174)» 
وابن حبان في صحيحه في البر والإحسان» باب: فصل في تشميت العاطس (094). 

م2 أخرج هذه الرواية عبد الرزاق من حديث أبي سعيد الخدري (07758. 

(6 أخرجه الطبراني في الأوسط (057575)؛ وفي الكبير 2»)0١903(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد وقال: فيه ليث 
ابن أبي سليم وهو مدلس» وقد عنعنه. 1.ه. (81/5). 

(4) أخرجه البخاري في الأذان» باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة (760) .وأبو داود في الصلاةء باب: النظر 

في الصلاة (417): والنسائي في السهو. باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة (5/ 007 وابن ماجه 
في إقامته الصلاة» باب: الخشوع في الصلاة :)1١44(‏ وابن حبان في صحيحه (5144). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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وفي «البزازية»: قال الإمام: دفنها [فيها]؟!؟ أحب من قتلهاء وقال محمد: قتلهاء وأقال 
الثاني: كلاهما مكروه انتهى . 

وفي «التجنيس»: وعن محمد رحمه الله: أن قتل القملة في الصلاة أحب إليّ من دفنها 
وكل ذلك لا بأس بهء قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقتل القملة في الصلاة ويدفنها تحت 
الحصى لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فأخذ [ '2/00 ] قملة 





ودفنها ثم تلا قوله تعالى: «أثرّ جَملٍ لاض كِنَنا © [المرسلات: 5؟] ووجه القعل أن فيه إزالة 
الأذى عن نفسه فلا يكون به بأس كقتل الحية والعقرب انتهى . 
وقال في «التجنيس»: أيضاً الكف عن قتل القملة أفضل. انتهى؛ قلت: ووجهه لما فيه 
من ترك العمل والاحتراز عن النجاسة المختلف فيها قال الجلال السيوطي في «الينبوع»: قال 
الزركشي”'': كره مالك قتل البراغيث والقمل في المسجد وصرح النووي بأنه إذا قتلها لا يجوز 
إلقاؤها في المسجد لأنها ميتة وفي «مسند أحمد؛ عن أبي أيوب قال: «وجد رجل في ثوبه قملة 
فأخذها فطرحها في المسجد [ 8*!/أ] فقال له رسول الله يي : «لا تفعل ردها في ثربك حتى 
تخرج من المسجدل”” وقال ابن العماد: وأما طرح القمل في المسجد فإن كان ميتاً حرم 
لنجاستهء وإن كان حياً ففي كتب المالكية أنه يحرم طرح القمل حياً بخلاف البرغوث» والفرق 
' أن البرغوث يعيش بأكل التراب بخلاف القمل ففي طرحه تعذيب له بالجوع وهو لا يجوز وقد 
قال يكلِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»0© وعلى هذا فيحرم 
طرح القمل حياً في المسجد وغيره ويحرم على الرجل أن يلقي ثيابه وفيها قمل قبل قتله 





(1) الزركشي: هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والاصول» تركي 
الأصل؛ مصري المولد والوفاة حيث ولد في سنة خمس وأربعين وسبعمائة للهجرة» وتوفي سنة أربع وتسعين 
وسبعمائة للهجرة. من آثاره: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ‏ لقطة العجلان في أصول الفقه- 
البحر المحيط في أصول الفقه ‏ إعلام الساجد يأحكام المساجد ‏ الديباج في توضيح المنهاج وغيرها كثير. 1.ه. 
شذرات الذهب (1/ 758), والأعلام (5/ 050 

(؟) أخرجه أحمد فى مسئده (419/5). 

() أخرجه مسلم في الصيد» باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل (1986)» وأبو داود في الأضاحي؛ باب: في النهي 
أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة (5815)» والترمذي في الديات باب: النهي عن المثلة »)2١405(‏ والنسائي في 
الضحاياء باب: الأمر بإحداد الشفرة (5717/17): وابن ماجه في الذبائح» باب: إذا ذبحتم فاحسنوا الذبح 
الام وابن حبان في صحيحه (0847). 


(1) ما بين معكرفتين ساقط من ج. 
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َتَفْيِيهُ لَه وََمِه وَوَضْعْ شَيْءٍ فِيْ كمه يَمئمٌ القرَاءَة المشئؤنة؛ وَالسْجْوْكاعِلى كَورٍ 
عِمَامَتهِ - 





والأولى أن لا يقتله في المسجد. لحديث: «إذا وجد أحدكم القملة في ثيابه فليصرها ولا 
يطرحها في المسجد"''' رواه أحمد. ولو قتل القملة في ثيابه وتركه فيها ميتاً وصلى فيها لم 
تصح صلاته؛ لأن ميتة القملة والبرغوث نجسان على الصحيح خلافاً للقفال!"» ويعفى عن 
قليل دمها في الثوب» إن تعمد قتلها بخلاف الجلد فإنه لا مشقة في التحرز منه ولو حصل على 
حصر المسجد دم البراغيث ممن ينام في المسجد ففي العفو عنه بالنسبة إلى المصلي نظراً؛ لأن 
التحرز عنه ممكن وينبغي أن يؤمر النائم بأن يجعل بينه وبين الحصير حائلاً حالة النوم تعظيماً 
لحرمة المسجد وحفظاً لحصيره عن تنجسها بالدم انتهى . 

عبارة الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: والمصرح به في كتبنا [أنه لا]1!؟ يجوز إلقاء 
قشر القملة في المسجد (و) يكره (تغظية أنفه وفمه) لما رويناه من أنه وَل: «نهئن عن السدل 
وأن يغطي الرجل فاه0”" (و) يكره (وضع شيء لا يذوب في فمه) وهو يمنع (القراءة المسنونة) 
أو يشغل باله كذهب وفضة وحجرء (و) يكره (السجود على كور عمامته) من غير ضرورة حر 
أو برد أو خشونة الأرض [ 700 ] والكور: دور يقال: كار العمامة وكورها أدارها على رأسه 
وهذه العمامة عشرة أكوار وعشرون كوراً كذا في «المغرب» وهو بفتح الكاف كما ضبطه ابن 
أمير حاج. قال البخاري في «صحيحه»: [ 4/< ] قال الحسن: كان القوم يسجدون على 
العمامة والقلنسوة”؟؟ ولأنه حائل لا يمنع السجود يجوز كالخف والنعل وقد نبه العلامة ابن أمير 
حاج ها هنا تنبيهاً حسناً وهو أن صحة السجود على الكور محله؛ إذا كان على الجبهة أو 
بعضها أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض فإن الصلاة لا تصح 








)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (0/ »)4٠١‏ وأخرج بنحوه البيهقي في السنن الكبرى في الصلاة» باب: من 
وجد في صلاته قملة فصرها ثم أخرجها من المسجد أو دفنها فيه أو فتلها (؟/ 20194 والهيثمي في مجمع 
الزوائد في الصلاة» باب: فيمن وجد قملة وهر في المسجد (5015؟). 

(5) هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال؛ أبو بكخر: ولد سئة إحدى وتسعين ومائتين للهجرة من أكابر 
علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب من أهل ماوراء النهرء وتوفي سنة خمس وستين وثلاثماثة للهجرة» 
من آثاره: أصول الفقهء محاسن الشريعة ‏ شرح رسالة الشافعي وهو أول من صنف الجدل الحسن بين الفقهاء. 
ا.ه. الأعلام (1/ 11): ومعجم المؤلقين (119/8). 

(1) تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (191/1). 


(1) ها بين معكوفتين ساقط من ج. 


م 


وَعَلَى صؤرة» وَالأقْيصَارُ عَلّى الجَبعَةٍ بلآ عُْرِ بالأنفٍ والصَّلاةُ فِيْ الطرَلِقٍ وَالحَمّامٍء 
وَفِيْ المَخرَج» رَنِيْ المَقْبَرَق رَأَرْضٍ الغيْرٍ بلا رضَامُ 


لعدم السجود على محلهء وكثير من العوام يتساهل في ذلك فيظن الجواز والظاهر أن الكراهة 
تنزيهية لنقل فعله يل وأصحابه من السجود على العمامة تعليماً للجواز فلم تكن تحريمية وقد 
أخرج أبو داود #أن رسول الله يةِ رأى رجلاً وهو قد اعتم على جبهته فحسر عن جَبْهُتهه!2 
إرشاداً لما هو الأفضل والأكمل» (و) يكره (السجود على صورة) حيوان لأنه يشبه عبادتها (و) 
يكره (الاقتصار على الجبهة) في السجود (بلا عذر بالأنف) لترك الواجب وهو ضم الأنف إليها 
والكراهة تحريمية (و) تكره (الصلاة في الطريق) لأن فيه منع الناس عن المزور وشغله بما ليس 
له لأنها حق العامة للمرور (و) في (الحمام) (و) في (المخرج)؛ أي : الكنيف (و) في (المقبرة) 
(و) في أمثالهاء لما رواه ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر «أن رسول الله يقِةٍ نهى أن يصلى في 
سبعة مواطن في: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق 
ظهر بيت الله6”" انتهى . 

معاطن الإبل: مباركها جمع معطن اسم مكان من عطن يعطن كنصر ينصرء والمزبلة: - 

بفتح الميم مع فتح الباء وضمها 0 السرقين» والمجزرة: ‏ بف 2 
الزاي وضمها أيضاً موضع الجزارة» أي: فعل الجزار أي: القصاب» والمغتسل: - 
المي وضع امير ؟ مكان الاتتان رامل ونيا درم السجانة واللحل بها الملمال: 5 : 
مصب النجاسة والأوساخ والنهي عن الصلاة في الحمام؛ لمعنيين أحدهما: أنه مصب 
الغسالات فعلى هذا [ 25 ] لا يكره في سائره فإذا غسل منه موضعاً ليس فيه تمثال لا تكره 
فيه» والثاني: أن الحمام بيت الشياطين فعلى هذا تكون في جميعه غسل موضعه أو لا والأولى 
أن لا يصلي فيه إلا لضرورة [ 007 ] كخوف فوت الوقت ونحوه لإطلاق الحديث وأما 
الصلاة في موضع جلوس الحمامي فقال قاضيخان: لا بأس بهاء وفي «الفتاوى»: لا بأس 
بالصلاة في المقبرة إذا كان فيها موضع أعدٌ للصلاة وليس فيه قبرء وهذا لأن الكراهية معللة 
بالتشبيه بأهل الكتاب وهو منتف فيما كان على الصفة المذكورة والكراهة فوق الكعبة المشرفة 
ينافي تعظيمها كما سنذكره””"؛ (و) تكره الصلاة في (أرض الغير بلا رضاه) وإذا ابتلي بين 





(1) أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عياض بن عبد الله القرشي بلفظ #رأى النبي 45 رجلاً يسجد على كور العمامة 
فأومأ بيده أن ارفع عمامتك؛ فأومأ إلى جبهته» في الصلاة. باب: من كره السجود على كور العمامة (5:0/1) 
وأبو داود في المراسيل (1/ 0117 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاةء باب: ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه (0745. 

(5) انظر صفحة (407). 


م7 





الصلاة في الطريق أو أرض الغير فإن كانت مزروعة فالأفضل أن يصلي في الطريق؛ لأن له حقاً 
فيه ولا حق له في أرض الغير وإن لم تكن مزروعة فإن كانت لمسلم يصلي فيها؛ لأن الظاهر 
أنه يرضئ بهاء لأنه ينال أجراً من غير اكتساب منه ولا إذن في الطريق لأنه حق المسلم 
والكافرء وإن كانت الأرض لكافر يصلي في الطريق لأنه لا يرضى بها كذا في «البرهان؛ 
والطريق ليست للكافر على الخصوص (و) تكره الصلاة إذا فعلها (قريباً من نجاسة)؛ لأن ما 
قرب من الشيء قد يعطى حكمهء وقد أمرنا بتجنب النجاسة ومكانهاء (و) تكره الصلاة حال 
كونه (مدافعاً لأحد الأخبثين) هما: البول والغائط أو في حال مدافعة (الريح) وسواء كان به 
ذلك قبل افتتاح الصلاة أو بعده؛ لأن المعنى يجمعها كذا في «التجنيس والمزيد» لقرله وي: 
«لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف”'' رواه أبو داود» 
ولأنه يشتغل به عن الخشوع (و) تكره الصلاة (مع نجاسة غير مانعة) تقدم بيانها وسواء كانت 
بثوبه أو بدنه أو مكانه لاستحباب الخروج من الخلاف (إلا إذا خاف فوت الوقت أو) فوت 
(الجماعة) فحينئذ يصلي وهو [ *08/<] بتلك الحالة لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام ومع 
الجماعة سنة مؤكدة (وإلا) أي: وإن لم يخف الفوت (ندب قطعها) أي: قطع الصلاة وإزالة 
النجاسة والتخفف فالقطع للإكمال مندوب إليه» كما لو أقيمت الجماعة بعدما شرع منفرداً أو 
كهدم المسجد ليبني أحسن مما كان كذا في «البرهان» انتهى. ' 

وقضية قوله يََبةِ: «لا يحل» توجب القطع (و) تكره (الصلاة في ثياب البذلة) بكسر الباء 
وسكون الذال المعجمة ‏ ثوب لا يصان ولا يحفظ عن الدنس - ونحوه ابتذال الثوب وغيره 
امتهانه وقيل: ما يلبس في البيت ولا يذهب به إلى الكبراء وكذا ثياب المهنة [ "0/< ] 
كحكمة في أوزانها وبفتح الميم والهاء مع وهي الخدمة والعمل فيحترز عنها تكميلاً لرعاية 
مقام الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بما أمكن من تجميل الظاهر والباطن وفي قوله 
تعالى: طحُدُوأْ زِيتتَكر عِنْدَ كل مح * [الأعراف:1] إشارة إليه وإن كان المراد به ستر العورة 
على ما ذكره أهل التفسير كما تقدم وقال في «التجنيس»: تكره في ثياب البذلة لما روي «أن 
عمر رضي الله عنه رأى رجلاً فعل ذلك فقال: أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت 
تمر في ثيابك هذه؟ فقال: لاء فقال عمر رضي الله عنه: الله أحق أن تتزين له»”"" انتهى . 





)١(‏ أخرجه أب داود في الطهارة» باب: أيصلي الرجل وهو حاقن (91) وقال: هذا من سند أهل الشام لم يشركهم 
فيها أحد» وذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ +٠١7‏ وقال: فيه رجل فيه جهالة ولم يضعفه أبو داود. 
(؟) أخرجه البيهقي في سننه من حديث ابن عمر في الصلاة» باب: ما يستحب أن:يصلي فيه من الثياب (5175/5) . 


ام 


وَتَكدرقف لأس إل لقَدَثلٍ والّصَرُع» وَبِحَضْرَةٍ طَعَام يَمِيْلُ إِلَِهِ ل ا 


(و) تكره الصلاة وهو (مكشوف الرأس) قادراً على سترها وفعله تكاسلا واستثقال 
لتغطيتها لا استخفافاً؛ لأنه كفر والعياذ بالله تعالى فكشفها للكسل ونحوه مكروه لما فيه من ترك 
الوقار؛ إذ لا يكره للتذلل والتضرع لله تعالى؛ ويستحب له ذلك؛ لأن مبنئ الصلاة على 
الخشوع كذا في «التجنيس والمزيد؛ وقال في «المنية»: لا بأس إذا فعله تذللاً قال شارحها: 
وفي قوله: لا بأس إشارة إلى أن الأولى أن لا يفعله وأن يتذلل ويخشع بقلبه فإنهما من أفعال 
القلب انتهى. ولكن قد علمت نص استحباب [ 30!/!] ذلك. 

تنبيه: قد جزم #شارح المنية» بأن الخشوع من أعمال القلب كما علمت وقد قال الجلال 
السيوطي في «الينبوع»: اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال 
الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع. وقال الرازي”"2: الثالث أولى وفي «شرح 
المهذب:0": روى البيهقي عن علي قال: الخشوع في القلب وعن جماعة من السلف الخشوع 
في الصلاة: السكون فيهاء وقال البغوي في «شرح السنة؛20: الخشوع قريب من الخضوع إلا 
أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت انتهى. 

(و) تكره (بحضرة طعام يميل) طبعه (إليه) باشتهائه في تلك الحالة لجوع به لقوله طَلِه: 
«لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان»”'“ رواه مسلم وما في أبي داود: ١لا‏ تُؤْخْرُ 
الصلاة للطعام ولا لغيره»”*؟ محمول على تأخرها عن وقتها لصريح قولهك: «إذا وضع عشاء 
أحدكمء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يَعْجَل حتى يفرغ منه»”" رواه الشيخان وفي لفظ: 
#إذا قلدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم»””' وإنما أمر 
(1) الرازي: لعل المراد به أبو بكر الجصاص وتقدم. 
زفق المهند في الفروع للإمام الشيرازي المتوفى سنة (415ه) وله شروح كثير اه كشف الظئرن (5/ 01817 

(61 شرح السنة: للإمام حسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة ست عشرة وخمسمائة للهجرة؛ واختصره صفي الدين 
محمود بن أبي بكر الأرموي ثم القرافي وأبو القاسم عبد الله بن الحسن وسماه لباب شرح السنة. 1.ه. كشف 
الظنون (004/5. 

(4) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين (050)» وأبو داود في الطهارة» باب: أيصلي الرجل وهو حاقن (89). 

(5) أحخرجه أبو داود في الأطعمة؛ باب: إذا حضرت الصلاة والعشاء (/770): وأخرج بنحوه الدارقطني /١1(‏ 
ل 

(7) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (204)»؛ والبخاري في الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة (31/8). 

20 أخرجه البخاري في الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (777): ومسلم في الأذان» باب: كراهية د 


يليان 





وَمَأ يَشْمَلُ الال وَبْخْلُ بلحشْوْع» وَعَدُ الآي وَالتْسينحُ باليدء 





بتقديمه لئلا يذهب الخشوع باشتغال [ *0/< ] فكره كذا في «البرهان»؛ (و) تكره بحضرة 
(كل ما يشغل البال) كزينة (و) بحضرة ما (يخل بالخشوع) كلهر ولعب لما ذكرنا ولذا #نهى 
النبي عليه السلام عن الإتيان للصلاة سعياً بالهرولة»”'2 ولم يكن ذلك مراداً في الأمر بالسعي 
للجمعة بل الذهاب بالسكينة والوقار (و) لذا يكره في الصلاة (عد الآي) جمع آيةء وهي 
الجملة المقدرة من القرآن وتطلق بمعنى العلامة وبمعنى القصد والرسالة وكذا عد السور (و) 
عد (التسبيح): وقوله (باليد) قيد لكراهة عد الآي والتسبيح وهذا عند أني حنيفة رحمه الله 
تعالى خلافاً لهما وذلك بأن يكون بقبض الأصابع أو بسبحة يمسكها بيده» ولا يكره الغمز 
بالأنامل في موضعها [ **0/] ولا الإحصاء بالقلب اتفاقاً والعد باللسان مفسداً اتفاقاً كذا في 
«شرح الديري؟ ولكن قال في «مجمع الروايات»: قيل: أراد الشيخ به العد بالاصابع [وقيل 
بالقلب والأصابع]!!! أيضاً لأنه ينقضُ من الخشوع وقالا: لا بأس به» وقيل: محمد مع أبي 
حنيفة؛ وقيل: لا بأس في التطوعء إجماعاً وإنما الخلاف في المكتوبة وقيل: يكره في 
المكتوبة إجماعاً وإنما الخلاف في التطوع واختلف في عد التسبيح خارج الصلاة. وقال في 
«شرح الديري»: ذهب الأكثر أنه لا يكره وقال في «المستصفى»: هو الصحيح. 

تنبيه: يناسب المقام ذكر صلاة التسبيح؛ وصورتها ما روى صاحب الستن بإسناده إلى 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ول قال للعباس ابن عبد المطلب: «يا عماه ألا 
أمنحك عشر خصال»» زاد صاحب «البحر»: «ألا أعطيك» ألا أقعل بك عشر خصال إذا أنت 
فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخرهء قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره 
وعلانيته: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة 
في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة 
مرةء ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً ثم تهوي 
ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً ثم ترفع رأسك [من السجود]!' فتقولها عشراً ثم تسجد 
فتقولها عشراً ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرأء فذلك خمس وسبعون في كل ركعة 





الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال (201)»؛ والترمذي في الصلاةء باب: ما جاء إذا حضر العشاء 
وأقيمت الصلاة (701): والنسائي في الإمامةء باب: العذر في ترك الجماعة (111/1)» وابن ماجه في 
الإقامة» باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء (91)» وابن حبان في صحيحه (5055). 

للق أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 0580 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل 


حالما 


شهر مرة [ 05 !لأ ] فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة»”' انتهى . 

وقال «صاحب البحر؟: رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني وقال في آخره: «ولو كانت 
ذنوبك مثل زبد البحر ورمل عالج غفر الله [ '*ل/أ] لك». قال الحافظ عبد العظيم 
المنذري”": وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث 
عكرمة هذا وقد صححه جماعة انتهى. 

وذكر فخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير' قال أصحابنا: إن احتاج المرء إلى العد 
يعد إشارة لا إفصاحا ويعمل بقولهما في المضطر انتهى. 

ويكره قيام الإمام بجملته في المحراب لا قيامه خارجه وسجوده فيه سمي محراباً لأن 
المصلي يحارب الشيطان والنفس بالقيام إليه وقد اختلفوا في علة الكراهة فذهب الأكثر إلى أنها 
للتشبه بأهل الكتاب لأنهم يخصّون إمامهم بمكان وحده والتشبه بهم مكروهء وذهب جماعة 
منهم الفقيه أبو جعفر الهنداوني إلى أنها لاشتباه الحال على من عن يمينه ويساره والتقدم شرع 
للتبيين على القوم ليظهر حاله لهم فإذا أفضى إلى خلاف موضوعه كره فلو كان الطاق مشبكا 
بحيث لا يخفى حال [القيام]!!' فيه قيل: لا يكره لانتفاء العلة وهي اشتباه الحال» وقيل: يكره 
لوجود العلة وهي التشبه بأهل الكتاب انتهى . 

وقال الكمال بن الهمام: لا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع وغاية ما هنا 
كونه في خصوص مكان ويكون من اتفاق الملتين في بعض الأحكام ولا بدع فيه على أن أهل 
الكتاب إنما يخصون الإمام بمكان مرتفع على ما قيل انتهى» وهذا كله إذا لم يضق المسجد 
على القوم أما إذا ضاق فلا بأس بقيام الإمام في الطاق لتعذر الأمر عليه والضرورات تبيح 
المحظورات كما في «العناية» و «التبيين» أو قيام الإمام على مكان بقدر ذراع اعتباراً بالسترة 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ياب: ما جاء في صلاة التسبيح (17817)» وأبو داود في الصلاة» باب: 
صلاة التسبيح (1199)ء والمزي في تحفة الأشراف (7078): والحاكم في المستدرك (0718/1): والطبراني 
في الكبير (941/1). 

(1) .هو عبد العظيم بن عبد القري بن عبد الله: أبو محمدء زكي الدين المنذري عالم بالحديث والعربية» ولد سنئة 
إحدى وثمانين وخمسمائة للهجرة» من الحفاظ المؤرخين» وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة للهجرة؛ من 
آثاره: الترغيب والترهيب ‏ التكملة لوقيات النقلة ‏ أربعون حديثاً ‏ مختصر صحيح مسلم ‏ مختصر سنن أبي 
داود. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (15/ 04705 والأعلام (00/4. 


(1) العبارة في م القائم بدل القيام . 


وم 





وَقِيَام الإمَامٍ في المخرّاب أو عَلَّى مَكَانِ أز الأض وَحَدَفْ وَالقيَامٌ حلام ِف بيه 
ُرْجَةٌ لبن كزب فيه تَصَاويز وأذ يحوت فزق ره أذ خلقة أز 





وعليه الاعتماد. قاله الشيخ أكمل الدين في «العناية» و «الخبازي»» وقال الطحاوي: قدر قامة 
الرجلء وهو مروي عن أبي يوسف والمراد الرجل الوسط واختاره شمس الأئمة الحلواني 
وقيل: ما يقع به الامتياز وهذا مثل الأول [(أو) قيام الإمام]!!! (على الأرض) وقوله: وحدهء 
قيد في المسألتين فلو كان معه بعض القوم ولو واحداً [ '2/18] لا يكره لعدم الاختصاص 
بمكان وذلك لحديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه عليه السلام: «نهى أن يقوم الإمام فوق 
شيء والناس خلفه"'' يعني: أسفل منه ولحديث [ ”0/< ] حذيفة أنه عليه السلام قال: (إذا 
أم الرجل القوم فلا يؤمن في مقام أرفع من مقامهمة”5 ' وفي المسألة الثانية ازدراء بالإمام فكره. 

(و) يكره القيام خلف صف فيه فرجة لما قدمناه من الأمر بسد فرجات الشيطان. وقال 
في «التجنيس»: لا ينبغي أن يترك الصف وفيه خلل حتى يستوي لقوله وي: «من سد فرجة من 
الصف كتب الله له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات»”" ولا ينبغي 
إذا تكامل الصف الأول أن يزاحم عليه لما فيه من الإيذاء؛ والقيام في الصف الثاني خير من 
إيذاء الغيرء ولا يكره الاصطفاف بين الأسطوانتين لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن 
طويلا انتهى . 

(و) يكره (لبس ثوب فيه تصاوير) ذي روح؛ لأنه يشبه حامل الصنم (و) يكره (أن يكون 
فوق رأسه) (أو) يكون (خلفه). (أو بين يديه). (أو بحذائه صورة) حيوان الصورة لغة التمثال 
وجمعها صور مثل غرفة وغرف» وتصورت الشيء مثلّت صورته وشكله في الذهن فتصورء 
وقد تطلق الصورة ويراد بها الصفة كقولهم: صورة الأمر كذا أي: صفته ومنه قولهم: صورة 


0 أخرجه الحاكم فني المستدرك عن همام قال: صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم قوق دكان فأخذ أبو مسعود 
بمجامع ثوبه فمده فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله يَف نهى أن يقوم الإمام 
فوق ويبقى الناس خلفهء» قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني؛ قال: صحيح على شرط الشيخي ولم يخرجاه 
»)5٠١/1(‏ وأبو داود في الصلاة» باب: الإمام يقوم أرفع من مكان القرم (0919). 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: الإمام يقوم أرفع من مكان القرم (094). 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: في الجنب يؤخر الغسل (557)) والنسائي في الطهارةء باب: في 
انب إنال يترقنا (0151 راب ماجه في اللناتن: + باب: الصور في البيت (5590)؛ والمزي في تحفة 
الأشراف .)1١791(‏ 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


50 





إلا أن تَكُرْنُ صَغِيْرَة أو مَقْطوعَةَ 





المسألة أي: صفتها كذا وما كان معمولاً من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فؤهان 
صنم وإن كان من حجارة فهو وثن فكره ذلك؛ لأنه يشبه عبادتها ولقوله عليه السلام: ١لا‏ 
تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة»”"" قيل: المراد ملائكة الوحي وأما الحفظة فإنهم 
يدخلون مع الإنسان كل مدخل» وقيل: ملائكة الرحمة والاستغفار وأما الحفظة فلا يفارقون إلا 
عند الخلاء وخلو الرجل بأهله كذا في «البرهان». وقال في «التبيين»: وأشدها كراهة أن 
[يكون]!؟ أمام المصلي [ثم]!2! فوق رأسه ثم على يمينه ثم على يساره ثم خلفه» وفي 
«الغاية»: إن كان [ 07 ] التمثال في مؤخر الظهر والقبلة لا تكره لأنه لا يشبه عبادته وفي 
«الجامع الصغيرة أطلق الكراهة (إلا أن تكون) الصورة (صغيرة) بحيث لا تبدو للقائم إذا نظرها 
إلا بتأمل كالتي على الدينار لأنها لا تعيد عادة» وقال في «التجنيس والمزيد»: إذا صلئ ومعه 
دراهم عليها تماثيل ملك لا بأس به؛ لأن هذا يصغر عن البصر انتهى. 

وقال الزيلعي: «روي أن خاتم أبي هريرة رضي الله عنه كان عليه ذبابتان» وخاتم 
1 ظفل ] دائيال عليه السلام كان عليه أسد ولبوة'” وبينهما رجل يلحسانه؟ انتهى . 

وفي «شرح الديري» وبينهما صبي يلحسانه فلما رآه عمر رضي الله عنه اغرورقت عيناه 
وذلك أن دانيال عليه السلام ألقي في غيضة وهو رضيع فقيض الله تعالى له أسداً يحفظه ولبوة 
ترضعه وهما يلحسانئه فأراد بهذا النقش أن يحفظ منة الله تعالى عليه””"©» وابن عباس كان له 
كانون محفوف بصور صغار كذا ذكر فخر الإسلام البزدوي في «شرح الجامع الصغير» انتهى. 
وفيه اختصار لأنه نقل في النهاية لما وجد خاتم دانيال عليه السلام في عهد عمر رضي الله عنه 
وجد عليه أسداً ولبوة وبينهما صبي يلحسانه وذلك أن بخت نصر قيل له: يولد مولود فيكون 
هلاكك على يديه فجعل يقتل من يولدء فلما ولدت أم دانيال ألقته في غيضة رجاء أن يسلم 
فقيض الله تعالى له أسدأً يحفظه ولبوة ترضعه فنقشه بمرأى منه ليذكر نعمة الله عليه» ودفعه 
عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري انتهى . 

فبهذا يستدل على أنه كان يصلي معه»ء والله أعلم (أو) ألا تكون الصورة كبيرة (مقطوعة 








.)70807( أخرجه البخاري في الصلاق؛ باب: إذا قال أحدكم آمين‎ )١( 
(؟) اللبوة: الأسدةٌ. ١.ه. القاموس مادة البوة».‎ 
.)040 /4( (؟) ذكره المناوي في فيض القدير‎ 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


و 





ذِي رُْح» وَأَنْ يكَوْنَ بَيْنَ يديْهِ تر أو كَائونْ فِلِهِ جَمْرْء أَمَوِم نيام 
ُرَابِ لا يَضصُْهُ نِيْ جِلآلٍ الصَّلاقٍ» وَتَغييِنُ سُوْرَةٍ ل يَقْرَوْ غَيِرَهَا 


اذأ أو 
وَمَنْحٌ الج 
الرأس) لأنها لا تعبد بلا رأس» ولا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجئة لأنه مثل 
المطوق من الطيور أو إلا أن تكون لغير ذي روح كالشجر لأنها لا تعبدء وقد جاء في «صحيح 
مسلم؛ عن ابن عباس أنه قال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له قاله لرجل 


[جاء]7'" إليهء فقال: إني أصور الصور فأفتني فيها فقال له: ادن مني» فدنا ثم قال له: ادن 
و 





مني فدنا حتى وضع يده عليهء وقال: أنبئنك بما سمعت من رسول الله يق يقول: 
«كل مصور في الثار يجعل له بكل صورة صرّرها نفساً فيعذب به في جهدمة”'؟ قال ابن ن عباس : 
«فإن كنت فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له. وفي «الخلاصة؛ لو رأى صورة في بيت غيره يجوز 
له مندوها وتغزيرها» وق ي «التفاريق» هدم بيتاً مصوراً بالأصباغ ضمن قيمته [البيت]7*) والأصباغ 
غير مصور. كذاة في «البحر» (و) يكره (أن يكون بين يديه) أي : المصلي تنوراً وكانون جمر» لأنه 
يشبه المجوس في حال عبادتهم لهاء وفي «التجنيس» يكره أن يصلي إلى كانون أو إلى تنور فيه نار 
تتوقد؛ لأنه يشبه التعبد» ولو صلى إلى شمع أو إلى قنديل أو إلى سراج لا يكره؛ وهو الصحيح 
[ 4004 ] لأنه لا يشبه [التعبد]””! لأنه لا يعبد» فصار كتمثال مقطوع الرأس انتهى . 

(أو) يكون بين يديه (قوم نيام) إذا خشي خروج شيء منهم فيضحكه أو يؤذيه» أو كان 
إلى وجوههم فالكراهة لمقابلة الصورة وأما إذا لم يخش شيئاً ولم يقابل وجهاً فلا كراهة؛ لما 
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله #يةِ يصلي صلاة الليل كلها 
وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت:”" (و) يكره (مسح الجبهة من 
تراب لا يضره في خلال الصلاة) لأنه نوع عبث وإذا ضره التراب أو الحشيش أو شغله عن 
الصلاة لا بأس بمسحه في الصلاةً وبعد الفراغ وكذا مسح العرق في الصلاة (و) يكره (تعيين 
سورة) غير الفاتحة ة لأنها متعينة وجوباً أو سنة على ما تقدم بحيث (لا يقرأ غيرها) أي: غير 





(1) . أخرجه مسلم في اللباس والزينة: باب: تحريم تصوير صورة الحيوان :)71٠١(‏ وأحمد في مسنده (0174/1» 
وأخرج بنحوه أبن أبي شيبة (4/ 484): وأبو يعلى في مسنده (73741)) والنسائي في الزينة» باب: ذكر ما 
يكلف أصحاب الصور يوم القيامة (8/ 0018 

2 أخرجه مسلم في الصلاةء باب: الاعتراض بين يدي المصلي (217): وأبو داود في الصلاة: باب: المرأة لا 
تقطع الصلاة (0/11. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
(3) العبارة في ج العبد بدل التعيد. 
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السورة التي عينها لما فيه من هجر الباقي؛ إلا أن الطحاوي رحمه الله تعالى قيد الكراهة بمآاؤذا 
اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها وأما إذا لم يعتقد ذلك أو لم تكن ملازمته إلا ليسر عليه أو 
تبركاً بقراءة النبي يه [ 25ل ] فلا يكره [بل]'!' يكون حسناً كقراءة [سبح] و [قل 
يأيهاالكافرون] والإخلاص في الوتر وقراءة السجدة و [هل أتى] في فجر الجمعة أحياناً كما في 
«البرهان؟ . 

تنبيه : : لتبيين السور التي قرأ بها النبي 5 كله في الأوقات الخمس بحسب الإمكان أحببت 
نقله عن الجلال السيوطي جمعه ليستفيده من يحرص على التأسي به يلل في كتابه المسمئ 
ب «الينبوع؟. فمن ذلك ما روئ الطبراني في «الأوسط» بسند صحيح أن النبي يلد كان يقرأ في 
الصبح ب #يس6”' وفيه كان «يقرأ ذ في الصبح بالواقعة ونحوها من السورة””' وفي [البزار]!؟؟ 
«قد صلى كك في الصبح بسورة ة الروم»”” ' دردى الحاكم «أنه يل كان في سفر فصلئ الغداة 
فقرأ فيها: طثُلْ أَمُودٌ يرت الْمَلَقِ (ي)4 [الفلن:1) و ظثل أَمْردُ يرت ألكاين )4 [النا 
»]١‏ وصلى النبي يب بهم في الفجر بأقصر سورتين من القرآن وأوجز فلما قضى الصلاة قال له 
معاذ: يا رسول الله صليت صلاة ما صليت مثلها قط؟ قال: «أما سمعت بكاء الصبي خلفي في 
صف النساءء أردت أفرغ له أمه00© : 
الله كك يقرأ في الصبح لأإدًا 
النبي وَيْةْ صلئ الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر هرون وموسى فركع» 











روئ أبو داود عن رجل من جهينة: «أنه سمع رسول 
ليس 74" [الزلزلة:1]ء وروى [ 0 ] مسلم: «أن 


2 
0 








20( أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث سيدنا جابر بن سمرة (7507). والهيئمي في مجمع الزوائد (119/5). 

(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (119/5): وقال: رواهما «أي هو والحديث السابق» الطبراني في الأوسط 
ورجال يس رجال الصحيح ورجال الواقعة فيهم يعقوب بن حميد بن محاسب صنفه جماعة وذكره ابن حبان في 
الثقات ويقية رجاله» رجال الصحيح (4075) 

(21 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »2١١9/5(‏ وقال: رواه البزار وفيه مؤمل بن إسماعيل» وهو ثقة وقيل فيه: إنه 
كثير الخطأ. 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) أخرج بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الصلاة؛ باب: من كان يخفف الصلاة لبكاء الصبي (1/ 0000 

() أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين (815). 

(0) أخرجه البخاري في الأذان؛ باب: الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» 
وبأول سورة (774)؛ ومسلم في الصلاة. باب: القراءة في الصبح (455)» وأبو داود في الصلاة» باب: - 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(1) العبارة في م البزازية بدل البزار والصواب البزار. 
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وروئ [مسلم]!!!: «أنه يلِةٍ كان يقرأ في الفجر ق والقرآن المجيد»”" وروى الطبراني بلديد 


حسن عن رفاعة الأنصاري: «أن النبي يل قال: لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا يقرأ 
ير 


في العشاء بدون عشر آيات» 


<ِتَائلِ إن ينتى 


وفي صا 5 الظهر والعصر عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله يَةٍ «يقرأ ذ في الظهر 
* [الليل: ١‏ وفي العصر نحو ذلك؛ وفي الصبح أطول من ن ذلك 96 واه 








مسلم. وروي أيضاً كان © له [ 1-05 ايقرأ في الطلهر «مَيّع انم رَبْكَ اقل © [الأعلن :0 
وفي الصبح بأطول من ذلك:0 وروى أبو داود والترمذي وحسنه «كان النبي كب يقرأ في 
الظهر والعصر ب طرَآلشة ذتٍ ارج (ي) (البروج: ١‏ و طول َي (يّ)4 [الطارق: ]١‏ 
ونحوها من السور””»» وروئ النسائي وابن ماجه بإسناد حسن كان النبي وله #يصلي بنا الظهر 
فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات'"© وروى الحاكم وصححه أن التبيٍ 8 
«صلى الظهر فسجد فظلتنا أنه قرأ تتزيل السجدة ”0 وكان يه يقرأ في الظهر والعصر هسَيْج 
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لتقل )4 الأعلى: ١و‏ طمل أنَنكَ عَرِيتُ لتيب )204 [الفاشية:1]. 2 بهم 


الصلاة في النعل (149)؛ والنسائي في الافتتاح» باب: قراءة بعض السورة »)0١١7(‏ وابن ماجه في إقامة 


222) 


(00 


22 


2 


(2) 


(20 


02 
(2 


ع( 


الصلاة؛ باب: القراءة في صلاة الفجر (870): والمزي في تحفة الأشراف (9717). 

أخرجه مسلم في الصلاة. باب : القراءة ق في الصبح من حديث قطبة بن ن مالك (407)؛ والترمذي في الصلاة» 
اب جاجاء ف القرداي انالف والنسائي في الافتتاح. باب: القراءة في الصبح (454)» وابن ماجه 
في إقامة الصلاة» باب: القراءة في صلاة الفجر (807). 

أخرجه الطبراني في الكبير (4518). والهيئمي في مجمع الزوائد (14/5١)؛‏ وقال: فيه لهيعة واختلف في 
الاحتجاج به. 

أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح (409)؛ وأبو داود في الصلاة» باب: قدر القراءة ني صلاة 
الظهر والعصر (807)» وابن ماجه في الصلاة» باب: وقت صلاة الظهر (775): والنسائي في الافتتاح» باب: 
القراءة في الركعتين الأوليين منْ صلاة العصر (51/4). والمزي في تحفة الأشراف (711/8). 

أخرجه مسلم في الصلاقء باب: القراءة في الصبح (470) 

أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: قدر القراءة في صلاة اللهر والعصر (805)» والترمذي في الصلاة؛ باب: ما 
جاء في القراءة في الظهر والعصر (007. والنساني في الافتتاح» باب: القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة 
العصر (919). والمزي في تحفة الأشراف (11419). 

أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسئّة فيهاء باب: الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر (870)» 
والنسائي في الافتتاحء بانب: القراءة في الظهر ( ٠‏ والمزي في تحفة الأشراف (01851. 

الحديث : تقدم تخريجه. 





أخرجه النساني في الافتتاح» باب: القراءة في الظهر (91/1) 


ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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النبي كله الهاجرة فرفع صوته وقرأ لرَآلشئين وها 402 [الشمس:١ا‏ و «رَيّلِ 5 بن 2 
[الليل: )١‏ فقال له أبيَ بن كعب: بالربرل ل أذرت در مده الصلاة بنتي قال لا ولكني 
أردت أن أوقت لكم'”' وفي المغرب صح عن النبي يي أنه «قرأ في المغرب بالأعراف»”© 
وني «الطبراني» في «الكبير» بسند صحيح عن أبي أيوب أن النبي يق «كان يقرأ في المغرب 
بسورة الأنفال»” "“» وروق ”الطبراني» بسند صحيح عن ابن عمر لأن النبي ل كان يقرأ بهم في 
المغرب» اين كوا وَصَدُواْ عن سَيلٍ َنَهِ © [محمد: .]١‏ وآخر صلاة صلاها رسول الله يل 
المغرب فقرأ في الركعة الأولى ب طسَيْجِ ْم رَيْكَ الل (2©)» [الأعلى: ]١‏ وفي الثانية ب «إِنّآ 

بنك الكزكرٌ © *) [الكافرون: ]١‏ رواه الطبراني «قرأ صلئ يل في المغرب ب #واليز 
5 © *' [التين: ]١‏ رواه الطبرائي «قرأ ول في المغرب «حم الدخان00؟ «صل النبي كَل 
المغرب فقرأ «القارعة»””' وروى ابن ماجه في «سننه» والبيهقي عن جابر بن سمرة قال: كان 
لني يي يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجممة كل يَأ ألْكَيَررنَ (2)» [الكانررن: ]١‏ و طقل 
1 كد 40 [الإخلاص 81 ٠‏ وكان يقرأ في صلاة العشاء الأخرة ليلة 
الجمعة بسورة.الجمعة والمنافقين» © [ كفلل ] وفي العشاء منه هذا القرين عن جين بن ملعم 
سمعت النبي يِه يقرأ في العشاء #والعين والزيتون»””'© رواه البخاري ومسلم وعن أبي راقع 








)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي في الافتتاح» باب: القراءة في المغرب ب «المص» (4940).» والمزي في تحفة الأشراف 
(3509)» والهيثئمي في مجمع الزوائد »)١١8/7(‏ وأحمد في مسنده (418/4). 

م ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)١18/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح برقم 
(لقمم. 

2( أخرجه الطبراني في الكبير (1758)؛ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد :)١18/5(‏ ورواه الطبراني في الأوسط 
لحكل 

(5) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (2318/5؛ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه حجاج بن نصير وضعفه ابن 
المديني وجماعة. ووثقه ابن معين وابن حبان. 

(7) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »220١8/1(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه جابر الجعفي. وثقه شعبة 
وسفيان؛ وضعفه بقية الأئمة. 

61 تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: القراءة في صلاة المغرب (877) من غير تقييد «الجمعة»» والمزي في 
تحفة الأشراف (0728717» والبيهقي في الصلاة؛ باب: قدر القراءة في المغرب (591): وذكره البغوي ني 
مصابيح السئة (1/ 70) برقم (00505. 

)5( تقدم تخريجه . 

- أخرجه البخاري في الأذان» ياب: الجهر في العشاء (979): ومسلم في الصلاة» باب: القراءة في العشاء‎ )٠١( 


5241 


إلا لير عَلَيْ أ تَبَرْكاً بقرَاءةِ سَيْدنًا المي ع» وَتَرْكُ انْخَاذِ سْئْرَةِ ِي مُحُلَايْظِنُ المُرْوْرُ 
يَدَيْ المُصَلَى. 











قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العدمة فقرأ لإ أل 42 الانشتاق: ]١‏ 

فسجد فقلت له فقال: سجدت خلف أبي القاسم 10 0 آرواه البخاري وروئ الترمذي 

وحسنه اكان النبي ]1'' يقرأ في العشاء الآخرة واي وَتنَهَا )4 [الشمس:١]‏ ونحوها 
من السور”"؛ وروى أحمد: كان النبي كل يقرأ في العشاء الآخرة ب وَالتملِ ذَاتِ المريج 

40 البروج: ]١‏ و «نأك2 مّيق ()4”' [الطارق: .]١‏ وعن ابن عمر قال: «كان النبي #6 

يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات:”*'“وروئى البيهقي في «السئن» «عن ابن عمر قال: ما من 

بي “لي 1 

المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت رسول الله يلهِ يؤم بها الناس في الصلاة 

المكتوبة0”*' انتهى ما ذكره الجلال السيوطي رحمه الله وقد علمت التفصيل في القراءة من 

المفصل في الأوقات عندنا. 

(و) يكره (ترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي) لما رواء الحاكم 
. وأحمد وغيرهما «عن ابن عمر قال: قال رسول الله :كث: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة 
ولايدع أحداً يمر بين يديه" ولأنَّ ترك اتخاذ السترة فيه تسبيب لوقوع المار في الإثم فلذا 

أطلقناه عن قيد كونه في الصحراء أو غيرها فقلتاه. 

(0)474 وأبو داود في الصلاة: باب: قصر قراءة الصلاة في السفر (1551).: والترمذي في الصلاة» باب: ما 
جاء في القراءة ني صلاة العشاء :)7٠١(‏ والنسائي في الافتتاحء باب: القراءة فيها ب (والتين والزيتون)» وابن 
ماجه في إقامة الصلاة: باب: القراءة في صلاة العشاء (4 87): والمزي في تحفة الأشراف (19/93). 

(1) أخرجه البخاري في الأذان» باب: في العشاء بالسجدة (077: ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
سجود التلاوة (07/4)» والنسائي في كتاب الافتتاحء باب: السجود في الفريضة (1/ 22١77‏ وأبو داود في 
الصلاة؛ باب: من رأى فيها السجود .)١104(‏ 

(1) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه كتاب أبواب الصلاة؛ باب: ما جاء في القراءة بصلاة 
العشاءء وقال: حديث حسن (504)» والنسائي في الافتتاح» باب : القراءة في العشاء الآخرة والشمس وضحاها 
)١ 74/0‏ و(494) والمزي في تحفة الأشراف (1977) وأحمد في مسنده. 

() ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد .)١18/5(‏ وقال: رواه أحمد وفيه المهزم ضعفه شعبة؛ وابن المديني وغير» 
وقال أحمد: ما أقرب حديئه. 

(4) أخرجه النسائي في الإمامة. باب: الرخصة للإمام في التطويل (815): والمزي في تحفة الأشراف (03149. 

(0) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب : من رأى التخفيف فيها (8114): والبيهقي في السنن الكبرى (؟/784). 

(1) أخرجه مسلم في الصلاة. باب: (48) »)١١70(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: ادرأ ما استطعت (4889)» 
والمزي في تحفة الأشراف (8090) والحاكم في مستدركه (718/1) وأحمد في مسنده (5/؟). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


0 


فصل 
.في اتخاذ السترة ودفع المارّ بين يدي المصلي إذا ظن مروره» 
لَهُ أن يَغْرر سْئْرَكٌ َكْنُ طُوْلَ ذِرَاع مُصَاعِدَا 1 


فصل في اتخاذ السترة ودفع المارّ بين يديّ المصلي 

(وإذا ظن المصلي): أي: مريد الصلاة (مرورة)؛ أي: المار (يستحب له) أي: لمريد 
الصلاة (أن يغرز سترة) لما رويناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: اليستئر أحدكم ولو بسهم:”2 
وفي «السئن»: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها»(" انتهى 

(وأن تكون طول ذراع فصاعداً) لحديث مسلم: «عن عائشة: سئل رسول الله يل عن 
سترة المصلي: مثل مؤخرة [ *400] الرحل"”" ‏ بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء 
المعجمة : العود الذي في آخر الرحل تحاذي رأس الراكب في مؤخر البعير» وتشديد الخاء 
خطأ قاله المطرزي. وفسرها عطاء بأنها ذراع فما فوقها كما أخرجه أبو داود وقال وظ: «أيعجز 
أحدكم إذا صلى أن يجعل أمامه مثل مؤخرة الرحل0”'' وفي حديث آخر: «إذا وضع أحدكم 
بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال بمرور مار””' وتكون السترة (في غلظ الأصبع) 
[ 1/0 ] وذلك أدناه لأن ما دون ذلك ربما [لا]!'' يبدو للناظر فلا يحصل به المقصود 
وروى الحاكم مرفوعاً: «استتروا في صلاتكم ولو بسهم»”"" وقال ابن مسعود: يجزىء من 
السترة [السهم]2! وهو يصلح بياناً للطول والغلظ جميعاً» ذكره شمس الأئمة السرخسي» 


)2( أخرجه الحاكم قي المستدرك /١(‏ 1657): وأحمد في مسنده (0/ 0)1404 والزيلعي في نصب الراية (5/ 41). 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: الدنو من السترة (140)» والنسائي في القبلة» باب: الأمر بالدنو من السترة 
(027/40 والزيلعي في نصب الراية (5/ 85). 

(*) أخرجه مسلم في الصلاة» ياب: سترة المصلي (000). والنسائي في القبلة» باب: سترة المصلي (0/40 . 

(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية »)8١/5(‏ وقال: غريب بهذ اللفظ ولم أجده في سند أبي داود. 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: سترة المصلي (444): وأخرج بنحوه أبو داود في الصلاة؛ باب: ما يستر 
المصلي (386)» وبنحوه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب: ما يستر المصلي (440)» والترمذي في الصلاة» 
باب : ما جاء في سترة المصلي (5170). والمزي في تحفة الأشراف (9011). 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك (1017/1): وقال: على شرط مسلم ووافقه في التلخيص وأحمد في مسنده (؟/ 
ا 


(1) مابين معكوفتين ساقط من م والصواب إثباتها. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها. 








ولدلا 


والشئه أن يَقرْبَ مِنهَاء وَيَجْعَلَهَا على أَحَدٍ خاجبيه وَلا يضْمِدُ إِلنهَا صَمدا إن لمْ يَجذ 
مَا ينب فَلْيِحُْطْ حَطَاً طُوْلاً وَكَالُوَا بالعَرْض مِثْلَ الهلآل» 





والسئّة أن يقرب منها لما روي في «السئن» عن سهل أن النبي يي قال: «إذا صلئ أحدكم إلى 
سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته)"'2 (ويجعلها على) جهة (أحد حاجبيه) الأيمن 
أو الأيسر (ولا يصمد إليها صمداً) لما روي في «السئن» عن المقداد أنه قال: «ما رأيت رسول 
الله ييِ يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر”©2. ولا 
يفل ضعداً أي لا يقابله مستوياً مستقيماً بل كان يميل عنه كذا ذكره صاحب «المغرب» وإن 
لم يجد ما ينصبه منع جماعة من المتقدمين الخط وأجازه المتأخرون لما روي في «السنئن» عن 
النبي يف أنه قال: #إن لم يكن معه عصا فليخط خطأة”" قيل: هو مطعون فيه كذا في اشرح 
الكنز» للديري وفي «التجنيس» لا يعتبر الخط هو المختار انتهى. أي : لا يعتبر من السئّة أي: 
ليس بمسئون ليقام به سئة السترة؛ إذ لا يحصل به المقصود لعدم ظهوره من بعيد وهو رواية» 
والثانية أنه أي: الخط سنّة. عن محمد أنه يخط لحديث أبي داود: #فإن لم يكن معه عصا 
فليخط خطأ»”؟ انتهى [ ثثلل ]. 

قال في «شرح المنية»: ويجوز العمل بمثله في الفضائل وكذا قال الكمال بن الهمام 
والسئّة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة؛ إذ المقصود جمع الخاطر بريط الخيال به كيلا 
[ينتشر](!! انتهىء وأيضاً: إن سلم أنه غير مفيد فلا ضرر فيه من العمل بالحديث الذي يجوز 
العمل به في مثله انتهى؛ ومن اعتبر الخط قال: يخطه (طولا) فإنه بمنزلة الخشبة المغروزة 
أمامه؛ (وقالوا) أيضاً: يخطه (بالعرض مثل الهلال) وإن وجد ما يغرزه ولكن تعذر الغرز 
لصلابة الأرضء اختلف الأئمة فيه أيضاًء فمنهم من منعه؛ قال القدوري: قال أبو حنيفة: إذا 
خط المصلي بين يديه في الصحراء أو طرح سوطاً لم يعتد يه من المسنون حتى ينصب شيئاً 
كمؤخرة الرّحل ولأن المقصود هو الحيلولة بينه وبين المار لا يحصل به فيكون وجوده كعدمه 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أي يجعلها منه (191)» والبيهقي في سئنه في 
الصلاة» باب: السنة في وقوف المصلي (577/1): والبغوي في المصابيح في الصلاة (2001): وكلهم من 
حديث المقداد بن الأسودء وذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ 0987 

(7) هو جزء من حديث أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة باب: ما يستر المصلي (447)» وأبو داود في الصلاةء 
باب : الخط إذا لم يجد عصاً (184)» والمزي في تحفة الأشراف 20117150 0 

(5) تقدم. 


(1) العبارة في ج يضره بتستير بدل ينتثر. 


0 


وَالمُسْتَحَبُ تَرْكُ دَفْع المار؛ وَرُخْصٌ دَفْعُهُ بالإِشَارٍَ أو التسبيح» وكره اللجمع بيهما 





كذا في «شرح الديري» وهو المختار [كما قال في «التجنيس»: إذا تعذر غرز السترة لا يعت 
الإلقاء هو المختار]!!؟ ومن اعتبر الإلقاء قال: يلقي بين يديه طولاً ليجعل كأنه غرز ثم سقط 
هذا اختاره الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى انتهى . 

قال هشام: حججت مع أبي يوسف وكان يطرح [ 5/007 ] بين يديه السُوط كذا في 
«التقريب» ولأنه قد يجعل المكان خداً للصلاة فيحصل به المقصود ولكن يضع طولاً لا 
عرضاً» قاله شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده؛ ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم 
يواجه الطريق؛ لما روئ ابن عباس رضي الله عنهما «أنه عليه السلام صلئ في فضاء ليس بين 
يديه شيء)('2 وسترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لأن النبي يله «صلى بالأبطح إلى عنزة رُكزت له 
ولم يكن للقوم سترة»”” انتهى . 

العنزة: عصا ذات نجء والزج: الحديدة في أسفل الرمح وهو بالتنوين لأنه اسم جنس 
نكرة» وقال فى «الكافى»: إن أريد بها عنزة النبي كل كان غير منصرف للعلمية والتأنيث فيكون 
منصوباً [ 7/05 ] كذا في «العنايةة انتهى .0 ْ 

وإذا اتخذ سترة أو لم يتخذ فمر مار بين يدي المصلي كان (المستحب ترك دفع المار) 
لأن مبنئ الصلاة على السكون والأمر بالدرء فى الحديث لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين 
في الصلاة (ورخص دفعه) أي: المار (بالإشارة) بالرأس أو العين أو غيرهما كما فعل البي يلل 
بولدي أم سلمة «حيث كان يصلي في بيتها فقام ولدها عميرة ليمر بين يديه فأشار إليه أن قف 
فوقف. ثم قامت بنتها زيئب لتمر بين يديه فأشار إليها أن قفي فأبت ومرتء فلما فرغ عليه 
السلام من صلاته نظر إليها وقال: ناقصات العقل ناقصات الدين صواحب يوسف صواحب 
كرسفء يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام»”" أو يدفعه (بالتسبيح) لقوله عليه السلام: «إذا ناب 
أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح"”*؟ (وكره الجمع بينهما)؛ أي: بين الإشارة والتسبيح لأن 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (77/5)؛ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف. 

410 ذكره الهيثمي في مجمع الزرائد (؟/84): وقال: أخرج البخاري من حديث عون بن أبي جحيفة قال: سمعت 
أبي قال: خرج علينا رسول الله 5ه بالهاجرة فأنى بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة 
والحمار يمرون من ورانهاء انظر في كتاب الصلاة. باب: الصلاة إلى العنزة (499)؛ ومسلم في الصلاق» باب: 
سترة المصلي (905). 

29 الم أعثر عليه. 

(:) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ 70): وأخرج البخاري بنحوء بلفظ «من رابه شيء في صلاته فليسبح' في - 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 














ويُدفعُه برفع الصّوت بالقراءة وترفعٌهُ بالإشارة» أَز الُضْفِيْقٍ بِظَهْرٍ أَصَابِمْاليِمْتى عَلَى 
صَفْحَةٍ َف اليُسْرّئء وَل تَرقُمُ صَوْتَهَا لأنَهُ ِثثة. ولا يقَاتِلُ المارء وَمَاْ وَرَدَ به مُوْول أنه 
كان والعَمَّلُ مُبَاح وَقَدْ نسح . 


لأ يكْرَهُ لَهُ شَدُ الوَسَطِْ 





بأحدهما كفاية كذا في «1العتابية]!''؛ (ويدقعه) أي: الرجل يذفع المار إن شاء (برفع الصوت 
بالقراءة» كذا زاده الولوالجي: قال صاحب «البحر؛: وينبغي أن يكون محله في الصلاة الجهرية 
فيما يجهر فيه انتهى . 

وقد يقال: بل في السرية لأن الجهر حاصل في الجهرية إلا أن يراد به زيادة الجهر 
(وتدفعه) المرأة (بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع) يدها (اليمنى على صفحة كف اليسرى) لأن 
لهن التصفيق؛ (ولا ترفع صوتها) بالقراءة أو التسبيح (لأنه فتنة) فلا يُطلب منهن التسبيح للدرء 
(ولا يقاتل) المصلي (المارً) بين يديه (وما ورد به) من قوله يَةِ: «إذا كان أحدكم يصلي فلا 
يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبئ فليقاتله إنما هو شيطان»”'2 قال الشيخ أبو 
سليمان الخطابي: «إن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك فهو (مؤول [ 07/! ] بأنه كان) 


في ابتداء الأمر (والعمل) المنافي للصلاة (مباح) في الصلاة إذ ذاك وقد (نسخ)1 نفد ) كذا 
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى» وما ورد في المقاتلة محمول على الابتداء حين 
كان العمل مباحاً فيها كذا في اشرح الديري» والله أعلم . 
فصل فيما لا يكره للمصلي من الأفعال 
(لا يكره له شد الوسط) لعدم شغل البال به كذا في «البرهان» وفيه تشمير لعبادة ربه فلا 
يكره كذا في «البزازية» وفي #شرح المئية؛ عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه كان يقول: إذا 
صلئ مع القباء وهو غير مشدود الوسط فهو مسيء انتهى . 








-2 كتاب الأذان» باب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول (781)» ومسلم في الصلاةء باب: تقديم الجماعة 
من يصلي بهم إذا تأخر الإمام (431). 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب: منع المار بين يدي المصلي من حديث أبي سعيد الخدري (000): وأبو داود 
في الصلاة» باب: ما يأمر المصلي أن يدرأ الممر بين يديه (5417)» والنسائي في القبلة؛ باب: التجديد في 
المرور بين يدي المصلي وبين سترته (57/5). 


(1) العيارة في ج العناية . 





َلآ تلد ِسَيِفٍ وَتَشوء إِذَا لم يشْتعِل بخركيوء آعم ذخال يده في كَرْجبوَشِفِْ على 
المُحْتَانٍ وَل النْوَجهُ لمُضِحَب أ سْبِبٍ علق ٠‏ أَرْ ظَهْرٍ قاعدٍ يَتَحَدثُ أو سمه أو 


سِرَاج عَلَ الصْجْئْحء وَالسْجُوْهُ عَلَى بسَاطٍ فيه تَصَاويوُ َم يَسجذ عَلَيْهَاء وَكْثْلُ حَبَةٍ 


ركذا في «الخلاصة» ونقل في «البحر» عن «الغيائية»: يكره لأنه صنيع أهل الكتاب» 
(ولا) يكره (تقلد) المصلي (بسيف ونحوه): (إذا لم يشتغل بحركته) وإن شغله كره إن لم 
يحتج إلى حمله كما في «البرهان», (ولا) يكره (عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه علئ المختار) 
وكذا في «الخلاصة» و «البزازية؛ لعدم شغل البال بهاء (ولا) يكره (التوجه لمصحف أو سيف 
معلق) لأنهما لا يعبذان» ومن الناس من كره ذلك قلنا: أما المصحف فأهل الكتاب يفعلونه 
للقراءة منه وهو مكروه عندنا بل مفسد على ما قدمناه وكلامنا في مجرد كونه أمام المصلي فلا 
يكون تشبيهاً بهم وأما السيف فقد قال تعالئ : ظوَلَأْمْدَا أَملِحَيم سْلِحَتَهُمْ * [النساء: 6٠١‏ وإذا كان 
السيف معلقاً بين يديه كان أمكن لأخذه إذا احتاج إليه فلا يوجب الكراهة «وقد كانت العنزة 
تركز بين يدي النبي ييه فيصلي إليها"”'' وهو سلاح كما قدمناه (أو ظهر قاعد يتحدث) في 
المختار لقول نافع: «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية قال لي: ولي 
بظهرك:”" (أو شمع أو سراج على الصحيح) لأنه لا يشبه التعبد لأن المجوس لا يعبدون مثل 
هذا بل إذا كانت النار مضرمة كما في اغاية البيان» و «التجنيس؛ و «البرهان»» وني 
[«البحر»]1!" قال ابن قتيبة في «أدب الكاتب»”" في باب ما جاء'فيه لغتان: استعمل الناس 
أضعفهما الشمع بالسكون والأوجه فتح الميمء » (ولا) يكره(السجود على بساط فيه تصاوير) 
[*1/ت] ذي روح (لم يسجد عليها) وهذه رواية «الجامع الصغير» لأنه استهانة لها؛ لأنها 
تداس وتوطأ بالأرجل فلا يكره كما إذا كانت الوسادة ملقاة بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة 
أو كانت الصورة على الستر لأنه تعظيم لها وقيل: تكره الصلاة على ما فيه صورة وإن لم يقع 
السجود عليها بناء على ما أطلقه في الأصل لأن ما يصلي [ 0/< ] فيه معظم بالنسبة إلى 
سائر البسط فكان فيه تعظيم الصورة. وقد أمرنا بإهانتها فتكرفى» (و) لا يكره (قتل حية) بجميع 
)١1(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب: سترة المصلي (001)» وتقدم تخريج نحوه والنسائي من حديث ابن عمر لفظه 

«أن رسول الله ييه كان تركز له العنزة فيصلي إليها في القبلة» باب: سترة المصلي (1/ 17): وابن خزيمة 

(07/44), وابن حبان في صحيحه (//7571) والدارمي (2754/1. 
(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ 95). 
() هو عبد الله بن مسلم ب أبو محمد الكاتب حدث عن إسحاق بن راهويه قال أبو بكر الخطيب : كان ثقة ديئاً 

فاضلاً» توفي سنة سبعين ومائتين للهجرة» من آثاره: مشكل القرآن ومشكل الحديث» الحديث وأدب الكاتب * 








(1) العبارة في ج البرهان والصواب ما أثبتناه ‏ 


1 








َعَفْرَبِ حاف أَذَاهُمَاء وَلَوْ بِضَرَبَاتٍ وَأَنْحِرَافٍ عَنْ القِبلةٍ في الأظهّر. 26 


أنواعها في الصحيح سواء كان جنية وهي البيضاء أوغير جنية وهي السوداءء هذا بالنظر لأمل 

الصلاة وأما بالنظر لخشية الأذى من الجن فالأولئن الإمساك عما فيه علامة الجن؛ لأنها إذا 

أظهرت نفسها فقد نقضت عهد النبي وةِ الذي عاهد به الجان أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا 
يظهروا أنفسهم وناقض العهد خائن فيخشئ منه أو ممن هو مثله من أهله الضرر بقتله. في 

«المحيط؛ قالوا: ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها جان لقوله يغ: 

«اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر وإياكم والحية البيضاء. فإنها من الجن" انتهى 
وإذا رأى حية خارج الصلاة وشك أنه جني يقول له: خل طريق المسلمين واتق الله وفرٌ 

فإن مر [فيها]!!؟ وإلا تركه. وقال الطحاوي: لا بأس بقتل الكل للعهد الذي رويناه انتهى. 

وقيل: ينذرها فإن أبت قتلها. فهذه ثلاثة أقوال والأولئ الترك خشية الضرر لأنها إذا أبت 

المرور قصدت [الأذى]7!؟ تترك تحاشياً عنه (و) لا قتل (عقرب خاف) المصلي (أذاهما) أي: 

الحية والعقرب» (ولو قتلهما بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر) قيدنا بخوف الأذى لما 

قال في «البحر؟ عن «النهاية» عن «الجامع الصغير البرهاني»: إنما يباح قتلهما في الصلاة إذا 

مرت بين يديه وخاف أن تؤذيه [ “كلكا ] وإلا فيكره النهى . 
ولما قال في «البزازية»: قتل الحية بضربة أو ضربات لو خشي أذاها لا تفسد ولا يكره 

في الأظهر ومع الأمن يكره انتهى» لقوله يَيلِِ: «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب»7© 

رواه أصحاب السئن الأربعة» قال الترمذي: حديث صحيح وهو بإطلاقه يشمل المحتاج إلى 

العمل الكثيرء وقيل: تفسد بما يكثر من الضرب كعلاج المار إذا أكثر مع أنه مأمور بهء قلنا: 

في هذا أمراً آخر وهو الضرر المؤدي بتلف النفس بلسعها وصار كالمشي بعد سبق الحدث 

- قيل عنه هو خطبة بلا كتاب لطول خطبته مع أنه احتوى من كل شيء وله شروح كثيرة”1407/17)» كشف الظئون 
ا 

22“ أخرجه أبو داود في الأدب» باب : في قتل الحيات (0107)» بلفظ «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفتين ‏ والأبتر 
فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل من غير زيادة إياكم والحية البيضاءء وأخرجه ابن ماجه في الطب» باب: 
قتل ذي الطفتين (2»)5070 وابن حبان في صحيحه (0778)» وعبد الرزاق في مصنفه (4517)» والطحاوي في 
مشكل الآثار (1953). 

(5) أأخرجه أبوداود في الصلاة. باب: العمل في الصلاة. باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (59)» 


والنسائي مختصراً في الصلاة» باب: قتل الحية والعقرب في الصلاة (5/ »)٠١‏ وابن حبان في صحيحه 
اع 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


1 





وَلا َس يتفض ؟ عَصِقَ بِجَسَدِهِ في الرْكُْع» وَلا َأ بمْشْح جَبْهيمِنَ الاب 
أو الحَشِيْشٍ بَعْدَ الفَرَاغْ مِنَ الصَّلاق وَلآ َبْلَ الفْرَاغْ إِذَا ضَهُ أؤ شَعَلّهُ عَنْ الصَّلاةا 0 








والاستقاء من البئر انتهى ‏ 

وفي السبعيات”'" لأبي الليث: سبعة أشياء إذا رآها المصلي لا بأس بقتلها: الحية» 
والعقرب. والوزغة. والزنبورء والقراد» والبرغوث» والقمل. كذا في «مجمع الروايات» 
انتهى . 

قلت: وعلى هذا يزاد الفسفس والبعوض والنمل المؤذي بالعض ونحوها انتهى. وقدمنا 
أن أخذ القملة وقتلها مكروه في الصلاة عند [ 1/005 ] الإمام وقال: دفنها فيها أحب من قتلهاء 
وقال محمد: بخلافهء وقال أبو يوسف: بكراهتهاء وقال «صاحب البحرة: لعل الإمام إنما 
اختار دفن القملة لما فيه من النزاهة عن إصابة دمها ليد القاتل أو ثوبه في هذه الحالة وإن كان 





قلت: وبه صرح في «شرح المئية»: دفنها أحب إن تيسر لأن في قتلها إيجاد نجاسة على 
قول الشافعي لأن قشرها نجس وما دامت حية فهي طاهرة ففي عدم قتلها تحرز عن الخلاف 
لئلا يحمل النجاسة المانعة على قول بعض الأئمة أو يلقيها في المسجد فكان أحب» ويجمل 
الإساءة والكراهة المروية عن أبي حنيفة وأبي يوسف على أخذها قصداً من غير عذر انتهى. 

(ولا بأس بنفض ثوبه) بعمل قليل (كي لا يلتصق بجسده في الركوع) تحاشياً عن ظهور 
صورة الأعضاء ولا بأس بصرنه عن التراب كما في «البحر؛ عن «المجتبئ» (ولا) بأس (بمسح 
جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة) تنظيفاً له عن الملوث قال في «التجنيس»: 
مسح العرق كمسح التراب عن الجبهة وقد [ "5/0] عرف أنه لا يكره (بعد الفراغ من 
الصلاة) وقبل (الفراغ) فيه روايتان قالوا: المراد من الفراغ الجلسة الأخيرة [لأنه إنما يكون على 
رواية]!!؟ لثلا تترتب ثانياً فلا يفيد وهذا المعنى لا يتأتئن بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة 
انتهى . 

وفي «البحرء عن «الخانية»: لا بأس بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من 
الصلاة وقبله إذا كان يضره ذلك ويشغله عن الصلاة وإذا كان لا يضره ذلك يكره في وسط 
الصلاة ولا يكره قبل التشهد والسلام انتهى» وصححه في «المحيط» وندب تتريب الوجه في 


(1) السبعيات: لأبي الليث السمرقندي نصر بنمحمد السمرقندي الحنفي المتوفى سنة خمس وسبعين وثلائمانة . 
(1) ما بين معكوفتين ماقط من م 


2*0 


وَل لطر يموق عَمِئيِه من ير َسويلٍ الوَجو ولا بس بالصّلاٍ عَلَى الفرْشن 
واللترف. وَالأَفْضَلُ الصَّلامٌ عَلَىْ الأزض» وغل نا تثئة . م 
الرَكْعََيْنِ مِنَ التفْلٍ . 


السجود انتهى. فلذلك قال: ولا بأس بمسه قبل الفراغ من الصلاة إذا ضرّه وشغله عن الصلاة 
مثل العرق (ولا) بأس (بالنظر بموق عينيه) يمنة ويسرة (من غير تحويل الوجه)» والأولئ تركه 
لغير حاجة لما فيه من ترك أدب النظر إلى المحال المطلوب فيها كما تقدم (ولا بأس بالصلاة 
على الفرش والبسط واللبود) إذا وجد حجم الأرض كما تقدم ولا بأس بوضع لخرقة بين يديه 
يسجد عليها ويتقي بها الحر ونحوه لأنه ليس فيه ما يوجب الكراهة: وعن أبي حنيفة رحمه الله 
أنه فعل ذلك فمر به رجل فقال: بشخ لاتميل مثل هذا فإن هذا مكروهء فقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: من أين أنت؟ قال: من خوارزم'''» قال: الله أكبر جاء التكبير من وراء 
يعني : : من الصف الآخر أي على العكس [ 50يلت ] يعني : يحمل علم الشريعة من هنا إلى 
خوارزم [لا من خوارزم]!!؟ إلى ها هناء ثم قال: أن متك حنين؟ قال: نعمء قال: 
يجوز السجدة على الحشيش. ولا يجوز على الخرقة كذا في «التجنيس» والأفضل الصلاة على 
الأرض بلا حائل أو على ما تنبته الأرض . قال في «التجنيس»: الصلاة على الحشيش والحصر 
أولى من الصلاة على البساط لأنه جاء في الحديث «الصلاة على [ما]7!؟ تنبته الأرض أفضل من 
الصلاة على ما لا تنبته6”"©. ولهذا اختار مشايخنا الحشيش والحصر في المسجد دون البساط 
انتهى» لأنه أقرب إلى التواضع وفيه [ 04/أ] خروج عن خلاف الإمام مالك فإنه عنده يكره 
السجود على ما كان من نحو الصوف أو القطن أو الكتان فكان أفضل كذا في «شرح المنية» 
ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل لأن باب النفل أوسع وقد ورد اأنه يل قام بآية 
واحدة يكررها في تهجده:(" كما قدمناه. 





.)5657 /5( انظر معجم البلدان‎ )١( 
لم أجدة.‎ (000 
تقدم تخريجه.‎  )9( 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 





فصل 
«فيما يوجب قطع الصلاة, وما يجيزه. وغير ذلك»ء 
يَجِبُ قَطِمْ الصّلاةٍ بِأسْتعَائَةِ ملْمُْفٍ بِالمُصَلَيْء لآ بندَاءِ أَحَد أَبرَيْو 1ك 
فصل فيما يجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك 

[من تأخير الصلاة وتركها]!!! 

يجب قطع الصلاة ولو فرضاً باستغاثة شخص ملهوف لمهم أصابهُ أو ظالم تعلق به قريباً 
كان أو أجنبياً؛ وقد استغاث بالمصلي أو لم يعين أحداً في استغائته إذا قدر على ذلك (لا) أي : 
لا يجوز قطع الصلاة (بنداء أحد أبويه) من غير استغاثئة وطلب إعانة لأن قطع الصلاة لا يجوز 
إلا لضرورة وقال الطحاوي: هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في 
الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه وإن لم يعلم يجبه؛ ويجوز قطعها ولو كانت فرضاً بسرقة ما 
يساوي درهماً؛ لأن الدرهم مال بدليل أنه لو أقرّ لرجل بمال ثم فسره بدرهم فالقول قوله وإن 
فسره بأقل من الدرهم لا يقبل قولهء وقال عليه السلام: «قاتل دون مالك:”0١2‏ من غير فصل قال 
رضي الله عنه: هذا الذي اختاره قول أكثر المشايخ قال في «مجمع الروايات»: لأن ما دون 
الدرهم حقير فلا يقطع الصلاة لأجله قال الحسن رحمه الله تعالى : لعن الله الدانق ومن دنق 
الدانق كذا في «المحيط؛ لكن ذكر في الكفالة أن الحبس بالدائق يجوز فقطع لصلاة أولى وهذا 
في مال الغير أما في ماله لا يقطع» والأصح جواز القطع فيهما انتهى. 

.وكذا كان شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول: -فيما دون الدرهم: يباح قطع الصلاة 
فإنه ذكر في كتاب الكفالة والحوالة [ *0!/أ ] أنه يحبس الرجل في دائق فصاعداً فلما كان 
يحبس في دانق يباح باعتباره قطع الصلاة» ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله كذا في 
«التجنيس» وقال في «البزازية»: وكذا لو قال له: كافراً عرض على الإسلام أو فارت قِدرها أو 
خافت على ولدها [ 2/05 ] وسواء فيه الفرض والنفل انتهى. 

ولو كان المسروق لغيره أي: غير المصلي يقطعها لأنه لدفع الظلم والنهي عن المنكر مع 








2( لرخز من عبت أخري الباق لير الجر نويات ما بقل بي برضي لاله 17 61:18 الو عزفي تن 
الأشراف (115145). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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وْرُ قَطعُهًا بِسَرِقَةٍ مَأ يُسَاوِيْ هَمَأ ولو لِغَئْره» وَخَوْفٍ ِب عَلَى غلم 90 حَوْفٍ 
تَرَدْيْ أَعْمَئ فِي به وَنَحْوِوِء وَإِذَا حَافْتْ القَابِلَهُ مَوْتَ تَ الوَلّد وَإِلا نَل َأ تَأجيْرها 


الصّلاةَ وَتُقْيِلُ عَلّى الول وَكَذَاْ المُسَافِرُ إِدَا حَاْق مِنّ اللْضْوْصِ أز قاع الطَرِيْقٍ جار لَهُ 
تَأَجيْدُ الوَفئة . 








القدرة ويجوز قطعها لخشية خوف ذئب ونحوه على غنم ونحوها أو خوف تردي أي: سقوط 
أعمى أو غيره ممن لا علم عنده في بئر ونحوه كحفرة أو سطح وإذا غلب على الظن سقوطه 
وجب عليه قطع الصلاة ولو كانت فرضا كما في «البرهان؛ و «التجنيس» و «شرح المنية» (وإذا 
خافت القابلة) وهي المرأة التي تتلقئ الولد حال خروجه من بطن أمه (موت الولد) أو د 
بعض أعضائه بسقوطه من بطن أمه على الأرض فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل علئ الولد لأن 
تأخير الصلاة عن الوقت يجوز بعذر ألا ترئ أن رسول الله ول «أخّر الصلاة عن وقتها يوم 
الخندق)”"' كذا في «البحر؛ عن «الولوالجي»”" انتهى 

قلت: وبهذا يعلم جواز تأخير الصلاة حال ولادتها وبه يظهر عدم إلزامها بالصلاة 
المنصوص عليه في «شرح المنية؛ عن «الذخيرة» [بقولي]!'؟: امرأة خرج رأس ولدها وخافت 
فوت الوقت توضأت إن قدرت وإلا تيممت وجعلت رأس ولدها في قدر أو حفيرة وتصلي 
انتهى. ولا شك أن هذا الأمر غير مستحب لما ذكرنا من خشية موت الولد وبها تؤخر القابلة 
الصلاة فالأم أولئ لأن خشية هلاكه عند خروج رأسه أغلب كما هو معلوم ولأن المرأة إما 
يكون قد -خرج أقل الولد منها وهو لا يخلو عن سيلان شيء وذلك منافٍ للطهارة ولا تصير به 
صاحبة عذر حتى يستوعب وقتاً كاملاً كما قدمناه وحتى يكون [هنا]!2' وإن كان قد خرج أكثر 
الولد فالخارج تفاس ولا تصح صلاتها فضلاً (عن إلزامها) بها فليتنبه له (وكذا المسافر) يعني: 
المار في برية (إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق) أو سبع أو سيل (جاز له تأخير الوقنية) 
للعذرء وكذا يؤخر المقاتلون الصلاة إذا شغلهم القتال عنهاء ولو بالإيماء لأنه إذا فاتهم القتال 
بالاشتغال [ 2/055 ] بالصلاة ولا يمكنهم تداركه والصلاة يمكنهم تدارك ما فات منها كما فعله 


)1١(‏ أخرجه النسائي بنحوه من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري في الأذان» باب : الأذان في الفائتة للصلاة (7/ 107)ء 
وقد تقدم. 

(1) هوعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق» أبو الفتح. ظهير الدين الولوالجي: فقيه حنفي؛ ولد سنة سبع 
وستين وأربعماثة للهجرة» وتوفي في ولوالج ببدخشان سنة (بعد أربعين وخمسمائة للهجرة)؛ من آثاره: الفتاوى 
الولوالجية. ١.ه.‏ الجواهر المضيّة (؟/ 411)» والفرائد البهية (15): والأعلام (5/ 097 . 


(1) العبارة في م بقوله وهو الصواب. 
(2) العبارة في م هذا. 


حكم تارك الصلاة: 
وَثَارِكُ الصَّلأهٍ ة عَمْدَأً كَسَلاً يُضْرَبُ صَرْيَاً شَدِيْدَا حَنْى يَسِيلَ مله الذّمْ وي حبق 
يَعْلئها + ركذا ارِكُ صَوْمٍ رَمَضَانِء وَلآ يُمْتَل إل إِذَا جَحدَ أو أسْتَخَفٌ ِأحَدِهِمًاء 


النبي يل يوم الأحزاب وهو يوم الخندق حيث شغل عن أربع صلوات فقضاها مرتباً الظهر 
[ *2/17 ] ثم العصر ثم المغرب ثم العشاءة””' كما في «السير الكبيرة”" انتهى 





وفي «المجتبئ»: الأصح أن تأخير الفوانت لعذر السعي على العيال والحوائج يجوز 
قيل: وإن وجب القضاء علئ الفور يباح له التأخير وعن أبي جعفر سجدة التلاوة والنذر المطلق 
وقضاء رمضان موسع وضيق الحلواني والعامري”” وذكر الولوالجي أن قضاء الصوم على 
التراخي وقضاء الصلاة على الفور إلا لعذر كذا في #البحر» وتارك الصلاة عمداً كسلاً يُضرب 
ل 0 





قيل: أي: ضلالأء وقال الحسن: : عذاباً طويلاً وقال ابن عباس: شراء وقيل 0 
أشدها حرأ وأبعدها قعرأ فيه بثر يقال له: الهبهب» وقيل: آبار في ,جهنم يسيل إليها الصديد 
والقيح أعدّت لتارك الصلاة» وحديث جاير: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»2 رواه 
أحمد ومسل وكذا تارك صوم رمضان كسلاً يضرب ويحبس حتى يصوم ولا يقتل بمجرد الترك 
مع الإقرار بفرضية الصلاة رالصوم إلا إذا جحد افتراض الصوم والصلاة فيقتل لإنكاره ما كان 
معلوماً من [الدين]!!؟ بالضرزورة أو إلا إذا استخفٌ بأحدهما كما لو أظهر الإنطار في رمضان 
بلا عذر تهاوناً فيكون حكمه حكم المرتد والعياذ بالل . 


.)١(‏ تقدم تخريجه. 

زفق للادار مجمداين المسب الخيياق فرحة العاظي) الامام على إن لحني اهدي المعو سن إسلق وكين 
وأربعماثة للهجرة؛ وشرحه الإمام شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة للهجرة. 1.ه. 
كشف الظنون .)1١14/5(‏ 

2 لعل المراد به أبر عصمة القاضي. 

(4) أخرجه مسلم في الإيمان. باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة من حديث شيدنا جابر بن عبد الله 
(85)» والترمذي في الإيمان. باب: ما جاء في ترك الصلاة (5719): وأحمد (5/ 00770 وأبو داود في السنةء 
باب: ما جاء في رد الإرجاء (4778)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار '(/053109 . 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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باب الوتر 


إلوثرُ وَأْجِبٌء وَهُرَ نَلآثُ رَكْعَاتٍ بِتَسْلِيِمَةِ. وَيَقْرَأْ في كُلْ رَكْعَةٍ مِنْهُ الفَاتِحَةَ وَسْوْرَةٌ 





باب الوتر 


لما فرغ من بيان الفرض العلمي شرع في العملي. والوتر في اللغة: الفرد خلاف الشفع» 
وبالفتح: العددء ويقال: الكسر لغة الحجاز [وتميم] '' والفتح لغة غيرهم» وأوتر صلئ الوتر 
وفي الشرع: صلاة مخصوصة. ووصفه بقوله: الوتر واجب [ 005/] في الأصح وهو آخر 
أقرال الإمام والظاهر من مذهبه وآخر ما رجع إليه زفر وحكى الطحاوي في وجوبه إجماع 
السلف [كذا]”2! في «المبسوط والأسرار”" وروي أولاً عن الإمام: أنه فرض وبه قال الشيخ 
علم الدين السخاوي المقري”' وعمل فيه جزء وساق الأحاديث الدالة على فرضيته ثم قال: 
فلا يرتاب ذو فهم بعد هذا وبه قال زفر أولاً ثم رجع وقال: ستة ثم رجع وقال: واجبء 
وروي عن الإمام ثانياً أنه سئة مؤكدة؛ وهو قولهما وعليه أكثر العلماء ووفق المشايخ بين 
الروايات بأنه فرض عملاً وهو الذي لا يترك. واجب اعتقاداً فلا يكفر جاحدهء سئّة دليلاً لثبوته 
بها فلا اختلاف في الحقيقة بين الروايات ودليل [كل]1”' في المطلولات» ودليل الوجوب قوله 
عليه السلام: «إن الله زادكم صلاة [ 1/020 ] إلى صلاتكم ألا وهي الوتر فحافظوا عليها'”" 
والزيادة تكون من جنس المراد عليهء وقضيته الفرضية إلا أنه ليس مقطوعاً به فقلنا بالوجوب. 
وقال شيخ الإسلام : الاستدلال به من ثلاثة أوجه: أحدها: بالزيادة فإنها لا تكون إلا من جنس 
المزيد عليه؛ والثاني: أنه قال: ألا وهيٍ الوتر على سبيل التعريف فهذا دليل على أنه كان 
(1) هو لعبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري, الحنفي (أبو زيد) توفي سنة اثتتين وثلاثين وأربعماثة للهجرة» 

وهو في الأصول والفروع. 1.ه. سير أعلام النبلاء (911/137). وكشف الظئرن (84/1). 
(؟) هو علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني؛ المصري. السخاوي؛ الشافعي (علم الدين» أبو الحسن) مقرىء» 

مجودء متكلمء مفسرء محدثء فقيه أصوليء ولد سنة ثمانٍ وخمسين وخمسمائة للهجرة؛ وتوفي بدمشق 

سنة ثلاث وأربعين وستماثة للهجرة» من آثاره: المفضل شرح المفصل للزمخشري -خ ‏ المفاخرة بين دمشق. 

والقاهرة ‏ شرح الشاطبية ‏ الكوكب الوقاد ‏ القصائد السبع ‏ شرح الأحاجي -. .ه. شذرات الذهب (5/ 

155 والأعلام (4/ 0003 

0) أن جه عبد الرزاق في مصنفه (4087)» والزيلعي في نصب الراية .21١9/5(‏ 








(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


1 





وَيجلِسُ عَلَّى رَأْسٍ الأ 
معلوماً عندهم وزيادة التعريف زيادة وصف وهو الوجوب لا أصلهء والثالث: أنه أمر بأذانها 
والأمر للوجوب. وقوله وَيِ: «الوتر حى على كل مسلم؛”' وقوله عليه السلام: «اجعلوا 
آخر صلاتكم وترأ”” والمعنى: أن الوتر صلاة مؤقتة فإن أفضل الوقت السحر ويكره 
[أداء]1!؟ العشاء فيه أشد الكراهة» ولو كان الوتر تبعاً للعشاء سئّة لكان وقته المستحب كوقت 
العشاء المستحب إلى ثلث الليل الأول؛ وقوله عليه السلام: «الوتر حقء فمن لم يوتر فليس 
[مني]1”'» والوتر حقى فمن لم يوتر فليس مني؛ الور حق فمن لم يوتر فليس مني»”” رواه 
أبو داود والحاكم وصححهء والأمر وكلمة حق وعلى [ ل للوجوب من «الدراية» 
و «الاختيار» و «التبيين» وغيرها وهو أي: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة لقول عائشة رضي الله 
عنها: «كان رسول الله يل يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن»”؟“ رواه الحاكم وصححدء 
وقال: على شرط الشيخين؛ وعن أبي خالد: سألت أبا العالية عن الوترء فقال: أعلمنا 
أصحاب رسول الله يي «أن الوتر مثل المغرب هذا وتر الليل وهذا وتر النهار»*؟. وعن 
ثابت قال: صلى [بنا]”! أنس أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم إل في 
آخرهن”" : وعن عبد الرحمن بن زياد”" عن أبيه عن الفقهاء السبعة: سعيد بن 








1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب + كم الوتر (7؟4١)»‏ واللفظ له وأخرجه ابن ماجه من غير لفظ «على كل 
مسلم؟ في إقامة الصلاة. باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع »)3١50(‏ والنسائي في قيام الليل 
وتطوع النهارء باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب (1705): والمزي في تحفة الأشراف 
ل 

() أخرجه البخاري في الوئرء باب: ليجعل آخر صلاته وتراً (494)»: من حديث عبد الله بن عمر ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل (0781: وأبو داود في الصلاة» 
باب : في وقت الوتر (004178. 

م أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (0)1745 وأبو داود في الصلاةء باب: فيمن لم يوتر »)١415(‏ والحاكم في 
مستدركه /١(‏ 20769 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والبيهقي في الصلاة؛ باب: 
تأكيد صلاة الوتر (7/ 2»)57١‏ وابن أبي شيبة في مصتفه (0191//5. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 0704؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(0) ذكره الزيلعي في نصب الراية »)١77/5(‏ وأحمد في مسئده (141/5). 

(7) ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 171)» والزيلعي في نصب الراية (02173/5. 

22 عبد الرحمن بن زياد: لعله الإمام القدوة شيخ الإسلام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أبو أيوب الشعباني الإفريقي 
قاضي إفريقية وعالمها ومحدثها على سوء في حفظه. ١.ه‏ سير أعلام النبلاء (411/5). 









(1) العبارة في ج أوله بدل أداء: 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(3) العبارة في ج بي بدل بنا 


4٠ 








المسيب”'' وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد”" وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن 
زيد”" وعبد الله بن عبدالله وسليمان بن يسار”*' وفي مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح فكان 
مما وعيت عنهم: أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن؛ وروئ ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
عن الحسن البصري قال: أجمع السلف أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن””. وهو مذهب 
أبي بكر وعمر والعبادلة29 وأبي هريرة رضي الله عنهم؛ روي: «أن عمر رضي الله عنه رأى 
سعيداً يوتر بركعة فقال: ما هذه البتيراء لتشفعها أو لأوذينك2”' وإنما قال: ويرى ذلك لأن 
[الأمر]'" اشتهر أن النبي 5إ «نهى عن البتيراء»” وما زوي أن رسول الله كل [ 00> ] 
قال: «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»*' وروي أنه "أوتر 
بسبع وتسع وإحدى عشرة»”''2 فيجوز أن يكون ذلك قبل استقرار الوتر أو يحمل علئ أنه ينتقل 
بالركعتين ويوتر بالثلاث وكذا غيره: روي «أن سعد بن أبي وقاص أوتر بركعة فقال له عبد 


(1) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب المخزومي» القرشي. أبو محمد سيد التابعين» أحد الفقهاء السبعة 
بالمديئة؛ جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع؛ كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى 
سمي راوية عمرء توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين للهجرة. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (2)1511//5 والأعلام (1/ 
1 . 

(7) هوابن أبي يكر خليفة رسول الله كي الإمام القدوة الحافظ الحجةء ولد في -خلافة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء واختلف في وفاته فقيل سنة خمسين ومائة للهجرة.٠١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (0/ 07)» تهذيب التهذيب 
(77/4).: وشذرات الذهب (186/1). 

() هو خارجة بن زيد الفقيه. الإمام ابن الإمام وأحد الفقهاء السبعة الأعلام؛ أبو زيد الأنصاري» البخاري؛ المدني 
توفي سنة تسع وتسعين للهجرة. 1.ه. سير أعلام النبلاء (4/ 043197 

(1) هو سليمان بن يسار الفقيه. الإمام» الورع» عالم المدينة وفقيههاء أبو أيوب المدني» مولى أم المؤمنين ميمونة 
الهلالية» وحدث عن زيد بن ثابت وابن عباسء وأبي هريرة وغيرهم» وفيل ولد في أواخر أيام عثمان في سنة 
أربع وثلاثين للهجرة» وتوفي سئة سبع ومائة للهجرة. ١.ه.‏ سير أعلام البلاء (414/1). 

(6). أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في صلاة التعلوع والإمامة. باب : من كان يوتر بثلاث أو أكثر (1/ 0194 

(7) العبادلة: وهم عبد الله بن عباس وعيد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله عمرو بن العاص. 

22( انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (504/1). 

(4) ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/١17)؛‏ من حددي 

(5) أخرج ابن أبي شيبة بنحوه من حديث أبي أيوب فال: قال لي رسول الله 3ة: «أوتر بخمس فإن لم تستطع 
فبئلاث» وإن لم تستطع فبواحدة» فإن لم تستطع فأومىء إيمائىف (5/ 1986) والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 
47 4)» وعبد الرزاق في مصتفه (575). 

.)4554( ذكره عبد الرزاق في مصنفه موقوقاً على إبراهيم‎ )٠١( 








أبي سعيد الخدري. 


(1) العبارة في م الأثر يدل الأمر وهو الصواب. 


41١ 





الله بن مسعود: ما هذه البتيراء ما أجزأت ركعة قط؟ وروي أنه حلف وقال: والله ما أَجْوَأتِ 
[ركعة]!!؟ قط»”'' وكذا قال الإمام المحصن المروزي”" من قال: بأن الوتر ركعة واحدة فقد 
نسب قدوة من أكابر الصحابة الذي هو صدر الشريعة وعليه مدار [ ' للكت ] الإسلام وكان فقيه 
الأمة أجمع وهو عبد الله بن مسعود إلى اليمين الكاذبة وموجب قوله يؤدي إلى هذا التقبيح 
ترده العقول السليمة والآراء الصائبة الصحيحة من «العناية» و «التبيين» و «البرهان؛ و ١مجمع‏ 
الرواياتة وغيرها ويقرأ وجوباً في كل ركعة منه الفاتحة وسورة لما روي أنه عليه السلام #كان 
يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى لمَيّج أتد َبْكَ الل )4 [الأعلى: )١‏ وفي الثانية قل 
كما لكين 49 [الكافرون: ]١‏ ريقنت قبل الركوع»7". وفي حديث عالق ئشة رضي الله عنها: 
«قرأ في الثالثة ظثُلْ هُوٌ لَه أَحدٌ 49 [الإخلاص: ]١‏ والمعوذتين»”*؟. قال المحقق 
الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: اعلم أن فيما روينا قرءاته عليه السلام في:الثالثة الإخلاص 
والمعودّتين ولم يذكر أصحابنا سوى قراءة الإخلاص لرواية الإمام أحمد «أنه قرأ يل في الثالئة 
طقل هوّ أنَّهُ د 49 [الإخلاص: ]١‏ انتهى . 

ففيه إشارة إلى أنه كما ثبت هذا ثبت الآخر فيتبع ولو في بعض الأوقات عملاً بالمروي فيهما 
ولكن قال إسحاق: أصح شيء ورد في قراءنه يفي الوتر لإسَبْخْ» [الأعلى:١]و‏ قل ايا 
لْكَيرِينَ )4 [الكائرون 2 طقل هْوَ أّهُ أَحَدٌ )4 [الإخلاص: ]١‏ وزيادة المعوذتين 
أنكرها أحمد ويحيى بن معين”'' انتهى» فهذا سر اقتصار أئمتنا على الإخلاص في الثالثة انتهى . 








(1) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ ؟4؟): وقال: حصين لم يدرك مسعود وإسناده حسنء» ورواه الطبراني في 
الكبير (3477)» والزيلعي في نصب الراية (؟/155). 

(؟) محصن المروزي: لم أعثر عليه 

() أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر »)1١7/1(‏ وأبو داود في الصلاة» باب: ما 
يقرأ في الوتر (1877)» والنسائي في قيام الليل» باب و زع لطر قيزر 00 وابن حبان في 
صحيحه برقم (4)14177 والبيهقي في سننه (6/ 03 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: ما يقرأ في الوتر (1575).: والترمذي في الصلاة باب: ما جاء فيما يقرأ به 
في الوتر (41)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر (/111)» والمزي في تحفة 
الأشراف (5/ 01590 

)غ أخرجه أحمد في مسنده (599/1). 

(7) يحيى بن معين: هو الإمام الحافظ يحيى بن معين ولد سنة (94١ه)‏ وروى عنه أحمد بن حئيل والبخاري ومسلم 
وابو داود وغيرهم !.ه سير أعلام النبلاء (11/ 097/1 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


َلا َسَْحَ عند قِبامِه للاليكة. وَإذًا قرع من قراءة السْورة ها رقع يدب حدَاء أَْتيو. كم 





ولا يقال: إلزام القراءة في كل ركعة من أمارة السئة فيشكل على قول الإمام بوجوبه لأنة 
يقول: بأنه فرض عملي لأنّا نقول: دليل الفرضية لما كان قاصراً لكونه من أخبار الآحاد ظهر 
أثر القصور فيما هو من باب الاحتياط وهو لزوم القراءة في كل ركعة كالسئن [لمشابهة]1!" بها 
من حيث الشبوت [فيفسد]!*' بترك القراءة في ركعة منه احتياطاً من «المستصفى» عن «الإيضاح» 
لق و «البرهان» ى «التبيين» و #الفتح؛ وغيرها ويجلس وجوباً على رأس الركعتين 
و ل لشبهة الفرضية (ولا يستفتح) [ 00 كلأ ] أي: لا يقرأ: 
سبحانك اللهم إلخ عند قيامهللثالثة لأ ليس ابتداء صلاة وإذا فرغ من قرأءة السورة فيها أي 
الركعة الثالثة رفع يديه حذاء أذنيه لما قدمناه ف في المواطن التي يسن فيها رفع اليدين: وريقف 
الحافظ الأشرم عن ابن مسعود «أنه كان يقنت في [الوتر]31) و[كان]7* إذا فرغ من القراءة كبر 
ورفع يديه ثم قنت"”'" انتهى . 
وفي «روضة» الزندويستي قوله: ورفع يديهء أي: في الوقت» أما في القضاء إن كان عند 
الناس لا يرفع يديه حتى لا يطلع أحد على تقصيره كذا في «مجمع الروايات»: ثم كبر لما روينا 
ل مال من القراءة إلى الدعاء كذا في 
مجمع الروايات» عن «البدرية؛ وبعده قنت قائماً لما روي عن أبن بن كعب: «أن التبي وَل 
كان يقنت في الوتر قبل الركوع»”© رواه أبو داود واضعاً يمينه على يساره ولا يرفعهما عند أبي 
حنيفة» وعن أبي يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى 
السماء. وفي #المبسوط» عن محمد بن الحنفية قال: الدعاء أربعة: دعاء رغبة ففيه يجعل 
بطون كفيه إلى السماء» ودعاء رهبة ففيه يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشيء» 
ودعاء تضرع ففيه يعقد الخنصر والبنصر [ويحلق]1! الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة» ودعاء 
خفية وهو ما يفعله المرء في نفسه كذا في «معراج الدراية» فيكون القنوت قبل الركرع في جميع 





.0159/1( ذكره المقريزي في مختصر كتاب الوتر‎ )1١( 
وابن ماجه في إقامته الصلاة والسئّة فيهاء باب:‎ 4)١4717( (؟) ألخرجه أبو داود في الصلاة. باب: القنوت في الوتر‎ 


القنرت قبل الركوع وبعده (1187)» والنسائي في قيام الليل» باب (57) برقم (1194) (/ 00158 . 
(1) العبارة في م لمشابهته. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
50( العبارة في م ويحرك . 


2 


كبن وَقَنَتَ قَائِمَاَء قبل الرُكزع فِيْ جَمِيْع السْنةٍ. وَلاَ يَنْْتُ فِيْ غَيْرٍ الوثهم وَالقُئُوْتٌُ 





السنة لما روينا ولا يقنت في غير الوتر وهو الصبح. وما روي أنه عليه السلام «قنت شهراً أن 
أربعين يوماً وقنت بعد الركوع في الصبح»"'' فقد نسخ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: «ما 
قنت رسول الله يليْةِ في صلاة الصبح إلا شهراً لم يقنت قبله ولا بعده2"”0 وروت أم سلمة «أن 
النبي يكل نهئ عن القنوت في صلاة الفجر»'" وقال أنس: «قنت رسول الله و [ ١‏ 70 ] في 
الصبح بعد الركوع يدعو على أحبا من العرب رعل وذكوات وَعُضَيْة حين قتلوا القراءة؟ #وهم 
سبعون أو ثمانون رجلاً ثم تركه لما ظهر عليهم"!” فدل على نسخه وفي حديث: 0 
رأسه في الركعة الثانية قال: لي ٍ الوليد [بن الوليد]”!؟ وسلمة بن هشام وفي آخره ثم 
بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل لِدَيَ للك يِنّ الْأَمْرِ سَيْهُ . . . الآية [آل عمران: 178]. وعن ابن عمر 
[ "200 ] أنه ذكر القنوت فقال: ان ةا ردول الله يل غير شهر واحد)2©0 
وعن سعد بن طارق الأشجعي”'' عن أبيه قال: «صليت خلف النبي يله فلم يقنت» وصليت 
خلف أبي بكر فلم يقنت» [وصليت خلف عمر فلم يقنت]!*؟ وصليت خلف علي فلم يقنتء 


/5( أخرجه ابن شيبة في مصنفه في صلاة التطوع والإمامة» ايد في قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده‎ )١( 
0 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصلفه في الصلاة؛ باب: من لا يقنت في الفجر (0509/5. 

() أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة: باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر 4)2١515(‏ والمزي في تحفة 
الأشراف (18715)» والزيلعي في نصب الراية (4/1؟1)» والدارقطني في سننه  058/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري في المغازي. باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة (4085): ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (717): والنسائي في 
التطبيق: باب: اللعن في القنوت »)1١1/7(‏ واين ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في القنوت في صلاة 
الفجر »)١141(‏ والمزي في تحفة الأشراف (1184). 

(5) أخرجه البخاري في الأدب» باب: تسمية الوليد :)717٠00(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب القنوت في جميع الصلاةء إذا نزلت بالمسلمين نازلة (4)775 والنسائي في التطبيق» باب: القنوت في 
صلاة الصبح :)1١11(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة: باب: ما جاء في القنرت في صلاة الفجر »)١154(‏ والمزي 
في تحفة الأشراف (1717). وذكره الزيلعي في نصب الرلية (118/5)+ قال : وفي آخره ثم بلغنا أنه ترك ذلك 
لما نزلت «ليس لك من الأمر شيء:؛ الآية قال: ولعل آخر الحديث من قول من هو دون أبي هريرة رضي الله عنه . 

)02( ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ 02170 وقال: أخرجه ابن عدي في الكامل وأعله ببشر بن حر ثم قال: وهو 
عندي لا بأس به ولا أعرف له حديثاً منكراً. 

61 سعد بن طارق الأشجعي: : أبو مالك الأشجعي كرفي تابعي ثقة وكان أبوء من أصحاب رسول الله ل روى عن | 
أبيه . 1.ه معرفة الثقات (91/1). 








(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. (2) ها بين معكوفتين ساقط من ج . 


415 


نَّ وَنَسْتَهْدِيِْكَ وَتَسْتَغْفِرُك وَتَتْؤهب 525 





مَعَْاهُ الدُعَاك وَهْرَ أَنْ يَْوْلَ: «اللّهمٌ إِنَا د 
ثم قال: يا بني إنها بدعة»"'2. قال الترمذي: حديث صحيح. وروى ابن أبي شيبة: «لما قنك 
علي رضي الله عنه في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال: إنما استنصرنا على عدونا»(”2 وفي 
«الغاية»: إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الثوري وأحمد وقال 
جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها انتهى. 

فالقنوت في النوازل مجتهد فيه وذلك لأنه لم يؤثر عنه يكل أنه قال: «لا قنوت في نازلة 
بعد هذه؛ بل مجرد العدم بعدها فيتجه الاجتهاد بأن يظن أن ذلك إنما هو لدفع شرعيته ونسخه 
نظراً إلى سبب تركه عليه السلام وهو قوله تعالى: لني للك يِنَ الْأئرِ عَيَءُ » (آل عمران: 1154 
أو أنه لعدم وقوع نازلة تستدعي القنوت بعدها فتكون شرعيته مستمرة وهو محمل قنوت من 
قنت من الصحابة بعد وفاته يَِةِ وهو مذهبنا وعليه الجمهور. قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: 
إنما لا يقنت عندنا في الفجر من غير بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول 
الله يق من «العناية» [ 507 ] و «الاختيار» و «البرهان؛ و «الديولي»”" وغيرها والقنوت: 
تطلق على طول القيام وبه فسر قوله تعالى: ظآمَّنْ هُوَ فيك 12 أَلَلِ سَايِدًا © [الزمر: 4] وقوله 
عليه السلام: «أفضل الصلاة طول القنوت»”!2 وعلى الطاعة والدعاء المشهور الدعاء وقولهم: 
دعاء القنرت» إضافة بيان وهو في الوتر معناه الدعاء؛ قال في «الفتاوى الصغرئ»: القنوت في 
الوتر هو الدعاء دون القيام وهو أي: دعاء القنوت كما علّمه جبريل النبي يَل: «اللهم إنا 
نستعيذك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يعجزك؛ اللهم إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشئ عذابك إن عذابك الجد بالكفار 
ملحق”*؟ كذا في «الفتح». وباللفظ الذي روي عن ابن مسعود ومثله لا يكون رأياً منه فيكون 
عن مشاهدة أو سماع أن يقول: اللهم أي: يا الله إِنَا نستعيذك أي: نطلب منك الإعانة على 
طاعتك» ونستهديك أي: نطلب منك [ 1/075 ] الهداية لما يرضيك» ونستغفرك أي: نطلب 














(1) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب: ما جاء في ترك القنوت (501): وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء 
في القنوت في صلاة الفجر (141١)»؛‏ والنسائي في التطبيق» باب: ترك القنوت :)١١79(‏ والمزي في تحفة 
الأشراف (1919/7). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب صلاة التطوع والإمامةء باب: من كان لا يقنت في الفجر (504/5). 

)لم أعثر عليه . 

2.42 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أقضل الصلاة طول القنوت (757)» والترمذي في أبواب 
الصلاة» ياب : ما جاء في طول القيام في الصلاة وقال: حديث حسن صحيح (7817)» وابن ماجه في إقامة 
الصلاةء باب: ما جاء في طول القيام في الصلوات (471١)؛‏ والمزي في تحفة الأشراف (014519. 

(0) أخرجه البيهقي في سننه في الصلاة» باب: دعاء القنوت من حديث خالد بن أبي عمران (9/ .)531١‏ 
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منك ستر عيوبنا فلا تفضحنا بها ونتوب» التوبة: الرجوع عن الذنب» وشرعاً: الندم على ما 
مضئ من الذنب والإقلاع في الحال والعزم على ترك العود في المستقبل تعظيما لله فإن كان 
حقاً لآدمي طلب رضاه ومسامحته (إليك) من ذنوبنا (ونؤمن بك) وبما جاء من عندك 
وبملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» (ونتوكل): نعتمد (عليك) 
بتفويض أمورنا إليك لعجزنا (ونئني عليك الخير كله). الثناء: المدح» والخير ضد الشرّ 
والمعنى: نمدحك بكل خير مقرين بآلائك إفضالاً منك؛ وانتصاب الخير على المصدر. أي: 
نئني عليك الثناء» فيكون تأكيداً لأن الثناء قد يستعمل في الشر كقولهم: : أثني عليه شرا 
(تشكرلك): بصرف جميع ما أنعمت به من الجوارح إلى ما خلقته لأجله سبحانك لك الحمد لا 
نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (ولا نكفرك) : أي : لا نجحد نعمة لك علينا ولا 
نضيفها إلى غيرك؛ الكفر: نقيض الشكر وأصله الستر يقال: كفر النعمة [ " م 
يشكرها كأنه سترها بجحوده وقولهم : كفرت فلانأء على حذف مضاف [وأصل]1!؟ كفر: 

نعمته ومنه ولا نكفرك (ونخلع) بثبوت حرف العطف يقال: خلع الفرس رسنه: : ألقاف 31 
نلقي ونطرح ونزيل ربقة الكفر من أعناقنا وربقة كل ما لا يرضيك» (ونترك): أي: نفارق» 
وقال في «المصباح المنير»: تركت الرجل: فارقتهء وتركت المنزل تركاً: رحلت عنهء ومن 
مفعول نترك ومفعول نخلع محذوف وقدرناه فمن يفجرك بجحد نعمته وعبادنه غيرك نتحاشا 
عنه وعن صفته بأن نفرضه عدماً تنزيهاً لجنابك؛: إذ كل ذرة في الوجود شاهدة بأنك واجب 
الوجود المستحق لجميع المحامد الفرد المعبود والمخالف لهذا هو الشقي المطرود فنطرح 
مودته ومعتقده وملته ولا نميل إلى شيء من ذلكء والنكاح من باب المعاملات فليس في تزوج 
الكتابية ميل إليها من هذه القبيل؛ إذ البغض في الدين قال الله تعالى : طلا يَحدُ كرما يموت 
لَه َالَو الْآخِر يوآدْوت من حآدً َه ورَسْولَوٌ » الآية [المجادلة: 11] (اللهم إياك نعبد) عرد 
للثناء وتخصيص لذاته بالعبادة أي : لا نعبد إلا إِيَاك إذ فتقديم المفعول للحصر (ولك نصلي) 
أفردت الصلاة بالذكر لشرفها بتضمنها لجميع العبادات (ونسجد) تخصيص بعد تخصيص؛ إذ 
هو أقرب حالات العبد من المعبود [ 7/< ] (وإليك نسعى): إشارة إلى قوله تعالى: #من 
أتاني سعياً أتيته هرولة»”'2 والمعنى نجتهد بالعمل في تحصيل ما يقربنا إليك لإفاضة إنعامك بأن 
17 أخرجه الحاكم في المستدرك (570/4) بلفظ : (ومن أتى الله مشياً أناه هرولة: ومن أتى الله هرولة أتاه الله 

سيا :20 


1( العبارة في م والأضل . 
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وَنَحْفْكُ نُرْجُوْ رَحْمَتَكٌ وَنَحْشَى عَذَبكَ ِنَّ عَذَاتَكَ الجدّ ِالكُفّارٍ مُلْحَقٌ وصِلْى الله عَلَى 


سَيدنَا مُحَمّدِ الي الأبي وآله وَسَلَّما. وَالمُؤْتمْ يَقْرَأْ القُُوَْتَ كالإمَام . ا 


نسعى» (ونحفد) نسرع في تحصيل عبادتك بالنشاط لأن الحفد بمعنى السرعة ولذا سميت 
الخدم حفدة لسرعتهم في خدمة ساداتهم ‏ وهو بفتح النون ويجوز ضمها وبالحاء المهملة 
وكسر الفاء والدال المهملة ‏ يقال: حفد وأحفد لغة فيه ولو أبدل الدال ذالاً معجمة فسدت 
صلاته؛ لأنه كلام أجنبي لا معنى له ٠‏ (نرجو): أي نؤّمِل (رحمتك) أي: درامها وإمدادها 
. 1 وسعة عطائك بالقيام بخدمتك والعمل في طاعتك وأنت كريم فلا يخيب راجيك 
(ونخشئ عذابك) باجتنابنا ما نُهينا عنه فلا نأمن مكرك فنحن بين المقامين» وهو إشارة إلى 
المذهب الحق إذ أمن المكر كفر كالقنوط من الرحمة وجمع بين الرجاء والخوف؛ لأن شبأن 
القادر أن يرجى نواله ويخاف نكاله؛ وفي الحديث هلا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه 
الله ما يرجوه وأمّنه مما يخاف»”' فلإنعامك علينا بالإيمان والعمل بالأركان ممتثلين لأمرك لا 
مقصرين على القلب واللسان؛ إذ هو طمع الكاذبين ذوي البهتان نعتقد ونقول: (إن عذابك 
الجد) أي: الحق ‏ وهو بكسر الجيم ‏ اتفاقً» بمعنى: الحق وهو ثابت في مراسيل أبي داودا"© 
وبه يندفع ما في «شرح النقاية»"”" من أنه لا يقول: الجد بالكفار ملحق أي: لاحق بهمء يكسر 
الحاء أفصحء وقيل: بفتحها بمعنى أن الله مُلجِمّه بهم (وصلى الله على النبي يَيِ) لما روف 
النسائي بإسناد حسن أن في حديث القنوت «وصلّى الله على النبي”؟2 ولما رواه الطبراني عن 
علي «كل دعاء محجوّب حتى يصلئ على محمد" وفي «الواقعات»: ويستحب في كل دعاء 
أن يكون فيه الصلاة على النبي: اللهم صلى على النبي محمد وعلى آل محمد كذا ة في «البحرة 
وقال في «شرح الديري»: اختار أبو الليث رحمه الله تعالى أنه يصلي في القنرت على النبي 5 
والمؤتم يقرأ القنرت كالإمام على الأصح كما في «الدراية» وغيرهاء ويخفي الإمام والقوم هو 
الصحيح. قال الديري: وهو قول أبي يوسف كما في «البرهان»؛ لأنه دعاء وقيل: يجهر 
الإمام» وقيل: عند محمد يقنت الإمام دون المؤتم فلا يقنت كما لا يقرأ والصحيح أنه يقرأ 
القنورت كما في «التبيين» وفي «البحر» عن «الذخيرة»: استحبوا الجهر في بلاد العجم للإمام 
21 أخرجه الترمذي في الجنائز. باب: )1١(‏ رقم (4417). وابن ماجه في الزهدء باب: ذكر الموت والاستعداد له 
(4771)» والمزي في تحفة الأشراف (137). 
(7) مراسيل أبي داود: للإمام المحدث سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي المتوفى سنة 7178 للهجرة . 
م شرح النقاية: لعل المقصود به شرح مولانا نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الهروي المتوفى سنة أربع 
عشرة وألف وسماه فتح باب العناية. 1.ه. كشف الظنون (5/ 0191/7. 
(4) أخرجه النسائي في قيام الليلء باب: الدعاء في الوتر (01745 
)2( ريه اسبريي في الرمة 700140 والهيثمي في مجمع الزواند (19/110/4) /1١(‏ 116)غ وقال: رجاله ثقات. 
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وَِذّا شَرْعَ الإمَامُ في الدُعَاءِ بَعْدَ مأ تَمَنُمَ كَالَ أبْز يُوْسْفَ رَحِمَهُ الله: يُتَابِعُوْوَيفْرَوُوتَه 





ليتعلموا كما #جهر عمر رضي الله عنه بالئناء حين قدم عليه وفد [ 5!/! ] العراق»”2 وكذاً 
فصل بعضهم: إن لم يعلم القوم فالأفضل للإمام الجهر ليتعلموا وإلا فالإخفاء أفضلء (وإذا 
شرع الإمام في الدعاء) بقوله: اللهم اهدنا الخ. . . (بعدما تقدم) من قوله [ "7/50 ]: اللهم إنَا 
نستعينك الخ. . . (قال أبو يوسف رحمه الله: يتابعونه ويقرؤونه معه أيضاء وقال محمد: لا 
يتابعونه) كما قال: إنهم لا يتابعونه في القنوت الذي هو: اللهم إِنا نستعينك» ولكن يؤمئون 
على دعائه والدعاء الذي يكون بعد المتقدم» قال طائفة من المشايخ: إنه لا توقيت في دعاء 
القنوت لأنه حينئذ يجري على اللسان من غير [صدق]]!! رغبة فلا يحصل به المقصودء وقال 
آخرون: ذلك في غير اللهم إِنَا نستعينك؛ لأن الصحابة اتفقوا عليه ولو قرأ غيره جاز والأولى 
أن يقرأ بعده قنوت الحسن بن علي رضي الله عنهما ولأنه [ربما]!!؟ يجري على اللسان شيء 
ل 

؟ روى فرج”" مولى أبي يوسف قال: رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت في 
٠ 0‏ قال ابن أبي ران © : كان فرج ثقةء قال الكمال: ووجهه عموم 
دليل الرفع للدعاء ويجاب يأنه مخصوص بما ليس في الصلاة للإجماع على أنه لا رقع في دعاء 
التشهدء وقنوت الحسن في السنن الأربعة عن يزيد بن أبي نعيم عن أبي الجوزاء عن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله يْهِ كلمات أقولهن في الوتر - وفي 
لفظ في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت 
وبارك لي فيما أعطيت وقني شرّ ما قضيت إنك تفضي ولا يُقضى عليك وإنه لا يذل من واليت 
تباركت وتعاليت» حسنه الترمذي ورواه ابن حبان والبيهقي وزاد فيه بعد واليت: «ولا يعِرُ من 
عاديت» وزاد النسائي بعد وتعاليت: «وصلى الله على النبي» قال النووي: إسناده صحيح أو 
حسن,» ورواه الحاكم وقال فيه: «إذا رفعت رأسي ولم يبقٌ إلا السجود؛ انتهى 

والدعاء هو هذا: اللهم اهدنا بنون الجمع في جميعه وهو خلاف المنقول لأنه بصيغة 
اهدني علئ الإفراد في حديث [ 04/] الحسن وفي المروي عنه يل حال دعائه في قنوت 








)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاةء باب: فيما يفتح به الصلاة (1/ 111): وعبد الرزاق من حديث الأسود بدون 
تقييد بالجهر 018001 . 

(1) فرج مولى أبي يوسف تفقه عليه وروى عنه اه الجواهر المضية (؟/ .)39٠0‏ 

(5) أسمه أحمد ابن أبي عمران اه الجواهر المضية (؟/ 39). 


(1) العبارة في م قصد بدل صدق. (1) ها بين معكوفتين ساقط من ج. 
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مَعَهُ. وَقَالَ مُحَمّدٌ: لآ يُتَابُِوْتَهُ وَلَكِنْ يُؤْمْئْْكَ. والدُعَاءْ هُرَ هَذَا: «اللّهُمّ ليبا بنَضْلِكَ 


الفجر لما كان يفعله يقِةِ قال الكمال: لكنهمء أي: المشايخ لفقوه من حديث في حق الإمام 
عام لا يخص القنوت فقالوه: بنون الجمع» انتهى . 

ومنهم «صاحب الدرر؛ و «الغرر؛ و «البرهان؛ فحكينا ذلك ولآن الإمام يستحب له أن 
يشارك المأموم في [ ”0< ] الدعاء ولا يخص نفسه تحاشياً عن شبهة الخيانة للقوم» فقلنا: 
اللهم اهدنا أصل الهداية الرسالة والبيان كقوله تعالى: ظوَإِنكَ تنك ِل صِرْط ُسْتَّقِيوٍ * 
[الشورى: 1ه] فأما قوله تعالى: ظإِنَكَّ ا تبَوى من أتبك وَلكنَّ أنه يبدِى من يَقذْ وَمْ ألم 
ِألْمهئَيينَ (4)23 [القصص: 51] فهي من الله سبحانه وتعالئ التوفيق والإرشاد فطلب الهداية من 
جهة المؤمنين مع كونهم مهتدين بمعنئ طلب التثبيت عليها أو بمعنى المزيد منها بفضلك 
ومنتك لا بوجوب عليك وهذه الزيادة ليست في قنوت الحسن الذي رويناه: «اللهم اهدني 
فيمن هديت». أي: مع من هديتهء وعافناء العافية: السلامة من الأسقام والبلاياء والمحن» 
والمعافاة: أن يعافيك [الله]!!؟ من الناس ويعافيهم منك وفيه إشارة إلى ما ورد «سلوا الله العفو 
والعافية»' فيمن عافيت» أي: مع من عافيته؛ وتولّنا من توليت الشيء: إذا اعتنيت به ونظرت 
فيه بالمصلحة كما ينظر الولي في حال اليتيم لأنه سبحانه وتعالى ينظر في أمور من تولاه بالعناية 
ويجوز أن يكون من وليت الشيء إذا لم يكن بينك وبينه واسطة» فالمعنى أنه يقطع الوسائط 
بينه وبين الله سبحانه ؤتعالى حتى يصير في مقام المراقبة والمشاهدة وهو مقام الإحسان»ء 
والولي الحبيب ضد العدوء فالحظنا بالعناية وأكرمنا بالمحبة فيمن توليت أي: مع من توليت 
أمره من عبادك المقربين وولاية الله لعبده إرادة توفيقه وتأييده وتقريبه وإكرامهء قال تعالى: 
لائنِكَ أن لَه مول أن مامأ # [محمد: ]1١‏ فالولي من المؤمنين فعيل بمعنى مفعول؛ لأن الله 
تعالى قد تولاه برعايته وزينه بحمايته وأيّده [ 7/04 ] بكرامته فتحقق آماله عند إشاراته وتعجل 
مآربه عند خطراته حتى لو همّ بمحظور حماه الله عن ارتكابه أو جنح إلى تقصير رده بسرعة إلى 
بابه وإيابه فيكون الولي فعيل بمعنئ فاعل؛ لأنه يحب الله ويطيعه فأفعاله متوالية في العلاعات 








4١‏ أخرجه أبو داود ني الصلاةء باب: القنوت في الوتر »)١575(‏ والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في القنوت 
في الوتر (414)» والخاكم في المستدرك (5/ 0777: وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ إلا أن 
فيه محمد بن جعفر بن أبي كثيرء وقد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده» والنسائي في قيام الليل 
وتطوع النهار؛ باب: الدعاء في الوتر (1745): وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء ياب: ما جاء في 
القنوت في الوتر 0»)١178(‏ والمزي في تحفة الأشراف (7504): وابن حبان في صحيحهء والبيهقي (؟/ 
4 


(1) ما بين معكرفتين ساقط من ج. 
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وهمّته أبداً في اكتساب الخيرات. وفي الصحيح عن رسول الله يلك «أنه قال: يقول الله تعالية: 

من آذ لي ولياً فقد استحلّ محاربتي وما تقرب إليّ العبد بمثل [إداء]!!' ما افترضته عليه ولا 
يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى [أحبه فإذا أحببته]!2! كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره 
الذي يبصر به فبي يسمع وبي يبصرن”'2 ومن علامات الولي أن يجعل الله له وداً في قلوب 
المؤمنين قال الله عز وجل: 1 تت +امثرا وحبيئا لضَبِحَتٍ سَبَجْمَلْ لم اليم ذا 4 


[مريم: 47] وفي الصحيح «إذا أحب الله عبداً قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلاناً 
1/1 
1 






لكأ ] فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في [أهل]27' السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فتحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» ”© وقال في البغض مثله» وهذا وجه تقديم طلب 
المعافاة» ثم طلب الموالاة ثم طلب الترقي فقال: وبارك لنا فيما أعطيت لأن البركة الزيادة من 
الخيرء وقيل: هي حلول الخير الإلهي في الشيء والعطية الهبة؛ والمراد بها هذا ما أنعم به 
ثم رجع ملاحظاً إلى مقام الخشية والجلال والهيبة والاقتداء؛ فقال: وقناء من الوقاية وهي 
الحفظ بالعناية بدفع شر ما قضيت بواسطة الالتجاء إليك في دفعه فلا خلف لوعدك كما قلت 
في محكم كتابك: طأأْدَمُوقِ أَسْتَحِبَ َو # [غافر: ]٠0‏ وليس هذا من قبيل طلب رد القضاء 
0 وصلة الرحم وصلة غيره بالإحسان أشار إليه بقوله مؤكداً 
أنك تقضي بما شئت لا راد لأمرك. ولا معقب لحكمك ولا يقضئئن عليك لأنك الواحد الأحد 
لا شريك للك في املك تطلي مواانك إن لا يذل من واليت لمك وسلطان برك ولا يع 
من عاديت إذ [ 505 ] لا ناصر له ظدَلِكَ 
[محمد: ]١١‏ تباركت وتقدست وتنرهت . قال فى «القاموس»: تبارك ١‏ 
عاضة بالل تعالى انون : 1 

وقال البيضاوي: لا تستعمل إلا لله تعالى ربنا أي: سيدنا ومالكنا ومعبودنا ومصلحتاء 
وقال البيضاوي أيضاً: تبارك الله: تعالى شأنه في قدرته وحكمته انتهى. فهو معنى وتعاليت 
ووجه تقديم تبارك الاختصاص به سبحانه. وفي #المصباح؟» : تعالئ تعالياً من الارتفاع انتهى . 












)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (254/1)؛ وأحمد بن حنبل في مسئده (8/1)» والمنذري في الترغيب والترهيب 
م 

(1) ذكره مالك في الموطأ (4017/5)» والبغوي في تفسيره (575/4). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج . 


2 





مَا مُضَيْتَ إِنَ تَقْضِيْ وَل يُفْضَى عَلَيِكَ إِنْهُ ل يَذِلُ من وَالَيِتَء ولا يَعِرُ مبَاديتَ. 


وتباركت: تكائر خيره من البركة وهي كثرة الخير أو تزايد على كل شيءء وتعالى عنة 
في صفاته وأقواله فإن البركة تتضمن معنى الريادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلم لما رويناه. وقد رويت الصلاة على النبي يثلةِ عن جماعة من السلف وعن علي 
رضي الله عنه: «كان وَل يقول في آخر ورده: «اللهم إني [أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك]!!) وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك:”© 
رواه الخمسة وهو عام في جميع السئة. قال الترمذي: ولا نعرف شيئاً في القنوت أحسن من 
هذاء وقال الخطابي: في هذا معنئ لطيف وذلك أنه يِِ سأل الله سبحانه وتعالى أن يجيره 
برضاه من سخطه وهما ضدان متقابلان وكذلك [ 0"4/” ] بالعفو من العقوبة ثم لجأ إلى ما لا 
ل ا ا ل 0 

وقال ابن الضياء”": وقوله منك أي: من مكروهاتك. ومن لم يحسن دعاء القنوت الذي 
ذكرناه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: يقول: اللهم اغفر لي» ويكررها ثلاث مرات أو 
يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسئّة وفي الآخرة حستة وقنا عذاب النارء قاله الكمال وفي 
«مجمع الروايات» و «التجنيس» : هو اختيار مشايخنا أو يقول: : يا رب يا رب يا رب ثلاث ذكره 
الصدر الشهيد ونسبه إلى «فتاوى سمرقند» كذا في «التجديس» [ *50/>] انتهى 

وقال «صاحب البحرة: فهي ثلاثة أقوال مختارة» وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر 
كشافعي قام معه في حال قنوته ساكتاً في الأظهر ليتابعه فيما يجب عليه متأبعته وهو القيام» 
وقيل: يطيل الركوع إلى أن يفرغ الإمام من قنوتهء وقيل: يقعدء وقيل: يسجد إلى أن يدركه 
فيه تحقيقاً لمخالفته والأول أظهر وهو القيام معه لوجوب المتابعة في غير القنوت وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمد؛ وقال أبو يوسف: يتابعه لأنه تبع للإمام والقئرت مجتهد فيه فصار كتكبيرات 
العيدين والقنوت في الوتر بعد الركوع؛ ولهما أنه منسوخ على ما تقدم فصار كما لو كبر خمساً 
في الجنازة حيث لا يتابعه؛» وهذا الاختلاف دليل على أنه يتابعه في قراءة القنوت في الوتر 
لكونه ثابتاً بيقين فصار كالثناء والتشهد وتسبيح الركوع كما في «الفتتح» و «التبيين» و '#شرح 








)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاق؛ باب: ما يقال في الركوع والسجود (487).: والنسائي في الطهارة؛ باب: ترك 
الرضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة (١/؟ 6235١‏ وأبو داود في الصلاةء باب: في الدعاء في الركرع 
والسجود (81/5)» وابن حبان فى صحيحه (191:5). 

(5) ابن الضياء: لم أعع إليه. 0 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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الآجِرَة حَسَنَة وَقِنا عَذَابٍ الثَارِه. أو مَارَبُء يَارَبُء يَارَبُ. وَإِذَا نقد بِمَنْ يَف ف 





الديري» ولو اقتدى بمن يرى سنية الوتر صح للاتحاد ولا يختلف باختلاف الاعتقاد في الوصف 
كذا في «البحر»؛ وقال في محل آخر: وفي اقتداء الحنفي بمن يراه سئة اختلاف المشائخ 
انتهى . 

وفي «فتح القدير؛: قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر .محمد بن الفضل: يصح الاقتداء 
بمن ير سنية الوتر لوجود أصله نية الوتر انتهى. 

تنبيه : يشترط لصحة الاقتداء بالشافغي ونحوه في الوتر وصل ركعاته الثلاثة فيؤديه 
بتسليمة واحدة فإن سلم على رأس ركعتين منه لا يصح وهو قول الأكثرء وقال أبو بكر 
الرازي: ويجوز الاقتداء ويصلي معه بقيته؛ وقيل: إذا سلم الإمام على رأس الركعتين يقوم 
المؤتم [ويتمه منفرداً كما في «البحر؛ و «التبيين» وغيرها وإذا اقتدى به في الفجر يقوم]1!؟ معه 
في' حال القنوت ويرسل يديه في جنبيه لأن وضع [ 1/5 ] اليمين على اليسار إنما يكون في 
قيام فيه ذكر مسنونء وقدمنا [ 7 ”10] الكلام على الاقتداء بالمخالف في باب الإمامة وإذا نسي 
القنوت في ثالثة الوتر وتذكره في الركوع أو في الرفع منه أي: الركوع لا يقنت على الصحيح 
ا ل ا 0 
الركوع لا يعيد الركوع كما قاله الكمال عن قاضي خان. فإن عاد إلى القيام وقنت [و]7! لم يعد 
الركوع لم: تفسد صلاته لأن ركوعه قائم لم يرتفض انتهى» وفرق بين هذا وبين تكبير العيد فإنه 
لو تذكره في الركوع يأتي بهء والوجه أن القنوت محله القيام المطلق وقد فات ولا يمكن نقض 
الركوع لأن الركوع فرض والقنوت ليس بفرض فلا يجوز نقضه له لأنه دونه» فأما تكبير العيد 
فمحله لم يفت لأنه شرع في حال القيام وفيما يجري مجراه كذا في «معراج الدراية؟ ويسجد 
للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي فسجود السهو واجب عليه فقنت بعد الرقع أو لم يقنت 
لأنه إن قنت فقد قدم وأخر وإن لم يقنت فلتركه الواجب أصلآء ولو ركع الإمام قبل فراغ 

المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع مع الإمام تابع إمامه لآن 

اشتغاله به يفوت واجب المتابعة فتكون أولى» وإن لم يخف فوت المشاركة في الركوع يقنت 
جمغاً بين واجبين» ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج . 
1( ما بين معكوفتين ساقط من ج . 


1 


المج َم مَمَهُ في كته سَاكتا ف الأَْهْرِ وَيرْسِلْ يديه إلى نتن وَإذَا يي لقثت فِنْ 
الوثر. وَتَذَكْرَهُ ِي الرُكزع أذ الرّفع من لأَيَقْ'تُ. وَلَوْ قَدَدَ بَغد وفع رَأْسِهِ مِنَ الؤكزج© 
لأَيْميِدُ الركؤع . وَيَسْجُدُ لِلْسَهْرٍ وَالِ القْوْتِ عَنْ مُحَلَّهِ الأضلِىٌ ٠‏ وَل وَكعَ الإمام كيل 
َرَاغْ المُفْتَدِيْ مِنْ قِرَاءةٍ القُنتِء أ قَبْلَ شُرُوْعِهِ فى وَحَافَ فَوْتَ الركؤعء تَأبَمَ إِمَامَهُ. 














لجمعه بين الواجبين بحسب الإمكان وإلا بأن لم يمكنه المشاركة تابعه لأن متابعته أولى. 
وقدمنا ما يفعله المقتدي إذا تركه الإمام ونظائره ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان 
مدركاً للقنوت حكماً فلا يأتى به فيما سبق به. قال الكمال: أجمعوا على أن المسبوق بركعتين 
'إذا قنت مع الإمام في الثالثة لا يقنت مرة أخرى. وعن أبي الفضل تسويته بالشاك؛ وسيأتي في 
سجود السهوء انتهى . 

قال الديري: [06/] لأنه لو قنت ثانياً يتكرر الفنوت في محل غير مشروع ويوتر 
بجماعة استحباباً في رمضان فقط عليه إجماع المسلمين لأنه نفل من وجه والجماعة في النفل 
في غير التراويح مكروه فالاحتياط تركها في الوتر خارج رمضان؛ وعن شمس الأئمة: هذا إذا 
كان على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد وائنان بواحد [لا يكرء وإذا اقتدى ثلاثة 
بواحد اختلف فيهء وإن اقتدى أربعة بواحد رم اتفاقاً من «الفتح» و «التبيين» 
وغيرهماء وصلاته أي: الوتر مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفرداً آخر الليل في 
اختيار قاضيخان. قال قاضي خان رحمه الله تعالى: هو الصحيح» لأنه لما جازت الجماعة 
كانت أفضل «ولأنُ عمر رضي الله عنه كان يؤمهم في الوتر»"'؛ وصحح غيره أي: غير قاضي 
خان خلافه» قال في «النهاية» بعد حكاية هذا قال: واختار علماؤنا أن يوتر في منزله لا 
بجماعة. لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم لم يجتمعوا على [الوتر بجماعة في رمضان كما اجتمعوا 
على]!!' التراويح لأنّ عمر كان يؤمهم فيه في رمضان وأَبِنَ بن كعب كان لا يؤمهم. وفي «فتح 
القديره و «البرهان» ما يقتضي أرجحية الأول؛ «لأنه يل كان أوتر بهم ثم بين العذر في 
الترك:”"2 وهو -خشية أن يكتب علينا قيام رمضانء وأن الخلفاء الراشدين فعلوه» ومن تأخر عن 
الجماعة فيه أحب أن يصلي آخر الليل والجماعة [فيه إذ ذاك متعذرة فلا يدل على أن الأفضل 


(0) لم أجدة. 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4171): ورواه أحمد في مسنده (0»)405/1 وأبو داود في سئنه كتاب 
الصلاةء باب: في تخفيفهما #ركعتي الفجر؛ (17868): وكلهم من حديث سيدنا أبي هريرة بلفظ ١لا‏ تدعوهما». 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 1 

(1) ما بين معكرفتين ساقط من ج. 
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فيه ترك الجماعة]7!! لمن أحب أو يوتر آخر الليل. 

تنبيه: قدمنا أن من أوتر قبل النوم [ثم]!!! قام من الليل فصلئ نافلة لا كراهة فيه: ولا 
يوتر ثانياً لقوله يكلِِ: «لا وتران في ليلة"'2 رواه الخمسة إلا ابن ماجةء ولزمه ترك المستحب 
المفاد بقوله ييِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ»”" [ “0 ] انتهى. وهذا في غير رمضان 
لجمعه بين فضيلة الجماعة في الوتر والتهجد آخر الليل. 

فصل في بيان النواقل 

عبر بالنوافل دون السئن لأنَّ النفل أعم؛ إذ كل سئّة نافلة ولا عكسء اعلم أنَّ المشروع 
ينقسم إلى قسمين: عزيمة ورخصة, والعزيمة هي الأصل وهي أربعة أنواع: فريضة وواجب 
وسئّة ونفل» وقد مضىئ الأولان وهذا لبيان السئّة والنفل» وقدم السئة لأنها أقوى من النفل» 
وكان أقرب إلى الواجب والفرضء ثم النفل في اللغة: عبارة عن الزيادة» ومنه سميت الغنيمة 
تفلا لأنها زائدة على ما وضع له الجهاد وهو إعلاء كلمة الله تعالى ومنه قول لبيد [من الرمل]: 

إن توق رقا لمي 0 

وسمي ولد الزنا نافلة لهذاء وفي الشرع: النفل: عبارة عن فعل شيء ليس بفرض ولا 
واجب ولا مسنون. وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله: النوافل شرعت لجبر نقصان تمكن 
في الفرض لأن العبد وإن علت رتبته لا يخلو عن تقصير حت أن واحدأً لو قدر أن يصلي 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 2755 . 
(؟) أخرجه البخاري في المساجد. باب: الحلق والجلوس في المسجد (470)» ومسلم في الصلاةء باب: صلاة 

الليل مثتى مثتى والوتر ركعة من آخر الليل (0/49. 
(6 قاله لبيد 1.ه الديوان (ص174١)‏ وذكره ابن منظور في لسان العرب (11/ .)317/٠‏ 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


44 








الفرائض من غير نقصان لا يلام بترك السئن من «الجوهرة»”' و «المستصفى» و «الدراية» 
وفيها: قال قاضيخان: السئة [ 7!/! ] [قبل]!!؟ المكتوبة شرعت لقطع طمع الشيطان فإنه 
يقول: من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطعني في ترك ما كتب عليه؛ سنّة قدمنا 
تفسير السئّة وهي: الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية» وفي الشريعة: هي الطريقة المسلوكة 
في الدين من غير افتراض ولا وجوب. وهي تتناول قول النبي كله وفعله؛ وفي تناول إطلاقها 
سئة الصحابة خلافاًء وقال صاحب «النهاية»: هي ما فعله رسول الله يل على طريقة المواظبة 
ولم يتركها إلا بعذر كذا في «التوضيح». والسئّة على قسمين: مؤكد ومندوب. شرع في 
المؤكد فقال: 

(سنة مؤكدة: ركعتان قبل) فرض (الفجر) وابتدانها من المؤكدات [ "2/00 ] تبعاً 
«للهداية؛ لأنها أقوئ [على]!2' السئن حتئ روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: لو صلاها 
قاعداً من غير عذر لا يجووء -وذكر المرقيناتى خرع أني سمييقة أنها واجية وقالوا: [المالم]1؟ إذا 
صار مرجعاً للفتوئ جاز ترك سائر السئن لحاجة الناس إلا سئة الفجر كما في «الفتح» 
و «الدراية»: لقوله يِ: «ركعتا الفجر أحب إل من الدنيا وما فيهاة”"" وفي لفظ خير من الدنيا 
وما فيها رواه مسلم”"©. وقوله يق: «لا تتركوا ركعتي الفجر فإن فيها الرغائب»”'» وقوله وق: 
«لا تدعرهما وإن طردتكم الخيل»””. . . ولقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي يد يصلي 
ويدع ولكن لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا حضر ولا صحة ولا سقم»"© 
رواه الطبراني؛ وقولها: «أن رسول الله يي لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على 


20( وهي شرح لكتاب مختصر القدوري لأبي بكر بن علي الحدادي العبادي المتوفى سئة ثمائمائة للهجرة» اختصره 
من كتاب السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج وهو مطبوع 1.ه. الجوهرة النيرة (1/ ؟) البدر الطالع (1/ 
كشف الظنون (1571/57) 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (1/ 2)47١‏ وعبد الرزاق في مصنفه (6/ /01) . 

(6)5 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: استحباب ركعتي سنة الفجر (09778. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (0517/5. 

(5) أخرجه أبو داود في التطوع» باب: في تخفيفهما (15824). 

)0( أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 5374). 


(1) مابين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م وهو الصواب. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها. 


1” 


وَرَكْعَتَانٍ بَعْدَ الظهْرء وَبَعْدَ المَعْرِبء وَبَعْد الهشّاءء وَأَرْبَمٌ 





الركعتين قبل الفجر»2©0 رواه الشيخان كذا في «البرهان»: والرغائب: جمع رغيبة وهي العطأء 
الكثير وما يرغب فيه من نفائس الأموال. وفي «المبسوط»: [ابتدأ]1'' بسئّة الظهر لأنها أول 
صلاة [في الوجود لأن السئة تبع للفرض وأول صلاة]!*! فرضت صلاة الظهر يعني: أول صلاة 
صليت بعد الافتراضء ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي الفجرء قال الحلواني: ركعتا 
المغرب فإِنّهِ يك لم يدعهما سفراً ولا حضراًء ثم التي بعد الظهر لأنها سئة متفق عليهاء 
بخلاف التي قبلهاء لأنها قيل: هي للفصل بين الأذان والإقامة» ثم التي بعد العشاءء ثم التي 
قبل الظهر [ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء وقيل: التي بعد العشاء والتي قبل 
الظهر]؟”'؛ وبعده وبعد المغرب كلها سواء؛ وقيل: التي قبل الظهر كذا وصححه الحسن» وقد 
أحسن فقال كما في «الدراية» وهو الأصح انتهى. لأن نقل المواظبة الصريحة عليها أقوئ من 
نقل مواظبته على غيرها [ *:/!] من غير ركعتي الفجرء (و) يسن سئة مؤكدة (ركعتان بعد 
الظهر)ء وسنذكر أنه [ “7/< ] يندب بعد الظهر أربع ركعات؛ (و) سن سئة مؤكدة ركعتان 
(بعد المغرب)؛ ويستحب أن يطيل القراءة في سئّة المغرب» فقد روي «أنه يَةِ كان يقرأ في 
الأولئ منها «الم تنزيل الكتاب» [السجدة:١1]‏ وفي الثانية طبَرَةَ الى يدو الثلك 294 
[الملك: ]١‏ كذا في الجوهرة»؛ «وعن أنس قال: قال رسول الله وقْةِ: من صلئ بعد المغرب 
ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في الأولى ب [الحمد] وظثُن يكم لكين )4 [الكانزون: 
)١‏ وفي الركعة الثانية ب #الحمد» خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخهاء'" . قال الشيخ 
أبو الحسن البكري أخرجه ابن النجار”؟' في تاريخه. وركعتان (بعد العشاءء وسن سئّة مؤكدة 


(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتين سئّة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما 
والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (15) والترمذي في الصلاة» باب : ما جاء في ركعتي الفجر 
من الفضل )1١7(‏ رالنسائي في قيام الليل» باب: المحافظة على الركعتين قبل الفجر (119/88). 

(1) الحديث: انظر فتح الباري (519/5), 

(*)6 أخرجه ابن ماجه من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود أن النبي يل كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب دقل يا 
أيها الكافرون» واقل هر الله أحد» في إقامة الصلاة بابب: ما يقرأ في الركعتين (1177)» والترمذي في الصلاة: 
باب : ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما (411). وذكره المزي في تحفة الأشراف (9319/4). 

(1) واسم كتابه الدرة الثمينة في أخبار المدينة اه كشف الظنون (1/ 0505 





(1) العبارة في ج فيها تحريف بدل ابتدأ تبعا. 
(2) ما بين معكرفتين ساقط من ج. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


بل الطؤرة ون الشلعف :ويه ...+ 





أربع ركعات قبل الظهر) لقوله يليِ: «من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي»!'' كذا في 
«الاختيار»» ولما في حديث [أبي أيوب]7!؟ رضي الله عنه: «أن النبي ييه كان يصلي قبل الظهر 
أربع إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: إن أبواب السماء تفتح في 
هذه الساعةء فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خيرء قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم» 
قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: لا“ كذا في «البرهان»: ولقوله يِ: «ما من عبد مسلم 
يصلي في كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعاً من غير الفريضة إلا بنئ الله له بيت في الجنة؛ رواه 
مسلم زاد الترمذي والنسائي «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء [وركعتين بعد المغرب]!2 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الغداة»("2: (و) سن سئّة مؤكدة أربع ركعات (قبل 
الجمعة) لقول ابن عباس وعلي رضي الله عنهم: «كان النبي كل يركع قبل الجمعة أربعاً لا 
يفصل في شيء منهن”*/ (و) أربع ركعات (بعدها) «لأن النبي يل كان يصلي بعد الجمعة أربع 
ركعات يسلم في آخرهن» رواه الحافظ أبو عبدالله الأشرم في الناسخ والمنسوخء كذا في 
«الينبوع؛ [ :4< ] للجلال السيوطي رحمه الله ولقوله يِ: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 
أربعاً فإن عجّل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت"* رواه الجماعة إلا 


41 أخرجه البيهقي من حديث أبي أيرب الأنصاري في الصلاة؛ باب: من أجاز أن يصلي أربعاً لا يسلم إلا ني 
آخرهن (488/1): وأخرجه مختصراً أبو داود في الصلاةء باب: الأربع قبل الظهر وبعدها 221570 وابن 
ماجه في إقامة الصلاة» باب : في الأربع ركعات قبل الظهر :)١١101/(‏ والمزي في تحفة الاشراف (27446. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أم حبيبة في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل السئن الراتبة قبل الفرائضن 
وبعدهن» وبيان عددهن (0778: والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ائنتي 
عشرة ركعة من السئة. وقال: حديث حسن صحيح (418)+ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء باب: ثواب 
من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة (011/45: وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء 
في ثنتي عشرة ركعة في السنة ٠)1140(‏ والمزي في تحفة الأشراف  07791(‏ 

65 أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة :)1١55(‏ والزيلعي في 
نصب الراية (03/1؟)» وقال: سنده واه جدآء والطبراني في المعجم الكبير (215714» والهيثمي في مجمع 
الزوائد (؟/190). . 

22 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 0788 . 

(0) أخرجه مسلم في الجمعةء باب: الصلاة بعد الجمعة (881) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: زاد عمر 
في روايته قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت» وابن 
ماجه في إقامة الصلاة: باب: ما جاء في الصلاة بعد الجمعة »)١171(‏ والنسائي في الجمعة» باب: عدد - 


(1) العيارة في م أبي هريرة والصواب ما جاء في ج والله أعلم. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


2/ 





بَعٌ قبَلَ العَضْرء والعِشَاءِء وَبَعْدَهُ وْسِتٌ بَعْدَ المَعْربِ. 


البخاري» وقوله (بتسليمة) متعلق بقوله وأربع فهو قيد في الرباعيات وتقدم دليله» وقال 
. الزيلعي: حتئ لو صلاها بتسليمتين لا يعند بها عن السئة. انتهى. 

ولعله مقيد بعدم العذر لأنه يرد ما علمته من قوله 5 [ "1/0 ]: «فإن عجل بك 
شيء' الحديث» ثم شرع في بيان القسم الثاني وهو المستحب فقال: (وندب) أي: استحب 
(أربع) ركعات (قبل العصر) لما روئ ابن عمر رضي الله عنهما «أنه عليه السلام قال: من 
صلئ أربع ركعات قبل العصر لم تمسَهُ النار»''2 كذا في «السهيلي» وفي شرح «الوجيز» روي 
«أنه عليه السلام قال: رحم الله امرأ يصلي أربعاً قبل العصر"”'؟ وقال عليه السلام: «من 
صلى قبل العصر أربعاً كانت له جّة من النار»(© كذا في «المبسوط» وخيّر محمد بن الحسن 
والقدوري المصلي بين أن يصلي أربعاً أو ركعتين قبل العصر لاختلاف الآثارء قال علي 
رضي الله عنه: «أن التي كان يصلي قبل العصر ركعتين6”) رواه أبو داود؛ ورواه 
الترمذي وأحمد فقالا: أربعً”؟ بدل ركعتين وقال ييِ: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
أربعا»20 انتهى . 

من «الدراية» و «الفتح» و «البرهان»» وندب أربع قبل العشاء لما قاله في «الاختيار شرح 
المختار؛: يستحب أن يصلي قبل العشاء أربعاً وقيل: ركعتين» وبعدها أربعاً وقيل: ركعتين» 
وعن عائشة رضي الله عنها «أنه عليه السلام كان يصلي قبل العشاء أربعاً ثم يصلي بعدها أربعاً 


20 الصلاة بعد الجمعة في المسجد (1415)» وأبو داود في الصلاة. باب: الصلاة بعد الجمعة (1181): 
والترمذي في أبواب الصلاة: باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها (51): والمزي في تحفة الأشراف 
.)1١ 7690‏ 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (2»)1701 والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 
5777).» وقال: فيه عبد الكريم بن أمية وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه أبر داود في الصلاةء باب: قبل العصر »)١171(‏ والترمذي في الصلاة» ياب : ما جاء في الأربع قبل 
الظهر وحسنه (570)» والبيهقي (477/5): وابن خزيمة »)١141(‏ وابن حبان في صحيحه (2)1461: وأحمد 
وروا 

(1) تقدم تخريج نحوه ولم أجده بهذا اللفظ 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة باب: الصلاة قبل العصر (1719/1). 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة من حديث سيدنا علي؛ باب: ما.جاء في الأربع قبل العصر وقال: حديث 
حسن وأحمد فى مسنده (1/ 88). 

/ تقدم تخريجه.‎  )1( 





آثم من انتهئ . وذكر في «المحيط؟ أن ادم تطوع قبل العصر [بأربع ]1 قبل 
العشاء بأربع فحسن لأن النبي يله لم يواظب عليهاء انتهى . 

وفي «معراج الدراية»: والأربع قبل العشاء مخيّر فيها بدليل [ ] أن محمداً سماه في 
«الأصل؛ حستاء ولم يذكرها من السئن الرواتب. انتهى. فمن قال أنْه لم يذكر في -خصوص 
الأربع قبل العشاء حديث لعله لم يطلع على ما قاله صاحب «الاختيار»» وما ذكرناه أيضاء 
وندب أربع بعده أي: العشاء لما رويناه عن «الاختيار» ولقوله يلِ: «من صلى قبل الظهر أربعاً 
[كان]1*؟ كأنما تهجد من ليلته؛ ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدرة”"© وفي 
«فوائد الرستغفني»: يقرأ بعد الفاتحة في الأولى آية الكرسي ثلاث مرات» وفي الثانية #لُ هو 
أنَّهُ أَحسد نحد ©40 [الإخلاص: ]١‏ ثلاثأء وفي الشالثة قل أَعُودُ بِرَبٍ الْعَلَقِ © [الفلق: ]1١‏ 
ثلاثاء وفي الرابعة قل أَعُودُ يرب ألتّاين © (الناس: ]١‏ ثلاثأء وفي «الملتقط»”": في الثانية 
والثالثة والرابعة الإخلاص والمعوذتين مرة في كل ركعة كذا في «الدراية»: وندب ست ركعات 
بعد المغرب لقوله فُقِ: «من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين»؛ وتلا قوله 
تعالئ: طبَِنَمَ كاد الأرييح عَتُورَا 4 [الإسراء: 10]: والأواب: الذي إذا أذنب بادر إلى التوبة 
وعن [ ”07ل ] أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: #من صلى بعد المغرب ست ركعات 
لم يتكلم فيما بينهن بسوءٍ عدلن له عبادة اثنتي عشرة سئّة0!) وعن عائشة رضي الله عنها أنه 


1/0 















020( ذكره الزيلعي في نصب الراية بلفظ «كان يصلي قبل العشاء أربعة من حديث السيدة عائشة (؟/143)» وروا أبو 
داود في التطوع. باب: في صلاة الليل (01715- 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (33375). 

(7) للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي المتوفى سنة ست وخمسين وخمسمائة للهجرة؛ 
وهو: مآل الفتارى ثم جمغه في أواخر شعبان سنة تسع وأربعين وخمسمائة للهجرة؛ ثم جنسه الشيخ الإمام 
الزاهد جلال الدين محمود بن الشيخ مجد الدين الحسين من غير زيادة ولا نقصان عنه في أوائل شعبان سنة 
ثلاث وستمائة للهجرة» وأملاه تماماً في صفر سنة ستة عشرة وستمائة للهجرة بسمرقند. 1.ه. كشف الظنون 
اا 

(4) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء (1717/4)» والترمذي في أبواب 
الصلاةء باب: ماجاء في فضل الْنطوٌ وست ركعات بعد المغرب (450): من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 

)1( العبارة في ج [مضطجع] والصواب ما أثيتناه. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 

(3) العبارة في م أربعاً بدل بأربع . 

(4) دما بين معكوفتين ساقط من ج . 
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عليه السلام قال: «من صلئ بعد المغرب عشرين ركعة بنئ الله تعالى له بيتاً في الجنة»”" وعن 
ابن عباس أنه عليه السلام قال: «من صلئ أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحداً رفعت 
له في عليين وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصئء. وهو خير له من قيام نصف 
ليلة»”" وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِ: «من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن 
يتكلم غفر له [بها]'!! ذنوب خمسين سئة»”" وروئ الطبراني عن عمار بن ياسر قال: قال 
رسول الله وه: «من صلئ بعد المغرب ست ركعات غفرت ذنويه وإن كانت مثل زيد 
البحر»”' من «الينبوع» للجلال السيوطي و «الدراية؛ و «الاختيار» و «شرح الديري»: والست 
بثلاث تسليمات [ *70] كما في «التجنيس والمزيده؛ وذكر الغزنوي أنها بتسليمتين؛ وفي 
«الدرر»””' بتسليمة؛ انتهى. وعلى قول الإمام أن الأفضل في الليل والنهار رباع يتجه كلام 
الغزنري على قولهما كلام «التجنيس؛ لأنها نفل ليلا انتهى. 
تنبيه : عطفنا المندوبات على المؤكدات كما فى «الكنز». وغيره من المعتبرات» وظاهر 
العطف يقتضي المغايرة» انتهئن. وفي «الدراية»: يستحب الأربع بعد الظهر لما روينا من حديث 
أم حبيبة أنه عليه السلام قال: #من حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرمه الله 
على النار»”"" انتهئن. ومثله في «الاختيار»؛ انتهئ. وظاهره يقتضي أن الأربع التي بعد الظهر 
(1) أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها في أبواب الصلاة؛ باب: ما جاء في التطوع؛ وست ركعات 
بعد المغرب (2)178 وابن ماجه في رواية يعقوب بن الوليد بلفظ «بين المغرب والعشاء؛ في إقامة الصلاة» 
باب : ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء (1171)» وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (101/1). 
(1) ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب مختصراً وقال: ذكره رزين ولم أره في الأصول (2)400/1 وعبد 
الرزاق في مصنفه بلفظ «من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبا أو رفعتا في عليين (5415)؛ وهو: 
مرسل . وذكره السيوطي في الجامع الصغيرء ورمز له بالضعف وقال: الحافظ المناوي: قال الحافظ العراقي: 
وسنده ضعيف (01319//5. 
() ذكره السيوطي في الجامع الصغير (8807) ورمز له بالضعيف. 
(4) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد في الصلاة؛ باب: الصلاة قبل المغرب وبعدها (778): وقال: تفرد به صالح 
ابن قطن البخاري والطبراني في الأوسط (0/1140. 
(5) واسمه #درر الحكام شرح غرر الأحكام» في فروع الحنفية وهو شرح لمتن المتين لملاخسورء المترفى سنة 
خمس وثمانين وثمانمائة للهجرة. ١.ه.‏ كشف الظئون (1199). 
1) أخرجه الترمذي في الصلاةء باب: منه آخر (459)» والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء باب: الاختلاف 
على إسماعيل بن أبي خالد (1817)؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة. باب: ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً 
وبعدها أريعاً :)115٠(‏ والمزي في تحفة الأشراف (1980/4) 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م والصواب إثباتها . 
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يَْعَصِرُ ف اللو الأَوْلٍ مِنَ الربَاية المُوَكَدَةِ على التّسَهُد ولا بابي ف فِيالَالَِةِ بدْعَاءِ 
الأسيفتاح» بخلآفِ المَندُوْبَة . وَإِدَاْ صَلّْى ِل تر مِنْ رَحْعَتَِنٍ 





يُحسب منها الركعتان المؤكدتان وإليه مال الكمال رحمه الله كما سنذكره ولكن قال في 
البرهان»: صرح جماعة من المشايخ باستحباب أربع بعد الظهر لقوله يه: «من صلئ [أربعاً 
قبل الظهر]7! وأربعاً بعدها حرمه الله على النار»””' رواه أبو داود والترمذي والنسائي؛ ثم قبل 
أنها غير الراتبة وقيل: معها. انتهئع. ويحتمل أن يكون مراده بهذا الخلاف .ما ذكره الكمال 
رحمه الله تعالئ من الاختلاف بين أهل عصره في مسألتين: إحداهما: هل.السئّة المؤكدة 
محسوبة من المستحب في الأربع بعد الظهرء وبعد العشاء» وفي الست بعد المغرب أو لا؟ 
الثانية : على تقدير أنها منها هل يؤدى الكل بتسليمة أو بتسليمتين؟ ومال الكمال رحمه الله إلى 
الأول فيهما وأطال الاستدلال والكلام [ 4 ] عليه كما هو دأبه رحمه الله. قال «صاحب 
البحر): : وظاهر كلام المحقق ابن الهمام أنه لم يطلع عليه في كلام من تقدمه. انتهيل. وقد 
رام اماد راصي و ا حك رمي 
(ويقتصر) المتنفل (في الجلوس الأول من) السئة (الرباعية المؤكدة) [ '0؟/!] وهي الني 
قبل الظهر والجمعة وبعدها (علئ) قراءة (التشهد) أي: وأشهد أنَّ محمداً د 5 وإذا 
تشهد في الآخر يصلي علن النبي يل بعدهء (و) إذا قام إلى الشفع الثاني من الرباعية المؤكدة 
(لا يأتي في) ابتداء (الثالثة بدعاء الاستفتاح) كما في «فتح القدير». انتهئن. وهو الأصح كما في 
«شرح المنية»؛ انتهئ. لأنها لتأكدها أشبهت الفرائض» ولهذا اختلف في وجوب سجدتي 
السهو علئ من زاد غلئ التشهد فيها كما في «الدرر» و «الغرر؛ و اشرح الديري» انتهئن. ولا 
تبطل شفاعته ولا خيار المخيرة إذا علماء وهما في الشفع الأول بالانتقال إلى الشفع الثاني» 
ولو دخلت عليه زوجته في الشفع الأول فانتقل إلى الثاني فخرجت لا يلزمه كمال المهر لعدم 
صحة الخلوة» كما إذا كان ذلك في الظهر كذا في «فتح القديرءء (بخلاف) الرباعيات 
(المندوبة) فيستفتح في ابتداء كل شفع منها كذا في «الدراية؛ عن «المجتبئ» من غير إسناده 
لأحدء وفي «الحافظية»: قيّده بأنه عند البعض ويتعوذ أيضاً كما في «شرح الإرشاد؛ كذا في 
«الدراية»» ويصلي على النبي يليه في كل جلوس منها لانتفاء شبهة الفرضية فيهاء فيعتبر كل 
شفع منها صلاة علئ حدة» وقال في «شرح المنية»: مسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن 
المتقدمين من الأئمة» وإنما هي اختيار بعض المتأخرين (وإذا صلئ نافلة أكثر من ركعتين) 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


ا 


وَلْمْ يَجْلِسُ إلا فِيْ آجِرماء صَحٌ أَسْتِحْسَاناء لأنّهَا صَأْرَتْ صَلاَءٌ وَاحِدَ) "َفنِهًا: المَرْض 
الْجُلْرْسٌ آجِرَهًا. 








وأتمها أربعاً (ولم يجلس إلا في آخرها) فالقياس فسادها وبه قال زفرء وهو رواية عن محمد» 
وفي الاستحسان [لا]1!؟ وهو قوله (صحّ) نفله (استحساناً لأنها صارت صلاة واحدة) لأنَّ 
التطوع كما شرع ركعتين شرع أربعاً أيضاً فكانت صلاة واحدة (وفيها الفرض الجلوس آخرها؛ 
لأن افتراض القعدة للختم فإذا لم يختم إلا بعد الرابعة صارت من ذوات الأربع ويجبر ترك 
القعود علئ الركعتين [ 2/07 ] ساهياًء ويجب العود إليه إذا تذكره بعد القيام ما لم يسجد 
كذا في «الفتح»: وقد روئى مسلم «أنه يكو صلئن نسع ركعات لم يجلس []21' في الثامنة ثم 
نهض فصالئ التاسعة»('" كما سنذكره. 

تنبيه: قيدنا صحتها بإتمامها أربعاً لأنه قال في «الحاوي الحصيري:: إذا تنفل بثلاث 
ركعات ولم يجلس إلا في آخرها جاز عند المتقدمين [لأن]27' المغرب تجوز بمثل هذه الصفة 
فكذا النافلة كالأربع سواءء وقال المتأخرون: لا يجوز لأن القعدة المشروعة قد تركهاء فالتي 
فعلها هي في غير موضعهاء لأن القعود في الثالثة غير مشروع في النوافل فصار كأنه لم يقعد 
أصلاًء بخلاف الأربع فإن القعود في آخرها قعود في موضعه فيجوزه فإذا لم تجزه الثلاثة عن 
شيء علئ هذا القول ولزمه قضاء ركعتين فهل يازمه بالثالثة شيء؟ قال: إن كان ساهياً فلا شيء 
عليه لأنه شرع في مظنون, وإن كان عامداً لزمه ركعتان في قول أبي يوسف رحمه الله لبقاء 
التحريمة» وعند (أبي حنيفة) رحمه الله تعالئ: لا يلزمه شيء؛ لأن البناء علئ الفساد بترك 
القعود لا يلزمه شيء علئ الصحيح من مذهبه ومتئ قلنا أنه أجزأته هذه الثلائة عن تسليمته على 
ما قاله المتقدمون من أصحابنا فهل يلزمه شيء آخر لأجل الثالثة؟ قال: إن كان ساهياً لم 
يلزمه. وإن كان عامداً يجب أن يلزمه ركعتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالئ لأنه قد صحت الثالثة حيث حكم بصحة التحريمة [حين قعد]!*! في آخر الصلاة» ولكن 
لم يكملها بضم أخرئ إليها فيلزمه القضاء . انتهن. وقوله: وإن كان عامداً ب يجب أن يلزمه 


١‏ أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها من حديث السيدة عائشة مطولاً في باب: جامع صلاة الليل 
ومن نام عنه أو مرضن (0747» والترمذي في الصلاة. باب: منه (؟44) مختصراً والمزي في تحفة الأشراف 
(لمؤه1), 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها . 
(2) ها بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها. 
(4) العبارة في ج حتى قضى . 


عف 


وَكْرِة لياه علَئ أَربَع بتسْلِئِمَةٍ في الْهَارِ وَعَلَى ل تَمَانِ لَيْلآ والأفْضَل فنِهِمَارْبَامَ عند 
أبن 








ركعتان في قول (أبي حنيفة) يعني : قول القائل للصحيح لما قدمه. انتهئ. وفي «الخلاصة»: 
لوز صل التطوع لانن رزكنات ولم يقعد علئ رأس الركعتين الأصح أنه تفسد صلاتهء ولو 
تلق ست 'للك] ركعات أو ثمان ركعات بقعدة واحدة اختلف المشايخ فيهء والأصح أنه 
[علئ]!!؟ هذا تفسد في القياس» وفي الاستحسان لاء وقال الإمام السرخسي: الأصح أنها 
تفسد قياساً واستحساناء و [الوتر]20؟ حكمه حكم التطوع عند محمدء وأما عند أبي حنيفة ففيه 
قياس واستحسان» ففي الاستحسان [ "1/0 ] لا يفسدء وفي القياس مفسد عنده وهو المأخوذ 
هكذا ذكره الصدر الشهيد رحمه الله تعالئ. انتهئ . (وكره الزيادة علئ أربع بتسليمة في) نفل 
(النهار) والزيادة (علئ ثمان ليلاً) بتسليمة واحدة.لأنه عليه السلام لم يزد عليه ولولا الكراهية 
لزاد تعليماً للجوازء وهذا اختيار أكثر المشايخ»ء وصحح السرخسي عدم كراهة الزيادة عليها لما 
في «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها: «كان يلي يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة ثم 
يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين279 فت فتبقئ العشر نفلاً أي : الح الي 
«البرهان؛ وفي «المعراج»: والأصح أنه لا يكره لأن فيه وصلاً بالعبادة» وهذا أفضل: / نتهئن 

وكان وه يقول في دعائه : «اللهم اجعل في قلبي نورأء وفي بصري نوراء 1 
وعن يميني نوراً وعن يساري نورأء وفوقي نورأء وتحتي نورأء وخلفي نورأء واجعل لي نورً2"0 


(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين؛ باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي 5 في الليل من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها «كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين 
ويوتر بواحدة؛ فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركم ركعتين خفيفتين ثم 
اضطجح على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة؛ (9/85), رأيو داود في الصلاةء باب: في صلاة الليل 
(1771): ومسلم أيضماً مختصراً من حديث سيدنا ابن عباس بلفظ «كان رسول الله يي يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة» في صلاة المسافرين: .باب:. الدعاء في صلاة الليل وقيامه (274)» والترمذي في الصلاة» باب: 
51 

20( أخرجه البخاري في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الثيل (5317)» ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما في صلاة المساقرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل: وقيامه (00771 وأبو داود مختصراً ني 
الأدب: باب في النوم على طهارة (2017)؛ وابن ماجه في الطهارة» باب: وضوء النوم (2004» والنسائي في 
التطبيق. باب: الدعاء في السجود (118/7)؛ والترمذي في الشمائل؛ باب: ما جاء في صفة نوم رسول 
الله ود (010, 





(1) ما بين معكوفتين ساقط منج 
(2) العبارة في ج الحكم بدل الوتر والصواب ما أثبتنا . 


5 








وفي رواية: «وأعظم لي نورأ» بدل «واجعل لي نورا» رواه الستة كما في «الفتح» والأفضل فيهما 
أي : الليل والنهار (رباع عند) الإمام الأعظم (أبي حنيفة) رحمه الله تعالئ لما روت عائشة 
رضي الله تعالئ عنها: «أنه عليه السلام كان يصلي بالليل أربع ركعات لا [تسأل]7!! عن 
حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً لا تسل عن حسنهن وطولهن»”'' رواه مسلم والبخاري. وما 
روي عن عائشة أنها قالت: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحئ أربعاً ولا يفصل بيتهن 
بسلام:”"" وثبت مواظبته بق على الأربع في الضحئء ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة قال 
[ 'لكلت] عليه السلام: #أفضل الأعمال أجهدها”" ولهذا لو نذر أن يصلي أربعاً بتسليمة لا 
يخرج عنه بتسليمتين وعلئ القلب يخرج كما في «التبيين» و «الاختيار» و «الفتح» و «الدراية». 
(وعندهما) أي: أبي يوسف ومحمد: (الأفضل) في النهار كما قال الإمام: و (في الليل مثنئ 
مثنن) قال في «الدراية» وفي «العيون؛: (وبه) أي: بقولهما (يفنئ) اتباعاً للحديث وهو قوله 
عليه السلام: «صلاة الليل مثنئ مثنئ»”*؟2. انتهئ. وفي «البرهان»: في «الصحيحين»؟ عن ابن 
عمر: «قال رجل لرسول الله: كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: يصلي أحدكم مثنئ مثنق 
فإذا خشي الصبح صلي واحدة فأوتزت له.ما صلئ من [ 075/< ] الليل0'© انتهن. وتأؤيل لفظ 
مثنئ بشفع لا وتر مردود بصريح ما رواه الطحاوي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها «أنه يق كان [يسلم]/2؟ بين كل ائنين»" ثم قال: وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيت 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب قيام النبي 8 بالليل في رمضان وغيره (2)1141 ومسلم.قي صلاة المسافرين» باب: 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي ولد في الليل (07/170» وأبو داود في الصلاة» باب: في صلاة الليل (15141)؛ 
والنسائي في قيام الليل: باب: كيف الوتر بثلاث (5/ 40554 والترمذي في الصلاةء باب:. مااجاء في ورصف 
صلاة البي وه بالليل (159). ١‏ 

(1) أخرجه أبز يعلى في مسنده (47757). 

(8) لم أجدة. 

(4) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب: ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى (24737» والنسائي في قيام الليل وتطوع 
النهارء باب: كيف صلاة الليل (15370). 

() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر واحدة (754): وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الليل ركعتين »)157١(‏ والنسائي في قيام الليل» باب: كيف 
صلاة الليل (0/ 05317 . 

2( تقدم تخريجه . 

(1) العبارة في م [تسل] بدل تسأل. 

(2) العبارة في م يصلي يدل يسلم . 
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وَصَلاه اليل أَمْضَلُ يِنْ ضَلاةٍ النْهَاٍ و اا ارو اسل دو الل 





والاتباع لما فعل رسول الله يلِةِ وأمر به وفعله أصحابه من بعده فلم نجد عنه من فعله ولا قولة 
أنه أباح أن يصلي في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ وهو أصح القولين في ذلك. 
انتهئ . قال صاحب «البرهان»: إلا أنه يرد عليه ظاهر ما أخرجه مسلم من حديث عائشة في 
حديث طويل قالت: «كنا نعد له يي سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل 
فيتسوك ويتوضأء ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم 
ينهض ولا يسلمء ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم 
تسليماً»”' سمعنا وهو في غير مسلم: كان يوتر بتسع ركعات» إلا أن اتفاق الأئمة علئ القعود 
علئ رأس كل شفع لما روينا دليل انتساخه أو أنه [من]!!؟ خصائصه. انتهئ. قلت: ليس 
[ '0] مراد الطحاوي نفي الوجدان من أصله بل وجدان ما ليس معارضاً ولا حاظراً ولا 
منسوخاء ويكون المروي في مسلم محتملاً لبيان الصحة لو فعل لا ندب الفعل» ولذا قال في 
«الاختيار»: وصلاة الليل ركعتين بتسليمة» أو أربع أو ست أو ثمان» وكل ذلك نفل في تهجده 
يي. انتهئ. والشأن في بيان الأفضل؛ وأجاب المحقق ابن الهمام عن دليلهما بأن لفظ 
الحديث إما مثنئ في حق الفضيلة بالنسبة إلئ الأربع أو في حق الإباحة بالنسببة إلى الفرد 
وترجيح أحدهما لا يكون إلا بمرجح؛ وقد ورد فعله وَل على كلا النحوين لكن غفلنا زيادة 
فضيلة الأربع بأنها أكثر مشقة علئ النفس بسبب لول تقيدها في مام الخدمة» ورأيناه ينيةٍ قال: 
«إنما أجرك علئ قدر نصبك»”7“. فحكمنا بأن المراد الثاني وهو الإباجة أي: يباح مثنئ لا 
واحدة أو ثلاثاً. انتهئ ملخصاً (وصلاة الليل) خصوصاً في الثلث الأخير منه (أفضل من صلاة 
النهار) لأنه أشقّ علئ النفس» وقد قال تعالئ: لاتتَجَاقٌَ جَنُوبهُمْ عَنِ آلمَاجع * [السجدة: ]1١‏ 
الآية. وقال تعالئ:. #إنَّ َايِئدَ آل # [المزمل: ] الآية» ولكونه. وقت التجلي وعرض الإحسان 
هل من داعء هل من [ :1/4 ] مستغفرء هل من مسترزق؛ فأما صفتها فقد قال في «اشرح 
المنية»: إنها مستحبة» وقلنا مثله كما سنذكره©» ولكن قال الكمال بن الهمام: بقي من صفة 
صلاة الليل في حقنا السنية أو الاستحباب يتوقف على صفتها في حقه كيو فإن كانت في حقه 
فرضاً فهي مندوبة في حقناء لكن الأدلة [القولية]!2' لها إنما تفيد الندب والمواظبة الفعلية؛ 





(1) أخرجه مسلم في الصلاةء باب: جامع صلاة الليل (07/47. 
02( أخرجه الحاكم في المستدرك .)344/1١(‏ 
(5) انظر صفحة (4357). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
2( العبارة في ج العفلية بدل القولية. 1 
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وَطُوْلُ القِيّام أُحبُ مِنْ كَثْرَة السجِوْدٍ. 


ليست علئ تطوع ليكرن سئّة في حقنا وإن كان تطوعاً فسئة لناء وقد اختلف العلماء في ذلك 
فذهب طائفة إلى أنها فرض عليه وعليه كلام الأصوليين من مشايخنا تمسكوا فيه بقوله تعالئ: 
<ايُْ أل إلا نيلا )4 [المزمل:؟] الآية وقالت طائفة: تطوع لقوله تعالى: لرينَ ل مَتََجَّدَ 
يوء نَفَِةٌ * [الإسراء: 74] والأولون قالوا: لا منافاة لأن المراد بالنافلة الزائدة أي: زائدة على ما 
فُرض على غيرك؛ أي: تهجد فرضاً زائداً لك على ما فرض على غيرك؛ وربما يعطي التقييد 
بالمجرور [لك]1!؟ فإنه إذا كان الفعل المتعارف يكون كذلك له ولغيره» وأسند عن مجاهد 
والحسن وأبي أمامة أن تسميتها نافلة باعتبار كونها في حقه لة» عاملة في رفع الدرجات» 
بخلاف غيره فإنها عاملة في تكفير السيئات. لكن في مسلم وأبي داود والنسائي عن سعيد بن 
هشام قال: «قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين أخبريني عن خلق رسول الله يق 
قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن. قال: فهممت أن 
أقوم ولا أسأل أحداً عن شيء حتئ أموت ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله وَل 
فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً؟ قلت: بلئء قالت: فإن الله تعالى افترض 
قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله يله حولاء وأمسك الله تعالئ خاتمتها اثني عشر 
شهراً في السماء حتئ أنزل الله في [آخر]!2' السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد 
فريضة”'' ثم قال الكمال: فهذا يقتضي أنه نسخ وجوبه عنه يل انتهئن. أي: فيكون سنّة في 
حقناء (وطول القيام) في الصلاة ليلاً أو نهاراً (أحب من كثرة السجود) لقوله يق: «أفضل 
الصلاة طول القنوت:” أي: القيام. ولأن القراءة تكثر بطول القيام» وبكثرة الركوع والسجود 
وبكثرة التسبيح والقراءة أفضل منه واجتماع [ 01 ]كمي القراءة والقيام أفضل لأنهما من 
أجزاء الصلاة فكان أفضل من اجتماع ركن السجود مع سئّة التسبيح كما في «التبيين» 
و البرهانة؛ وقال في «البحر؛: وهكذا نقل الطحاوي عن [ 05/ْ] محمد في «شرح الآثارة: 
وصححه في «البدائع»؛ ونقل في «المجتبئ» عن محمد خلافه وهو أن كثرة الركوع والسجود 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(7) أخرجه مسلم ني صلاة المسافرين» باب: أفضل الصلاة طول القنوت (707)» والترمذي في الصلاةء باب: ما 
جاء في طول القيام في الصلاة (7817): رابن ماجه في الإقامة» باب: ما جاء في طول القيام في الصلوات 


(1471)» والبيهقي في سننه في الصلاة» باب : أفضل الصلاة طول القنرت (8/5): وابن حبان في صحيحه 
م1 








(1) العبارة في م ذلك بدل لك. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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فصل 
«في تحية المسجده 


«دوصلاة الضحئنء وإحياء الليالي» 
من تحت المتيجد برَكْعَئيْنِ قَبْلَ الجُلّوْسء وَأَدَاهُ الفْرْضٍ يَكْوْبُ عَنْهَا. وَكُلْ ضَلاةٍ 


أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام للسائل: «عليك بكثرة السجود”' ولآخر: «أعني عل 
نفسك بكثرة السجودة”"» وقوله يَل: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدة”" ولأن 
السجود غاية التواضع والعبودية ولتعارض الأدلة توقف الإمام أحمد في هذه المسألة ولم يحكم 
فيها بشيء؛ وفصل أبو يوسف رحمه الله تعالئ فقال: إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن 
فالأفضل أن يكثر عدد الركعات وإلا فطول القيام أفضل؛ لأن القيام في الأول لا يختلف» 
ويضم إليه زيادة الركوع. والسجود. والله أعلم . 
فصل في تحية المسجد وصلاة الضحئ وإحياء الليالي وغيرها 

سنّ تحية المسجد بركعتين يصليهما في غير وقت مكروه قبل الجلوس لقوله يَلُْ: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حت يركع ركعتين»”'' وكونهما في وقت غير مكروه ذكرنا 
وجهه في محلهء وأداء الفرض ينوب عنها قاله الزيلعي وكذا كل صلاة أداها أي: فعلها عند 


(1) أخرجه مسلم ني الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه (484) من حديث ثوبان مولى رسول الله يي وابن 
ماجه في إقامة الصلاة: باب: ما جاء في طول القيام في الصلاة »)١475(‏ بلفظ «عليك بالسجود؛» والنسائي في 
التطبيق» باب: ثواب من سجد لله عز وجل سجدة (758/7)» والترمذي في الصلاةء باب: ما جاء في كثرة 
الركوع والسجود وفضله (2784. 

(1) . أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: فضل السجود والحث عليه من حديث ربيعة بن كعب (2)489 وأبو داود في 
الصلاة» باب: وقت قيام النبي وفدٍ من الليل (١2117)؛‏ وابن ماجه في الدعاءء باب: ما يدعو به إذا انتبه من 
الليل (74109). والنسائي ضٍ في التطبيق» باب: فضل السجرد (5/ 057 

م أخرجه ملم في الصلاق». باب : ما يقال في الركوع والسجود من حديث أبي هريرة (145): والنسائي في 
التطبيق» باب: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل (717/7): وأبو داود في الصلاةء باب: الدعاء في 
الركوع والسجود (875)؛ والبيهقي في سننه في الصلاة» باب : الاجتهاد بالدعاء في السجود (؟/ .)1١١‏ 

(4) أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (444): ومسلم في صلاة المسافرين» 
باب: استحباب تحية المسجد بركعتين 2)7١5(‏ وأبو داود في الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة عند دخول 
المسجد (477)؛ والنسائي في المساجدء باب: الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه (1/ 51):: وابن ماجه في إقامة 
الصلاة؛ باب: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع (17١23؛‏ وابن حبان في صحيحه (051456. 
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أَدامَا عِنْدَ الدُحْوْلٍ بلا ند 





الدخول بلا نية التحية لأنها لتعظيمه وحرمثه وأني صلاة صلاها حصل ذلك كما في «البدائغ؟ 
فلو نوى التحية مع الفرض فظاهر ما في «المحيط؛ وغيره أنه يصح عندهما وعند محمد لا 
يكون داخلاً في الصلاة فإنهم قالوا: لو نوى الدخول في الظهر والتطوع فإنه يجوز عن الفرض 
عند أبي يوسف وهو رواية أبي حنيفة. وعند محمد لا يكون داخلاً ولا تفوت بالجلوس عندنا 
ولكن الأقضن فسلها قبله لما رويناة”2. ولذا قال عامة العلماء: يصليها كلما دخلء فقال 
بعضهم: يجلس ثم يقوم ليصليها. وإنما قلنا بأنها لا تسقط بالجلوس لما أخرجه ابن حيان في 
«صحيحه» عن أبي ذر قال: «دخلت المسجد فإذا رسول الله يي جالس وحده فقال: يا أبا ذر 
إن للمسجد تحية؛ وإن تحيته ركعتان [ 2/007 ] فقم فاركعهما. فقمت فركعتهما"!" انتهئ . 
+' صاحب «البحر»: وإذا تكرر دخوله يكفيه ركعتان في اليوم. وقال في «البرهان»: وندب أن 
يقو! عند دخوله المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه: اللهم إني أسألك 
من ةسلك [ 80!/! ] لأمر النبي يل به'" رواه مسلم. وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه 
لقوله يِ: "ما من مسلم يتوضأ فيحس وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين نقبل عليهما بقلبه إلا 
وجبت له | بنة6"!' رواه مسلم كذا في «البرهان». وندب صلاة الضحئ على الراجح وهي أربع 
ركعات لما رويناه قريباً عن عائشة رضي الله عتها: "أنه عليه السلام كان يصلي الضحئ أربعاً 
ولا يفصل بينهما بسلام»”* ولما في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها «أنه عليه السلام 
كان يصلي الضحئ أربع ركعات ويزيد ما يشاء»” فلذا قلنا: ندب أربع فصاعداً إلى اثنتي 
عشرة ركعة لما روئق الطبراني في «الكبير؛ عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ي: «من 
صلئ الضحئ ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صل ستاً كفي ذلك اليوم؛ ومن صلئ 
)١(‏ انظر صفحة: (439). 
(7) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟//191): وقال الذهبي في التلخيص: السعدي ليس بالثقة والمراد بهء يحيى بن 
سعيد السعدي» وذكره ابن حبان في المجروحين. تمت ترجمة يحيى بن سعيد (159/7). 
(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: ما يقول إذا دخل المسجد (0717: وأبو داود في الصلاة» باب: فيما 
يقوله الرجل عند دخول المسجد (515)» وابن ماجه في المساجدء باب: الدعاء عند دخول المسجد (0775: 


وابن حبان في صحيحه »)23١48(‏ والبيهقي في السئن (1/ 47 4)» والدارمي (1/ 374)) وعبد الرزاق في مصنفه 
(محكل). 

(5) رواه مسلم في الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (174)»: وأحمد (195/4)؛ والبيهقي في 
الطهارة؛ باب: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء .078/١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة الفجر :)1١15(‏ وبنحوه ابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب: ما جاء في صلاة الضحى (11781)» وعبد الرزاق في مصلفه (5861)» وابن حبان في صحيحه (01019. 





ليايف 


فِي الضُحَئ. وَندبَ صَلاةُ الليلء وَضَلاةُ الأسْتِحَارَق .. 








ثمانية كتبه الله من القانتين» ومن صائ اثنتي عشرة ركعة بنئ الله له بيتاً في الجنة» وما من يوم 
وليلة إلا لله مَنّْ يمن به على عباده وصدقه» وما مَنَّ الله على أحد من عباده أفضل من [أن)]”!؟ 
يلهمه ذكره»”'" قال المنذري: ورواته ثقات كذا في «البحر؛ في وقت الضحئء وابتداؤه من 
ارتفاع الشمس إلى زوالهاء (وندب صلاة الليل) خصوصاً آخرهء وأقل ما ينبغي أن يتنفل بالليل 
ثماني ركعات كذا في «الجوهرة» وفضلها أكثر من أن يحصر لقوله تعالى: ظفلا تلم َس مآ 
أن لم ين فيه عو © [السجدة: ١‏ طالشَجَاقٌ جْنريْهمْ عَنِ لماج * [السجدة: 17]. وفي 
«صحيح. مسلم؛ قال يَكْ: «عليكم بصلاة الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم؛ وقربة إلى ربكم» 
ومكفرة للسيئات [ *ل/أ]: ومنهاة عن الإثم"'"“ وفي «الجوهرة» قال عليه السلام: «من أطال 
قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة»”" انتهئ. وفي «الطبراني» مرفوعاً: لا بد من صلاة الليل 
ولو قدر حلب شاة وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل انتهى. 

وهو يفيد أن هذه السئة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم قاله صاحب «البحر»» 
وقدمنا عن الكمال التردد في تهجد الليل هو سنّة في حقنا أم تطوع. والمفاد منه أنه سئّة» 
وندب (صلاة الاستخارة) وقد أفصحت السئّة عن بيانهاء قال جابر رضي الله عنه: «كان رسول 
الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا هَمْ أحدكم 
بالأمر فليركع [ 4/< ] ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك فأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت 
علأم الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو 
قال: عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائدء باب:. صلاة الضحى (1/ 021737 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى 
ابن يعقرب الزمعي وثقه ابن معين وبقية رجاله ثقات» وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 474). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (2708/1. وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاءء ورافقه 
الذهبي في التلخيص وهو من حديث أبي أمامة الباهلي وأخرجه الترمذي في الدعوات» با في دعاء النبي 8 
(7016)» وأخرجه أيضاً من حديث أبي إدريسن الخولاني عن بلال وقال: «أي حديث أبي أمامة؛ أصح من 
حديث بلال» وأخرجه البيهقي في الصلاة. باب: الترغيب في قيام الليل (5/ 0037). 

(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7975)؛ وقال: فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وبقية رجال ثقاتث؛ ورواه 
الطبرائي في الكبير 0/800 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 











1 


5 


وَضَلاةُ الحَاجَةٍ. وَندبَ إِخياء لَيلِيْ الغشْر الأَِيرِ مِنْ وَمَضَادَء وَإِْبَاء لَيْلَيالمِيدَيْنِء 
عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته»”'' رواه الجماعة إلا مسلماً 
'وينبغي أن يجمع , بين الروايتين فيقول : وعاقبة أمري وعاجله وآجله» والاستخارة في الحج 
والجهاد:وجقيم أبزات :الحين تسل ,على: تغيين القت لعل + نفس الفعل» وإذا استخار مضئ 
لما ينشرح له صدرهء وينبغي أن يكررها سبع مرات لما روى ابن السني”" عن أنس قال: قال 
رسول الله يفِهِ: «يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق 
إلى قلبك فإن الخير فيه»”". وندب صلاة الحاجة وهي ركعتان. عن عبد الله بن أوفئ قال: 
قال رسول الله يي [ 740 ]: «من كانت له حاجة إلى الله نعالئ أو إلى أحد من بني آدم 
فليتوضأ ولبحسن الوضوء» ثم ليصل ركعتين ثم 
ليقل: لا إله إلا الله [الحكيم]!!' الكريم سبحان الله رت العرش العظيمء الفخدي ف وف 
العالمين؛ أسألك موجبات رحمتك؛ وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كل برء والسلام من كل 
إثمء لا تدع لي ذنباً إل غفرته. ولاهناً إلأ فرجته» ولا حاجة لك فيها رضئ [ولي فيها 
صلاح 1 إلا قضيتها يا أرحم الراحمين»!؟' رواه ابن ماجه والترمذي وضعفه. وعن عثمان بن 
نية حي «أن رجلاً ضرير البصر أتئ النبي 85 فقال: ادع الله تعالئ أن يعافيني فقال: ! 
شئت دعوتء وإن شئت صبرت فهو خير لكء قال: فادعف 0 
ويدعوه بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يب يا محمد إني 
توجهت بك إلى ربك في حاجتي هذه لتقضئ لي اللهمْ نشفعه فِيْ0”"" قال الترمذي: حسن 


222 أخرجه البخاري في التهجد؛ باب: ما جاء في تطوع مثنى مثنى »)١177(‏ وأبو داود في الصلاق باب: في 
الاستخارة (1814)» والترمذي في الصلاة: باب: ما جاء في صلاة الاستخارة (480)» والنسائي في النكاح١‏ 
باب: كيف الاستخارة (2)5781 وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء في صلاة الاستخارة (17817): 
والمزي في تحفة الأشراف (5068). 1 

(7) ابن السني: أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الدينري مولى جعفر بن أبي طالب ويعرف بابن السني 
صاحب كتاب عمل اليوم والليلة |.ه تذكرة الحفاظ (9519//5). 

(7) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (2545: وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (51651). 

(5) أخرجه الترمذي في الصلاة. باب: ما جاء في الوتر بئلاث (474)» وقال: حديث غريب وفي إسناده مقال» 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الحاجة (1184): والمزي في تحفة الأشراف (019). 
).غ2 عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاري أخو سهل بن حنيف كان عامل عمر بن الخطاب على العراق توفي بالمدينة 

في ولاية معاوية بن أبي سفيان. (057/1. 

20( أخرجه الترمذي في الدعوات؛ باب: )١19(‏ الحديث (07318). وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الحاجة (1785): والمزي في تحفة 
الأشراف (90750). 


)1( العبارة في م الحليم بدل الحكيم . (2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


لحك 











وَلَيَأِن عَشْرٍ ذِيْ الججّةء وَلَيْلَهَ النْضفٍ مِنْ شَعْبَانَ . اا امو سس 





صحبح كذا ف #شرح المنية»: وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان لما روي [ 1/185:] 


عن عائشة رضى الله عنها «أن النبى تيةِ كان إذا دخل العشر الأخير أحيا الليل» وأيقظ أهله 
وشد المتزر””2 متفق عليه ولأحمد ومسلم «كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في 
غيره»”" والقصد منه إحياء ليلة القدر؛ قال تعالى: يلد لتَدْرٍ حزن ين ألفٍ مَبْرٍ )4 [القدر: 
*] قال المفسرون: أي: قيامها والعمل فيها خير من العمل من ألف شهر خالية منهاء وفي 
«الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 

ذنبه»”" زاد أحمد «وما تأخر؛ وقال يكِ: «تحروا ليلة القدر في العشر ل 
متفق عليه فلذا قال معظم الأئمة: هي مختصة بالعشر الأواءخر من رمضان فتطلب فيىء وقال” 
ابن مسعود رضي الله عنه: هي في كل السئة [ “ل ] انتهى. وبه قال الإمام الأعظم أبو حنيفة 
في المشهور عنه لما قاله في «البحر» عن قاضي خان أن المشهور عن أبي حنيفة أنها تدور في 
السئة وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره: انتهئ. . . وفي «المبسوط» للسرخسي من 
الاعتكاف أن المذهب عند أبي حنيفة أنها تكون في رمضان لكن تتقدم وتتأخرء وعتدهما لا 
تتقدم ولا تتأخرء انتهئ. وني «الفتاوى الصغرئ؛: ليلة القدر في رمضان عندهم بلا خلاف 
أي : عند أبي حنيفة وصاحبيه وعبارتها في الأيمان: لو ذكر أي: الحالف ليلة القدر فإن كان لا 
يعرف ااختلاف العلماء في ليلة القدر فهو على ليلة السابع والعشرين من رمضان وبه أخذ الفقيه 





(1) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر» باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان :25١54(‏ ومسلم في 
الاعتكاف» باب: في الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان ))١17/4(‏ وأبر داود في الصلاة» باب: في 
قيام شهر رمضان (11037/5)؛ والنساني في يام الليل وتطوع النهار» باب: الاختلاف على عائشة في إحباء الليل 
(178)» وابن ماجه في الصيام؛ باب: في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان (21778: والمزي في تحفة 
الأشراف (1774) 

(؟) أخرجه مسلم في الاعتكاف» باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان .)١175(‏ والترمذي ني 
الصومء باب: منه الحديث (0747؛ وابن ماجه في الصيام؛ باب: في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان 
(4179. وأحمد (757/5): والمزي في تحفة الأشراف (19914). 

() أخرجه البخاري في فضل ليلة القدرء باب: فضل ليلة القدر (1١7)؛‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (770)): وأبو داود في الصلاةء باب: في قيام شهر رمضان 
(1775)» والنسائي في الصيام» باب: ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً (501)؛ والمزي في تحفة 
الأشراف »)١9140(‏ وأحمد في مسنده (41/1؟) (01257, والترمذي في الصوم؛ باب: ما جاء في فضل شهر 
رمضان (341) 

(4) أخرجم البخاري في فضل ليلة القدر. باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر (22011» ومسلم في 
الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحتّ على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها (115)؛ والترمذي في 
الصومء باب: ما جاء في ليلة القدر (0/85. 





أبو الليث» وإن كان يعرف لا ينصرف إلئ ذلك» والاختلاف فيه معروف عندهما أي: عند أي 
يوسف ومحمد إن كان الحلف في نصف شهر رمضان فيميئه إلى النصف من رمضان القابل» 
وعنده أي : الإمام أبو حنيفة إلى أن يمضي كل ليالي رمضان القابل وعليه الفتوئ» والاختلاف بناء 
على أن ليلة القدر في رمضان عندهم بلا خلاف لكنه عسئ يقول: تتقدم أو تتأخرء وعندهما في 
ليلة بعينها لا تتقدم ولا تتأخرء ولكن لا نعرف فإذا جاء رمضان القابل ذلك الوقت الذي حلف فيه 
علم أنه جاء ليلة القدر فيحنث؛ انتهئ. وفي "شرح الإقناع»”'' للحنابلة: أنها تنتقل في العشر 
الأخير من رمضان وليست معينة. وحكي ذلك عن الأثمة الأربعة وغيرهمء انتهئ . وندب إحياء 
ليلتي العيدين : الفطر والأضحئ لحديث: «من أحيا ليلة العيد [ "404 ] أحيا الله قلبه يوم تموت 
القلوب:”" رواه الدارقطني . ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه لقوله تعالى : «وَيالْأجَارٍ م 
يمرك 462 [الذاريات: 18] وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شرٌ ما[ *10/] صنعت» أبره 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» والدعاء فيها مستجاب 
كما سنذكره”" إن شاء الله تعالى. ويستحب إحياء ليالي عشر [ذي]7!؟ الحجةء لقوله يك: «ما 
من أيام أحب إلى الله تعالئ أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة» يعدل صيام كل يوم منها بصيام 
سنةء وقيام كل ليلة منها بقيام [ليلة]*' القدر”'“. رواه الترمذي وغيره؛ وفي «"صحيح ابن 
حبان» عن جابر مرفوعاً إلى النبي يل قال: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام ذي الحجة:”*؟. 





(1) شرح الإقتاع: لم أجده. 

(1) أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب : فيمن قام في ليلتي العيدين (17/87)» بلفظ «من قام ليلتي العيدين محتسباً 
.لله لم يمت قلبه يوم موت القلوب». وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عبادة بن الصامت وفيه عمر بن 
هارون البلخي والغالب عليه الضعف .)١44/1(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط؛ وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (8545): ورم له بالضعف وكا السنادي فى يكن الاير : قال ابن حجر : حديث مضطرب 
الإستاد 09/50 . 

29 انظر صفحة: (477). 

22 أخرجه الترمذي واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصوم؛ باب : ما جاء في العمل في أيام العشر 
(0708» وقال: هذا حديث غريب وابن ماجه في الصيام» باب: صيام العشر (2)1778 والمزي في تحفة 
الأشراف :)17١094(‏ والزيلعي في نصب الرلية (؟/ .)١87‏ 

(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه (07801. 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من النسختين والصواب الإثبات. 


1: 





وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله يَلِِ: «صوم يوم عرفة يكفّر سنتين: ماضية ومستقبلة وطلوم 
عاشوراء يكفر سئّة ماضية» 7" رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «نهئ رسول الله يل عن صوم يوم عرفة بعرفات»!" ؟ رواه أحمد وابن ماجه. والمراد 
تفرغ [الحجا]!!! الحاج للوقوف بنشاط وقوة [و]1*' الصوم يضعفهء فكره له. ويستحب إحياء 
ليلة النصف من شعبان لأنها تكفر ذنوب السئّة؛ وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع» وليلة القدر 
تكفر ذنوب العمر ذكره التقي السبكي”" في #تفسيرهف: ولأنها ليلة القدر فيها الأرزاق والآجال» 
والإغناء والإفقارء والإعزاز والإذلال» والإحياء والإماتة» [وعود]! الحاجء وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كل يقول: «يسحٌ الله الخير ف في أربع ليال سحأ» 
فذكر: منها «ليلة النصف من شعبان»”؟2 ولأنها ليلة الإجابة لما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف 
من شعبان وليلة العيد»”*2. وروى عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
النبي يي قال: : «إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله عزّ وجل 
ع ينزل فبها لغروب الشمس [ 05!/أ] إلى السماء فيقول: ألا من مستخفر فأغفر لهء ألا 
من مسترزق [أرزقه]؟ “؟ حتى يطلع الفجر»" ورو الحافظ أبر نعيم عن أنس بن مالك أن 





(1) أخرجه مسلم في الصيام؛ باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإئنين 
والخميس (177١1)؛‏ وأبو داود في الصوم؛ باب: في صوم الدهر تطوعاً (475؟): وابن ماجه في الصيام» 
باب : صيام يوم عرفة (17750)» وأيضاً في باب: صيام يوم عاشوراء (0718» والنسائي مختصراً في الصيام» 
باب: ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير (18417). 

(؟) أخرجه أبو داود في الصوم: باب: في صوم يوم عرفة بعرفة (1140): وأخرجه في الصيام باب: صيام يوم 
عرفة (11/89)» واستديى جيل سيد (؟/04)» والمزي في تحفة الأشراف (0115617. 

(5) تقي السبكي : هو قاضي القضاة تقي الدين أ بو الحسن السبكي المصري الشافعي ولد سنة ثلاث وثمانين وستمائة 
١ه‏ معجم المحدثين (0137/1. 

(4) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (9911). 

(6) لم أجده. 

00 أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان (1588)» وذكره المزي في تحفة 
الأشراف »)1١177(‏ وعبد الرزاق في مصلفه . 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من النسختين والصواب الإثبات. 
(3) لعل العبارة عدد بدل مود. 

(4) العبارة في م فأرزقه. 
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وَيْكْرَهُ الأجتِمَاُ عَلَ إِخياء لَبِلهِ مِنْ هذه اللْيالِي فِنْ المَسَاجِدٍ 





رسول الله يه قال: «أربع ليال لياليهن كأيامهن وأيامهن كلياليهن يبر الله فيهن القسمء (ائعتق 
فيهن النسمء ويعطي فيهن الجزيل: ليلة القدر وصباحهاء [وليلة النصف من شعبان 
وصباحها]!!' وليلة عرفة وصباحهاة””' [وليلة الجمعة وصباحي]!2. وروي الأصفهاني؟ في 
«الترغيب» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ثِ: «من أحيِيْ الليالي الخمس وجبت له 
الجنة: ليلة التروية؛ وليلة عرفة؛ وليلة النحرء وليلة الفطرء وليلة النصف من شعبان0”» وقال 
رسول الله وله : من قام ليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب»”2 وفي رواية قال: قال رسول الله يَِِ: «من أحيئ ليلتي العيد وليلة النصف من 
شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» ومعنئ القيام الوارد في الحديث القيام للطاعة» قال 
تعالئ : «وَؤوُوأ ِل فَننِتِنَ * [البقرة: 594] فهو حقيقة شرعية فيه ومعنئ لم يمت قلبه أي: 
بمحبة الدنيا حتئ يصده عن الآخرة» كما جاء: لا تجالسوا الموتئ. يعني: أهل الدنياء وقال 
بعضهم: لم يمت قلبهء أي: لا يتحير قلبه عند النزع ولا في القبر ولا في القيام ويحصل القيام 
بالصلاة نفلاً فراد من غير عدد مخصوصء وبقراءة القرآن والأحاديث وسماعهاء وبالتسبيح 
والثناء وبالصلاة والسلام على النبي ييه الحاصل ذلك في معظم الليل؛ وقيل: ساعة منه. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة؛ كما 
قالوا في إحياء ليلتي العيدين. وفي «صحيح مسلم»: قال رسول الله و من صلئ العشاء في 
جماعة فكأنما قام نصف الليل؛ ومن صلئ الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله"”* (و يكره 
الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المتقدم ذكرها في المساجد) وغيرها لأنه لم يفعله 
النبي كيه ولا الصحابة فأنكره العلماء [ 07/]» وقال حافظ السنة الشيخ نجم الدين 


0 


الغيطي”': إحياء ليلة النصف من شنعبان بجماعة أنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز 


21 











)0( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (921115). ورواه الحافظ أبو نعيم في الحلية. 

إفف هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني (ت 5170ه) 1.ه كشف الظئرن (400/1). 

زنرنا رواه المنذري في الترغيب والترهيب (48/1)» وقال: رواه الأصبهاني. 

(5) تقدم تخريجه من غير زيادة «وليلة النصف من شعبان» 

)2( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (507)) وأبو داود 
في الصلاة؛ باب: في فضل صلاة الجماعة (205)» والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في فضل العشاء 
والفجر في الجماعة (511): بلفظ «من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة» ومن صيلى العشاء 
والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة؛ وأحمد في مسنده (08/1). 

3( هر محمد بن أحمد بن علي السكندري الغيطي الشافعي أبو المواهب نجم الدين» ولد سنة عشر وتسعماثة 
للهجرة؛ فاضل من أهل مصرء ؤتوفي سنة إحدى وثمانين وتسعمائة للهجرة» من آثاره: قصة المعراج الصغرى - 


4 ما بين معكوفتين ساقط من ج . (2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


465 


منهم : عطاء وابن أبي مليكة”' وفقهاء أهل المدينة» وأصحاب مالك وغيرهم وقالوا: ذلك كلة 
بدعة ولم يثبت [ ”0/< ] في قيامها جماعة شيء عن النبي مل ولا عن الصحابة إحياء؛ ولم 
ينقل عن النبي يك ولا عن الصحابة إحياء ليلة العيد جماعة» واختلف علماء الشام في صفة 
إحياء ليلة النصف من شعبان على قولين أحدهما: أنه استحب إحياءها بجماعة في المسجد 
طائفة من أعيان التابعين كخالد بن معدان”'': ولقمان بن عامر””» ووافقهم إسحاق بن 
راهويه. والقول الثاني: أنه يكره الاجتماع لها في المساجد للصلاةء وهذا قول الأوزاعي إمام 
أهل الشام وفقيههم وعالمهم؛ انتهى. 

تعمة: قال في «السير الكبير»: فإذا ابتلي المسلم بالقتل صبراً فإنه يستحب له أن يصلي 
عند ذلك ركعتين يستغفر بعدهما ذنوبه ليكون آخر عمله الصلاة والاستغفار» قال النبي صَغ: 
«من ختم كتابةُ بالطاعة غفر له ما سلف"”؟' زقال: «الأمور بخواتيمها»'” وفي حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي فَلِةِ قال: «من كان أول كلامه وآخر كلامه [قول]!؟ لا إلّه إلا 
الله غفر له ما بين ذلك»”" ولهذا استحبوا [ذلك]1*! أن يلقن الصبي في أول ما يقدر على 
التكلم كلمة التوحيدء ويلقن ذلك عند موته أيضاً ليكون أول كلامه وآخر كلامه» وقد استحسن 
رسول الله يَلٍ ما فعله خبيب رضي الله عنه عند إرادة المشركين قتله من صلاته ركعتين وسمّاه 
سيد الشهداء وقال: #هو رفيقي في اللجنة»(7© فصارت سئّة من ذلك الوقت» انتهئ . 





-2 القول القويم في إقطاع تميم -خ ‏ مشيخة _خ - الفرائد المنظمة ‏ بهجة السامعين وغيرها. ١.ه.‏ الأعلام (7/ 
). ومعجم المؤلفين (8/ 597): وشذرات الذهب (107/8). 

22( هو عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة تابعي من فقهاء التابمين الحافظ المتقنء توفي سنة سبع عشرة ومانة 
للهجرة. 1.ه. سير أعلام النبلاء (8/5): شذرات الذهب (1/ 0187 

(؟) هو خالد بن معدان بن أبي كرب. الإمام؛ شيخ أهل الشام أبو عبد الله الحمصيء أدرك الصحابة وحدث عنهم؛ 
وتوفي سئة أربع وماثة للهجرةء . ا.ه. سير أعلام النبلاء (077/5: وشذرات الذهب (157/1). 

(6 لقمان بن عامر: الوصابي أبو عامر الحمصي روى عن أبي الدرداء وأبي هريرة وغيرهم 1.ه تهذيب التهذيب (4/ 
)0 

(4) الم أجده. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1178) بلفظ : إنما الأعمال بمداكيمها. 

(1) ذكره في الاتحافات السنية /١(‏ 15؟) تذكرة المؤضوعات .)91١(‏ 

60 ذكره ابن حجر في الدرلية (؟//181). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م . 


1 


فصل 
«في صلاة النفل جالساً والصلاة على الدابة» 
القعود في النفل مع القدرة على القيام: 
يجَوْرُ الَقْلُ قَاعِدَا مَعْ القُدرَةٍ عَلَى القيَامُ .. 


كرا 1 جالساً وفي 





فصل في صلاة النفل [ "27 
(الصلاة على الدابة) وصلاة الماشي 

(يجوز النفل) إنما عبر به ليشمل السئن المؤكدة [المذكورة] '! وغيرها فيصح أن يصليها 
(قاعداً مع القدرة على القيام) ؛ وقد حكي فيه إجماع العلماء ولا يرد عليه سئة الفجر لأنه لا 
يجوز أداؤها قاعداً مع القدرة على القيام على القول بسنيتها فلا يستثنئ من النوافل شيء ولا 
يجوز على القول بوجوبهاء وكذا قال الزيلعي» وأما السنن الرواتب فنوافل حتئ يجوز على 
الدابة» وعن أبي حنيفة أنه ينزل لستة الفجر لأنها آكد من غيرهاء روي عنه أنها واجبة وعلى 
هذا الخلاف أداؤها قاعداًء انتهئ. وقال في «البرهان»: وعن أبي حنيفة أنه ينزل الراكب لسئة 
الفجر ولا يصليها قاعداً بناء على رواية وجوبهاء انتهئ. وقال قاضي خان في فصل أداء 
التراويح قاعداً: اتفقوا على أنه لا يستحب بغير عذر واختلفوا [ !*!/! ] في الجوازء قال 
بعضهم: لا يجوز بغير عذرء واستدلوا بما روئ الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لو صلئ 
سئة الفجر قاعداً بغير عذر لا يجوزهء فكذا التراويح إذ كل واحد منهما سئّة مؤكدة» وقال 
بعضهم: يجوز [له]1*' أداء التراويح قاعداً بغير عذرء وفرقوا بين التراويح وبين سئة الفجر وهو 
الصحيح إلا أن ثوابه يكون على النصف من صلاة القائم» ووجه الفرق أن سئة الفجر سئة 
مؤكدة لا خلاف فيهاء والتراويح في التأكد دونها فلا يجوز التسوية بينهما. انتهئ. وفي 
«الخلاصة»: وأما صلاة التراويح قاعداً من غير عذر اختلف المشايخ فيه والأصح أنه يجوزء 
وأجمعوا أن ركعتي الفجر قاعداً من غير عذر لا يجوز كذا روئ الحسن عن أبي حنيفة انتهئ. 
ولا يخفئ ما في حكاية الإجماع على عدم جواز ركعتي الفجر حالة الجلوس من غير عذر لما 
قد علمته وليس الإجماع إل على تأكدها. فليتأمل. ولما جاز النفل قاعداً على كل حال لأنه 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م 








كن لَهُ نِضْفُ أخْر القَائم إل مِنْ عُذْنٍ . 


كِةِ كان يصلي بعد الوتر قاعداء وكان يجلس في عامة صلاته بالليل تخفيفا'' كما ذَكفشيخ 


الإسلام [ 007>] ولم يقبض يك حتئ كان أكثر صلاته جالس”" أي: في النفل كما روك 
عائشة رضي الأه عنهاء وفي رواية عنها: «فلما أراد أن يركع قام فقرأ آيات ثم ركع وسجد وعاد 
إلى القعود»”” وقال في «المعراج»: وهو المستحب في كل [النطوع]7!!؟ قاعداً قلنا و (لكن له) 
أي: للتنفل جالساً (نصف أجر القائم) لقوله يَدِك: «من صلئ قائماً فهو أفضل» ومن صلئ 
قاعداً فله نصف أجر القائم؛ ومن صلئ نائماً فله نصف أجر القاعد»”؟' رواه الجماعة إلا 
مسلماً. ولأن الصلاة خير موضوع فلو شرط القيام دائماً ولم يجز القعود في النفل ربما أفضئ 
إلى تركه لنوع ضعف ومشقة ففي شرعيته دوامها كذا في «البرهان»؛ ويكون له النصف (إلأ من 
عذر). فإذا تنفل جالساً بعذر يكون له أجر القائم تاماً. ما قال في «المعراج»: الإجماع منعقد 
على أن صلاة القاعد بعذر مساوية لصلاة القائم في الأجر بل إنه ذكر بعد الحديث الذي رويناه 
قالوا: وهذا فى حق القادر وأما العاجز فصلاته بالإيماء أفضل من صلاة القائم الراكع الساجد 
لأنه جهد المقل. انتهئن. وقال الكمال بن الهمام رحمه الله تعالق: وفي [ 44> ] الحديث: 
«صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد» 2 ولا نعلم الصلاة نائماً تسوغ إلا في الفرض 
حالة العجز عن القعودء وهذا يعكر على حملهم الحديث على النفل» ثم قال: ولا أعلمه 
يعني : جواز النفل نائماً قادراً في فقهناء انتهئ. وقد يشير إلى أنه يجوز في فقهنا ما قدمناه عن 





(1) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: القراءة في الصبح (488). 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً (0775» والنسائي في قيام الليل» باب: 
صلاة القاعد في النافلة (5/ 22557 وعبد الرزاق في مصفه (4055). 

(6 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً. وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها 
قاعداً (071): من حديث عانشة بلفظ «كان رسول الله يق يقرأ وهو قاعد. فإذا أراد أن يركم قام قدر ما يقرأ 
إنسان أربعين آية*» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: في صلاة النافلة قاعداً »)١553(‏ والنسائي في قيام الليل» 
باب: كيف يفعل إذا افتتح الصلاة» باب: كيف إذا افتتح الصلاة قائماً وذكر اختلاف الناقلين عن عانشة في ذلك 
(21154» والمزي في تحفة الأشراف (+19/96). 

(4) أخرجه البخاري في تقصير الصلاةء باب: صلاة القاعد »)2١١15(‏ وأبر داود في الصلاة: باب: في صلاة القاعد 
(501)» والترمذي فني الصلاةء باب: ما جاء أن صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم (277/1. والنسائي 
في قيام الليل وتطوع النهارء باب: فضل صلاة القاعد على صلاة النائم (17159)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (1771)» والمزي في تحفة الأشراف »23١851(‏ والزيلعي في 
نصب الراية (5/ 160). 

(5) تقدم. 


1( العبارة في م متطوع . 


ا 


وَيَفْعْدُ كَالمُتَشَهْدٍ فِيْ المُخْتَار وَجْأْرَ إِْمَامُهُ فأعذاً بَعْدَ أفيتاجه فَائِمَاً كت للم 2 


«الدراية» من لفظة قالوا: هذا في حت القادر لأن الإشارة راجعة إلى الحالات كلها فتشمل صلاة 
القادر نائماً لأن لفظة قالوا: هذا فى حق القادر لأن الإشارة راجعة إلى الحالات كلها فتشمل 
صلاة القادر نائماً لأن لفظة قالوا تذكر فيما فيه الخلاف» وقد صرح بنغي جوازه نائماً في 
«البحر» عن شرح «المشارق» فقال: ورد في بعض رواياته «ومن صلئ نائماً ‏ أي: مضطجعاً - 
فله نصف أجر القائم”" ولا يمكن حمله على النفل [ *0'/أ] مع القدرة إذ لا يصح 
مضطجعاًء اللهم إلا أن يحكم بشذوذ هذه الرواية. انتهئ. وفيه إشكال من حيثية تنقيص أجره 
ولم يُصل مضطجعاً الفرض إلا بعذر وهو مع العذر أفضل من صلاة القائم الراكع الساجد كما 
قد علمته نلا يتجه إلا على صحة النفل مضطجعاً مع القدرة عليه قاعداً فيكون مختلفاً في 
صححته عندنا كما عند الشافعية؛ لأن [القاضي]!!! حسين حكئ فيه وجهين عن أصحابهم 
الشافعية . 

(ويقعد) المتنفل جالساً (كالمتشهد) إذا لم يكن به عذر فيفترش رجله اليسرئ» ويجلس 
عليها وينصب يمناه (في المختار) كذا في «المبسوط». و «الإيضاح»» وبه قال زفر رحمه الله 
تعالئ وعليه الفتوى كما قاله الفقيه أبو الليث ولكن ذكر شيخ الإسلام: الأفضل له أن يقعد في 
موضع القيام محتبياً لأن عامة صلاة رسول الله يل في آخر عمره كان محتبياء ولأن المحتبي 
أكثر توجيهاً لأعضائه للقبلة؛ لأن الساقين يكونان متوجهين كما يكون حالة القيام» وعن أبي 
حنيفة رحمه الله: يقعد كيف شاء لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى» وإذا 
قعد متربعاً إنما يكون في مقام قيامه. فإذا أراد أن يركع أتعد ركبتيه ليكون أيسر عليه كذا في 
«معراج الدراية» . 

(وجاز إنمامه قاعداً) سواء كان في الأولئ أر الثانية (بعد افتتاحه قائماً) عند أبي حنيفة 
رحمه الله لأن القيام ليس بركن في النفل فجاز تركه؛ وعندهما لا يجوز وهو القياس لأن 
الشروع ملزم عندنا فأشبه النذرء ولأبي حنيفة أن الواجب بالتحريمة صيانة ما مضئ فلا يلزمه 
[ “الل ] إلا ما يصحح التحريمة» وتحريمة التطوع تصح من غير قيام إذ هو ليس بركن فيه 
والفرق بينه وبين النذر أن الوجوب في النذر'باسم الصلاة وهو ينصرف إلئ هذه الأركان من 
القيام والقراءة والركوع والسجود فلا يجوز الإخلال بهاء وبالشروع [ *2/0] في النفل لا 








.)1١74( أخرجه البخاري في الصلاةء باب :. صلاة القاعد بالإيماء‎ )١( 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 





بلا كُرَامَةٍ علَى الأصَحٌ . 
الصلاة على الداية: 
َيتقلْ َكِب حَرِجَ البضرٍ 





يجب إلا صيانته» وهي لا توجب القيام فيتمه جالساً (بلا كراهة على الأصح) لأن البقاء أسهل 
من الابتداءء وابتداؤه جالساً لا يكره فإتمامه بالأولئ» ذكر في «مبسوط» فخر الإسلام و «جامع 
أبي المعين»"'' رحمهما الله أن لو قعد في النفل لا يكره عند أبي حنيفة في «الصحيح؛ لأن 
الابتداء على هذا الوجه مشروع بلا كراهة فالبقاء أولئ؛ لأن حكم البقاء أسهل من حكم 
الابتداء كذا في «العناية». وقال في «الهداية؛ من باب صلاة المريض: وإن قعد من غير عذر 
يكره بالاتفاق. قال الكمال رحمه الله: الأصح خلاف ما ذكره. انتهئ. وروت عائشة رضي الله 
عنها «أنه عليه السلام كان يفتتح التطوع ثم يتنفل من القيام إلى القعود"””2 ومن القعود إلى القيام 
فدلٌ أن ذلك جائز في التطوع كذا في #المعراج» وفي «التجنيس»: رجل صلئ التطوع قاعداً 
فأراد الركوع قام وركع فالأفضل له أن يقوم ويقرأ شيئاً ثم يركع ليكون موافقاً للسئة ولو لم يقرأ 
ولكنه استوى قائماً وركع أجزأه؛ وإن لم يستو قائمأ وركع لا يجزؤه؛ لأنه لا يكون ركوعاً 
قائماًء ولا ركوعاً قاعداً. انتهئ. وموافقته للسئّة ذكرناها فيما تقدم؛ وفي «مجمع الروايات؟ «أنه 
عليه السلام كان يفتتح التطوع قائماً ثم يقعد فإذا بقي من قراءته مقدار عشرين آية أو ثلاثين آية 
قام فقرأ ثم ركع ثم سجد"”". 

و (يتتفل) أي: جاز التنفل بل ندب له (راكباً خارج المصر) أي: خارج العمران يشمل 
خارج القرية» زخارج محل إقامته الذي إذا جاوزه يصير مسافراً كالأخبية وسواء كان مسافراً أو 
مقيماً خرج لحاجة في بعض النواحي على .الأصحء فالمراد بخارج المصر الموضع الذي يجوز 
للمسافر أن يقصر فيه الصلاة وهو على الأصحء .وقيل: إذا خرج قدر فرسخين أو أكثر جاز له 
وإلا فلاء وقيل: إذا خرج قدر الميل يجوزء وعن أبي يوسف أنها تجوز في المصر أيضاً. 
حكي عن أبي يوسف أنه لما سمع من أبي حنيفة عدم [ 507 ] الجواز في المصر قال: .حدثني 
)1١(‏ جامع أبي المعين: لو لي المع نايت تخيد لكف مرفي به عار وكات .ه كشف الظئرن 

ليله 
(؟) انظر نيل الأوطار .)0١1/6(‏ 
(؟) أخرج بنحوه البخاري في تقصير الصلاة» باب: ذا صلى قاعدائم صح أر وجد خف تسم مايقي 001180م 

ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها راكعاً 

(0714» والنسائي في صلاة المسافرين» باب: كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً؛ وذكر اختلاف الناقلين عن 

عائشة في ذلك (4)11417 وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: في صلاة النافلة قاعداً (1179)» وأبو داود في 

الصلاة» باب: في صلاة القاعد (984). 
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مزميا إلى أي جهَة توَجْث ذاه .. 


فلان ‏ وسمّاه ‏ عن سالم عن ابن عمر (أنه عليه السلام ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن 
عبادة”'"؛ وكان يصلي وهو راكب» فلم يرفع أبو حنيفة رحمه الله [ *10/< ] رأسهء قيل: إنما 
لم يرفع رجوعاً منه إلى الحديث؛ وقيل: إنما لم يرفع لأن هذا حديث شاذ فيما تعمٌ به 
البلوئ» والشاذ في مثله [لا]1!؟ يكون حجةء فأبو يوسف أخذ بالحديث» ومحمد كذلك؛ لكنه 
كرهه في رواية؛ مخافة الغلط بكثرة اللفظ في المصرء ونفاه في أخرئ للحديث الذي رواه أبو 
بوسفء وروي أيضاً عن أبي يوسف وأبي حنيفة أنها لا تجوز على الدابة إلا للمسافر خاصة 
للضرورة؛ ولا ضرورة في الحضر فيصلي عليها (مومياً إلى أي جهة توجهت) به (دابته) لقول 
ابن عمر رضي الله عنهما: «رأيت رسول الله يت يصلي على راحلته وهو متوجه إلى خيبر»”"© 
رواه مسلم وغيره. ولقول جابر: «رأيت رسول الله 8 يصلي النوافل على راحلته في كل وجه 
يومىء إيماء ولكنه يخفض للسجدتين من الركعتين»”" رواه ابن حبان في «صحيحه»؛ ولأن في 
إلزامه النزول والتوجه انقطاعاً عن النافلة أو القافلة بخلاف الفرائض لاختصاصها بأوقاتها فلا 
يشق عليه النزول للأداءء والرفقاء متلافرون معه علنى ذلك فلا يجوز إلا من عذر كما إذا لم 
يقفوا له وخاف اللصوص أو السيع جاز له أن يصليها راكباً ويجوز أن يفتتح الصلاة حيثما 
توجهت به الدابة كما جازت له الصلاة حيثما توجهت به الدابة لمكان الحاجة» ولا يشترط 
عجزه عن إيقافها وهو ظاهر الرواية» وإذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يصنع 
شيئاً كثيرأ من «الفتح؟ و «البرهان» و «المعراج» و «التبيين» و «الحاشية 9 ر «الإتقاني؟ . 

و (بنئ بنزوله) على ما صلئ من التطوع إذا لم يحصل منه عمل كثير كما إذا أثنن رجله 
فانحدر من الجانب الآخر فيتمها على الأرض [ 5/< ] لأن إحرام الراكب انعقد مجوزاً 
الركوع والسجود بواسطة النزول» فكان له أن يأتي بالإيماء راكباً رخصة أو ينزل بعد الإحرام 
راكباً. فيأتي بالركوع والسجود عزيمة وبهذا يفرق بين بنائه» وعدم بناء المريض إذا قدر على 





1 أخرج بنحوه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 
)7٠(‏ من حديث ابن عمر بلفظ «رأيت رسول الله يكل يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر»» والنسائي في 
المساجد. باب: الصلاة على الحمار (0754): والزيلعي في نصب الراية (1917/5). 

(5) تقدم تخريجه. 0 

(1) ذكره ابن حبان في صحيحه في الصلاة؛ باب: ذكر وصف صلاة المرء التطوع على راحلته (1875) ٠)19104(‏ 
من حديث جابر وقال: رجاله رجال الصحيح. 

(5) لم يتبين لنا مراد المؤلف رحمه الله تعالى . 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م والصواب إثباتها. 
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وَبَئَى بنْرُوْلِه لآ برُكُوْب وَلوْ كَأَنَ بِالتوَافِلٍ الرَاتِبَة . وَعن أبِيْ حَِيْفْةَ رَحِمَهُ الله تعالى : أَنْهُ 
يَنْزِلُ لِسْنَةِ الفْجْرٍ لأنّهَا آكدُ مِنْ عَيْرِهَا. وَجَاز لِلمْمَطرْع الإنّكاء عَلَى شي إِنْ تَعِبٌ للا 
كَرَاهَق وَإِنْ كَأنَ بِغْيْرٍ عُذْرٍ كُرِة ة في الْأَظْهَرٍ لإسَاءَةٍ الأقَب. وَلاَ يَمْنْعْ صِعْحة الصَّلآةٍ ة على 
الدَابَِّ نَجَاسَةٌ عَلَيْهَاء وَلَوْ [كَانث] فِي السَرْج والرْكابَيْنِ؛ عَلَى الأَصَح. 

وَل نصِحُ ضَلاةٌ الماشِي بالإلجماع . 1 








الركوع والسجود وكان مومياً لأن إحرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليهاء فصار كإحرام 
النازل الذي افتتح الصلاة على الأرض فلا يجوز بناء ما لم يتناوله إحرامه على ما تناوله» فلذا 
(لا) يجوز له البناء بعد (ركويه) على ما صلاه نازلاً في ظاهر الرواية عنهم؛ لأن افتتاحه على 
الأرض استلزم جميع الشروط وفي الركوب يفوت شرط الاستقبال واتحاد المكان وطهارته» 
وما جاز ذلك على الدابة على خلاف [ 1/07 ] القياس ابتداء إلا لضرورة السير. 

(و) جاز الإيماء على الدابةء (ولو كان بالنوافل الراتبة) المؤكدة وغيرها لأنها نرافل فهي 
في حكمها حتئ سنة الفجرء (وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ينزل) الراكب (لستّة الفجر 
لأنها آكد من غيرها) قال ابن شجاع: يجوز أن يكون هذا البيان الأولئ يعني: أن الأولئ أن 
ينزل لركعتي الفجر كذا في «العناية»» وقدمنا أن هذا على رواية وجوبها. 

(وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء) كعصا وحائط وخادم (إن تعب) لأنه عذر وإن شاء 
قعد وذلك (بلا كراهة) للعذر؛ (وإن كان) الاتكاء حاصلاً (بغير عذر كره في الأظهر لإساءة 
الأدب)؛ بخلاف القعود بغير عذر بعد الافتتاح قائماً كما قدمناه 

(ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة) كثيرة (عليها) أي : الدابة (ولو كانت) النجاسة 
التي تزيد على الدرهم (في السرج والركابين في الأصح). كذا في «البحر؛ عن «المحيط؛ 

و «الكافى» وهو قول أكثر مشايخنا لأنه لما سقط اعتبار الأركان الأصلية فلأن يسقط شرط طهارة 
الكان أولئ لما فيه من الضرورة كما في النتح؟ و «المعراج؛ وغيرهماء وبه تعلم [ -؟/1] أن ما 
في «التجنيس والمزيد» على قول غير الأكثر حيث قال: إن كان على السرج نجاسة من العذرة أو 
الدم أكثر من قدر الدرهم فصلاته فاسدة لأنه صلئ على موضع نجسء .وإن كان عرق الحمار أو 
لعابه فصلاته جائزة لأنه مشكوك هذا معنئ قول أصحابنا رحمهم الله : الرجل إذا صلئ على الدابة 
وسرجه نجس تجوز صلاته انتهئ . لأن هذا الحمل على غير الصحيح لأن الصحيح طهارة عرقه 
ولعابه كما قدمنا. 

(ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع) كذا في «مجمع الروايات». وفي «البحر» عن 
«المجتبئ»: والمراد إجماع أئمتنا وذلك لاختلاف المكان وأداء الأركان مع المنافي لا يصح 
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فصل 
«في صلاة الفرض والواجب على الدابة» 
لأَيْصِحْ عَلَى الذَابّةِ صَلاةٌ الفْائْضٍء وَلَآ الوَاجبَاتُ كُأَلوثْرٍ وَآلْمَئِذْوْر وَمَأْ شْرِعَ فِنْه 
تنلا كأَفْسَدَهُ وَل صَلاةٌ الجَتَارّة» وَسَجْدَةٌ ثَلِيَتْ آيْنُهَا عَلّى الأْض» إل لِضَرُوْرَةٍ كَحَوْفٍِ 
ذف علق تنسد أز زان أذ ثثابه لو ترك ١‏ حرف مهم رظي المكان وجو الذائة: 
وعَدّم وُجْدَانٍ مَنْ يُركِبُهُ لِعَجِرِه. ّ 1 








وأما الصلاة على الدابة فقد علمت بفعله ول . 
فصل في صلاة الفرض والواجب على الداية والمحمل 

(لا تصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور) والعيدين (و) ما أراد 
قضاءه (عمًا شرع فيه نفلاً فأفسده ولا صلاة الجنازة» (و) لا (سجدة) تلاوة قد (تليت آيتها على 
الأرض إلا لضرورة)» أما الفرض فلقوله تعالئ: ين حِنْثُمْ يالا أو يكبلا 4 [البقرة: 551] 
فالواجبات كالفرض والأصل فيه شدة الخوف من العدّو حال القتال إذا لم [ 4547 ] يقدروا 
على الصلاة حالة النزول ومثله غيره من الأعذار كخوف لص على نفسه ودابته أو ثيابه لو نزل 
ولم تقف له رفقته» وخوف سبع على نفسه أو دابته (و) مطرء و (طين) في (المكان) يغيب فيه 
الوجه أو يلطخه ويتلف ما يبسط عليه؛ أما مجرد ندوة فلا تبيح له ذلك» والذي لا دابة له 
يصلي قائمأ في الطين بالإيماء كما في «التجنيس والمزيد؛. (وجموح الدابة وعدم وجدان من 
يركبه) دابته؛ ولو كانت غير جموح (لعجزه) عن الركوب بنفسه وهذا بالاتفاق» ولا تلزمه 
الإعادة إذا قدر على النزول بمنزلة المريض إذا صلئ بالإيماء ثم قدرء وكذا لو كان مريضاً 
يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطء برء جاز له الإيماء بالفرض على الدابة واقفة 
[ '''لت] مستقبل القبلة إن أمكنه ذلك وإلا فقدر الإمكان. ولا يلزمه إيقاف الدابة حال 
الخوف» وأما إذا كان لطين المكان فقط وقدر على إيقافها لا تجوز إذا كانت تسيرء وإن لم 
يقدر جازت صلاته» والعاجز عن الركوب لو نزل إذا وجد من يركبه فهي مسألة القادر بقدرة 
الغير ولا يكون قادراً بها عند الإمام خلافاً لهماء وعلى هذا المرأة إذا لم تقدر على النزول إلا 
بمحرم أو زوج من «الفتح» و «العناية» و «معراج الدراية» و «الخانية» و «التبيين» وغيرهاء 
وقال صاحب «البحرة: لم أر حكم ما إذا كان راكباً معادلاً لامرأته أو محرمهء ولم تقدر المرأة 
على النزول بنفسها أيجوز للرجل المعادل لها صلاة الفرض على الدابة كالمرأة لميل المحمل 
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الصّلاة في المَخمل: 

رَالصَّلاةٌ ني المَحْمِلْ عَلَى الذَابَهَء كَالصَّلاةٍ عَلِيَك سَوَاءْ كانت سَائِرَة أو وَقَِة 
جعَلَ نحت المَحْمَلٍ حَسَبَُ حت بَتِيَ قَرَارُهُ إلى الأزض كَأن بِمَنزِلَةِ الأنض» ققصِح 
الفْرِيِضَهُ فيه قَاِمَا. 





فصل 

«في الصلاة في السفينة» 
ضَلاهُ الفُرْض فِيْهَا وهِيّ جَارِيَةُ فَاعِدَاً بل عْذْرٍ صَحِيِحَةٌ عند أبن 
وَالسُجْوْدٍ. وَكَالاً: لآَنَصِحٌ إِلأَمِنْ عُذٍْ وَهْرَ الأَظهَ ل ااا 0 





بتزوله وحده» وينبغي أن يكون له ذلك كما لا.يخفى. انتهئ . (والصلاة في المحمل) وهو 
(على الدابة كالصلاة عليها) أي: على الدابة في الحكم الذي علمته (سواء كانت سائرة أو واقفة 
ولو) أوقفها و (جعل تحت المحمل خشبة) أو نحوها (حتئ بقي قراره» أي: المحمل (إلئ 
الأرض) بواسطة الخشبة ونحوها (كان) أي: صار المحمل (بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه 
قائماً). أمَا الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير أو لا.تسير ففي 
صلاة على الدابة تجوز أي: الفريضة في حالة العذر ولا تجوز في غير حالة العذرء وإن لم 
يكن طرف العجلة على الدابة جاز وهو بمنزلة الصلاة على السريرء كذا :في «البجر» عن 
«الظهيرية» [ *8!/! ] وفي «الخلاصة». 
فصل في الصلاة في السفينة 

صلاة مصلي الفرض والواجب فيها أي: السفينة (وهي جارية) حال كونه (قاعداً بلا 
عذر) بأن كان يقدر على القيام والخروج منها (صحيحة عند) الإمام الأعظم (أبي حنيفة) 
رحمه الله لكن (بالركوع والسجود) ولا بالإيماء لأن الغالب في القيام دوران [ 1/550 ] 
الرأمن» .والغالت كالمتحقق لكن القيام أفضل لأله أبعد عن شبهة الخلاف والخروج أفضل إن 
أمكنه لأنه أسكن لقلبه كذا قاله «الزيلعي» والشيخ أكمل الدين» وقال في «البحر؛ عن 
«البدائع؟ : صحتء وقد أساء عند أبي حنيفة» انتهئ. ومثله في «الفتح» و .«الاختيار؛ (وقالا) 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: (لا تصح) جالساً (إلا من عذر وهو الأظهر) لأن القيام ركن 
فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم كذا في «البرهان». ولكن قال في «مجمع الروايات»: 
وتجوز الصلاة في السفينة قاعداً في كل حال عند أبي حنيفة وعندهما لا تجوز إلا لعذر لحديث 
ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي يَِقِةِ سئل عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائماً إلا أن 
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وَإِنْ كَأَنَتْ م يط بالشَّط لو 58 قَاعذاً بالإجتاع. د صَلّى كابِماً وَكَانَ شَيْء 
مِنّ السَّفِيْئَةِ عَلَى قَرَارٍ الأْض صَحْْتْ الضلاف» 





تخاف الغرق72'' انتهئ. وقال الدارقطني : السائل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما هاجر 
إلئن الحبشة قاله الديري؛ ولأبي حنيفة أن ابن سيرين قال: صلينا مع أنس في السفيئة قعوداً ولر 
شئنا لخرجنا إلى الحد وقال مجاهد: صلينا مع جنادة””' رضي الله عنه في السفينة ولو شئنا 
لقمناء فوافق صحابيين جنادة وأنس. وتابعيين ابن سيرين ومجاهد» وقال في «شرح الغزنوي» 
للقدوري”" : فحمل الأمر على الغائب وإن كان واحد يخلو منه كما أن الغالب من أمر السفر 
مشقةء والغالب من أمر الإبكار الحياء لا جرم حمل الأمر على الغالب فكذلك هنا. وقال 
الزاهدي: وحديث ابن عمر وجعفر محمول على الندب . انتهئ . فبهذا يظهر قوة قول الإمام 
[أحمد]!!؟ رحمه الله. 

فيتبع » (والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجون) أي: لاتصح 
الصلاة (فيها بالإيماء) على الركوع والسجود (اتفاقاً) لفتد المبيح حقيقة وحكماً. 

(والمربوطة في لجة البحر) بالمراسي والحبال (و) مع ذلك تحركها الريح تحريكاً 
(شديداً) هي (كالسائرة) في الحكم على الخلاف الذي قد.علمته. (وإلا) أي: لم تحركها 
شديداً بأن حركتها يسيراً أو لم تتحرك (فكالواقفة) [بالشط]'”! (على الأصح) كذا في «العناية» 
او «فتح 20511 ] القديره» والواقفة ذكرها مع حكمها بقوله: و (إن1[ "لالج ] كانت 
مربوطة بالشط لا يجوز صلاته) فيها قاعداً مع قدرته على القيام لانتفاء المقتضي للصحة 
(بالإجماع) على الصحيح وهو احتراز عن قول بعضهم أنها أيضاً على الخلاف» (فإن صلئ) 
في المربوطة بالشط قائماً وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة بمنزلة الصلاة 





)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/ 045. والحاكم في المستدرك (1/0/1؟). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 

(1) هو جنادة بن أبي أمية الأزدي» الدوسيء من كبراء التابعين: حدث عن معاذ بن جبل وعمرو أبي الدرداء وغيرهم» 
سكن الشام ومات بها قبل سنة ثمانين والله أعلم . ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (5/ 13): والإصابة (1/ 014137 

(؟) شرح الغزنوي للقدوري: وهو شرح لمختصر القدروي للإمام أبي المعالي عبد الرب بن منصور الفزنوي في 
مجلدين وهو المسمى بملتمس الإنوان توفي سنة خمسمانة 1.ه كشف الظنون (013137/7. 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م والصواب حذفها. 
(2) ما بين معكوفتين ساقطة من النسختين والصواب إثباتها . 


10 





َإِل لا نَصِحُ عَلَى المُخْمَارِ إلا ًا لم يُنكنة الخَرْوْجُ» وَيَتَوَجْهُ المُصَلَيْ فيهًا ِلَى لتيل 
عِنْدَ آفْتتَاح الضَّلأَة وَكُلْمَا اَسْتَدَارَتُ عَنْهًا يَتَوَجُهُ إِلَيْهَا في خلال الصَّلاةٍ حَنّئ يتِمْهَا 


على السريرء (وإلا) أي: وإن لم يستقر منها شيء على الأرض (فلا تصح) الصلاة فيهاء كذا 
في «الإيضاح» و «مجمع الروايات» عن «المستصفئ؛ وهذا (على المختار) كما في «المحيط» 
و «البدائع» لأنها حينئذٍ كالدابة وظاهر «الهداية؛ و «النهاية؛ و «الاختيار» جواز الصلاة في 
المربوطة بالشط قائماً مطلقاً سواء استقرت بالأرض أم لم تستقر [بها]!!؟ (إلا إذا لم يمكنه 
الخروج) بلا ضرر فيصلي فيها للحرج» و (يتوجه المصلي فيها) أي : السفينة (إلئ القبلة» 
لقدرته على فرض الاستقبال (عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت) السفينة (عنها) أي : القبلة 
(يتوجه) المصلي باستدارة (إليها) أي: القبلة (في خلال الصلاة) وإن عجز يمسك عن الصلاة 
كذا في «مجمع الروايات» (حتئ) يقدر إلئ أن (يتمّها مستقبلا) ولو ترك الاستقبال لا تجزئه في 
قولهم جميعاء كذا في «البحر؛ عن الإسبيجابي؛ انتهئ. وهو ما أراده الشيخ أكمل الدين 
بقوله: وينبغي أن يتوجه إلئ القبلة كيفما دارت السفيئةء سواء كان عند الافتتاح أو في خلال 
الصلاة لأن التوجه فرض عند القدرة وهذا قادرء انتهئ. لتعليله بأن التوجه فرض إلى آخره. 
فصل في صلاة التراويح 

هي جمع ترويحة للنفس. أي: استراحة» وهي في الأصل مصدر معنئ الاستراحة 
سميت بها كل أربع لاستلزامها شرعاً استراحة بعدها كذا في «الفتح»» وقال في «المستصفى»: 
الترويحة الجلسة في الأصلء ثم سميت الركعات» أي: الأربع التي آخرها الترويحة بها كما 
أطلقوا اسم الركوع على الوظيفة التي تقرأ في القيام لما أن آخر تلك الوظيفة [ 00 ] الركوع: 
انتهئ . والكلام على التراويح في جملة مواضع الأول في صفتها وهو قوله: 

مشروعية التراويح وعددها 

(التراويح سنة) مؤكدة قال في «الهداية»: الأصح أنها سئّة لمواظبة الخلفاء الراشدين؛ قال 

الكمال: يعني عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم. وقال يََيةِ: «عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م بها . 


ِلرْجَالٍ والنساى وَصَلائها َالْجَمَاعَةٍ سه مَأ . 


الراشدين من بعدي””" . وقال يي في حديث: «افترض الله عليكم صيامه وسننتلكم 
قيامه»!" [ *!/! ] انتهئ. وفي «الخلاصة»: وانقطع اختلاف المشايخ في كون التراويح سئة 
برواية الحسن عن أبي حنيفة أنها سئة» وقال في «الاختيار»: التراويح سئة مؤكدة؛ وروئق 
أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه 
فقال: التراويح سئة مؤكدة ولم [يتخرصه]'! عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعاً ولم يأمر 
به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله بَلِيْةِ. انتهئ. ولا ينافيه قول القدوري رحمه الله: أنها 
مستحبة كما فهمه في «الهداية» عنه لأنه إنما قال: يستحب أن يجتمع الناس» وهذا يدل على 
أن اجتماع الناس مستحب وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبة. وإلى هذا ذهب بعضهم 
فقال: التراويح سئّة والاجتماع مستحب. كذا في «العناية و «البحر؛ والتحقيق أن الجماعة سئّة 
أيضاً [لكن]!!! على الكفاية كما سنذكره بخلاف نفس الصلاة فإنها سئّة عين مؤكدة (على 
الرجال والنساء) قال الديري في «شرحه»: قال بعض الروافض: سئة الرجال دون النساء» وقال 
بعضهم: هي سنّة عمر والصحيح أنها سنّة النبي يله للرجال والنساء. انتهئ. ثبتت سنيتها 
٠‏ بفعله كيِيةِ وقوله. والثاني في حكم الجماعة فيها أشار إليه بقوله: و (صلاتها بالجماعة سئة) 
كما ثبت أنه يَكِهِ صلاها بالجماعة على سبيل التداعي ولم يجرها مجرى سائر النوافل وإنما عدم 
المواظبة للعذر الذي بيّنه وهو خشيته يل افتراضها [ "لبت ] علينا لكن الجماعة سئة (كفاية) 
قال في «المبسوط:: لو صائ إنسان في بيته لا يأئم فقد فعله ابن عمر وعروة وسالم والقاسم 
وإبراهيم ونافع فدل فعل هؤلاء أن الجماعة في المسجد سئة على سبيل الكفاية» إذ لا يظن 
بابن عمر ومن تبعه ترك السئّة. انتهئ. فلا لوم على من لم يحضر الجماعة إلا أن يتركوها 
جميعاً أو يكون فقيهاً يقتدئ بهء وفي «البزازية؛: قال الصدر الشهيد: الجماعة سئّة كفاية فيها 
حتئ لو أقامها البعض في المسجد بجماعة وباقي أهل المحلة أقامها منفرداً في بيته لا يكون 





(1) هو جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في السنة» باب: اتباع ستة الخلفاء الراشدين المهديين (41)»: والمزي في 
تحفة الأشراف (9491) 

(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في قيام شهر رمضان (1578)» بلفظ «شهر كتب الله عليكم 
صيامه وسننت لكم قيامه؛؛ والنساني في الصيامء باب: ذكر الختلاف يحبى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه 
(5505)» والمزي في تحفة الأشراف (41779)» وأخرج بنحوها ابن خزيمة في صحيحه (1841) بلفظ «جعل 
الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاً». 


)12( العبارة في م يخترعه. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 





روَُْهَا: بَْدَ صَلاة الباء. وَيْصِحُ تقْديمْ الوثرٍ علَئ الثراوْح» وَتَأجيِره علهَا. 





تاركاً للسئة لأنه يروئ عن أفراد الصحابة التخلف» وقال الإمام ظهير الدين: يكون تاركاً للسئّة 
لأنه سئّة على الكل والكل مختارون [ **ا/> ] وإن صلاها بجماعة في بيته فالصحيح أنه نال 
إحدى الفضيلتين» فإن الأداء في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك» وكذا الحكم 
في المكتوبة. انتهئ. 

والثالث: (وقتها) ما (بعد صلاة العشاء) على الصحيح إلى طلوع الفجر. وقال جماعة 
من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد: إن الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده. وقبل الوتر وبعده 
لأنها قيام الليل. وقال عامة مشايخ بخارئ: وقتها ما بين العشاء والوتر وهو الصحيح» حتئ لو 
تبين فساد العشاء دون الوتر والتراويح أعادوا العشاء ثم التراويح دون الوتر عند أبي حنيفة؛ 
لأنها تبع للعشاء فتكون التي فعلها بعد فساد العشاء نافلة مطلقة ليست واقعة عن التراريح 
لكونها ليست في محلها فتعاد أي: تصلئ في موضعها كما في «التبيين» و «الهداية» و «الفتح» 
و «العناية"؛ (ويصح تقديم الوتر على التراويح)» لأنها تبع للعشاء لا للوترء (و) كذا يصح 
(تأخيره) أي: الوتر (عنها): أي: التراويح وهو الأفضل. والرابع: أنه (يستحب تأخير التراويح 
إلن) قبيل (ثلث الليل أو) قبيل (نصفه)؛ واختلفوا في أدائها [ 05/أ] بعد النصف. فقال 
بعضهم: يكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسئة العشاءء (و) قال بعضهم: (لا يكره تأخيرها إلى 
ما بعده) أي: ما بعد نصف الليل (على الصحيح) لأنها وإن كانت تبعاً للعشاء لكنها صلاة الليل 
والأفضل فيها آخره فلا [يكره]#!! تأخير ما هو من صلاة الليل إلى آخره ولكن الأحب أن لا 
يؤخرها إليه خشية الفوات. 

والخامس :: في كمية أي: عدد ركعاتها وهي (عشرون ركعة) لما روئ البيهقي بإسناد 
صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان 
وعلي بمثله فصار إجماعاً كذا في «التبيين». وقال الكمال: كونها عشرين ركعة سنّة الخلفاء 
الراشدين» والذي فعله النبي يل بالجماعة إحدى عشرة بالوتر”"2» وما روي أن عليه السلام 
كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوئ الوتر”"" فضعيف» انتهى . 





(1) أخرجه الييهقي في السئن الكبرى (497/5). 
(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري (5/ 104). 


(1) العبارة في ج يلزم بدل يكره والصواب ما أثبتناه. 


لام 


يشير به إلى مثل ما قال في «العناية»: روئ «أنه يل خرج ليلة من ليالي رمظلنانٍ وصلّن 
عشرين ركعة فلما كانت [الليلة الثانية اجتمع الناس فخرج وصلَئ بهم عشرين ركعة فليا 

كانت ]11 [ 080 ] اللية الثالثة كثر الناس فلم يخرج وقال: عرفت اجتماعكم لكني -خشيت أن 
تكتب عليكو70 . فكان الناس يصلونها فراد إلى زمن عمر فقال عمر رضي الله عنه: إني 
أريد أن أجمع الناس على إمام واحد؛ فجمعهم على أبي بن كعب فصلئ بهم خمس ترويحات 
عشرين ركعة”". انتهئ. والحكمة في تقديرها بعشرين ركعة لتوافق الفرائض الاعتقادية 
والعملية فإنها مع الوتر عشرون ركعة ولكون السنن شرعت مكملات للواجب فتقع المساواة 
بين المكمّل والمكمّل كذا في «مجمع الروايات! و ١شرح‏ المنية» . 

والسادس : في صفة أدائها وهو كونها (بعشر تسليمات) كما هو المتوارث» يسلّم على 
رأس كل ركعتينء قال في «البحر»: فلو صلئ أربعاً بتسليمة ولم يقعد في الثانية فأظهر 
الروايتين عن [ ”5/0 ] أبي حنيفة وأبي يوسف عدم الفساد. وقال أبو الليث: تنوب عن 
تسليمتين. وقال أبو جعفر وابن الفضل: تنوب عن واحدة وهو الصحيح كذا في «الظهيرية» 
و *الخانية؛ وفي «المجنيئ»: «اعليه الفتوئ. ولو قعد على رأس الركعتين؛ فالصحيح أنه يجوز 
عن تسليمتين وهو قول العامة؛ وفي «المحيط»: لو صائ التراويح كلها بتسليمة واحدة؛ وقعد 
على رأس كل ركعتين فالأمسح أنه يجوز عن الكل لأنه قد أكمل الصلاة ولم يخل بشيء من 
الأركان إلا أنه جمع المتفرى واستدام التحريمة وكان أولئ بالجواز لأنه أشق وأتعب للبدن. 
انتهئن. والصحيح أنه [إن]!2! تعمد ذلك يكره كما في «النصاب» و «خزانة الفتاوى»؛ وفي 
«البزازية»: عامة المتأخرين. على أنه يجوز عن الكل لكنه يكره لمخالفته المآثور والنافي بناه 
على أن الزيادة على الثمانية بتسليمة يعني : [في]!”' مطلق النافلة ناقص عنده وعلى الأربع 
ناقص عندهما وعلى الست في «رواية الجامع» عنده فلا يتأدق الكامل. قلنا: النقصان لا يرجع 





(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ 0188 

(1) أخرجه البخاري في التهجد. باب: تحريض النبي يل على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب :)١155(‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (0711» وأبو داود ني 
الصلاة. باب : في قيام شهر رمضان (1777). والنسائي في قيام الليل» باب: قيام شهر رمضان (110): 
والمزي في تحفة الأشراف (119915). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب الإثبات. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج . 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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ولك الجُلْوْسُ بَعْدَ كُلْ أبَع بتَدْرِهَاء َكَذًا بيْنَ الَرويْحَةٍ الحَامِسةٍ والثرء وَسْنْ حم 
القَرْآنِ فِيِهَا مَرَةَ في الشَّهْرِ عَلَىْ الصّجِيْحء بع لواب ارين 
تَنفئرهم. ِيْ المُخْتَار. 





إلئ الذات ولا إلى السبب فصح الأداء وكره لمخالفة المأثور. انتهئ. وإذا لم يقعد إلا في آخر 
العشرين قال محمد: لم تجز عن شيء وعليه قضاء ركعتين وعلى الصحيح عندهما تجوز عن 
تسليمة أي: ركعتين بخلاف ما إذا قعد على رأس كل ركعتين كما في «الخلاصة» . 

والسابع: يستحب الجلوس بعد صلاة كل أربع ركعات بقّدرهاء وكذا يستحب الجلوس 
بقدر الأربع بين الترويحة الخامسة والوتر لأنه المتوارث من السلف وهكذا روي عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالئ [ 5/< ] ولأن اسم التراويح يغني عن ذلك لأنه مأخوذ من الاستراحة ثم هم 
يخيرون في حال الجلوس بين التسبيح والقراءة وصلاة أربع فرادق وسكوت» وأهل مكة 
يطوفون أسبوعاً ويصلون [/11]4! [ */] ركعتين» وأهل المدينة يصلون أربع ركعات فرادق 
كذا في «التبيين» و «البرهان» و «فتح القدير» وبه يعلم ما في قوله في «شرح المنية»: يكره 
الصلاة منفرداً بين كل شفعين وهو فعل بعض الجهال لأنها بدعة مع مخالفة الإمام ذكره 
السروجي عن «خرزانة الفقه» . انتهئن. 

والثامن: أشار إليه بقوله: (سنّ ختم القرآن فيها) أي: التراويح (مرة في الشهر على 
الصحيح) وهو قول الأكثر ورواه الحسن عن أبي حنيفة يقرأ الإمام في كل ركعة عشر آيات 
ونحوها اعد رككانها فى جني الدور ينك طئة إن كان كاملا أ خفين هنا درتدائرت إن كان 
ناقصاً وعدد آي القرآن ست آلاف وشيء فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم فيهاء 
وقال بعضهم: يقرأ في كل ركعة ثلاثين آبة لأن عمر رضي الله عنه أمر بذلك!'" فب فيقع الختم 
ثلاث مزات لأن كل عاش مخضوض بفضيلة على لحتة كما جاءت به المكة أنه شه أزلة 
رحمةء وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار ومنهم من استحب الختم ليلة السابع والعشرين 
رجاء موافقة ليلة القدرء وعن أبي حنيفة رحمة الله أنه كان يختم إحدى وستين ختمة في كل 
يوم ختمة وفي (كل) ليلة ختمة وفي كل التراويح ختمة. والمشهور عنه أنه صلئ الفجر بوضوء 
العشاء أربعين سئةء (وإن ملَّ به) أي: بختم القرآن في الشهر (القوم قرأ قدر ما لا يؤدي إلئى 
تنفيرهم في المختار), لأن الأفضل في 'زماننا[ ما]!2' لا يؤدي إلى تنفير الجماعة كذا في 


(1) أخرجه الببهقي في البسنن الكبرى (4917/5). 





(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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١‏ بْوِكُ الصَّلامٌ ا عَلْى المُخْمَارٍ. 
وَل ينْوْكُ التاق وَدَ بِيْ بِالدُعَاءٍ إن مَل القَوْمُ .“ولا تُقُضَى 
التّرَاويِحُ بقُوَاتِهَا منفْرِدا وَلاً بِجَمَاعَةِ. 





«الاخغيار»؛ وفي «المحيط»: الأفضل في زماننا أن يُقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن 
الجماعة لأن تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة كذا في #شرح الديري للكنز». وفي «مجمع 
الروايات»: قال الزاهدي: وقيل: يقرأ كما في المغرب؛. وقيل ثلاث آيات قصار أو آية طويلة أو 
آيتان متوسطتان بعد الفاتحة: وعن أبي ذر آيتان» قال رحمه الله : والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا 
بئلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيلها وهذا حسن فإن الحسن روى [ 
*00/”] عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا قرأ في المكتوبة [ :0 ] بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد 
أحسن ولم يسىء فهذا ذ في المكتوبة فما ظنك في غيرها . وقال في "عيون المذاهب» قبل * 
الأفضل أن يقرأ في كل ركعة ما لا يؤدي إلى تنفير الجماعة وبه يفتئ والاقتصار على ما دون الفاتحة 
وثلاث آيات قصار أو آية طويلة يوجب الكراهة وعليه الفتوى في زماننا. انتهئ . 

والتاسع : (أنه لا يعرك الصلاة على النبي يكل في كل تشهد منها) لأنها فرض على قول 
بعض المجتهدين» وسئة مؤكدة على قولناء وكذا يحذر من ترك ترتيل القرآن كما يحصل من 
بعض الجهال من الهذرمة”' وترك الطمأنينة في الأركان وغيرهاء (ولو مل القوم) بذلك (على 
المختار) ؛ لأن عين الكسل منهم فلا يتبع (و) العاشر: أنه (لا يترك الثناء) في افتتاح كل شفع 
لأنه مطلوب من كل مصلٍ سواء كان إماماً أو مؤتماً أو منفرداً كما قدمناه . (و) الحادي عشر: 
ئها لا لا يترك (تسبيح الركوع والسجود) لما قدمناه أنه فرض عند البعض وهو سئّة مؤكدة 
عندنا فلا يُترك للكسل. (و) الثاني عشر: (لا يأتي) الإمام بالدعاء قبل السلام (إن مل القوم) به 
وينبغي له الدعاء بما قصر لثلا يترك السئّة. والثالث عشر: أنه (لا يقضي التراويح) أصلاً 
(بفوتها) عن وقتها (لا منفرداً ولا جماعة) على الأصحء لأن القضاء من خصائص الواجبات» 
وإن قضاءها كان نفلاً مستحباً لا تراويح . 

تنبيه: قدمنا صحة صلاة التراويح جالساً مع القدرة على القيام في الصحيح لكن مع الكراهة 
كما يكره للمقتدي أن يقعد فيهاء فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لما فيه من إظهار التكاسل في 
الصلاة والتشبه بالمنافقينء قال تعالن: ظوَإَِا مَامُوَاْ إل الصّلَوةَ كَامُوأْ كال »© [النساء: 








1١‏ الهذرمة: الإسراع في الكلام والقراءة يقال: هذرم القرآن: أسرع في قراءته لا يتدبر مُعانيه . 1.ه المعجم الوسيط 
لأخلفة 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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باب الصلاة في الكعبة 


صَح فُرْضٌ وَتَقْلَ فِيقَاء .. 





47 كذا في «شرح المنية» وهذا بخلاف المتهجد إذا صلئ جالا ثم قام كما قدمنا في صفة 
تهجد النبي يل [ 05 ]. وذلك لما في هذا من مخالفة الإمامء ولما فيه من القول بلزوم 
القيام في التراويح» وتكره مع غلبة النوم فينصرف حتئ يستيقظ لأن في الصلاة مع النوم تهاوناً 
وغفلة وترك التدبر ولا خصوصية لها بهذا بل كل الصلوات كذلك» وقال في «زاد الأئمة»7": 
اختلفوا في التراويح أنها سنة الوقت أم سنّة الصومء والأصح أنها سئّة الوقت لقوله عليه 
السلام: «وقيام ليلة:'" حتئ إن المريقى النقطن والممنافز1 00ت ] والحائضة والنفساء إذا 
طهرتاء والكافر إذا أسلم في آخر اليوم يسن لهم التراويح؛» فكيف يعذر المقيم الصحيح الصائم في 
تركها؟ وذكر البتالي عن أبي حفص فيمن وجد القوم في الصلاة ولا يدري أنها المكتوبة أم التراويح 
أنه يكبر وينوي صلاة الإمام مقتدياً بهء فإن كان في المكتوبة فهي هيء وإن كانت ترويحة فإنه يفرغ 
منها ثم يصلي العشاء لعدم التردد في أصل النية كذا في «مجمع الروايات» والله أعلم . 
ياب الصلاة في الكعية 

اعلم أن [شرط]!!' صحة الصلاة استقبال جزء من بقعة الكعبة أو هوائهاء لأن القبلة اسم 
لبقعة الكعبة المحدودة وهوائها إلى عنان السماء عندنا كما في «العناية»» وليس بناؤها قبلة لأنه 
لو صلئ على جبل أبي قبيس لا يكون بين يديه شيء من بناء الكعبة وصحت صلاته ولذا حين 
أزيل البناء في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صلئ الصحابة رضي الله عنهم إلى البقعة 
وكذا فيما بعده» ولم ينقل عنهم أنهم اتخذوا سترة. وقال تعالى : طوَعَيْتُ ما كُثز كرأ مُوككم 
ند 4 [البقرة: ]١44‏ فكان الشرط البقعة أو هواءها دون البناء وإن كان البناء المرتفع يسمئ 
كعبة لأنه مأخوذ من الارتفاع والنتوء ومنه الكاعب (صح فرض ونفل) صلاهما (فيها) أي: في 
داخلها إلى أي جزء منها توجه المصلي لحديث بلال رضي الله عنه: «أنه عليه السلام دخل 
البيت وصلئ فيه”" وصلاته ل وإن كانت نفلاً فالفرض في [ *2/7] معناه فيما هو من 
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(1) زاد الأئمة: للإمام نجم الدين أبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي المتوفى سنة ثمان وخمسين وستمائة |..ه 
كشف الظنون (5/ 948). 

(1) جزء من نحديث تقدم تخريجه. 

(6 أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر في الصلاة: باب (47) يرقم (206): ومسلم في الحجء باب: 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره للصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها (759)» والنسائي في القبلة» باب: 


(1) العبارة في م شروط بدل شرط. 
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وَكذًا فوْفهَا وَإِنْ لم يَتَخذْ سر لكثة مَكْرْْة لإساءة الأتب بأشيغلائه عَلَئهَا وَمْنْ جَغْل 
ظهْره إلى غَيْرٍ وَجْهِ إِمَامِه فِيْهَا أو فَوْمهًا صَحّ وَإِنْ جَعْل ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ إِمَامِهِالأريَصِح» 
' وَضَمّ الاقيدَاء حَاْرِجَهًا بِإمَام فيِهَاء والبَابُ مَفتوْح. 





شرائط الجواز دون الأركان؛ ولأنها صلاة استجمعت شرائطها بوجود استقبال القبلة» لأن 
جميع] '' استقبال جميعها ليس بشرط كما لو صلئ خارجها ولقوله تعالئ: «آن هناب 
نَ وَألْمَكنِيَ دَاَليْكّعٍ الشُجُور 4 [البترة: 11١5‏ فإن الأمر بالتطهير [للصلاة]!” فيه ظاهر اق 
صحتها فيه إذ لا معنئ لتطهير المكان لأجل الصلاة وهي لا تجوز في ذلك المكان» وكذا صح 
فرض ونفل (فوقها وإن لم يتخذ) المصلي (سترة) (لكنه مكروه) له [في]!”' الصلاة فوقها 
(لإساءة الأدب باستعلائه عليها). وترك تعظيمها. 

(ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه قيها أو فوقها) بأن كان وجهه إلى ظهر إمامه أو إلى 
جنب إمامه أو ظهره إلى ظهر إمامهء أو ظهره إلئ جنب إمامه أو [ 00 ] ظهره 0 
[خلف]!*' إمامه: أو جنبه إلى وجه إمامه. أو جنبه إلى جنب إمامه متوجهاً لغير جهته؛ أو 
وجهه إلى وجه إمامه (صح) اقتداؤه في هذه الصورة إلا أنه يكره إن قابل وجهه وجه إمامه 
وليس بينهما حائل لما تقدم من كراهته لشبهه بعبادة الصورة» وكل جانب قبله والتقدم والتأخر 
إنما يظهر عند اتحاد الجهة وهي مختلفة في جوف الكعبة وقوله: 

(وإن جعل ظهره إلئ وجه إمامه لا يصحح) اقتداؤه تصريح بما علم التزاماً من السابق 
لإيضاح الحكم وذلك لتقدمه على إمامه. 

(وصح الاقتداء) لمن كان (خارجها بإمام فيها) أي: في جوفها سواء كان معه جماعة فيها 
أو لم يكن وهذا (والباب مفتوح) لأنه كقيامه في «المحراب» في غيرها من المساجد كما في 
«التبيين» و «الاختيار؛ ولعل اشتراط فتح الباب ليعلم انتقال الإمام بالنظر إليه فلو سمع انتقالاته 





-2 مقدار ذلك (44). وابن ماجه في المناسك» باب: دخول الكعبة (27071): وابن حبان في صحيحه 00507 

٠‏ وأبو داود في كتاب الحج. باب: الصلاة في الكعبة (7077)» والزيلعي في نصب الراية (719/5) بلفظ «أن 
رسول الله كيه دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليهء قال عبد الله بن 
عمر: فسأل بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله يلل قال: جعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة 
أعمدة وراءه» وكان البيت يومظٍ ستة أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلائة أذراع) . 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(3) ما بين معكوفتين زيادة في ج. 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من ج . 
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وَإِنْ تَحَلْقُوْا حَوْلََا والإمَامُ خَارِجَهَا ضَمْء إلأ لدَنْ كان أرب إِلَِهَا في جيه إمَامهِ. 
باب صلاة المسافر 


السّفر التي تتغير به الأحكام: 





بالتبليغ والباب مغلق لا مانع من صحة الاقتداء لعدم ع 
الاقتداء (وإن تحلقوا حولها والإمام) يصلي (خارجها صح) افتداء جميعهم (إلا) أنه [ 157 ] لا 
يصح (لمن كان أقرب إليها) من إمامه وهو (في جهة إمامه) لتقدمه على إمامه. ماين نهل 
أقرب إليها من إمامه وليس هو في جهته فاقتداؤه صحيح لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند 
اتحاد الجانب [للتوجه]!!؟ إليه كل منها . 
باب صلاة المسافر 

من باب إضافة الشيء إلى شرطه ويقال: إلى محله أو الفعل إلى فاعله وأصل المفاعلة 
أن تكون بين اثنين» وقد تستعطل يواحلا أيضاً. والمسافر من هذا القبيل ولأن المسافرة من 
السفر وهر الكشف وقد حصل ب بين اثنين هنا فإن المسافر يتكشف للطريق وهي تنكشف له كذا 
في «مجمع الروايات؛: واعلم أن المشروعات على نوعين عزيمة ورخصة:؛ فالعزيمة على ما 
تقرر على الأمر الأول والرخصة ما تغير من عسر إلى يسر بواسطة عذرء ثم الرخصة على 
ضربين: رخصة ترفيه مثل الفطر وإجراء كلمة الكفرء ورخصة إسقاط أي: سقط الحكم أصلاً 
مثل الكره على شرب الخمر ‏ نعوذ بالله - ومن هذا القبيل قصر الصلاة أو نقول: الرخصة على 
ضربين : حقيقية وهو على نوعين: إما أن يكون السبب موجوداً والحكم كذلك مثل الإكراه 
على إجراء كلمة الكفر ونحوه [ 00١‏ ] أو السبب «وجوداً والحكم غير موجود مثل الفطر في 
رمضان. ومجاز وهو أن يكون يي معدوماً والحكم كذلك مثل وضع الإصر والأغلال عنا 
أو يكون السبب في الجملة موجوداً وليس في موضع العذر بموجود كالسلم وقصر الصلاة كذا 
في «المستصفى» وفي «مجمع الروايات»: قال في «التحقيق؛ وفي «الشريعة»: العزيمة اسم لما 
[هو] أصل من الأحكام والمراد به ماثبت ابتداء بإثبات الشرع. والرخصة: اسم لما بني عليه 
أعذار العباد كالإذن بإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه وإباحة الفطر في رمضان بعذر 
السفر والمرض وإنما جعلناه أي: هذه الرخصة أي: قصر الصلاة في السفر إسقاطاً للعزيمة 
استدلالاً بمعنئ الرخصة» [ ”00١‏ ] وهو أن الرخصة الحقيقية إذا ثبتت في شيء ثبت للعبد 





(1) العبارة في م المتوجه. 
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سَفْر تَتََيْرُ به الأحْكَامُ مَسيرَةُ ثلاث أَيَام من أَمْصَرِ أيَام اسلو بِسَيْرِ وَسَِ مَمآالأيراحَاتٍ» 


الخيار بين الإقدام على الرخصة. وبين الإتيان بالعزيمة» لأن الرخصة وإن تضمنت يْنَاً 
فالعزيمة إما أن تضمنت فضل ثواب كتضمن العزيمة في الإكراه على الكفر ثواب الشهادة» أو 
تضمنت يسرأ آخر ليس ذلك في الرخصة كتضمن الصوم في السفر موافقة المسلمين فإذا لم 
يكن فيها فضل ثواب ولا نوع يسر سقطت أي: العزيمة لحصول المقصود بالرخصة وتعين 
اليسر فيها وفيما نحن فيه تعين اليسر في قصر الصلاة وهو ظاهر ولا يتضمن الإكمال فضل 
ثواب لأن تمام الثواب في فعل العبد جميع ما عليه لا في أعداد الركعات والمسافر قد أتى 
بجميع ما عليه كالمقيم فكان كالجمعة أو الفجر مع الظهر فإنه لا فضل لظهر المقيم على فجره 
ولا جمعة الحر على ظهر العبد وإذا كان كذلك :وجب القول سقوط الإكمال أصلاً انتهئ. أي: 
فيأثم العامل بالعزيمة لأنه حكم رخصة الإسقاط كما في «الدرر» و «الغرر» انتهى. 

والسفر في اللغة: قطع المسافة كذا في «العناية» وغيرها. وقال في «مجمع الروايات» : 
السفر في اللغة عبارة عن الخروج المديد. وفي الشرع: ثبت له حد بيّنهِ بقوله : 

(أقل) مدة (سفر نتغير به) أي: السفر (الأحكام) وهي لزوم قصر الصلاة وإباحة الفطر 
وامتداد مدة مسح الخف إلئ ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة 
الخروج [ 1/06 ] على الحرة بغير محرم وغير ذلك مسيرة ثلاثة أيام أي : قاصداً محلاً لا يصل 
إليه إلا (بسيره ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة) كما في «الجوهرة؛ و «البرهان» وأشرنا بتقديره 
بالأيام إلى أنه لا يقدر بالفراسخ وهو الأصح لقوله وثل: «يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها»”؟ وجه التمسك به أنه يقتضي أن كل من صدق عليه أنه مسافر شرع 
[ ”10 ]له مسح ثلاثة أيام إذ اللام في قوله: والمسافر للاستغراق كما في جانب المقيم ولا 
يتصور ذلك إلا إذا قدر أقل مدة السفر بثلاثة أيام لأنه لو قدر بأقل من ذلك لا يمكنه استيفاء 
مدته لانتهاء سفره فاقتضئ تقديره بل ضرورة وإلا خرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه 
الرخصة والزيادة عليها منتفية إجماعاً فكان الاحتياج إلى إثبات أن الثلاثة أقل مدة السفر لأن 
الرخصة كانت منتفية بيقين فلا تثبت إلا بتيقن ما هو سفر شرعي وذا فيما عيناه إذ لم يقل أحد 
بأكثر منه كما في «التبيين» و «البرهان» و «الفتح' وذلك السير معتبر (بسير وسط) نهاراً (مع 
الاستراحات) إذ لا بد للمسافر من النزول للأكل والشربٌ والصلاة ولأكثر النهار حكم كله فإن 
المسافر إذا بكر في اليوم الأرل وسار إلى وقت الزوال حتئ بلغ المرحلة فنزل بها للاستراحة 
وبات بها ثم بكر في اليوم الثاني وسار إلى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في الثالث ومشئ إلى 


)2( تقدم تخريجه. 
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والوّسَط: سَيْرُ الإبل وَمَشْيْ الأقَدَام فِ البَرء وَفِيْ الجَبّل بمَا يُتَاسِبُه وَفِيْ النخر آعْيِدَالٌ 


الريْح . 
قصر الصلاة: 
قَبَقْصُرُ المَّرْضٌ الرُبَاعَيّ ؛ ا ا اا ااا 00 





الزوال فبلغ المقصد. قال شمس الأئمة السرخسي: الصحيح أنه يصير مسافراً عند النية كما في 
«الجوهرة» و «البرهان» (و) السير (الوسط سير الإبل ومشي الأقدام) فيعتبر به (في البرٌ). (و) 
يعتبر (في الجبل بما يناسبه) من السير لأنه يكون صعوداً وهبوطأاً ومضيقاً ووعراً فيكون مشي 
الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهل فإذا قطع بذلك السير مسافة ليست ببعيدة ونزل بعد 
الزوال احتسب به على نحو ما قدمناه لو بكر وسار إلى الزوال فنزل كان يوماء وإنما اعتبرنا 
السير الوسط لأن أعجله سير البريد وأبطأه سير العجلة وسير الإبل والأقدام ووسط وخير 
الأمور [أوسطها]!! (وفي البحر) يعتبر (اعتدال الريح) على المفتئ به فإذا سار أكثر اليوم به 
كان ككله وإن كانت المسافة دون [ *08/< ] ما في السهل وإذا علمت مدة السفر والسير 
[ ”2/0 ] (فيقصر الفرض) العلمي فلا قصر في السئن» ثم قيل: الأفضل تركها ترخصاً 
وقيل: الفعل تقرباًء وقال الهندواني : الفعل حال النزول والترك حال السيرء وقيل: يصلي سئّة 
الفجر خاصة وقيل: سئّة المغرب أيضاً. وفي «التجنيس؛: المختار أنه إن كان حال أمنة وقرار 
يأتي بها أي: السئن لأنها شرعت مكملات [و]1!] المسافر إليه محتاجء وإن كان حال خوف لا 
يأتي بها لأنه ترك بعذر. انتهئ. وبذا علمت أن الوتر لا يترك كما لا يقصر وقيّد الفرض بقوله 
(الرباعي) لأنه لا قصر في الفرض الثنائي والثلائي لقوله يخ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”" . 
وقد صلئ كما ذكرناه سفرا وحضراً فاتبعناه ولما رو أبو داود في سننه بإسناده إلى عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرّت صلاة السفر 
وزيدت صلاة الحضر”. كذا في «الديري» ولما روي عنها: أن الصلاة فرضت في الأصل 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

22 أخرجه البخاري بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله أول ما 
فرضها ركعتين ركعتين» ثم أتمت في الحضر أربعاً وأمرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى. في الصلاة؛ باب: 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء (750): ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين 
وقصرها (380)» وأبو داود في الصلاة؛ باب: صلاة المسافر (4)1194 والبيهقي ني الصلاة؛ ياب: عدد 
ركعات الصلوات الخمس /١(‏ 777)» والنسائي في الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة (405). 


(1) العبارة في م أوساطها. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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مَنْ نَوَى السَّفْرَ وَلَوْ كَانَ عَاصِيَاً ِسَفْرو إِذًا جَاوْرُ يُيْوْتَ مُقَاين 00 0000 


ركعتين فلما قدم النبي ظللِ المدينة [ضم]!' إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر النهار. 
وفي «مجمع الروايات»: قال في اشرح الغزنوي؛: قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين؛ فزيدت في الحضر وأقرّت في السفر إلا المغرب فإنها وتر النهار والجمعة 
لمكانها من الخطبة والصبح لطول قراءتها. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة الجمعة 
ركعتان وصلاة الفجر ركعتان وصلاة السفر ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم»”" وكانت 
الصلاة قبل الإسراء صلاتين صلاة قبل غروب الشمس» وصلاة قبل طلوعها ويشهد لهذا قوله 
تبارك وتعالئ: #وسبّح بالعشي والإبكار [آل عمران: ]4١‏ فعلئ هذا يحتمل قول عائشة رضي 
الله عنها: فزيدت في الحضر أي: تزيد فيها حين أكملت خمساً فتكون الزيادة في الركعات وفي 
عدد الصلاة ويكون قولها: فرضت ركعتين أي: قبل الإسراء وقد قال بهذا طائفة من السلف 
منهم ابن عباس رضي الله عنهماء ويجوز أن يكون معنئ قولها: فرضت الصلاة أي: ليلة 
الإسراء حين فرضت الخمس فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك وهذا هو 
المروي عن بعض رواة الحديث عن عائشة رضي الله عنهاء ومنهم الحسن والشعبي أن الزيادة 
في صلاة الحضر [ 5 !/ ] كانت بعد الهجرة بعام أو نحوه وقد ذكره أبو عمرو. انتهئ. 
وعندنا يقصر (من نوى السفر) أي: قصد تلك المسافة (ولو كان عاصياً بسفره) كآبق من سيد 
وناشزء وقاطع طريق لأن نصوص الرخصة مطلقة» قال تعالى : طوَإد سَرََُ في لض كس عَليَور 
َع أن لَنَسرا ون ألصّكَرة © [النساء: ,]1٠١١‏ وقال في الصوم: اصن كرت يكم يَرِيضًا أَرْ عل 
سَمَرٍ 4 [البقرة: 184] وقال كل: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها"'". فوجب إعمال إطلاقهاء 
والقبح المجاورء لا ينفي الأحكام كالبيع وقت النداءء والصلاة في الأرض المخغصوبة ولا 
يكون مسافراً مع قصده تلك المسافة إلا (إذا جاوز بيوت مقامه) ولو بيوت الأخبية وإن كانت 
متفرقة إذا فارق عما قرب من -خيمته وإن نزلوا على ماء أو محتطب يعتبر مفارقة الماء 
رالمحتطب كذا في «مجمع الروايات»» ولعله ما لم يكن محتطباً واسعاً جداً. ثم المعتبر 
المجاوزة من الجانب الذي خرج منىفء ولو حاذاه في أحد جانبيه فقط لا يضرّ كما في 
«قاضيخان؟ وغيره. 






(1) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة؛ باب: عدد صلاة الجمعة :)١415(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: 


تقفصير الصلاة في السفر :)25١77(‏ والزيلمي في نصب الراية (185/5)» والمزي في تحفة الأشراف 
وه ,)0١‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


(1) العبارة في م ضموا بدل ضِم. 


لت 





وَجَاوَرٌ أَنِضَاً ما آنَصَلَ بِهِ مِنْ فتائه» وَإن أَنْفْصَلَ الفِتاء بِمرْرَعَةَء أو كَذْرٍ عَلْوَآلآيُشْتَرَط 
مُجَاوَزْنة . 
وَالفَِاهُ: المَكأَنُ المعَدُ لِمَصَالِح البلَدِء كرض الدَُّوَابء وَدَفْنِ المَؤتّئ. 





:1 الأسْيِثْلالٌ كم َالبْل. وَعَدَمْ نُقْصَانِ 
لَمْ يجَاوِرْ عمْرَانَ مُقَامِهء أؤْ جَاوَرَ دَكَانَ صَييًاً أز 


0 لت ٠‏ كَألْمرْأَةٍ مَعْ زَوْجِهًا والعبّْدٍ مَعّ مَوْله والجُندِيٍ مَعْ ميرو أ 


(و) يشترط أن يكون قد (جاوز) أيضاً (ما اتصل به) أي: بمقامه (من فنائه)؛ كما يشترط 
مجاوزة ربضه وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرئ 
المتصلة بربض المصر يشترط مجاوزتها في «الصحيح؟. (وإن انفصل الفناء بمزرعة أو قدر 
غلوة) وتقدم أنها أربع مئة خطوة (لا يشترط مجاوزته) أي: الفناء. وكذا لو اتصلت القرية 
بالفناء [ 2/007 ] لا بالربض لا يشترط مجاوزتها بل مجاوزة الفناء كذا في «قاضيخان». 

(والفناء المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتئ) وإلقاء التراب ولا 
يعتبر البساتين من عمران المدينة وإن كانت متصلة ببنائها لأنَّ البساتين ليست من البلدة ولو 
سكنها أهل البلدة في جميع السئّة أو بعضهاء ولا يعتبر سكنئ الحفظة والأكرة اتفاقأء وإنما 
شرطت المجاوزة «لأنه عليه السلام قصر العصر بذي الحليفة:”''. وقال علي رضي الله عنه: 
لو جاوزنا هذا الحضر لقصرنا. 

مطلب فيما يشترط لصحة نية السفر 

ويشترط لصحة نية السفر ثلاث أشياء: الاستقلال (بالحكم, و) الثاني: (البلوغ؛ و) 
الثالث : (عدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز) 
العمران [ ”2/18 ] ناوياء (و) لكن (كان صبياً أو تابعاً لم ينو متبوعه السفر) والتابع (كالمرأة 
مع زوجها) وقد أوفاها مهرها المعجل وإن لم يوفها لم تكن [تابعا]!'! له ولو دخل بها لأنه 
يجوز لها منعه من الوطءء والإخراج للمهر عند أبي حنيفة رحمه الله (والعبد) غير المكاتب 
فيشمل المدبر وأم الولد (مع مولاه والجندي مع أميره) إذا كان يرتزق من الأمير والأجير مع ' 
المستأجر والتلميذ مع أستاذه والمكره على السفر والأسير والأعمى مع المتبرع بقوده وإن كان 


. .018/1( أخرجه الشافعي في مسنده‎ )١( 
العبارة في م تبعاً.‎ )1( 


ا 





نَاوِيَاً دُرْنَ التَلاتَقَ وَُعْتَبْرُ ِيُّ الإقامَةٍ والسّفْرٍ مِنَ الأضلٍ ذوْنَ التبَع ٠‏ لآ إنْعَلِمَ نيه 

المَتبْع في الأصَحْ. 

حكم القصر: , 1 
وَالمّضْرُ عَزِيْمَة عِنْدَنَا كَإذًا أنَمْ ال يه وَقَعَدَ القُعْوْد الأرّلُ صَحْْتْ ضَلائَهُ مَمّ الكَرَامَةٍ 

َإلأفَلا نَصِحُ إلا ذا وى الإقامة لَمّا قام للقالقة. 

مدة القصر: 


َلآ يرل يَفْصُرْ تن يدل مضرّةء أو يلوي إامتهُ يضاف شَهْرٍ يبد أذ َيه وَقْصَرَ 





أجيراً فالعبرة لنية الأعمئ (أو) كان (ناوياً دون الثلاثة) لأن ما دونها لا يصير به مسافراً شرعاً لما 
تقدم , 

(وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل) كالزوج والمولئ والأمير (دون التبع) كالمرأة 
والعبد والجندي (إن علم) التبع (بنية المتبوع في الأصح) فلا يلزمه الإتمام بنية الأصل الإقامة 
حتئ يعلم كما في توجه الخطاب الشرعي وعزل الوكيل حتئ لو صائ أياماً قبل علمه صحت 
في الأصح. وروي عن بعض أصحابنا أن عليه الإعادة [ 05'/أ] كما في «البرهان». (والقصر 
عزيمة عندنا) لما قدمناء2"0 (فإذا أتم الرباعية. و) الحال أنه (قعد القعود الأول) قدر التشهد 
(صحت صلاته) لوجود الفرض في محله وهو الجلوس على الركعتين. وتصير الأخريان نافلة 
له (مع الكراهة) لتأخير الواجب وهو السلام عن محله إن كان متعمداً وإن كان ساهياً يسجد 
للسهو (وإلا) [أي: وإن لم يكن قد جلس قدر التشهد على رأس الركعتين الأوليتين]!!؟ (فلا 
تصح) صلاته لترك فرض الجلوس في محله واختلاط الفرض بالنفل قبل كماله (إلا إذا نو 
الإقامة كما قام للثالئة) في محل تصح الإقامة فيه لأنه صار مقيماً بالنية فانقلب فرضه أربعاً 
وترك القعدة في الأوليين غير مفسد في حقه وعلى هذا لو ترك القراءة في إحدى الأوليين ثم 
نوى الإقامة صح فرضه لأنه أمكنه أن يقرأ في الأخريين كما في «التبيين» (ولا يزال) المسافر 
الذي استحكم سفره بمضي ثلاثة أيام مسافراً (يقصر حتى يدخل مصره) يعني: بلده بها وطنهء 
الأصلي (أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية)؛ وأما إذا لم يسر ثلاثة [أيام]!©' فلا يشترط 
أن تكون إقامته في بلد أو قرية [ 1/194 ] لعدم استحكام السفر كما يتم بمجرد الرجوع إلى 


.)167( انظر صفحة:‎ )١( 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(2) ها بين معكوفتين زيادة في م. 
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إن نوَئ َكل مئة» أذ لَمْ يئر وَبقَِ سيين. 
متى لا تصح نية الإقامة: 
وَلا نصح نيُّ الإَامةِ ببلدئئْن لَمْ يُعَيّنْ المَبيِتَ بِإِخْدَاهُمًا 





وطنهء وإن لم يدخله لأنه نقض للسفر قبل الاستحكام وهو يحتمل النقض لأنه ترك بخلاف 
السفر فإنه لا يكون مسافراً بمجرد نيته لأنه فعل ولا بد من وجوده وتقدير الإقامة بنصف شهر 
لما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: إذا قدمت بلدا وأنت مسافر وفي 
نفسك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً وليلها فأكمل صلاتك» وإن كنت لا تدري مت تظعن 
فاقصرها والأثر في المقدرات كالخبر إذ الرأي لا يهتدى إليه. 

تثبية؟ الحاج إذا وصلوا بغداد في شهر رمضان ولم ينووا الإقامة صلوا صلاة المقيمين 
لأنهم إذا عزموا أن لا يخرجوا إلا مع القافلة ويعلمون أن بين هذا الوقت وبين خروج القافلة 
خمس عشرة يوماً فصاعداً [ *0/ت] كأنهم نووا الإقامة كذا في «التجديس والمزيدة؛ وكذا 
الحكم في الحاج بعد العود من منئ إلئ مكة إن أعلموا أن إقامة الأمير خمسة عشر يوماً بعده 
لا يخرج إلا لزمهم الإتمام» وإن لم ينووا الإقامة» وعلله في «البزازية» بدلالة الحال ولسان 
الحال أنطق من المقال وأما نيتهم الإقامة قبل الصعود إل عرنات فلا تصح إذا كان زمن 
الخروج إلى منئ أو عرفات في الخمسة عشر يوم كذا في «البحره» (وقصر إن نوى أقل منه) 
أي: من نصف شهر لما قدمناه (أو لم ينو) شيئاً (وبقي) على ذلك (سنين) وهو ينوي أنه غداً 
يخرج أو بعده لما رو البيهقي بإسناد صحيح أن ابن عمر قال: أرتج علينا الشلج ونحن 
بأذربيجان ستة أشهر في غزاة فكنا نصلي ركعتين”2. وأذربيجان بفتح الهمزة والراء وسكون 
الذال المعجمة؛ وعن جماعة مثل ذلك» روي عن سعد 2 بقرية من قرى 
نيسابور شهرين وكان يقصر الصلاة”"": وكذلك علقمة بن قيس أقام بخوارزم سنتين يقصر 
الصلاة””". وكذلك روي عن ابن عباس كما في «العناية». 

(ولا نصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت بإحديهما) لأن الإقامة لا يكون في مكانين 
إذ لو جازت فيهما لجازت في أماكن فيؤدي إلى عدم تحقق السفرء وإذا عين المبيت بإحدق 
[ “2/00 ] البلدتين [كان مقيماً]!' لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته يقال: .فلان يسكن حارة 





)غ2 أخرجه البيهقي في سئنه (9/ 195). 
22 انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 0515 
() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (508/5). 





(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 


415 


ول عنارة لغير أهل الأحنيق ولا لتجكرتا ندار الخدت ولا ندارتا ف لهي + 
البَغْى. 





كذاء وإن كان بالنهار في الأسواق وهذا إذا كان كل من الموضعين أصلاً بنفسه وإن كان 
أحدهما تبعاً للآخر بأن كانت قرية قريبة من المصر بحيث يجب الجمعة على ساكنها فإنه يصير 
مقيماً فيتم بدخول أحدهما أيهما كان لأنها في الحكم كموطن واحد كذا في «التبيين»» (ولا) 
تصح نية الإقامة في (مفازة لغير أهل الأخبية) لعدم صلاحية المكان في حقهء والأخبية: جمع 
ابعر ممومل :1 :كلك ] كسا وأكتية وهو يتمق ازنر آذ صوف» وقد يكو من شسر كنا 
في «الديري». والخبا: الخيمة والمراد هنا ما هو الأعم من ذلك وأما أهل الأخبية فتصح نيتهم 
الإقامة في الأصح. وإن كانوا في المفازة: لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعئ إلى 
مرعئ [إلا]!!؟ إذا ارتحلوا عن موضع إقامتهم في الصيف وقصدوا موضع إقامتهم في الشتاء 
وبينها مسيرة ثلاث أيام فإنهم يصيرون مسافرين في الطريق» وإذا نو غيرهم الإقامة معهم لا 
يصير مقيماً في الصحيح (ولا) تصح نية الإقامة (لعسكرنا بدار الحرب) لأن حالهم يخالف 
عزيمتهم للتردد بين القرار والفرار لو كانوا محاصرين مصراً لأهل الحرب فصار كالمفازة 
والجزيرة والسفينة: (ولا) تصح نية الإقامة لعسكرنا (بدارنا في) حال (محاصرة) عسكرنا (أهل 
البغي) لأن حالهم يخالف عزيمتهم للتردد ب بين القرار والفرار فصار محل المحاصرة» وإن كان 
في حد ذاته صالحاً للإقامة بأن كان مصراً أو قرية كالمفازة لمانع آخر وهو أنهم إنما يقيمون 
لغرضء فإذا حصل انزعجوا فلا تكون نيتهم مستقرة فلهذا الوجه لم تقيد المحاصرة بكونها في 
غير مصر كما قيد به في «الهداية» و «الكنزه بقوله: فيها وكذا أي: يقصروا إذا حاصروا أهل 
البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في «البحر؛ لأن حالهم مبطل عزيمتهم؛ 
انتهئ . فأفاد مفهومه أنه إذا كانت المحاصرة بمصر صحت نية الإقامة. انتهئ . 

وقد قال الشيخ أكمل الدين رحمه الله في «العنايةة : أن حالهم مبطل عزيمتهم يشير إلى 
أن المحلء وإن كان صالحاً للنية لكن ثمة مانع آخر وهو [ *'0/ ] أنهم [إنما]ل”' يقيمون 
لغرض فإذا حصل انزعجوا فلا تكون نيتهم مستقرة وهذا التعليل يدل أن قوله ‏ أي: صاحب 
«الهداية؛ ‏ في غير مصرء وقوله في «البحر»: ليس بقيد احترازي حتى لو نزلوا مديتة أهل 
البغي وخاصروهم [ "2/5 ] ذ في الحصن لم تصح نيتم أيضاً لأن مدينتهم كالمفازة عند 
حصول المقصود لا يقيمون فيها. انتهن 











(1) مابين معكوفتين زيادة في م. 


(2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 





ع5 


اقتداء المسافر يمقيم وعكسه: 
وَإِنْ أَتمَدَى مُسَافِرٌ بِمُقَيِم في الوَقْتِ صَحٌء وَأَتَمَهَا أزْبعاً. اب ل ابه 


وهذا الوجه وجه لإطلاق المسألة ولا فرق بين كون القوة والشوكة ظاهرة لنا عليهم أو 
لاء وقال زفر: هو رواية عن أبي يوسف إن ظهرت الشوكة صحت نية الإقامة والجواب ما 
ذكرناء'”' لأن العزيمة قصد لا تردد فيه وهذه النية منهم حين وجدت إنما وجدت مع التردد 
ولدلالة الحال من القوة والرجحان ما ليس للمقال والبيان إذ لسان الحال أنطق من لسان 
المقال؛ لأنه لا مجال للكذب في دلالة الحال وله مساغ في المقال كذا في «البرهان» و «مجمع 
الروايات» . 

مطلب في اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه 

(وإن اقتدئ مسافر بمقيم) يصلي رباعية ولو في التشهد الأخير (في الوقت صح) اقتداؤه 
(وأتمها أربع) وهكذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ولأنه تبع لإمامه فيتغير 
فرضه إلى أربع كما يتغير نية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهوالوقت فيتمها أربعاً لو خرج 
الوقت قبل إتمامها ولا تبطل صلاته بترك الإمام القعود الأول على الصحيح وقيدنا بكون 
الاقتداء في الوقت احترازاً عما لو كان الإمام مؤدياً لا قاضياء ولكن خرج الوقت قبل فراغه 
فاقتدئ به كما لو صلئ ركعة من العضر قبل الغروب واقتدى به المسافر بعد الغروب لا يصح 
لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت لانتفاء السبب» ويشمل ما لو نام بعد اقتدائه في الوقت حتئى 
خرج الوقت ثم انتبه فإنه يتمها أربعاً لما ذكرنا من اتصال المغير بالسبب؛ وكذا لو سبقه الحدث 
فذهب للوضوء فخرج الوقت أو كان من الطائفة الأولى في صلاة الخوف وخرج الوقت قبل 
رجوعه ولو اقتدى المسافر بمثله فاستخلف مقيماً لسبق الحدث لم يلزم المسافر الإتمام سواء 
فيه الإمام المستخلف [ 70/أ] وغيره من المسافرين لأنه ما التزم متابعة المقيم وإنما لزمه 
متابعته لضرورة إصلاح صلاته كما لو كان الخليفة مسافراً فنوئ الإقامة لم يلزم القوم الإتمام 
ولو لم يقعد الخليفة على [ ”2/10 ] رأس الركعتين الأوليتين فسدت صلاة الكل المسافرين 
والمقيمين؛ ولو لم يحدث الإمام المسافر ولكن نوئ الإقامة؛ [ثم]1!؟ ومن خلفه من المسافرين 
لأنهم التزموا متابعته فصار فرضهم: أربعاً تبعاً للإمام. ولو كان خلف المسافر مثله فتكلم 
المقتدي بعد قعود الإمام قدر التشهد على رأس الركعتين أو قام فنوئ الإمام الإقامة لم تبطل 
صلاته ولزم الإمام ومن بقي معه من المسافرين الإتمام أربعاًء فلو تكلم بعد نية الإمام الإقامة 





.)481( انظر صفحة‎ )١( 
العبارة في م أتمْ بدل ثم وهو الصواب.‎ )1( 


اله 





وَبَعدهُ لأيْصِح . وَبَِكُبهِ صَحْ فِِهمًا. وَنْدبٍ لِلإمام أن يتل : «أَبِما صَلاتَكم إن مُسَافِرَه . 


فسدت صلاته ولزمه صلاة المسافر ركعتين كما لو فسد بعد اقتدائه بالمقيم لأن لزوم الأناقع , 
للمتابعة وقد زالت بخلاف ما لو اقتدى به بنية النفل ثم أفسد حيث يلزمه الأربع لأنه بالشروع 
التزم صلاة الإمام قصداً [و]/!! في مسألتنا إنما قصد إسقاط الفرض عن ذمته» والتغير الحكمي 
قد زال بالإفساد فيصلي ما كان عليه قبل الاقتداء ركعتين من «التبيين» و «مجمع الروايات» 
و «البحر؛ و «فتح القدير». (وبعده) أي: بعد خروج الوقت (لا يصح) اقتداء المشافر بالمقيم 
فيما يتغير [بالسفر]!*' وهو الرباعية» وهذا تصريح بما علم التزاماً من السابق لا فرضه لا يتغير 
بعد الوقت لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الإقامة فيستلزم اقتداؤه بناء الفرض على غير 
الفرض حكماًء أما في القعدة إن اقتدى به في الشفع الأول إذ القعدة فرض عليه لا على الإمام 
أو في حق القراءة إن اقتدئ به في الشفع الثاني فإن القراءة فيه نفل على الإمام فرض على 
المقتدي ولو لم يكن قرأ في الأوليين لأن القراءة في الأخريين تلتحق محلها فيبقئ الثاني خالياً 
عن القراءة حكماً أو في حق التحريمة لأن إحرام الإمام انعقد على وجه لا يفترض [ 2/55 ] 
عليه القعدة الأولئ» ولا القراءة في الأخريين» ولا كذلك المؤتم المسافر فيكون اقتداء 
المفترض بغير المفترض في حق مقتضئ التحريمة (وبعكسه) بأن اقتدئ مقيم بمسافر (صح) 
الاتتداء (فيهما) أي: في الوقت وفيما بعد خروجه أما جوازه في الوقت «فلأنه عليه السلام 
صلئ بأهل مكة وهو مسافر فقال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفره””2: ولأن صلاة المسافر أقوئ 
لأن القعدة الأولئ فرض في حقه نفل في حى المقيم وبناء الضعيف على القوي جائزء وأما 
بعد خروج الوقت فلما ذكرنا من أن صلاته أقوئ من صلاتهء [31]3 ذا سم أتمْ المقيمون 
صلاتهم منفردين [ 7047 ] لأنهم التزموا الموافقة في الركعتين فينفردون في الباقي كالمسبوق 
إلا أنهم لا [يتصور]!”؟ سهو عليهم إذا سهو ولا يقتدي أحدهم بالآخر كذا في «الخانية» (وندب 
للإمام) بعد التسليمتين في الأصح وقيل: بعد التسليمة الأولى (أن يقول: أتموا صلاتكم فإني 
مسافر) كما رويناه وإنما كان مندوباً لأنه لم [يتغير]”' معرفاً لحال الإمام بجواز السؤال قبل 
(1) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب الطهارة؛ باب: متى يتم المسافر )١179(‏ بلفظ ايا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا 
قوم سفر». والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 2144)» والزيلعي في نصب الراية (؟/ ١1417‏ وأخرج بنحوه الترمذي 
في أبواب الصلاة؛ باب: التقصير في السفر (048). 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
)2( ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(4) العبارة في م سجود بدل يتصور وهر الصراب. 
(5) العبارة في م يتعين وهر الصواب. 


له1 


يَفْوْلَ ذلِكَ قبل شرْوْعِهِ في الضّلاق. وَل يقرأ اقيم فِئِمَا يد 
المُسَافِرِ نِي الأضَحْ . 
قضاء الفوائت: 

وََائتَةُ السّمْرٍ والحَضَر تُقْضَى رَكْعَتَينِ وَأَرْبَعََ وَالمُعْتَبدُ فِيدِ آجِرُ الوَقْتٍء 





الصلاة أو بعد إتمامها (وينبغي أن يقول) لهم الإمام (ذلك قبل شروعه في الصلاة) لدفع الاشتباه 
ابتداءً . 

لطيفة: روي أن أبا يوسف لما حجّ مع هارون”'2 رحمهما الله [صلّئ]!'؟ بالناس بمكة 
ركعتين ثم قال: أتموا يا أهل مكة صلاتكم فَإِنا قوم سفرء فقال له واحد منهم: نحن أعلم بهذا 
منك. فقال أبو يوسف: لو علمت ما تكلمت في الصلاة» فقال هاررن الرشيد: لو كان مثل 
هذا الجواب بدلاً عن الملك الذي أعطانيه الله تعالئ لكنت أسر بذلك”" كذا في «مجمع 
الروايات» . 

(ولا يقرأ) المؤتم (المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح) لأنه أدرك مع 
الإمام أول صلاته؛ وفرض القراءة قد تأدئ بخلاف المسبوق (وفائتة السفر وفائتة الحضر تقضئ 
1 07ل ] ركعتين وأربعاً) فيه لف ونشر مرتب أي: فائتة السفر تقضئ ركعتين وفائتة الحضر 


1 





أربعاً. 
مطلب القضاء يحاكي الأداء 
لأن القضاء بحسب الأداء بخلاف ما لو فاته في المرض وكان لا يقدر إلا بالإيماء حيث , 
يقضيها في الصحة راكعاً ساجداً قائماء ولو كانت في الصحة يقضيها بالإيماء» لأن الركوع 
والسجود يسقطان بالعجز فإذا قدر أتئ بها وفيما نحن فيه لا يتغير بعد الاستقرار (والمعتبر فيه) 
د ع21] َ اد ا ا 0 7 
أي: [في]'2' لزوم الأربع بالحضر والركعتين بالسفر (آخر الوقت) فإن كان في آخره مسافراً 
)١1(‏ هو هارون الرشيد محمد المهدي بن المنصور العباسي أبو جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق» ولد 
بالري سنة تسع وأربعين ومائة للهجرة» بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة سبعين ومائة للهجرة» واتصلت 
المودة بينه وبين ملك فرنسا شارلمان» فكانا يتهاديان التحف. وكان الرشيد عالماً بالأدب وأخبار العرب» 
والحديث والفقه فصيحاًء له شعر أورد صاحب «الديارات؛ نماذج منهء وكان يجح سنة ويغزو سنة؛ وهو 
صاحب وقعة البرامكة ولايته ثلاث وعشرين سنة وشهران وأيام؛ توفي في طوس وبها قبره سنة ثلاث وتسعين 
وماثة للهجرة. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (4/ 185), والأعلام (4/ 37). 
(0) المأجده. 
(1). ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها. 
(2) ما بين معكوفتين زيادة في م: 


لا 





الوطنء وأقسامه, وما بيبطل يه: 
يبطلُ الوَطَنْ الأضْلِيْ بمثْله مقط وَيَْطلْ رَطَنْ الإقانة ببثلهء وَبِالسَفْ وَبآلضلِي. 
ِالوَطَنُ الأَضْلِئ: هُرَ الْذِيْ وُلِدَ فِيْهء أو تَرْوْْ» أو لَمْ يَتَرَرْج وَفَصَدَ لقيشلا 
الأرْتَحَالَ عَنْهُ 


وَوَطَنُ الإقَامَةِ: مَوْضِعٌ نَوَى الإقَامَةَ فيِه نِضف شَهْرٍ قَمَا فْْقٌهُ. مم ل 


صلئ ركعتين» وإن كان مقيماً صلئ أربعاً لأن المعتبر في السببية عند عدم الأداء فيما قبله من 
الوقتء ولهذا تلزمه الصلاة لو صار أهلاً لها في آخر الوقت ببلوغ وإسلام» وإفاقة من جنون 
وإغماء وطهر من حيض ونفاس» وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء ممتد ونفاس وحيض. 
مطلب أحكام الأوطان الثلاثة 

(ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط) أي: لا يبطل بوطن الإقامة ولا بالسفر لأن الشيء 
[ “40> ] لا يبطل بما دونه بل هو مثله أو فوقه ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي 
إجماعاً ولا لوطن الإقامة في ظاهر الرواية» وإذا لم ينقل أهله بل استحدث أهلاً أيضاً ببلدة 
أخرى فلا يبطل وطنه الأول وكل منهما وطن أصلي لهء (ويبطل وطن الإقامة بمثله»؛ ويبطل 
أيضاً (ب) إنشاء السفر بعده (و ب ) العود للوطن (الأصلي) كما ذكرناء!" . 

(والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه) الإنسان (أو تزوج) فيه (أو لم يتزوج) ولم يولد فيه 
(و) لكن (قصد التعيش لا الارتحال عنه) . 

(ووطن الإقامة: موضع) صالح لها على ما قدمناهء وقد (نوى الإقامة فيه نصف شهر فما 
فوقه) وفائدة هذا: أنه يتم الصلاة إذا دخله وهو مسافر قبل بطلانه. مثاله: مصري انتقل بأهله 
إلى الشام فإذا عاد مسافراً ودخل مصر [ه] لم يتم بمجرد الدخول فلو أبقئ أهله وتزوج بالشام 
أيضاً يتم [ "5ت ] بدخوله في كل من الوطنين» وإذا خرج يريد الشام فنوئ الإقامة بالخانقاه 
السريا قوسية مثلاً خمسة عشر يوماً لم يبطل وطنه الأصلي فإذا رجع إليه لحاجة ثم الصلاة فيه 
فإذا خرج ودخل الخانقاه يقصر لبطلان وطن الإقامة بها بالأصلي وكذا لو خرج من الخانقاه بعد 
نية الإقامة فيها خمسة عشر يوماً ولم يرجع إلئن وطنه الأصلي ولم ينو السفر حتى وصل إلى 
بلبيس مثلاً فنوئ الإقامة فيها خمسة عشر يوماً بطل وطن الإقامة بالخائقاهء وكذا إذا خرج منها 
ونوئ السفر حتى لو عاد إلى حاجة فيها يقصر كما لو دخلها مسافراً بعد ذلك. 


.)454( انظر صفحة‎ )١( 
ما بين معكوفتين ساقط من النسختين والصواب إثبات الهاء.‎ )1( 


ع1 





باب صلاة المريض 





(ولم يعتبر المحققون وطن السكنئ وهو ما) أي: موضع (نوئ الإقامة فيه دون نصف 
شهر) وقد كان مسافراً قالوا: لأنه لا فائدة فيه لأنه يبقئ فيه على حاله مسافراً وما ذكره الشيخ 
الزيلعي رحمه الله من تصوير فائدته برجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم يقصد السفر 
ونوى أن يقيم فيها أقل من خمسة عشر يوماً يتم ثم خرج منها غير مسافر ثم بدا له أن يسافر 
قبل أن يدخل مصرء وقيل: أن يقيم ليلة في موضع فسافر فإنه يقصرء ولو مر بتلك القرية 
ودخلها أتم لأنه لم يوجد ما يبطله مما هو فوقه أو مثله. 00 [ممنوع]!! ؟ لأن وطن الإقامة 
يبطل بالسفر فكيف [ 07!/ ] لا يبطل به وطن السكنئ وهو ما دونه» وقد قال الشارح رحمه 
الله في تعليله بطلان وطن الإقامة بالسفر لأن السفر ضد الإقامة فلا تبقئ معه. ٠‏ انتهئ . فيقصر 
إذا دخله لعدم انتهاء سفره بدخوله والله أعلم . : 

باب صلاة المريض 

من باب إضافة الفعل إلى فاعله أو إلى محله وأنه سائغ كقوله: جرح زيد لا يندمل» قاله 
الشيخ بدر الدين رحمه الله كذا في «المستصفئ»؛ وتصور مفهوم المرض ضروري إذ لا شك 
أن [ 05/] فهم المراد من لفظ المرض أجلئ من فهمه من قولنا معنئ يزول بحلوله في 
بول ]1 الحي اعتدال الطبائع الأربع» بل ذلك يجري مجرئ التعريف بالأخفئ» وعرفه في 
«كشف الأسرار» بأنه حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي» وفي «المصباح»: مرض 
الحيوان من باب تعب» والمرض حالة خارجة عن الطبع ضارّة بالفعل؛ ويعلم من هذا أن 
الآلام والأورام أعراض عن المرضء وقال ابن فارس”': المرض كلما خرج به الإنسان عن 
حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر ومرض لغة قليلة» » قال الأصمعي: قرأت على 
أبي عمرو بن العلاء: فى تُلُوبِهم ترش * [البقرة: ]٠١‏ فقال: [بي]1!! مرض يا غلام أي: 





)1١(‏ تقدمت ترجمته. 


(1) لعل في النسختين سقط والصواب: قال في النهر: وما في الزيلعي ممنوع بل يقصر لأنه مسافر والله أعلم . 
(1) العبارة في م بدن بدل [بدل] وهو الصواب. 
(1) العبارة في م لي بدل بي. 


6ع 





عدر على المَرِيْض كُلّ القِيام أ تعر ِوْجْدٍ ألم شَدِيْبٍ َو حَاف ريا إِلْمَرَضِ» أو 
يُطْأهُ بو صَلَّى تَأعِدا بزكزع وَسْجوْد وَيَفْعْدُ كنف شَاءَ فِي الأَضَحْ» وَإلا كام بير مأ 

تك وَإِنْ د الوْكوحٌ وَالسّجوْدْ صَلَّى قَاعِدَاً ِالإئْمَاء وَجَعَلَ إِيْمَاءَمُ لِلْمُجوْدٍ أَحَمَم 
مِنْ إِنْمَائِهِ للركزع. 5*5« 








بالسكون والفاعل من الأول مريض وجمعه مرضئ. ومن الثانية مارض قال: ليس بمهزول ولا 
مارض . 

(إن مار على المريقن كل القيام) بأن لا يدنه التيام أمثلا ترك ولو در عليه تكن 
على عصا أو خادم؛ قال الحلواني: الصحيح أنه يلزمه القيام مت متكا ولا يجزئه غير ذلك كما في 
«التبيين» و «الفتح»؛ وهذا التعذر الحقيقي ومثله الحكمي في الحكم أشار إليه بقوله: (أي 
تعسر) كل القيام (بوجود ألم شديد) يترك القيام فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام به كما 
في «الفتح» و «قاضيخان» و «التنارخانية؛ (أو خاف) أي: غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار 
طبيب مسلم حاذق (زيادة المرض أو) خاف (بطأه) أي: طول المرض (به) أي : بالقيام (صلى 
قاعداً بركوع وسجود) لما رو الجماعة إلا مسلماً عن عمران بن حصين قال: كانت بي 
بواسير فسألت النبي يي عن الصلاة فقال: «صلْ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً: فإن لم تستطع 
فعلئ جنب" زاد النسائي : «فإن لم تستطع فمستلقياً [ ”10/< ] لا يكلف الله نفساً إل وسعها». 

(ويقعد كيف شاء) أو كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره (في الأصح)ء لما روي 
عن أبي حنيفة أنه يجلس كيف [ 2/75 ] شاء من غير كراهة إن شاء محتبياً وإن شاء متربعاً 
وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلآن يسقط عنه 
الهيئات أولئ كما في «البدائع» (وإلا) أي: إن لم يتعسر كل القيام بأن قدر على بعضه (قام بقدر 
ما يمكنه) لما عن أبي جعفر الهندواني لو قدر على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة يقوم 
:ذلك القدر وإذا عجز قعدء وإن لم يفعل ذلك حقت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب. ولا 
يروئ عن أصحابنا خلافه كذا في «معراج الدراية؛ و «العناية» و «الفتح؛ و «التبيين» وهو 
المذهب الصحيح كما في «التاترخانية؛ عن «الخلاصة؛ انتهئ. لأن الطاعة بحسب الطاقة كما 
في «العناية والدراية؛: (وإن تعذر الركوع والسجود) وقدر على القعود ولو مستندء (صلئ قاعداً 
بالإيماء) للركوع والسجود برأسه ولا تجزئه مضطجعاً كما في «الجوهرة» عن «النهاية» (وجعل 
إيماءه) برأسه (للسجود أخفض من إيمائه) برأسه (للركوع) وكذا لو عجز عن السجود وقدر 
على الركوع ولو سوي بهما كما قال في «البحر» و «شرح المقدسي» عن «الخانية»: مريض 
عجز عن الإيماء فحرك رأسه عن أبي حنيفة يجوز: وقال ابن الفضل: لا يجوز لأنه لم يوجد 





فت 





إن لم يَخْفِضة عله لأتَصِخ» وَل يمع لوَجهه شئة يَسْجد عَلَيد إن قعل وتحَفْضٍ رَْسَهُ 
صَمّء إلا 


منه الفعل. انتهل 

فحقيقة الإيماء طأطأة الرأس. انتهئ عبارتهما. (فإن لم يخفضه) أي: الإيماء للسجود 
(عنه) أ ي: الإيماء للركوع بأن جعلهما على حد سواء (لا تصح) كما في «شرح المقدسي» 
و «البحر» عن «الولوالجية» لفقد السجود حقيقة وحكماً مع القدرة. 

(ولا يرفع) بالبناء للمجهول (لوجهه شيء) كخشبة وحجر (يسجد عليه) لقوله كلهِ: «من 
استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلئ وجهه شيئا يسجد عليهء وليكن 
في ركوعه وسجوده يومىء برأسه'''» رواه الطبراني في «معجمه؛ ولقول جابر رضي الله عنه: 
«أن النبي ف عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها [ **!/! ] فرمئ بها فأخذ عموداً 
ليصلي عليه فرمئ به». وقال: «صلٌ على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك 
أخفض من ركوعك:”"' رواه البزار في «مسنده؛ كذا في «البرهان» ومثله في «الفتح»» وقال في 
«المجتبئ؟: كانت كيفية الإيماء بالركوع والسجود مشتبهاً علي في أنه يكفي بعض الانحناء أم 
أقصى ما يمكن فظفرت على الرواية فإنه ذكر شيخ الإسلام: المومىء إذا خفض رأسه للركوع 
شيئاً ثم للسجود شيئاً جاز ولو وضع بين يديه وسائد فألصق جبهته فإن وجد أدنئ الانحناء جاز 
وإلا فلا وكذا في «التحفة» وفي «المبسوط» الوكانت ت الوسادة على الأرض وسجد عليها 
جازت صلاته لأن أم سلمة فعلت هكذا ولم يمنعها النبي يلل وقال أبو بكر: إذا كان بجبهته 
وأنفه عذر يصلي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصئ ما يمكنه وهذا نص في 
الباب كذا في «معراج الدراية» (فإن فعل) بأن رضع شيئاً فسجد عليه (وخفض رأسه) للسجود 
عن إيمائه للركوع (صح) أي: ضحت صلاته لرجود الإثبار لكن ايع الإنتادة لما رويناتوكيل» 
هو سجودء كذا في «الغاية»» وينبغي أن يقال: لو كان الشيء الموضوع بحال لو سجد عليه 
الصحيح يجوز» جاز للمريض على أنه سجودء (وإلا) فإيماء» وفي «المحيط»: لو كان يقدر 





(1) ذكره الهيئمي ني مجمع الزوائد في الصلاة: باب: صلاة المريض وصلاة الجالس (1857) وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله موثقون ليس فيهم كلام يضرء والطبراني في الأوسط »07١84(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(307/7)» والزيلعي في نصب الراية (19/5/5). 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الصلاةء باب: الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز (007/5» والبيهقي في 
معرفة السنن والآثار (555)» والهيئمي في مجمع الزوائد (1891): وقال: رواه أبو يعثى والبزار بنحوه إلا أنه 
قال: إن رسول الله وَل عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فرمى بها فأخذ عوداً يصلي عليه فرمى به. ورجال 
البزار رجال الصحيح. والزيلعي في نصب الراية (؟/ 109/8). 


الا 





لآ. وَإِنْ تَعْسْرَ القُعْؤدُ أَوْمأً مُسْتَلْقِيَاء أو عَلَى جَنبهء وَالأَوْلُ أؤلئ» وَيِْيَلُ نت رَأْسِهِ 
وِسَادَةٌ لِيَصِيْرَ وَجْهُهُ إلَى القِبلق لآ السّمَائ وَيَنْبَفِي نَضْبٌ رُكْبَئَيِهِ إن قَذَواءِ حَبّن لآ 
يَمْدَهُمَا إلى القِبْلةِ. وَِنْ تَعذّرَ الإيمَه رت 0 








على السجود ورفع له شيء فسجد عليه قالوا: إن كان إلئ السجود أقرب منه إلئ القعود جاز 
(وإلا فلا). وفي «السراج الوهاج»: إذا وجد الإيماء فهو مصل بالإيماء فلا يقتدي به من يركع 
ويسجد كذا في «شرح المقدسي»؛ وقال في «التاتارخانية»' وفي التجريد يفعل في صلاته من 
القراءة والتسبيح والتشهد ما يفعله الصحيح وإن عجز عن ذلك تركه وإلا أي: وإن لم يخفض 
رأسه للسجود أنزل عن الركوع بأن جعلهما سواء لا تصح [ *5'/>] صلاته لعدم الإيماء 
لخر الذي هر فرضبه كها أو فكل كدلك امن تر لزئعتني+لوإن تسشر'القعود) اقلم يلد عليه 

متكثا ولا مستنداً إلى حائط أو غيره بلا ضرر (أومأ) ولو قدر على على القعود مستنداً فتركه لم تجز 
على المختار فإذا تعسّر الاستناد (أومأ) كما لو [قدر]!! (مستلقياً) على قفاه ا 
والأيمن أفضل من 2 وبه ورد الأثر”"" (والأول) وهو الاستلقاء على قفاه (أولن) من الجنب 
الأيمن إن تيسر بلا مشقة لحديث: «فإن لم يستطع [ *00/< ] فعلئ قفاء»”" ولأن التوجه 
للقبلة فيه أكثر إذ إشارته إليها وهو الكعبة قبلة إلئ عنان السماء» والثاني: [في]!2! المضطجع 
إلى جانب قدميه والاستلقاء محكم والجنب وإن ورد به الحديث كما رويناه قد يطلق ويراد به 
السقوط يقال: بقي فلان شهراأً على جنبيه إذا طال مرضه وإن كان مستلقياء وقيل: كان عمران 
يمنعهُ مرضه من الاستلقاء فلذلك أمر أن يصلي على الجنب والخيار له والأولئ الاستلقاءء 
وقدمنا جواز التوجه لما قدر عليه ويسقط التوجه إلى القبلة بعذر المرض ونحوه. 

(و) إذا صلئ مستلقياً على ما هو الأولئ (يجعل تحت رأسه وسادة) أو نحوها (ليصير 
وجهه إلى القبلة لا) إلى (السماء) ويكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجود إذ 
حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء بهما فكيف بالمرضى . 

(وينيغي) للمريض (نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمذّهما) فيمتد برجليه (إلى القبلة) وهو ٠‏ 
مكروه للقادر على الامتناع عنه كما في «مجمع الروايات». وغيره. 

(وإن تعذر الإيماء) برأسه (أخرت عنه) الصلاة القليلة وهي صلاة يوم وليلة فما دونها 








)2( انظر صفحة : (/39؟ 178). 
(1) سيأتي نخريجه. 





(1) العبارة في م [تعذر] بدل قدر. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م 


و1 





مَا دَامَ يَهْهَمُ الخِطَابء قَالَ فِي الهِدَايَةِ: هُوْ الصَّحِيْحُء وجََرّمَ صَاحِبالهِدَايَةٍ في 
«المّجييسٍ وَالمَزِئد بسقُوْطٍ القَضَاءٍ إِذًا دَأمَ عَجْرُهْ عَنْ الإثِمَاءِ أكثرٌ مِنْ حَمْسٍ صَلْوَالقِديَِنْ 


8 


كان يَفْهَعْ م الخِطَابَ» وصححه قَاضِيِحَانَ - 














اتفاقاً وأما إذا كثرت وزادت على صلاة يوم وليلة (فما دام يفهم) مضمون (الخطاب) فإنه 
يقضيها في رواية (قال في «الهداية»): (هو الصحيح) وتبعه صاحب «الكنز» [فيه]!!) رفي 
«المستصفى؟: قال: الصحيح أنه لا يسقط القضاء لأنه [/ا]21 يدرك مضمون الخطاب فلا 
يكون نظيراً للمغمئ عليه . انتهن. 

وقال الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: من تأمل تعليل الأصحاب في الأصول لإلزام 
القضاء فيما دون يوم وليلة للذي جنّ أو أغمي عليه [ل]71) فيما زاد على صلاة يوم وليلة 
(انقدح في ذهنه) إيجاب القضاء على هذا العريفن الذى عجر طنة الايماء برأسه إلى يوم وليلة 
حت يلزمه الإيصاء به إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد. انتهئ. 

فهذا المحقق ابن الهمام يميل إلى القول بعدم الوجوب بمجرد فهم الخطاب إذا زاد 
العجز على صلاة يوم وليلة خصوصاً (و) قد (جزم صاحب «الهداية؛ مخالفا لها في كتابه 
«التجنيس والمزيدة بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء) برأسه (أكثر من خمس صلوات 
وإن كان يفهم) مضمون (الخطاب) فقد قال بخلاف قوله [ 1/55 ] في «الهدايةة لاضن 
[عبداله]!*! في «التنجيس:: المريض إذا صار بحال لا يستطيع الصلاة لا بالإيماء ولا بغير 
الإيماء فمات لا يجب عليه شيء من كفارات الصلوات؛ ولايكون 0 لأنه لم يقدر على 
أداء الصلاة في حال الحياة ليجب» ولا يجب الأداء خلفه وهو [القربة]7؟ فإن برىء من ذلك 
وصح إن كان ما ترك من الصلوات أقل من يوم وليلة قضئ تلك الصلوات لأنه قدر على أداء 
الصلاة في زمان له خلف فلزمه» وإن كان أكثر من يوم وليلة لم يجب عليه قضاء تلك 
الصلوات لأنه لم يصر خلفاً لأنه لا يقعد لأنه لم يقدر على الأداء فصار كالمغمئ عليه. انتهئ. 

(وصححه) قاضي غني و (قاضيخان) ونصه: إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في 
ظاهر الرواية يسقط عنه فرض الصلاة ولا يعتبر الإيماء بالعين والحاجبين» ثم إذا خف مرضه 
هل يلزمه الإعادة؟ اختلفوا فيه قال بعضهم: إذا زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه القضاءء وإن 
(2) ما بين معكوفتين زيادة في ج والصواب عدم إثباتها. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها. 
(4) العبارة في م عبارته بدل عبدالله وهو الصواب. 
(5) العبارة في م الفدية بدل القربة وهو الصواب. 


ع1 


وَمِنْلُهُ في «المُجِيْط)ء واحتارَهُ شَبِخُ الإسَلام وَفْخْرُ رُ الإشلام وَكَألَ في 'الَظْهِيْرِيّة»: هو 
ظَاهِرٌ الرُوَايَ3ء وعَلَيْه 0 وَفْيْ «الخُلاصّة؛: هُوَ المُحْتَّان وضشكة بر لينم 
وَالبَدَاِع» وَجَرْمَ به الوَلوَالجِيْ 


كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء. وقال بعضهم: إن كان يعقل [ *'/<] لا يسقط عنه 
[الوضوء]'!؟ والأول أصح؛ لأن مجرد الفعل لا يكفي لتوجه الخطاب. انتهئ. 

وقال الكمال: (ومثله) أي : مثل تصحيح قاضيخان (في المحيط واختاره) أي: سُقوط 
الصلرات إذا كثرت (شيخ الإسلام) خواهرزاده (وفخر الإسْلام) السرخسي. انتهئ. 

(وقال في «الظهيرية»: هو ظاهر الرواية وعليه الفتوئ) كذا في «معراج الدراية» وني 
«البزازية»: وإذا عجز عن الإيماء بالرأس فالمختار ما قال الإمام السرخسي أن تسقط الصلاة. 
انتهئ . 

وفي «الفتاو الصغرئم»”""2: عجز عن الإيماء بالرأس حتئ كان أكثر من يوم وليلة تسقط 
الصلاة وإذا كان أقل لا. انتهئ 

(وني «الخلاصة» : هو المختار صححه في «الينابيع»؛ قال: وهو الصحيح كما في 
«التاتارخانية؛ (والبدائع): (وجزم به الولوالجي) حيث قال: المريض إذا صار بحال لا يستطيع 
أن يصلي بالإيماء» ولا بغير الإيماء نماك لايهب عله شيء من كفارة الضلاة ولا يكون 
مأخوذاً [به]'2؟. وفي «شرح الطحاوي»: لو عجز عن الإيماء [وتحويل]37 رأسه سقطت عنه 
الصلاة كذا في «التئرخانية»؛ وقال في «شرح المختار»: فإن عجز عن الإيماء [ 2/055 ] برأسه 
أخرٌ الصلاة لما روينا أي: من قوله كلِ: «يصلي المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعداً» فإن لم 
يستطع فعلئ قفاه يومي إيماء فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه»”" ثم قال: وإن مات 
على الك لبا ددعي علي 1 الي اه برت قاد يل رك يعنى 

20 الفتاوى الصغرى: للإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهيد المقتول سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة |.ه كشف الظئون (155147/5). 

(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (177/7), وقال: حديث غريب. وأخرجه الدارقطني (1/ 2)47 وأخرج بنحوه 
البخاري في تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب »)١١1117(‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب: 
في صلاة القاعد (461)؛ والترمذي في الصلاة؛ باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
(777), وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء في صلاة المريض .)١177(‏ من حديث عمران بن حصين 
بلفظ «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جدب». 

(2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 

(3) العبارة في م (وتحريك) بدل وتحويل وهو الصواب. 
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رَحِمَهُم الله . 
فرع 





قَاعِدَاً بالإماء. 


إذا لم يزد عجزه على يوم وليلة فإنه إذا زاد لا يلزمه قضاء شيء نفياً للحرج كما في الجنون 
والإغماء بخلاف النوم فإنه أي: النائم يقضيها [فإن كثرة]؟!! لأنه لا يمتد أكثر من يوم وليلة 
غالباً. انتهن. 

وفي اشرح الكنز» للديري: وقد اختلفوا في معنئ قوله عليه السلام: «فالله أحق بقبول 
العذر منه؛ فمن لم يقل بسقوط القضاء عن عدم القدرة على الإيماء قال: معناه فالله أحق يقبول 
عذر التأخير [ 77'/أ] دون الإسقاط. ومن قال بسقوطه عند ذلك قال: معناه فالله أحق بقبول 
عذر الإسقاط انتهن . 

وقد علمت بما ذكرناه أن الذي اختار سقوط القضاء من أهل الترجيح وهو صاحب 
#الهداية» مع ما ذكره من مخالفته لنفسه في «التجنيس والمزيد» وباقي المرجحين على خلافه 
والقاعدة أن يعمل بما [عليها]!” الأكثر (رحمهم الله) وأعاد علينا من بركاتهم. (و) من عجز 
عن الإيماء برأسه (لم يوم بعيته) أي: لم يصح الإيماء بعينه (وقلبه وحاجبه) لما روينا من قوله 
يله: «فإن لم يستطع ‏ أي: الإيماء برأسه ‏ فالله أحق بقبول العذر منه» ولأن السجود تعلق 
بالرأس دون العين والقلب والحاجب و[لا]'' ينقل إليها كاليدء (وإن قدر على القيام وعجز عن 
الركوع والسجود صلئ قاعداً بالإيماء) وهو أفضل من إيمائه قائماً لأن الإيماء قاعداً أشبه 
بالسجود [و]7*' لكون رأسه فيه أخفض وأقرب إلى الأرض» وإنما سقط عنه القيام؛ لأن القيام 
وسيلة إلى السجود والمقصود الخضوع والخشوع لله تعالئ؛ وإنما يحصل ذلك بالركوع 
والسجود فإذا فات المقصود بالذات لا يجب ما هو دونه. وفي «البدائع»: يسقط الركوع عمن 
عجز عن السجودء وإن قدر على الركوع» وإذا كان به جراحة إن قام سال جرحة؛ وإن قعد لا 
يسيل» وكان شيخاً كبيراً إذا قام سلس بوله وإن قعد استمسك يصلي قاعداً بركوع وسجود وإن 
كان لو سجد سال أيضاً [ "0'/أ اليك ] صلئ بالإيماء قاعداء وكذا لو ضعف عن القراءة بالقيام 
واختلف التصحيح فيما لو خرج إلى الجماعة يعجز عن القيام وإن صلئ في بيته صلئ قائماً 
(1) العبارة في م [وإن كثرت] بدل فإن كثرة وهو الصواب. 
(0)2 العبارة في م [عليه] بدل عليها وهو الصواب. 
(3) العبارة في م [فلا] بدل ولا وهو الصوا 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من م والصراب عدم إثباتها. 
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صح.ء وفي «الخلاصة»: أنه يصلي في بيته وني «الولوالجية» ا في 
«التتار خانية» . 


(وإن) عرض له أي: لمن افتتح الصلاة صحيحاً ثم (عرض له مرض) في صلاته (يتمها 
يما قدرء ولو) كان الإتمام (بالإيماء في المشهور) وهو الصحيح لأن أداء بعض صلاته بركوع 
وسجود وبعضها بالإيماء أولئ من أن يؤدي الكل بالإيماء [ "00 ]» وعن أبي حنيفة أنه 
يستقبل إذا صار إلئ الإيماء [لا]!!! تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود؛ فلا تجوز 
بدونهاء والصحيح البناء لما قلنا. (ولو صلئ) المريض (قاعداً يركع ويسجد فصمٌ بنى) لأن 
البناء كالاقتداء فيصح عندهما لا عند محمد كما تقدم. وفي قوله: صلئ إشارة إلى أنه لو قدر 
قبل الركوع والسجود بنئ اتفاقاً لعدم بناء القوي على الضعيف (ولو كان) قد أدئ بعضها 
(مومياً) فقدر على الركوع والسجودء ولو قاعداً (لا) يبني لما فيه من بناء القوي على الضعيف 
ولو كان ينوي مضطجعاً ثم قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسجود استانف على 
المختار لأن حالة القعود أقوئ فلا يجوز بناؤه على الضعيف كما في «التبيين» . 
(ومن جُنٌ) بآفة سماوية (أو أغمي عليه) ولو بفزع من سبع وآدمي فاستمر به (خمس 
صلوات قضئ) تلك الصلوات [(ولو) كانت (أكثر) بأن خرج وقت السادسة (لا) يقضي ما فاته 
من الصلوات]7!؟ لما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الذي يغمئ عليه يوماً وليلة قال: 
يقضي”'. وعن علي رضي الله عنه أنه أمي عليه أريع صلوات مقضاهن” وايق عمر أغمي 
عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض”". ولان المدة إذا قصرت لا يخرج في القضاء فيجب 
كالنائم» وإذا طالت يخرج فيسقط كالحائض والجنون والإغماء فيما رواه أبو سليمان وهو 
الصحيح. والكثرة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد حتى لا يسقط القضاء ما لم يستوعب 
ست صلوات وعند أبو يوسف تعتبر من حيث الساعات؛ وهو رواية عن أبي حنيفة والأول 


.0181 /5( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
. 018٠ /5( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )1( 
409/5 ذكره عبد الرزاق في مصنفه‎ 26 


(1) العبارة في م لأن بدل لا وهو الصواب. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من م والصراب إثباتها . 
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فصل 
«في إسقاط الصلاة والصومء 


ا 





أصح لأن الكثرة بالدخول في حد التكرارء قيدنا زوال العقل بما ذكرنا إذ لو زال عقله بالخمر 
يلزمه القضاء وإن طال [ "0< ] لأنه حصل بما هو معصية فلا يوجب التخفيف ولذا يقع 
طلاقهء وكذا إذا ذهب عقله بالبنج أو الدواء عند أبي حنيفة لأن سقوط القضاء عرف بالأثر إذا 
حصل بآفة سماوية فلا يقاس عليه ما حصل [ 15] بفعله وعند محمد يسقط لأنه مباح فصار 
كالمريضء ولو أغمي عليه بفزع من سبع أو آدمي لا يجب عليه القضاء بالإجماع لأن الخوف 
سبب ضعف قلبه وهو مرضء وقيدنا بدوام الإغماء لأنه إذا كان يفيق في وقت معلوم نحو أن 
يخف عند الصبح فيفيق قليلاً ثم يعاوده الإغماء نعتبر الإفاقة فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء 
إذا كان أقَلّ من يوم وليلة» وإن لم تكن لإفاقته وقت معلوم إلا أنه يتكلم بغتة بكلام الأصحاء 
ثم يُغمئ عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة كذا في «التاتارخانية». 
فصل في إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما 

(إذا مات المريض ولم يقدر على) أداء (الصلاة بالإيماء) برأسه (لا يلزمه الإيصاء بهاء 
وإن قلْت)؛ بأن كانت دون ست صلوات كما لو كثرت لما رويناه من قوله كلِ: «فإن لم 
يستطع فالله أحق بقبول العذر منه0”' لأن القائل بأن معنئ قبول العذر جواز التأخير لا يقول 
بلزوم القضاء إلا بإدراك زمن يسعه ولم يوجدء والقائل بأن معن قبول العذر الإسقاط ظاهر في 
عدم لزوم الإيصاء بما لم يجب عليه (فكذا) حكم (الصوم) في شهر رمضان (إن أفطر فيه 
المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة) للمسافر (و) قبل (الصحة) للمريض؛ لأن رمضان في 
حقهما كشعبان في غيرهما لا يلزمهما صيامه ولم يدركا عدة من أيام أخر للقضاء فليس عليهما 
الرصية بشيء (و) لزم (عليه) يعني : على من أفطر في رمضان ولو بغير عذر (الوصية بما) أي: 





)1١(‏ تقدم تخريجه. 


م 


قَدَرَ عَلَيْهِ وَبَقِيَ بِذِمْتِهِ ٠‏ كيخرج عَنة وَلِيْهُ من كلت ما نرك لِصَوْمٍ كل يَوْم 0" وَلِصَلاةٍ كل 
وَفْتِ حَنّ الوثر نِضف ضاع مِنْ بَرْ أو قيِمَنه ٠‏ وَإِنْ لَمْ يُؤْص وِتَبَرَعَ عَنْهُ وَِيّهُ جات 3 
يَصِح أن يَضُوْمَ وَل أن يُصَلَيَ عَنْهُ. 





بفدية ما (قدر عليه) من إدراك عدة من أيام أخر لو كان فطره ه لعرض أو فر يقذر ما أفطزه بخين 
عذر وإن لم يدرك عدة من أيام أخر للزوم الصوم عليه في وقته [والتكفير]!'؟ مضاف إليه 
فيرجئ العفو عنه بفضل الله لإيصائه بفدية ذلك الذي قدر عليه (وبقي بذمته) حتى أدركه الموت 
وأوصئ بفدية ما عليه من صيام فرض رمضان وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطأ [ "3/01 ] 
وظهار وجناية على إحرام وقتل محرم صيداً أو صوم [ 00 ] منذور (فيخرج عنه وليه) أي: 

له ولاية التصرف في ماله بورائة أو وصاية فيلزمه إخراجه (من ثلث ما ترك) الموصي لأن 
ند لك جر جا ل جا لعا لبا با ل حل ليك لكر 
الثلث وعلى هذا دين صدقة الفطر والنفقة الواجبة والخراج والجزية والكفارات المالية والوصية 
بالحج والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه [لأن]”! اللبث في المسجدء قاله 
الكمال. وقد لزمه بنذره وهو صحيح ولم يعتكف حتى مات لزمه أن يوصي لصوم اعتكاف كل 
يوم بنصف صاع من ثلث ماله وإن كان مريضاً وقت الإيجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء 
عليه. فإذاً اثلث توقف الزائد على الإجازة فيعطي (لصوم كل يوم) طعام مسكين لقوله طله: 
«من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين:7' قال القرطبي: إسناده حسن 
رواه ابن ماجه أيضاً وكذا يخرج (لصلاة كل وقت) فروض اليوم والليلة (حتئ الوتر) لأنه فرض 
عملي عند الإمام الأعظم. وقد ورد النص في الصوم والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ 
لكونها أهم. واعتبار كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح وقيل: فدية جميع صلوات اليوم الواحد 
كفدية صوم يوم وعلى الصحيح أنه لكل صلاة فدية حي (نصف صاع من بر) أو دقيقه أو 
سويقه» أو صاع تمر أو زبيب أو شعير وقيمته وهي أفضل عندنا لإسراعها بسد حاجة الفقير» 
(وإن لم يوص وتبرع عنه وليه) بغير الاعتكاف (جاز)؛ ويحكم بجوازه كما قال محمد في تبرع 
الوارث بالإطعام في الصوم يجزيه إن شاء الله تعالئ من غير جزم كما قال في تبرع الوارث 
بالإطعام بخلاف [ 5 ] إيصائه به عن الصوم فإنه جزم بالإجزاء في «الفتتح» وسواء تبرع 








(1) أخرجه ابن ماجه في الصيام؛ باب: من مات رعليه صيام رمضان قد فرط فيه (1751): والترمذي في الصومء 
باب : ما جاء في الكفارة (19801)» والمزي في تحفة الأشراف (8455). 


(1) العبارة في م [والتقصير] بدل والتكفير وهو الأصح 
(2) العبارة في م [لاعن] بدل لأن وهو الصواب. 
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الحيلة لإبراء ذمّة المدت: 

لك 
وف . ثم يق الوك لفقي ذا حل بنفط ما كاة على النننا ون صلاة وعجار» . 
الوارث بمال ورثة أو بغيره أو الوصي بمال نفسه إذ ليس له التبرع بمال الميت ويكون لهم 
ثواب ذلك كذا في الاختيار» ولا يلزم الولي الإخراج عنه بدون وصية لأنها عبادة؛ ولا بد فيها 
من الاختيار فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر بخلاف حق العباد 
فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غيرء ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا 
>0١ [‏ ] ويبرأ من عليه الحق بذلك ولو تبرأ عنه به أجنبي في حياته صح وبرئت ذمته بخلاف 
حقوق الله تعالى» وقيد صحة التبرع بغير الاعتكاف فشمل الإطعام والكسوة وإنما لا يصح 
بالإعتاق لما فيه من إلزا م الولاء للميت بغير رضاه فإذا أوصئ بالحج يحج عنه من مقر له 
بماله؛ وإن تبرع وارثه أو غيره يصح . 

النيابة في العبادات البدنية غير صحيحة 

ولا يصح أن يصوم الولي ولا غيره عن الميت» ولا يصح أن يصلي أحد عنه لقوله وَل: 
«لا يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه»''' ولأنه لا يصوم عنه في حال الحياة» وكذا بعد 
الموت كالصلاة وما ورد من قوله لِ: «فصومي عن أمك»”'؟ وقوله عليه السلام: «من مات 
وعليه.صيام صام عنه وليه”" فمنسوخ كما في «البرهان» وغيره. 

(وإن لم يف ما أوصئ به) الميت (عما عليه) أو لم يوص بشيء وأراد الولي التبرع يما لا 
يفي بذلك عن الواجبات التي بيناها (يدفع ذلك المقدار للفقير) بقصد إسقاط ما يريد عن الميت 
(فيسقط عن الميت بقدره ثم) بعد قبضه (يهبه الفقبر للولي) (ويقبضه) لتدم الهبة وتملك (ثم 
يدفعه) الولي للفقير بجهة الإسقاط (فبسقط عن الميت بقدره) أيضآ [ 2/558 ] ثم (يهبه الفقير 
للولي) (ويقيضه ثم يدفعه) الولي (للفقير)» (وهكذا) يفعل مراراً (حتق ا ما كان) يظنه 
(على الميت من صلاة وصيام) ونحوهما مما ذكرناه من الواجبات وهذا هو المخلص 'في ذلك 
(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (181//4): ومالك في الموطأ (1/ 005 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم في الصيامء باب: قضاء الصيام عن الميت (144١)؛‏ والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 

0) 


(6)5 أخرجه البخاري ومسلم في الصيام» باب : قضاء الصيام عن الميت 02١14179‏ وأبو داود في الصيامء باب: فيمن 
مات وعليه صيام (1140). 








1( العبارة في ج يستوفي بدل يسقط . 


مم 





باب قضاء الفوانت 


حكم الترتيب: 


التّتئبُ بن الفَائَة وَالوقييَة وبين القوَائِتِ مشتحق. 


إن شاء الله بمنه وكرمه . 

(ويجوز إعطاء فدية صلوات)» وفدية أيام ونحوها (لواحد) من الفقير (جملة بخلاف 
كفارة اليمين) حيث لا يصح أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد 
فيها (والله سبحانه وتعالئ) الموفق بمنّه وكرمه. 
5 باب قضاء الفوانت 

القضاء لغة: الأحكام» وشريعة: إسقاط الواجب بمثل ما عنده كذا في «الدراية» . 

اعلم: أن المأمور به نوعان: أداء وقضاءء وقد فرغنا عن الأداء فلنبين القضاء: والأصل 
في الباب: الآمر والأمر والمأمور والمأمور به والمأمور فيه. فالآمر: إنما يتحقق من العالي إلى 
من دونهء والأمر: هو الذي صدر من الآمرء والمأمور: هو الذي قام به الأمر وهو المخاطب» 
والمأمور به: الصلاة» والمأمور فيه: الزمان» ثم المأمور به ينقسم إلى قسمين: أداء وقضاف 
الأداء تسليم عين الواجب» والقضاء تسليم مثل الواجب» ولهذا يقال : الديون تقضئ [ ؟ 0 
بأمثالها بقبض مضمون لازماً يؤديه إلى الدائن غير ما لزم في ذمته []1؟ ؟ ذاك رصف شرعي 
يظهر أثره في المطالبة» وهذا عين كما يرى فيكون غيره إلا أن إحدئ العبارتين قد تدخل في 
العبارة الأخرئى فيسمئ القضاء أداء كما يقال: أدى دينه؛ وتسمي الأداء قضاء. قال تعالئ: 
لمَإِدًا صَسََيْسُر نَتَاكَكُمْ © [البقرة: 5٠١‏ وقال تعالئ: لأفَإدًا َصَيْثّمُ الصّلَوة © [النساء: 501]. 
والقضاء يجب با بحت ب الأذاءخيد ال حتفن كذا في #المستصفئ» . 

(الترتيب بين الفائتة) القليلة (و) هي ما دون ست صلوات وبين (الوقئية قعية) [ 1/555 
المتسع وقتها مع تذكر الفائتة لازم؛ (و) كذا الترتيب (بين) نفس (الفوائت) القليلة و 
أي: لازمء إذ هو فرض عملي يفوت الجواز بفوته والأصل في لزوم الترتيب قوله يَِ: «من 


(1) العبارة في م [لانُ] بدل لا وهو الصواب. 


كم 





بِمَ يسقط الترتيب: 
وَيَسْقْط بِأَحَدٍ ثَلاثَةِ أَميَا: 








نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي 
تذكرها ثم ليعد التي صلئ مع الإمام»”" , وقد صرح «شراح الهداية» بأنه خبر مشهور تلقته 
العلماء بالقبول فيثبت به الفرض العملي والبحث فيه من وجوه أجوبتها في «العناية»؛ ولقوله 
ي: «صلوا كما رأيتموني أصلي”" وقد صائ الفوائت يوم الخندق مرتباً و «لأن النبي كال 
جعل وقت التذكر وقتاً للفائتة”" فلا يبقئ الوقت محلاً لأداء الحاضرة فصارت مؤخرة عن 
الفائتة» فلو أداها قبل الفائتة كان أداء قبل وقتها فلا يجوزء فلو صارت وقتاً للفائتة صار 
كفرضين اجتمعا في وقت واحد فيراعئ فيه الترتيب كالظهر والعصر بعرفة والعشاء والوتر؛ ولا 
يلزم ما إذا تذكر الفائتة؛ وفي الوقت ضيق لأن آخر الوقت للوقتية بالمتواتر من الأخبار 
والنصوص ووقت التذكر للفائتة ثبت بالخبر ووصف بأنه خبر آحاد؛ فإنما يجب العمل به إذا لم 
يتضمن ترك العمل بالنص؛ أما إذا تضمن فلا؛ لأنه يلزم نسخ الكتاب به وذا لا يجوز وععلى 
القول بأنه مشهور وبه يزاد على الكتاب فعمل به ما دام الوقت متسعاً فإن لزم منه تأخير العمل 
بالمتواتر وهو جواز الوقتية بمجرد دخول وقتها حتئ لا يتعطل العمل بالمشهور لأن التأخير 
أهون من الإبطال» ولأنه لما جاز تأخير الوقتية من غير اشتغال بقضاء فائتة فيكون معه. 
والوقت متسع بالأولئ. وإذا ضاق الوقت يلزم إبطال المتواتر أصلاً لو عمل بالخبر» واقتضئ 
أن يكون الحاضرة فائتة أيضاً وليس من [ *07/< ] الحكمة الاشتغال بما يؤدي إلى ذلك فيسقط 
العمل به حينئذ ضرورة» هذا [ "0/< ] خلاصة بعض ما في المحل وإن كان للبحث فيه 
مجالء ولا يد منه تقريباً [للتعله]!!؟. 
مطلب فيما يسقط به الترتيب 
(ويسقط) الترتيب (بأحد ثلاثة أشياء): الأول: (ضيق الوقت) عن قضاء الفائتة ثم أداء 





(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الصلاة» باب: من ذكر صلاة وهو في أخرى. . . (1/ 22011 والدارقطني 
(411/1) من حديث ابن عمر رضي الله عنه؛ والزيلمي في نصب الراية (5/ )+ وأخرج بنحوه البخاري في 
مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة (041): ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضانها (184) من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. وأخرج بتحوه الطحاوي في مشكل الآثار (144؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) تقدم تخريجه. 





(6) تقدم تخريجه. 
(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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المُْتَحَبٌ فِي الأَصَحٌء والنْسْيَانُء وَإِذَا صَارَتْ القْرَائِتُ سِنَا 





الحاضرة لما قلنا: وليس من حكمة الحكيم إضاعة الموجود في طلب المفقودء ولأن آخْر 
الوقت للوقتية بالنص والإجماع والمتواتر فلا يعمل بما يعارضه حينئذ فلو قدم الفائتة لا تصح 
لأن السقوط لحق الحاضرة لعجزنا عن الجمع بين القطعي والظني بخلاف ما إذا كان الوقت 
متسعاً لإمكان الجمع بين الدليلين وقيدنا بضيئّ الوقت (المستحب) تبعاً لما في «المحيطة 
و «الظهيرية». لأنه يلزم من مراعاة الترتيب تفسير حينئذ حكم الكتاب وهو نقصان الوقتية 
00 فى «الميسوط؛ من أن أكثر 
مشايخنا على أنه يلزم الترتيب مع ضيق الوقت المستحب مثاله : لو اشتغل بقضاء الظهر يقع 
العصر أو بعضه في وقت التغير يسقط الترتيب في الأصح. ولا بد من ضيق الوقت حقيقة» فلو 
ظن ضيقه فصلئ الوقتية ثم ظهر سعة بطلت فلو أعادها ثم تبين أيضاً سعة يعيدها حتئ يظهر 
بد الإعادة يقه حقيقة قتصح الوقتية قب الفا وإن هر بعد إعادةالرنية أنه يسعهما يصلي 
الفائتة» ثم الوقتية والعبرة لضيق الزقث عتم الشروع: حت لو شرع :في الرقتة مع تذكر الفائقة 
وأطال حتئ ضاق الوقت لا يجوز إلا أن يقطعها ثم يشرع فيهاء ولو شرع ناسياً والمسألة بحالها 
فتذكر عند ضيى الوقت جازت الوقتية ولو تعددت الفرائت القليلة» والوقت يسع بعضها لا 
الكل تجوز الوقتية في الأصح [ :4 ] لأنه ليس الصرف إلى هذا البعض من الفوائت أولئ 
منه للآخر كما في «الفتح». وإذا لم يمكنه أداء الوقتية إلا مع التخفيف في [قراءة القرآن]!!) 
والأفعال يرتب ويقصر على أقل ما تجوز به الصلاة كما في «مجمع الروايات» وفي «البحر» عن 
«المجتبئ»: ولو سقط الترتيب لضيق الوقت ثم خرج الوقت لا يعود على الأصح. انتهئ. 
ولكن قال في «معراج الدراية»: إذا سقط الترتيب بالنسيان وضيق الوقت فإنه يعود بالتذكر 
وسعة الوقت بالاتفاق. انتهئن ‏ 
ونقله في «البحر؛ عنها وعن «النهاية*. انتهئ . فيمكن حمل الاتفاق على الدراية وخلافه 
على تصحيح المشايخ لدفع التعارض . (و) الثاني: من المسقطات (النسيان) لأنه لا يقدر على 
الإتيان بالفائتة مع النسيان ولا يكلف الله نفساً إل وسعها ولأن الوقت إنما يصير وقتاً للفائتة 
بتأكرها فلما لم يتذكر لا يكون وقتاً لها فلا إجماع [ 05 ] بينهما. (و) الثالث: (إذا صارت 
الفوائت) الحقيقية (ستأ) لأنه لو وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم وهو مدفوع بالنص 
والمعتبر خروج وقت السادسة في الصحيح لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار؛ وروي عن 





(1) العبارة في م [خلافاً كما] بدل لمّا. . 
(1) العبارة في م [قصر القراءة] بدل قراءة القرآن. 
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غيِرَ الوثر َإِنهُ لآ يعَدُ مُسْقِطَآء وَإنْ لَزِمَ تزيَيئه. وَلَمْ يَعْد المُرتِئِبُ بِعَؤْدها ألو القلْةٍ وَل 


محمد رحمه الله اعتبار دخول وقت السادسة لأن الزائد على الخمس في حكم التكرار وكمًا 
سقط الترتيب فيما بينها وبين الحاضرة سقط الترتيب فيما بين الفوائت نفسها على الأصح» 
وقيدنا بكون الفوائت ستاً (غير الوتر فإنه لا يعد مسقطاً) في باب كثرة الفوائت بالإجماع أما 
عندهما فظاهر لأنهما يقولانه بسنيتهء وأما عنده فلأنه وإن كان فرضاً عملياً لا يحصل به الكثرة 
لأنه من تمام وظيفة. اليوم والليلة والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات» أو من 
جنك التامات ولا يكل لتر في ذلك برج لزان زم راي لما اقل 

تنبيه: قال الزيلعي: ويسقط [ ' 2/4 ] الترتيب أيضاً بالظن المعتبر فيكون مسقطاً رابعاً 
فال: كما إذا صلئ الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره ثم قضئ الفجر وصل العصر 
وهو ظن يعتبر. انتهئ. أي: لأنه مجتهد فيه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ير أن الترتيب 
ليس بلازم وهذا ليس مسقطاً رابعاً في الحقيقة لأنه إن حمل الظان على المجتهد فلا حكم لنا 
عليه بشيء» لأن دليله شرعي» والأمر مجتهد فيه لا ترجيح لأحد الاجتهادين على الآخر إلا 
باتصاله بالقضاء كما هو متدر في محله وإن كان الظان مقلداً للشافعي فلا كلام لنا معه أيضاً 
وإن كان مقلداً للإمام الأعظم أبي حنيفة؛ فلا عبرة بظن المخالف لمذهب إمامه فيفسد موقوفاً 
ما صلاه متذكراً للفائتة ويبطل ما صلاه بقضاء الفائتة بعده فيعيده» وإن كان عاميا ليس له 
مذهب معين فمذهبه فتوئ مفتيه إن أفتاه حنفي لزمته الإعادة» وإن أفتاهُ شافعي لا تلزمه؛ فتعين 
حمل المسألة على عامي ليس له مذهب ولم يستفت أحداً فصلاته صحيحة لمصادفتها مجتهداً 
فيه فلا يتعرض له من علم حاله من غير استفتائه . انتهئ . 

قلت: وبقي مسقط آخر وهو العجز على ما قال في «البرهان»: لو فاته ظهر وعصر من 
يومين ولم يدر أولاهما فواتاً قضاهما كيف شاء ثم عليه إعادة أولاهما عند أبي حنيفة ليخرج 
عما عليه بيقين كمن نسي صلاة ولم يدر أي: صلاة نسيها ولم يقع تحريه على شيء فإنه يعيد 
صلاة يوم وليلة ونفياها أي: الإعادة؛ وفي «قاضيخان» و «الفتوى» على قولهما لأن الفائت 
ل ليت 
يسقط بعذر النسيان. انتهئن 








مطلب الساقط لا يعود 
(ولم يعد الترتيب [ '*؟/! ) بين الفوائت التي كانت كثيرة (بعودها إلى القلّة) بقضاء 
بعضها كذا في «الكنزة لأن الساقط قد تلاشى فلا يحتمل العود في أصح الروايتين. قال أبو 
حفص الكبير: وعليه الفتوئ وهو اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام و «قاضيخان» وصاحب 





4م21 





ِقَوْتِ حَدِيْئِةِ بَعْدَ سِثٌ يمو عَلَى الأَصَحْ فِيْهِمًا. َلَرْ صَلّى فَرْضَاً ذَاكرَا قائتَةَ وَلَو ورا 
سَدَ فَرْضهُ فسَائا مَؤفؤقاً. فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الحَامِسَةٍ مِمّا صَلاُ بَعْدَ المَتْرُوْكَةِ ذَاكِوَاً لَهًا 


«المحيط؛ و «المغني» وغيرهم. وفي «المجتبئ»: وهر الأصحء وقال بعضهم بعود الترتيب قال 
في «المجتبئ؛: وهو أحوط. وفي «محيط الصدر الشهيد؛ قال: هو الصحيح كذا في «الرواية». 
وقال في «الهداية؛: هو الأظهر. وقال صاحبها في «التجنيس والمزيد»: وهو الصحيح فاختاره 
في كتابيه ولكن علمت أن الأكثر على أنه لا يعود الترتيب فاتبعناه خصوصاً وقد قال الزيلعي 
رحمه الله: ولا دلالة فيما استدل به «صاحب الهداية؛ على عدم الترتيب . انتهئ . 

وقد قال الكمال بن الهمام: والفتوئ على الأول أي: عدم عود الترتيب كذا في «الكاني؟ 
وغيره لأن هذا أي: ترجيح «الهداية؛ ترجيح بلا مرجح. انتهئ. (ولا) يعود الترتيب أيضاً 
(بفوت) صلاة (حديثة) أي: جديدة تركها لعارض أو سفه (بعد) نسيان (ست قديمة) ثم تذكرها 
(على الأصح فيهما) أي: [الصومي]]!! بين لما ذكرنا وعليه الفتوئ» وقيل: بعودء قال في 
«التجنيس والمزيد»: الفتوئ أن لا تجزنه الحاضرة مع تذكر الست القديمة زجراً له عن 
التهاون. انتهئ . 

قلنا: هذا يؤدي إلى التهاون لا الزجر لأن من اعتاد تفويت صلوات لو أنتي بعدم جواز 
الحاضرة للفائتة يفوت أخرى ثم وثم فيؤدي إلى التهاون لا الزجر لأن القديمة أبطلت الترتيب 
لكثرتها وبالحديثة ازدادت الكثرة فيتأكد السقوط وهو الأصح وعليه الفتوئ» كذا في:«مجمع 
الروايات» عن «الكامل؟. وفي «البرهان» و «فتح القديره. ثم فرع على لزوم الترتيب بقوله: 
(فلو صلئ فرضاً ذاكراً فائتة ولو) كانت (وترأً فسد فرضه فساداً موقوفاً) يحتمل تقرر الفساد 
ويحتمل رفعه بِيّنه بقوله: (فإن) صلئ خمس صلوات متذكراً في كلها تلك المتروكة قبل 
صلاتها [ 7/8 ] (وخرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة 0 
المتروكة (صحت جميعها) عند [ 04 ] أبي حنيفة لأن الحكم وهو [في]21) الصحة مع العلة 
وهي الكثرة يقترنان والكثرة صفة هذا المجموع لأن الفاسد في حكم المتروك فكانت 
المتروكات ستأ حكماً وحكمها سقوط الترتيب فإذا ثبت صفة الكثرة بوجود الأخيرة استندت 
الصفة إلى أولها بحكمها فتجوز الكل التي صلاها كأنه سقط [كالترتيب]31؟ من أول [الصلاةع!14 
(1) العبارة في م [الصورتين] بدل الصوي وهو الصواب. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(3) العبارة في م [الترتيب] بدل كالترتيب. 
(4) العبارة في م صلاة بدل كالصلاة. 
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تركها ولا بد من سقوط الترتيب على وجه لا يضاف إلى الأخيرة فقط فإن العلة لو كانت هي 
الأخيرة [ثبت]!!! الحكم مقتصراً فوجب أن يثبت مستنداً ليكون الحكم مضافاً إلى الكثرة التي 
هي العلة دون الأخيرة التي ليست بعلة فلم يجب الترتيب من الأصل ولا يمتنع توقف حكم 
على أمر آخر حتئ يتبين حاله كتعجيل الزكاة إلى الفقير يتوتف كونها فرضاً على تمام الحول 
والتصاب التام» فإن تم على غاية كان التعجيل فرضاً وإلا كان نفلاً وكمغرب مزدلفة في طريقها 
المعتاد موقوف على عدم إعادتها قبل الفجر فإن أعادها كانت نفلا وإلا كانت فرضاًء وارتفع 
الفساد؛ وظهر الجمعة وصلاة المعذور إذا انقطع عذره فيها والناقص على عادة الحيض إذا صلت 
بعد انقطاعه فإذا سعئ إلى الجمعة وانقطع العذر وقتاً كاملا وعاودها بطلت صلاتهم وإلا تعين 
صحتها (فلا تبطل) الخمس التي صلاها متذكراً للفائتة (بقضاء) الفائتة (المتروكة بعده) أي: 
[بعد]!*' خروج وقت الخامسة لسقوط الترتيب (وإن قضئ) الفائتة (المتروكة قبل خروج وقت 
الخامسة) مما صلاه متذكراً لها (بطل وصف) لا أصل (ما صلاه متذكراً) للفائتة (قبلها) أي: قبل 
قضائهاء (و) لا يبقى متصفاً بأنه فرض بل (صار) الذي صلاه (نفلاً) عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وعند محمد بطل أصلها فلا [ 47 ] تنتقض الطهارة بقهقهته فيها عنده خلافاً لهما رحمهم الله. 

التبنهة قيدنا رفع الفساد بخروج وقت الخامسة من المؤديات بعد المتروكة لأنه هو 
التحقيق في حكم المسألة وما ذكر في عامة الكتب ك «الهداية؛ و «النهاية» و «العناية» و «غاية 
البيان» و «الكافي» و «التبيين» من أن إنقلاب الكل جائزاً موقوف على أداء ست صلوات بعد 
المتروكة ليس المراد منه إلا تأكيد خروج وقت الخامسة من المؤديات لا اشتراط أداء السادسة 
بل ولا دخول وقتها لأنه لا يلزم من خروج الوقت دخوك غيره كما لو كان الخامس من 
المؤديات هو [ *0/” ] الصبح فطلعت الشمس كما حققناه في حاشيتنا على #الدرر والغرر»2"7 
ثم أطلعني الله ب «معراج الدراية؛ على موافقته ونصه. ثم اعلم: أن الشرط لتصحيح الخمس 
صيرورة الفواثت ستأ بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لا أداء السادسة قبل قضاء 
المتروكة لا محالة. إلا أنهم ذكروا أداء السادسة التي هي سابعة الفوائت لصيرورة الفوائت ستا 
بيقين لا أنه شرط ألبتة. انتهئ. 





0 واسمها غنية ذوي الأحكام وبغية درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلاخسرو. ا.ه. هدية العارفين (197/1). 


(1) العبارة في م لثبت بدل ثبت 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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وقال في «مجمع الروايات»: ثم اعلم أن فساد الصلاة بترك الترتيب موقوف عند أب 
حنيفة رحمه الله فإن كثرت وصارت الفواسد مع الفائتة ستأ ظور صحتها وإلا فلا كما في تعجيل 
الزكاة وأداء الظهر قبل الجمعة وانقطاع الدم قبل العادة وعندهما الفساد بات حتى يلزمه قضاء 
الفوائت بكل حال [فياسها]!'! على ما إذا افتتحها والوقت واسع فطولها حتئ ضاق الوقت لم 
تنقلب جائزة بالإجماع. انتهن 

وقال في «التترخانية»: رجل ترك الفلهر وصلئ بعدها ست صلوات وهو ذاكر للمتروكة 
كان عليه "006ب ] المتروكة لا غير أي: عند الإمام» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: 
يقضي المتروكة وخمساً بعدها لأنهما يقولان بأن الفساد بات لا موقوف. ولو صلئ بعد 
المتروكة خمس صلوات ثم قضئ المتروكة يعني: في وقت الخامسة لقوله: كان عليه إعادة 
الخمس التي صلاها في قولهم جميعاً. انتهئ. لأنه لو كان بعد خروج وقت الخامسة لم يقل 
الإمام بلزوم الإعادة . 

وفي «السغناقي»: ولو صلئ السادسة قبل الاشتغال بالقضاء صح الخمس عنده وقال 
شمس الأئمة السرخسي: وهذه هي التي يقال: لها ولخقة سد حينها وريه للح يلا؟ 
انتهئ . فالشتروكة سه الحمسن أي : تقرر فسادها بقضائها في وقت الخامسة من المؤديات» 
والسادسة من المؤديات تصحح الخمس قبلهاء وفي الحقيقة المصحح خروج وقت الخامسة 
ولكن لما كان من لازم الخروج دخول وقت صلاة وتأديتها فيه غالباً أقيم ذكر أدائها مقام دخول 
وقتها. انتهئن 

وقال قاضيخان بعدما تقدم: وكذا لو ترك خمس صلوات ثم صلئ بعدها صلاة وهو ذاكر 
أنه لم يصل الخمس [فإنه يصلي الخمس]*' ويعيد السادسة في قولهم فإن لم يقض المتروكات 
ولم يعد السادسة حتئ صلئ السابعة وهو ذاكر لما فعل جازت السابعة في قولهم [ *0/! ] 
وعليه قضاء الخمس المتروكات واختلفوا في السادسة. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يعيد 
السادسةء وقالا: يعيد السادسةء أنوعيتيفة فرق فقال: قبل خروج وقت السادسة يعيد السادسة 
وبعد -خروج وقتها لا [يعيد]!2 لأن قبل خروج وقت السادسة للفوائت خمس فلم يسقط 
الترتيب» وأما بعد خروج وقت السادسة لو [ 55/] وجبت عليه إعادة السادسة كانت الفواثت 
ستأ فيسقط الترتيب فتسقط الإعادة. انتهئ . 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
ىق ما بين معكرفتين زيادة في م. 


15 





َِذَا كثْرَثْ القْوَائتْ يَحْنَاجُ لِتَْئْن كُلّْ صَلاةٍ. إن أَرَادَ تَسْهيْلَ الأمر عَلَيْه تون أو 
علَئِهء أو آجِرَهُ وَكَذَا الصّوْم مِنْ رَمَضَائَيْنَ عَلى أَحَدٍ ثَمْ : 





فهذه نصوص تطابق بحث المحقق الكمال بن الهمام وهذا الذي قلناه أولى من قول 
«صاحب البحر؛ رحمه الله: الصواب أن يقال إلخ.. . إذ ليس قولهم خطأ لما علمته وكذا 
حكمه على قول صاحب «المبسوط»: إن المصححة للخمس هي السادسة بأنه غير صحيح ليس 
كما ينبغي نعم لو قال: هي مظهرة فلما كانت مظهرة للصحة أضيفت إليها لكان حسناً كما قد 
علمته ولله الحمد. 

(وإذا كثرت الفوائت) ولو كانت لازمة الترتيب فليس المراد الكثرة المسقطة للترتيب بل 
مطلق الكثرة فحينئذٍ (يحتاج لتعيين كل صلاة) عند قضائها لتزاحم الفروض والأوقات التي هي 
أسباب كقوله: أصلى ظهر الخميس عاشر الحجة سئّة خمس وأربعين وألف وهذا فيه كلفة (فإن 
أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه) فإذا نواه كذلك وصلاه فما يليه يصير أولاً فيصح 
مثل تلك النية وهكذا (أو) شاء نو (آخره) أي: آخر ظهر عليه فإذا نواه وصلاه كذلك فما يليه 
يصير آخراً بالنظر لما كان فيحصل لتعيين بيقين. 

(وكذا الصوم) الذي عليه (من رمضانين) إذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا (على أحد 
تصحيحين مختلفين) صحح الزيلعي كما سنذكره''' أنه لا بد من التعيين فيخرج عنه بنية الأول 
أو الآخر كما في الصلاة وصحح في «الخلاصة؛ في كتاب الصوم أنه لا يحتاج لتعيين فيكفيه أن 
ينوي من الليل صيام عند قضاء عما عليه من الشهرين وإن كان عليه أيام من رمضان واحد لا 
يحتاج لتعيين الأيام بأسمائها وعددها وهذا الذي ذكرناه في الصلاة هو الأصح. وقال في 
«الكئزه في مسائل شتئ: لو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم [صح]!'! ولو عن [رمضان]!!؟ 
كقضاء الصلاة صح وإن [نوئ]!!؟ أو لصلاة أو آخر صلاة عليه. انتهئ. 

قال شارحه [ "2/4 ] الزيلعي: هذا قول بعض المشايخ والأصح أنه يجوز في رمضان 
واحد ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين [ *0'/< ] أنه صائم عن رمضان سنة كذا وكذا في 
قضاء الصلاة انتهئل . 
(1) العبارة في م [رمضاتين] بدل رمضان. 
(1) العبارة في م [لم ينو] بدل نوى. 
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وَيُعذَرُ مَنْ أَسْلَمَ بدَارٍ الحَرب بِسَفلِهِ الَرَائِعَ . 


وفي «الخلاصة»: إذا وجب عليه قضاء يومين من [رمضان]!!! واحد ينبغي في القغتانا:أن 
ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان. وإن لم يعين الأول يجوزء وكذا لو كان 
عليه قضاء يومين من رمضان وهو الم.ختارء ولو نوى القضاء لا غير يجوز وإن لم يعين وكذا 
في قضاء الصلوات. انتهى . 

مطلب: الجهل بالشرائع هل يكون عذراً 

(ويعذر من أسلم بدار الحرب) بجهله (الشرائع) أي: الأحكام الواجبة من افتراض 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها مدة جهله لأن الخطاب إنما يلزم بالعلم به أو بدليله 
ولم يوجد بخلاف المسلم بدار الإسلام وألزمه بها زفر كما يلزمه الإيمان» قلنا: دليل وجود 
الصانع ظاهر فلا يعذر بجهله وليس عنده دليل على وجود فرض الصلاة ونحوها فيعذر وإن 
ارّد المسلم ‏ والعياذ بالله تعالئ ‏ حبطت أعماله ولا يلزمه إلا قضاء الصلاة التي بقي وقتها 
والحج لبقاء السبب كما في «الفتح». 

تنبيه: سنذكر حكم قضاء السئة وني «كشف الأسرار»: أن المثلية في القضاء لإزالة المآثم 
ثم لإحراز الفضيلة قال «صاحب البحرة: والظاهر أن المراد بالمآئم: إثم ترك الصلاة فلا 
يعاقب عليها إذا قضاهاء وأما إثم تأخيرها عن الوقت الذي هو كبيرة فباق لا يزول بالقضاء 
المجرد عن التوبة بل لا بد منها. انتهئ . 

وفي «المعراج»: قال في «المجتبئ»: الأصح أن تأخير قضاء الفوائت بعذر السعي على 
العيال وفي الحوائج يجوز. قيل: وإن وجب على الغور يباح له التأخير» وعن أبي جعفر: 
سجدة التلاوة والنذر المطلق وقضاء رمضان موسع وضيق الحلواني والعامريء والطحاوي 
خلافهماء وذكر [ ؟5أ] الولوالجي في الصوم أن قضاء الصوم على التراخي وقضاء الصلاة 
على الفور إلا لعذر. انتهى. 

وفي «الحاوي»: لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكن له رأي يقضي حتى 
تتتيقق واختلف فيما يقضي احتياطاً فقيل: يقرأ السورة في الأخيرتين مع الفاتحة» وقيل: 
الفاتحة فقط كما في «الدراية؛ , 





(1) العبارة في م [رمضانين] بدل رمضان. 
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باب إدراك الفريضة 


متئ يجوز للمصلي قطع صلاته؛ ومتئ لا يجوز: 
إذَا شرَعَ فِيْ كرض مُْفْرِدَاء كَأتِئِمَتْ الجَمَاعَةُ قَطَمَ وَافْتَدَى مك ته 





باب إدراك الفريضة مع الإمام وغيره 


وحقيقة هذا الباب مسائل شتّى تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل 

(إذا شرع) المصلي (في) أداء (فرض) أو قضائه (منفرداً فأقيمت الجماعة) في ذلك 
الفرض بأن أحرم الإمام لأن حقيقة [ ' لكأ ] إقامة الشيء فعله» وهذا هو المراد لأنه بمجرد 
شروع المؤذن في الإقامة لا يقطع بل يتم ركعتين بالإجماع فإن لم يقتد بالسجود ثم يقطع في 
الرباعية فإذا شرع الإمام (قطع) المنفرد بأن يسلم تسليمة واحدة قائماً (و) بعده (اقتدئ) على 
الصحيح لأنه محل الرفض. والقطع للإكمال إكمال معنئ فيجوز كنقض المسجد لتجديده» 
وكنقض الظهر للجمعة وكمن أصاب جبهته شوك في سجوده فرفع ثم وضع لم يجعل سجدتين 
كذا في «البحر» يعني: سجدتين مانعتين من زيادة ثالثة فهما بمنزلة واحدة إلا أنه لو أصابته 
الشوكة وقد أصابت جبهته الأرض فلم يطمئن ورفع رأسه لا لقصد الإكمال صحت سجدته» 
وقال في «معراج الدراية»: والقطع للإكمال يجوز كهدم المسجد للبناء [يجوز]ا'؟ على الوجه 
الأكمل؛ وكذا لو أصابته الشوكة في المسجد فرفع لسجدة أخرى يجوز لأنه للإكمال. انتهئ. 

والأصل أن نقض العبادة قصداً بلا عذر حرام لقوله تعالى: طبلا با أعسلكر © [محمد: 
] ولا قضائه إلى السعة فإذا كان القطع ثم الإعادة من غير زيادة إحسان جائز الحطام الدنيا 
كالمرأة إذا فار قدرها والمسافر إذا ندت دابته أو غيره أو خاف فوت درهم [ "4'/ت] من ماله 
فجوازه لتحصيله [نفسه]2 على وجه أكمل أولئ بالجواز لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة 
[الفره]!1؟ بخمس وعشرين درجة» وفي رواية بسبع وعشرين درجة وتقييدنا القطع بأنه على 
الصحيح تبعاً #للهداية» و «التبيين» وإليه مال فخر الإسلام احترازاً عما مال إليه شمس الأئمة أن 
يصلي ركعتين ثم يقطع لأنه يمكنه الجمع بين الفضيلتين والصحيح أنه يقطع لأنه بمحل الرفض 





(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(3) العبارة في م [الفذ] بدل الفرد. 


هع 





ولهذا لو قام المسبوق لقضاء ما سبق به وسجد الإمام للسهو عليه أن يتابع الإمام ويترك تلك 
الركعة؛ ولو سجد الإمام بعدما قيد السجدة لا يتابع إمامه حتئ لو تابعه وسجد معه تفسد 
صلاته ولو قام [الخامسة]!!' له رفض القيام ويعود إلى القعدة فعلم أن الشرع جعل له ولاية 
الرفض قبل التقييد بالسجدة والقطلع للإكمال إكمال ولأنه لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون 
الركعة كما في «الدراية» و «الفتح» و «العناية» ثم قيد القطع بقوله: (إن لم يسجد لما شرع فيه» 
من الركعة الأولئ والصلاة رباعية أو غير رباعية (أو سجد) للركعة الأولئ (في غير رباعية) بأن 
كان في الفجر أو المغرب فيقطع بعد السجود أيضاً بتسليمه لأنه لو أضاف للثنائية ركعة أخرى 
تفوته الجماعة لإتيانه بالكل ولا [ 007/> ] يُتَتفّل بعد الفجر والأكثر في المغرب له حكم الكل 
ولا يتنفل فيه مقتدياً كما سنذكره؛ وقيدنا بالشروع في فرض لأنه لو كان في نفل لا يقطع حتئ 
يتمه شفعاً والمنذور كالفرض» وقيدنا بكون الإقامة في محل أدائه فلو كان يصلي في البيت 
مثلاً فأقيمت في المسجد أو في المسجد فأقيمت في مسجد آخر لا يقطع مطلقاً ذكره 
المرغيناني» وإذا شرع في النفل فحضرت جنازة فخاف إن لم يقطعها تفوته يقطع لأنه لا يتمكن 
من المصلحتين معاًء وقطع النفل معقب للقضاء بخلاف [ */أ] الجنازة لو اختار تفويتها كان 
لا إلئ خلف كذا في «الفتيح» وهو يفيد جواز قطع الفرض أيضاً جمعاً بين المصلحتين» (وإن 
سجد) وقد كان (في رباعية) كالظهر (ضم ركعة ثانية) صيانة للمؤدى عن البطلان وتشهد 
(وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدئ مفترضاً) لإحراز فضيلة الجماعة (وإن صلى ثلاثا) من 
رباعية فأقيمت (أتمها) أربعاً منفرداً. قال الزيلعي: وعن محمد أنه يتمها جالساً لتنقلب صلاته 
نفلاً ثم يصلي مع الجماعة ليجمع بين ثواب النفل وثواب الجماعة في الفرض وجه الظاهر أن 
للأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض (ثم) بعد إتمامه (اقتدى متنفلاً) إن شاء وهو أفضل ليدرك 
بها فضيلة الجماعة في الظهر والعشاء لجواز النفل بعدهما ولو مع الإمام وليس مكروهاً لأنه 
ليس على سبيل التداعي كما قدمناه» وإن شاء لا يتطوع لأن الناس فيه بالخيار والأفضل 
الاقتداء متطوعاً لأنه مشروع في الظهر والعشاء وإذا تركه فيهما ربما يتهم أنه [حمس]!2 لا يرق 





(1) العبارة في م [الخامسة] بدل الخامسة . 
(2)< العبارة فني م [مما] بدل خمس. 


ك3 








الجماعة وروي: أنه عليه السلام لما فرغ من [الظهيرة]!' رأ رجلين في أخريات الصفوف 
لم يصليا معه فقال: علي بهماء فأتيا وفرائصهما ترتعد» فقال على رسلكما فإني ابن امرأة 
كانت تأكل القديدء ثم قال: ما لكما لم تصليا معنا؟ فقالا: كنا صلينا في رحالناء فقال عليه 
السلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم 
سبحة2"(6 أي: نافلة كذا في «العناية» و «الدراية»؛ فإن قيل: رو أبو داود والترمذي والنسائي 
عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي كله حجته فصليت معه صلاة الصبح 
الس اي او الو ا 0 





فقال: علي بهماء فجيء بهما ترعد فراتصهماء قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: برسول 
الله [ **'لت] إنا كنا صلينا في رحالناء قال: فلا تخفلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة»”" صححه الترمذي. فالجواب هو معارض بما 
تقدم من حديث النهي عن التنفل بعد العصر والصبح وهو مقدم لزيادة فوته ولأن المانع مقدم 
وفيه حديث صريح أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي قال: «إذا صليت في أهلك ثم 
أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب»”" والأمر بالصلاة في غير هذين الوقتين للندب 
والصارف للأمر عن الوجوب جعلها نافلة (إلا) أنه لا يقندي متنفلاً (في العصر) والفجر لكراهة 
النفل وكراهته في المغرب لما يلزم من مخالفة الإمام لو أتمها أربعاً وإن وافقه لزم التنفل 
بالبيتين كما سنذكره (وإن قام لثالثة) رباعية منفرداً (فأقيمت) الجماعة (قبل سجوده) للثالثة 
(قطع) واختلف في كيفية القطعْ على أربعة أقوال: قال شمس الأئمة الحلواني: يعود إلى 
القعود ولو لم يعد إلى القعود فسدت صلاته وهو المذكور في «النوادر»؛ واختاره شمس الأئمة 
السرخسي لأن القعدة المؤداة لم تقع فرضاً وركعتان لما انقلبتا نفلاً لم يكن لهما بد من القعدة 
المفروضة كذا في «العناية»؛ ثم إذا عاد إلى القعدة قال بعضهم: يتشهد ثانياً لأن القعدة الأولى 
لم تكن قعدة ختمء وقال بعضهم: يكفيه ذلك التشهد لأن العود إلى القعدة ينقض القيام كأن 
(1) أخرج بنحوه الحاكم في المستدرك (1/ 550)» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب: فيمن صلى في منزل ثم أدرك 


الجماعة يصلي معهم (275)»: والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة (15؟): وأحمد (4/ :21١‏ والنسائي في الإمامة؛ باب إعادة الجر مع المجطاضة لمن جنال وخذه 
(8017)» بلفظ (فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه. فإنها له نافلة). 
(1) تقدم تتخريجه. 
21١‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (187/4). 


(1) العبارة في م الظهر بدل الظهيرة . 


ًا 


اما بتَنِيِمة في الأصخ . ٠‏ إن كان فيش الجمغة ة دخ يلت ااي للا الطير 
َأَقِيِمَتْ سَلَْمْ عَلَى رَأْسِ رَ 3 1 
والإمَامُ في صَلاةٍ الفُْض أَفتدَى به ولا يَمْتَهِلُ عَنْهُ بالسُئةِ إل في الفْجَرِ 7 





لم يكن فكانت هذه القعدة هي القعدة الأولى ثم اختلف في سلامه؛ فعند بعضهم يسلم 
تسليمتين لأنه [محل]!!؟ من القربة وعند البعض تسليمة واحدة لا التسليمة الثانية للتحلل وهذا 
قطع من وجه كذا في «معراج الدراية»؛ والقول الثاني في كيفية القطع بينه بقول يقطع (قائماً 
بتسليمة) واحدة (في الأصح) لأن القعود للتحلل وهذا قطع كذا صححه في «المحيطفء 
والثالث من الأقوال في كيفية القطع. ٠‏ قال فخر الإسلام: الأصح أنه يكبر [ ' لأ ] قائماً لأنه 
يختم صلاته فإذا كبّر قائماً ينوي الشروع في صلاة الإمام تتقطع الأولى في ضمن شروعه في 
صلاة الإمام ثم هو مخير إن شاء رفع يديه وإن شاء لم يرفع كذا في «العناية»؛ والرابع من 
الأقوال أنه يخير بين القطع [ "2/0 ] قائماً والعود إلى القعودء وقال في «الدراية»: والأصح 
التخيير وكذا في «المحيط؛. 

(وإن كان) قد شرع (في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو) شرع (في سنة الظهر فأقيمت) 
الجماعة (سلم) بعد الجلوس (على رأس الركعتين) كذا روي عن الإمام أبي يوسف رحمهما 
الله تعالئ (وهو الأوجه) لأنه متمكن من قضائها أشار إليه بقوله: (ثم قضئ السئة) أريعاً بتسلينة 
(بعد) فراغه من (الفرض) مع ما بعده ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت 
فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب؛ وإليه مال شمس الأئمة السرخسي 
والبقالي وقيل: يتمها أربعاً وإليه أشار في الأصل لأنها صلاة واحدة كذا في «الفتح؟ وصحح 
جماعة من المشايخ أنه يتمها أربعاً كما في «شرح العلامة المقدسي». 

(ومن حضر) في غير صلاة الفجر كما سنذكره وكان (الإمام في صلاة الفرض اقتدى به 
ولا يشتغل عنه بالسئة) في المسجد ولو لم يفته شيء وإن أمكنه الإتيان بالسئّة قبل أن يركع 
الإمام خارج المسجد يفعل إحرازاً للفضيلتين وإن خاف فوت ركعة واحدة شرع معه كذا في 
«التبيين» (إلا في الفجر) فإنه يصلي سئة ولو في المسجد لكن بعيداً عن الصفء فيصليها عند 
باب المسجد إن كان فيه موضع لذلك وإلا ففي المسجد خلف الصفوف عند سارية؛. وأشدها 
كراهة أن يصلي مخالطاً للصف للجماعة ويليه في الكراهة أن يكون خلف الصف من غير حائل 
بينه وبين الصف كذا في «البدائع»» وهذا (إن أمن فوته) أي: فوت الإمام بإدراكه ولو في 
التشهد لأنه ينال به فضل [ 47/<] الجماعة وقوله في «التجنيس»: الظاهر من المذهب أنه إن 








(1) العبارة في م محلل بدل محل. 


134 








خشي فوات الركعتين يشرع مع الإمام انتهئ. لعل مبناه على قول محمد في الجمعة أنه لا 
يدركها إلا بإدراك ركعة مع الإمام لما قال الكمال ‏ . والوجه اتفاق أثمتنا الثلائة على أنه يصلي 
سئة الفجر هناء أي: إذا لم يدرك الإمام [إلآ]1!' في التشهد وقد حققناه في #حاشية الدرر» 
بحمد الله وأنما خصت سئة الفجر بهذا لما روي أنه يل رجع من صلح بين الأنصار فوجد 
الناس في الفجر فدخل منزله وصلئ ركعتي الفجر ثم خرج” '©. وكان الناس يفعلون ذلك 
[ 04ل ] في زمن عمر رضي الله عنه وقوله وله: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة م 





محمول على غير صلاة الفجر توفيقاً بين الحديثين»: وقال محمد فى «كتاب الصلاة»: 
الأصل المؤذن يأخذ في الإقامة أيكره أن يتطوع؟ قال: نعمء إلا بركعتي الفجر. انتهئ 

وفي «الحاوي القدسي» و «المحيط» مثله. انتهئ. فإنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«صلوهما ولو طردتكم الخيل عنهما""”” وقال عليه السلام: «ركعتا الفجر خير من الدئيا وما 
فيها»”؟» فإن قلت: روي في «الهداية»: من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي*» قال 
الشيخ أكمل الدين: وهو وعيد عظيم ودلالته على وكادة الأربع أقوى من الأول انتهئ. فيأتي 
بها في مثل سنّة الفجر حال قيام الجماعة؛ قلت: لا يلتحق بسئة الفجر فيما ذكر لأن الكمال 
رحمه الله قال: وأما ما ذكره صاحب «الهداية؛ من حديث سئّة الظهر فالله أعلم بهء فإن قلت: 
قال في شرح «البديع» للسراج الهندي”"؟2: ما اجتمع أصحاب رسول الله وَلةِ كاجتماعهم على 


(1) ذكره ابن حجر في لسان الميزان (4/ 014 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (00710 وأبو داود 
في الصلاةء باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر »)١7177(‏ والترمذي في الصلاة. باب: ما جاء إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا للمكتوبة »)41١(‏ والنسائي في الإمامة. باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة 
(814).: وابن ماجه في إقامة الصلاة: باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ٠»)1161(‏ 
والمزي في تحفة الأشراف (14774). 

م أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: في تخفيف ركعتي الفجر (0)1584 والطحاري في شرح معاني الآثار (1/ 
وأحمد في مسئده (400/5). 

04 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: استحباب ركعتي سنة الفجر (750)» والنسائي في قيام الليل؛ باب: 
المحافظة على الركعتين قبل الفجر (21708)؛ والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل 
(41).» والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 0)47١‏ وابن حبان ني صحيحه (11408)) وابن أبي شيبة (5/ 201141 
وأحمد في مسنده (159/5). 

(0) ذكره الزيلعي في نصب الراية (177/7): وقال: غريب جداً. 

(7) وهو عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي أبو حفص الهندي ثم المصري الفقيه الحنفي» ولد سنة أربعين وسبعين» - 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م [إلأ]. 
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الأربع قبل الظهر والإسفار بالفجر وتحريم الأخت في عدة الأخت قلت: هو مثبت للتأكيد لك 
لا كمثل ما نص عليه الشارع وبيّن فضله فلا يلح به إلا بنص مثلهء وقال في «التجنيس 
والمزيد»: الفرق من وجهينء أحدهما: أن [ ”8 ] الوعيد الذي جاء في ركعتي الفجر لم 
يرد في الأربع قبل الظهرء والثاني: أن ستة الفجر تفوت لا إلى خلف لأنها لا تقضئ إلا 
بانفرادهاء وسئة الظهر تقضئ ما دام في الوقت سعة انتهئ. 

فائدة عظيمة: السنّة في ركعتي وسنة الصبح الأداء في البيت لأنه عليه السلام كان 
يصليهما في البيت وأنكر على من صلاهما في المسجدء. وقال عليه السلام: «من صلئ ركعتي 
الفجر في بيته يوسع له في رزقه ويقل المنازعة بينه وبين أهله ويختم له بالإيمان»0© انتهئل . 

والسئّة فيهما أن يصليهما أول طلوع الفجر لأن السبب قد وُجد وقيل: بقرب الفريضة 
لأنهما تبع لها ويقرأ في الأولئ بعد الفاتحة سورة طقل ييا كدر (2)» (الكانرون: ]١‏ وفي 
الثانية الإخلاص. روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يل كذا في «الدراية» وقال 
[ 04ت ] في «الهداية؛: الأفضل في عامة السنن والنوافل المنزل» قال الكمال: ذهب جماعة 

امل الندت إلى أن لفظ عامة بمعنى الأكثر وفيه خلاف» وذكر المشايخ أنه المراد في 
قولهم: قال به عامة المشايخ ونحوه ويجب اعتباره كذا هنا بالنسبة إلى التراوبح وتحية المسجد 
في السئن وأما في النوافل فلا انتهئ. فالأفضل في البيت إلا التراويح وتحية المسجدء وقال 
بعضهم: إن الركعتين بعد الظهر والمغرب يؤديهما في المسجد لا ما سواهما. وبه أفتئ الفقيه 
أبو جعفر قال: إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رجع فإن لم يخف فالأفضل البيت. وقال في 
«مجمع الروايات»: إخفاء التطوع أفضل من إبدائه؛ قال يَِ: «صلاة المرء في بيته أفضل من 
صلاته في المسجد إلا المكتوبة»'" وقال صلوات الله وسلامه عليه: «تطوع الرجل في بيته يزيد 
على تطوعه عند الناس كفضل الجماعة على صلاته وحدهة”" انتهن. 

وفي «الصحيحين:: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إل 
المكتوبة»”؟؟ وأخرج أبو داود «صلاة المرء في بيته [ ”04/] أفضل من صلاته في مسجدي 





-20 وترفي بمصر سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة للهجرة؛ من آثاره: فتاوى كاشف معاني البديع - وبيان مشكلة المبيع 
في شرح البديع لابن الساعاتي وغير ذلك. |.ه. هدية العارفين (0785/1, 

(0) الم أعثر عليه. 

(5) سيأتي تخريجه. 

() ذكره عبد الرزاق في مصنفه (4810): والمتقي الهندي في كنز العمال (51555). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (089/1). 





َِنْ لَمْ يَمَنْ ترَكَهًا. 


هذا إلا المكتوبة»”' وقوله يلِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام» أخرجه الشيخان وغيرهما «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في 
مسجدي هذا"”" أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في «صحيحه؛, وقال #لِْ: «صلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة وصلاة في مسجدي بألف صلاة وفي بيت المقدس بخمس مائة صلاة»7© 
أخرجه البيهقي محمول على المكتوبة المستثناة في الذي قبله وقدمنا أن الأفضل في السئن أداؤها 
في المنزل إلا التراويح وقال في «البحره عن «النهاية؛: وقيل أن الفضيلة لا تختص بوجه دون وجه 
وهو الأصح ولكن كل ما كان أبعد من الرياء وأجمع للخشوع والإخلاص فهو أفضل انتهئ. قلت: 
يعارض بالحديث الثابت في «الصحيحين» وغيرهما المقتضي للتخصيص كما ترى. 
(وإن لم [ 04ل ] يأمن) فوت الإمام باشتناله بسئة الفجر (تركها) واقتدئى بالإمام لأن 
ثواب الجماعة أعظمء فإن الجماعة مكملة ذاتية للفرائض والسئة مكملة خارجية عنها فيرتكب 
الأرجح وفضيلة الفرض بجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر لأنها تفضل [الفرض] منفرداً 
بسبع وعشرين ضعفأ لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحداً منها لأنها أضعاف الفرض كذا في 
«الفتح». فتكون الصلاة بالجماعة كسبع وعشرين فرضاً عند الانفراد وكل فرض أعظم ثواباً من 
السئة فالمجموع أولى كذا في «الدراية؛ عن جامع أبي العين”؟2 انتهئ . 
والوعيد على الترك للجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر وهو ما تقدم في باب الإمامة من 
قول أبي مسعود رضي الله عنه: لا يتخلف عنها إلا منافق” وما قد قدمناه من أنه وَل 
«[هة]!!! بتحريق بيوت المتخلفين»”' وقال عليه السلام: «تارك [ 4 ] الجماعة ملعون في 
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: صلاة الرجل التطوع في بيته (44١٠2؛‏ والترمذي بنحوه في أبواب الصلاة» 
باب: ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت (550) من حديث زيد بن ثابت بلفظ «أفضل صلاتكم في بيرتكم 
إلا المكتربة. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
(1140).: ومسلم في الحج؛ باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (0)18414 وابن حبان في صحيحه 
(0710»)» والهيئمي في مجمع الزوائد (0854): وأحمد في مسنده (4/ 0)» والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 
»؛ والبيهقي في السئن الكبرى (547/0), واليزار (476). 
() ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (1/ .01١40‏ 
(4) جامع أبي العين: لعله جامع أبي المعين ميمون بن محمد النسفي المتوفى سنة ثمان وخمسمائة |.ه كشف 
الظئون (0735/1). 
(0) تقدم. )١(‏ تقدم تخريجه. 





(1) ها بين معكوفتين ساقط من م. 


اده 


حكم قضاء الصلاة المسنونة: 
احم إصيرة انوا لاتير رَقَضَئ السْنَة الّينِ قَبِلَ الظهْر فِيَكَوَفيد: 





التوراة والإنجيل والفرقان»”' كذا في «الدراية» . 
مطلب في قضاء الثوافل 

(ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض) إلى الزوال سواء قضئ الفرض بجماعة أو 
منفرداً فإنه يصلي السنة ثم يقضي الفرض والقياس أن لا تقضى السئة لاختصاص القضاء 
بالواجب لكن ورد الخبر بقضائها قبل الزوال تبعاً للفرض. وما روي أنه عليه السلام «قضاها 
مع الفرض غداة ليلة التعريس بعد ارتفاع الشمس»”" فيبقى ما رواه على الأصل فلا تقضى 
وحدها قبل طلوع الشمس اتفاقا وتقضى بعده قبل الزوال تبعا اتفاقاً ومقصودة عند محمد ولا 
تقضى بعد الزوال أصلاً لا مقصودة ولا تبعاً اتفاقاً على الصحيح وأما غيرها من السئن فلا 
تقضى تبعا إلا ني الوقت على الصحيح. وقال بعض المشايخ: إنها تقضئ تبعاً لأنه كم من 
شيء ثبت تبعا وإن لم يثبت قصداً كذا في «البرهان؛ وأشار إلى «الصحيح» بقوله: (وقضئ السئة 
التي قبل الظهر) في «الصحيح؛ عن أبي حنيفة وصاحبيه وإطلاق القضاء مجازاً كإطلاقه في 
الحج بعد فساده. إذ ليس له وقت يصير بخروجه قضاء وفي «المعراج؟: ينوي القضاء عندهما 
وعند أبي حنيفة لا ينوي القضاء انتهئ. وقيل: لا تقضى لأنه بَللِ: «إنما واظب عليها قبل 
الظهر في وقته» قيد به لأنه لا قضاء بعد خروج الوقت لشيء ء من السئن إلا سئة الصبح وخضّت 
به لما قدمناه لأن القضاء [تخصيص]!!! [ 2/005 ] بالواجبات فيأني بالسئة التي قبل الظهر عقبه 
(في وقت قبل شفعه) على المفتئ به كذا في شرح «الكنز؛ للعلامة المقدسي» وقال الكمال: 
يقضيها عند أبي يوسف بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة وعلى قول محمد قبلهماء وقيل: 
الخلاف بالعكس انتهى. نقل الصدر الشهيد: الاختلاف على العكس وهو الأصح في نقل 
الخلاف كما في «الدراية» وفي «فتاوى العتابي ور المختار تقديم الثنتين على الأربع. وفي 
لمبسوط» شيخ الإسلام: وهو الأصح لحديث عائشة [ *9/*] رضي الله عنها: «أنه عليه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


() للإمام أبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي المتوفى سئة ست وثمانين وخمسمائة للهجرة. ١‏ 
كشف الظنون (051//1) 


(1) العبارة في م مختص بدل تخصص. 





َلَمْ يُصَلَّ الظهِرَ جمَاعَةٌ بِإذرَاكِ رَْعَةٍء بَلْ أَدذْرَكَ مَضْلْهَء وَآنختلف فِيْ مُذْرِك 'الثلآث. 
فروع: : 
وَيَتَطْوُعٌ قَبْلَ المْرْض إِنْ أمِن قَوْتَ الوَقْتِء . 





السلام إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين؛”" وهر قول أبي حنيفة وكذا في 
«جامع؛ قاضي خان. انتهئ . 

وقال «صاحب اليحر» : وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر كما لا يخفئ. 
انتهئ . فلم ببق إلا التي قبل العشاء وهي مندوبة فلا مانع من قضائها بعد التي تلي العشاء. 

مطلب: في إدراك الجماعة 

(ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة) أو ركعتين اتفاقاً حتى لو حلف أن لا يصلي الظهر 
جماعة أو مع الإمام ولم يدرك إلا ركعتين أو ركعة لا يحنث لأن شرط حنثه صلاة الظهر مع 
الإمام ولم تحصل (بل أدرك فضلها) أي: فضل الجماعة اتفاقاً وكذا لو أدرك التشهد يكون 
مدركاً فضيلتها في قول أبي حنيفة وصاحبيه» وقال الإتقاني: المسبوق يدرك ثواب الجماعة 
لكن لا كثواب مدرك أول الصلاة مع الإمام لفوات التكبيرة الأولئ كذا في #شرح المقدسي»» 
(واختلف في مدرك الثلاث) من الرباعية وعلى ذلك إدراك ثنتين من المغرب أو الوتر مع الإمام 
فعلئ ظاهر الجواب لا يحنث لأنه لم يصلها بل بعضها بجماعة وبعض الشيء ليس بالشيء. 
واختار شمس الأئمة أنه يحنث لأن للأكثر حكم الكل والظاهر الأول كما في «الفتح» مما 
يضعف قول شمس الأئمة السرخسي ما اتفقوا عليه في باب الأيمان أنه لو حلف لا يأكل هذا 
الرغيف لا يحنث إلا بأكله كله فإن الأكثر لا يقوم مقام الكل لكن في «الخلاصة»: لو حلف لا 
يقرأ سورة فقرأها إل حرفاً حنث ولو قرأها إلا آية طويلة لا يحنث كذا في «البحر؛ وفي 
«الكافى؟: لو قال: عبده حر إن أدرك الظهر فإنه يحنث بإدراك ركعة لأن إدراك الشيء بإدراك 
آخره يقال: أدرك أيامه أي: آخرهاء وفي «الخلاصة»: لو قال: عبده حر إن أدرك الظهر مع 
الإمام فأدرك [ 1/5 ] الإمام في التشهد ودخل معه [ ١0؟/أ‏ 
«المقدسي» (ويتطوع قبل الفرض) (إن أمن فوت الوقت) وأمن فوت ركعة مع الجماعة في غير 
الصبح كما"تقدم وسواء تطوع بمؤكدة أو غيرها مقيماً أو مسافراًء منفرداً أو بجماعة؛ سائراً أو 
نازلاً؛ لأن المنفرد أحوج إلى المكمل لنقصان صلاته من وجه والسئّة شرعت قبل المكتوية 
لقطع طمع الشيطان فإنه يقول: من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك 








] في صلاته حنث كذا في شرح 


(1) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» ياب: منه آخر (517)» وقال: هذا حديث حسن غريب. 


000 





َإلاُ قلأء وَمَنْ أَذْرَكَ إِمَامَهُ رَاكِعَاً كبر وَرَكَْفَ حَمّى رَقَمَ الإمامُ رَأْسَه لم يُذْزْكالرَكعَق 
وَإِنْ رَكُمَ قبْلَ إِمَامِوِء بَعْدَ قِرَاءَةٍ الإمام ما تَجوْرُ به الصَّلاه كََدْرَكَهُ إمَامَه 0 


ما كتب عليه؟! والمنفرد في ذلك أحوج وهو أصح والأخذ به أحوط وهذا في حقنا أما في حقه 
فزيادة الدرجات إذ لا خلل في صلاته ولا طمع للشيطان فيها كما في «الدراية» و «الفتح» 
و «العنايقف (وإلة أي : إن لم يأمن الفوت بأن ضاق الوقت أو لم يضق ولكن تفوته الجماعة 
بركعة في غير الفجر فلا يتطوع لأن الاشتغال بما يفوت به الأداء (لا» يجوزء وإذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وإذا خشي فوت الجماعة أو الوقت وعلى ثوبه نجاسة أقلّ من 
الدرهم استحب له الصلاة مع الجماعة وأداء الفرض في وقته وإن لم يخش ولو بإدراك الجماعة 
في موضع آخر فالأفضل أن يغسل ثوبه ويستقبل الصلاة بعد شروعه فيها ليكون مؤدياً للجائز 
بيقين كذا في «التجنيس والمزيد». 

(ومن أدرك إمامه راكعاً فكبّر ووقف حتئ رفع الإمام رأسه) من الركوع أو لم يقف بل 
انحط بمجرد إحرامه فرفع الإمام رأسه قبل ركوع المؤتم (لم يدرك الركعة) لقول ابن عمر رضي 
الله عنهما: إذا أدركت الإمام راكعاً فركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة» فإن رفع قبل 
أن تركع فقد فاتتك تلك الركعة”'2. انتهئ. فكان الشرط لإدراك الركعة إما مشاركة الإمام في 
جزء من القيام وإن لم يشاركه في الركوع أو في جزء [ *7/05] مما له حكم القيام وهو 
الركوع إن لم يشاركه في القيام» ولا يشترط الإتيان بتكبيرتين للإحرام والركوع خلافاً لبعضهم 
ولو كبر قائماً ينوي بتلك التكبيرة الركوع والافتتاح جاز ولخت نيته كما في «الفتح». 

تنبيه: يجب على المقتدي إذا فاته الركوع متابعة الإمام في السجود وإن لم يحسب من 
الصلاة وإن لم يتابعه ووقف حتئ قام ثم تابعه في بقية الصلاة وقضئ ما فاته [ ' 0 ] من 
الركعات بعد فراغ الإمام تجوز صلاته لأنه يصلي تلك الركعة الفائتة بسجدتيهاء ولو ركع وحده 
ثم شارك الإمام في السجدتين لا تفسد صلاتهء فرق بين هذا وبين ما إذا ركع الإمام وسجد 
سجدة ورفع رأسه عنها فجاء رجل ودخل معه وركع وسجد سجدتين فسدت صلاته» والفرق 
أن في المسألة الأولى لم يدخل فيها إلا زيادة ركوع لأنه قد وجب عليه متابعة الإمام في 
السجدتين وذا لا يفسد الصلاة؛ أما هاهنا وجه إدخال زيادة ركعة وهو الركوع والسجودء وإن 
أدرك الإمام في القعدة الأخيرة ولم يقعد معه ولكن قام وقرأ فما وجد من القيام والقراءة قبل 
فراغ الإمام في التشهد لا يكون معتبراً كذا ني «التجنيس والمزيد»» (وإن ركع) المقتدي (قبل 
إمامه) وكان ركوعه (بعد قراءة الإمام ما) أي: شيئاً (تجوز به الصلاة) وهو آية (فأدركه إمامه 


)022( الم أجدة. 


فِيْهِ ضح» وإ ولا لآ ور صررظا بويقير اتاو على بسلى رلا الريك جنا 
أخرئ» ل جمس ل ف 


فيه) أي: يكرك مما كله رجز لح لق بلعم لين طرف الابتداء وهو 
الأول رطرف الانتهاء فكما صحّت مع مخالفته في الانتهاء فكذا في الأول إذ الشركة في 
ال ا ال ا 
فكبروا وإذا ركع فاركعوا»"'' الحديث» وقال ة: «إنما ب يخشئ الذي يرقع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه [ :0 ]رأس حمارة”" وقيدنا بكون ركوعه بعد قراءة الإمام آية إذ لو كان قبل أن 
يقرأ الإمام آية [ثم قرأ وركع]! 'أفركع والمقتدي راكع فأدركه في الركوع لا يجزئه عن الركوع لأنه 
قبل أوانهء كذا في «البحر» عن «الذخيرة»» انتهئ. ولو سجد قبل إمامه وأدركه فيه صح . 

وعن أبي حنيفة أنه لو سجد قبل رفع الإمام من الركوع ثم أدركها الإمام فيها لا تجزئه 
لأنه قبل أوانه في حق الإمام فكذا في حقه لأنه تبع له ولو أطال الإمام في السنجوه فرقع 
المقتدي فظن أنه سجد ثانية فسجد معه إن نوى بها الأولئ أو لم تكن له نية تكون عن الأولئ 
وكذا إن نوئ الثانية والمتابعة ترجيحاً للمتابعة وتلغو نية غيره للمخالفة؛ وإن نوئ الثانية 
[ الك ] لا غير كانت عن الثانية فإن أدركه الإمام فيها صحتء وعلى القياس ما روي عن أبي 
حنيفة فيمن سجد قبل رفع الإمام من الركوع: تجب أن لا تجوز لأنه سجد قبل أوانه في حق 
الإمامء فكذا في حقه لأنه تبع كما في «التبيين» و «الفتح» وقدمنا ما إذا أتئ بالركوع والسجود 
قبل الإمام (وإلا) أي: وإن لم يدركه الإمام بأن رفع رأسه من الركوع ثم ركع الإمام وأدرك 
الإمام في الركوع وكان ركوعه قبل قراءة الإمام آية لا يصح ركوعه ولو شاركه الإمام فيه لكونه 
قبل أوانه فيلزمه أن يركع بعد ركوع الإمام؛ وإذا لم يفعل وانصرف من صلاته بطلت. 

(وكره خروجه من مسجد أذَّن فيه حتى يصلي) لقوله عليه السلام: «لا يخرج من المسجد 
بعد النداء إلأ منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع»”" (إلآ إذا كان مقيم جماعة أخرئ) 
بأن كان إماماً أو مؤذناً في مسجد آخر يتفرق الناس بغيبته لأنه ترك صورة تكميل معنئ والعبرة 
للمعنى» وفي «النهاية»: إن خرج ليصلي في مسجد حيه مع الجماعة فلا بأس به مطلقاً من غير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 








(1) تقدم تخريجه. 

65 ذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ :)١00‏ وأخرج بنحوه ابن ماجه في الاذان» باب: إذا أذن وأنت في المسجد 
فلا تخرج (754): من حديث عثمان قال: قال رسول الله يثك ؛من أدركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج 
لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهر منافق». 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 





وَإِنْ حَرَجَ بَعْدَ صَلاَبَهِ مُنفردآء لأ يِكْرَهُ إلا إذَا أقِيِمت الجَمَاعَةُ قبل حُرْوْيكوفِيْ الظهْرٍ 
والهِشَاءِ قدي فِِهما مُتتفْلاً. وَلا يْصََيْ بَعْدَ صَلاةٍ يِثلهَا. 





قيد بالإمام والمؤذن. [ ' 5ت ] قاله الزيلعي. وقال الكمال: والأفضل أن لا يخرج. انتهئ. 

لوإن خرج بعد صلاته منفرد لا يكره) له الخروج بعد لأنه قد أجاب داعي الله مرة فلا 
عليه ثانياً (إلأ) أنه يكره خروجه (إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في وقتي الظهر والعشاء) لأنه 
وإن أجاب الداعي لكن يتهم بمخالفة الجماعة عياناً أو ربما يُظن أنه لا يرم جواز الصلاة خلف 
أهل السئّة كما يزعم الخوارج والشيعة. وقد قال يَيلِةِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
'يقف مواقف التهم"”' كذا في «التبيين» ر «الدراية» (فيقندي فيهما) أي: الظهر والعشاء 
(متنفلاً) لدفع التهمة عنه وأما في غيرهما من الصلوات فيخرج بعد صلاته منفرداً وإن أخذ 
المؤذن في الإقامة لكراهية النفل بعد الفجر والعصر ولزوم الكراهة في المغرب إما بموافقة 
الإمام للتنفل بالتبين أو إما بمخالفته إن أتم أربعاً إن مكث ولم يخرج في الظهر والعشاء بغير 
اقتدائه متنفلاً كره لمخالفته الجماعة. وفي ظاهر الرواية: لا يتنفل مع الإمام في المغرب. 
وروي عن أبي يوسف: أنه يدخل معه ويسلم معه. وروي عنه: أنه يتمها أربعاً بعد [ </00١‏ ] 
سلام الإمام لأن مخالفة الإمام أهون من مخالفة السئة لأنها مخالفة بعد الفراغ ويصير كالمقيم 
إذا اقتدم بمسافر وكالمسبوق» وني «المحيط»: لو أضاف إليها ركعة أخرى يصير متنفلاً بأربع 
ركعات وقد قعد على رأس الثالئة وهو مكروه كذا في «الدراية»؛ وقال الكمال: لو سلم مع 
الإمام فعن بشر لا يلزمه شيء» وقيل: فسدت ويقضي أربعاً لأنه التزام بالاقتداء ثلاث ركعات 
فيلزمه أربع كما لو نذر ثلاثاً. انتهئ . 

(ولا يصلي بعد صلاة مثلها) هذا لفظ الحديث. قال الزيلعي: واختلفوا في تفسيره 
فقيل: [مفصلا]'؟ لا يصلي ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة [ 1/80 ] روي ذلك عن عمر 
وعلي وابن مسعود فيكون بياناً لفرض القراءة في ركعات النفل كلهاء وقيل : [كأنها]!!؟ يصلون 
الفريضة ثم يصلون بعدها مثلها يطلبون بذلك زيادة الأجر فنهوا عن ذلك» وقيل: هو نهي عن 
إعادة المكتوبة بمجرد توهم فساد من غير تحقيق لما فيه من تسليط الوسوسة على القلب. 
انتهئ. وهو محمول على تكرار الجماعة في المسجد على الهيبة الأولئ أو على النهي عن 
قضاء الفرائض مخافة الخلل في المؤدي كذا في «الفتح؟ والله أعلم . 





(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 0777 . 
(1) العبارة في م [معناء] بدل مفصلاً. (1) العبارة في م كانوا بدل كأنها. 


كعم 


باب سجود السهو 





باب سجود السهو 


لما ذكر الفرائض والنوافل شرع في بيان جابر نقصان يتمكن فيهماء وإضافة السجود إلى 
السهو من قبيل إضافة الحكم إلى السبب وهو الأصل في الإضافة كذا في «الدراية؛ لأن الإضافة 
للاختصاص وأقوى وجوه الاختصاص من اختصاص المسبب بالسبب كذا في «المستصفى؟» 
والأصل أن الشيء إذا أضيفة إلى شيء يكون المضاف إليه سبباً للمضاف إلا إذا دل الدليل 
علئ خلافه كصدقة الفطر وحجة الإسلام كذا في «العناية؛, ولا فرق في اللغة بين النسيان 
والسهو كذا في «التحرير». انتهئ. 
والسهو: الغفلة. قال في «المصباح»: وفرّقوا بينه وبين النسيان بأن الناسي إذا ذكرته 
فتذكر والساهي بخلافه. وقال في «السراج الوهاج»: النسيان غروب الشيء عن النفس [بعد]!!؟ 
حضوره؛» والسهو قد يكون عمًا كان الإنسان عالماً به وعمًا لا يكون عالماً به» كذا في 
«البحر؛» والكلام على هذا الباب من وجوه؛ الأول: في السبب وقد علمت أنه السهر. 
والثاني: في تفسيره وقد علمته أيضاء والثالث: في شرطه وهو أن يكون المتروك واجباً وتأدية 
السجود بشرائط الصلاة: وأن لا يسلم متذكراً ركنا وأن لا يطرأ عليه ما يمنع البناء 01 
ومنه طرو الوقت الناقص وليس من شرطه أن يسلم قاصداً له؛ والرابع في حكمه: وهو جبر 
النقصان وترغيم الشيطان ورضئ الرحمنء [ 2/40 ] والخامس: في كميته وركنه وهو 
سجدتان. والسادس: في هيئته وهو تشهد وتسليم ٠‏ والسايع: في محله الأفضل وهو بعد 
السلام. والثامن: في صفته وهو الوجوب. وقد شرع في بيانه فقال: 
مطلب: ضمان الفائت لا يكون إلا واجباً 
(يجب) لأنه ضمان فائت وضمان الفائت لا يكون إلا واجباً خصوصاً إذا كان الفائت 
. موصوفاً بالوجوب» وأنه شرع لجبر نقصان تمكن في العبادة فيكون واجباً كالدماء في الحج. 
وقال بعضهم: إنه سئة استدلالاً بما قال محمد رحمه الله: أن العود إلى سجود السهو لا يرفع 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج . 


سَجدَتَانِ ... 


كأنه يريد القعدة. وقالوا: لو كان واجباً لرفعه كسجدة التلاوة والصلبية كذا قاله الزيلعي ورَادٍ 
في «البدائع» ثالثاً وهو: قراءة التشهد. فقال: ثم العود إلى هذه المتروكات وهي السجدة 
الصلبية وسجدة التلاوة وقراءة التشهد يرفع التشهد يعني: يرفع القعود فأطلق التشهد وأراد 
القعود كما أراد محمد رحمه الله لقوله: حتئ لو تكلم أو قهقه أو أحدث متعمداً فسدت صلاته 
لأنه سلام عمد وقد بقي عليه ركن من أركان الصلاة انتهئ . 

وهذا الذي ذكره في «البدائع» من ارتفاض القعدة بقراءة التشهد قول شمس الأئمة 
السرخسي والحلواني وقال في «التاتارخانية؛ عن «الذخيرة»: لو سها عن قراءة التشهد حتئ سلم 
لكنه قعد قدر التشهد ثم تذكر فعاد لقراءة التشهد ثم خرج عن الصلاة قبل أن يتم قراءة التشهد 
لم تفسد صلاته. قال رضي الله عنه: وجدت رواية نصاً أن العود إلى قراءة التشهد لا يرفع 
القعدة وهو قول زفر. وعن أبي يوسف روايتان وذكر شمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة 
السرخسي: أنه يرفض القعدة كما ترفض إذا عاد إلئ سجدة التلاوة الصلبية حتئ لو تكلم بعد 
شروعه في قراءة التشهد قبل أن ينّمه فسدت صلاته. وذكر الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
[ 'شلك] في «فتاواه» أنه لا يرتفض القعدة وفي «واقعات الناطفي؛ والفتو على هذا. انتهئن 

ومثله في «التجنيس والمزيد؛ فقد اختلف الترجيح في ارتفاض القعدة بقراءة التشهد بعدما 
كان تركه ساهياً وقعد قدر التشهد. انتهئن. والصحيح الأول [ ”40> ] وهو وجوب سجود 
السهو لما ذكرنا ولهذا يرفع التشهد أي: قراءته حتئ لو سلم بمجرد رفعه من سجدتي السهو 
صحت صلاته ويكون تاركاً للواجب؛ وكذا يرفع السلام ولولا أنه واجب لما رفعهماء وإنما لا 
يرفع القعدة لأنها أقوئ منه لكونها فرضاً بخلاف السجدة الصلبية لأنها أقوئ من القعدة لكونها 
ركناً والقعدة لختم الأركان» وبخلاف سجدة التلاوة لأنها أثر القراءة وهي ركن فيعطئ لها 
حكمهاء وقيل: لعج رج سم ع ل ا 0 
الأئمة والأول أصح وهو المختار وهو أصح الروايتين كما في «التبيين» و «الفتح» 
و «التترخانية» وقوله (سجدتان) فاعل يجب لقوله كل: «لكل سهو سجدتان بعد السلام)0© 
وقال ولِ: «من شك في صلاته فليسجد سجدتان بعدما يسلّم»”" رواه أبو داود وابن ماجه 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: سجدتي السهو فيها تشهد وتسليم »)3١8(‏ والبيهقي في الصلاة: باب: من 
قال يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق (2)5177/5 وابن ماجه في إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: ما جاء 
فيمن يسجدها بعد السلام (154؟١):‏ وابن أبي شيبة في مصلفه في الصلاة؛ باب: من كان يقول في كل سهو 
سجدتان (586/1)» والزيلعي في نصب الرلية (؟/0133. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصوابن (1115) - 


4ه 








و «لأنه يَلِ سجد سجدتين للسهو وهو جالس بعد التسليمة”'2 كما في «البخاري؛» و «مسلم» 
وعمل به عمر بن الخطاب وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسرء 
وعبد الله بن عياسء وعبد الله بن الزبيرء وأنس بن مالك رضي الله عنهم» ومن التابعين 
الحسن وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ والثوري والحسن بن صالح» وأهل 
الكرفة وعمر بن عبد العزيز كما في «البرهان» (بتشهد وتسليم) لما ذكرنا من أن سجود السهو 
يرفع التشهد والسلام فيجب إعادتها ويأتي فيه بالصلاة على النبي يل [ "2/04 ] والدعاء كما 
اختاره الكرخي وقال فخر الإسلام: أنه اختار عامة أهل النظر من مشايخنا وهو المختار عندنا 
وذكر قاضيخان وظهير الدين أن الأحوط الإتيان بذلك فيه وفيما قبله واختاره الطحاوي وقيل: 
عندهما يصلي في الأولئ ويدعو لكون سلامه يخرجه موقوفاً فهي قعدة ختمء وفي «المفيد»: 
وهو الأصحء وعند محمد: لا يخرجه فيؤخرهما إلئ قعدة السهو الأخيرة كذا في «اشرح 
المقدسي». فإن قلت: المروي اأنه يه سلّمٍ ثم سجد سجدتين ثم سلّم"!”© ولم يذكر فيه 
التشهد؟! قلت: التسليم دال عليه لأن ذكر التسليم في الحديث وأريد به التشهد لما روئ 
الكمال: «أن النبي كَل صلّى العصر فسلّم من ثلاث إلى أن قال: فصلئ ركعة ثم سلم ثم 
سجد سجدتين ثم سلّم»”"' انتهئ. ولم يكن سلامه الأول والثاني إلا بعد التشهد [ 105 ] 
فكذا الثالث فقد أطلق التسليم وأريد بكونه بعد التشهد (لترك واجب) لا سئة لأنه لجبر نقصان 
والصلاة لا توصف بالنقصان على الإطلاق بترك سئّة فلا يحتاج إلئ الجابر وأما الفرض ففواته 
يفوت به الأصل لا الوصف فلا ينجبر بغيره؛ ولأن الأقوى لا ينجبر بالأدنئ. وقولنا بترك 
واجب كما قال القاضي الإمام صدر الإسلام وجوبه شيء واحد وهو ترك الواجب. قال في 
«التاتارخانية»: وهذا أجمع مما قال أكثر المشايخ على أن سجود السهو يجب بستة أشياء: 
بتقديم ركن» وتأخير ركن» وبتكرار ركن» وبتغيير واجب» وبترك سئة تضاف إلى جميع 





002 ممختصراً وابن حبان في صحيحه (5104): وأبو “تلى في مسنده مختصراً (0001)» وأبو داود بنحره في 
الصلاة» باب: إذا شك في الثنتين والثلاث ممئ قال: يلقي الشك )٠١59(‏ 

(1) لفظه: عن عبد الله عن النبي #كِ دأنه صلى الظهر خمساً فقيل: زيد في الصلاة شيء فقال النبي 5 وما ذاك؟ 
قالوا: إنك صليت خمساًء فسجد سجدتين بعدما سلم»» أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب: ما جاء في 
القبلة (404)؛ ومسلم في الصلاة» باب: إذا صلى خمساً (5/ 0١1‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب: إذا صلى 
خمساً »)1١19(‏ والنسائي في السهوء باب: ما يفعل من صلى خمساً (/ 1): وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب : من صلى الظهر خمسأ وهو ساء »)١100(‏ وابن حبان في صحيحه (5708). 

(1) تقدم تخريجه. 7 

(*) تقدم تخريجه ‏ 


سَهْوَاء وَإِنْ تَكَوْرَ. 


الصلوات نحو أن يترك التشهد في القعدة الأولئ فإن الوجوه الستة يخرج على هذا [أن]1!؟ 
التقديم والتأخير فيه ترك واجب مراعاة الترتيب وتكرار الركن فيه تأخير الذي بعده وتقديمه 
واجب؛ والجهر والإسرار في غير محله فيه تغيير واجب؛. والأصح أن القعود الأول واجبء 
وعليه المحققون [ 1/5 ]. فقولنا لترك واجب شامل يغني عن الخامسة المتروكة (سهواً) لما 
روينا ولأن الساهي معذور فيستحق التحقيق يجبر الخلل بالسجود والتعمد لا يستحق إلا 
بالتغليظ وهو بإعادة كل صلاته لجبر نقصها وقوله (وإن تكرر) واصل بما قبله وهذا بالإجماع 
فليس عليه إلا سجدتان فقط للسهو المتكرر وقوله عليه السلام: «لكل سهو سجدتان بعد 
السلام»”'2 محمول على شمول الأشخاص أو الصلاة عملاً بكلمة كل ولا يحمل على شمول 
السهو لئلا يترك الإجماع كذا في «المستصفى؛ ولا بد من بيان بعض الواجبات وإن تقدم ذكرها 
لو ترك الفاتحة أو أكثرها أو كررها في شيء من الصلوات أو بعضها قبل قراءة السورة» وأما 
قراءة الفاتحة ثانياً بعد قراءة السورة» فلا يلزم به سجود السهو لأنه بمنزلة سورة ضمها إلى 
السورة وكذا لو قرأ السورة بعد الفاتحة في الأخيرتين من الفرض لا يجب به السهو في المختار 
لأنه [لا]27 يتعين الفاتحة وحدها فيهما والقراءة أفضل من السكوت كذا في «التجئيس». 

ويسجد للسهو إذا ابئدا بحرف أي: آية من السورة فتذكر قراءة الفاتحة أو قرأ آية في الركوع 
والسجود أو القومة أو [القعود]'” قبل قراءة التشهد أو ترك بعض التشهد وإن قل في ظاهر 
الرواية لأنه ذكر منظوم فترك بعضه كترك كله أو تشهد في [ "0/< ] قيامه فيما بين اله 
والسورة ولو قرأ التشهد قبل الفاتحة لا يلزمه السهو في الصحيح كما في «الدرايةة أو أخر القيام 
للثالثة عقيب فراغه من التشهد الأول ولو مكث ساكتاً أوزاد فيه بمقدار ما يؤدي ركناً سواء كان 
بالصلاة على النبي يْةِ أو غيرها استحساناً لتأخير واجب القيام لا لذات الصلاة على النبي قل 
ولا لذات ما نطق به من [ذكر]؟' غيره كتكرير [غيره]!”؟ التشهد أو ترك تكبيرة من تكبيرات 
العيد أو تكبيرة الركوع في ثانية [ ”8< ] العيد أو تكبيرة القنوت لأنها بمنزلة تكبيرة العيد 











(1) تقدم تخريجه. 


)1( العبارة في م [فالتقديم] بدل أن التقديم . 
22( ما بين معكوفتين زيادة في م. 

(3) العبارة في م العقدة. 

(4) ما بين معكوفتين زيادة في م. 

(5) ما بين معكوفتين زيادة ني ج. 


0٠6١ 





هل يسجد إذا ترك الواجب عمداً: 

َإِنْ كان ثركة عدا ألم وَوَجْبَ إِعَادَةُ الصَلاةٍ لِجَبْرٍ نقْصِهًا. ولا يَسْجْدُ في «ِالعَمْدٍ 
لِلْسَهٍْ ٠‏ قِيْلَ: لاي ثلآت: ترك الفغزو الأول أذ تَأَجيره سَبدَةُ من الرمعة الأزلى إل 
آجْرٍ الصلاق وَتَفَكُْهُ عَمْدَأْ حَنّى شَغْلَهُ عَنْ ركن. 








وقيل: لا يجب. وفي «التاتارخانية» عن «الظهيرية»: لا رواية لهذاء أو حافت الإمام في محل 
الجهر أو جهر هو أو المنفرد بمقدار ما تجوز به الصلاة في الأصح أو لم يقرأ بعد الفاتحة في 
الأولبين ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لأن قراءة الفاتحة مع ثلاث آيات تقار م بالإجماع 
كما في «التجنيس والمزيد» وبه يندفع ما قيل: ظاهر ما في «التبيين» يقتضي أنه لو ضم آيتين 
قصيرتين لا سهو عليه لأن للأكثر حكم الكل. انتهئ. ل ا 
الثلاث مع الفاتحة (وإن كان تركه) للشيء من الواجبات (عمداً أئم) ولا يسجد للسهو لأنه شرع 
تخفيفاً لمن سها وهذا المعتمد (وجب) عليه (إعادة الصلاة) تغليظاً عليه (لجبر نقصانها) إذ لا 
يتمكن من جبره إلا بإعادتها فتكون مكملة وسقط الفرض بالأولئ وقيل: تكون الثانية فرضاً 
فهي المسقطة. 
مطلب: في سجود العذر للعمد في مواضع 

(ولا يسجد في) الترك (العمد للسهو) لأن سجود السهو عرف جابراً للفائت سهواً وشرعاً 
والعمد أقوى فلا ينوب سجود السهو عنه ولأنه متعمد فيستحق التغليظ بالإعادة. ثم بين ضعف 
القول بالسجود لما ترك عمداً بصيغة التمريض بقولنا (قيل: إلا في ثلاث) مسائل: 

الأولئ : (ترك القعود الأولى) عمداًء (و) الثانية: (تأخير سجدة من الركعة الأولى) عمداً 
(إلى آخر الصلاة؛ و) الثالثة: (تفكره عمداً حتئ شغله عن) مقدار (ركن). سئل فخر الإسلام ٠‏ 
البديعي: كيف يجب العمد؟ قال: ذاك سجود العذر لا سجود السهو كذا في شرح «المقدسي» 
عن الولوالجي. ثم بين محل سجود السهود بقوله: 

(ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام) [ 04 ] في ظاهر الرواية وقيل: يجب الإتيان 
به بعد السلام وهو رواية «النوادر» فعليه لا يجوز قبله لتأديته قبل وقنه. وجه [ “ثلا ] الظاهر 
إن فعله حصل في محل مجتهد فيه فلم يحكم بفساده إذ الممنن المعقول من حيث شرعيته وهو 
الجبر لا ينتفي بوقوعه قبل السلام» ولكنه خلاف السئّة عندنا لما روينافء وعند الشافعي رحمه 
الله يسن قبل السلام. وروي في الحديث مثل المذهبين قولاً وفعلاً» والخلاف في الأولوية 
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َيَكْتَِي بتَسِيمَةٍ وَاحدَةٍ عَنْ يميه في الأصَحْ» فإن سَجَدَ قبل الشلام ره لايها, 





فرجحنا كونه بعد السلام بأن السلام واجب أصلي ذاتي فيقدم على سجود السهو كسائ 
الواجبات ولأن سجود السهو لا يتكرر فيؤخر عن السلام حتى لو سها عنه جبر به بأن قام 
للخامسة مثلاً أو بقي قاعداً على ظن أنه سلم ثم تبين أنه لم يسلم فيسلم (ويكتفي بتسليمة 
واحدة) قاله شيخ الإسلام وصاحب «الإيضاح» وفي «الخبازية» والفقه فيه أن التسليمة الأولى 
تحليل وتحية والثانية تحية لأنه أي: التحليل يقع بالأولى ولهذا لا يصح الاقتداء به بعد الأولئ 
ولو قهقه بعد الأولئ لا تنتقض طهارته فكان الأحوط السجود قبل السلام الثاني» ولمعنى 
التحليل لا التحية قال فخر الإسلام: [ليسلم]!!! تلقاء وجهه ولا ينحرف عن القبلة فيكون 
[فرقا]2' بين سلام القطع وسلام السهو وفي «المحيط»: وعلى قول عامة المشايخ يكتفى 
بتسليمة واحدة وهو الأضمن للاحتياط كذا في «الدراية» وفي «الاختياره: وهو الأحسن ويكون 
(عن يمينه) كذا جعل محمد رحمه الله السلام الأول عن اليمين فقط كما في «البرهان؛ لأن 
السلام عن اليمين معهود وبه يحصل التحليل فلا حاجة إلى غيره. وقد قال شيخ الإسلام 
خواهر زاده: لا يأتي بسجود السهو بعد تسليمتين لأن ذلك بمنزلة الكلام؛ وقوله (في 
الأصح) : يجوز أن يتعلق بتسليمة قال في «الدراية؟ عن «المجتبئ»: وهو الأصح وهو قول 
العامة كما ذكرناه ويجوز أن يتعلق بقولنا عن يمينه لما قال في #مجمع الروايات»: ويسلم عن يمينه 
وهو الأصح. وقيل في الجانبين» وقيل : تلقاء وجهه فرقاً بين [سلام القطع و](3] سلام السهو كما 
ذكرناه [ *'7<] وفي «الهداية»: ويأتي بتسليمتين هو الصحيح صرفاً للسلام المذكور في حديث 
ثوبان إلى ما هو المعهود والسلام المعهود في الصلاة [تسليمتان]!*! انتهئ . ولكن قد علمت أنه 
بعد الأول أحوط وقد منح شيخ الإسلام خواهر زاده السجود للسهو بعد التسليمتين فاتبعنا الأصح 
والاحتياط (فإن سجد قبل السلام كره تنزيهاً) ولا يعيده لأنه مجتهد فيه فإذا[ 4< ] أداه وقع 
جائزاً ولو أعاده يؤدي إلى تكرار سجود السهو ولم يقل به أحد. أما السجود قبل السلام فقد قال به 
العلماء فكان الاكتفاء به أولى» ولو كان الإمام يرم سجود السهو قبل السلام والمأموم بعده قال 
بعضهم: يتابع الإمام لأن حرمة الصلاة باقية فيترك رأيه لرأي الإمام تحقيقاً للمتابعة» وقال 
بعضهم: لا يتابعه ولو تابعه لا إعادة عليه بعد السلام كذا في «التجنيس». وقال «صاحب البحر؟: 
كان القول الأول مبني على ظاهر الرواية؛ والثاني على غيرها كما لا يخفى انتهئ. 

(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 

(2) العبارة في م قريباً بدل فرقاً والصواب ما أثبتناه. 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباته . 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 





متئ يسقط سجود السهو: 
وَيَسْقْط سْجُوْدٌ دُ السَّهْوِ بطلزع الشّمْسٍِ بَعْد د السَلآم ف فِيْ المّجْرٍ وَأَحْوِرَارِهًا فِي العَضرء 
وَبوْجوْدٍ ما يَمْنَعٌ البئاء» بَعْدَ السشلآم . 
حكم الماموم والمسبوق في سجود السهو: 
وَيَلْرَمُ المَأمُوْمَ بِسَهْرٍ إِمَامِو لآ بِسَهْوِو. اع ال ل 





وفي «التاتارخانية» عن «العتابية»: يتابع إمامه في القنوت في رمضان بعد الركرع وفي 
سجدة السهو قبل السلام انتهئن. واقتصرت على هذا انتهئ. 

وفي «التجنيس»: إذا سجد للسهو في وسط الصلاة لا يعتد به لأنه في غير محله ويسجد 
ثانياً فى محله انتهن وسنذكره إن شاء الله تعالى . 

١‏ ما يسقط السجود 

ا ار 0 (الفجر) (و) كذا 
بخروج وقت الجمعة أو العيد لأن العود للسجود يعود به لحرمة الصلاة وقد فات شرط صحتها 
بخروج الوقت في الجمعة والعيدين وطلوع الشمس في الفجر وقد صحت بسلامه قبله وكذا 
يسقط لو سلم قبيل (احمرارها) أي: تغير الشمس (في العصر و) قد سلم من فائتة أو الحاضرة 
تحرزاً عن المكروه كما في «الدراية؛ ويسقط السهو (بوجود ما يمنع البناء بعد السلام) كحدث 
عمد وعمل مناف لفوات الشرط [ 424 ]. 

من يلزمه السهو 

(ويلزم المأموم) السجود مع الإمام (لسهو إمامه) لما روي أنه عليه السلام سجد وسجد 
القوم معه. ولأنه باقتدائه صار تبعاً للإمام حتى لزمه الإتمام وهو مسافر باقتداته بالمقيم أو نيتها 
فيها ولو اقتدى به بعد سهوه فسجد تابعه فيه وإن لم يدرك معه إلا ثانيتهما لا يقضي الأولئ وإن 
اقتدى به بعدهما لا يقضيهما كما لو تركهما الإمام لأنه حين دخل في تحريمته كان النقص 
انجبر بهما أو بأحدهماء ولا يعقل وجوب جابر من غير نقص بخلاف تكبير التشريق حيث يأتي 
به وإن تركه الإمام لأنه يؤدي في حرمة الصلاة فلا يصير به مخالفاً لإمامه فيها كما في «التبيين» 
و «شرح المقدسي6”'' ولا يلزم بل (لا) يسجد المأموم (بسهوه) قال الزيلعي: لأنه لو سجد 
وحده كان مخالقاً [ 4 /أ ] لإمامه ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلاً فلا يسجد أصلاً انتهئ . 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تختلفوا على أثمتكم:'" وقوله عليه الصلاة والسلام: #الإمام 
(1) وهو للشيخ علي بن غانم المقدسي سماه (أوضح رمز على نظم الكنز) توفى سنة (5 61٠١‏ 1.ه. كشف الظئون 

تله 1). 
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وَيَسْجْدُ المَسْبُوْقُ مَعْ إمَامِهِ ْم يَفوْمُ لِقَضَاءِ ما سْبِق به. وَلَوْ سَهَا المَسْبُوَقِئِمَا يَقْضِيِهِ 


سَجَدَ لَهُ أيَْضَأ لآ اللاجقٌ. 





لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقراءتكمة!'' كذا في «مجمع الروايات». 
(ويسجد المسبوق مع إمامه) لأنه بالاقتداء التزم متابعته (ثم يقوم لقضاء ما سبق به) . 
مطلب: مواضع مشروعية مفارقة الإمام 
وفي «المحيط؛» وغيره: ينبغي للمسبوق أن يمكث ساعة بعد فراغ الإمام ثم يقوم لجواز 
أن يكون على الإمام سهواً ليتابعه فيه» انتهئ. وله أن يقوم بعدما قعد الإمام قدر التشهد قبل 
سلامه في مواضع منها ماسح الخف إذا خاف تمام المدة وصاحب العذرء ومصلي الجمعة 
والعيدين والفجر إذا خاف خروج الوقت» ومن خشي مرور الناس بين يديه له أن يقوم إلى 
قضاء ما سبق به ولا ينتظر سلام الإمامء وقدمنا أنه إذا قام لقضاء ما سبق به وقرأ وركع فإنه 
[يرفع تلك]!!' ويعود لمتابعة الإمام وإن قيد بالسجود لا يعود وعليه في آخر صلاته السجود 
وتفسد صلاته إن عاد لاقتدائه بعد تأكد الانفراد وتتبع الطائفة الثانية في صلاة الخوف إمامهم فيه 
بمنزلة [ ”2/8 ] اللاحقين؛ وأما الطائفة الأولئ فيسجدون بعد إتمامهم بمنزلة المسبوقين. 


1 
(ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له) أي: للسهو (أيضاً) وتكراره وإن لم يشرع في 

صلاة واحدة لكن صلاته صلاتين حكماً وإن كانت التحريمة واحدة لأنه منفرد فيما يقضيه. قال 
قاضيخان: ولو لم يكن تابع إمامه كفاه سجدتان وينتظم ما كان مع الإمام وإن سلم [مع]7!؟ 
الإمام مقارناً له أو سلَّم قبله ساهياً فلا سهو عليه لأنه في حال اقتدائه وإن سلم بعده يلزمه 
السهو لأنه منفرد وقيل: يلزمه السهو في التسليمة الثانية دون الأولئ ذكره ابن سماعة عن محمد 
في «النوادر» لا أي: (لا) يسجد (اللاحق) وهو من أدرك أول صلاة الإمام وفاته باقيها بعذر 
كنوم وغفلة وسبقه حدث وخوف وهو من الطائفة الأولئ لأنه كالمدرك مقتد في جميع صلاته 
بدليل أن لا قراءة عليه فلا سجود لو سها فيما يقتضيه ولو سجد مع الإمام للسهو لم يجزه لأنه 
في غير أوانه في حقه فعليه أن يعيد إذا فرغ من قضاء ما عليه ولا تفسد صلاته لأنه لم يزد إلا 
سجدتين حال اقتدائه؛ وأما المقيم إذا سها في باقي صلاته بعد سلام إمامه المسافر فقال 
فاحب1 “لل ] «البحر»: ذكر الكرخي أنه كاللاحق إذ لا قراءة عليهء وذكر في الأصل أنه 


يلزمه السجود وصححه في «البدائع» وهو أصح الروايتين لأنه إنما اقتدئ بالإمام بقدر صلاة 








(1) أخرجه أحمد في مسنده (414/7) ينحوه. 


(1) في م [يرفض ذلك] بدل يرفع تلك. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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فروحٌ: 


وَل يَأتِيْ الإمَامُ بسُجُوْدِ السّهوٍ فِي الْجْمْعَةٍ والِيدَيْن. وَمَنْ سَهَا عَنْ المُْوْدٍ الأول من 
الفُرْضِ عَادَ إِلَيِْ مَأ لَمْ يَسْترِ قَئِمَا فِيْ ظَامِرٍ الرْوَاَهَ وَمْوَ الأصَحٌ 00 


الإمام فإذا [انتقضت]!!؟ صلاة الإمام صار منفرداً فيما وراء ذلك وإنما [لا]1'" يُقرأ فيما يتمه 
لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ الإمام فيهما. انتهئ. 

قال في «المحيط»: لأن السجدة المتقدمة لا ترفع النقص المتأخر بخلاف المتأخرة 
واستشكل بما في «عدة الفتاوئ» و ا«خزانة» أبي الليث”" أنه يقع التشهد في صلاته عشر مرات 


بأن أدرك الإمام [ '*/] في تشهد المغرب الأول وتشهد معه في الثالثة: وكان عليه سهر 
فسجده» وتشهد معه الثالثة وتذكر الإمام سجدة تلاوة فسجد معه وتشهد الرابعة؛ وسجد للسهو 
وتشهد معه الخامسة فإذا سلم قام إلى قضاء ما فاته فصلئ ركعة وتشهد السادسة ويصلي ركعة 
أخرئى ويتشهد السابعة وكان قد سها فيما يقضي فيسجد ويتشهد الثامنة» ثم تذكر أنه قرأ آية 
سجدة في قضائه فيسجد لها ويتشهد التاسعة ثم يسجد للسهو ويتشهد العاشرة. انتهئ . مع أنه 
تكرر سجود السهو في صلاة واحدة حقيقة وحكماً وهي صلاة الإمام المسبوق بسبب السجدة 
الخامسة فيهماء وأما الرابع فلرفع سجود التلاوة ما قبله من التشهد والقعود وسجود السهو 
فكأنه لم يسجد كذا في «البحر؛ و «شرح؟ المقدسي رحمهما الله تعالق. 

(ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين) رفعاً للفتنة بكثرة الجماعة وبطلان 
صلاة من يرى لزوم المتابعة وفساد الصلاة بتركها ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» 
وكذا سجود التلاوة لا يأتي فيما سنذكره . 

(ومن سها) وكان إماماً أو منفرداً (عن القعود الأول من الفرض) ولو عملياً وهو الوتر 
(عاد إليه) وجوباً (ما لم يستو قائماً في ظاهر الرواية وهو الأصح) كذا في «التبيين والبرهان» 
لصريح قوله يَكْةِ: «إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس» وإن 
استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهون"" رواه أبو داود. وما روي اأنه يه قام من 
الثانية إلئ الثالثة قبل أن يقعد فسبحوا له فعاد وكان قبل أن يستقيم قائماً» وما روي «أنه لم يعد 





)0( وهي خزانة الفقه للإمام أبي الليث السمرقندي وتقدم الكلام عنه. 

(؟) انظر صفحة (011). 

(6)5 أخرجه أبو داود في الصلاة باسم: من نسي أن يتشهد وهو جالس )٠١77(‏ وقال أبو داد: ليس في كتابي من 
جابر الجعفي إلا هذا الحديث. 

(1) العبارة في م انقضت وهو الصراب بدل من انتقضت. 

(1) ها بين معكوفتين ساقط من ج. 


هاه 








يَعْوْدُ وَلَوْ آسْتََمٌ كَائِمَآ َإِنُ عاد وَهْوَ حُوَ إلى القيام مره بد لِلْسَهْرٍ 
كاه إن لشو قر لأشئيزة عليه في الأضع: وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَأ أَسْتَتلمقَائِمَاً 
َخْتُلِفَ النُضْحِيْحُ في قَسَادٍ صَلاتَه 


ولكن سبّح بهم فقاموا؛ كان بعد أن استتم قائماً [ 7/< ] ولأنه بعد ما استتم قائماً اشتغل 
بفرض 0 وليس من الصواب ترك الفرض للعود إلى السئّة بخلاف ما قبل استتمام القيام ل 
“0 ]. وفي «الهداية؛ و «الكنز»: إن كان إلئ القعود أقرب عاد ولو كان إلى القيام أقرب لا 
يعود) وهو 0 يوسف واختاره مشايخ بخارئ وأصحاب المتون لكن اتبعنا متن 
امواهب الرحمن؟ وشرحه «البرهان» لصريح الحديث الذي رويناه وهو ظاهر الرواية» وحكى 
تصحيحه الكمال الزيلعي (و) إذا سها (المقتدي) فحكمه (المتنفل) . 

(إذا) قام (يعود ولو استتم قائماً) أما المقتدي فلأن القعود عليه بحكم المتابعة فيعود لما 
عليه ويترك ما عداه وأما المتنفل فلأن كل شفع صلاة على حذّة في حق القراءة فإذا أعاد تبين 
أن القعدة وقعت فرضاً [ليكون]!!' رفض الفرض لمكان فرض فيجوز ما لم يسجد للثالثة 
وقيل: لا يعود لأنه صار كالمفترض وهو الصحيح كذا في «التتارخانية؛ عن العتابية (فإن عاد) 
من سها عن القعود (وهو إلئ القيام أقرب) وتفسيره كما قال الكمال: الأصح فيهما في 
«الكافي؟ أن يستوي النصف الأسفل وظهره بعد منحن فإذا أعاد وقد استوئ النصف الأسفل 
(سجد للسهو) لترك الواجب. 3 

(وإن كان إلى القعود أقرب) وهو ما لم يستو النصف الأسفل فحيئئذٍ (لا سجود) سهو 
(عليه في الأصح) وعليه الأكثرء وفي «الولوالجية»: المختار وجوب السجودء وفي «قاضيخان» 
في رواية: إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو يستوي فيه القعدة الأولئ والثانية وعليه 
الاعتمادء ثم قال: وإن رفع أليته من الأرض وركبتاه عليها إن لم يرفعهما لا سهو عليه وهكذا 
عن أبي يوسف انتهئ . لأنه يعتبر القرب إلى القيام بالقيام. وفي ظاهر الرواية [يعود]* ما لم 
يستتم قائماً كما ذكرناه انتهى [ 15لا ]. ثم قال: ولا يخفئ أن هذه الصورة هي الصورة التي 
قبلها ففيها اختلاف الرواية وقد اختار في الأجناس في هذه الصورة أن عليه السهو. انتهئل . 

(وإن عاد) الساهي عن القعود الأول (بعدما استتم قائماً اختلف التصحيح في فساد 
صلاته) قال الزيلعي: وإن لم يكن إلئ القعود أقرب وعاد تفسد صلاته على الصحيح لتكامل 
الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لأجل ما هو ليس بفرض. انتهئ. وهو شامل لما إذا 








2« العبارة في م فيكون . 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


كله 





كان إلئ القيام أقرب ولما إذا استتم قائماً وقد فصل فيه في «التتارخانية؛ فقال: إن كان إلق 
القيام أقرب وعاد لا تبطل صلاته لأن فيه إكمال ما تركه ويكون مسيئاً بالعود فإن استوى قائماً 
ثم علم أنه لم يقعد فعاد وقد فسدت صلاته لتكامل [ "50> ] الجناية برفض الفرض لأجل ما 
ليس بفرض . انتهئ . 

وقد يقال :هذا هو مراد الزيلعي لتعلبله بمثله فبختص الفساد بما إذا استتم قائماً ولكن ظاهر 
كلامه شموله ما إذا كان إلى القيام أقرب فتفسد بالعود فيه أيضاًء وكذا قال في «مجمع الروايات» 
وفي «السروجي»”'' : إن كان إلى القيام أقرب وعاد. قيلُ: فسدت صلاته. ؤقال أبو علي 
الجرجاني”': لا تفسدء وقال الزورني في «شرح» العذوري”": إن عاد وقعد يكون مسيئا ولا تفسد 
صلاته ويسجد للسهوء وإن استوى قائماً ثم علم أنه لم يقعد فعاد وقعد فسدت صلاته لتكامل 
الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لأجل ما ليس بفرض. انتهئ . ولا يخفئ أن القول بفسادها 
بالعود وهو إلئ القيام أقرب إنما يتأت على رواية أبي يوسف لا على ظاهر الرواية كما بيناه. انتهئ . 

ولكن قد حكئ الكمال بن الهمام ذلك الصحيح بصيغة التحريضى فقال: ثم لو عاد في 
موضع وجوب عدمه قيل: الأصح أنها تفسد صلاته لكمال الجناية برفض الفرض 1[ 58”7/ > ] 
لما ليس بفرض بخلاف ترك القيام لسجود التلاوة يعني: أنه يخْرُ ساجداً حال قيامه لأنه ورد به 
الشرع كذلك على خلاف القياس لإظهار مخالفة المستكبرين من الكفرة وليس فيما تخر فيه 
معناه يعني: لأن الجلوس يكون للاستراحة والسجود للخضوع.ء [إذ]1!' نقول الجناية هنا 
بالرفض وليس ترك القيام للسجود رفضاً له حتئ لو لم يقم بعدها أي: سجدة.التلاوة قدر فرض 
القراءة بل بل ركع بمجرد القيام من سجود التلاوة صحت صلاته. انتهئ . والذي يظهر أنه صائغ 
تلك الصيغة فإنه عقبه باحثاً في ردّه مبالغاً فقال: : هذا وف في النفس من التصحيح شيء وذلك أن 
غاية الأمر في الرجوع إلئ القعدة [الأولئ]'2/ أن يكون زيادة وتُقام ما في الصلاة وهو وإن كان 
لا يحمل لكن [بالصحة]2' لا يخل لما عرف أن زيادة ما دون ركعة لا يفسد إلا أن يفرق 





)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم السروجي أبو العباس الفقيه الحنفي المولود سنة تسع وثلاثين وستماثة للهجرة والمتوفى سنة 
عشر وسبعمائة من آثاره: شرح الهداية وغيرها ١.ه.‏ الجواهر المضيئة (1/ 097 . 

(1) لم أعثر عليه. 

(0 الم أعثر عليه . 


(1) العبارة في م [على أنا]. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


وَإِنْ سَهًا عَنْ القُعُوْدٍ الأَجيْرء عَادَ مَأ لَمْ يَسْجَذء وَسَدَ لتََجيْرِِ فَرْضٌ القُعْوَؤاة كن سيد 


صَارَ فَرْضهُ تَفْلك 





باقتران هذه الزيادة بالرفض قد يقال: المتحقق لزوم الإثم أيضاً بالرفض أما الفساد لم يظهر 
وجه استلزامه إياه فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح عبارته وقال في «معراج 
الدراية؛ وفي «المجتبئ»: قال الحسن: لو عاد بعد الانتصاب مسخطئاً قيل: يتشهد لنقضه القيام 
والصحيح أن لا يتشهد ويقوم ولا ينتفض قيامه بقعود لم يؤمر به كمن قرأ الفاتحة والسورة 
وركع ثم نقض الركوع بسورة أخرى لا ينتقض ركوعه . انتهئ . 

وقال صاحب «البحر؛ بعد نقله [ 1/07 ] بحث الكمال: فظاهره أنه لم يطلع على 
تصحيح آخر ثم نقل عبارة «الدراية؛ وقال: فقد اختلف التصحيح كما رأيت والحق عدم 
الفساد. انتهل. 

وقد بالغ في «المبتغى» ‏ بالغين المعجمة ‏ في رد القول بالفساد فتأيد به كمال الكمال 
[وبعد]!'' القول بأن القعود يبطل القيام غلط بعض الجهال وإنما يوجب العود إلى القعدة تأخير 
القيام . انتهئ . 

(وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد) لأنه لم يستحكم خروجه عن الفرض رفي 
القعرد إصلاح صلاته وقد أمكنه ذلك برفض ما أتئ به إذ ما دون الركعة بمحل الرفض. وردي 
أنه عليه السلام قام إلى الثالثة فسبّح به فلم يرجع وقام إلى الخامسة فسبّح به فرجع وسجد 
للسهو ولو قعد يسيراً (فقام ثم) عاد وقعد يسيراً فتمْ به قدر التشهد صح حتى لو تكلم حيتثلر 
تمت صلاته فلم يشترط أن يكون القعود قدر التشهد بمرة واحدة من «التبيين» و «الدراية» 
وغيرهما (وسجد) للسهو (لتأخيره) فرض القعود الأخير (فإن) لم يعد حتى (سجد) للزائدة عن 
الفرض (صار فرضه نفلا يرفع رأسه من السجود عند محمد وهو المختار للفتوئ لأن الخامسة 
قد انعقدت واستحكم دخوله في النفل قبل كمال الفرض ومن ضرورته خروجه من الفرض» 
وقال أبو يوسف: يبطل فرضه أي: صار نفلا بوضع الجبهة وهو رواية عن محمد لأنه سجود 
كامل» وجه المختار أن تمام الركن بالانتقال عنه ولهذا لو سبقه الحدث ينتقض الركن الذي 
أحدث فيه ولزم إعادته إذا بنئ ولو تم بالوضع لما انتقض بالحدث وكذا لو سجد المؤتم قبل 
إمامه فأدركه إمامه في السجود أجزأه ولو تم بنفس الوضع لما جازت صلاته لأن كل ركن سبق 
به المؤتم إمامه لا يعتد به» وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبق الحدث في هذه السجدة فإنه 
يبنئ عند محمد لأنه بالحدث بطلت السجدة فكأنه لم يسجد فيتوضأ ويبني لإتمام فرضه وهر 


(1) العبارة في م [وجعل] وهي الصواب. 


01 


وَضَمْ سَاوسَة إن شا وَلَوْ فِيْ العَضْرٍء » وَرَابِعَةَ فِي الجر ولا كَرَاَةَ في الضَمْ فِِهِمًا 
عَلَى الصِْيْح. وَل يَسْجُدُ لِلسّهْوٍ ني الأصَحٌ» َإِنْ قَعَدَ القُعُود الأجِيِرَ ثُمّ قَامَ عاد تل 
مِنْ غَيْرِ إِعَادةٍ النُشَهُدِ 


8 






أقيس وأوفق» وعند أبي يوسف: لا يبني كما في «الدراية» و «التبيين» وفي «الخلاصة»: لو قيد 
الخامسة بسجدة فتذكر أنه ترك سجدة صلبية من صلاته لا تنصرف هذه السجدة إليها لما أنه 
يشترط النية في السجدة وصلاته فاسدة. انتهئ. ولو كان إماماً بطل صلاة المؤتم سواء قعد قبل 
تقييد إمامه والسجود أو لم يقعد مدركاً أو مسبوقاً (وضم سادسة إن شاء) لأنه لم يشرع في 
النفل قصداً فلا يلزمه إتمامه ولكنه يندب لإتمامه (ولو في العصر) لأن التنفل قبله 3 "0/< ] 
غير مكروه قصداً فبالظن بالأولئ (وضمٌ رابعة في الفجر) وسكت عن المغرب لأنها صارت 
أربعاً فلا يضم فيها (ولا كراهة في الضم فيها) أي: صلاة الفجر وكذا لا كراهة في المغرب لأن 
المنع من التنفل بأكثر من سئة الفجر وقبل المغرب إذا شرع فيه قصداً وقد تعارض كراهة التنفل 
بالبتيراء وكراهة التنفل للوقت فتقاوما وصار كالمباح فلا كراهة في الضم (على الصحيح) لما 
ذكرناه من عدم القصد حال الشروع (ولا يسجد للسهو) لترك القعود في هذا الضم (في الأصح) 
لأن النقصان بالفساد لا ينجبرء ولو اقتدى به إنسان حال الضم ثم قطع لزمه ست ركعات في 
التي كانت رباعية لأنه المؤدئ بهذه التحريمة وسقوطه عن الإمام للظن ولم يوجد في حقه 
بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه حيث يلزمه أربع ركعات لأنه لما عاد جعل كأن 
لم يقم كذا في «الدراية» و «التبيين». 

(وإن قعد) الجلوس (الأخير) قدر التشهد (ثم قام) وقرأ وركع (عاد) للجلوس لأن ما 
دون الركعة بمحل الرفض (وسلّم) والعود للتسليم جالساً سئة لأن السئّة التسليم جالساً والتسليم ' 
حالة القبام غير مشروع في الصلاة المطلقة بلا عذر فيأتي به على الوجه المشروع «لأنه يليِ قام 
إلئ الخامسة فسبّح به فعاد وسلّم وسجد للسهو”'' ولو سلّم قائماً لم تفسد صلاته وإن كان 
تاركاً للسئة لأن السئة التسليم جالساً (من غير إعادة التشهد) [ *7'/] وكذا لو قام عامداً يعود 
للتسليم ولا يعيد التشهد وقال الناطفي”'": يعيده وإن لم يعد ومضئ في النافلة فالصحيح عن 
علمائنا أن القوم لا [ينفونه]!!؟ لأنه لا اتباع في البدعة لكنهم ينتظرونه قعوداً فإن عاد قبل أن 


(1) الناطفي: هو أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي : فقيه حنفي من أهل الري؛ توفي سنة ست وأربعين 
وأربعماثة للهجرة» من آثاره: الأجناس ‏ الفروق الروضة ‏ الواقعات ‏ الأحكام. ١.ه.‏ الأعلام (135/1). 


(1) العبارة في م [لا يتدئه] وهو الصواب. 


املك 


إن سَجَدَ لم يبطْلْ كَرْضْ» وَصَمْ إِلبِيَا أخرئء لتَصِْرَ الرَائِدئَانٍ لَه نفلك وَستَِدَ لسْهٍْ 
وَلَوْ سَجَدَ لِلسْهْرٍ فِيْ شع التُطوْع لَمْ يبن سَفعاً آخَر عَلَِهِ آستخْبَابَاء إن بََى أعاة غير 
سْْوْدٍ السّهْوِ فِي المُخْتَارِء وَلَوْ سَلّمّ مَن عَلَيْهِ سَهْوٌ فَفتَدَى به غَيرْهُ ضح إن سَجَدَ لِلْسَهْوٍ 


يقيد الخامسة بالسجدة اتبعره في السلام» وإن قيد سلموا في الحال كذا في «الدراية» و «الفتحءٍ 
(فإن سجد) للزائدة (ولم يبطل فرضه) لوجود [الجلوس]]!! الأخير في محله ولم يترك إلا 
إصابة لفظ السلام وهي ليست بفرض عندنا (وضِمٌ) استحباباً (إليها) أي: الزائدة ركعة (أخرئ) 
في المختار إن شاء (لتصير الزيادتان له نافلة) ولا تنوب عن سئّة الفرض على الصحيح لأن 
المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة كما في «الهداية» ولا كراهة في الضم فيما بعد الفجر والعصر 
كما في الأوقات» إذ لا نقصان في الشروع في النفل على قول محمد وهو المختار للفترئ 
خلافاً لأبي يوسف»ء وكذا لو تنفل آخر الليل فلما صلَئ ركعة طلع الفجر يتّمه شفعاً بلا 
[ كلكا ] كراهة ثم يصلي سئة الفجرء وإنما قيدنا الضم بالاستحباب لأنهم اختلفوا في الضم 
من غير وقت مكروه قيل: بالوجوب وقيل: بالاستحباب وهو الظاهر لأنه لو قطع لم يلزمه 
القضاء لأنه مظنون ولو اقتدى به إنسان يصلي ستاً عند محمد لأنه المؤدى بهذه التحريمة 
وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ولو أفسده المقتدي لا قضاء عليه عند 
محمد اعتباراً بالإمام وعندهما يقضي ركعتين وعليه الفتوئ لأن السقوط بعارض يخص الإمام 
كما في «الدراية» و «الفتح». (وسجد للسهو) لتأخير السلام وتمكن النقصان في الفرض 
بالخروج لا على الوجه الواجب. 

(ولو سجد للسهو في شفع التطوع) (لم يبن شفعاً آخر عليه) أي: ليس له أن يبني متفقاً 
آخر عليه لأن البناء يببطل السجود بلا ضرورة لوقوعه في وسط الصلاة وما أداه صحيح بدون 
البناء فلا [ 2/4 ] يبني (استحباباً) لأن الاحتراز عن نقض أولئ كما الواجب كما في 
«البرهان» (فإن بنئ) صح لبقاء التحريمة (أعاد سجود السهو في المختار) وقيل: لا يعيده لأنه 
وقع جابراً حين وقع فيعتد به عند أبي بكر الأعمش وبه أخذ الفقيه أبو جعفرء كذا في «الفتاوق 
الصغرئ؛ فالأصح أن يعيده لبطلان الأول بما طرأ من البناء كما في «الفتح» وقيدنا بالنفل لأن 
المسافر إذا سجد للسهو ثم نوئ الإقامة فإنه يبني لأنه لو لم يبن يبطل جميع صلاته كذا في 
«الهداية؛» ويعيد سجود السهو لبطلان الأول بالبتاء كما في «شرح المقدسي». 

(ولو سلّم من عليه) سجود (سهو فاقتدئ به غيره صح إن سجد) الساهي (للسهو) عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لأن سلام من عليه السهو يخرجه عن الصلاة موقوفاً لأن السلام محلل 





(1) العبارة ما بين معكوفتين في م [السجود] والصحيح ما في ج [الجلوس] . 


00 


في نفسه وإنما لا يحلل هنا للحاجة إلئ أداء السجود فإذا سجد تبين أنه لم يخرج فصح الاقثهاء 
بهء وإذا تابعه المأموم فيه لم يسجد ثانياً في آخر صلاته» وإن كان ذلك السجود في وسط 
صلاتهء لأنه آخر صلاته حكماً وصلاة الإمام حقيقة تحقيقاً للمتابعة فإن سها فيما يقضيه يسجد 
له أيضاً ولا يجزئه عند سجوده مع الإمام كما في «الدراية» (وإلا) أي: فإن لم يسجد الساهي 
(فلا يصح) الاقتداء به لأنه تبين أنه خرج من الصلاة من حين سلّم. وقال محمد وزفر: يصح 
الاقتداء به وإن لم-[يسجد]!!! لأن سلام من عليه السهو لا يخرجه عن الصلاة أصلاً عندهما 
ليتحقق الجبر بالسجود في إحرام الصلاة» وثمرة الخلاف [ 204 ] ظهرت في الاقتداء 
وعلمته؛ وتظهر في انتقاض الطهارة بالقهقهة فعند محمد وزفر ينتقض لا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ولا يتصور أن يسجد بعدها لأنه تبين بالسلام الأول خروجه للقهقهة» وما في بعض 
الشروح من أنه إن عاد إلى السجود انتقضت ففيه غفلة. [ 20'كأ ] انتهئن. 

وني «الهداية»: ونظهر في تغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة أي: بعد السلام قبل 
السجود للسهو وقال في «الدراية»: فعند محمد يتخير فرضه وعندهما أي: أبي حنيفة وأبي 
يوسف لا يتغير فرضه سواء سجد للسهو أو لا لأنه لو تغير بالسجود لصحت نيته قبل السجود 
ولو صحت لوقعت السجدة في وسط الصلاة ولا يعتد بها فصار كأنه لم يسجد أصلاًء فلو 
صحت لصحت بلا سجود ولا وجه له عندهما لأنه يحصل بعد الخروج فلا يتغير فرضه. 
اين 

قلت: فيه تأمل لأن محصله أن عدم صحة نيته الإقامة بتقديره لم يسجد أصلاً وقد سجد 
وهو إذا لم يسجد أصلاً لا تصح نيته الإقامة وقد صرح في «الدراية» بأنه إذا سجد للسهو وهو 
مسافر فنوئ الإقامة صحت نيته ويتم أربعاً. انتهئ. فيكون الحكم كذلك هنا بجامع وجود 
السجود في الصورتين ولا يفترق الحال بتقديم نية الإقامة على سجود السهو للزوم التناقض 
وقول الكمال وعندهماء أي: أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يتغير فرضه بنية الإقامة لأن النية لم 
تحصل في حرمة الصلاة. انتهئ. غير مسلّم وقد صرح هو بخلافه في عدّة مواضع منها قوله: 
سلام من عليه السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة» وصرّح به صاحب «الهداية» في مسألة البناء 
في شفع التطوع بعد سجوده للسهو فيه وصرح بما ذكرناه في «غاية البيان؛. وقول صاحب 
«البحر»: أنهء أي : قول «غاية البيان» غلط لأنه لو سجد فقد عاد إلى حرمة الصلاة فتغير فرضه 
أربعاً فيقع سجوده في خلال الصلاة فلا يعتد به فلا فائدة في الاشتغال به. انته. ليس بذاك 





(1) ما بين معكوفتين في م [يسلم]. 


اكه 


وَيَسْجُدُ لِلْسَهْوِه وَإِنْ سَلْمَ عَامِدَا لِلْقَطَعء مَأ لَمْ يَتَحَوّلْ عَنْ القبلة» أو يتكلم ا 





بل قول «غاية البيان؛ صحيح بواضح البرهان ويلزم صاحب «البحر» أن نية الإقامة بعد سجوده 
للسهو لا تصح لوقوع السجود 1 '0'ت] في خلال الصلاة وهم متفقون على صحتها ومنها 
صاحب "الهداية؛ صرح قبل هذا بقوله: بخلاف المسافر إذا سجد للسهو ثم نوئ الإقامة يبني لأنه 
لولم يبن يبطل جميع الصلاة. انتهئ . لأنه كذلك هنا لأن نية الإقامة وإن تقدمت على سجود 
السهو فهي مصاحبة له وإلا يلزم تخلف [ 505/أ ] الحكم إذا قارنت نية الإقامة والسجود. انتهئ. 

وقد قال الكمال: إن الجبر واقع في حرمة الصلاة اتفاقاً بينهم وتراخي الحكم وهو التحلل 
عن العلة وهي السلام عند محمد وزفر لضرورة الجابر وهو سجود السهو. انتهئ . فتأمل . 

(ويسجد للسهو) أي: يجب على من سها عن واجب أن يسجد للسهو (وإن سلّم عامداً» 
مريداً كرن سلامه (للقطع) والخروج عن حرمة الصلاة لأن نيته تغيير المشروع وهو القطع 
ليترتب عليه ترك السجود والنية المجردة عن عمل غير مستحق عليه لا يؤثر في إبطال ما ركنه 
أعمال الجوارح وهو سجود السهو فلغت نيته» وقيدنا العمل بكونه غير مستحق عليهء ليندفع ما 
يقال: هذه مقرونة بالعمل وهو التسليم فيسجد للسهو (ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم) فإنهما 
يبطلان التحريمة وقيل: لا يقطع بالتحول ما لم يتكلم أو يخرج من المسجد كما في «الدررة 
عن «النهاية» بخلاف ما إذا ترك سجدة صلبية أو فرضاً وسلّم متذكراً له حيث تفسد صلاته لأنه 
يؤتئ به في حقيقة الصلاة وقد بطلت بالسلام العمد وأما سجود السهو فيؤتئ به في حرمة 
الصلاة وهي باقية ولغت نية القطع لما ذكرنا. 

«تنبيه» : لو سلّم وعليه تلاوية وسهوية وهو غير ذاكر لهما أو ذاكر للسهو فقط لا يعد 
سلامه قاطعاً فيسجد للتلاوة ثم يتشهد لرفعها القعود ويسلّم ثم يسجد للسهو ويتشهد لرفعها 
التشهد ويسلّم. وإن سلّم وكان ذاكراً لهما أو للتلاوة [ 1/00 ] فقط كان قاطعاً وسقطت عنه 


'التلاوة والسهو لامتناع البناء بسبب القطع إلا إذا تذكر أنه لم يتشهد ويسجد للتلارة وصلاته 
تامة» وإن سلّم وعليه صلبية وسهوية غير ذاكر لهما وذاكر للسهوية [فقط لم يكن سلامه 
قاطعاً]”'' يكن سلامه تاطعاً ويفعل كالأول وإن كان ذاكراً لهما وللصلبية خاصة فهو قاطع 
فتفسد صلاته ولو سلّم وعليه صلبية وتلاوية وسهوية غير ذاكر هن أو ذاكر للسهوية لم يقطع 
ويقضي الأولين مرتباً الأول فالأول؛ وهو يفيد وجوب النية في المقضئ من السجدات ثم 
يتشهد وسلّم ثم يسجد للسهو. انتهن. 

قلت: فعن علي: لزوم النية في المقضئ من السجدات في «التجنيس» قال: لو سلّم في 


12( ما بين معكوفتين زيادة في م. 





01 





وَلَوْ نَوَهُمَ مُصَلْ ربَاعِيُْ أو ؟ أنه أَنمهَا فسَلَمَ ثم عَلِم أنه صَلّى رَكْعَينَ أيّمّهَا وَسَجَدَ 
لِنْسَهٍْ ٠‏ ون طَالَ كه وََمْ يُسْمْ حَئئ آسْيقنَ إن كان كذ أذاء وكنٍ وَجَبٍ عَلئاسِجِزُ 
المْهْرِء وَإل ل. 


الفجر وعليه سهو فسجد له ثم تكلم فتذكر أنه ترك صلبية من الركعة الأولى فسدت صلاته لأنها 
صارت ديئاً في ذمته وانعدمت نية القضاء وإن كانت من الركعة الثانية لا تفسد إلا في رواية عن 
أبي يوسف لأنها لم تصر ديئاً في ذمته فنابت سجدة السهو [ 5/05 ] عن الصلبية؛ ولو كانت 
المسألة بحالها إلا أنه لما سلّم للفجر تذكر أن عليه سجدة تلاوة فسجد لها ثم تكلم ثم تذكر أن 
عليه صلبية فصلاته فاسدة في الوجهين» لأن سجدة التلاوة دين عليه فانصرفت نيته إلى قضاء 
الدين فلا تنصرف السجدة إلى غير القضاء. انتهئى 

ثم قال الكمال: وإن كان ذاكراً للصلبية أو التلاوية فسدت كان سلامه قاطعاً وإذا سلّم 
وعليه السهو وتكبير التشريق والتلبية لا يسقط عنه ذلك كله سواء كان ذاكراً للكل أو ساهياً عن 
الكلي فيقدم السهز ثم تكبير التشريق ثم التلبية ولو قدم التلبية قبل السهو سقط سجدتا السهو 
والتكبير ولو بنى قبل التكبير [يسقط التكبير]!!! ولو سلّم وعليه صلبية وتلاوية وسهو وتكبير 
التشريق والتلبية غير ذاكر لها فعل ذلك على هذا الترتيب [ ]2/١‏ ولو بدأ بالتلبية فسدت ولو 
بالتكبير لا تفسد ويجب عليه إعادته بعد فعل هذه الأشياء كذا في «الفتح»". 

(ولو توهم) الوهم : رجحان جهة الخطأ والظن رجحان جهة الصواب (مصلي رباعية) من 
الفرائض (أو ثلاثية) ولو فرضاً عملياً وهو الوتر (أنه أتمها فسلّم ثم علم) قبل إتيانه بمناف (أنه 
صلَّى ركعتين) فقط أو علم أنه ترك سجدة صلبية أو تلاوية بعد سلامه ناسياً (أتمها) أي: 
الصلاة (وسجد للسهو) لما روي «أنه عليه السلام فعل كذلك في حديث ذي اليدين» ولأن 
السلام ساهياً لا يبطل صلاته لكونه دعاء من وجه بخلاف ما إذا أسلم على ظن أنه مسافر أو 
على ظن أنها الجمعة أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن غير الرباعي ثنائيء أو كان في صلاة 
العشاء فظنها التراويح حيث تبطل صلاته كما قدمناه لأنه عمد فإن ترهم الإتمام وهو جالس 
(وإن طال تفكره ولم يسلّم حتئ استيقن) بما بقي من صلاته وإن هذا هو الجلوس الأول (إن 
كان) زائداً ععن التشهد (قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو) لتأخيره واجب القيام للثالثة 
(وإلا) أي: إن لم يكن قدر أداء ركن (لا) يسجد للسهو وكذا إذا شغله التفكر عن أداء واجب 
بقدر ركن أو شغله عن الوضوء بعد سبق الحدث لشكه أنه صلئ ثلاثاً أو أربعاً يجب السهو 
وإلا فلاء كذا في «التجنيس والمزيد». 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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فصل 
«في الشك» 


بطل الصَلاٌ ِالشّكْ فِي عَدَهِ رَْمَاتهَاء إذَا كان قَبْلَ إِكْمَالِقَاء َهْوَ أولَ مَأ عَرَضَ لَه 
مِنَ الَشْكُء أَرْ كَانَ الكَّكُ غَيْرَ عَادَة لَفُ كُلَرْ شَكّ بَعْدَ سَلامِهِ لآَيُمْتَبَرُ إلا إن تَيَمّنَ 
بالئّزِكٍ 





فصل في الشكّ في الصلاة والطهارة 
(تبطل الصلاة بالشك) وهو تناوي الأمرين (في عدد ركعاتها) كتردد بين ثلاث وثنتين 
(إذا كان) ذلك الشكٌ (قبل إكمالها) وكان أيضاً (هو) أي: الشكٌ (أول ما عرض له من الشكٌ) 
بعد بلوغه في صلاة ماء وهذا قول [ 500 ] أكثر المشايخ» وقال فخر الإسلام: أول ما 
عرض له في هذه الصلاة [ 'ثكل] واختارة ابن الفضل وذهب الإمام السرخسي إلى أن المعن 





أن الشهر لبن بعاد له ل أنه لمر يساقط فجكه سكع من بدا أه الشكٌ فلذا قال (أو كان الشكٌ 
غير عادة له) فتبطل به لقوله يَِ: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلَّى فليستقبل الصلاة»”"© 
وقد حمل على ما إذا كان أول شك عرض له لما سنذكره من الرواية الأخرى ولأنه قادر على 
إسقاط ما عليه من الفرض بيقين من غير مشقة فيلزمه ذلك كما لو شك أنه صلئ أو لم يصلٍ 
والوقت باق فإنه يلزمه أن يصلي كما في «الفتح» و «التبيين» (فلو شك بعد سلامه) أو بعد 
جلوسه قدر التشهد قبل السلام أثلاثاً صلئ أو أربعاً لا شيء عليه (ولا يعتبر) شكّه حملاً لحاله 
على الصلاح كما في «البحر» عن «المحيط؛ (إلا إن) كان قد (تيقن بالترك) فيعيد صلاته إن أتى 
بمناف بعد السلام وإلا أتئ بالمتروك ويسجد للسهو وإذا تيقن ترك ركن وشكُ في تعيينه؛ 
قالوا: يسجد سجدة واحدة ثم يقعد ثم يقوم فيصلي ركعة بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهوه 
ولو أخبره عدل بعد السلام أنه نقص من صلاته ركعة وعند المصلي أنه أتم لا يلتفت إلى 
إخبارهء (وإن شك في صدته وكذبه) فعن محمد: أنه يعيد احتياطاً وإن أخبرهم عدلان لا يعتبر 
شكه ويجب الأخذ بقولهما وإن لم يكن المخبر عدلاً لا يقبل قوله؛ ولو اختلف الإمام 
والمؤتمون فقالوا: ثلاثاًء وقال: أربعاء إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذء وإن 
اختلف القوم والإمام مع فريق أ-خذ بقوله ولو كان معه واحد ولو استيقن واحد بالتمام وآخر 


: (1) أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر في الصلاة. باب: من قال: إذا شك فلم يدرٍ كم صلى أعاد /١(‏ 
»2 والزيلعي في نصب الراية وقال: حديث غريب (1/ 0177 
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َإِنْ كَثْرَ اله » عَمِلَ بِغَالِبٍ ظَنْهِ قن لَمْ َمُلِبْ لَهُ ظَنّ أحَدْ بالأكلُ وَكَعَدَ بد كل رَكْعَةٍ 
ظَّهَا آخر صَلاتِهِ . 


بالنتقصان وشكٌ الإمام والقوم لا إعادة على أحد إلا على متيقن النقصان لأن تيقنه لا يبطل بيقين 
غيره» ولو كان الإمام استيقن أنه صلئ ثلاثاً كان عليه أن يعيد بالقوم ولا إعادة على مستيقن [ 
'2'أ] التمام لما قلناء أما لو استيقن واحد بالنقصان ولم يستيقن أحد بالتمام بل هم واقفون 
فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياط لعدم المعارضة بخلاف ما قبلها وإن لم يعيدوا لا 
شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقص وأخبرا بذلك من «الفتح» و «الزاد» و «قاضيخان». 
(وإن كثر الشك) تحرّى» والتحري: طلب الأحرئ وهو ما يكون أكبر رأيه عليه وعبروا 
عنه ثارة بالظن وتارة بغالب الظن وإذا تحرئ (عمل) أي: أخذ (بغالب ظنه) [ 40> ] [لقوله 
ي: «إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه:2 وحمل على ما إذا كثر الشّكٌ (فإن لم 
يغلب له ظن أخذ بالأقل]!!) لقوله يلِِ: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلئ أو 
ثنتين فليبن علئ واحدة فإن لم يدر ثنتين صلئ أو ثلاثاً فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثاً صل 
أو أربعاً فليين على ثلاث ويسجد سجلتين قبل أن يسلّم!"" فلما ثبت عندهم كل المرويات 
الثلاث التي رويناها في المسائل الثلاث سلكؤا فيها طريق الجمع بحمل كل منها على محمل 
يتجه حمله عليه كما في «الفتتح» (وقعد) وتشهد (بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته) لئلا يصير 
تاركاً فرض القعدة مع تيسر طريق يوصله إلى يقين عدم تركهاء وكذا كل قعود ظنه واجباً بأن 
وقع في رباعية أنها الأولئ أو الثانية يجعلها أولئ ثم يقعد ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يقعد ثم 
يقوم فيصلي ركعة أخرى فيأتي بأربع قعدات ثنتان مفروضتان الثالثة والرابعة وقعدتان واجبتان 
ولو شك أنها الثانية أو الثالثة أنّمها وقعد ثم قام فصلئ أخرى وقعد ثم صلئ الرابعة» ولو شك 
في الفجر وهو في القيام أنها الثالثة أو الأولئ لا يتم ركعة بل يقعد قدر التشهد ويرفض القيام 
ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة ثم يتشهد ثم يسجد للسهوء وإن شك وهو 
ساجد أنها الأولئ والثانية فإنه يمضي فيها سواء [ 0 ] كان في السجدة الأولئ أو الثانية» 
وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يصلي ركعة ولو شك في صلاة الفجر في 
سجود الأولئ أنه صلئ صل ركعتين أو ثلاثاً يتم ركعته بالسجدتين وصحت صلاته وإن كان الشكٌ 








)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين (1505)؛ 
والحاكم في المستدرك (1/ 710)» والترمذي في الصلاة؟ . . 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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باب سجود التلاوة 
سبب سجود التلاوةء وحكمه: 
سَيْبُهُ الْلآوَةُ عَلَى الثَالِيْ والسّامِع فِيْ الضّجِيْح . 





في السجدة الثانية فسدت صلاته. 

تتمة: شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو متطهرء وبالقلب محدث شك في بعض 
وضوته وهو أول ما عرض له غسل ذلك الموضع وإن كان يعرض له الشك كثيراً لا يلتفت 
إليهء وكذا لو شك أنه كبر للافتتاح فإن كان أول ما عرض له استقبل وإن كثر يمضي كذا في 
«الدراية؛. وفي «التتارخانية؛: لو شك في صلاته أنه هل كبر للافتتاح أو أصابته النجاسة أو 
أحدث أو مسح رأسه أم لاء إن كان أول مرة استقبل وإن كان يقع له مثل ذلك كثيراً جاز له 
ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب. وفي «العتابية»: لو شك هل كبّر قيل: إن كان في الركعة 
الأولئ يعيد التكبيرات وإن كان في الثانية لا. انتهئ . : 

باب سجود التلاوة 


من إضافة الحكم إلى [ 1/00 ] سببه وهو الأصل في الإضافة لأنها للاختصاص وأقوئ 
وجوهه اختصاص المسبب بالسبب لأنه حادث به كذا في «الدراية»» وشرطها الطهارة عن 
الحدث والخبث ولا يجوز التيمم لها بلا عذر يبيحه واستقبال القبلة وستر العورة والنية؛ 
وركنها: وضع الجبهة على الأرض» وصنفتها: الوجوب عندنا على الفور في الصلاة وعلى 
التراخي إن كانت غير صلاتية كما سنذكره. وحكمها: سقوط الواجب في الدنيا ونيل الثواب 
في العقبئ. ثم شرع في بيان السبب فقال: (التلاوة على التالي) اتفاقاً (و) على (السامع في 
الصحيح) لأن التلاوة سبب بالإجماع لأن السجدة تضاف إليها وتكرر بتكررهاء وفي 0 
خلاف» قيل: إنه سبب لقوله عليه السلام: [ 40 ] «السجدة على من سمعها»0. ار 
«التتارخانية»: قال الصحابة: السجدة ة على من سمعها كما قالوا: على م تلع والصيع أن 
السبب التلاوة في حق السامع والسماع شرط عمل التلاوة في حقه كما في «الفتح» عن 
«الكافي» وفي «التتارخانية؛ عن «المحيط؛: حتئ لو تلاها الأصم ولم يسمع وجب عليه 
السجدة . 8 


(1) تقدم تخريجه. 


مم0 


عقو ويك على الترائحي إزنا لم يري لاض زف الجرةاقرهها هين لوق 








(وهو) أي: السجود للتلاوة (واجب) لأن آيات السجود على ثلاثة أقسام: قسم فيه الأمر 
الصريح بهء وقسم تضمّن استنكاف الكفرة حيث أمروا بهء وقسم فيه حكاية امتثال الأنبياء به» 
وكل عن الامتثال والاقتداء مخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل في معين على عدم لزومه 
لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض ووجوبه (على التراخي) عند محمد وهو 
رواية عن الإمام وهو المختارء وعند أبي يوسف وهو رواية عن الإمام: يجب على الفور؛ 
وجه القول بالتراخي أن دليل الوجوب مطلق عن تعيين الوقت ومطلق الأمر لا يقتضي الفور 
فيجب في وقت غير معين ويتعين ذلك بتعيينه فعلاً وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره 
كما في سائر الواجيات الموسعة ولا يجب نية تعين السجدات ولا يجب على المحتضر الإيضاء 
وقيل: يجب البحر في «البحر» عن «القنية» والوجوب (على التراخي إن لم تكن) وجبت بتلاوة 
(في الصلاة) فإنها تجب بها فيها على المصلي مضيقاً لقيام دليل التضييق وهو أنها وجبت بما 
هو من أفعال الصلاة وهو القراءة فالتحقت بأفعالها وصارت جزءاً من أجزائهاء وإذا أخرها حتى 
طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم لأنها صارت ملحقة بنفس التلاوة بخلاف غير الصلوية فإنها 
تجب على التراخي على ما هو المختار كما في «الفتح» عن «البدائع». (و) لكن (كره تأخيره) 
أي: السجود عن وقت التلاوة في [ 4 ] الأصح لا أن يكون الوقت [ 0١‏ ] مكروهاً 
. كوقت طلوع الشمسء ذكر في بعض المواضع أنه إذا قرأها في الصلاة فتأخيرها مكروه [وهو 
الأصح]!'"؛ وإن قرأها خارج الصلاة لا يكره تأخيره. وذكر الطحاوي: أن تأخيرها مطلقاً 
مكروه وهو الأصح كذا في «التجنيس»؛ ولكن تأخير غير الصلوية مكروه (تنزيهاً) لأنه بطول 
الزمان قد ينساها ولو كانت الكراهة تحريمية لوجبت على الفور وليس كذلك؛ ولذا كره تحريما 
تأخير الصلاة عن وقت القراءة. 





وجوب سجدة التلاوة 
(ويجب) السجود (على من تلا آية) وكان مسلَماً مكلفاً طاهراً عن حيض ونفاس وليس 
نائماً ولا مقتدياً ولم يتلها في ركوع ولا سجود ولا تشهد لأن المؤتم محجور عليه والحجر في 
الركوع والسجود والتشهد عام يشمل المؤتم وغيره كما في.؛التبيين»: وقال «المرغيناني»: عليه 
السجوه ويتأدئ بالركوع والسجود الذي هو فيه كذا في «شرح الديري' فعليه يسجد لو كان تالياً 
في التشهدء انتهئ . 8 
(1) مابين معكوفين ساقط من ج. ' 


اعم 


وَل بِالقَارِسِية وَقِرَاهَهُ حَرْفٍ السَّجْدَةٍ مَعْ كَلِمَةٍ قَبْلَهُ أز بَمْدَهُ من يهاه كَالآية في 
مسيم 
آيات السجدة: 

ًا أَبَعَ عَشرَة لي في : الأَعرَافٍء والرْعْدِء والنخلء والإشرَا وَمَْيَمَ وَأ 


(ولو) تلاها (بالفارسية) اتفاقاً فهم أو لم ينهم لأنه وإن كان لا تجوز بها الصلاة لغير 
العاجز عن العربية على الصحيح فهو قرآن من وجه وقد تلاها فتجب احتياطأً كما في «البرهان» 
و «البحر» (وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها) توجب السجود على قول أبي 
جعفر كما في «الفتاوئ الصغرئ» فيكون قراءة الحرف (كالآية) المقروءة بتمامها (في الصحيح) 
وقيل: لا تجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة مع كلمة مع حرف السجدة كما في حاشية #الدرر 
والغرر»؛ وفي «المحيط؛: إذا قرأ حرف السجدة ومعها غيرها قبلها أو بعدها ما فيه أمر 
بالسجود سجد وإن كانت دون ذلك لا يسجد. وفي «مختصر البخر»: لو قرأ لوَسْجّد # 
[العلق: 15] وسكت ولم يقل مرب » [الملق: 14] يلزمه السجدةء وعن الشيخ الإمام أبي علي 
الدقاق”'' رحمه الله فيمن سمع سجدة من قوم قرأ كل [ *2/0] واحد منهم حرفاً ليس عليه 
أن يسجد لأنه لم يسمعها من قال كما في «الدراية». وإذا قرأ آية السجدة بالهجاء لا يجب 
السجدة لأنه لا يقال: قرأ القرآن وإنما [هي]!!' الهجاء ولو فعل ذلك في الصلاة لم يقطعء 
لأنها الحروف التي في القرآن ولا تنوب عن القراءة لأنه لم يقرأ القرآن كذا في «التجنيس 
والمزيد» و «فتاوق قاضي خان» آيات السجودء (وآياتها) : أربع عشر آية فتجب السجدة (في 
الأعراف) عند قوله تعالئ : «إنّ الس عند رَيْلك لا يَْتَكيرْود عَنّ عاد بحا وَلَمٌ تنجذوت 
8 43 7الاعراف: 501] (وفي الرعد) عند قوله تعالى : ظرََهِ يَْجدُ من فى التَموتِ وَالَْرَضٍ طَرمًا 
وها وَظِلَدهُم بلددرَ رَالآمَالٍ 8 42 [الرعد: ٠6‏ (و) في (النحل) عند قوله تعالئ : «ياوُنَ ريم 
ين وهم وَيْونَ ما يمرن 8 (42 [النحل: 100[ 1/07 ] (و) في (الإسراء) عند قوله تعالى: 
«ِنّ لنَ ونا اليلم ين ميو إذا يمل عَنَيمْ يرن دان مدا <س071؟1.م؟<01و» 
[الإسراء: 0٠١1-3701‏ (و) في (مريم) عند قوله تعالى : طأرليَكَ اين هم لَنَهُ كوم يَنَ أليينَ 


دي كم وَمِمَنْ حَسَلنَا َم ع ومن فيه نهم وَإِْرَِّيلَ * [مريم: 58] (و) في أولئ (الحج) عند قوله 

















)١(‏ هو صاحب كتاب الحيض قرأ على موسى بن نصر الرازي؛ وهو أستاذ أبي سعيد البردعي. ١.ه.‏ الجواهر 
المضيّة (4/ 58)» والفوائد البهية (145). 


(1) مابين معكوفتين في م قرأ. 
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ا ع قر 1 
تِ ومن في الْأرْضٍ والسّنس والقمر والتجوم وَللْبَال 
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فيد ولك ل ل 0 


ل سس سمت 


يَْلُ ا يد 8 (4)2 (و) في (الفرقان) عند قوله تعالئ : «وَِدًا يِل لَهُمْ أتجدوا 
بأد ينا تنا وم ف 4 47 (و) في (الدمل) عند قوله تعالئ: ذلا يَجُدا و 
ترك يح لَب في لسوت وَالْارّضٍ وَيَنْدٌ ما خفن وا شيو 42 [العمل: 10 “اع وهذا 
على قراءة العامة وعند قوله تعالئ: #8إِنَما يُؤْمِنُ بتَايينا ألَذِينَ إدَا سكو يا حرو شهدا كغ 
محر رَيَهُم وحم ا يَسْتَكريدَ 4 )* [السجدة: )٠5‏ على قراءة الكسائي بالتخفيفه» وفي 
«المجتبئ» قال الفرّاء: إنما يجب السجدة في النمل على قراءة الكسائي بالتخفيف وينبغي أن لا 

تجب بالتشديد لأن معناها زيّن الشيطان أن لا يسجدوا والأصح هو الوجوب على القراءتين لأنه 
كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه كذا في «الدرلة! (و) في ألم (السجدة) عند قوله تعال: 
ْنَا يون بكلنيتا الَدنَ إذَا كرا يا حَروا سا وَسَبّخاْ يمد رَيَهِم وَهُمْ [ لا يتك 4 
49 [السجدة: 16] (و) في (ص) عند قوله تعالئ: لوك دَاودٌ 0 
َآناَبَ © آص: 4؟) وهذا هو الأولئ مما قاله الزيلعي تجب عند قوله تعالئ: طثَالَ كيَدَ طَلنَكَ 
























أسو “مظعو 











ينول تيه إك + كرا يَنّ لفطلل لَب تتشم عَكَ بن إِلَّا الذِنَ “امنأ وعدا لصحت وقد 
عا هم ون داور كما ملاب 8 469 اص: +1] وعند بعضهم عند 


قوله تعالى: 8] , نَم 69> اس: 0 
قوله تعال : طقن أنْمَحَبا 6 ا و ل أل وَالبَار مف جنتئن 8 49 
[فصلت: 4؟] ومن قوله تعالئ: (رَمن #يكيه الل نهاك والقنى والقذ لا متجثا لشَنيى 
ولا إِنَْمَرِ وَأسْجُدُوا نه الى سَلَقَهَُ إن كُمْمْ إِيَاهُ تتبُذرت (©)4 1نصلت: 57] وهذا على 
مذهبنا وهو المروي عن ابن عباس ووائل بن حجر وعند الشاقمي رحده الله عند قوله تعالئ: 
ومن ييه الْبَلُ وَالتَهَادُ لقنس وقد لا كتجذوا يسيس ولا ِلكَمَرٍ وَاسْمْدُوا يله الى 
حَقَهْتَ إد كُمْْ يِبَهُ تبذرت 46 [نطلت: 087 :هذا على ملاعينا وهو المروي عن ابن 
عبان ووائل نز حجر وعد الساقسي وقد ال تجائن نيد قزله تغالناوعو هب حي دمردايا 
عن ابن مسعود وابن عمر ورجح أثمتنا و[ ع 
الصحابة فإن السجدة لو وجبت عند قوله تعالق: ين َيه الل رَالتَصَادُ رانس ولق 
لا مَنْجْدُوا لشم لشيس ولا إِلْقَمَرِ وَأسْجُدُوا لَه الى حَلَنَهُتَ إن حم يبه تبثرت 69> 
[نصلت : +80 فالتأخير إلى قوله تعالى : ليَتَمُونَ * [نصلت: 08 لا يضرّ ويخرج عن الواجب ولو 
وجبت عند قوله تعالئ: 8يَسْتَمُونَ © [فصلت: 78 لكانت السجدة المؤداة قبله حاصلة قبل 








مذاهمب 
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والنّجمء وَأَنْشَقّتْء وَأفْرَأ. 
من يجب عليه سجود للتلاوة» ومن لا يجب عليه: 

وَيَجِبُ السجَوْدُ عَلَى مَنْ سَمِعْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ السَمَاعَ؛ إلا الحَائِض والنْفْسَاءَ 
والإمَامٌ وَالمُمْتَدِي بى ديح لح اك سا ووم واد اه ال د 


وجوبها ووجوب سبب وجوبها فيوجب نقصانها في الصلاة لو كانت صلاتية ولو نقص فيما قلنا 
أصلاً وهذا هو إمارة التحر في الفقه كذا في «البحر» [ *57/ ] عن «البدائع». انتهئ . فيما قلته 
قبله كذلك في #ص» وإلا يلزمنا التناقض وهذا هو الوجه الذي وعدنا به؛ (و) في (النجم) 
عند قوله تعالئ: لآَيْنَ مدا مج 46 [النجم: 04 (و) في إذا السماء (انشقت) عند 
قوله تعالئ: لوَإكا قن ئ لمان لا يْجْدْركَ 8 (47 [الانشقاق: ]1١‏ (و) في (اقرأ) باسم 
.ربك عند قوله تعالى : طعَلَا لا مْلمهُ وُذ وكيب © )4 [العلق: 15]. 

(ويجب السجود على من سمع) التلاوة العربية (وإن لم يقصد السماع). فهم أو لم يفهم 
لما روي عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس أنهم أوجبوا على التالي والسامع من غير 
فصل وكفئ بهم قدوة وقد قال تعالئ: «إفما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآنلا 
يسجدون# [الانشقاق: 8١ ٠١‏ ذم السامعين على ترك السجود من غير فصل؛ (إلا) أنه استثنق 
(الحائض والنفساء) فلا يجب عليهما بسماعهما كما لا يجب عليهما بتلاوتهما لآن السجدة 
ركن الصلاة وليستا بأهل لهاء وتجب بالسماع منهما ومن الجنب كما تجب على الجنب لأنهم 
منهيون عن القراءة لا محجورون كذا في «التبيين» وفي «مجمع الروايات»: والقدر الذي تجب 
به السجدة مباح لهما على الصحيح دون المقتدي. انتهئ. وكذا تجب بسماعها من كافر 
وصغير مميز (و) إلا (الإمام والمقتدي به) فلا تجب عليهما بالسماع من مقتد بالإمام السامع أو 
بإمام آخر وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد رحمهم الله تعالئ: تجب عليهم 
ويسجدونها بعد الفراغ من الصلاة لتحقق السبب وهو التلاوة والسماعء ولا مانع من ]1 
الفراغ منها بخلاف حالة الصلاة لأنه يؤدي إلى قلب موضع الإمامة أو التلاوة؛ [ولا كذلك بعد 
الفراغ منها ولهذا تجب على من سمعها وليس معهم في الصلاة]"!" [ 07 ] ولهما أنه لا 
حكم لقراءة المأموم كسهوه للحجر عليه عن القراءة ولا حكم لتصرف المحجورء والحجر ثيت 
في حقْ المصلين فلا يعدوهم فإذا سمع وهو ليس في الصلاة سجد على الأصح كما في 
«مجمع الروايات؛؛ ولا وجه لسجودها بعد الفراغ لأنها صلوية ولا[ ”10 ] تقضئ خارجها 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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ولو سَمِعُوْهَا مِنْ غَيْرِهِ سََجَدَوًا تعد المّنلاة: وَلْوْ سَجَدُوَا فِِهَا لَمْ نُجَرِهُم! وَلمْ تفسذ 
صَلاتهُمْ فِيْ ظَاهِرٍ الر 0 إِنْ فَهِمَهَاء عَلَى المُعْتَمَد وَأ ديت 
النَضْحِيْحٌ في وُجُوْبِهًا بِالسمَاعَ مِنْ : تائم وَمَجْنْوْنِ وَلاَ نَجِبُ بِسَمَاعِهَا مِنَ الطيور 





كما لو تلاها الإمام فلم يسجد حتى فرغ: (ولو سمعوها) أي: الإمام والمقتدون (من غيره») 
أي: غير المؤتم (سجدوا بعد الصلاة) لتحقق السبب وزوال المانع من فعلها في الصلاق» إذ 
ليست صلوية (ولو سجدوا فيها لم تجزهم) [لأنها ناقصة لمكان النهي فيعيدونها ليتأدى بالكامل 
(ولم تفسد صلاتهم)]!!! بالسجود فيها (في ظاهر الرواية) وهو الصحيح لأن زيادة سجدة واحدة 
لا تبطل التحريمة» ألا يرئ أن من أدرك الإمام في السجود يسجد معه ولا يعتدٌ به ولا تبطل 
تحريمته بذلك؛ وفي رواية [«النوازل»]!*! تبطل به الصلاة وليس بصحيحء وقيل: هو قول 
محمد وعندهما لا يعيدء و (تجب) سجلة التلاوة (بسماع) القراءة باللغة (الفارسية إن فهمها 
على المعتمد) وهذا عندهماء ويجب عليه عند أبي حنيفة وإن لم يفهم معناها إذا أخبر بأنها آية 
سجدة البخلاف في هذه المسألة مبني على أن القرآن بالفارسية هل يكون قرآناً من كل وجه أو 
من وجه دون وجه؟ فعلى القول الذي جرّز الصلاة بها تكون قرآناً من كل وجهء وعلى القول 
الذي رجع إليه يكون قرآناً من وجه حتئ لا بجوز لمن يحسن العربية فعلى هذا لا يكون سامعاً 
للقرآن من كل وجه إذا لم يفهم. وإذا فهم كان سامعاً من وجه.دون وجه فتجب احتياطا كذا 
في «البرهان» (واختلف التصحيح في وجوبها) على السامع (بالسماع من نائم أو مجنون) وذكر 
شيخ الإسلام إذ لا يجب السجود بالسماع من مجنون أو نائم أو طير [ 477 ]» لأن السبب 
سماع تلاوة صحيحة وصحّحت التلاوة بالتمييز ولم يوجد. وفي «الخلاصة»: إذا سمعها من طير 
لا تجب هو المختار؛ ومن نائم الصحيح أنها تجب كذا قاله الكمال؛ وقال قاضيخان: يجب 
على من يجب عليه الصلاة إذا قرأ آية السجدة اإجعها بان تح ل ا 5 أو لا تجب 
لحيض أو نفاس أو كفر أو صفر أو جنون. 

(ولا تجب) بسماعها (من الطير) وإن سمعها من نائم اختلفوا فيه والصحيح هو 
الوجوب . انتهئ . 





)١(‏ هو إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد. أبو إسحاق» ركن الإسلام البخاري الصفار: ففيه خنفي زاهد يقال له الزاهد 
الصفار من أهل بخارى؛ وتوفي سنة أربع وثلاثين.وخمسمانة للهجرة؛ من آثاره: كتاب السئة والجماعة» 
تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد. ١.ه.‏ الفوائد البهية (2)9 والأعلام (1/ 073 . 

(1) مابين معكوفتين ساقط من ج. 

(2) العبارة في م النوادر. . 


اماه 





والصَّدَى. 
باي شيء يؤدى سجود التلاوة؟ ومتئى؟ 
وَتوْدَى بركؤع أو سْجُوْدٍ فِئْ الصَّلاةٍ غَيْرِ ركوع الصَّلاةٍ وَسجَوْدِهًا. ا 20 





وفي «التتارخانية؛ عن «المحيط' ذكر الشيخ الإمام الصفار”'2 رحمه الله: إن سمعها من 
نائم قيل: يجبء والصحيح أن لا تجب وفي «الخانية»: الصحيح هو الوجوب. انتهئ. ولو 
قرأها سكراناً وجب عليه السجود وعلى من سمعها منه لأن عقله اعتبر قائماً في حق وجوب 
السجدة كما في وقوع طلاقه كذا في «شرح الديري». وفي «الظهيرية»: إذا أخبر أنه قرأ في 
حال النوم تجب عليه؛ وفي النصاب وهو الأصح كذا في «التتارخانية» وفي «الدراية»: لا تلزمه 
هو الصحيح. انتهل . 

والأبكم والأصم إذا رأ قوماً سجدوا للتلاوة لا يجب عليه أن يسجد [ "5 ] كذا في 
#التتارخانية؛ عن «الذخيرة»: ولا تجب بكتابة القرآن لأنه لم يقرأ ولم يسمع كذا في قاضيخان وبه 
علل في «الفتاوى الصغرئ؛ مسألة الأصم والأبكم؛ ولا تجب سجدة التلاوة بسماعها من الطير 
على الأصح كذا في «التبيين» و «عيون المذاهب»”" كما في «مجمع الروايات». وقيل: تجب» 
وفي «الحجة؛ هو الصحيح لأنه سمع كلام الله وهذا السماع صحيح كذا في «التتارخانية»: وفي 
«الدراية» : لو سمعها من النائم والطوطي والقرد المتكلم قيل: تجبء وقيل : لا تجبء انتهئ . 

(و) لا تجب بسماعها من (الصدئى) وهر: ما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحارئ 
ونحوها كما في «الصحاح» (وتؤدئ بركوع) في الصلاة لا بركوع خارج الصلاة لما سنذكره© 
(أو سجود في [ 07/! ] الصلاة غير ركوع الصلاة و) غير (سجودها) ولكن السجود أفضل» 
نص عليه أبو حنيفة رحمه الله ووجهه: أنه إذا سجد ثم قام وقرأ حصل قربتين بخلاف ما إذا 
ركع ولأنه بالسجود مؤد للواجب بصورته ومعناه: وأما بالركوع فبمعناه وهو الخضوع ولا شك 
أن الأول [وهو خلاف ما في بعض المواضع من أنها إذا كانت في آخر السورة فالأفضل]1؟؟ 
أفضل أن يركع بها. انتهئ . 

ثم إذا سجد لها ونام فركع بمجرد قيامه من غير قراءة كره له ذلك سواء كانت الآية في 
وسط السورة أو ختمها أو بقي إلى الختم آيتان أو ثلاث لأنه يصير بانياً الركرع على السجود 
)0 عيون المذاهب: الأربعة الكاملي للإمام قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الكاكي الحنفي المترفى سنة تسع 

وأربعين وسبعماتة . ١.ه‏ كشف الظنون(1181/5). 
(؟) انظر صفحة (07). 








(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


ع0 


َيْجَزِىء عَنْهَا ركو الصَّلأةٍ إِنْ نَرَامَاء وَسْجُوْدُهَا إن لم يثيغاء ذا لَمْ يَنقَطِعْ كر التّلاَوَةٍ 


بأَكثرَ من يتين 





وينبغي أن يقرأ ما بقي من السورة ولو آيتين كسورة الإسراء أو ثلاث آيات كانشقت» وإن كانت 
السجدة آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع كما في «الفتح»» وهذا النص عن الإمام وقد 
نقله الكمال يقدم على ما قاله في «التنارخانية» وفي «الحاوي»: لا يركع بالسجدة في سورة 
أنه آَترٌ أنه * [النحل:١]‏ أتى أمر الله» وسورة الحج وما أشبههما مما هو وسط السورة فإنه 
يكره وإنما يجوز له أن يركع بالسجدة إذا كانت في آخر السورة. وفي «اليتيمة»: سثل والدي 
عمن قرأ السجدة: هل الأولى في حقه أن يركع بها أم يخرٌ ساجداً؟ فقال: إن كان في صلاة ٠‏ 
تخافت بها والأولئ أن يركع بها كيلا يلتبس الأمر على القوم. وني «المحيط»: وإن كان في 
صلاة يجهر فيها فالسجود أولئ . انتهئ . 

(ويجزي عنها) أي: عن سجدة التلاوة (ركوع الصلاة إن نواها) أي: نو أداءها فيه 
كما قال شيخ الإسلام جراهر زاده: لا بد للركوع من النية حتئ ينوب عن سجدة التلاوة» نص 
عليه محمد رحمه الله فإنه أي: محمد قال: إذا تذكر سجذة تلاوة في الركوع يخرّ ساجداً 
فيسجد كما تذكر ثم يقوم فيعود إلى الركوع ولم يفصل بين [ 1/04 ] أن يكون الركوع الذي 
تذكر فيه عقيب التلاوة بلا فصل أر به فلو كان الركرع مما ينوب [ 00ت ] عن السجدة من 
غير نية لكان لا يأمره بأن يسجد للتلاوة بل قام نفس الركوع مقام التلاوة وما دفع به صاحب 
«البدائع» هذا المروي لا يقوى قاله الكمال. : 

(و) يجزي عنها أيضاً (سجودها) أي: سجود الصلاة (وإن لم ينوها) أي: التلاوة (إذا لم 
ينتقطع فور التلاوة) فانقطاعه (ب)أن يقرأ (أكثر من آيتين) بعد آية التلاوة» قال قاضيخان: لو ركع 
لصلاته على الفور وسجد سقط عنه سجدة التلاوة نوئ في السجدة ة للتلاوة أو لم ينرء وكذا إذا 
قرأ بعدها آيتين أجمعوا على أن سجدة التلاوة تتأدئ بسجدة الصلاة وإن لم ينو للتلاوة. 
انتهئن. ونقله عن الكمال» وقيدنا الانقطاع بأكثر من آيتين لأن فيه الاحتياط وهو قول شيخ 
الإسلام جواهرزاده قال: إذا قرأ بعد السجدة ثلاث آيات ينقطع الفور ولا ينوب الركوع عن 
السجدة. وقال شمس الأئمة الحلواني: لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات. 

وقال الكمال بن الهمام: أن قول شمس الأئمة هو الرواية وفي «البدائع» ما يفيد ثبوت 
الخلاف وعليه فيحتاج إلى نيتها أيضاً في السجود إذا لم ينقطع فور التلاوة ليقوم مقامها. 
انتهئ . 

تنبيه مهم:. . إلى تقطه لاشتماله على 7 تحقيق في معرفة تقديم القياس فيه على 


0 


الاستحسان إذا انقطع فور التلاوة صارت ديناً فلا بد من فعلها وتجب النية في قضائها بفعل 
مخصوص كما قدمناهء لأن الدين يقضى بما له لا بما عليه فيأتي لها بسجود أو ركوع خاص 
بخلاف ما إذا لم تصر ديناً لأن الحاجة حينئذٍ إلى التعظيم عند تلك التلاوة وقد وجد في ضمن 
السجود فوراً من غير احتياج إلى نية وبالركوع للصلاة فوراً لكن مع النية فيهء فيكفي ذلك 
كداخل المسجد إذا صلئ الفرض أو غيره كفئ عن تحية المسجد بحصول تعظيم المسجد به 
غير أن الركوع لم يعرف قربة في الشرع منفرداً عن الصلاة فلذا تتأدئ به السجدة إذا لي في 
الصلاة لا خارجها. قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله: فإن قلت: قد قالوا أن تأديتها 
في ضمن الركوع هو القياس والاستحسان عدمه والقياس هنا مقدم على الاستحسان فاستخني 
بكشف هذا المقام فالجواب أن مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط . 
مطلب: مواضع تقديم القياس على الاستحسان ومعنئ كل منهما 

[ 1/05 ] بها الحكم ومن القياس ما كان ظاهراً متبادراً فظهر من هذا أن الاستحسان لا 
يقابل القياس المحدود في الأصول بل هو أعمٌ منه قد يكون الاستحسان بالنص وقد يكون 
بالضرورة وقد يكون بالقياس إذ كان قياس [آخر]!'! متبادر وذلك خفي وهو القياس الصحيح. 
فيسمئ الخفي استحساناً بالنسبة إلى ذلك المتبادر فثبت به أن مسمئ الاستحسان في بعض 
الصور هو القياس الصحيح ويسمئ مقابلة قياس باعتبار الشبه وسبب كون القياس المقابل ما 
ظهر [بالشبه]!!' إلى الاستحسان ظَنَ محمد بن سلمى أن الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة 
التلاوة لا الركوع» فكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية وفي الاستحسان لا تقوم بل الركوع 
لأن سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان هو القياس» وفي الاستحسان لا يجوز لأن 
السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه وعن 
قضاء يوم آخر فصح أن القياس وهو الأمر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان بخلاف قيام 
الركوع مقامها وأن القياس يأبى الجواز لأنه الظاهر. وفي الاستسحان يجوز وهو الخفي فكان 
حينئذٍ من تقديم الاستحسان لا القياس لكن عامة المشايخ على أن الركوع هو القيام مقامها كذا 
ذكره محمد رحمه الله في الكتاب. فإنه قال: قلت: فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل 
يجزئه [ "> ] ذلك؟ قال: أما القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء لأن كل ذلك صلاة 
وأما في الاستحسان فينبغي له أن يسجدء وبالقياس نأخذ. هذا لفظ محمد ووجه القياس ما 





(1) ما بين معكوفتين زيادة في م [آخر]. 
(1) العبارة في م بالنسبة يدل بالشبه. 


0 





رَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَام كَلَمْ يَأنَمْ بده أ آنَْمْ فِي رَكْعَةٍ أخرَئ. سَجَدَ حارج التئلاة فِي 
الأظهَر. وَإِنْ انم قَبْلَ سْجُوْدٍ إِمَامِهِ لَهَا سَجَدَ مَعْهُ وَإِنْ أَمْتَدَى به بَعدَ سْجَوْدِمَا في 
رَكْعَتِهَا صَارَ مُذْرِكاً لَهَا حُكُمَاء فَلا يَسْجدُهَا أضلء وَلَمْ تقض الصّلايئة 0 


ذكره محمد أن معن التعظيم فيهما واحد فكانا في حصول التعظيم بهما جنساً واحداً والحاجة 
إلى تعظيم الله إما اقتداء وإما مخالفة لمن استكبر فكان الظاهر هو الجوازء وجه الاستحسان أن 
الواجب [هو التعظيم]!!' بجهته مخصوصة وهي السجود بدليل أنه لو لم يركع على الفور حتئ 
طالت القراءة ثم نوئ بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك 
لما رووا عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم يرو 
عن غيرهما خلافه» فلذا قدم القياس فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر [ 1/55 ] 
لظهوره بل يرجع إلى الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني. فمتئ قوي الخفي أخذوا به 
والظاهر أخذوا به غير أن استقرارهم أوجب قلة الظاهر المتبادل بالنسبة إلى الخفي المعارض 
فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عشر موضعاً تعرف في الأصول 
هذا أحدها ولا حصر لمقابلة. انتهئ. 

(ولو سمع) آية السجدة (من إمام فلم يأتم به) أصلاً (أو ائتم) به (في ركعة أخرئى) غير 
التي تلي الآية فيها وسجد لها الإمام (سجد) السامع سجوداً (خارج الصلاة) لتحقق السبب وهو 
التلاوة ممن ليس بمحجور عليه أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ في السبب 
وقوله في الأظهر) متعلق بالمسألة الأخيرة» وقال العتابي: أشار في بعض النسخ إلى أنها 
تسقط عنه بالاقتداء في غير ركعتها لأن السماع نبأ على التلاوة وقد وجبت في الصلاة [ 1/05 ] 
وكانت السجدة صلوية فلم تؤد خارجها ولو نظرنا إلى السماع تؤدئ خارجهاء ووجه ما قلنا 
أنهم لما اختلفوا في السبب هل هو السماع أو التلاوة نظرنا إلى أنه التلاوة وهو الصحيح كما 
قدمناه لم تؤد خارجها ولو نظرنا إلى السماع تؤدئ خارجهاء فالاحتياط أن تؤدئ خارجها لا 
فيها صوناً لها وللصلاة عن الزائد كما في «البرهان؛ (وإن ائتم) السامع (قبل سجود إمامه لها 
سجد معه) لوجود السبب في حقه وعدم المانع. قال الزيلعي: ولأنه لو لم يسمعها بأن أخفاها 
الإمام سجدها معه فهنا أولئ كما في «العناية» (وإن اقتدئ) السامع (به) أي: بالإمام (بعد 
سجودها) وكان اقتداؤه (في ركعتها صار) السامع (مدركاً لها) أي: للسجدة (حكماً) بإدراكه 
ركعتها فيصير مؤدياً لها حكماً (فلا يسجدها أصلا) باتفاق الروايات لأنه لا يمكنه أن يسجدها 
في الصلاة لما فيه من مخالفة الإمام ولا بعد فراغه منها لأنها صلوية (ولم تقض الصلانية 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 





حَارجَهَا. وَلَوْ ئلا حَارجَ الصَّلةٍ مُسَجَدَه كُمْ عاد ِيِهَا سَجَدَ أخرئ وَإِنَلنهويْسجذ أَوْلاً 
كَفَنْهُ وَاحِدَةٌ فِنْ ظَاهِر الرُوَايَكَ .. 





خارجها) لأنها لها مزية لتأديها في حرمة الصلاة فلا تتأدى بالناقص وهذا إذا لم تفسد الصلاة 
بغير الحيض فيها أما لو فسدت فعليه السجدة خارجها لأنها لما فسدت بقي مجرد التلاوة؛ فلم 
تكن صلوية ولو أداها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة لأنه بالمفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة 
وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض في الصلاةء 
كذا في «البحر؛. قلت: ومثلها النفساء لأن حكمهما في الصلاة واحد. انتهئن. 

وإذا لم يسجد حتئ فرغ من الصلاة سقطت وأتمْ والمخرج [ *"/< ] له التوبة كسائر 
الذنوب» وإياك أن تفهم من قولهم لسقوطها عدم الإثم فإنه خطأ فاحش صرح به في «البدائع»» 
قاله صاحب «البحرة» وتعبيرنا بالصلاتية [ 2/704 ] متناً تبعاً «للهداية» و «الكنزةء وهو 
مستعمل عند الفقهاء كثيرأً فهو خير من صواب نادر. قال الكمال: وصواب النسبة فيه صلوية 
كما عبرنا به شرحاً برد ألفه واوأ وحذف التاء. وإذا كانوا حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث 
كنسبة الرجل إلى بصرة [إلى امرأة مثلاً]!!؟. فتالوا: بصري لا بصرتي كي لا تجمع تاءان في 
نسبة المؤنث فيقولون: مصرتية فكيف نسبة المؤنث إلى المؤنث. 

(ولو'تلا آية خارج الصلاة فسجد) لها (ثم) دخل في الصلاة و (أعاد) تلاوتها (فيها) أي: 
في الصلاة في ذلك المجلس سجد سجدة أخرى لأن الصلوية أقوى فلا تكون تبعاً للأضعف 
فلا تنرب عنهاء (وإن لم يسجد أولا) حين تلا خارج الصلاة ثم تلاها في الصلاة بذلك 
المجلس (كفته) سجدة (واحدة) وهي الصلاتية عن التلاوتين لأنَّ المجلس متحدء والصلوية 
أقوى فصارت الأولئ تبعاً لها (في ظاهر الرواية)؛ وفي رواية «النوادر» يسجد للأول إذا فرغ من 
الصلاة لأن السابق لا يكون تبعاً للاحقء ولأن المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة [فصار كما 
لو تبدل بعمل آخرء وجه الظاهر أن الدخول في الصلاة عمل قليل وبمثله لا يختلف المجلس 
كذا في «التبيين؛ فإن وجد بين التلاوتين وبين الدخول في الصلاة]!2؟ ما يقطع حكم المجلس 
يلزم لكل تلاوة سجدة كذا في مجمع «الروايات»» وإذا تلاها في الصلاة وسجد ثم تلاها في 
مجلسه بعد السلام يسجد أخرئ في ظاهر الرواية» قيل: هذا إذا سَلُمَ وتكلّم ثم قرأ كذا في 
«الخلاصة؛ و «التبيين»؛ لأن المتلوة في الصلاة لا وجود لها لا حقيقة ولا حكماًء والموجود 
هو الذي يستتبع دون المعدوم بخلاف ما إذا كانت الأول خارجية فإنها باقية بعد التلاوة 








(1) العبارة في م إلى بصرة بدل إلى امرأة مثلاً. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


اه 


كُمَنْ كَْرَهَا نِيْ مَجْلِسٍ رَاحِدِ لآ مَجْلِسَيْنِ. 





.حكماًء وذكر في «النوادر؛ أنه لا يلزمه سجدة أخرى بإعادتها بعد السلام» ووفق بينهما بحمل 
الأول علئ ما إذا أعادها بعد الكلام؛ والثاني على ما قبله» زبه يختلف الحكم وهو الصحيح 
أي: في التوفيق لا في نفس الحكم. انتهئ. لأنه متى سلَّم ولم يتكلّم لم ينقطع به المجلس 
لأنه كلام يسير وبه لا يتبدّل المجلس خصوصاً بالسلام فإنه لا ينقطع به مجلس الصلاة إذا نسي 
احا وإذا تكلّم فقد انقطع المجلس كذا في «مجمع الروايات» وغيره» ولكن قد غلمت أن 
ظاهر الرواية وجوب السجود فإن لم يتكلم بتلاوتها [ثانياً]!!! بعد السلام فيتحد حكم ظاهر 
الرواية والنوادر مع كونه مختلفاً ولذا [ 7 ] ظاهر الرواية بما إذا تكلّم بعد السلام» ثم قرأ 
على ما قيل فالحمل المذكور غير مسلَّمء والتحقيق أن مجرد السلام لا يمنع الإيجاد الحكمي 
على رواية «النوادر؛ فتكفيه الصلوية عن التي بعدها خارج الصلاة» ويمنع مجرد السلام على 
ظاهر الرواية» وأما إذا نصل بعد السلام بكلام فيتكرر الوجوب اتفاقاًء وما فهمه بعض 
المتأخرين من هذا المحل أن الصلوية تقضى خارجها فغير [مسلم]!2' لما تقدّم ولنص 
«قاضيخان' على أنه لو قرأها في الصلاة فلم يسجد حتى سَلّم فقرأها بسجدة واحدة» وسقطت 
عنه الأولئ فلو كانت قائمة مقامها لقال: وأجزأته واحدة عنهما (كمن كررها) أي: الآية 
الواحدة (في مجلس واحد) حيث تكفيه سجدة واحدة سواءً في ابتداء التلاوة أو أثنائها أو بعدها 
للتداخل؛ قال في «الزاهدي»: لما روي أن جبريل عليه السلام كان يقرأها علئ النبي 4 ثم 
هو على أصحابه ويسجد مرة واحدة وكذا النبى ل كان يقرأها على أصحابه مراراً ويسجد 
مرة» قال في «الفوائد»: ولأن سببي الوجوب اجتمعا في مجلس لسجدة واحدة كالتالي 
[ الكت ] السامعء وفي «التبيين»: لو تلاها في المنلاة بعدما سمعها من غيره يكفيه سجدة 
واحدة انتهئ . ولو تلاها أولاً ثم سمعها عليه سجدة واحدة باتفاق الروايات كما في «مجمع 
الروايات؛ . ١‏ 

وفي «الوبري»: لو سمع المصلي آية السجدة من رجل ثم من آخر ثم تلاها أجزأته 
واحدة عن الكل» وإن لم يسجدها سقط الكل ولو لم يقرأ التي سمعها يجب عليه سجدتان 
خارج الصلاة كما في «التبيين؛ وهذا لما رويناه على غير الصحيح الشارط اتحاد التالي 
والصحيح خلافه كما في «مجمع الروايات» (لا) يكفيه سجدة واحدة بتكريره في (مجلسين» 
لعدم التداخل وهذا لأن مبنئ السجود على التداخل ما أمكن» وإمكانه عند اتحاد المعجلس 








(1) ما بين معكوفتين زيادة في م 
(2) العبارة في م مستقيم بدل مسلم . 


/الاه 


لكونه جامعاً للمتفرقات فيما يتكزر للحاجة كما في الإيجاب والقبول وغيره» والقارىء كتاج 
إلى التكرار للحفظ والتعليم والاعتبار» وهو تداخل في السبب دون الحكم ومعناه: : أن تجعل 
التلاوة كلها كتلاوة.واحدة تكون الواحدة منها سبباً والبافي تبعاً لها وهو أليق العبادات والتداخل 
في الحكم أليق في العقوبات لأنها شرعت للزجر فهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود. ولا 
حاجة إلى العقوبة الثانية» قال الزيلعي: والفرق بينهما أي: بين التداخلين أن التداخل في 
السبب تنوب فيه الواحدة عمًّا قبلها وعما بعدها. 
مطلب: التداخل في العقوبات أليق منه في العبادات 
وفي التداخل في الحكم لا تنوب إلا عمًا قبلها حتئ لو زنى فَحُحدٌ ثم زنى في المجلس 
يُحدّ ثانياً. انته . 
وقيل: إذا سجد للأولى ثم تلاها لزمته أخرى كحد الشرب وهذا علئ ما قيل أن التداخل 
لتلاوة في الحكم وهو ضعيف. انتهئ. بل في السبب وهذا لأن العبادات يحتاط في إثباتها فلو 
أثبتنا التداخل في الأحكام هنا أي: في العبادات يؤدي إلى إبطال التداخل» لأنه بالنظر إلى 
الأسباب يتكررء وبالنظر إلى الأحكام لا يتكرر» فيتكرر احتياطاً لأنها متئ دارت [ 00/!] بين 
الثبوت والسقوط ثبتت» لذ ماما على الكثر نا نيا لهاتواما العقربات فمبناها على الدرء 
والعفو ولا يؤدي إلئ ما ذكرناه من إبطال التداخل حتى إذا دارت كذلك سقطتء ولأن 
المتحقق تأثير المجلس في جميع الأسباب لا الأحكام على ما في البيع وغيره وهذا التداخل 
: يقيد بالمجلس فعلم أنه في السبب انتهئ . «مستصفئ» «بفتح القدير». تنبيه : اتباكل احجان 
والقياس أن يجب لكل تلاوة سجدة كما في «التتارخانية». 
قال في «الدراية»: وعلى هذا قالوا: لو عطس وحمد الله في مجلس مراراً ينبغي للسامع 
أن يشمته لأنه حق العبد» وكذا الصلاة على النبي كل قيل: يشمته مرة وقيل: إلى العشرة» 
والأصح أنه إذا زاد على الثلاث لا يشمته كذا في «المبسوط؛ لما روي أنَّ عمر رضي الله عنه 
قال للعاطس في مجلسه بعد الثلاث: قم فاستتر فإنك مزكوم”"2: كذا في «البحر» وذكر فخر 
الإسلام في «الجامع الكبير؛ فرقاً بين السجدة والصلاة على النبي ل فقال: يستحب تكرار 
الصلاة على النبي كلهْ بخلاف السجودء لأن العبد وإن عظمت منزلته لا يوازي حقه حق الله 
تعالئ في وضع الحرج فلذا افترقا انتهئ. والراجح وجوب الصلاة على النبي ككدْ كلما ذكر 
أسمه . انتهل . 





.)1378/5( أخرج ابن أبي شيبة ينحوه من حديث ابن عمر بلفظ «إنك؛ في كتاب الأدب» باب: كم يشمت‎ )١( 


1ه 


بيان ما يتبدّل به المجلس: 
وَيَتبَدّلُ المَجْلِسُ : بِآلائتِقَالٍ مِنْهُ وَلَوْ مُسَذْيَا وبآلائيانٍ مِنْ عضن إِلَى عُضنْة وَعَوْم 


وفي «يتيمة .الدهر»7" سُئل عمر الحافظ”" عمن قرأ آية السجدة مراراً في مجلس واحد 
الأفضل في حقه أن يسجد لكل تلاوة أم الأفضل أن يسجد مرة واحدة؛ قال: هذا كمن ذكر 
النبي يِل مراراً لا يلزمه الصلاة إلا مرة واحدة إلا أن تكرار اسمه واجب [لحفظ سنته التي بها 
قوام الشرائع. وفي إيجاب الصلاة في كل ذكر حرج فوجب [وضعه]!'" إذا اتحدّ [ 1/07 ] 
المجلس فكذلك هذا إلا أن بينهما فرقاً وهو أنه يستحب تكرار الصلاة انتهئ» أي: لا سجود 
التلارة؛ وفي «المجتبئ؛: لا خلاف في وجوب تعظيم [ '"7/] انمه تعالئ عند ذكره في 
كل هرة- 

(ويتبدّل المجلس بالانتقال منه) بخطوات ثلاث في الصحراء أو الطريق» (ولو كان 
مُسَدْيا) في الأصح بأن يذهب وبيده السّدى ويلقيه على أعواد مضروبة في الحائط والأرض لا 
الذي يكون جالساً على شيء ويدير دوارة يلقي عليها السّدى لا أنه جالس في مكان واحد فلا 
يتكرر الوجوب كما في «الفتح»؛ وإنما قيدنا في الصحراء لما سنذكر أن البيت الصغير لا يتبدل 
المجلس بالانتقال فيه إلى زاوية أخرى منه بغير تسدية فمنعها بالأولى خصوصاً على الفور بأنها 
تمنع اختلاف المكان» ولم يقيد ذلك القول بكونها في بيت لما هو الشأن فيها على عادتهم 

. التسدية بغير دوارة يدار عليها وهو جالس. والضابط : أن كل مكان يصح فيه الاقتداء لا يتبدّل 
[بالانتقال]2 فيه إلى ناحيته منه كما سنذكره عن قاضيخان. 

(و) يتبدّل المجلس (بالانتقال من غصن) شجرة (إلى غصن) منها في ظاهر الرواية وهو 
الصحيح كذا في «التتارخانية» وكذا يعتبر الغصن مختلفاً عن الآخر في الحل والحرم حتئ أن 
الحلال لو رمئ صيداً على شجرة أصلها في الحل والغصن في الحرم يجب الجزاء كذا في 
«الفتح» وفي «التتارخانية؛ عن «الحجة»: إن كان لا يمكنه التحول من غصن إلى غصن إلا 
بالنزول والصعود يسجد ثانية وإلا تكفيه واحدة للتلاوتين (و) يتبدّل المجلس في (عوم) أي: 








1 واسمها يتيمة الدهر في فتاوى العصر للإمام علاء الدين محمد الحنفي الترجماني المتوفى سنة خمس وأربعين 
وستمائة للهجرة. ١.ه.‏ كشف الظنون (5049/5). 

(7) عمر الحافظ : لعل المراد به عمر بن أحمد النسفي أبو حفص وتقدم . 

(1) ما بين معكوقتين ساقط من م 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


1ه 





في لَهْرِء أَوْ حَوْض كَبيْرء في الأصَخ. 
ما لا يتبدّل به المجلس: 

وَل يتبَدَلٌ برَوَايَا لبت والمَْجدٍ وَلَوْ كرنرأ وَلاَ سير سَفِيكق ولا بِرَكْمئيِنِ» وَشْرْيَو 
َكل لَقْمَتئنِءِ وَمَشي حُطْوَتيْنِء ولا بآنكاءء وَُعْرْهِ وَِيَامِ» وَرْكُرْبٍ وَنْرْوْلٍ في مَحَلُ 


سباحة (في نهر أو) سباحة في (حوض كبير) لاختلاف المجلس وقوله (في الأصح) يرجع إلى 
المسائل كلهاء وعن محمد: إذا كان طول الحوض وعرضه مثل طول المسجد .وعرضه يكفيه 
سجدة واحدةء وفي «الخانية»: الصحيح أنه يتكرر انتهئع. وكذا في الدياسة والدور حول 
الرحئ في الأصح كما في «الفتح». 

(ولا يتبدل) مجلس السماع والتلاوة (بزوايا البيت) الصغير [ أ ] كذا في «البرهان» 
وكذا لو تلاها في كرم في أماكن مختلفة كما في «الدراية» وفي «التتارخانية»؛ (و) لو قرأها في 
زوايا المسجد الجامع يكفيه سجدة واحدة وكذا حكم البيت والدار وقيل: في الدار إذا كانت 
الدار كبيرة كدار السلطان فتلا في دار منها ثم في دار أخرئ يلزمه سجدة أخرى انتهئ. 

وقد جزم قاضيخان حيث قال: ولا يتكرر الوجوب لو انتقل من زاوية البيت أو المسجد 
إلى زاوية إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار السلطان وإن [ "46" ] انتقل في المسجد الجامع من 
زاوية إلى زاوية لا يتكرر الوجوب؛ وإن انتقل فيه من دار إلى دار ففي كل موضع يصح الاقتداء 
يصير كمكان واحدء ولا يتكرر الوجوب انتهئن. ولا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا (المسجد ولو) 
كان (كبيراً»؛ ولذا لا يضر اتساع الفضاء في صحة الاقتداء فيهء وقيل خلافه: (ولا) يتبدّل 
هجلس التلاوة والسّماع (بسير سفينة) كما لو كانت واقفة؛ (ولا) يتبدل (بركعة) تكررت فيها 
التلاوة اتفاقاً قياساً واستحساناً كذا في «الدرر والغرر» (ولا) يتبدل (يركعتين) كررت فيهما على 
قول أبي يوسفء وعند محمد يسجد ثانياً استحساناًء وهذه [من]1!؟ المسائل التي رجع فيها أبو 
يوسف عن الاستحسان إلى القياس؛ انتهئ. وإذا كررها في الشفع الثاني من النفل أو سئّة 
الظهر يسجد أيضاً؛ وفي الفرض اختلاف بين أبي يوسف ومحمد كذا في «القنية»؛ فجعل 
الخلاف في الشفعين مع أن المذكور [في المجمع]1*' وغيره في الركعتين كذا في شرح 
«المقدسي' (و) لا يتبدل بحصول (شربة وأكل لقمتين ومشي خطوتين) في الصحراء يخلاف 
الأكثر (ولا بالاتكاء وقعود وقيام) بدون مشي في غير بيت ومسجد (وركوب ونزول) كائن ذلك 
(في محل تلاوته) كما في «الخانية». 








(1) ما بين معكوفتين سافط من م. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


0 


اَيَو وَل بِسَيرٍ ابه مضَلياً. ويعَكرْرُ المْجْرْبُ عَلّئ الشابعء بتبدِيْلٍ مَتلئيبوي وَكَذَ احَدَ 


مَجْلِسُ الثالِي لآ بِعَكْسِهِ عَلَى الصّجيح . 


(ولا) يتبدل المجلس (بسير دابته) إذا كررها (مصلياً) لجعل [ ] المجلس متحداً 
ضرورة جواز الصلاة» ولو كرر راكباً في الصلاة على دابتين آيتين مختلفتين وسمع كل صاحبه 
فعلئ كل واحد سجدة في الصلاة لتلاوته فيها ويسجد خارجها مكرراً بقدر ما سمعه من صاحبه 
وفي رواية «النوادر» [و]!!؟ لاختلاف مكان صاحبه حقيقة» وإنما جعل متحداً ضرورة جواز 
صلاته فلا يظهر الاتحاد في حتق غيره» وفي ظاهر الرواية لا يلزمه بقراءة صاحبه إلا سجدة 
واحدة خارج الصلاة وعليه الاعتماد. لأنا إن نظرنا إلى مكان السامع فمكانه واحدء وإن نظرنا 
إلى مكان التالي فمكانه جُعِل كمكان واحد في حقه فيجعل كذلك في حق السامع أيضاً لأن 
السماع بناء على التلاوة . 

(و) لهذا (يتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسهء و) الحال أنه (قد اتخذ مجلس 
التالي) كأن سمع تالياً بمكان؛ ثم ذهب السامع إلى الخارج ثم عاد فسمعه يكررها تكرر على 
السامع السجود [ 4'!/! ] إجماعاً أما على قول البعض أن السبب هو السماع فمجلس السماع 
متعدد وأما على قول الجمهور [لسبب]21 التلاوة فلأن اتحاد المجلس أبطل التعدد [في حق 
التالي فلم يظهر ذلك]77' في حق غيره» قالوا: لو مشئ وراء سيده وهو يكررها راكباً تكررت 
عليه لا على سيده؛ (ولا) يتكرر الوجوب على السامع (بعكسه) وهو اتحاد مجلس السامع 
واختلاف مجلس التالي» بأن تلا فذهب ثم عاد فكررها وسمعها الجالس أيضاً تكفيه سجدة 
(على الأصح) لما قلنا أن السبب في حقه السماع ولم يتبدل مجلسه كما في «الهداية؛» وقال 
في «الدراية»: قيل: يتكرر وهو اختيار الإسبيجابي وعليه الفتوئ انتهئ . 

إلا أن الشيخ أكمل الدين رحمه الله نقله بصيغة قيل: وعليه الفتوئ» فكأنه لا يميل إلى 
هذا القول» وهو قول فخر الإسلام أن مجلسه التالي [ أ ] إذا تكرر دون السامع بتكرر 
الوجوب على السامع» لأن الحكم يضاف إلى السبب وهو التلاوة إلى الشرط وهو السماع» 
وهذا هو الذي عليه الجمهور لأن الصحيح أن السبب في حق السامع هو التلاوة كالتالي 
والسماع شرط عمل التلاوة في حق السامع انتهئ» فليس في الحديث بيان السبب بل بيان 
الوجوب على السامع؛ فصاحب «الهداية» يختار عدم التكرار لجعل السبب السماع» وفخر 








)1( ما بين معكوفتين زيادة في م. 
(2) العبارة في م السبب يدل لسبب. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


0:١ 





فروع: 
وَكُرِه أن يَقْرَأ سُوْرَةٌ وَيَدَعَ آي السَجْدَق لآ غكسُة. وَنْدِبَ ضَعْ آيَةِ أوالأكئر إِلَيِهَا. 
وَنْدِبَ إِخْفَاوْهَا عَنْ غَيْرٍ مُتَأَهْبٍ لَهَاء وَنْدبَ القِيام نم الشْجوْدُ لَهَا. 0000 


الإسلام بخلافه يختار التكرار ويجعل التلاوة السبب. 

(وكره أن يقرأ سورة ويدع آبة السجدة) منها لأنه يشبه الاستنكاف عنهاء ويوهم الفرار من 
لزومها وهجران بعض القرآن وكله مكروه سواء كان في الصلاة أو خارجهاء قال الشيخ الإمام 
فخر الإسلام علي البزدوي في شرح «الجامع الصغيرة: ومن الناس من كره ذلك خارج الصلاة 
ولم يكرهه في الصلاة ولكن هذا خلاف الرواية» قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: 
وأكره أن يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها ويدع آية السجدة كذا في «التتارخانية؟ (لا) يكره 
(عكسه) وهو أن يفرد آية السجدة بالقراءة لأنه مبادرة إليها (و) لكن (ندب ضم آية أو) ضم 
(أكثر) من آية (إليها) أي: إلى آية السجدة؛ قال محمد: أحب إليّ أن يقرأ قبلها آية أو آيتين 
لدفع وهم التفضيل أي: تفضيل السجدة علئ غيرها إذ الكل من حيث أنه كلام الله تعالى في 
رتبة واحدة وإن كان لبعضها بسبب اشتماله على ذكر صفات الحق جلّ جلاله زيادة فضيلة 
باعتبار المذكور لا باعتباره من حيث هو قرآن كذا في «الفتح» [ *''/< ] وقال قاضيخان: وإن 
قرأ معها آية أو آيتين فهو أحب وهذا أعم من الأوّل لأنه يشمل قراءتهما بعدها. 

(وندب إخفاؤها) يعني: ندب المشايخ بمعنى استحسنوا إخفاءها (عن غير متأهب لها) 
شفقة على السامعين» وقيل: إن وقع [في قلبه]!!' عدم الإشفاق عليهم جهر [ "2/07 ] حا 
لهم على الطاعة. 

(وندب القيام) لمن تلا جالساً (ثم السجود لها) روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها 
ولأن الخرور الذي مدح به أولئك فيه أكمل» وكذا لو كان راكباً فتلاها الأولئ له النزول 
يسجدها على الأرض» فلو نزل فلم يسجد ثم ركب فأومأ بها جاز اعتباراً لوقت تلاوتها خلافاً 
لزفر هو يقول: لما نزل وجب أداؤها على الأرض فصار كما لو تلاها على الأرض وكذا لو 
تلاها عند الشروق فلم يسجد أجزأنا سجودها وفي وقت الزوال والغروب خلاقاً لزفر أنه أداهاء 
كما [لو]2؟ وجبت ناقصةء وعنده كما لو أدرك وقتاً كاملا وجبت فيه بصفة الكمال كعصر 
أمسء ونحن نقول: عصر أمس يضاف إلى كل وقت فافترقا كذا في #البرهان»؛ وحكاه في 
«التتارخانية؛ عن أبي يوسف ومحمد ثم قال: وذكر في مواضع أخرى عن أبي يوسف أنه لا 








(1) ما بين معكرفتين زيادة في م. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


0:7 





وَلاَيَرْقَمُ السَّامِعُ رَأْسَهُ مِْهَا مُبَلَ تَالِنِهَاء وَلاَ يُؤْمَرْ الثَالِيَ بِالتَمَدَُةيوَلاَ السَامِعْوْنَ 
بآلاضْطِفَافٍء فَيَسْجْدُرْنَ كَبِف كأثوا. 
شروط سجدة التلاوة: 

وَسْرِطَ لِصِحْتِهَا شَرَائِطُ الصَّلاَو إلا الُخْرِيمَة. 





يجوز وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل (و) ندب أن «(لا يرفع السامع) 
تلاوتها (رأسه منها) أي: السجدة (قبل) رفع [رأسه]!'" أي: (تاليها) لأنه الأصل في إيجابها 
فيتبع في أدائها وليس [وهو]*' حقيقة اقتداء؛ (و) كذا (لا يؤمر التالي بالتقدم ولا) يؤمر 
(السامعون بالاصطفاف فيسجدون) معه حيث كانوا و (كيف كانوا): قال شيخ الإسلام: وفي 
النوازل يتقدم ويصطف الناس -خلفه كذا في «الدراية». وقال الكمال: وليس هذا اقتداء حقيقة 
بل صورة ولذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع والرفع» فلو كان حقيقة لوجب ولفسدت 
سجدتهم بفساد سجدة التالي بسبب من الأسباب وهما [متنافيان]!” انتهئ . 

وذكر أبو بكر: أن المرأة تصلح إماماً للرجل فيها كذا في «الدراية». 

(وشرط لصحتها) أن تكون (شرائط الصلاة) موجودة في الساجد وهي الطهارة من 
الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة [ 704 ] وتحرّيها عند الاشتباه والنية (إلا 
التحريمة)؛ فلا تشترط لأن التكبير سئّة كما ستذكر ا وفى «التتارخانية؛ عن «الحجة»: 
ويستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود [ 1/05 ] أن يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير. 

تنبيه: قال شمس الأئمة الحلواني: قال مشايخنا رحمهم الله: السبيل في زماننا إذا قرأها 
الإمام في صلاة الجمعة أن لا يسجد لها لامتداد الصفوف وكثرة القوم؛ فإنّ المكبّر إذا كبّر لها 
يظن القوم أنه كبّر للركوع فيركعون وفيه من الفتنة ما لا يخفئ» وهكذا في صلاة العيدء قال 
شمس الأئمة: هكذا سألت القاضي رحمه الله: هل يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة يوم 
الجمعة كما يكره في صلاة الظهر؟ قال: ليست فيه.رواية وينبغي أن يكرهء وفي «شرح» 
الطحاوي: ولا ينبغي للإمام أن يقرأ آية السجدة في صلاة الجمعة والعيدين إذا كان القوم بحال 
لا يسمعون القراءة كلهم. انتهئ. 


(1) العبارة في م رأس بدل رأسه. 
(2) العبارة في م زيادة في م. 
(3) العبارة في م منتفيان بدل تنافيان ‏ 


0 





ولو قرأ الخطيب على المنبر إن شاء سجد على المنبرء وإن شاء نزل وسجدء وفيا 
«شرح الطحاوي»: وسجد معه من سمع منه ولا يجب على من لم يسمع بخلاف الصلاقء 
انتهئ . : 

وأمًا قراءة «الع 4)9 [السجدة:١]‏ و مَل أنّ * [الدهر] و[السجود]!!؟ في فجر الجمعة 
فيسن في بعض الأوقات فعلهء ولا يلازم علئ تركه كما لا يلازم علئ فعله. 

تنبيه آخر (في بيان ما يبطل هذه السجدة وما لا يبطلها) إذا تكلم فيها أو قهقه أو أحدث 
متعمداً أو نط قعليه إعادتها اعبار بالصلوية ولا وضوء عليه في القهنهة فيها اتفاقاً لما قدمنا 
في في الطهارة وإن سبقه الحدث توضأ وأعادهاء قال شيخ الإسلام: هذا الجواب مستيقن على 
قول محمد رحمه الله فإن عنده تمام السجدة بوضع الجبهة ورفعهاء فإذا أحدث فيها أو ضحك 
أو تكلم أعادهاء أما على قول أبي يوسف رحمه الله: تمام السجدة بوضع [ 04ت ] الجبهة لا 
غير فإذا وضعت الجبهة فقد تّمت السجدة وإن قل» فكيف يتصور القهقهة أو الكلام ونحوه 
فيهاء وإذا ضحك بعد ذلك فقد ضحك بعد تمام السجدة فلا يلزمه الإعادة كذا في 
«التتارخانية»؛ قال الكمال: وهو حسن. انتهئ. وقد يقال: الرفع وإن لم يكن من تمامها فما 
دام في الوضع فهو فيها كمن أطال القراءة والقيام هو في الفرض» فإذا قهقه أو عمل المنافي 
[حصل في]77! حقيقة السجود فبطل الجزء الملاقي له: فيطل الكل يبطلاته فليتائّل . 

(وكيفيتها) أي: سجدة التلاوة (أن يسجد سجدة واحدة) كائنة (بين تكبيرتين) تكبيرة 
للوضع وتكبيرة للرفع» قال في «البحر»: وفي «السراج الوهاج»: إذا أراد السجود ينويها بقلبه 
ويقول بلسانه: [ *0/< ] أسجد لله سجدة الله أكبرء كما يقول: أصلي لله تعالئ صلاة كذاء 
انتهئ . 

وقدمنا أن النطق بالنية طريقة استحبّها المشايخ وليست منقولة عن النبي #َةٍ ولا عن 
خلفائه انتهئل . 

وفي «الهداية»: ومن أراد السجود وكبّر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتباراً 
بسجدة الصلاة وهو المروي عن ابن مسعود”" انتهئ . 





.)670( انظر صفحة‎ )١( 


(1) هابين معكوفتين زيادة في م. 
(2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 





هُمَا سُنْتَانٍ بلا رَفْع يَدِء وَل تَشَهْن ولا ليم . 


ورواه ابن أبي شيبة'" عن إبراهيم والحسن وأبي قلابة وابن سيرين كذا بخط شيخ 
مشايخنا انتهى . 

وني «الذخيرة»: هو المختارء وقيل: يكبّر في الابتداء بلا خلاف وفي الانتهاء خلاف 
يكبر عند أبي يوسف لا عند محمد وفي «المحيط»: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه [/2!18 
يكبر مع الانحطاط» وفي «الحجة»: قال بعض المشايخ: لو سجد ولم يكبر يخرج عن العهدة 
وهذا يعلم ولا يعمل به لما فيه من مخالفة السئة» انتهئ. 

وقال شيخ الإسلام: روى الحسن عن أبي حنيفة: [ 6 ] الركن في السجدة وضع 
الجبهة والتكبير عند الرفع حتئ لو تركه يعيد انتهئ. 

وقلت: وهذا يعكر على ما قيل: إن السجدة [تمت]!2' بمجرد الوضع فتبطل بالمنافي 
بعده انتهى. وفي «مبسوط» فخر الإسلام: التكبير ليس بواجب كما في الصلاة» فلذا بين صفة 
التكبيرين بقوله (هما سنتان) أي: كل منهما سئّة كما صححه في «البدائع؛ لحديث أبي داود في 
السنن من فعله عليه الصلاة والسلام كذلك (بلا رفع يد”'") لأن الرفع للتحريمة ولا تحريم هناء 
والتكبير للانحطاط كما في سجود الصلاة. (ولا تشهد) لعدم وروده (ولا تسليم) لأنه يستدعي 
سيق التحريمة وهي منعدمة . 

تنبيه: لم يذكر ما يقال فيها من التسبيح لأنه قال في «المبسوط»: لم يذكر محمد رحمه 
الله ماذا يقول في سجودهء والأصح أن يقول فيه من التسبيح ما يقول في سجود الصلاة» وبه 
قال الشافعي رحمه الله كذا في «معراج الدراية» انتهئ . 

قال في «التتارخانية»: وفي «الخانية»: هو الصحيحء وقال أبو بكر الإسكافي: لأن 
سجدة الصلاة أفضل من سجدة التلاوة ويقال فيها: سبحان ربي الأعلئ. فكذلك هناء قال 
الفقيه أبو الليث: وبه تأخذء وفي /الينابيع»: يقول: سبحان ربي الأعلئ (ثلاثاً» وذلك أدناف 
وفي «الظهيرية»: وهو الأصحء انتهئ. 





(1) أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال: «كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن ونحن نمشي فإذا 
مر بالسجدة كبر وأومأ وسلمء وزعم أن ابن مسعود كان يصنع ذلك؛ في كتاب الصلاة» باب: إذا قرأ الرجل 
السجدة وهو يمشي ما يصنع /١(‏ 487). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: في الرجل يسمع السجدة )١5415(‏ بلفظ «كان رسول الله يي يقرأ علينا 
القرآن فإذا مرّ بالسجدة كبر وسجد وسجدناء». 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في ج. 
(2) العبارة في م تتم بدل تمت . 


اه 





فصل 


«في سجدة الشكرء 
حكم سجدة الشكر: 
سَجْدَة التُكْرٍ مَكْرُوْهَةٌ عِنْدَ الإمام لآ يَابُ عَلْيْهَاء وَتَرْكُهَا أزلى» م 0 


وفي شرح «الكنز للذيري»: وقد اختلف مشايخنا فيماذا يقول في سجود اتلارة: وقال 
بعضهم: يقرل: ربٌ إني ظلمت نفسي فاغفر لي» انتهئ. 

وكذا في «جامع الجوامع». وقال بعضهم: يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولاء انتهئ. ونقله في «المحيط» عن بعض المتأخرين كما في «التتارخانية» [ ار وفي 
«السئن» عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله بثة "يقول في سجود القرآن بالليل مراراً إذا 
سجد: سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقٌّ سمعه وبصره بحوله وقوته"”'' كذا في «شرح 
الديري»: وقال المحقق ابن الهمام: وينبغي أن [ *”0/] لا يكون ما صحح علئ عمومه فإن 
كانت السجدة في الصلاة يقول فيها ما يقال فيهاء وإن كانت فريضة قال: سبحان ربي الأعلئ» 
أو نفلا قال ما شاء الله مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه. . . الخ وقوله: اللهم اكتب لي 
عندك بها أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبّلها مني كما تقبلتها من عبدك 
داودء وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثْر من ذلكء انتهئ. 

قصل 

سجدة الشكر مكروهة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالن» قال فى «التتارخانية»: وفى 
«القدوري» عن أبي حنيفة أنه يكره سجدة الشكر انتهئ ‏ : 1 

وقد رُوِي عن إبراهيم النخعي أنه كان يكرهها كذا في «السير الكبيرة» انتهئ . 

وفي المختلف قال أبو حنيفة رحمه الله: سجدة الشكر [غير]أ'! مشروعة قربة» انتهئ. 
وقال الكمال: وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ما دون الركعة ليس بقربة شرعاً إلا في محل النص 
وهو سجود التلاوة: فلا يكون السجود وحده قربة في غيره انتهئ. 
)١(‏ أخرجه أب داود في الصلاة. باب: ما يقول إذا سجد (1414)؛ والترمذي في الصلاة؛ باب: ما يقول في سجود 


القرآن (080)؛ والنسائي في التطبيق؛ باب : »)7١(‏ نوع آخر »)١174(‏ والمزي في تحفة الأشراف (2)13087 
وأحمد في مسنده (0790/5. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها. 





َقَالَ الصَاحبَانِ: جِيَ ريه يَُابُ عَليهًا. 


وفي «السغناقي؛ سجدة الشكر عند محمد مسنونة» وعند أبي حنيفة» وإحدى الروايتين 
عن أبي يوسف غير مسئولة انتهئ. وعن محمد عن أبي حنيفة أنه كرههاء وروي عن أبي حنيفة 
أنه قال: لا أراه شيئء قيلح: إنه لم يُرد به نفي شرعيتها قربة» بل أراد نفي وجوبها شكراً لعدم 
إحصاء نعم الله تعالى فتكون مباحة» انتهئ. أو لا يراها شكراً تامّاء وتمام الشكر في صلاة 
ركعتين كما فعله رسول الله يب يوم فتح مكة''' كذا في «السير الكبير؛» انتهئ. وقال 
الأكثرون: إنها ليست بقربة عنده بل هي مكروهة لا يئاب عليها وتركها أولئ» وقال بعضهم: 
هي قربة يثاب عليهء وثمرة الخلاف يظهر في انتقاض الطهارة إذا نام في سجود الشكرء انتهئ . 
وجه قول أبي حنيفة: أن نصب الأحكام بالرأي متعذرء وما روي أنه عليه السلام كان يسجد إذا 
رأئ 11001 ]معن فهو مسو 

(وقالا) أي : محمد وأبو يوسف في إحدئ الروايتين عنه (أي) سجدة الشكر (قربة يئاب 
عليها) [ ''0 ] لما رو الستة إلا النسائي عن أبي بكرة أن النبي يل كان إذا أتاه أمر يسره 
زا تقرييد 2 ماجدا وعن فيه الزحمن هبن عرف خرج 0 ذ نحو صدقته فاستقبل القبلة فْحَرٌ 
ساجداً فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عزّ وجل 
يقول لك : من صلّئ عليك صليت عليه ومن سلّم عليك سلّمت عليه؛ فسجدت لله شكرأ”"© 
رواه أحمد» وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع النبي كلد من مكة نريد المدينة فلما كنا 
يا من حزوذا قزل قم رق يديه دجا ل داع ثم حي حاجنا عله تطا: وقال: «إني سألت 








ربي وتشفّعت لأمتي وأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً شكراًء ثم رفعت رأسي فسألت ربي 
لأمتي فأعطاني ثلث أمني فخررت ساجداً شكراء ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني 
الثلث الأخير فخررت ساجداً لربي0”" رواه أبو داود وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه 
قتل مسلمة. رواه سعيدء وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا في الخوارج رواه أحمد في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب: في سجود الشكر (1/74؟)» والترمذي في السيرة» باب: ما جاء في 
سجدة الشكر (197).: وابن ماجه في إقامة الصلاة. باب: ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر (1794): 
والحاكم في المستدرك :)77/7/١1(‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» والدارقطني »)41١/1(‏ والبيهقتي 
في السنن الكبرى في الصلاةء باب: سجود الشكر (1/ 00170 والمزي في تحفة الأشراف ,)١1194(‏ 

(1) ذكره الهيثمي ني مجمع الزوائد في كتاب الصلاة» باب: سجود الشكر (114*), ورواه أحمد (19/1) رقم 
004 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد؛ باب: في سجود الشكر (271/75» والبيهقي في السنن الكبرى في الصلاة» 
باب: سجود الشكر (1/ 4077١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال (07019995. 


ان 








ها: مِثْلُ سََدَةٍ الثلازة. 
فائدة مُهِمّة لدفع كلّ مَهمّة: 

َال الإمَامٌ النّسْفِيْ في الكَاني: مَنْ قَرَأْ آي السَِدَةٍ كُلّهَاء في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَسَجَدَ 
لِكُل مِثهّء كَنَاهُ الله ما أَهَمّهُ. 


0 


مسندهء وكذا رواه محمد في «السير الكبيرفء وأجاب في المختلف عن هذا بالنسخ وهذا عمل 
الصحابة بتقيه كذا بخط شيخ مشايخنا المقدسي رحمهم الله تعالى؛ انتهئ. 

وفي «التتارخانية» قال صاحب «الحجة؛ رحمه الله : عندي أن قول أبي حنيفة رحمه الله 
محمول على الإيجاب؛ وقول محمد على الجواز [والاستحباب]!!؟ فيعمل بهماء لا يجب لكل 
نعمة سجدة شكر كما قال أبو حنيفة» ولكن يجوز أن يسجد سجدة الشكر في وقت سر نعمة» 
أو ذكر نعمة فشكرها بالسجدة» وأنه غير خارج عن حد الاستحباب» وقد تكرت فيه روايات 
كثيرة عن النبي يل [ ”/>] وعن الصحابة والتابعين [وروي]21) أن رسول الله يله لما أتي 
برأس أبي جهل لعنه الله يوم بدر وألقي بين يديه فسجد لله خمس سجدات شكراً وقرأ آية 
السجدة [و]01؟ سورة انشقّت وسجد لله عز وجل عشر سجدات الأولئ للتلاوة والباقيات شكراً 
للمكرمات»: فلا يمنع العباد عن سجدة الشكر لما فيه من الخضوع والتعبد وعليه الفتوئ» 
انتهئ . 

(وهيتتها) : أن يكبر مستقبل القبلة ويسجد فيحمد الله ويشكر ويسبّح ثم يكبر فيرفع رأسه 

17١ [‏ ] (مثل سجدة التلاوة بشرائطها) . 

(قائدة مهمة لدفع كل نازلة مهمة) ينبغي الاهتمام بتعلّمها وتعليمها. 

(قال) الشيخ (الإمام) حافظ الحق والملّة والدين عبد الله بن أحمد بن محمود (النسفي 
في) كتابه «الكافي شرح الوافي»: (من قرأ آي السجدة كلها) وهي أربعة عشر آية قد علمتها 
مجموعة في باب سجود التلاوة؛ وقصدت بجمعها تقريب الأمر لهذه الفائدة مع حكم السجود 
المتقدم بيانه رجاء فضل الله ورحمته (في مجلس واحد وسجد) بتلاوته (لكل) آية (منها) سجدة 
(كفاه الله) تعالئ (ما أهمه) من أمر دنياه وآخرتهء ونقله عنه أيضاً المحقق الكمال بن الهمام 
«بفتح القدير» وكذا غيره من الشراح رحمهم الله تعالئ . 





4 العبارة في م الاستحسان يدل الاستحباب . 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(3) العبارة في م بدل و وهو الصواب. 


2:8 





باب الجمعة 


هي من الاجتماع» كالنجعة من الانتجاع: وهو طلب الكلاء بسكون الميم في استعمال 
أهل اللسان والقراء يضمونها وفتحهاء حكاه الفراء والواحدي» وفي «المصباح»: ضم الميم 
لغة الحجاز وفتحها لغة تميمء وإسكانها لغة عقيل وقرأ بها الأعمش. والجمع جمع وجمعات 
مثل غرف وغرفات في وجوههما انتهئ؛ أضيف إليها اليوم والصلاة ثم كثر الاستعمال حتئى 
حُذف منها المضاف كذا في «الدراية». 

(صلاة الجمعة فرض عين)»؛ اعلم أن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسئة [ 1/005 ] 
والإجماع ونوع من المعنئ فيكفر جاحدهاء قال تعالئى: ييا آلَِّنَ مَأ دا ثرو لِلصّلَة ين 
بَوِرِ أَلْجُْمْمَةَ تَسْمَوَ » [الجمعة: 4] رتب الأمر بالسعي للذكر على النداء أي: الظاهر المراد 
بالذكر الصلاة» ويجوز كون المراد به الخطبة 0 كل تقدير يفيد افتراض الجمعة فالأول 
ظاهرء والثاني كذلك لأن افتراض السعي إلئ الشرط وهو المقصود لغيره فرع افتراض ذلك 
الغيرء وقال عليه السلام: «الجمعة حق واجب علئ كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك أو 
امرأة أو صبي أو مريض»”'' وفي «البخاري»: «إلا على صبي أو مملوك أو مسافر؛ ورواه 
الطبراني وزاد فيه: #المرأة والمريض2”6؛ وقال عليه السلام في حديث: «واعلموا أن الله تعالق 
فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا فمن تركها تهاوناً بها 
٠‏ واستخفافاً بحقها وله مام عادل أو جائر ألا فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمرهء ألا فلا 
صلاة [ 1/550 ] له ألا فلا زكاة لهء ألا فلا صوم لهء إلا أن يتوبء فمن تاب تاب الله عليهةع 
وفي رواية قال: «فريضة واجبة إلئ يوم القيامة»”" وقال ي: «من ترك ثلاث جمع متواليات 








/1١( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب: الجمعة للمملرك والمرأة (79١23؛ والحاكم في المستدرك‎ )1١( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والدارقطني (7/7)» والبيهقي في السئن‎ 2» 
.)194/5( والزيلعي في نصب الراية‎ ٠2175 /5( الكبرى في الجمعة» :باب: .من تجب عليه الجمعة‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى في الجمعة؛ باب: من لا تلزمهٌ الجمعة (7/ 184)» والطبراني في المعجم 
الكبير 21791 والزيلعي في نصب الراية (0149/5. 

)4 أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى في كتاب الجمعة (17/1/5): وأخرجه في الجمعة» باب: في فرض الجمعة - 


0: 





شروط وجوب الجمعة: 
الذكؤنة والخرية والأثامه يفن سكل 





من غير عذر طبع الله على قلبه: ومن يطبع الله على قلبه يجعله في أسفل درك جهئم"”' وقال 
أيضاً: ١من‏ ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين”" وأمّا الإجماع فقد أجمع 
المسلمون من لدن رسول الله يي إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار أحد وهي فرض 
عين إلا عند ابن كج من أصحاب الشافعي فإنه يقول: فرض كفاية وهو غلط» ذكره في 
«الحلية؛ من كتبهم؛ فأنًا المعنئ فلأنًا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة والظهر فريضةء ولا 
يجوز ترك الفرض إلا لفرض هو آكد وأولئ منه فدلٌ على أن الجمعة آكد من الظهر ني 
الفريضة؛ وإنما أكثرنا في الاستدلال [ ”2/0 ] نوعاً من الإكثار لما سمع عن بعض الجهلة 
أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها ومنشأ غلطهم ما ذكره في «القدوري»: #ومن 
صل الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته؛ وإنما [أراد حرم]1!؟ 
عليه وصحت الظهر فالحرمة لترك الفرض الذي هي الجمعة؛ وصحت الظهر لوجود وقت 
أصل. الفرض ولكنه موقوف فإذا سعئ إلى الجمعة بطل ظهره كما سنذكره» رعلمت أن الجمعة 
فرضٌ آكد من الظهر وعلمت إكفار جاحدها من «العناية» و «الدراية» و «البرهان» و «فتح 
القدير»» وهي فرض عين (على) (من اجتمع فيه سبعة شرائط) . 

(و) هي (الذكورة) فخرج به النساء وإن شمل المرأة قوله تعالئ: ١‏ يَأبُها ليت َامَتُا #» 
[البقرة: ]٠07‏ لكن خصٌ منه بقوله تعالئ: لأوَقَرَنَ في يكن * [الأحزاب: 108 و (الحرية) خرج 
به الأرقا (والإقامة) خرج به المسافر وأن تكون الإقامة (بمصر) خرج به المقيم بقرية لما 
رويناء ولما قال حذيفة: ليس علئ أهل القرئ جمعة؛ فإنما الجمعة علئ أهل الأمصارء ولقول 
علي رضي الله عنه: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحئ إلا في [مصر]1”' جامع أو 





»)03١81( 7‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »)221١/1(‏ وذكره المزي في تحفة الأشراف (5508). 

(41) أخرج بنحوه الطبراني في الكبير (415)» وأبو داود في الصلاة» باب: التشديد في ترك الجمعة :)1١65(‏ 
والترمذي في الصلا: : مااجاء في ترك الجمعة من غير عذر (2500)» والنسائي في الجمعة؛ باب: التشديد في 
التخلف عن الجمعة (1.38): وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ل 
(115)» من حديث أبي الجعد الضمري عن النني يليو قال : «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه». 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير عن أسامة مرفوعاً /١(‏ 4557). 


(1) ما بين معكرفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج والصواب إثباتها. 
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أو فِيِمَا هُرَ دَاخْلَ في حل الإقَامَة فِيهَا في الأضَحء اس ستيب و 


مدينة عظيمة» ذكره الزيلعي وغيرهء قال الكمال: وكفئ بقول علي رضي الله عنه قدوة. ورفعه 
صاحب «الهداية» إلى النبي يل وصححه ابن حزم ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم 
أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرئء ولو كان 
لنقل ولو آحاداً فلا بد من الإقامة بمصر (أو) الإقامة (فيما) [ 55 ] أي: في محل (هو داخل 
في حد الإقامة بها) أي: بالمصر وهو مروي عن أبي حنيفة» وقول أبي يوسفء فاعتبر المكان 
الذي من فارقه بنية السفر يصير مسافراً ومن وصل إليه يصير مقيما (في الأصح) لأن افتراضها 
مختص بأهل [المصر لما بيُنا(''؛ والخارج عن هذا الحد ليس أهله حقيقة ولا حكماً وفي 
ظاهر]!!؟ الرواية لا تجب علئ من هو خارج الربض كما في «البرهان»: وفناء المصر له حكم 
المصر وهو الموضع المعدٌ لمصالح المصر متصل به أو منفصل بدون غلوة كما علمت في باب 
المسافرء فمن كان مقيماً في عمران المصر وأطرافه وليس بين ذلك الموضع وبين عمران 
المصر فرجة من المزارع والمراعي نحو القلع ببخارى لا جمعة على أهل هذا الموضعء وإن 
كان النداء يبلنهمء وتقدير البعد عن المصر بقدر غلوة أو ميل أو أميال ليس بشيءء هكذا روق 
الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني كذا قاله 
قاضيخان رحمه الله تعالى» وفي «التتارخانية» : ثم ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله لا يجب 
شهود الجمعة إلا علئ من يسكن المصر أو الأرض المتصلة بالمصر حتئ لا تجب على أهل 
السواد؛ سواء كان السواد قريباً من المصر أو بعيداً عنه. وهذا أصح ما قيل فيهء انتهئ. وكذا 
في «معراج الدراية». 

وعن أبي يوسف: أنها تجب علئ من كان داخل الحد الذي لو فارقه يثبت له خحكم 
الفطر ومن وصل إليه يثبت له حكم الإقامة وهو أصح ما قيل فيه لأن الجمعة على أهل المصر 
بالنصء وأهله: من كان في هذا الحد انتهئ . 

وفي «التجنيس والمزيد»: لا تجب الجمعة علئ أهل القرئ» وإن كانوا قريباً من المصر 
لأن الجمعة إنما تجب عل أهل الأمصار. 

تنبيه: قد علمت بنص الحديث والأثر والرواية عن أثمتنا أبي حنيفة وصاحبيه واختيار 
المحققين من أهل الترجيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال وأنه ليس بشيء فلا 
عليك من مخالفة غيره» وإن ذكر تصحيحه فمنه ما في «البدائع» أنه إن أمكن أن يحضر الجمعة 





(1) انظر صفحة 0149. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م والصواب إثباتها. 
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والصِحةٌ وَالأَمْنُ م مِنْ ظَالِم ٠‏ وَسَلامَةُ العيْئن ١‏ وَسَلاَمَةُ الرْجُلَيْن 
شروط صحة الجمعة: 
وَيُشْتَرَطُ لِصِحُتِهَا سِنّهُ أَشْيَاءً :المضة أذ قاذ لماي ا و اام ابد ا 





ويبيت بأهله من غير تكلف يجب عليه؛ (و) الرابع من الشروط (الصحة) خرج به المريض لما 
رويناء قال الكمال: والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض فلا يجب عليه (و) 
الخامس: [ ”2/0 ] (الأمن من ظالم) فلا تجب على من اختفئ من ظالم كما في «فتح 
القدير؛؛ ويُلحق به المفلس إذا خاف الحيس كما جاز له التيمم به (و) السادس (سلامة العينين) 
فلا تجب [ "7/< ] على الأعمئ عند أبي حنيفة خلافاً لهما فيما إذا وجد قائداً يوصله وعلى 
هذا الخلاف من عجز عن الوضوء أو التوجه إلى القبلة بنفسه يتيمم ويصلي جهة قدرته عند أبي 
حنيفة لعجزه بنفسه حقيقة فلا تتحقق القدرة [بنيره]!!! لإمكان ترك المساعدة مع وجود العجز 
فلا يتوجه الخطاب إليه بما عجز عنه خلافاً لهماء (و) السابع (سلامة الرجلين) فلا تجب على 
المقعد لعجزه عن السعي إليها اتفاقًء وكذا المحبوس لمنعه عنه؛ فإن حبس بحق وهو يقدر 
علئ إيفائه أثم بالشيئين» وإلا فلاء ومن العذر المطر العظيم فهم في سعة من التخلف به كما 
في «التتارخانية؛ عن «الذخيرة»» وقدمنا أنه يسقّط به الحضور للجماعة» وأما البلوغ والعقل 
فهما شرطان أيضاً لكن ليسا خاصين بالجمعة فلم ينص عليهما. ولما فرغ من شروط 
الوجوب. قال: 








شروط صحة الجمعة 

(ويشترط لصحتها) أي : صلاة الجمعة (ستة أشياء) الأول: (المصر أو فناؤه) وجميع 
أفنية المصر بمتزلة المصر في حق حوائج أهل المصر لأنها معد لحوائجهم سراء فيها مصل 
العيد وغيرهء وقدمنا بيان الغناء وذلك لما روبناه من أنه لا جمعة إلا في [المصر ]لقا د فقد ثبت 
لصحتها المصر بعبارته» وبإشارة القطعى فى قوله: ردروا الْبيِمٌ » [الجمعة: 4] كما في 
«المستصفى»؛ وقوله تعالئ: #فاسعوا» ليس على إطلاقه اتفاقاً بين الأئمة إذ لا تجوز إقامتها 
في البراري إجماعاً ولا في كل قرية عند الإمام الشافعي؛ فكان [خصوص المكان مُراعاً]/ 
فيها إجماعاًء فقدروا القرية الخاصة بإقامة أربعين فيها ونحوه؛ وقدرنا المصر وهو أولئ بحديث 
«لا جمعة. . . إلخ» كما تقدم . 





(1) ما بين معكوقتين ساقط من ج. 
(2) العبارة في م [مصر] بدل المصر. 
(3) العبارة في م [خصوصاً لمكان مراداً] بدل خصوص المكان مراعاً. 
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تنبيه: يصح إقامة الجمعة في مواضع فك ] بالمصر وفنائه وهو قول أبي'خديفة 
ومحمد وهو الأصح كما في «التبيين؛ و افتح القدير؛ و «معراج الدراية؛ و «البرهان» وغيرها 
لقوة الدليل فإطلاقه جوازها من غير حصر بعدد؛ ومن لازم جواز التعدد وسقوط اعتبار السبق 
وبه اندفع ما في «البدائع» من أن ظاهر الرواية جوازها في موضعين؛ ولا تجوز في أكثر من 
ذلك وعليه الاعتماد. انتهئ. فإن المذهب الجواز مطلقاًء قاله الشيخ زين”'2: وكذا يندفع ما 
قاله الشيخ العلامة المقدسي في «نور الشمعة)”'' عن أبي حنيفة: لا تجوز إلا في موضع واحد 
في البلد الواحدء وقال الإمام الزاهد العتابي: والأظهر عنده أنه لا يجوز في موضعين ولو 
فعلوا فالجمعة للأولئ» وإن صليا معاً فصلاتهم جميعاً فاسدة انتهئ كلامه. فتحصل لنا ثلاث 
روايات» والأصح إطلاق الجواز في مواضع لإطلاق الدليل» قال العلامة ابن جرباش”": فلا 
يقال: الاحتياط بالاجتماع المطلق لأن الاحتياط العمل بأقوى الدليلين ولم يوجد دليل عدم 
جواز التعدد [ 1/507 ] وما استدل به لمنع التعدد من أنها سميت جمعة لاستدعائها الجماعات 
نهن جائعة لها ذلا ييل الأنه خامتل مع التعدةة لأن الاجتماع أخص من مطلق الاجتماع 
ووجود الأخص يستلزم وجود الأعم من غير عكسء وقد قال تعالى: ظوَمًا جَمَلَ عَلكْْ في لين 
مِنْ حَرَجّ 4 [الحج: 8/] والحرج في منع التعدد فهر منفي. 

مطلب: الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين 

تنبيه آخر في بيان صلاة أربع بعد الجمعة بنية آخر ظهر عليه: قال الشيخ زين: ما في 
«القنية؛ من أمر مشايخ مرو بأداء أربع ركع بعد الجمعة حتماً احتياطاً مبني على القول الضعيف 
المخالف للمذهب؛ وهو منع جواز تعدد الجمعة فليس الاحتياط فعلهاء لأن الاحتياط العمل 
بأقوى الدليلين» وهو إطلاق الجواز وفي المنع نع حرج وهو مدفوع وفي فعل الأربع مفسدة 
عظيمة وهي اعتقاد الجهلة أن الجمعة ليست فرضاً [ 778 ] لما يشاهدرن من صلاة الظهر 
فيتكاسلون عن أداء الجمعة» يعني : أو اعتقادهم افتراض الجمعة والظهر بعد الجمعة أيضاً» 
وقد شوهد الآن صلاتها بالجماعة والإقامة لهاء ونيتهم فرض الظهر الحاضر إماماً ومؤتماً 
بغالب المساجدء والخطيب [إماماً]1!؟ بعد إمامته بالجمعة والجماعة وهو ظاهر الشناعة» ثم 








(1). الشيخ زين بن نجيم المصري: هو الإمام زين الدين إبراهيم المعروف بابن غيم المصري المتوفى سنة + 937ه. 

(؟) نور الشمعة: واسمه نور الشمعة في ظهر الجمعة للشيخ علي بن غانم المقدسي المتوفى سئة (4١١٠ه)‏ 1.ه 
كشف الظنون (5/ 01945 . 

() العلامة ابن جرباش: لم أعثر عليه . 


(1) العبارة في م [إمامها] بدل إماماً. 


مه 





قال الشيخ زين: وعلى تقدير فعلها مما لا يخاف عليه مفسدة منها يفعلها في بيته حَفيةجوفاً 
من مفسدة فعلهاء انتهل. 

وقال الشيخ العلامة علي المقدسي في نور الشمعة بعد نقله ما يفيد النهي عنها نقول: 
إنما نهي عنها إذا أذيت بعد الجمعة بوصف الجماعة أو الاشتهار ونحن لا نقول به في شيء من 
الأمصارء ونقول أيضاً: نحن لا نفتي العوام بهذا أي: بفعلها أصلاً بل نَدُل عليه الخواص ولو 
بالنسبة إليهم الذين يحتاطون لأمور دينهم ويتركون ما يريبهم [إلى تحصيل يقينهم]!!؟؛ ثم نقل 
عن ابن الشحنة أنه قال: لا يجب علئ من صلى الجمعة أن يصلي الظهر بعدها. ولا قال بذلك 
أحد من العلماء في علمي» وما روي عن بعض أصحابنا أنه يستحب إن خاف عدم الإجزاء 
لتوهمه فوات شرط من شرائط الجمعة أن يصلي بعدها أربع فذلك لا نقول أنها الظهرء ولا 
نوجب على المتوهم ذلك بل نستحسنه احتياطاً ولا نتظاهر به خشية توهم العوام ما وقعوا فيه 
من الوهمء قلت: يتعين تقييده بما قال حفيده أنه عند مجرد التوهمء أما عند قيام الشك 
والاشتباء في صحته وعلئ قول من يعتقد قول أبي يوسف فالظاهر وجوب الأربع» ويؤيده 
تعميم التمرتاشي بلا بدء وغير ذلك فتفعل بعد الجمعة» وتقدم على سئّة الجمعة على ما في 
«القنية»؛ وفي «الظهيرية»: بعدهاء ويقرأ في كل [ ”5/< ] الأربع بفاتحة [ خلا ] الكتاب 
وسورة وقيل: في الأوليين» ويصلي على النبي ب في الجلوس الأخير» ولا يأتي في الثالثة 
بدعاء الاستفتاح. ولا تفسد بترك القعدة الأولئ» وكيفية نيتها أن يقول: أصلي آخر ظهر 
أدركت وقته ولم أصله بعدء فيكون الاحتياط بوقوعه فرضاً آخر إن لم تصح الجمعة» وإسقاط 
آخر فرض ظهر عليه غيره؛ [أو صحته]أ”' ووقوعه نفلا إن لم يكن بذمته ظهرء والجمعة 

(و) الثاني من شروط الصحة أن يصلي بهم (السلطان) إماماً فيها (أو نائبه) أي: من أمره 
بإقامة الجمعة لما روينا من قوله يَُ: «من تركها استخفافاً بها وله مام عادل أو جائر فلا جمع 
الله شمله. . . إلخ6”'' التحديث؛ وقال الحسن البصري: أربع إلئ السلطان؛ وذكر منها 
الجمعة؛ ومثله لا يعرف إلا سماعاً فيحمل عليه. واشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على 
الناس بقطع الأطماع في التقدم. 











(1) تقدم تخريجه. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. (2) العبارة في م [إن صحت] بدل أو صحته . 
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تنبيه مهم في جواز نيابة الخطباء: لما كان فعلها من أفعال السلطان قطعاً للمنازعة,في 
التقدم والتقديم» وفي أدائها أول الوقت وآخره تسكينا للفتنة فإن ثورانها يوجب تعطيلها وهو 
متوقع إذا لم يكن التقدم فيها عن أمر السلطان تعتقد طاعته وتخشى عقوبته توقف صحتها علئ 
وجوده أو إذنه بإقامتهاء [وإذا أذن لأحد بإقامتها]!'! ملك الاستخلاف وإن لم يفوض إليه 
صريحاً لأن الإمام الأعظم لما فْضها إليه [مع]!2' علمه بأن العرارض المائعة من إقامتها 
كالمرض والحدث في الصلاة مع ضيق الوقت وغيرهما تعتريه ولا يمكن انتظار الإمام الأعظم 
لأنها لا تتحمل التأخير عن الوقت» كان إذناً له بالاستخلاف دلالة ولسان الحال أنطق من لسان 
المقال» كذا قاله الشّراح عند قول صاحب «الهداية؛ وغيره» ولا يستخلف قاضي إلا إذا فرّض 
إليه بخلاف المأمور بإقامة الجمعة» انتهئن 

قال صاحب «البحر»: وظاهره أن [ :5/4 ] الاستخلاف جائز وإن لم يكن لسبق 
الحدث في الصلاة كما إذا مرض الخطيب أو حصل له مائع فاستناب خطيباً مكانه انتهئ»ء وإذا . 
علمت بجواز الاستخلاف للخطبة أو الصلاة مطلقاً بعذر وغير عذر حال الحضرة والغيبة» 
ربوا الانتخلاته لاف درون الخطي رمعت بواعلم إن إذا اتات ارصن رخو الاي 
5 يخطب ويصلي بهم والأمر فيه ظاهر وأما إذا استخلف للصلاة 5 فقط لسبق حدث فإما أن يكون 
بعد شروعه في الصلاة أو قبله» فإن كان بعد الشروع [ 1/74 ] وكل من صلح للاقتداء به 
يصح استخلافه» وأما إذا كان قبل الشروع في الصلاة : بعد الخطبة فيشترط أن يكون الخليفة قد. 
شهد الخطبة أو بعضها مع أهليته للاقتداء به لأن الخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشىء 
التحريمة للجمعة؛ لا في حق كل من صلاهاء وسنذكر تمام تفريعه عن المحقق الكمال رحمه 
الله تعالئ» وفي «البحر؛ عن «المجتبى» شهود الخطبة شرط في حق الإمام دون المأموم انتتهئ» 
فالمراد بمن ينشىء التحريمة للجمعة هو الإمام الأصلي» أو من استخلفه قبل الشروع فيها لسبق , 
حدث انتهئ , 

واعلم أنه يجوز لصاحب الوظيفة في الخطابة أن يصلي -خلف نائبه بغير عذر كما جاز 
للسلطان خلف مأموره بإقامة الجمعة مع قدرة السلطان على الخطبة بنفسه لأن المدار على 
تسكين الفتنة واختصاص السلطان بإقامتها لذلك فالمأمور بها مع نائبه [حكمه كحكم السلطان 
مع نائبه]!3" فله إقامتها بنفسه وبنائبه بعذر وبغير عذر حال حضرته وحال غيبته» ومنع صاحب 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من م والصواب إثباتها . 


(2) ما بين معكوفتين ساقط من م والصراب إثباتها. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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َوَفْت الظهرِء فلا نصح قبل تبط بحْرْوْجيء والحطبَ مَبْلهَا 





«الدرر» وابن كمال باشا من الاستنابة حال الحضرة لا يعمل به وبيّنا وجه رده برسألة(والله 
أعلم . 

(و) الغالث من شروط الصحة: [ 20/أ] (وقت الظهر) لقوله ولِهِ: «إذا مالت الشمس 
فصل بالناس الجمعة»”"2 وفي «البخاري» كان يلي ايصلي الجمعة حين تميل الشمس)”" وكذا 
الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأثمة فصار إجماعاً منهم على أن وقتها وقت الظهر (فلا 
تصح قبله) أي: قبل دخول وقت الظهر خلافاً للحنابلة» (وتبطل) الجمعة (بخروجه) أي: وقت 
الظهر لفوات الشرط كما قدمناه. 

(و) الرابع من شروط الصحة: (الخطبة) ولو بالفارسية من قادر علئ العربية عند أبي 
حنيفة» وروئ بشر”” عن أبي يوسف: إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزنه. إلا 
أن يكون ذكر الله تعالى في ذلك بالعربية في حرف أو أكثر كذا في «التتارخانية» . 

5 0 مطلب: شروط صحة الخطبة. 

ويلترط لضيحة الخطبة كعلها (تبلها) أى :كين مسلاة المتععة: لأنه عليه السلام لم يصلّها 

بدونها»» وكان يخطب قبلها بعد نزول قوله تعالى: لوَدا َأ تحكرَةٌ * [الجمعة:١1]١‏ وكان 

هو الشرطء إذ الأصل هو الظهر وسقوطه بالجمعة خلاف الأصل» وما ثبت على خلاف 
القياس يراعئ فيه جميع ما ورد به النصء» وفيه الجواب عن قول الحنابلة» وقول الإمام مالك» 
يبقئ وقتها إلئ الغروب لأنه سقوط أربع بركعتين» فتراعئ الخصوصيات التي ورد الشرع بها ما 
لم يثبت دليل علئ نفي اشتراطهاء ولم يصلها النبي كل خارج الوقت [ “2/06 ] في عمره ولا 
بدون الخطبة فيهيك وعلئ اشتراط الخطبة الإجماعء ولكن قام الدليل عند الإمام على سنية 
الخطبة الثانية كما سنذكره» فإن قيل: لم قُدْمت على الصلاة في الجمعة بخلاف العيدين؟ 
قلت: كانت خطبة الجمعة أيضاً بعد الصلاة» ويدل عليه ما رواه أبو داوود في «المراسيل»: 





(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية وقال: حديث غريب (؟/ 0158 . 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك في كتاب الجمعة؛ باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس (904)» 
والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ماجاء في وقت الجمعة (006) وأحمد في مسنده (/4)118 والزيلعي 
في نصب الراية (190/7): ومسلم بنحوه من حديث سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: «كئا نجمع مع رسول 
الله ييِ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي»؟. 

(5) لعله يشر بن يحيى المروزي وتقدم . 

(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (197/5) والبيهقي في السئن الكبرى في الجمعة؛ باب: وجوب الخطبة وأنه إذا 
لم يخطب صلى ظهراً أربعاً. قال: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة صلى أريعاً (197/5). 

(0) تقدم تخريجه. 


كمه 


بِقَضْدِمًا فِي وَفْتِهَاء وَحُضُورُ أَحَدٍ لِسَمَاعِهَا مِمْنْ تَْمَقِدُ بِهِمٌ الجُمْعَةُ ولو رَاجِدا فِيْ 


«كان رسول الله يل يضلي يوم الجمعة قبل الخطبة”'2. حتى إذا كان ذات يوم وهو يخطب وقد 

صلئ الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية قد قدمء وكان إذا قدم تلقوه بالدفاف» فخرج الئاس 

لم يظنوا إلا أنه لااشيء في ترك الخطبة فأنزل الله الآية: طوَإِدًا مَأَيَأْ ره أ َرَا أنفَسُأ إكيبًا * 

[الجمعة: ]1١‏ فقَدِّم النبي يل الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة» من تخريج أحاديث «الكشّاف» 

للزيلعي؛ كذا بخط شيخ مشايخنا العلامة المقدسي رحمهم الله تعالى؛ وفي التفسير سبب 

النزول بأوسع من هذا. والخطبة لا تكون إلا بقتصدها حتئ لو عطس الخطيب فحمد له أي: 

للعطاس لا تنوب عن الخطبة فهو شرط. كما يشترط لها حصولها (في وقتها) أي: وقت 

الجمعة لِمَا رويناه من فعله ييدِه (و) يشترط لصحة الخطبة أيضاً (حضور أحد لسماعها)» 

ولكن لا يشترط حقيقة سماع الذي حضرهاء فيكفي بحضرة الأصم والنائم والجالس بعيداً لا 

يسمع لبُعدهء ويشترط أن يكون الحاضر (ممن تنعقد بهم الجمعة). فيكفي حضور عبد أو 
مريض أو مسافرء ولو كان محدثاً أو جنباً؛ فإذا جاء غيره أو توضأ وصلئ بهم الخطيب جازت 
الجمعة كما في «التتارخانية»: ولا تصح الخطبة بحضرة الصبيان والنساء فقط. ولا يشترط 

حضرة جمع» فتصح الخطبة (ولو) كان الحاضر (واحداً) كما قال الكمال عن «الخلاصة»: 

يكفي لوقوعها الشرط حضور واحد وهو بخلاف ما يفيده اشرح الكنز؛ حيث قال: بحضرة 

جماعة تنعقد بهم الجمعة وإن كانوا صما أو نياماًء انتهئ. وإنما انبِعثُ «الخلاصة» لأنه منطوق 

فيقدم علئ المفهومء انتهئ . 
واشتراط حضور سامع هو قولهما: لِمَا قال في «التتارخانية»: إذا خطب الخطيب وحده 

جاز على قول أبي حنيفة رحمه الله وعلى قولهما: لا يجوز ذكر الخلاف على هذا الوجه في 

متفرقات الفقيه أبي جعفرء ورأيتُ في موضع آخر عن أبي حنيفة في هذا الفصل روايتين 

انتهل . 
وفي [ 7/!] «الأجناس»”"؟ ور «الحاوي»: خطب وحده أو بحضرة النساء لم يجزء 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: أجزأه: وفي تحفة الفقهاء”": خطب وحده وجمع بالقوم أجزأه 

(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (01910//5. 

2 وهي للشيخ الإمام أبي الْباسٍ أحمد بن محمد الناطفي الحنفي المتوفي سنة ست وأربعين وأربعمائة للهجرة» 
جمعها لا على الترتيب ثم رتبها على ترتيب الكافي الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي. 1.ه. 
كشف الظتون (11/1). 

(1) تحفة الفقهاء: للشيخ الإمام الزاهد علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي» زاد فيها على مختصر 
القدوري ورتبها أحسن ترتيب. 1.ه. كشف الظنون (1/ 00191 


لاؤه 


عندف وعنهما فيه [ 1/0 ] روايتان» كذا في مجمع الروايات وصار عن كل من أثمتنا الفيلاف 
الرواية في اشتراط الحضورء و(الصحيح): أنه لا تجوز الخطبة [وحده]!'! كما في «الظهيريةة؛ 
أشرنا إليه بقولنا في الصحيح وهو متعلق بقولنا: ويشترط حضور أحد لسماعها وبيان الترجيح 
إحدى الروايتين عن الإمام وعنهماء ويشترط أيضاً أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل 
وعمل قاطع؛ واختلف فيما لو ذهب إلى منزله فاغتسل» فعن أبي حنيفة: إمام خطب وهو 
جنب ثم ذهب واغتسل ورجع وصلئ جازء وفي «الظهيرية»: لو تذكر في خطبته أنه جنب» 
فذهب واغتسلء زاد في «الفتاوئ العتابية»: واشتغل بعمل [قال]2*1: كثير استقبل» وكذا 
انصرافه للوضوء على هذا قال في «واقعات الناطفي»: إذا خطب ثم رجع إلى منزله ثم جاء 
فصلئ لا يجوزء لأن هذا ليس من عمل الصلاة. وفي ”العيون»: يجوز لأن هذا من عمل 
الصلاة» وفي #المنتقئ»: خطب وأحدث وانصرف وتوضاً ثم جاء وصلئ أجزأء وفي 
«الحجة»: لو خطب ثم ظهر أنه محدث أو جنب فتوضأ أو اغتسل يصلي ولا يجب إعادة 
الخطبة؛ ومثله في «المحيط»», وإن تعمّد ذلك يصير مسيئاً. وروي عن أبي يوسف أنها لا 
تصحء ولم يذكر محمد في الكتاب حكم إعادة الخطبة» وفي «الذخيرة» عن أب حتيفة وأبن 
يوسف أنها لا تعادء وفي «الظهيرية» عن أبي يوسف أنه يعيد وإن لم يعد أجزأه كذا في 
«التتارخانية». فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة فليتنيّه لها. 

تنبيه آخر: اعلم أن الخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشىء التحريمة للجمعة وهر 
الإمام [ "4 ]. [أو]'3! من استخلفه قبل الشروع فيها لسبق الحدث كما قدمناء”" لا في 
حق كل من صلأهاء واشتراط حضور الواحد أو الجمع ليتحقق معنئ الخطبة لأنها من النسبيات 
فعن هذا قالوا: لو أحدث الإمام بعد الشروع في الصلاة فقدّم من لم يشهدها جاز أن يصلي 
بهم الجمعة لأنه بانِ تحريمته على تلك التحريمة المنشئة فالخطبة شرط انعقاد الجمعة في حق 
من ينشىء التحريمة فقطء يعني : به الإمام انتهئ. ألا يرئ إلئ صحتها من المقتدين الذين لم 
يشهدوا الخطبة؛ وإذا أفسدها [هو]أ*! الذي استخلفه الإمام كان القياس أنه لا يصلح استننافه 








(1) انظر صفحة: (046) 


(1) عا بين معكوفتين ساقط من م. 
(2) ها بين معكوفتين ساقط من م. 
(3) العبارة في م [أو] بدل و. 
4( العبارة في م هذا بدل هو. 


ممه 





وَالإِدْن العَامُء . 





لأنه ينشىء التحريمة للاستئناف. ولكنهم استحسنوا جواز استقباله بهم لأنه لما قام مثنآم(الأول 
التحق به حكماًء فكما لو أفسد الأول استقبل بهم فكذا الثاني» ولو أحدث الإمام [ *0/-7] 
قبل الشروع في الصلاة فقنّم من لم يشهد الخطبة لا يجوزء فلو فيه فقثم هذا المفتم خيره 
ممن شهدها قيل: يجوز وقيل: لا يجوز لأنه ليس من أهل إقامة الجمعة بنفسهء فلا [يكون]!!! 
يجوز منه الاستخلاف» وإذا قدّم الإمام الأول جنباً شهدهاء فقدَّم الجنب طاهراً شهدها حيث 
يجوز لأن الجنب الشاهد من أهل الإقامة بواسطة الاغتسال فصمٌّ منه الاستخلاف» بخلاف ما 
لو قدّم الأول صبياً أو معتوهاً أو امرأة أو كافراً فقدّم غيره ممن شهدها لم يجزء لأنهم لم يصح 
استخلافهم فلم يصر أحدهم خليفة فلا يملك الاستخلاف فالمتقدم باستخلاف واحد متقدم 
بنفسه» ولا يجوز ذلك في الجمعة وإن جاز في غيرها من الصلوات لاشتراط إذن السلطان 
للمتقدم صريحاً ودلالة فيها دون غيرهاء ولا دلالة إلا إذا كان المستخلف متحققاً بورصف 
الخليفة شرعاًء وليس أحدهم كذلك حتئ لو كان المتقدم بنفسه صاحب الشرط [ 85؟/!] 
والقاضي جاز لأن هذا من أمور العامة» وقد قلدهما الإمام ما هو من أمور. العامة [فنزلا]12 
منزلته. فلو قدَّم أحدهما رجلاً شهد الخطبة جاز لأنه ثبت لكل منهما ولاية التقدم فله ولاية 
التقديم انتهئ . 

ووجد شرط إنشاء التحريمة [بوجود]!”! لخليفة الخطبة كذا «بفتح القدير»؛ ولا بذ من 
حفظ هذا ليندفع به ما يتوهم من عبادات الكثير. 

(و) الخامس من شروط صحة الجمعة (الإذن العام) كذا في «الكنز» لأنها من شعائر 
الإسلام وخصائص الدين فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم» فيأذن الإمام للناس إذناً 
عاماً بإقامتها حتئ لو أغلق باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم تجزء وكما تحتاج 
العامة إلى السلطان في إقامتها فالسلطان يحتاج إليهم بأن يأذن لهم إذناً اما فبهذا يتعدل النظر 
من الجانبينء وإن صلّى في قصره وأذن للناس بالدخول فيه يجوز شَّهِدَنُها العامة أو لاء لكن 
يكره لأنه لم يقض حن المسجد الجامع» ولم يذكر في «الهداية» هذا الشرط لأنه غير مذكور 
في ظاهر الرواية؛ وإنما هو رواية «النوادره كما في «البحر؛ عن «البدائع»: وقاله [في]!14 
«اليرهان» عن «المبسوط». 

(1) مابين معكوفتين زيادة في ج. 
(2) العبارة في م [فتولا] بدل فنزلا ‏ 


(3) العبارة في م بشهود بدل بوجود. 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من ج . 
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والجَماعَةُ وَهُمْ ثَلأنَهُ رِجالٍ غُيرُ الإمامء وَلَرْ كائوا عَبِيْدَاَء أو مُسَافِرِيْنَ أل مَرْضَىء 
وَالشْرْط بَقَاؤْهُمْ م مَعْ الإمَام حَتّ يَسِْدَء فَإن تقو يعد سحوذه انمه رد م9 وَإِنْ 
تَقَرُوا قَبْلَ سْجُوْدِهٍ بَطَلَث. 2101000 


(و) السادس : (الجماعة) لأن الجمعة مشتقة منها ولأنْ العلماء أجمعوا على أنها لا تصح 
من المنفرد. 

(و) اختلفوا في تقدير الجماعة فعندنا (هم ثلاثة رجال) وإن لم يحضروا الخطبة إذا 
حضرها واحد ممّن تنعقد بهم الجمعة لفقب ولء | تصيل نجاءارجال: لم يتشهدرا التخطبة 
يصلي بهم الجمعة في ظاهر الرواية من غير [ 57 ] أن يعيد الخطبة كذا في «الدراية؛ عن 
«التجئيس» جازماً بىو رفي «نوادر المصلي: 2١”‏ عن أبي يوسف: لا يصلي بهم إلا أن يعيد 
الخطبة كذا في «التتارخانية؛ عن «المحيط؛. ويشترط أن يكون الثلاثة (غير الإمام) عند الإمام 
"2/0 ] رحمهما الله» وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام في غير رواية 
الأصول» وقول محمد مع أبي يوسف في بعض الكتب: والأصح أن هذا قول أبي يوسف 
وحده كما في «الهداية؛ ووجهه أن في المثنئ معنى الاجتماع والجمعة مبنية عن الاجتماع» 
ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث لكونه جمعاً تسمية ومعنئ» والجماعة شرط على 
حدةء وكذا ا 0 ولأن قوله تعالى: #إدًا دح للصّلَوةَ ين بر 
َلْجْمْمَةَ َأسْموا إِلَ ذَكْرٍ سه # [الجمعة: 4] يقعضي منادياً وذاكراً وساعيين لأن قوله تعالئ: 
«إفاسعوا» جمع وأقله اثنان ومع المنادي ثلاث (ولو كانوا عبيداً أو مسافرين أو مرضئ) أو 
مختلطين لأنهم صلحوا للإمامة فيها فأولئ أن يصلحوا للاقتداء. 

شروط انعقاد الجمعة بالمؤمنين 

(والشرط) عند أبي حنيفة لانعقاد أدائها بالثلاثة (بقاؤهم) محرمين (مع الإمام). ولو كان 
اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه (حتى يسجد) السجدة الأولئ» (فإن نفروا) أي: 
أفسدوا صلاتهم (بعد سجوده) أي : الإمام (أتمّها وحده جمعة) باتفاق أئمتنا الثلاثة؛ وقال زفر: 
يشترط دوامهم كالوقت إلى تمامها (وإن نفروا) أو بعضهم ولم يبق سوئ اثنان قبل سجود 
الإمام أي: الإمام (بطلت) عند أبي حينفة وعندهماء إذا نفروا جميعاً أتمّها جمعة؛ لأن 
الجماعة شرط انعقاد :الأداء عنده» وعندهما شرط انعقاد التحريمة» لهما أن الجماعة لما كانت 
شرطاً لانعقاد التحريمة في حق المقتدي فكذا في حق الإمام؛ والجامع أن تحريمته إذا صحّت 
صحٌ بناء الجمعة عليهاء كمن أدركها في التشهد, ولأبي حنيفة أن الجماعة في حق الإمام لو 


00( لم أجده. 








أبي حنيفة ومحمد [ 


5ه 








َلآ نْصِحُ بامرأة أ د والمَريْض أن يوم فنِهَا 
والمِضرٌ: كل مؤضع لَه ملت أي ركاض يقد الأشكاة. وَيُقِئِمُ ا وَمَلْنْتْ 
َه أنه م فِي ظَاهِرٍ ألرْوَائة . 





جعلت شرطاً لانعقاد التحريمة لأدى إلى الحرجء لأنَّ تحريمته حينئنٍ [لا]!!' تنعقد بدون 
مشاركة الجماعة إِيّاه فيهاء وذا لا يحصل إلا أن تقع تكبيرتهم مقارنة [ 1/25 ] لتكبيرته» وأنه 
متعذرة فجعلت شرط انعقاد الأداء» وهو بتقييد الركعة بسجدة, لأن الأداء فعل» وفعل الصلاة 
هو القيام والقراءة والركوع والسجود؛ وكذا لو حلف لا يصلي لا يحنث حتى يقيّد بسجدة فإذا 
لم يقيّد بها لم يوجد الأداءء فشرط دوام مشاركتهم الإمام إلى السجودء ولا يعتبر بقاء من لا 
تنعقد بهم الجمعة مع الإمام . 

(ولا) تصح أي: لا[ 07 ] تنعقد الجمعة (بامرأة أو صبي مع رجلين) لعدم صلاحية 
الصبي والمرأة للإمامةء لوجاز للعبد والمريض) والمسافر (أن يؤم فيها) بالإذن أصالة أو نيابة 
صريحاً أو دلالة كما تقدَّم”2. لأنهم أهل للإمامة» وإنما سقط عنهم الوجوب [تخفيف]!2ا 
للرخصة» فإذا [حضر][”' تقع فرضاً كالمسافر إذا صام بخلاف الصبي لأنه مسلوب الأهلية» 
وبخلاف المرأة لأنها لا تصلح إماماً للرجال. 

مطلب: في تقدير المصر 

ولما كان حدّ المصر مختلفاً فيه على أقوال كثيرة ذكر الأصح منها فقال: (والمصر) عند 7 
أبي حنيفة (كل موضع) أي: بلد (له مفتِ) يُرجع إليه في الحوادث» (وأمير) ينصف المظلوم 
من الظالم» (وقاضي) مقيمون بالبلدة وإنما قيدنا به لأنه إذا لم يعتبر الإقامة بهاء لم يوجد قرية 
أصلاً إذ كل قرية مشمولة بحكم ووُصِف القاضي بكونه ينفذ الأحكام احترازاً عن المحكمء 
ويقيم الحدودء إنما قاله بعد قوله: (ينفذ الأحكام ويقيم الحدود)» لأن تنفيذ الأحكام لا 
يستلزم إقامة الحدودء فإن المرأة إذا كانت قاضية تتفذ الأحكام وليس لها إقامة الحدود كما في 
«العناية»» واكتفئ بذكر الحدود عن القصاص لأنَّ من ملك إقامتها ملكه كما في «الفتح». (و) 
الحال أن الموضع (بلغت أبنيته) قدر (أبنية منئ)» وهذا (في ظاهر الرواية) قاله قاضيخان؛ 
وعليه الاعتماد كما في «التتارخانية» عن «الخلاصة». وفي «مجمع الروايات»: وقال في 


.)060( انظر صفحة‎ )١( 
ما بين معكوفتين ساقط من ج.‎ )1( 


(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(3) العبارة في م حضروا بدل حضر. 


وَإِذَا كَانَ القاضِي أ الأَمِئرُ مُفْتِياً أَنّ عَنْ التُغْداد. وتات الْجَمْعْةٌ بمئئ في المَوْسِم 
للْخَليفَةِ أو مير الحجاز. 


«المستصفى»: وأحسن ما قيل فيه: إذا كان يوجد فيه حوائج الدين وهو القاضي والمفتي 
والسلطان» ويوجد فيه عامة حوائج الدنيا فهو مصر جامع [ *4/]. وإلا فلاء قاله فخر 
الإسلام رحمه الله. وفي «التهذيب»: وقيل [ما]!'' فيه سوق جاري وسلطان قاهر وفيه عالم 
ولبيب حاذق؛ وفي «المحيط؛: فهر جامع؛ ومن الأقوال: هر ما لو اجتمع أهله في أكبر 
مساجدهم لا يسعهمء ومنها: أنه ما يسكن فيه عشرة آلاف نفرء ومنها: أنه ما فيه عشرة آلاف 
مقاتل سوئ المشايخ والذراري. وفيهم عالم. والمحترفون الذين تقع الحاجة إلى حرفتهم. 
ويقيم الوالي والقاضي الحدود فيه ومنها أنه [ما]21! يعيش كل صانع بصنعته من سنة إلى سنة» 
ولا يحتاج إلى الانتقال من صنعة إلى أخرئ. ومنها: أنه كل موضع مضّرَهُ الإمام؛ كما إذا 
بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدردء وتاضياء فإذا عزله عادت قريةء ومنها: أنه كل موضع لأهله 
من القوة [والكسوة]!*' ما إذا توجه إليهم عدو دفعوه عن أنفسهم ومنها: أنه يولد [فيه كل 
يوم]7*' ولد ويموت فيه إنسان. ومنها: أن لا يعرف عدد أهله إلا بكلفة ومشقة» ومنها: ما 
روي عن أبي حنيفة : هو بلدة كبيرة فيها سككء» أسواق. ولها رساتيق وفيها وال يقدر على 
إنصاف المظلوم من الظالم بحكمه [ 707 ] وعلمه» أو علم غيره يرجع الئاس إليه فيما وقعت 
لهم من الحرادث وهذا هو الأصح كذا في «التتارخانية»؛ وهو مثل ما ذكرناه''' متنا غير أنه لم 
يُنص على القاضي (وإذا كان القاضي أو الأمير مفتياً أغنئ عن التعداد) لأن المدار على معرفة 
الأحكام لا على تعدد الأشخاص. 

(وجازت الجمعة بمنئ في الموسم للخليفة لا أمير الحجاز) المي لأنّه يلي 
أمور الحاج لا غير عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا تصح بها لأنها من القرئ؛ 
ولهذا لا يعيد فيها أي: لا يصلى بها العيد ولهما أنها تتمضّر في أيام الموسمء وعدم التقييد بها 
اللتخفيف]”' لاميتغالهم بأموز اليج بخلاف عرفات لأنها تضاف فلا تقام بها جمعة ولا 
[ 85'أ] يشترط الصلاة في البلد بالمسجد فتصح بفضاء فيهاء كما لو صلّئ في قصره. ثم 











(1) مابين معكرفتين ساقط من م. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(3) العبارة في م والشوكة بدل الكسوة. 
(4) مابين معكرفتين زيادة في م. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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الخطبة وسنثها: 
وَصَمّ الأفتِصَارُ في الخْطَبَةِ عَلَى تخر تَسبنِشق أز تَحْمِئِدَة مَعْ الكرَامَةٍ. قي 


شرع في بيان مقدار فرض الخطبة فقال: 

(وصح الاقتصار في الخطبة علئ) ذكر خالص لله تعالى (نحو تسبيحة أو تحميدة) أو 
تهليلة أو تكبيرة» لكن (مع الكراهة) لترك السنة عند أبي حتيفة رحمه اللهء وقالا: لا بذ من ذكر 
طويل يسمئ خطبة وأقله [قدر]!!! التشهد إلى قوله: عبده ورسوله حمد وصلاة ودعاء 
للمسلمين لأن الخطبة هي الواجبة والتسبيحة والتحميدة لا تسمئ خطبة» وفي «التتارخانية؛ عن 
السغناقي في الخطبة الأولئ أربع فرائتض: التجمين والماذة والرضية يتقو الله زفراءة آيةج 
وكذا في الثانية إلا أن الدعاء في الثانية بدل قراءة الآية في الأولئ» كذا في «شرح المقدسي». 
انتهل . 

ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى: !إل و أله ودَرُواْ أ [الجمعة: 4] من غير فصل بين 
كونه ذكراً طويلاً يسمئ لخطبة أو لاء فكان الشرط الذكر الأعم بالدليل القاطع؛ ٠»‏ غير أن المأثور 
عنه كل اختيار أحد الفردين أعني: الذكر المسمئ بالخطبة والمراظبة عليه» فكان ذلك واجباً أو 
اسئة لا أنه الشرط الذي لا يجزىء غيره إذ لا يكون بياناً لأن الدليل وهو لفظ الذكر المأمور 
بالسعي إليه ليس مجملاً ليقع فعله و بياناً للمجمل فلم يكن فرضاً» تنزيلآً للمشروعات على 
حسب أدلتهاء ويؤيده قصة عثمان رضي الله عنه أنه لما خطب أول جمعة فقال: الحمد لله 
فارتح عليه» فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاً وإنكم إلئ إمام فعال أحوج 
منكم إلئ إمام قَوّالء وستأتيكم الخطب بعد واستغفر الله العظيم لي ولكم؛ ونزل وصلئ 
م 
الحمد الله يسمئ خطبة لغة وإن لم يسم به عرفاء وأَزْتج بالتخفيف على الأصح أي: استغلق 
عليه الخطبة فلم يقدر [ *9'/>] على إتمامهاء ومراد عثمان رضي الله عنه أن الذين يأتون بعد 
الخلفاء الراشدين يكونون علئ كثرة المقال وقبيح [ "5/< ] الأفعال فأنا لم أكن مثلهم» فأنا 
على الخير دون الشرء ولم يرد تفضيله على الشيخين كذا في «الفتح» وغيره»؛ وجملة الشروط 
التي في ذات المصلّي والتي خارجة عنه تقتبس بالعبادة والإشارة من قوله تعالى: ظيكأمًا لذن 
َامََْا إدا تو لِلصَّلوةَ ين بَوْرِ الْجْمْمَةْ كَأَسْما إل ور أله * [الجمعة: 4] وكلها في «المستصفى» 








(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (0181//5 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. (2) العبارة في م وأنتم بدل وإنكم. 
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وَسئَن الحُطَبَةٍ َمَانِيَةَ عَضَرٌ شَيْقَا أ الطهازة) وَسَئْرُ العَوْرَقء والجُنُوْسُ عَلَالمِئْبرٍ قَبْلَ 
الشُرُوْع في الخطبَةء 0 َيْهِ كالإثَامُة. ثُمْ قِبَائَهُ والسَيِفٌ بِيسَارِه مُتْكتا عَلَيم في 


كُلّ بَلْدَةِ فتِحَتْ عَنْوَةء وَبدُوْنِهِ في 








كما في «البحر؛ عن «الحاوي» القدسي. والسنة أن يكون جلوس الخطيب في مخدعه عن يمين 
المنبر فإن لم يكن ففي جهته أو ناحيته. وليلبس السواد اقتداء بالخلقاف ولترازت في الاعف 
والأمصارء ويكره صلاته في المحراب قبل الخطبة انتهئ. والمندوب لبس البياض والسواد 
مطلقاً. فلا يلزم اختصاص السوادء ومن السئن. 


سنن الخطبة 
وسئن الخطبة التي في ذات الخطيب والتي في نفس الخطبة ثمانية عشر تقريباً لأنه يزاد 


عليها 

(الطهارة) حال الخطبة للتوارث ولم تكن الطهارة شرطاً فيها لأنها ذكْرء والُجنب 
والمحدث لا يمنعان منه» وليست الخطبة كالصلاة؛ ولا كشطر لها بدليل أنها تؤدىئ إلى غير 
جهة القبلة؛ ولا يفسدها الكلام» وتأويل الأثر أنها في حكم الثواب كشطر الصلاة لا في 
اشتراط سائر الشروط؛ ولكن ينبغي أن تعاد خطبة الجنب استحباباً لإعادة أذان كذا في 
«الدراية»؛ وفي «مجمع الروايات»: وإن خطب على غير طهارة جاز وكره» وفي «المستصفى»: 
الصحيح أنها أي: الخطبة لا تقوم مقام [شطر]'!' الصلاة» وتأويل الأثر أنها في حكم الثواب» 
وروي عن أبي يوسف أن الطهارة شرط (وستر العورة) سنة فيها للأثرء (و) كذا (الجلوس على . 
المنبر قبل الشروع في الخطبة) حال الأذان بين يديه جرئ به الترارث» (والأذان بين يديه 
كالإقامة) سنة بعد الخطبة [ 1/7 ] للصلاة (ثم قيامه) بعد الأذان في الخطبتين» ولو قعد فيهما 
أو في إحداهما أجزأ وكره من غير عذر. وفي «الولوالجية»: إن خطب مضطجعاً أجزأه كذا في 
#التتارخانية» (و) إذا قام يكون (السيف بيساره متكثاً عليه) كذا في «الحاوي القدسي»؛ وفي 
«الخلاصة؛: يكره أن يخطب متكثاً على قوس أو عصاء قال فى «المحيط»: لأنه خلاف السئّق 
وقال في «روضة العلماء»””': الحكمة في أن الخطيب يخطب متقلداً بالسيف (في كل بلدة 
فُتحت عنوة) بالسيف ليريهم أنها متحت بالسيف فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك باقٍ بأيدي 
المسلمين يقاتلونكم به حتئ ترجعوا إلى الإسلام» (و) يخطب (بدونه) أي: السيف (في) كل 


(1) روضة العلماء: للشيخ أبي علي حسين بن يحيى البخاري الزندويستي الحنفي» وكان اسمها روضة المذكرين. 
!.ه. كشف الظنون (958/1). 





(1) العبارة في م شرط بدل شطر والصواب ما أثبتناه. 
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بَلْدَةِ فحت صُلْحَأء وَاسْتِقبَالُ القوْم بوَجْهدء وَبْدَاَتهُ بِحَمْدٍ الله والثناء عَلَيْهِ ممق لف 
وَالشَهَادَنَانِ والصّلاء عَلَى سَيْدِنَا النَِىَ ل والعِظَّةٌ والتَذْكِيِرُء وَقَِاءَهُ آيَهَ مِنَ القُرَآن» 





(بلدة نُنحت صلحاً)؛ ومديئة الرسول كله فُتِحَت بالقرآن فيخطب الخطيب فيها بلا سيف. 
ومكة متحت بالسيف فيخطب مع السيف. (و) يُسن (استقبال القوم بوجهه) فإن خطب مستقبل 
القبلة وظهره إلى الناس كره كما في «الخلاصة؛ ويستقبله القوم بوجوههم حال الخطبة لأنه 
يعظهم ويخاطبهم» فالإعراض عنه يكون [ 58 ] تهاوناً وجفاء. قال شمس الأئمة: من كان 
أمام الإمام استقبل بوجهه ومن كان عن يمبن الإمام أو يساره انحرف إلئ الإمامء وقد صح أن 
رسول الله قيْةٍ كان إذا خطب استقبل أصحابهء ومن كان أمامه استقبله بوجههء ومن كان عن 
يمينه أو عن يساره انحرف إليه”: قال الإمام السرخسي رحمه الله: والرسم في زماننا استقبال 
القوم القبلة وترك استقبالهم الخطيب لما يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد فراغ الخطيب 
من خطبته لكثرة الزحام» قال: وهذا أحسن كذا في «التتارخانية» عن «المحيط؛. (و) يسن 
(بداءته بحمد الله) بعد التعوّذ في نفسه سرّأء وهو سنّة كما في شرح المقدسيء وفي «البحر» 
عن «القنية» قال [ 7/07 ] أبو يوسف: ينبغي للخطيب إذا صعد المنبر أن يتعوّذ بالله في نفسه 
قبل الخطبة (والثناء عليه سبحانه بما هو أهله)» (والشهادتان والصلاة على النبي كَيِْْ والعظة) 
بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير بما يوجب مقت الله تعالئ وعقابه (والتذكير) بما به 
النجاة والفوز في الحال والمآل» (وقراءة آبة من القرآن) قال في «المحيط»: يقرأ في الخطبة 
سورة من القرآن أو آية» فالأخبار قد تواترت أن النبي يَْيِةِ كان يقرأ القرآن في خطبته لا تخلو 
عن سورة أو آية من القرآن روي أن عليه السلام «قرأ في خطبته : وَأكَتُوأ يما يبوك فيد إِلَ عد * 
[البقرة: 26]18١‏ وروي أنه قرأ: 0 لين امنا ا الله موا مولا سَريكا 47 [الاحزاب: 
"٠‏ وروي أنه قرأ: «وَادوا يكيكُ لنت كُ ثَالَ * [الزخرف: 77] وروي أنه قرأ: إدًا ُلك 
الأَرسٌ زنْرَاقَا © [الزلزلة: ]١‏ وإذا قرأ سورة تامة يتعوذ ثم يسمي قبلهاء وإن قرأ آية قال 
بعضهم: يتعوذ ثم يسميء وأكثرهم قالوا: يتعوذ ولا يسمي» ولهذا تعارف الخطباء ترك 
التسمية أحيانء والإتيان بالتعوذ على كل حال يقولون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»ء وأصل 
الاختلاف في القراءة في غير الخطبة إذا أراد أن يقرأ سورة ثم [يسمي]!'"» وإذا أراد أن يقرأ آية 
هل يسمي؟ فيه اختلاف. (و) سنْ (خطبتان) للتوارث إلى وقتناء فإن قيل: لم لا يجب خطبتان 









21 ذكره الزيلعي (505/5) والهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 1814). 


(1) ها بين معكوفتين ساقط من م. 








بالستّة كما وجبت الفاتحة بالسنة؟ قلنا: إن السئة غير قطعية الدلالة لتعارضها بخبر عثمان فلا 
يثبت بها الوجوب كما في [#المعراج»]!!؟. (و) سْنْ (الجلوس بين الخطبتين) قال في 
«المحيط»: يجلس جلسة خفيفة بينهماء وقال شمس الأئمة السرخسي: إذا تمكن في موضع 
جلوسه واستقر [ 6/< ] كل عضو منه في موضعه قام من غير مكث ولبث؛ وكان ابن أبي [ 





ماما 


] ليلئ يقول: إذا مسن الأرض موضع جلرسه أدنئ مسّة قام إلى الخطبة الأخرئ وفي 
السغناقي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات ومثله في «التجنيس». (و) سُنَّ (إعادة الحمد و) إعادة 
(الغناء و) إعادة (الصلاة على النبي يَبلِكُ) كائنة تلك الإعادة (في ابتداء الخطبة الثانية) للترارث» 
وينبغي أن تكون الخطبة الثانية هكذا: الحمد لله نحمده ونستعينه. . . إلخ» لأن هذا هو الثانية 
الذي كان يخطب بها رسول الله يل وذكر الخلفاء الراشدين والعمُين مستحسنء بذلك جرق 
التوارث» كذا في «التجنيس والمزيده. (و) سْنَ (الدعاء فيها) أي : الخطبة الثانية (للمؤمنين 
والمؤمنات) مكان الوعظ كما في «محيط؛ الطحاوي (بالاستغفار لهم) الباء بمعنئ مع أي: 
يدعو لهم بإجراء العم ورفع اليقم والنصر على الأعداء والمعافاة من الأمراض والأدواء مع 
الاستغفارء (و) يسن (أن يسمع القوم الخطبة) ويجهر في الثانية دون الأولئ كما في 
«التتارخانية» عن «الينابيع». وإن لم يُسمع أجرأ كذا في «معراج الدراية»: (و) يسن (تخفيف 
الخطبتين) فغاية ما تكونا بقدر سورة من طوال المفصّل . 
تمام أحكام الجمعة 

(ويكره التطويل) كذا في «معراج الدراية»؛ من غير قيد بزمن وفي «التتارخانية؛ عن 
«الحجة»: يُكره تطويل الخطبة في أيام الشتاء لأن الأيام قصيرة فلا تستحب الخطبة الطويلة 
انتهئ» ولكن قال قبله: “دل بطر الصطة؟ قال ابن مسعود رضي الهرعنه : طول الصلاة وقصر 
الخطبة من فقه الرجل 7 اتتهيل . والكلام الوجبز في مثل هذه الحالة يُمَدُ طويلاً لأن المكان أعدٌ 
للخطبة والوقت وقت الخطبة؛ والخطيب هيأ نفسه. فإذا جاء بذكر وإن قلَّ يكون خطبة 
[وإلا]2' يبعد أن يختلف الكلام باختلاف المحل كذا في «معراج الدراية؛ء (و) يكره (ترك 





)١(‏ أخرج مسلم بنحوه عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله ؟ثة يقول: 9إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 
مثنة من فقهه» في كتاب الجمعة؛ باب : تخفيف الصلاة والخطبة (879)» وابن خزيمة في صحيحه (1987). 


(1) العبارة في م السراج بدل المعراج . (2) العبارة في م لا بدل إلأ. 
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وََرِكُ شَيْءٍ مِنْ الشئن. 
متى يجب السعي للجمعة: 
رَيَجِبُ السّعُ لِلْجُمْعَق وَتَرْكُ الع بالا الأوّلٍ فِي الأَصَحْ . 








شيء من السنن) التي بيّناها . 
واجبات الجمعة 

(ويجب) يعني : يُفترض (السعي) [ ”4/< ] أراد به الذهاب ماشياً بالسكينة والوقار لا 
الهرولة لأنها تذهب بهاء المؤمن وإنما دراط الس لمطابقة الأمر به في الآية» وقد نهئ 
عنه يل بقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها [وأنتم]!!! تسعون؛ وأتوها وأنتم تمشون وعليكم 
السكينة» ؛ فما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتمُوا» أخرجه الستة وأخرجه أحمد وقال: «وما فاتكم 
فاقضوةة”" انتهئ. ولا بأس بالركوب في الجمعة والعيدين» والمشي أفضل في حق من يقدر 
عليه؛ وفي العود من الصلاة؛ ومنهم من قال أنه كالذهاب ا ومنهم من قال أنه 
كالخروج إلى سائر الحاجات وهر الأصح؛ تيذغب اللجمعة مع البكية: ويجب بمعنى: 
يفترض (ترك البيع)؛ وكذا كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليهاء وأما تقديم العشاء 
على العشاء فذاك لإمكان الجمع بأدائه بعدهء بخلاف الجمعة حتئ كره له البيع حال المشي 
إليها لإطلاق الأمر بترك البيع كما في «التبيين». وفي «السراج»: لا يكره في تلك الحالة فيلزمه 
الذهاب وترك ما شغله عنه (بالأذان الأول) الواقع بعد الزوال (في الأصح) لحصول الإعلام به 
كما قال الحسن بن زياد؛ لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السئة وسماع الخطبة» 
وربما تفوته الجمعة لبعده عن الجامع وهذا مختار شمس الأئمة السرخسيء وكان الطحاوي 
يقول: المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان للجمعة على 
عهد رسول الله يكو وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وهو اختيار شيخ 
الإسلام والأصح أن المعتبر في وجوب السعي وكراهة البيع هو الأذان الأول إذا كان بعد 
الزوال كما في «الهداية» و «العناية»» والأذان الأرّل زيد زمان عثمان رضي الله [ 84 ] عنه 


(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري في كتاب الأذان» باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً وليقم بالسكينة والوقار 
(17؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها 
سعياً (307)؛ وابن ماجه في المساجد والجماعات؛ باب: المشي إلى الصلاة (5/ا/49, والنسائي في الإمامة؛ 
باب: السعي إلى الصلاة (80)» والترمذي في أبواب الصلاة؛ باب؛ ما جاء في المشي إلى المسجد(771)٠‏ 
وأبو داود في الصلاة؛ باب: السعي إلى الصلاة (017): والمزي في تحفة الأشراف (45 »)4١‏ والزيلعي في 
نصب الراية (5/ 0909 وأحمد في مسنده (0978/5. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


لم6 


فروع: وَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ قلا ضَلاةٌ وَل كلم مح ا اا وو 


لمّا كثر الناس» فأذّن علئ دار في السوق لعثمان رضي الله عنه يقال لها الزوراء» ولَم ليدكره 

أحد من المسلمين كما في «فتح القدير' و «الدراية». وقيل: الزوراء الصومعة؛ وقيل: اسم 

حجر كبير عند باب المسجدء وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله: 
(إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام لأن هذا نص النبي عليه السلام» وقال أبو يوسف 

ومحمد: لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبرء واختلفا في جلوسه 

إذا سكتء فعند أبي يوسف وأبي حنيفة يباح له وعند محمد لا يباح له لهما أنَّ الكراهة 
للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هناء بخلاف الصلاة لأنها تمتدء ولأبي حنيفة قوله عليه 
السلام: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام"””' من غير فصلء ولأن الكلام قد يمتد فأشبه 
الصلاة كذا في «التبيين»: والمراد المنع من صلاة النافلة» وأمّا الفائتة فتجوز وقت الخطبة [من 
غير كراهة كما في «النهاية»» وقوله ييَِ: «إذا جاء أحدكم والخطيب]”!؟ يخطب فليركع 
ركعتين»”'"' رواه مسلم محمول على [ما]أ”' قبل تحريم الكلام أي: والصلاة كما في شرح 
المقدسي» وأطلق الكلام؛ وفي «المحيط»: يحرم على القوم التكلمء وفي «الحجة»: وإن كان 
قليلاً بما يشبه كلام الناس» وما يشبه الأمر بالمعروف لغير الإمام. ب وأما أمر الإمام بمعروف 
ونهي فهو وعظ مفروض لا يقطع [ 55 ] الخطبة معنئ» [و]/2' المفروض على القوم 

الاستماع والإنصات والكلام يفوت ذلك أيٍّ كلام كان وكذا في «البدائع»؛ وفي «فتح القدير»: 

يكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة للإخلال بالنظم إلا أن يكون أمراأ بمعروف لقصة عمر 

مع عثمان رضي الله عنهما وهي معروفة انتهئ . 
قال شيخ [الإسلام]7”' المقدسي [رحمه]”" الله تعالى: رواه مسلم والبخاري من حديث 

222 ذكره مالك في الموطأ في كتاب الجمعة» باب : ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 7/١(‏ م 
وابن شيبة في مصلفه في الجمعة. باب: في الكلام إذا صعد الإمام المنرر وخطب (07/2» والزيلعي في نصب 
الراية (5031/5). 

2( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة؛ باب: التحية والإمام يخطب (4170) من حديث جابر بن عبد الله. وأخرج بنحوه 
من حديث جابر بن عبد الله أيضاً البخاري في الصلاة» باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين 
(41)» وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب: ما جاء فيمن دخّل الإمام والإمام يخطب »)١١15(‏ والنسائي ني 
الجمعة؛ باب : الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام »)١745(‏ والزيلمي في نصب الراية (؟/ 0503 





(1) ها بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(3) العبارة في م مشايخنا بدل الإسلام . 
(4) العبارة في م رحمهم بدل رحمه. 


8ه 








أبي هريرة رضي الله عند: بينا عمر رضي الله عنه يخطب إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شُغْلت فلم أنقلب إلئ أهلي حتئ سمعت التأذين فلم 
أزد علئ أن آتوضاء فقال: [ *7/”] والوضوء أيضأ؟ وقد علمت أن النبي كَل كان يأمر 
بالغسلء» انتهئ. كذا بخطه رحمه الله. 

ومن العلماء من قال: السكوت علئ القوم كان لازماً في زمن النبي ذل لأنه كان يعرض 
عليهم في خطبته ما ينزل عليه من القرآن» فكان يلزمهم السكوت والاستماع ليأخذوا ويقبلوا 
منه. فأما في زماننا فالسكوت غير لازم» لأنه قد يكون في القوم من هو أعلم من الإمام وأورع 
فلا يؤمر باستماع وعظ من هو دونه؛ ومنهم من قال: ما دام في حمد الله تعالئ والثناء عليه 
والوعظ فعليهم الاستماع؛ وإذا أخذ في مدح الظلمة والدعاء فلا بأس بالكلام» [وإن]1!؟ كان 
الطحاوي رحمه الله يقول: : علئ القوم أن يستمعوا إلى مبلغ الخطيب قوله تعالئ: إن أله 
وَبَْبِحكَئٌْ ُصَلْرنَ عل الى تيا الي عامثوا مسَلْواأ عكِدِ وَسَنَموا َيليمًا )4 [الاحزاب: <ه] 
فحينئذ يجب عليهم أن يصلوا على النبي كل وفي «الجامع الحسامي»: يصلي السامع في نفسه 
ويخفيء ومثله في قاضيخانء» وفي «الأوزجندي»: الأصح السكوت إذا قال الخطيب: «يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه؛ وفي #الحجة؛: ولو سكت فهو أفضل تحقيقاً للإنصات» وفي 
«المحيط»: والذي عليه عامة مشايختا رحمهم الله أن علئ القوم استماع الخطبة من أولها إلى 
آخرهاء وفي فتح القدير عن أبي يوسف: ينبغي أن يصلي في نفسه على النبي يله لأن ذلك 
ممًا لا يشغله عن سماع الخطبة فكان إحرازاً للفضيلتين وهو الصواب» ويحمد في نفسه إذا 
عطس على الصحيح انتهئ . 

وفي «الينابيع؛: يكره التسبيح وقراءة القرآن والصلاة علئ علئ النبي كل والكتابة إذا كان 
يسمع الخطبة؛ انتهئ» أي: إلا إذا تلا الخطيب قرله تعالئ : طإنً لله وَبكبِحَتَةُ صَلُونَ عل الب 
كايا ابت ذا سَنْا عه وَسْثا ميا 46 فيصلي سرأ كما ذكرناء. 

تنبيه: لمن كان بعيداً في المحبط أمّا من كان بعيداً من الإمام لا يسممٌ ما يقول [ 140 ] 
فلا رواية في هذا الفصلء. قال محمد بن سلمة: يسكك ورزي حلا م ]ابي 
يوسف؛ قال الكمال: وهو أوجه انتهئ. 

وروي عن نصر بن يحيئ”": إن كان بعيداً من الإمام يقرأ القرآن» وروي عنه أنه كان 
(1) نصر بن يحيى: هو نصر بن يحيى البلخي وقيل «نصير» تفقه على أبي سليمان الجوزجاني؛ روى عنه أبو غياث 
2 ما بين معكوفتين زيادة في م والصواب إثباتها. 


658 


يحرك شفتيه ويقرأ القراناء وروئ حمّاد عن إبراهيم رحمه الله أنه قال: إني أقرأ [عوْإْين)1!؟ 
يوم الجمعة. والإمام يخطب » وفي «الخانية»: : ويكلم الناس في التسبيح والتهليل عند الخطبةاة 
قال بعضهم: :من كآن بعيدا عن الأمام ولا يسمع الخطبة يجوز له التسبيح والتهليل» وأجمعوا 
على أن من لا يسمع الخطبة لا يتكلم بكلام الناسء أنَا قراءة القرآن والتسبيح والذكر والفقه» 
قال بعضهم : الاشتغال بقراءة القرآن وبذكر الله تعالى أفضل» وقال تيضف : الإنصات أفضل» 
وني «الولوالجية» : النأي عن الخطيب إذا كان بحيث لا يسمع الخطبة لا يقرأ القرآن [وبذكر الله 
تعالئ أفضل]21' بل يسكت هو المختار» قال الكمال: لأنه قد يصل إلى أذ يسيع يشل 
عن فهم ما سمعء أو عن السماع بخلاف النظر في [الكتاب و]231 الكتابة انتهئ 

وفي «المحيط»: نأما دراسة الفقه والنظر في كتب الفقه وكتابته» دن امعان رحمهم 
الله 0 ذلك ومنهم من قال: لا بأس بهء وكذا روي عن أبي يوسف. وقال الحسن بن 

د: وما دخل العراق أحد أفقه من راح ييف ل توالا ابرق وا 

4 بالقلم وقت الخطبة» انتهئن 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالئ: ا اختلف المشايخ 
رحمهم الله أيضاً في أنه إذا لم يتكلم بلسانه ولكنه أشار برأسه أو بيده أو بعيئه إن رأى منكراً 
٠‏ من إنسان فأشار برأسه سه هل يُكره ذلك أم لا؟ فمن أصحابنا رحمهم الله من كره ذلك وسوّى بين 
الإشارة والتكلم باللسان» والصحيح أنه لا بأس به كذا في «الفتح»» وني «التجنيس» فإنه ددي 
عنبغيد الاين مشعود زأنه بام بعلى مول انه يوم الجمعة زهو يخطب [:0/181] فزة 
عليه بالإشارة انتهئ . 

وقال شمس الأئمة رحمه الله: وها هنا فصل آخر وهو الدنو من الإمام أهو أولئ أو 
التباعد عنه؟ قال كثير من العلماء: التباعد أولئ كيلا يسمع مدح الظلمة ودعاؤهم. والصحيح 
من الجواب من مشايخنا رحمهم الله أن الدنو منه أفضل» وفي «الدراية»: والسئة أن يبكر ويدنو 
من الإمام ما أمكن من غير أن يؤذي أحدء وبه قال الشافعي رحمه الله لما روي أنه عليه السلام 
قال: «من بكر وابتكر ومشئ ولم يركبء ودنا ولم يلغ كُتِبَ له بكل خطوة عمل سنة أجر 





- البلخي. توفي سنة ثمانٍ وستين ومائتين للهجرة. ١.ه.‏ الجراهر المضيّة (017/5)» والفوائد البهية (6551. 
(1) العبارة في م [حزبين] بدل جزءين. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من م 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


يكن 





قيامها وصيامها)"'"2. وقال عليه السلام: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة عل ياب 
المسجد فيكتبون الأوّل فالأرّل فمثل المهجر أي: المبكر كمثل المهدي بدنة ثم الذي يليّة 
كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي شاة ثم الذي يليه [ 4/< ] كالمهدي دجاجة» ثم 
. الذي يليه كالمهدي بيضةء فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر” كذا في 
«الروضة» و «جامع الكردي»؛ ويستحب أن يجلس في الصنك الأول» وتكلموا في الصف 
الأول قيل: هو خلف الإمام في المقصورة؛ وقيل: مما يلي المقصورة» وبه أخذ أبو الليث 
وفي «خزانة الأكحل؛ : هذا في حت العامة لأنهم كانوا ممنوعين من دخول المقصورة أما في 
زمائنا فلا منع في الصف الأول الذي يلي الإمام [وإذا] '! حضروا لمسجد ملآن إن كان لا 
يؤذي الناس ولا يطأ ثوباً لا بأس به ويدنو من الإمام وإلا فلا يتخطى. 
(ولا يرد سلاماء ولا يشمت عاطساً) كذا قال محمد فيه الأصل ولم يذكر فيه خلافاء 
وروى محمد عن أبي يوسف في صلاة الأثر أنهم يردون السلام ويشمتون العاطس» فتبين أن ما 
في الأصل قول محمد رحمه الله تعالئ» [ 1/0 ] والخلاف بين أبي يوسف ومحمد في هذا 
بناء على أنه إذا لم يرد السلام في الحال هل يرده بعدما فرغ الإمام من الخطبة؟ على قول 
محمد يرد؛ وعلى قول أبي يوسف لا يردء وروي عن أبي حنيفة رحمه الله في غير رواية 
الأصول يرد بقلبه ولا يرد بلسانه ولم يذكر محمد في الأصل أن العاطس هل يحمد الله تعالئ؟ 
ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يحمد في نفسه ولا يجهرء وهذا صحيح» 
وعن محمد رحمه الله تعالئ يحمد الله بقلبه ولا يحرك شفتيه وهو الصحيح كما قدمناه؛ وفي 
«النصاب»”": إذا شت أو رد السلام في نفسه جاز وعليه الفتوى. وفي «الكبرئ»: الأصوب 
أنه لا يجيب وبه يفتئ» وفي «المحيط»: وإذا فرغ من الخطبة يحمد الله تعالئ بلسانهء وهذا 
كما لو سمع النداء وهو في الخلاء يجيب بقلبه» وإذا فرغ يجيب بلسانه [وهذا كما لو سمع 








)١(‏ ذكرهء بنجو ٠‏ الهيئمي في مجمع الزوائد في كتاب الصلاق باب : التبكير إلى الجمعة »)١78/7(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (15/) من حديث شداد بن أوس عن النبي # قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وغدا 
. وابتكر ثم جلس قريباً من الإمام فاستمع وأنصت كان له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. 
زفق ذكره بنحوه الهيئمي في مجمع الزوائد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (1/ 011/3 وقال: رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 
() النصاب: والمراد به نصاب الفقهاء للإمام أبي المعالي محمد بن أحمد صاحب التتمة. 





(1) هابين معكوفتين ساقط من ج. 


الاه 











يَفْرُعٌ مِنْ صَلابه . 
وكرة لِحَاضِر الحطْبَة: الأكلٌ والشرْبُء والعَبَتُء والألْتَفَاتُ؛ وَلآ يَرْدُ سَالأَقِل وَلاَ 
يُسَمْتُ عَاطِسَاً ولا يُسَلْمْ الخَطِئِبُ عَلَى القؤم إِذّا ستو عَلّى المثبر. 000 


النداء]ة'؟» وفي «الحجة»”': كان أبو حنيفة رحمه الله يكره تشميت العاطس ورد السلام إذا 
خرج الإمام فلا يفعله ولا يصلي نافلة ولا يتكلم (حتئ يفرغ من صلاته) لما قدمناه. وليس من 
ذلك ما لو خاف على إنسان الوقوع في بثر ونحوه. أو عقرباً يدب عليه فإنه يحذره لأنه حق 
آدمي والإنصات حق الله فيقدم الآدمي [حاجته]!!!. 

مطلب: حق الآدمي مقدم على حق الله 

فإن قيل: جاء في الحديث أن الدعاء مستجاب وقت الإقامة في يوم الجمعة فكيف 
يسكت عند أبي حنيفة؟ قلنا: يدعو بقلبه لا بلسانه كما في «الدراية» . 

(وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب)» بل صرح الكمال بالحرمة فقال: يحرم في 
الخطبة الكلام وإن كان أمرأ بمعروف أو تسبيحاً؛ والأكل والشرب والكتابة انتهئ» أي: إذا كان 
الكاتب يسمع لما قدّمناء عنه إذ كتابة من لا يسمع الخطبة غير ممتنعة. 

(و) كره (العبث والالتفات) فيجتنب الحاضر وقت الخطبة ما يجتنبه في الصلاة كما في 
[ ''] «مجمع [ '04/_] الروايات»؛ وإذا احتبئ الرجل في حالة الخطبة لا بأس به لكن 
لا يضع جبهته على ركبته لأن السئّة هي المواجهة ولأنه يورث النوم كذا في التجنيسء» (ولا 
يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر) لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنهء قال شيخ 
مشايخنا العلامة نور الدين”" الشيخ علي المقدسي رحمهم الله في شرحه «نظم الكنزه””: وأما 
الخطيب فيشترط أن [يتأهب]!؟ للإمامة في الجمعة فالسئة [الطاهرة]!!؟ والقيام واستقبال القوم 
وترك الكلام والسلام إلى دخوله في الصلاة كذا في «المجتبئ؛ فما ذكره الحدادي”2 ومن حذا 





(1) الحجة: لعله الحجة الصغيرة لعيسى بن أبان وفيه حجج أبي حنيفة. ١.ه‏ كشف الظنون (1/ 0311 . 

(6)1 نور الدين: علي المقدسي تقدم. 

م واسمه أوضح رمز على نظم الكنز للشيخ علي المقدسي شرح فيه كنز الدقائق. ١.ه:‏ كشف الظنون (5؟/ 
0 

(4) الحدادي: هو الإمام أبو يكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي المتوفى في حدود سنة ثمانماثة ‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 

(1) العبارة في م لحاجته . 

1( هكذا العبارة في النسختين. م 

(1) العبارة في م [الطهارة] بدل الطاهرة. . . 





"لاه 





وَكُرِهَ الحُوْوْجٌ مِنَ المضر بَعْدَ النَنَاءِ ما ل يُصَلْ» وَمْنْ لآ جُمْعَهُ عَلَيِِ ادها جار عن 
رض الوفتء وَمَن لآ غذر لَه لو صلَى اله قلا خرم» 








حذوه من أنه يسلّم إذا صعد وأقبل غير مقبول» انتهئ . 

قلت: وقد نقل في «الدراية» كلام «المجتبى» إلئ أن قال: وترك السلام من خروجه إلى 
دخوله في الصلاة وترك الكلام؛ وبه قال مالك» وقال الشافعي وأحمد: إذا صعد المنبر السئّة 
أن يسلم على القوم إذا قابلهم بوجهه”' كذا رو ابن عمر عن النبي #ل. والحجة عليه قوله 
عليه السلام: إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام»””'؛ وما رواه يحتمل أن يكون قبل هذا 
القول؛ مع أن البيهقي قال: ليس بقوي. به قال عبد الحق في الأحكام الكبرئ هو مرسل» 
وليس بحجة عنده. وإن أسئده أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة» وهو معروف في الضعقاءء 
ولا يحتج به انتهئ . 

(و) كره لمن تجب عليه الجمعة (الخروج من المصر) يوم الجمعة (بعد النداء) أي: 
الأذان الأول. وقيل: المعتبر الثاني (ما لم يصلٌ) الجمعة لأنه شمله الأمر بالسعي إلئ الجمعة 
ولم يصر مسافراً قبل الخروج ولا منفصلاً عن المصرء وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به بلا 
خلاف [ 47 ] كما في «التتارخانيقة؛ وكذا بعد فراغ الجمعة وإن لم يدركها. 

فروع 

(ومن لا جمعة عليه) كمريض ومسافر ورقيق وامرأة وأعمئ ومقعد (إن أداها جاز عن 
فرض الوقت) لأن السقوط تخفيفاً للعذر فإذا تحمل ما لم يكلف به وهو الجمعة جاز عن فرض 
الوقت وهو الظهر كالمسافر إذا صام وكلام [الشارح]!'' يدل على أن الأفضل لهم الجمعة 
لقرلهم: [لهم يوم الجمعة] إن الظهر [كالمسافر لهم يوم القيامة]!2 رخصة فدّل على أن العزيمة 
صلاة الجمعة» ويستثنى منهم المرأة لأنها ممنوعة عن حضور [الجماعات]1. 

(ومن لا عذر له) (لو صلى الظهر قبلها) أي: قبل صلاة الجمعة انعقد ظهره لوجود وقت 
أصل الفرض وهو الظهر في حق الكافة إلا أنه لما كان مأموراً بإسقاطه بالجمعة (حرم) عليه 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الصلاةء باب: سلام الخطيب (5/ 184)» والطبراني في الأوسط 


(7710)» والزيلعي في نصب الراية .)5١8/5(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


(1) العبارة في م الشراح بدل الشارح . 


(2) العبارة في م يوم الجمعة بدل كالمسافر لهم يوم القيامة والصواب ما جاء في م. 
(3) العبارة في ج [الجمعة] بدل الجماعات. 


لاه 


َإِنْ سَعَئ إِلَيْهَا والإمَامُ فِيِهَا بَطَلَ ظَهْرْ وَإِنْ لَمْ يُذْرِكْهَاء وَكْرةَ لِلْمَعْذُوْرٍ لَالْمِسْجوْنٍ أَدَامُ 





فعل الأصلء وكان انعقاده موقوفاً (فإن سعئ) أي: مشئ لا مسرعاً (إليها) أي: إلئ الجمعة» 
(و) كان (الإمام فيها) أي: صلاة الجمعة [ ' 8/< ] لم يتمها إذ ذاك بعدما سعئ إليها (بطل 
ظهره) أي: بطل وصفه وصار نفلء وكذا حكم المعذور لو صلئ الظهر ثم سعئ إلى الجمعة 
بطل ظهره (وإن لم يدركها) وهذا عند أبي حنيفة على تخريج البلخيين وهو الأصح؛ والمعتبر 
في السعي الانفصال عن دارهء فلا يبطل ظهره قبله على المختار. وقيل: إذا خطا خطوتين في 
البيت الواسع يبطل» ولا يبطل إذا كان السعي مقارناً للفراغ منها وبعده. أو لم تقم الجمعة 
أصلاًء وقالا: لا يبطل ظهره حتئ يدخل مع القوم. وفي رواية: حتئ يتمها حتئ لو أفسدها 
بعدما شرع فيها لا يبطل ظهره على هذه الرواية؛ لهما أنْ السعي إلى الجمعة دون الظهر فلا 
يبطل به الظهرء والجمعة فوته فيبطل بهاء ولأبي حنيفة رحمه الله: أنْ السعي إلئ الجمعة من 
خصائصها فصار الاشتغال به بركن من أركانها بجامع الاختصاص فيؤثر في ارتفاض الظهر 
احتياطاً» إذ الأقوى يحتاط لإثباته ما لا يحتاط لإثبات الأضعف» ولو صلئ مسافر [ 5/< ] 
الظهر إماماًء ثم حضر الجمعة فصلأها فهي [فريضة]!!. وجازت صلاة أولئك ولو قدمه الإمام 
لسبق حدث جازت صلاة القوم لأنَّ ظهره ارتفض في حقه دون أولئك الذي صلئ بهم قبل 
دخوله المصر فصارت في حق الفريق الثاني كأنه لم يصل الظهر من «التبيين» و «العناية» 
و «فتح القدير» و «التتارخانية» عن «جامع الجوامع» و «التجنيس». 

(وكره للمعذور) كمريض ورقيق ومسافر (والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر 
يومها) أي : الجمعة؛ يُروى ذلك عن علي رضي الله عنه؛ وفي أداء الظهر بجماعة قبل الجمعة 
وبعدها تقليلاً للجماعة في الجامع لأنه قد يقتدي به غيره» وفيه معارضة على وجه المخالفة» 
وفيه صورة إعراض عن السعي إلئ الجمعة وإن لم يكن مكلفاً بها بخلاف أهل السواد لأنه لا 
جمعة هناك فلا يفضي إلى التقليل ولا إلئ المفاوضة. وإنما أفرد المسجون بالذكر وإن شمله 
المعذور لأنه ربما لا يتوهم الكراهة [تمنعه]'*' من الخروج للجمعة إذا كان مظلوماً لأنه يمكنه 
الاستعانة والخروج. وإن كان ظالماً فعليه إرضاء الخصوم وحضور الجمعة كذا قالوه؛ ولا 
يخفئ ما فيهء ويكره للمعذور صلاة الظهر منفرداً قبل صلاة الجمعة في الصحيح ويستحب له 
تأخيره عنها. 





(0)1 العبارة في م [فرضه] بدل فريضة . 
2( العبارة في م بمنعه بدل تمنعه. 


:ع0 





وَمَنْ أَذرَكَهًا ف التَشَهْدِ أز سجُوْدٍ السّهْرٍ نَم جَمْعَة والله أعلم . 


(ومن أدركها أي : الجمعة [ 1/4 ] (في التشهد) أو (في سجود السهو) أو تشهد (أتخ 
جمعة) لما روينا من قوله وَلِِ: «إذا [أقيمت]!! الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فاقضوا!(2. فأمره يَيبةِ بقضاء ما فاتهء وهو الذي صلاه الإمام قبل الاقتداء به 
لا صلاة أخرئء وهذا عندهماء وقال محمد: إن أدركه في الركعة الثانية ولو قبل الرفع من 
الركوع أتمّ جمعة» وإلا أتمّ ظهرأ وفي العيد يتمه اتفاقاً كما في «الفتح» وفي «السراج»: لم يُصِر 
يدركا للعيد عد عحمة ثم الم يسعيز في ققاء باربانةا[ن 812 جهرة وإن شاء أسره. 

تعمّة: قدمن"" أنه يُسن الغسل [ 05/أ] لصلاة الجمعة؛ وقال في «التتارخانية»: لر 
اغتسل من لا جمعة عليه لا ينال الثواب انتهئ» يعني : إذا لم يصلّ به الجمعة. 

رفي «الدراية»: يستحب [من]!2 حضر الجمعة أن يغتسل ويدهن ويمس طِيباً إن وجدهء 
ويلبس أحسن ثيابه إن كان لهء قال عليه السلام: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما 
استطاع من طهره؛ ويدهن من دهئه؛ ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثتين» ثم 
يصلي ما كتب له ثم يسكت إذا تكلم الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ»”" رواه 
البخاريء و «في جامع الجوامع»: ويقص الشارب ويقلم الأظافيرء وني «الحجة»: يكره ذلك 
قبل الصلاة جعلها كالحج وفي «الأخبار»: من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله تعالئ من السوء 
إلى الجمعة القابلة» وثلاثة أيام؛ ويستحب لبس الثياب البيض لما روى ابن عباس أن عليه 
الصلاة والسلام قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من أحسن ثيابكم؛”؟؟ وكره من الشافعية 
الغزالي وأبو طالب المكي”* لباس السوادء وخالفهما الماوردي في «الحاوي» لما أنه عليه 
الصلاة والسلام خطب وعليه عمامة سوداء. ودخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء» وعلى علي 
. وابن عمر عمامة سوداء يوم قتل عثمان وأحداث بنو العباس لباس السواد شعاراً لهمء لأنْ الراية 
التي عُقِدت للعباس يوم الفتح ويوم خيبر كانت سوداء وعن ابن عباس عن النبي كَ: «ثلاثة 








(1) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر صفحة .)١١7(‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب: الدهن للجمعة (41) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

(4) الحديث: ذكره ابن الجرزي في صفرة الصفرة (49/1). 

(0) أبو طالب المكي: هو الإمام محمد بن علي بن عطية العجمي ثم المكي المتوفى سنة 7ه صاحب كتاب قوت 
القلوب في التصوف. 

(1) العبارة في م أثيتم بدل أقيمت. 

(2) العبارة في م لمن بدل من. 


ولاه 





باب العيدين 


حكم صلاة العيدين» وشروط وجويها: 





يعصمهم الله من عذاب القبر: المؤذن والشهيد والمتوفئ ليلة الجمعة»”'' وقال أبو المعين في 
#أصوله»: قال أهل السئة والجماعة: عذاب القبر وسؤال منكر ونكير حقى لكن إذا كان كافراً 
فعذابه يدوم في القبر إلى يوم القيامة» ويُرفع عنهم العذاب يوم الجمعة زشهر زمتساد لحخرمة 
. 5 7ب 8 . 7 ٠.‏ 35 
النبي عليه السلام ثم المؤمن على ضربين [ > ] إن كان مطيعاً لا يكون [ يت ] له 
عذاب القبر ويكون له ضغطة فيجد هول ذلك وخوفه لما أنه كان يتنعم بنعمة الله تعالى ولم 
يشكر النعمة وإن كان عاصياً يكون له عذاب وضغطة [القبر]!!؟ لكن ينقطع عنه العذاب يوم 
الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود العذاب إلى يوم القيامة وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 
يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة من 
امجمع الروايات» و «التتارخانية». 


(باب) أحكام (العيدين) من الصلاة وغيرها 








سمي يوم العيد به لأن لله تعالئ عوائد [الإحسان]27' إلى عباده دينية ودنياوية أو لأنه يعود 
ويكرر وحن جمعه أعواد لأن أصله الواوء وجمع بالياء للزومها في الواحدء وللفرق بينه وبين 
عود الخشبة أن يجمع على عيدان وعود الطرب:علئ أعواد» وكانت صلاة عيد الفطر في السنة 
الأولئ من الهجرة» روئ أبو داوود عن أنس قال: «قدم رسول الله يَلخٍ المدينة ولهم يومان 
يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قيل: كنا نلعبَ فيهما في الجاهلية» فقال رسول 
الله يَيِِ: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منها يوم الأضحئ ويوم الفطر»9 , 

(صلاة العيدين واجبة) نص على الوجوب لأنه ورد نضّاً عن أبي حنيفة (وفي) رواية وهي 
ذكر بنحره الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ (من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر)(0715/1: والمغرب في 

الأوسط . 


(؟) أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك في كتاب صلاة العيدين /١(‏ 144) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 


(1) ها بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


كلاه 


الأصَحْ عَلَى مَنْ تَحِبُ عَلَي | لجْعْعَة بِشَرَائْطهَاء سِوّىئ الخَطْبَةِ فْنَصِحُ بِدُوْنْهَا مع الإسَاءقٍ 

كَمَا لَرْ قُدْمَتْ الحُطَبَةُ عَلّى صَلاةٍ العِيْدَيْنَ. 

ما يندب فعله يوم عيد القطر: 1 
رَئْيبَ فِيْ الفِظرٍ تلان عَسَرَْ شَيْئاً: أَنْ يَأَكُلَء وَأَنْ يَكْوْنَ المَأْكُرْلُ تَمْرَأء وَرِثْرَاء 

وَيَْتَسِلَ» وَيَسْتَاكٌ» وَيَتَطيّتَ م الح و و ا 





على الأصح رواية ودراية» وبه قال الأكثرون» وتسميتها في «الجامع الصغير» سئة» لأنه ثيت 
الوجوب بها لمواظبة النبي يي على صلاة العيدين من غير ترك كما في «الفتح» . 

فتجب (على من تجب عليه الجمعة بشرائطها) وقد علمتها فلا بد من شرائط الوجوب 
جميعها [ 45 ]. وشرائط الصحة (سوئ الخطبة) لأنها لما أخّرت عن الصلاة لم تكن شرطاً 
لهاء فبقيت وعظاً كما في سائر الأونات. وكانت الخطبة سئة (تصح) صلاة العيدين (بدونها) 
أي: الخطبةء لكن (مع الإساءة) لترك السئّة (كما) يكون مسيئاً (لو قدمت الخطبة علئ صلاة) 
العيد لمخالفته فعل النبي 6و0" . 

(ويب) أي: استحب لمصلي العيد (في) يوم (الفطر ثلاثة عشر شيثاً: أن يأكل) بعد 
الفجر قبل ذهابه للمصلئ شيئاً حلواً كالسكرء (و) ندب (أن يكون المأكول تمرأ). (وأن يكون 
عدده وترأً) كثلاث لما روك البخاري عن أنس قال: «كان رسول الله يل لا يغدو يوم الفطر 
حتئ يأكل تمرات ويأكلهن وترأً”' وبه يتحقق معنئ الاسم ومبادرة امتثال الأمر كذا في 
«الاختيار»: ولو لم يأكل قبلها لا يأئم ولو لم يأكل في يومه ذلك ربما يعاقب كذا في 
«الدراية» (و) ثُدِبٍ أي: سن أن (يغتسل) وقدمنا [ تددنا ] أنه للصلاة لما روى ابن ماجه: 
كان رسول الله يكلٍِ ايغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة»”" (ويستاك) لأنه مندوب إليه في 
سائر الصلوات وأعم الحالات» (ويتطيب) لأنّه عليه السلام كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب : الخطبة بعد العيد (971): ومسلم في كتاب صلاة العيدين (984) من 
حديث ابن عمر: أن النبي وفك وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة وأخرج ابن ماجه في إقامة. 
الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها (1741)» والنسائي في العيدين» باب: الصلاة قبل 
العيدين وبعدها »)١15457(‏ وأبو داود في الصلاة» باب: الصلاة بعد صلاة العيد» مطولاً. من حديث ابن عباس . 
أن النبي ود خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب: الأكل يرم الفطر قبل الخروج (101): وابن ماجه في الصيام» باب: 
في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج (11/04)» والترمذي في أبواب الصلاةء باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر 
قبل الخروج (041)» والزيلعي في نصب الرلية (5/ 0108 

(7) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة»ء باب : ما جاء في الاغتسال في العيدين (17517): والمزي في تحفة الأشراف 
لحلل 


/الاة 


ل سَنَ يَابهِء وَيُوَدَيَ صَدَقَةَ الفط إِنْ وَجْبَتْ عَلَيْهِ ‏ وَبُظْهِرَ الفْرَتَوَالِبَسَاشَق 
وَكَثْرَةٌ الصَّدَفَةَ لجست ب طاقيف وَالتَّبْكيْرُ - وهو: ل و الاندتاوكة والابتكارٍ - وهو: 
المُسَارَعَةُ إلى المُصَلّْى ‏ وَضَلاهُ الصّبْح فِنْ مَسْجدٍ حَيْه كُمَ يتْوْجّهُ إلى المُصَلّى مَاشِيا 


أهله كذا في «الاختيار»؛ (ويلبس أحسن ثيابه) التي يباح لبسها للرجال؛ ومن السئة لبس 
البيضى. وكان للنبي يل جبّة فكان يلبسها في الجمعة والأعياد'': كذا في «الاختيار؛: وني 
«الهداية» جنّة فنكِ أو صوف انتهل . : ١‏ 1 

والفنك حيوان يشبه التعلب (ويؤدي صلقة الفطر إن وجبت عليه) لحديث ابن عمر أنه 
قال: أمرنا رسول الله كب بزكاة الفطر أن نؤديها قبل خروج الناس إلى الصلاة'"'» وقال فل: 
«من أداها قبل الصلاة؛ [أي: خروج الناس إلى الصلاة]!''ء فهي زكاة مقبولة؛ ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات»”' كما في «التبيين», [ ”9/< ] (ويظهر الفرح) بطاعة الله 
وشكر نعمته. ويتختم فيه لما روي أنه من كان لا يتختم من الصحابة رضي الله عنهم في سائر 
الأيام تخنّم يوم العيد كذا في «الدراية»؛ (و) يُظهر (البشاشة) في وجه كل من يلقاه من 
المؤمنين. وكثرة الصدقة النافلة (حسب الطاقة) زيادة عن المعتاد. (والتبكر. وهو سرعة الانتباه» 
أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط (والابتكار) وهو المسارعة إلى المصائن لينال فضيلته» 
وفضل الصف الأول (وصلاة الصبح في مسجد حيه) لقضاء حق ويتمحض ذهابه لعبادة 
مخصوصة اهتماماً بشأنهاء وفي قوله: ”ثم يتوجه إلى المصلى)* إشارة إلى تقديم ما ذكرناه 
على الذهاب إلى المصلئ (ماشياً) بسكون وسكيئنة ووقار وغض بصر عما لا يتبغى أن يُبِضَر. 
روي أنه عليه السلام كان يخرج ماشياً. وعن علي رضي الله عنه: أنه خرج إلى المصلئ ماشياً 
وراحلته تقاد إلى جنبه'”'؛ وكان عليه السلام يقول عند خروجه: «اللهم إني خرجت إليك 





/5( والزيلعي في نصب الراية‎ 238١ /8( رواه البيهقي في السئن الكبرى في صلاة العيدين» باب : الزينة للعيد‎ )١( 
وقال: غريب.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب: الصدقة قبل العيد (1904): ومسلم في الزكاة. باب: الأمر بإخراج 
زكاة الفطر قبل الصلاة (985). 

(1) هو جزء من حديث أنخرجه ابن ماجه في الزكاة» باب: صدقة الفطر (18717): وأبو داود في الزكاة» باب: زكاة 
الفطر (1705). والمنذري في الترغيب والترهيب :)19١/1(‏ والزيلعي في نصب الراية (117/7) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً (1195)) والترمذي في الصلاةه 
باب: ما جاء في المشي يوم العيد (510). والمزي في تحفة الأشراف )1١١41(‏ 


(1) ما بين معكرفتين ساقط من م. 


مناه 





مُكَبْرَاً سِرّاء وَيَفْطْعْهُ إِذَا أنْمَهَى إلى المُصَلَئ نِي رِوَايَة َف رواية حرط :إذًا أَفْمَتَحَ 
الصَّلاةٌ وَيَرْجِعُ مِنْ طَرِيْقٍ آخْر. . وَيُكْرْهُ الَنثْلُ قبْلَ صَلاةٍ المِيْدٍ في المُصَلْى وَالبِيِت 


خرج العبد الذليل)”'' كذا في «معراج الدراية». وفي «البرهان» روي أن علياً رضي الله عنه لما 
ندم الكوفة انتتخلفه من ُضلي بالضعفة يثلاة لباقي لجاب رح أن الال يع رين 
شيخاً يمشي ويمشون”" انتهئ» ٠‏ وهذا يخالف ما قاله بعض المشايخ: : الأفضل للمشايخ الركوب 
وللشباب المشي (مكبراً سراً) عند أبي حنيفة لقوله تعالى: : «وأذكٌ رَيَلَكَ فى تفلكت #4 [الأعراف: 
1 وقال [ "2/14 ] عليه السلام: #خير الذكر الخفي؛ وخير الرزق ما يكفي)”” ولأن 
الأصل في الثناء الإخفاء انبا خضة الشتوع كبو الأضحئء وعندهما يسن أن يكبر جهراء 
وهو رواية عن الإمام» وكان [عمر]!'' يرفع صوته بالتكبير وهو مروي عن علي رضي الله عنه 
(ويقطعه أي: التكبير إذا انتهئ إلى المصلئ في رواية» جزم بها في «الدراية» فقال: وعندنا 
[ ؛ل] إذا بلغ المصلى قطعء وفي رواية إذا انتتح الصلاة كذا في «الكافي» انتهئ. وعليه 
عمل الناس كذا في «شرح» المقدسي انتهئ. وفي #التنارخانية؛ عن «اللحجةة قال أبو جعفر: 
وبه تأخذ انتهئ . 

(ويرجع من طريق آخر) تكثيراً للشهود د [كفعله]21 ولق لما في سنن أبي داود: «أن 
انبي يلي أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخرها كما في «البرهان. 

(ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلئ) اتفاقاًء 0 
«التبيين» وهو الأصح كما في «البحر» عن اغاية البيان؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله ييل «خرج فصلئ بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها»”*؟ متفق عليه» (و) يكره 


0 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 1) والمناسبة كانت من أجل الاستشقاء . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 0) بنحوه. 

() ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الدعاء؛ باب : في رفع الصوت بالدعاء »21١8/1(‏ والهيئمي في مجمع 
الزوائد في كتاب الأذكار» باب: ما جاء في الذكر الحنفي :»)8١/1١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (7/ 
/0)» وأبو يعلى في مسنده (0771: وأحمد في مسنده (1/ 0019/1 وابن حبان في صحيحه (2809. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب العيدين. باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (945) من حديث جابر قال: 
«كان النبي كي إذا كان يرم عيد خالف الطريق»؛ وأبو داود في الصلاةء باب: الخروج إلى العيد في طريق 
ويرجع في طريق (153١):سرابن‏ ماجه في إقامة الصلاةء باب: ما جاء في الخروج يوم العيدين الطريق والرجوع 
من غيره(17954) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب العيدين» ياب : الخطبة بعد العيد (914) مطولاء ومسلم في صلاة العيدين» باب: 
ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى (884) معلولأ» والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في لا صلاة قبل 


(1) العبارة في م ابن عمر. (2) العبارة في ج كقوله. 


لمق 





وَبَعْدَهَا في المُصَلَّ فَقَطء غأن تار الجنهور. 
وقت صلاة العبد: 

رَوَكْتُ صِحَّةٍ صَلاَةٍ العيِدٍ: مِنْ أَزتِفاع الشس ُدْرَ رح أ رُمْسَْنٍ إلى رَوَالِهَا. 
كيفية صلاة العيد: 


ضَلابِهًا: أن يَنْوِيَ ضَلاةٌ العيِدٍ ... 









د 





التنفل (بعدها) أي: بعد صلاة العيد (في المصلئ فقط). فلا يكره في البيت (على اختيار 
الجمهور) لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «كان رسول الله كله لا يصلي قبل العيد شيئاً 
فإذا رجع إلى منزله صلئ ركعتين»77 ' رواه ابن ماجه كذا في «البرهان». وقال قاضي خان: وله 
أن يتطوع بعدها أربع ركعاتة ومثله في «التحفة». أطلقنا له جواز التنفل في الجبانة بعد الصلاة 
من غير كراهة ومن غير ذكر استحباب؛ وفي «الزاد' و«الخلاصة»: يستحب أن يصلي بعد صلاة 
العيد أربع ركعات لحديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: «من صلئ بعد العيد أربع 
ركعات كتب الله له بكل نبت [نبت]!!! وبكل ورقة حسنة0”"؟ كذا في «معراج الدراية». 

(و) ابتداء (وقت) صحة (صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين) حت تبيض 
للنهي عن الصلاة وقت الطلوع إلئ أن تبيض» ولأنه كان يد #يصلي العيد حين ترتفع الشمس 
قدر رمح أو رمحين”" كذا في «التبيين»؛ فلو صلرا قبل ارتفاعها لا تكون صلاة عيد 
[ *>] بل نفلاً محرماء ويستحب أن يكون خروج الإمام بعد الارتفاع قدر رمح حتئ لا 
يحتاج إلى انتظار القوم كما في «البحر» ويستمر الوقت من الارتفاع [ 5؟/! ] ممتداً (إلئ» قبيل 
(زوالها) أي: الشمسء لأنه حين شهد الوفد في اليوم المكمل ثلاثين من رمضان بعد الزوال 
برؤية الهلال» أمر النبي #5 أن يخرجو إلى المصلئ من الغد ولو كان الوقت باقياً لما أخرها 
كذا في «التبيين» و «الدراية». 

(وكيفية صلاتهما) أي: العيدين (أن ينوي) عند أداء كل منهما (صلاة العيد) بقلبه ويقول 





-2 العيد ولا بعدها (0177)) والنسائي في صلاة العيدين» باب: الصلاة قبل العيدين وبعدها (1191): والمزي في 
تحفة الأشراف (0008). 

(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب : ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد ويعدها »2١191(‏ والمزي في تحفة 
الأشراف (4187): والزيلعي في نصب الراية (5/ 091١‏ 

(0) الم أجد.. 


(7) ذكره الزيلعي في نصب الراية )51١/5(‏ وقال: حديث غريب. وأخرج بنحوه من حديث عبد الله بن يسر ابن - 


1( العبارة في م بكل بنت. 


6ه 





ثم يكبْر للتخريمة ثم ثرا الككادء فم يبر يات الرْوَايد ثلاناء يرق يده في كل يبثقاء 
َم يَتَعَرْفُ 00 م يَفْرَأ الفَاتِحَة وسور .وندت أن اتكزة «سَبْح أشم رَبك 
الأغلّى». نم يَرْكَمَ َإِذَا قَامَ لاني آبئذا بِالبَمْمَلَةء كُمّ باَلفَاتَحَقٍ نُمّ بِالسُوْرَةٍ وَنُدِبَ 


أن تَكْرْنَ 





بلسانه: أصلي لله تعالئ صلاة العيد إماماً والمقتدي ينوي المتابعة أيضاً (ثم يكبر للتحريمة ثم 
يقرأ) [الإمام]'!؟ والمؤتم (الثناء): سبحانك اللهم وبحمدك إلخ؛ لأنه شرع في أول الصلاة 
فيقدم على تكبيرات الزوائد في ظاهر الرواية؛ (ثم يكبر) الإمام والقوم (تكبيرات الزوائد)؛ 
سميت بها لزيادتها على تكبيرات الإحرام والركوع يكررها (ثلاثاً): وهو مذهب ابن مسعود 
رضي الله عنهء ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية عن أبي حنيفة لثلا يشتبه 
على البعيد عن الإمام؛ ولا يسن ذكر بين التكبيرات لأنه لم ينقل. وعن الإمام الشافعي رحمه 
الله: الثناء كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبرء كذا في #مجمع 
الروايات» عن «الكافي؟ (يرفع يديه) الإمام والقوم (في كل منهما)؛ وتقدم أنه سئة (ثم يتعؤذ) 
الإمام (ثم يسمي سرّأء ثم يقرأ) الإمام (الفاتحة ثم) يقرأ (سورة» وندب أن تكون) سورة: 
«مَيّع أسدّ رَيْكَ الأَقلّ )4 [الأعلى:١]‏ إلى آخرهاء (ثم يركع) الإمام يتبعه القوم (فإذا قام 
للثانيةء ابتدأ البسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة») ليوالي بين القراءتين وهو الأفضل عندناء (وندب 
أن [ 84'/ل] تكون) سورة 07 َنَكَ حَدِبتُ ألْعَِبَةٍ )4 [للناشية: ]١‏ لما روئ أبو حنيفة عن 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر”" عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن 
النبي يل أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ليج اسم رَيْكَ اقل )4 [الاعلى:١]‏ و ظمَلٍ 
أَنَكَ حَرِيتٌ الْتَديِبَةَ )4*' [الناشية:١]‏ ورواه أبو حنيفة مرة في العيدين فقط كذا في «الفتح». 








ماجه في إقامة الصلاة» باب: في وقت صلاة العيد (21717» وأبو داود في الصلاةء باب: وقت الخروج إلى 
العيد (1115)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 145) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(1) هو إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني الكوفي أحد أئمة الدين» ومن ثبت العلم حدث عن أبيه 
وطائفة أحاديث يسيرة. وحدث عنه شعبة وسفيان الثوري وغيرهماء وهو قديم الوفاة. 1.ه. . 1.ه. سير أعلام 
النبلاء (90/ 00) الجرح والتعديل (0174/5. 

(؟) أخرجه مسلم في الجمعة؛ باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة (0)8178 وأبو داود في الصلاة: باب: ما يقرأ به في 
الجمعة »)١157(‏ والترمذي في الصلاة؛ باب: ما جاء في القراءة في العيدين (0)517 والنسائي في الجمعة؛ 
باب: الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة (417١)»؛‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ ياب: ما جاء في 
القراءة في صلاة العيدين (15801). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


امه 


سُوْرََ العْاشِيَة: لم يكير 3 2 كَمَا ني الأؤلن» وَهَذَا 
أل من تدم ترات الزَْائِدِ بي الرقغة لثانية على القراةة» إن دم الخريرالكا عل 


المِرَاءَةٍ فِيِهَا جَازٌ اا لاو ار لالد ا 0 





(ثم يكبر) الإمام والقوم (نكبيرات الزوائد ثلاثاً. ويرفع يديه) الإمام والقوم فيهماء كما في 
الركعة (الأولئ؛ وهذا) الفعل وهو الموالاة بين القراءتين والتكبير ثلاثاً في كل ركعة (أولى) من 
زيادة التكبير على الثلاث في كل ركعة؛ (ومن تقديْم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على 
القراءة». لأثر ابن مسعود رضي الله عنه وموافقة [ *4/< ] جمع من الصحابة له قولاً وفعلاء 
وسلامته من الاضطراب. وإنما اختير قوله بقول النبى 
عبد6"') يعني : عبد الله بن مسعود. كذا في «مجمع الروايات» وفي «جامع الجوامع»: وهر قول 
عمرو بن الزبير وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر الجهني وأبي موسئ الأشعري وأبي هريرة 
وأبي سعيد الخدريء, والبراء بن عازب وابن مسعود الأنصاري. وفي «الخانية»: وقول أكثر 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ كذا في «التتارخانية»: (فإن قدم التكبيرات) في الركعة الثانية 
(على القراءة جاز) لأن الخلاف في الأولوية لا الجواز وعدمه؛ وكذا لو كبر الإمام زائداً عمًا قلناه 
يتابعه المقتدي إلى ست عشر تكبيرة» فإن زاد لا يلزمه متابعته» لأنه بعدها محظور بيقين» 
لمجاوزته [ما]!!! ورد به الآثار» وإذا كان مسبوقاً يكبر فيما فاته بقول أبى حنيفة؛ وإذا سُبق 
[ * لت ] بركعة يبتدىء في قضاتها بالقراءة» ثم يكبر لأنه [لو]!2' بدأ التكبير والى بين التكبيرات» 
ولم يقل به أحد من الصحابة فيوافق رأي الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وكان أولئ» 
وهو تخصيص لقوله المسبوق يقضي أول صلاته في حت الأذكارء وإن أدرك الإمام راكعاً أحرم 
قائماً وكبر تكبيرات الزوائد قائماً أيضاً إن أَمِن فوت الركعة بمشاركته الإمام في الركوع» وإلأ يكبّر 
للإحرام قائماً ثم يركع مشاركاً للإمام في الركوع ويكبر للزوائد منحنياً بلا رفع» لأن الفائت من 
الذكر يقضئ قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل» والرفع حينئظٍ سئة في غير محلهء ويفوت السئّة التي 
في محلها وهي وضع اليدين على الركبتين» وإن رفع الإمام رأسه سقط عن المقتدي ما بقي من 
التكبيرات؛ لأنه إن أتئ به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب. وإن أدركه بعد رقع 
رأسه قائماً لا يأتي بالتكبير؛ لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها كما في «الفتح». 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (5117/5) وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والهيثمي في 


مجمع الزوائد (550/5). والبزار (5717/4)»: والطبراني في الكبير (8454): والمتقي الهندي في كنز العمال 
ل 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 





3: «رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم 


مه 





م خْطبٌ الإمَامْ بَعْدَ الصّلاةٍ خَطَبتِين» ٠‏ يُعلَمْ فيِهمَا أَحَكام صَدَقَةَ النطر. 
حكم 00 صلاة 0 وتاخيرها . 





مطلب: أحكام خطبة العيدين 
(ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين) اقتداء بفعل النبي 085" (يُعَلُم فيهما أحكام 
صدقة الفطر) لأن الخطبة شْرّعت لأجله فيذكر من تجب عليه ولمن تجب وممْ تجب ومقدار 
الواجب ووقت الوجوبء ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة» ويكثر [ 1/14 ] في خطبة 





العيدين» وليس لذلك عدد في ظاهر الرواية» لكن ن لا ينبغي أن أن يكون أكثر الخطبة التكبير» 
ويكبّر في خطبة عيد الأضحئ أكثر مما يكبْر في خطبة الفطرء كذا في «قاضيخان». وقال في 


«البحر» عن «المجتبئ»: يبدأ بالتحميد في خطبة الجمعة والاستسقاء والنكاح» ويبدأ بالتكبيرات في 
لشفل 
1 





خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الأولئ بتسع تكبيرات تترى» والثانية بسبع» قال[ 
عبدالله بن مسعود: وهو السئّة ويكبّر قبل أن ينزل من المنبر أربع عشرة تكبيرة انتهئ ‏ 

وفي «التتارخانية؛ عن «الحجة»: إذا كبّر الإمام في الخطبة يكبر القوم معهء وإذا صلئ 
على النبي كيْهِ يصلي الناس في أنفسهم امتثالاً للأمر وسئّة الإنصات انتهئ . 

(ومن فاتته الصلاة) فلم يدركها (مع الإمام لا يقضيها) لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا نتم 
بدون الإمام الأعظم أو مأموره وكذا لو أفسدها وفرغ الإمام منها لا يمكنه القضاء لفوات الشرط» 
وقال قاضيخان: ومن لم يدرك الإمام إن شاء انصرف إلئ بيته؛ وإن شاء صلئ ولم ينصرف» 
والأفضل أن يصلي أربعاً نتكون له صلاة الضحئ لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
من فاتته صلاة العيد صلئ أربع ركعات يقرأ في الأولى : لسَيّج أسْمّ رَبك لفقل 
وفي الثانية «والتَنين وَمنهَا )4 [الشمس:١]‏ وفي الثالثة ارال 6 بنك 140 [اللبل:١]‏ وفي 
الرابعة (والشخى» ‏ [الضحى: ]١‏ وروي في ذلك عن النبي كلةِ وعداً جميلاً وثواباً جزيلاء 
0 ٍ 

(وتؤخر) صلاة عيد الفطر (بعذر) كأن عُمَ الهلال وشهدوا به بعد الزوال» أو صلوها في 
غيم فظهر أنها كانت بعد الزوال فتؤخر (إلئ الغد فقط). لآن الأصل انبها: أن لا تعضئ 
كالجمعة؛ إلا أنَا تركناه بما روينا من أنه عليه السلام أسخرها إلى الغد بعذرة رمه 
إلى ما بعدهء فبقي على الأصلء وقيدنا بالغد بالعذر للجواز لا لنفي كراهة الفعل فقطء فلا 











.)5377 /5( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
.)575 /5( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )1( 


مه 





أحكام الاضحيء وما تفارق فيه الفطن: 

وَأَحْكامْ الأضحى كَألْقِطرٍ لَكِنْهُ فِيْ الأضخئ يُوَخْرْ الأ عَنْ الصَلا» وَيُكبن فئ 
الطرِيْق جَهْرَا وَيُعَلْمْ الأضجيق وَتَكْبئِرَ يْرَ النّشْرِيْقِ فِيْ الحُطْبَة وَتُوْخُرُ بِعْذْرٍ إِلَى ثلاثة 
يا َالتَعرِيِفٌ لَيِسٌ بِشَيْء. 









تصح إذا أخرت إلئ الخد بلا عذر كما في «التبيين». 
مطلب: فيما يخالف فيه الفطر الاضحئ 

و (أحكام) عيد (الأضحئ كالفطر) وقد علمتهاء (لكنه في الأضحئ يؤخر الأكل عن 
الصلاة) واستحباباً لما روي أنه عليه السلام «كان لا يطعم في يوم الأضحئ حتى يرجع فيأكل 
من أضحيته»”'؟ وقيل: هذا في حق من يضحي ليأكل من أضحيته [ 2/178 ] | أولأء أما في حق 
غيره فلاء ثم [قيل]7!؟ الأكل قبل [ **/< ] الصلاة مكروه؛ والمختار أنه ليس بمكروه لكن 
يستحب تركهء (ويكبر في الطريق) ذاهباً إلى المصلئ تكبيراً (جهراً) استحباباً كما فعل 
النبي مل كذا في «الاختيار»» (ويعلم الأضحية)؛ فيبين من تجب عليه وممّ تجبء وسنّ 
الواجبء ووقت ذبحه والذابح. وحكم أكله؛ والتصدق والهدية» والادخار منهء (و) يعلم 
(تكبير التشريق في الخطبة)؛ لأن الخطبة شْرِعت لتعليم أحكام الوقت فيبين الأحكام في الخطبة 
لجواز أن لا يعلّمها بعض الحاضرين: وقال الشيخ زين في «البحر»: ينبغي للخطيب أن يعلمهم 
الأحكام في الجمعة التي يليها العيد ليأتوا بها في مسلهاء لأن بعضها يتقدم على الخطبة فلا 
يفيد ذكره فيها الآنء قال: ولم يره متقولاًء والعلم أمانة في عنق العلماءء انتهئ . 

(وتؤخر) صلاة عيد الأضحئ بلا كراهة (بعذر إلى ثلاثة أيام)؛ ومع الكراهة بدونه 
لمخالفة المأثور بلا مانع» ولا تجوز بعد الزوال من اليوم الثالث لأنها لا تُقضئء وإنما جازت 
في الأيام الثلاثة لأنها مؤقتة بوقت الأضحية لكن فيما بين ارتفاع الشمس إلئ ما قبل الزوال 
منهاء (والتعريف) يجيء لمعان: للإعلام رالتطيب من العُرق وهو الريح» وإنشاد الضّالة» 
والوقوف بعرفات» والتشبه بأهل الموقف وهو المراد هناء فيجتمعون في مكان يوم عرفة؛ وهو 
(ليس بشيء) معتبر فهو غير مسنون وغير مستحبء وسيل الإمام مالك غن ذلك فقال: وإنما 
مفاتح هذه الأشياء البدعء كذا في «الدراية»: وقال الكمال: والأولئ الكراهة لأن الوقوف عُهِد 





)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج (541): والحاكم في 
المستدرك في كتاب العيدين (1/ 144) وفال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءء والدارقطني (؟/ ٠)48‏ 
وأحمد (0/ 22701 والزيلعي في نصب الراية (551/5). 

(1) مابين معكوفتين زيادة في م. 


2814 





حكم تكبير التشريق» ومدتهء وعلى من يجب؟ 


وَيَجِبُ تَكْبيِرُ الّشْرِيْقٍ مِنْ بَعْدٍ فَجِرٍ عَرَفَ إل عضر اميد مَْةٌ كَورَ كل رض أَدْيٍ 
بجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبّقَ عَلَى إِمَامٍ مُقيِمِ بِمِضرٍء ٠‏ وَعَلَى مَنْ أَْتَدَى بو وَلَوْ كَانَ مُسَافِرَا ذى 





قربة [ 1/07 ] في مكان مخصوص فلا يكون قربة في غيره انتهئ . 

وفي «الدرر والغرر»: الصحيح الكراهة» ولا يجوز [الاختراع]!'؟ في الدين كذا في 
«الكافي»؛ وفي المنع منه حسم لمفسدة اعتقادية تتوْفُ من العوامء ونفس الوقوف» وكشف 
الرؤوس يستلزم التشبه وإن لم يقصدء ويحمل ما ذكره في «الكافي» بقوله: وعن أبي حنيفة أنه 
اليس بسنّةء وإثما:هوبجدك احدثه الناس فمن فعله جاز اننه على كونه بلا وقوف وكشف 
الرؤوس قاله الكمال انتهن؛ هذا ولا يخفئ ما في اجتماع نساء أهل هذا الزمن مع الرجال 
والأحداث ورعاع العامة وغيرهم من الشدّة والبأس والفتنة؛ وحسم ذلك واجب. 

مطلب: في تكبير التشريق وأحكامه 

(ويجب تكبير التشريق) في اختيار الأكثر لقوله تعالئى : «واتحكيرا لله نه آيكار مَمْدُواس 4 
[البقرة: ]٠0*‏ (من بعده) صلاة (فجر عرفة إلئ) عقب (عصر العيد) ويأني به مر» 3 5كك/] 
بشرط أن يكون (فور كل) صلاة (فرض)» شمل الجمعة وخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة 
والعيد إذا كان ذلك الفرض (أدَي) أي: صُلَي ولو كان قضاء من فروض هذه المدة فيها وهي 
الثمانية (لجماعة) .خرج به المنفرد لما عن ابن مسعود رضي الله عنه: ليس التكبير أيام التشريق 
على الواحد [المنفرد]!2! والاثنين» التكبير على من صلئ بجماعة؛ روا حرب وأبو بكر بن 
عبد العزيز بإسنادهماء وروئ أحمد بإسناده عن ابن عمر أنه إذا صلئ وحده في أيام التشريق لم 
يكبّر كذا بخط شيخ الإسلام المقدسي (مستحبة) خرج به جماعة النساءء وقوله: (على 
إمام. . . إلخ) متعلق بيجب» (مقيم) : بخرج :به المسائر فلا يه من الإقامة (بتضير),احتان بدزعن 
المقيم بغيرها . 

(و) يجب التكبير علئ (من اقعدئ به) أي : بالإمام المقيم» (ولو كان) المقتدي (مسافراً 
أو رقيقاً أو أنثئ) تبعآ [ ”0 ] للإمام؛ والمرأة تخفض صرتها دون الرجال لأنه عورة» وعلى 
المسبوق التكبير لأنه مقتدٍ تحريمة فيكبّر بعد فراغه» ولو تابع الإمام ناسياً لم تفسد صلاته وفي 
التلبية: تفسد ويبدأ المحرم بالتكبير ثم بالتلبية كذا في «فتح القدير»» وإذا ترك الإمام التكبير 








(1) العبارة في م [الاحتراز] بدل الاختراع . 
(2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 


همه 





عند الإمام أي حَِيْفَة رحمه الله 2 





ثرا أز مُسَافِرَا أو فَرْوِياء 4 





يكبّر المقتدي لأنه يؤدي في أثر الصلاة لا في نفسهاء ولكن ينتظر المأموم حتئ يأتي الإمام 
بشيء يقطع التكبيرء وهو ما يمنع البناء كالخروج من المسجد والحدث العمدء والقهقهة. 
والكلام ولو سهواًء فإذا فعل الإمام ذلك كبّر المقتدي كما في #التبيين' وغيره» وفي 
«التتارخانية» عن «الخلاصة»: الإمام إذا أحدث بعد السلام قبل التكبير: الأصح أنه يكبر ولا 
يلزمه الطهارة انتهئ . 

وقال الزيلعي: وإن سبقه الحدث قبل أن يكبّر توضأ وكبّر على الصحيح انتهئ. وقال 
الإمام السرخسي: الأصح عندي أنه يكبّر ولا يخرج من المسجد للطهارة لأن التكبير لما لم 
يفتقر إلى الطهارة كان خروجه مع عدم الحاجة قطعا لفور الصلاة فلا يمكنه التكبير بعد ذلك» 
فيكر للحال جمعاً جزماً كذا في #البحره عن «البدائع»؛ وذلك عند (أبي حنيفة) رحمه الله لأثر 
علي رضي الله عنه» وَلِمًا عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهمء 5 
الأقل» فكان الأحوط الأخذ بالأقل كذا في «الدراية» عن «جامع؛ الكردي» (وقالا) أي: 
يوسف ومحمد رحمهما الله ل 0 
مسافراً أو قروياً) [ ' 4< ] لأنه تبع للمكتوبة؛ من فجر عرفة إلى عقب عصر اليوم الخامس 
من يوم عرفة فيكون إلى آخر أيام التشريق؛ وبه أي: بقولهما [ 1/4 ] يعمل وعليه الفتوئ إذ 
هو الاحتياط. لان با طباه أولئ من ترك ما عليه » فيكون الأخذ بالأكثر احتياطاً» 
ولأنه قال تعالئ: 160 أ أسّ تار تَمْدُويابٌ 4 [البقرة وكال في موضم لخي 
طاوَيَدْكُرُوا أسم أله ي: أَيَارٍ تَمَنُوستٍ * [الحج: 18] المعلومات: أيام [العشر]!!؟ من ذي 
الحجة» والمعدودات أيام التشريق» وقيل: المعلومات أيام النحرء والمعدودات: أيام 
التشريق. وسميت معدودات لقلتهاء وهكذا روي عن أبي يوسف أنه قال: اليوم الأول من 
المعلومات؛ واليومان الأوسطان من المعلومات والمعدودات» فلما أمر الله تعالئ بالذكر في 
هذه الأيام. ولم نجد ذكراً سوئ التكبيرات فتجبء كذا في «جامع؛ الإسبيجابي» [وفيه]!2! 
وفي «التحرير والخلاضة» و «المجتبئ؛ و «فتاوى العتابي»: والفتوئ على قولهماء وعليه عمل 
الأمصار في أغلب الأعصار كذا في «معراج الدراية»؛ وفي «السراج الوهاج» و «الجوهرة؛ وفي 
مجمع الروايات» قال الزاهدي : والفتوئ والعمل في عامة الأمصار على قولهما. 
تنبيه : قال في «الدراية؛ و «المستصفى»: هذه الإضافة في تكبير التشريق إنما تستقيم على 
(1) العبارة في م التشريق بدل العشر والصواب وما ألتناه - 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 














1مم 


ِلَى عَضْرٍ الخَامِسٍ مِنْ يَْم عَرَفَة وَبِهِ يُعْمْلُء وعليه الفقوى. وَلآ باس اكير عَقِبَ 
ضَلاَةٍ العِيْدَيْن . 
0 


قولهما لأن بعض التكبيرات تقع في أيام التشريق عندهماء وعلى قول أبي حنيفة: لا يقع شيء 
من التكبير فيها فلا تستقيم الإضافة» لكن أدنئ الملابسة كافٍ للإضافة؛ وقيل: التشريق اسم 
لصلاة العيد لأنها تؤدئ عند إشراق الشمس وارتفاعهاء وقيل: التشريق عبارة عن هذه الأيام 
لما فيها من تشريق لحوم الأضاحي» فعلئ هذين تستقيم الإضافة علئ قولهء انتهئ. 

وقال الكمال: الإضافة بيانية: أي: التكبير الذي هو التشريق فإن التكبير لا يسمئ تشريقاً 
إلا إذا كان بتلك الألفاظ في شيء من الأيام المخصوصة فهو حينئذٍ متفرع على قول الكل؛ 
وفي «الكافي» [ *5'/” ] و «الدراية»: ما يقتضي عدم صحة الإضافة الثانية التي هي علئ معنى 
التكبيرء لأنه ذكر في جواب الاعتراض على الاستدلال لأبي حنيفة» في اشتراط المصر للتكبير 
بالأثر الذي هو ١لا‏ جمعة ولا تشريق ولا ضحئ إلا في مصر جامع» بأن هذا الدليل يستلزم أن 
الإضافة في تكبير التشريق معناها تكبير التكبير فلا تصح الإضافة» وذلك أنه قال لإيضاح الدليل 
ما نصه: قال الخليل بن أحمد”'': التشريق التكبيرء وإن كان مشتركاً بينه وبين تقديد اللحمء 
والقيام في المشرقة كما نقله صاحب #الصحاح) وغيره» لكن هذان [ *8!/! ] المعنيان غير 
مختصين بالأمصار بالإجماع فتعيّن الأول الذي هو التكبير تفسيراً لقوله في الأثر: «ولا 
تشريق:'" أي: لا تكبير وإن لم يتعين هذا التفسير يستلزم التكرار والأصل عدمه انتهئ. 
فاستلزم تفسير التشريق بالتكبير أن تكون الإضافة في قولنا: تكبير التشريق تكبير التكبير فلم 
يصح. قال الكمال: لكن الحق صحتها على اعتبار إضافة الخاص إلى العام مثل مسجد الجامع 
وحركة الإعراب» فيجب اعتبارها كذلك تصحيحاً للإضافة فلا يلزم ما قيل أن الإضافة على 
قولهما لأن شيئاً من التكبير لا يقع في أيام التشريق عند أبي حنيفة» أو على قول الكل باعتبار 
القرب. وأيضاً إنما يلزم هذا الذي قد قيل : لو أضيف التكبير إلى أيام التشريق وقد أضيف إلى 
التشريق نفسه فلا يصح ما قيل» إلا إذا أريد [بالتشريق أيام التشريق أو قدرت الأيام مقحمةٌ بين 
المتضايفين ولا داعي إليه فتعين ما ذكرنا]ا '١‏ أنها إضافة خاص إلئ عام انتهئ . 

(ولا بأس بالتكبير [ *0/!-] عقب صلاة العيدين) قال في «مبسوط؛ أبي الليث: لا 











(1) الخليل بن أحمد: الفراهيدي البصري أحد الأعلام توفي سنة بضمع وستين ومائة. سير أعلام النبلاء 2459/90 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى في الجمعة؛. باب: العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة (7/ 
38» والزيلعي في نصب الراية )١46/7(‏ موقوفاً عن علي رضي الله عنه. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 





َالتَكْبئِرُ أن يَقْرْلَ: الله أَكْبَن الل أَكْبَن لا إلَه إلا اش وله أَكْيِّوُه اك أَكْبَن رَنُ 
الحَمْد؛ , 


بأس به لأن المسلمين توارثوا هكذاء وذكر الزاهدي: البلخيون يكبّرون عقب العيد لأنه يؤدق 
بجمع كالجمعة, وني «الظهيزية؛ عن الفقيه أبي جعفر: سمعت أن مشايخنا كانوا يرون التكبير 
في الأسواق أيام العشر كذا في «البحر» و "شرح المقدسي»؛ وفي «الدراية؛ عن #جمع 
التفاريق»: قيل لأبي حنيفة : ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام التشريق في الأسواق 
والمساجد؟ قال: نعم. وذكر أبو الليث: وكان إبراهيم بن يوسف يفتي بالتكبير في الأسواق 
أيام العشر. قال الهندواني: وعندي أنه لا ينبغي أن يمنع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في 
الخيرء وبه نأخذ كذا في «المجتب؟. 

(والتكبير أن يقول: الله أكبر الله أكير) فهما مرتان (لا له إلا الله والله أكبر ولله الحمد). لِمًا 
قال في «الدراية» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال: «أفضل ما قلت وقالت الأنبياء 
قبلي يوم عرفة: الله أكبر الله أكبر لا إِلَه إلا الله والله أكبر [الله أكبر]'' ولله الحمد»”'2 وعن جابر أنه 
صلئ الفجر في يوم عرفة؛ وكبر هكذا!”"؛ وفي #مجمع الروابات»: روي أنه عليه السلام صلئ 
صلاة الغداة يوم عرفة ثم أقبل على أصحابه بوجهه. فقال: «خير ما قلنا وقالت الأنبياء قبلنا في 
يومنا هذا: الله أكبر الله أكبرء لا إِله إلا الله [والله أكبر]'2' ولله الحمد»”" انتهيل. 

وفي «الهداية»: هذا هو المأثور عن الخليل؛ قيل: أصل ذلك لما روي أن جبريل لما 
جاء بالقربان خاف العجلة على إبراهيم فقال: الله أكبر الله أكبرء فلما رآه إبراهيم قال: لا إله 
إلا الله» والله أكبر [ ”2 ] [فلما علم إسماعيل بالنداء قال: الله أكبر ولله الحمد”©؛ فبقي 
في الآخرين إِمَا سئة أو واجباً]!2' كذا في «العناية»» وقال الكمال: قوله في «الهداية؛: وهو 
مأثور عن الخليل» لم يثبت عند أهل الحديث ذلك وقد تقدم مأثوراً عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما كانا يقولان ذلك عند ابن [ "00ل ] أبي شيبة*', وسنده جيدء ثم عمم عن 





22«( لم أجده. 

(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ 0577 . 
١‏ ذكره الزيلعي في نصب الرلية (5/ 0554 . 
(4) ذكره الزيلعي في نصب الراية (558/5). 
(0) تقدم تخريجه. 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع 
سْنّ رَكْعَتَانٍ كَهَيْةٍ التقلء 








الصحابة» وقال: كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة: الله أكبر الله 
أكبر لا إِله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”'". ومن جعل التكبيرات ثلاثاً في الأول لا 
ثبت له انتهئن . 

وقال في «مجمع الروايات»: ويزيد على هذا إن شاء ويقول: الله أكبر كبيرأء والحمد لله 
كشيراً. وسبحان الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا الله وحدهء صدق وعدهء ونصر عبدهء وهزم 
الأحزاب وحدهء لا إِلْه إلا اللهء ولا نعبد إلا إيَاه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمدء وعلى أصحاب محمدء وعلى أزواج محمد وسلم تسليماًء 
انتهئ . 

باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع 

الإضافة علئ نوعين: إضافة تعريف»ء وإضافة تقييدء فكلما كانت الماهية كاملة فيه تكون 
إضافته للتعريف» وما كانت ماهيته ناقصة فإضافته للتقييد» نظير الأول: ماء البئر وصلاة 
الكسوف. ونظير الثاني: ماء الباقلاء وصلاة الجنازة كذا في «مجمع الروايات»؛ وهو من كبيل 
إضافة الشيء إلى سببه لأن سببها الكسوف». وهي سئة» واختار في «الأسرار» وجوبها للأمر في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم شيئاً من هذه فافزعوا إلئ الصلاة»”" والظاهر أن الأمر 
للندب» وعليه إجماع من سوى بعض الأصحاب. ثم من أوجبها منهم قيل: إنما أوجبها 
للشمس دون القمر وهو محجوج بالإجماع قبلهء فلذا قلنا: 

(سَنّ ركعتان كهيئة النفل) من غير زيادة ركوع فيهما لما رواه أبو داود عن قبيصة بإسناد 
صحيح أنه عليه السلام صلئ ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف [ 700 ] وانجلت 
الشمسء فقال: «إنما هذه الآيات يخوف الله تعالئ بها عباده فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة؛ كذا في «التبيين»: وروئ الكمال أن النبي يف قال: «إن ناساً 
(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ 770) وقال: غريب بهذا اللفظ . 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: من قال أربع ركعات :»)١180(‏ والحاكم في المستدرك 0787/1 


وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والنساني في الكسوف؛ باب: )١7(‏ نوع آخر 
(14485) من حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه. 
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لِلَكْسْرْفْ بإماء الْجَمعَةَ ة أو مَأمُْرِ السُلْطَانٍ بلا أَذانِ وَل إِقَامَقَ وَلأَجَهْر: وَل خطبق» بَلْ 
يُتَادَى: : «الصّلاة جَأْمِعَة. وَسُنَ تَطرِيلُقْمَا ٠‏ وَتَطْويْلُ رُكُوْعِهِمَاء وَسْحُوْدِهِمًا. 


يزعمون أن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس [ 4؛؟/! ] كذلك» 
إن الشمس والقمر لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنهما آيتان من آيات اللهء إن الله إذا 
بدا شيء من خلقه شع لهء فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوية»27 
ثم قال الكمال: فهذه أحاديث منها الصحيح ومنها الحسن قد دارت على ثلاث أمورء منها ما 
فيه أنه ييخ صلئ ركعتين» ومنها الأمر بأن يجعلوها كأحدث ما صلوه من المكتوبات وهو 
الصحيح. فإن كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قدر رمحين فأفاد أن السئة ركعتان» ومنها ما 
فصّل فأفاد تفصيله أنها بركوع راحد في كل ركعة (للكسوف). ولا جماعة فيها إلا (بإمام 
الجمعة أو مأمور السلطان) دفعاً للفتنة؛ فيصليهما (بلا أذان ولا إقامة ولا جهر) في القراءة فيهما 
عنده خلافاً لهماء (ولا خطبة) بإجماع أصحابنا كما في #الجوهرة»؛ لأنه عليه السلام أمر 
بالصلاة» ولم يأمر بالخطبة» ولو كانت مشروعة لبينها يي قاله الزيلعي. (بل ينادي الصلاة 
جامعة) ليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا كما في «الفتح». 

(وسن تطويلهما) وهو الأفضل لأنه عليه السلام فعله لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: حزرتٌ قراءته أنه قرأ سورة البقرة ولو جهر سمعت وما حزرتُ» فيقرأ في الأولى سورة 
البقرة إن حفظها أو ما يعدلها إن لم يحفظهاء وفي الثانية آل عمران وما يعدلها'". ويجوز 
تطويل [ '5/0] القراءة وتخفيف الدعاء وبالقلب» فإذا خفف أحدهما طول الآخر لآن 
المستحب أن يبقئ على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمسء قال الكمال: وهذا مستثنئ من 
كراهة تطويل الإمام الصلاة ولو خففها جاز ولا يكون مخالفاً للسئة؛ لأن المسئون استيعاب 
الوقت بالصلاة والدعاء انتهول. 

(و) سْنَ (تطويل ركوعهما وسجودهما) لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
الكسفت الشمس على عهد رسول الله يك «فقام عليه السلام» فلم [بركع ثم ركع فلم يكد يرفع 
ثم رفع؛ فلم يكد يسجد ثم سجده فلم]!'! يكد يرفع وفعل في الركعة الأخرى مثل 
(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الكسوف (15771).» وأبو داود في 

الصلاة؛ باب: من قال: يركع ركعتين )١191(‏ مختصراًء والنسائي في الكسوف». باب: 11) نوع آخر 

:.)١544(‏ والمزي في تحفة الأشراف (11751)؛ والبيهقي في السنن الكبرى في صلاة الخسوف» باب: من 

صلى في الخسوف ركعتين (7/ 0777 والمتقي الهندي في كنز العمال (01284). 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده (50/0). 











(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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نم يَذْعْو الإمَامٌ جَالِسَاً مُسْتَقبِلَ القِبِلة. إِنْ ناد أن قَائِمَاً مُسْتَقْيِلَ الئاس » وَمرَ حسف 
وَيُوْمْنونَ عَلَى دُعَائِوء حَبّى يَكمُلٌ انجلا الشّمْسِ . وَإِنْ لَمْ يَحْضُرَ الإِمَامْ ملز فَرَادَى» 
كَالحُسوْفٍِء والظُلْمَةِ الهَائِلة نَهَارَا دالرييج الشْدِيدَة والزّع . 





ذلك" أخرجه الحاكم وصححه. (ثم يدعو الإمام) عطف (يثم) لأن السنة في الأدعية تأخيرها 
عن الصلاة فيدعو الإمام بعدها جالساً مستقبل القبلة إن شاء؛ أو يدعو (قائماً مستقبل الناس) 
قال شمس الأئمة الحلواني: (وهو أحسن) من استقباله القبلة» ولو قام ودعا معتمداً على عصا 
أو قوس [ 24ت ] كان أيضاً حسناً كذا في «الفتح». ولا يصعد الإمام المنبر للدعاء ولا يخرج 
كذا في «البحرة عن ن المحيط؛. (و) إذا دعا على أي حال كان (يؤمنون علئ دعائه) ويستمرون 
كذلك (حتئ يكمل انجلاء الشمس) كما في «الجوهرة؛ . 

(وإن لم يحضر الإهام صلوا) أي: الناس (فرادئ) ركعتين أو أربعاً كما في «شرح الكنزه 
لملا مسكين انتهئ في منازلهم» كذا في #شرح؛ الطحاوي؛ لأن المقصود هو الرجوع إلى الله 
تعالئ» والإخلاص» كذا في «مجمع الروايات»: (كا)أداء صلاة (الخسوف) فرادى لأنه قد 
خسف القمر في عهد رسول الله يَلِ مراراً» ولم ينقل إلينا أنه عليه السلام جمع الناس له ولأن 
الجمع العظيم بالليل سبب للفتنة» وكسوف القمر ذهاب ضوءهء والخسوف ذهاب دائرته» 
والحكم أعم [ لنكا]. 

مطلب: أقرب أحوال العبد في الرجوع لربه الصلاة 

(و) كالصلاة فرادى لوجود (الظلمة الهائلة نهاراً والريح الشديدة) ليلا كان أو نهاراء 
(والفزع) بالزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلا والثلج؛ والأمطار الدائمة» 
وعموم الأمراض والخوف الغالب من العدوء ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال» لأن ذلك كله 

من الآيات المخوّفة للعباد ليتركوا المعاصي» ويرجعوا إلئ طاعة الله تعالئ التي فيها فوزهم 

وصلاحهمء وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة. نسأل الله [من فضله]!!؟ العفو 
والغافية [بجاه سيدنا ومولانا محمد 21 . 


)0غ( أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الكسوف (719/1) وقال: صحيح غريب» والنسائي في الكسوف» 
باب : (14) نوع آخر (0)1441 وأبو داود في الكسوف» باب: من قال: يركع ركعتين (1191). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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باب الاستسقاء 





باب الاستسقاء 


هو طب القيا؛ يقال: سقاه الله وأسقاف وقد جاء في القرآن: : «علمم أب مده 
فو سس ريم صَيَذا لها )4 الإانان: 0١‏ «و 

سسخَاتٍ 2 4 المرسدات: : 7؟]ء وقيل: سقاه: ناوله ليشرب» وأسقاه: أي: 
جعل له سقياً. [وقيل: سقاه لشفته وأسقاه لماشيته وأرضهء وقيل: أسقاهء دله على الماء]!!؟ 
والسقي مصدرء وطلب الماء يكون في ضمنه كالاستغفار طلب المغفرة وغفر الذنوب في ضمنه 
فهو شرعاً طلب العباد السقي من الله تعالئ بالثناء عليه والرجوع إليه بالتوبة والاستغفاره وثبت 
بالكتاب والسئة والإجماع؛ روي أن قوم نوح لما كذبوه بعد طول تكرر الدعوة حبس الله عنهم 
القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» وقيل: سبعين سنة. فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله 
الخصبء ورفع عنهم ما كانوا عليه» وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قضّه الله ورسوله من غير 
إنكارء وهذا كذلك؛ ورسول الله يو استسقئ”"2 [ 1/145 ] والإجماع ظاهر على الاستسقاء] . 
(له صلاة) جائزة بلا كراهة» وليست سئة لأنه يخِ إن كان صلئ مرة كما ورد شاذاً فقد 
استسقئ مرة أخرى بدون صلاة» فلم تكن الصلاة فيه سئّة. قال الكمال: ووجه الشذوذ أن 
فعله يل لو كان ثابتاً لاشتهر نقله اشتهاراً واسعاء ولفعل عمر رضي الله عنه"" [ 2/0١‏ ] حين 
استسقئ. لأنه كان أشد الناس اتبّاعاً لسئّة رسول الله يلء ولأنكروا عليه إذ لم يفعل لأنها 
كانت بحضزة جميع الصحابة لتوافر الكل في الخروج مع النبي يي للاستسقاء؛ فلما لم تفعل 
ولم ينكروا ولم تشتهر روايتها في الصدر الأولء بل هو عن ابن عباس وعن عبد الله بن زيد 


سمس مورفم 
وإستبرق 1 َصَاورَ من 







20 أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء؛ باب: الاستسقاء وخروج النبي يي في الاستسقاء »)1١١(‏ رمسلم في 
صلاة الاستسقاء؛ باب: كتاب صلاة الاستسقاء. وأبو داود في الصلاةء باب: في أي وفقت يحول رداءه إذا 
استسقى »)١111(‏ والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء (007)» والنسائي في الاستسقاء: 
باب: خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء »)19١4(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء في صلاة 
الاستسقاء (/1751). 

(1) انظر فتح القدير (478/1). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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مِنْ غَيْر جَمَاعَةَ وَلَّهُ آَسْتِمْفَارٌ. وَيُسْتَحَبُ بُ الخُرُوج لَهُ تَلاَهُ ام مُشَاهٌ ثاب خَلِقَةٍ 


عَسِيِلَةِ أو مُرَفْعَق مُتَذلِينَ مُتَوَاضِعِيْنَ ٠‏ حَاشِعِيْنَ لله تَعَالَىء نَاكِسِيْنَ رُؤوسَهُمْ مُقَدْمِيْنَ 
الصّدََةَ كُلَّ يَرْم قَبْلَ خُرُرْجِهِمْء . 


على اضطراب في كيفيتهما عنهما كان ذلك شذوذاً فيما حضره الخاص والعام والصغير 
والكبير» انتهئ . 

فلذا قلنا: تجوز الصلاة في الاستسقاء. وتؤدئ (من غير جماعة) ولأنه سأل أبو يوسف 
أبا حنيفة رحمه الله عن الاستسقاء هل فيه صلاة أو دعاء مؤقت أو تخطبة؟ فقال: أما صلا 
بجماعة فلاء ولكن فيه الدعاء والاستغفارء وإن صلوا وحداناً فلا بأس به قال الزيلعي: وهذا 
[ينفي]7'؟ كونها سئّة أو مستحبة؛ ولكن إن صلوا وحداناً لا يكون بدعة» ولا يكره» فكأنه ير 
إباحتها فقط في حق المنفرد انتهئ. 

قلت: وفيه إشارة إل كراهة الجماعة فيها انتهن. وذكر صاحب «التحفة» وغيره أنه لا 
صلاة في الاستسقاء في ظاهر الرواية» وهذا ينفي مشروعيتها مطلقاً انتهن» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة كالعيد بلا أذان ولا إقامة لما روئ ابن عباس 
أنه عليه السلام صلئ فيها ركعتين كصلاة العيد في الجهر بالقراءة والصلاة بلا أذان وإقامة”"ك 
فقلنا: إن ثبت ذلك دل على الجواز ونحن لا نمنعه وإنما الكلام في أنها سئة أو لاء والسئّة: 
ما واظب النبي يَيدِ عليه وها هنا فعله مرة وتركه أخرئ» فلم يكن فعله أكثر من تركه حتئ 
تكون مواظبة فلا يكون سنة كذا في «العناية»؛ وقال شيخ الإسلام: فيه دليل علئ الجواز عندنا > 
يجوز لو صلوا [ 107 ] بجماعة لكن ليس بسئة انتهئ. وقد صرح الحاكم في «الكافي» بقوله: 
وتكره صلاة التطوع بجماعة ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف انتهئ» وهذا خلاف ما قال 
شيخ الإسلام رحمه الله ذكره الكمال. 

(وله استغفار) لما ذكرناء (ويستحب الخروج له) أي: للاستسقاء (ثلائة أيام) [ 5/< ] 
متتابعات؛ ولم ينقل أكثر منهاء ويخرجون (مشاة في ثياب خلقة غسيلة) غير مرقعة (أو 
مرقعة) وهو إظهاراً لصفة كونهم (متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسي رؤوسهم» 
مقدمين للصدقة كل يوم قبل خروجهم) ويجددون التوبة» ويستغفرون للمسلمين ويتراضون فيما 
)1١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب: جماع صلاة الاستسقاء (11760)» والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء 

في صلاة الاستسقاء (508)» والنسائي في الاستسقاء؛ باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج 


(1600)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء »)١777(‏ والزيلعي في نصب الراية 
لاض 








1( العبارة في ج ينبغي . 
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ويشتفك شرج الدوَابْء والشيز الكبارٍ والأطقالء وي مكة ذه وَبِتِ اللي نبي 


الي 2 - َيَُوْم الإمَامُ مُستفبل اليلق راقع يديه .. 





بينهم برد المظالم وطلب المسامحة من التبعات» (ويستحب إخراج الدواب) وأولادهاء 
ويشتتون فيما بينها ليحصل التحئن وظهور الضجيج بالحاجات» (و) خروج (الشيوخ الكيار 
والأطفال) لأن نزول الرحمة بهم لما في الحديث الشريف. قال يلْهِ: «هل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم"”'' رواه البخاري؛ وفي خبر ضعيف: «لولا شباب شع وبهائم رُنّْع؛ وشيوخ 
رُعء وأطفال رُضَّع لصْب عليكم العذاب صبّأه("' وورد: «لولا صبيان رُضَعء وبهائم رُنَع 
وعباد لله ركع لصب عليكم البلاء صبّأء”" وإذا استسقوا يخرجون إلى الصحراء للاتباع إلا (في 
مكة وفي بيت المقدس) لا يخرجونء ولكن في المسجد الحرام المسجد الأقصئ يجتمعون 
اقتداء بالسلف والخلف لشرف المحلء» ولزيادة فضله ونزول الزحمة بهء ولذا قلت لكوني لم 
أره مسطوراً (وينبغي ذلك) أي: الاجتماع للاستسقاء بالمسجد النبوي (أيضاً لأهل مدينة 
النبي ك) وهذا أمر جلي ظاهر إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في مدينته المنورة [ "2/7 ] 
بغير حضرته ومشاهدته في كل حادثة» وإنما يكرن ذلك بين'يديه في مسجده الشريف ومحل 
سكنه المثيفا» وروضته الزهراء وخليفتيه لمهمات الدنيا والآخرة. وحمل بعض المشايخ عدم 
ذكره فيما استثني على ضيق المسجد النبوي غير ظاهر لأن من هو مقيم بالمدينة المنورة لا يبلغ 
قدر الحاجء وعند اجتماع جملتهم يشاهد اتساع المسجد الشريف في أطرافة؛ وأما شدة الزحام 
ففي الروضة وما قاربها للرغبة في زيادة النضل؛ وطلب القرب من المصطفئ لتبليغ الرسائل» 
والتوسل بجنابه الكريم بصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من كل سائل فلا يمنع 
الاجتماع للاستسقاءء ولإيقاف الدواب بالباب كما يلزم إيقافها كذلك بالمسجد 0 
والأقصئ على الباب؛ (ويقوم الإمام مستقبل القبلة) حالة دعائه (رافعاً يديه) لقول أنس 

النبي وي كان لا يرفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء فإنه 1 ا 
بياض إبطيه» وقوله: ومدّ يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتئ رأيت بياض إبطيه2؟. 
رواهما أبو داوود وروي أيضاً عن عمير أنه رأ النبي خب يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من 





(1) أخرجه البخاري والطبراني في تفسيره (/ 08)» وأحمد في مسنده (9195/1). 

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب صلاة الاستسقاءء باب: استحباب الخروج بالضعفاء والصبيان 
والعجائز (7/ 740)» والهيئمئ في مجمع الزوائد :)717/٠١(‏ والعجلوني في كشف الخفاء (6/ 137). 

() ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد /١١(‏ 0557 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاقء باب: رفع اليدين في الاستسقاء (01190. 
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و لتاسٌ فُحْوْدٌ مُسْتَفْلِيْنَ القِبْلََ يُوَممْوْكَ عَلَى دُعَائِد يَعُوْلُ: «اللّهُمٌ أَسْقِئا غَيِنا مَطيئَاً هَييئاً 
: ننأء_مَرِيْعَاء غَدَقَاَ عَاجِلاً غَيْرَ رَائِتِ مُجَلَلاَء سَحَأ طَبَقََء دَائِمَاً». وَمَا أَشْبْهَه :يرا 





وَجَيْرَاً 





الزوراء قائماً يدعو 'يستسقي رافعاً يديه قِبَلَ وجهه لا يجاوز بهما رآسه'2 كذا في «البرهان», 
وفي «الفتح»: ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتئ بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره» 
(والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون علئ دعائه). وبدعو بأدعية النبي يله الواردة وهي كثيرة 
ومنها ما نْص عليه بأن (يقول: «اللهم استقنا [ ؟:7/! ] غيئً”"2) أي : مطراً (مغيثً) بضم أوله 
أي: منقذاً من الشدة «(هنيئاً)؛ بالمد والهمزء أي: لا ينفصه شيء أو ينمي الحيوان من غير 
ضرر «مريئاً»؛ ‏ بفتح أوله وبالمد والهمز ‏ أي: محمود العاقبة؛ والهنيء النافع ظاهراً والمريء 
النافع باطناً «(مريعاً)؛ ‏ بضم الميم وبالتحتية ‏ أي: آنياً بالريع وهو الزيادة من المراعة وهي 
الخصب - بكسر أولف ويجوز فتح الميم هنا - أي: ذا ريع أي: نماء أو بالموحدة من أربع 
البعير أكل الربيع» أو الفوقية من رتعت الماشية أكلت ما شاءت والمقصود واحدء «(غدقاً)» 
أي: كثير الماء والخير أو قطره كبار «(مجللاً)» ‏ بكسر اللام ‏ أي: ساتراً للأفق لعمومه؛ أو 
للأرض بالنبات كجل الفرس «(سحُاً)؛ ‏ بفتح السين المهملة» وتشديد الحاء ‏ أي: شديد الوقع 
بالأرض من ساح جرئ «(وطبقاً)» ‏ بفتح أوله ‏ أي: يطبق الأرض ختئ يعمها «(دائماً): إلى 
انتهاء الحاجة إليه» (و) يدعو أيضاً بكل (ما أشبهه) أي: أشبه الذي ذكرناه مما يناسب المقام» 
ويدعو (سراً أو جهراً) ومن الوارد: #اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين” ‏ أي: 
الآيسين من رحمتك » «اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء» أي: ‏ بالمد والهمزة شدة 
المجاعة والجهد ‏ بفتح أوله وقيل: ‏ ضمه قلة الخير والضنك» أي: الضيق - ما لا نشكو إلا 
إليك» اللهم أنبت لنا الزرع وأير لنا الضرع واسقنا من بركات السماء ‏ أي: المطر ‏ وأنبت لنا 
من بركات الأرض - أي: الرعي ‏ اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري» واكشف عنا من 
البلاء ما لا يكشفه غيرك؛ اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غقاراً ‏ أي : لم تزل تغفر ما يقع من 





220 أخرجه النسائي في الاستسقاء» باب : (9) كيف يرفع (1815) والترمذي في الصلاةء باب : ما جاء في صلاة 
الاستسقاء (581): والحاكم في المستدرك (737/1؟) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال في 
التلخيص: صحيح وأبو داود في الصلاة؛ باب: رفع اليدين في الاستسقاء )١174(‏ من جديث أبي اللحم أنه 
رأى رسول الله و عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. 

053037 /1( أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب: رفع اليدين في الاستسقاء (1134): والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال في التلخيص: على شرطهماء والبيهقي في‎ 
. 0588 /6( السئن الكبرى في صلاة الاستسقاءء باب: الدعاء في الاستسقاء‎ 

(6 ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (8114/5). 
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: السحاب أو المطر علينا مدراراً أي: كثيراً. وثبت علا 
النبي يف [ "نل ] «اسقنا [ ”40] غيثاً مغيثاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل»!" | اللهم 
اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك؛ وأحي بلدك الميّت”". اللهم أنت ال لا إل إلا أنت 
الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» فإن 
أمطِروا قالوا استحباباً: اللهم صَيّباً نافعاً. كذا في رواية البخاري بتشديد الياء؛ والصاد 
المهملة؛ أي: مطرأء وقيل: مطراً كثيرأء وفي رواية لابن ماجه: بفتح السين المهملة 
وإسكان الياء أي: عطاء. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: صيباً هنيئا"": فيجمع بين 
الروايات في الدعاء بهاء ويقولون: مطرنا بفضل الله وبرحمته لا بتوء كذا لما روئ الشيخان 
عن زيد بن خالد الجهني قال : صلّى بنا رسول الله يل الصبح على إثر سحاب كانت من 
الليل» د كلها تسرف لقن [غلي]1!! النلين ٠»‏ فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟؛ قالوا: الله ورسوله 
أعلمء ٠‏ قال: «قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. ومن قال: مُطِرنا بنوء كذاء فذلك كافر بي مؤمن 

بالكواكب»”". انتهئ . 
أي : إذا اعتقد أن للكواكب تأثيراً في الإيجاد استقلالاً وشركة لا من قال: مطرنا في نوء 

كذا فإن زاد المطر حتئ خيف الضرر قالوا: «اللهم حوالينا؛ الحديث» لما في الصحيحين أن 

)631//1( والحاكم في المستدرك‎ »)١174( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: رفع اليدين في الاستسقاء‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال في التلخيص : على شرطهماء والبيهقي في‎ 
, 688 /©( السئن الكبرى في صلاة الاستسقاء» باب : الدعاء في الاستسقاء‎ 

2( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: رفع اليدين في الاستسقاء (2117/5) والبيهقي في السئن الكبرى في 
صلاة الاستسقاء. باب: الدعاء في الاستسقاء »)١97/1(‏ ومالك في الموطأ في الاستسقاءء باب: ما جاء في 
الاستسقاء (19/1). 

(5) هو جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب: رفع اليدين في الاستسقاء 011179 

)2 أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء؛ باب: ما يقال إذا أمطرت )1١77(‏ من حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنها قالت: أن رسول الله يِةِ كان إذا رأى المطر قال: ١صيباً‏ نافعأ». 

(0) أخرجه ابن ماجه في الاستسقاء» باب: ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر (7845). 

2( أخرجه أبو داود في الاستسقاء» باب: : ما يقل إذا هاجت الريح (65049)» وابن ماجه في الاستسقاء؛ باب: ما 
يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر (7855). 

(0 أخرجه البخاري في المغازي. باب: غزوة الحديبية وقوله تعالى: «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة (4147): ومسلم وابن كثير في تفسيره (1/ 118)» والبيهقي في دلائل النبرة (5/ 015:1 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م 
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رجلاً دخل المسجد ورسول الله يل قائماً يخطبء فقال: يا رسول الله هملكت الأموال؛ 
وانقطعت السُبل» فادع الله يغيثناء فقال عليه السلام: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء 
قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما ندري بالسماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين [ 4'؟/أ 
ب] سلع من [بيت]!!! ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت 
السماء انتشرت» ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستاء قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب 
في الجمعة المقبلة» ورسول الله يَةٍ قائم يخطب فاستقيله قائماء فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله يل يديه ثم قال: «اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر”" قال: 
فأقلعت» وخرجنا نمشي في الشمسء حوالينا: - بفتح اللام - أي: اجعله في الأودية والمراعي 
التي لا نقرها لا الأبنية والطرق. والآكام: بالمد جمع أَكُم بضمتين جمع آكام: ككتابو جمع 
أكم بفتحتين جمع أكمة وهي دون [ 'ثي/! ] الجبل وفوق الرابية» والظراب: بالظاء المشالة 
ووهم من قال: بالضاد الساقطء جمع ظرب ‏ بفتح وسكون ‏ الجبل الصغير وفيه إرشاد لتعليمنا 
الأدب في هذا الدعاء. حيث لم يدع برفعه مطلقاً لأنه يحتاج إليه مستمراً بالنسبة لبعض الأودية 
والمزارع إلى حصول الكفاية التي يعلمها الله فطلب منع ضرره وبقاء نفعهء وفيه إغلام بأنه إذا 
قارن النعمة عارض لا يتسخط منفء فيسأل الله تعالئ رفع العارض وبقاء النعمة» والدعاء برفع 
الضار لا ينافي التوكل والتفويض . 

(وليس فيه) أي: الاستسقاء (قلب رداء) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وني 
رواية عنه لأنه دعا فيعتبر بسائر الأدعية» وما رواه محمد رحمه الله محمول علئ التفاؤل» قال 
الكمال رحمه الله: محمول على التفاؤل» قال الكمال رحمه الله: وجاء مصرّحاً به في 
المستدرك من حديث جابرء وصححه قال: وحول رداءه ليتحول القحط”" وفي الطبراني من 


٠ )1(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (477): ومسلم في صلاة 
الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاء (441) وبنحوه أخرج أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب: رفع اليدين في 
الاستسقاء »)١1174(‏ والبيهقي في السنن الكبرى في صلاة الاستسقاء؛ باب: رفع اليدين في دعاء الاستسقاء 
محم 

(؟) أخرجه الحاكم في.المستدرك في كتاب الاستسقاء (777/1) رقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
وقال في التلخيص: غريب عجيب صحيح. 


(1) العبارة في م نبت بدل بيت. 


وذلدن 


وَل يَحْضرُهُ مي . 


حديث أنس: «وقلب رداءه [ ”2440 ]200 لكي ينقلب القحط إلى الخصبء وفي مسئلاً 
إسحاق: «لتتحول السنة من الجذب إلى الخصب"”"" ولا يخطب عند أبي حنينة لأنها تبع 
للصلاة بالجماعة». ولا جماعة عنده فيهاء وعندهما يخطب» لكن عند أبي يوسف [لكن عند 
أبي يوسف خطبة واحدة وعند محمد خطبتين وهو رواية عن أبي يوسف]!!؟. وقال محمد: يقلب 
الإمام رداءه دون القومء وعن أبي يرسف روايتان. كذا في «التبيين؟: وفي 'البرهان» ٠‏ أمر محمد 
الإمام بقلب ردائه بعد مضي صدر من خطبته» وفي «الفتيح»: قال ني «سئن» أبي داوود: عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله و [القحط والمطر]!'؟ فأمر رسول الله كل 
بمنبر فوْضِع في المُصلّى ووعد التاس يوماً يخرجون فيه. قال: فخرج رسرل الله يفأ حين بدا 
حاجب الشمس» فقعد على المنبر فكبّر وحمد الله عز وجل ثم قال: الإنكم شكوتم جدب دياركم» 
واستئخار المطر عن زمانه عنكم» وقد أمركم الله عر وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم» 
ثم قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» لا إلّه إلا الله يفعل ما يريدء 
اللهم أنت الله الذي لا إله إل أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قَرّة 
وبلاغاً إلى حين؛ ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتئ بدا بياض إبطليه ثم حول إلى الناس ظهره» 
وقلب أو حوّل رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل من المتبر وصلى ركعتين فأنشأ الله 
موده كام ما ع حبرم ليس د ري 
حتى سالت السيول» فلمًا رأ سرعتهم إلى السّكن ضحك حتين بدت 1 مو 
اسع ٠»‏ فقال: أشهد أشهد أن الله على كل شيء قديرء وإني عبده ورسوله'"© انتهئ . 

(ولا يحضره) أي: الاستسقاء (ذمي) لنهي عمر رضي الله عنه ولأن المقصود وهو الدعاء 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال؛ ولأنه بالخروج تستنزل الرحمةء وإنما تنزل عليهم اللعنةء 
وإن جاز أن يقال: يستجاب دعاء الكافر كما في «الخانية»» وفي «الدراية» لا يُمنع أهل الذّمة 
من ذلك فلعل الله يستجيب دعاءهم استعجالاً لحظهم في الدنياء وقال الكمال: لا يمكنون من 
أن يستسقوا وحدهم لاحتمال أن يسقوا فقد يفتن به ضعفاء العوام والله أعلم . 











42( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (9371/90). 
(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ 1141). 
(*6 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب: رفع اليدين في الاستسقاء (117/5). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(1) العبارة في م قحط المطر يدل القحط والسطر. 
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باب صلاة الخوف 


حكمها وسببها: 
م جارك بحْضْزر عَدُوٌء أذ سَبْع» وبحَوْفٍ عَرْقِه أذ حرق . 
كيفيتها: 


وَإِذًا تناز القّوْم في الصَّلاةٍ حل إِمَامٍ وَاجِدِء فَيَجْعَلُهُمْ طَائِمَتَيْن: وَاحِدَةً بِإَِاءِ 
العَدْرٌ وَيصَلّ بالأخرئ رَكْعَةَ مِنَ التَائِيَةِ َرَكَعَئَينِ مِنَ الرُبَاعِية أوْ المَعْربٍ 








باب صلاة الخوف 


هذا من إضافة الشيء إلى شرطه كذا في «الجوهرة»؛ وقال الكمال: حضرة العدو سبب 
الرخصة انتهيئ» فيكون من إضافة الشيء إلى سببه وقد يكون الشيء سبباً وشرطاً باعتباره. 

(وهي): أي: صلاة الخوف بالصفة الآتية (جائزة بحضور عدو) لوجود المبيح للأفعال 
المنهي عنها في غيرهاء وهو حضرز العدو فلذا لم يقل: إذا اشتذ الخوف لأنه ليس بشرط لما 
قال الكمال قوله: أي: في «الهداية» و «الكنز»: إذا اشتد الخوف لاشتداده ليس بشرط» بل 
الشرط حضور عدو أو سبع انتهئ . 

وقال في «العناية»: ليس الاشتداد شرطاً عند عامة مشايخنا انتهئن. وقال الكمال: روي 
أن علياً رضي الله عنه صلاها يوم صفين وصلاها أبو موسئ الأشعري بأصبهان» وسعد بن أبي 
وناص في حرب المجوس بطبرستان ومعه الحسن بن علي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهم وسألها سعيد بن العاص أيا سعيد الخدري فعلمه فأقامهاء 
(و) جائزة أيضاً (بخوف [ *2/0_] غرق) من سيل (أو حرق) لوجوه سبب الرخصة. ثم 
شرع في بيان كيفيتها فقال: 

(وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين) ويقيم (واحدة بإزاء» 
أي: مقابل (العدو) للحراسة (ويصلي) الإمام (ب )الطائفة (الأخرئ ركعة من) الصلاة (الثنائية) 
الصبح والمقصورة بالسّفرء (و) صلَّئ بالأولئ المذكورة (ركعتين من الرباعية أو المغرب) لأنه 
شرط الشفع [لشرطها]!!؟؛ ولذا شرع القعود عقبه والواحدة لا تتجزىء؛ فكانت الطائفة الأولى 
أولئ للسنن والركعة الثانية كالأولئ [حكماً]!2'؛ ولو أخطأ فصلئ بالأولئ ركعة من المغرب» 


(1) العيارة في م لشطرها بدل لشرطها. (2) ها بين معكوفتين ساقط من م. 
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وَتَمْضِيْ هذِه إلى العَدْرْ مُشَافٌ وَجَاءَتْ يَلْك فضا فضلى بِهِمْ ما بَبِيّء وَسْلَمَ وشيم قَذَمْبُوا 

إِلَى العَدُرٌ ثُمّ جَاءَتْ الأؤلّى وَأتنذا بلا قراء لمر واوا نم جاءث الأخرق إن 

شَاءُوْاء 0 

إذا اشتدّ الخوف: 
وَإِنْ أشْمَدٌ الحَؤْفٌ ... 








وبالثانية ركعتين فسدت صلاتهما لانصراف كل في غير أوانه لأن الأولئ انصرافها واضح 
1 كنك ] قبل أوانه» والثائية لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولئ وقد انصرفوا في 
أوان [رجوعهم فتبطل والأصل فيه أن من انصرف في أوان]!!! القعود أي: : البقاء تبطل صلاته 
وإن عاد في أوان الانصراف لا تبطل صلاته لأنه مقبل» والأول معرض» فلا يعذر إلا في 
المنصوص عليه وهو الانصراف في أوانه» وإن أخر الانصراف ثم انصرف قبل أوان عوده 
صحء لأنه أوان انصرافه ما لم يجىء أوان عوده كما في «التبيين» و «الفتح". (وتمضي هذه) 
الطائفة (إلى) جهة (العدو مشاة)» لب الأنقا لل با ور كالعمل الكثير غير المشي لا 
القليل؛ كالرمية عن القوس لعدم الحاجة إليهء بخلاف المشي لضرورة الاصطفاف» والقيام 
بإزاء العدوء فما وقع في عِدَهَ من الكتب أنها تبطل بالمشي مؤول بافتتاحها ماشياً هارباً من 
العدرء أر المشي فيها لغير إرادة الاصطفاف بمقابلة العدوء (وجاءت تلك) الطائفة التي 
[ ن] كانت في الحراسة؛ فأحرموا مع الإمام: (فصلئ بهم ما بقي) من الصلاة (وسلم) 
الإمام (وحده) لتمام صلاته (فذهبوا إلى) جهة (العدو) مشاة (ثم جاءت) الطائفة (الأولى) إن 
شاؤواء (و) إن أرادوا (أتموا) في مكانهم (بلا قراءة)؛ لأنهم لاحقون فهم خلف الإمام حكماً 
فلا يقرؤون (وسلّموا ومضوا) إلى العدوء (ثم جاءت) الطائفة (الأخرئ. إن شاؤوا صلوا ما 
بقي) في مكانهم لفراغ الإمام ويقضون (بقراءة) فيما فاتهم لأنهم مسبوقون والأصل فيه رواية 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَِِ صلئ صلاة الخوف على الصفة التي ذكرناها"'2. واعلم 
أنه ورد في صلاة 'الخوف روايات كثيرة وأصحها ست عشرة رواية [مختلفة]!2!. وصلاها 
النبي يي أربعاً وعشرين مرة» كذا في «شرح المقدسي». واختلف العلماء في كيفيتهاء رفي 
«المستصفى؟ عن شرح أبي نصر البغدادي”" أن كل ذلك جائزء والكلام في الأولئ والأقرب 
من ظاهر القرآن وهو الوجه الذي ذكرناه عندناء (وإن اشتد الخوف) فلم يتهيّأ لهم النزول عن 
)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ 687. 


(2 شرح أبي نصر البغدادي: : على مختصر القدوري للإمام أحمد بن محمد المعروف بأبي نصر الأقطع البغدادي 
المتوفى سنة أربع وسبعين وأربعماثة | .ه كشف الظنون (15701/5). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج . (2) ما بين معكوفتين ساقط من م 








يه 


صَلًْا عباتا فَُادَى بِالإْمَاءٍ إلى أَيْ جهَةٍ قَدَررًا. وَمْ جز بلآ حور عَدُوْموَيْسْمَحْبُ 
حَمْلُ السلآح فِيْ الصَّلاةٍ عِنْدَ الخَرْفٍ. وَإِنْ لم يَتنَازْعُوًا في الصَّلةِ حَلْفَ إِمَاموَاحِدٍء 
َالأَفْصَلُ صَلاةُ كُلْ طَائِفَة بإِمَامء مِثْلَ حَالَةِ الأمن. 5 


الدواب والقيام للصلاة بالهجوم عليه (صلوا ركباناً» ولو مع السير مطلوبين بإجماع أهل 
العلم» فالراكب إن كان طالباً لا تجوز صلاته على الدابة [ 07/< ] لعدم ضرورة الخوف في 
حقه فينزل للصلاة؛ وقال الشافعي: إلا أن يكون بحال يخاف فوت المطلوب وذهابه حيث لا 
يعلم حينئذ تجوز صلاته راكب وإن كان مطلوباً فلا بأس بأن يصلي وهو سائر لأن فعل الدابة 
حقيقة؛ وإنما أضيف إليه معنئ التسيير» وإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه. بخلاف ما لو 
صلى وهو يمشي حيث لا يجوزه لأن المشي فعله حقيقة وهو مناف للصلاة» كما في امجمع 
الروايات»: (فرادى) إذ لا يصح الاقتداء [ 50 ] لاختلاف المكان حال الركوب» ولذا صخ 
الاقتداء إذا كان الإمام والمقتدي به على دابة واحدة؛ كما لو كان على خشبة» والغريق السابح 
كالماشي لا تجوز صلاته» لأن السباحة كالمشي عمل كثير. 

(ولم تجز) صلاة الخرف (بلا حضور عدو)» فلو رأوا سواداً ظنوه عدواً صلوهاء فإن 
تبين كما ظنوا جازت لتبين سبب الرخصة وإن ظهر خلافه لم تجز صلاة القوم وأما صلاة الإمام 
فصحيحة بكل حال لعدم المفسد في حقه إذا تبين للطائفة الأولئ غير ما ظنوه قبل أن تتجاوز 
الصفوف فإنَ لهم البناء استحساناًء كمن انصرف على ظن الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم 
يحدث على مجاوزة الصفوف في الصحراء. ولو شرعوا بحضرة العدو فذهب, لا يجوز لهم 
الانحراف والانصراف لزوال سبب الرخصة. ولو شرعوا في صلاتهم ثم حضر جاز الانحراف 
لوجود المبيح» وهذا يفيد بطلان الصلاة لزوال المبيح قبيل السَّلام على مقتضئ المسائل الاثني 
عشرية» ويشمله زوال عذر المعذور كذا في «الفتح1. 

(ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوق)؛ ولا يجب كما قال الإمام الشافعي 
ومالك رحمهما الله تعالى» عملاً بظاهر الأمر في قوله تعالئ: لوَليَعْدَُا نهم 4 الآية 
[النساء: 6٠١5‏ قلنا: هو محمول على الندب لأن حمله ليس من أعمالها فلا يجب فيها. 

(وإن لم يتنازعوا) أي: القوم (في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة) 
مقتدين (بإمام) واحدء فتذهب الأولئ بعد الإتمام ثم تصلئ الأخرى بإمام آخر (مثل حالة 
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الأمن)» للتوقي عن المشي ونحوه كذا في «فتح القديره: وهو حسبي ونعم النصير [ 1/05 ]. 











باب أحكام الجنائز 


5-5 


يَسْنْ تَوْجِيهُ المُحْمَضْر عَلَئ يميه وَجَارٌ الأشيلقاء. وَثْرْفمُ رأسهُ فيلا وَيُلقْنُ بذِكرٍ 


باب أحكام الجنائز 


جمع جنازة (بالفتح والكسر) من جنزة الشيء أجنزه؛ من باب ضرب سترته» وقال 
الأصمعي وابن الأعرابي: بالكسر الميت نفسهء وبالفتح السريرء وعن ثعلب عكس هذاء وقال 
الأزهري: لا يسمئ جنازة حتئ يشِد الميت عليه مكفناً. 

ما يصئع بالمحتضر 

(يسن توجيه المحتضر) أي: من قرب [من الموت]!!! وصف به لحضور موته أو ملائكة 
الموت وعلامة الاحتضار: استرخاء قدميه؛ وانخساف صدغيه؛ [وانفتاح]!2' أنفه. وامتداد 
جلدة أنثييه. لأن الخصية تتعلق بالموت وتدلئ جلدتها فعنده يوجه جهة القبلة (على يميئة)؛ 
لأن السئة المنقولة» ولأنه يوضع في القبر على جنبه الأيمن؛ فيُعطئ حكم ما قرب منه» (وجاز 
الاستلقاء) على ظهره؛ اختاره مشايخنا ما وراء النهرء لأنه أيسر لمعالجته؛ (و) لكن (يُرفع 
رأسه قليلاً) ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء . 

مطلب: في تلقين الميت 

(و) يسن أن (يلقن)» وذلك (بذكر) كلمة (الشهادة عنده) لقوله #لهِ: «لقنوا موتاكم: لا 
إلّه إلا اللهء فإنه ليس مسلمٌ يقولها عند الموت إلا أنجته من الثاره”'2. ولقوله عليه السلام: 
«من كان آخر كلامه: لا إِلّه إلا الله دخل الجنة"”" كذا في #البرهان»؛ أي: دخل الجنة مع 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب: تلقين الموتى لا إله إلا الله (517): وأبو داود في الجنائز» باب: في 

التلقين (7111)» والترمذي في الجنائزه باب: ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده (91/3)+ 

والنسائي في الجنائزء باب: تلقين (1870)» وابن ماجه في الجنائزء باب: ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله 

(445) من حديث ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». وأخرج يبتحره 

الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الجنائزء باب: تلقين الميت لا إله إلا الله (؟/ 0375 . 
020( أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب: في التلقين (07115: والحاكم في المستدرك (701/1) وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال في التلخيص: صحيح» وأخرج بنحوه الترمذي في الجنائزء باب: ما 

جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده (لال91) . 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. (2) العبارة في م [انعواج] بدل انفتاج . 
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مِنْ غير إلحاح» وَل يُوْمَرْ به وَتَلْقِئُ في القَبْرِ مَْرْوْعٌ» وَقِنِلَ: م 


الفائزين» وإلا فكل مسلم ولو فاسقاً يدخل الجنة؛ ولو بعد طول عذاب» وإنما اقتصرت علق 
ذكر الشهادة تبعا للحديث الصحيح. وإن قال في «المستصفئ' وغيره «كالدرر؛: ولقن 
الشهادتين لا إِلْه إلا الله محمد رسول الله. وتعليله في «الدرر؛ بأن الأرلن لا تقبل بدون الثانية» 
فليس على إطلاقه؛ لأن ذلك في حق [غير]؟'' المؤمن وكلامنا في [غير]'”' تلقين المؤمن» 
ولذا قال شيخ [ 2/707 ] الإسلام ابن حجر من الأئمة الشافعية: وقول جمع يُلْثّنَ محمد 
رسول الله ل أيضاً لأن القصد موته على الإسلام» ولا يسمئ مسلماً إلا بهما مردود بأنه 
مسلمء [وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له لذلك الثراب» أما الكافر]!؟ فيلقنهما 
قطعاً مع لفظ أشهد لوجوبه. إذ لا يصير مسلماً إلا بهماء انتهئن. وذلك لخبر اليهود. 
روى البخاري عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم البي يلق فمرضء فأتاه النبي ل 
يعوده. فقعد عند رأسه؛ فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسمء 
فخرج النبي يل وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار””' انتهئ. ونذكر الشهادتين (من 
غير [ 2/85 ] إلحاح)؛ لأن الحال صعب عليه» فإذا قالها ولم يتكلم بعدها يمسك عنهء 
لأن المقصود ختم كلامه بهء لما رويناه (ولا يؤمر بها) المسلم. فلا يقال له: قل» لأنه يكون 
في شدة» فربما يقول: (لا) جواباً لغير الأمر فيظن به خلاف الخيرء وقالوا: إذا ظهر منه ما 
يوجب كنفراً لا يحكم بكفرهء حملاً على أنه زال عقله. واختار بعض المشايخ زوال عقله عند 
موته لهذا الخوف. ومما ينبغي أن يُقال له على جهة الاستتابة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله 
إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه؛ مستشنعاً بمحمد رسول الله فيشمل التلقين بلطف, لأنه قد 
يشفق عليه من ذكر ما يُشعر بأنه محتضرء وأما الكافر فيؤمر بهما كما رويناء ولذا أفاد علماء 
الشافعية أن يلقنه غير الوارث» لثلا يتهمه باستعجال الإرث إذ كان ثم غيرة» وإلا فأشفق 
الورثة» وكذا كل من يتهمه بعداوة أو حسدء انتهئ. 
(وتلقينه) بعدما وضع (في القبر مشروع) لحقيقة قوله ولِك: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إِله 
إلا الله»”"2 أخرجه الجماعة إلا البخاري. ونسب إلى أمل [ ماع السئّة والجماعة» (وقيل: 








)١(‏ أخرجه البخاري وأبو داود في الجنائزء باب: في عيادة الذمي (0035. وأحمد في مسنده (258/5)» وابن 
كثير في تفسيره (5/ /اا4)» والزيلعي في نصب الراية (7/ 459). 
(؟) تقدم تخريجه. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. (3) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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يكن وَقِِلَ: لآ يُؤْمَز با وَلا يُنهَى غَله. . 





لا يلقن) في القبرء ونيب إلى المعتزلة؛ كذا في «الفتح». (وقيل: لا يؤمر به ولا يُنهئ عنة)ه 
وكيفيته أن يقال: يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا بشهادة أن لا إِلّه إلا 
الله وأن محمداً رسول اللهء ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل» فيجب 
تعيينه فقوله: «موتاكم» حقيقة» ونف صاحب «الكافي» فائدته مطلقاً فممنوع. نعم الفائدة 
الأصلية منتفية» ويحتاج إليه ليغبت الجنان للسؤال في القبر؛ قاله المحقق ابن الهمام؛ وقال 
شيخ مشايخنا العلامة المقدسي: قلت ويؤيده ما رو سعيد بن منصور”"'. وسمرة بن 
حبيب”" وحكيم بن [عمرو]'' قالوا: إذا سُرّي على الميت قبره» وانصرف الناس كانوا 
يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان. قل: لا إِلّه إلا الله (ثلاث مرات)» يا فلان: قل 
ربي الله وديني الإسلام؛ ونبيي محمد كيد انتهئ. 

ثم قال الكمال ابن الهمام: وعندي أن مبنى ارتكاب هذا المجاز هنا عند أكثر مشايخنا 
بقول «الهداية» لقوله عليه السلام: «لقنوا موتاكم؛”" والمراد: الذي قرب من الموت» انتهئ. 
هو أن الميت لا يسمع عندهمء وأورد عليهم قوله ين في أهل القليب: «ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم"”؟» وأجابوا تارة بأنه مردود من [ 1/50 ] عائشة قالت: كيف يقول عليه السلام ذلك 
والله تعالئ يقول: وبآ أت يمنيع من في الور © [فاطر: ؟7] و إإنّكَ لا نيم ألْمرْقَ © [النمل: 
4١‏ وتارة بأنْ ذلك خصوصية له عليه الصلاة والسلام معجزة وزيادة حسرة على الكافرين» 
وتارة بأنه من ضرب المثل كما قال علي رضي الله عنه. ويشكل عليهم ما في مسلم: إن الميت 
ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء اللهم إلا أن يخصُوا ذلك بأوّل الوضع في القبر [ 2/0 ] 
مقدمة للسؤال» جمعاً بينه وبين الآيتين» فإنهما يفيدان تحقيق عدم سماعهمء فإنه تعالئ شبّه 





(1) هو سعيد بن منصور الحافظ الإمام شيخ الحرم أبو عثمان الخراساني المروزي مؤلف كتاب «السئن»؛ توفي بمكة 
سنة سبع وعشرين. 1.ه. سير أعلام النبلاء )087/1١(‏ وشذرات الذهب (35/5). 

(؟) هو سمرة بن حبيب بن هلال الفزاري من علماء الصحابة» نزل البصرة؛ له أحاديث صالحة؛ توفي سنة ثمانٍ 
وخمسين للهجرة. ١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (/ 187). وشذرات الذهب /١(‏ 088 . 

)6 تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه إثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه (7417/4): والنسائي في الجنائزء باب: أرواح المؤمنين وغيرهم (4/ا؟)» والمزي في تحفة 
الأشراف (0717. 


(1) العبارة في م عمير بدل عمر ‏ 





وَيُسْتَحَبُ لأْربَاءِ المُخْمَضَرٍ وَجِيْرَاِهِ الدْخَوْل عَلتِه وَيَتْلْوْنَ عِنْدهُ سُوْرَة يس ) 50000 





الكفار بالموتئ لإفادة تعذر سماعهمء وهو فرع عدم سماع الموتئ إلا أنه على هذا يبعي 
التلقين بعد الموت» لأنه يكون حين إرجاع الروح فيكون حيثئذ لفظ «موتاكم» في حقيقته؛ وهو 
قول طائفة من المشايخ. إذ هو مجاز باعتبار ما كان نظراً إلى أنه الآن حي» إذ ليس معنئ الحي 
إلا من في بدنه الروح» وعلى كل حال يحتاج إلى دليل آخر في التلقين حالة الاحتضارء إذ لا 
يراد الحقيقي والمجازي معاً ولا مجازيان: وليس يظهر معنئ يعم الحقيقي والمجازي يعتبر 
مستعملاً فيه» ليكون من عموم المجاز للتضادء وشرط إعماله فيهما أن لا يتضادء انتهئ. 

قلت: يرجح المجازي التعليل في الحديث: القنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم 
يقولها عند الموت إلا أنجته من النار»”'' انتهئ لفظه. ودليل التلقين في القبر بالأثر الذي قدمناه 
عن الشيخ علي المقدسي انتهئ . 

قال الكمال رحمه الله: والعبد الضعيف مؤلف هذه الكلماتء فوّض أمره إلى الربٌ 
الغني الكريم» متوكلاً عليه. طالباً منه جلت عظمته أن يرحم غظيم فاقتي بالموت على الإيمان 
والإيقان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ انتهئ 
لفظه. وكذلك أقرل كما قال» وعلى الله الكريم اعتمادي في كل حال. 

(ويستحب لأقرباء المحتضر) وأصدقائه (وجيرانه الدخول عليه) للقيام بحقه والاستئناس 
بهمء وتذكيرهم إياه ما ينفعه من وصية ونحوهاء وبتجريعه الماء؛ لأن العطش يغلب لشدة 
النزع حينئذ؛ وكذلك يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال» ويقول: قل لا إله غيري» حت 
أسقيك» ويحشنون [ 3ن7/أ] ظنه بالله تعالى» » لخبر مسلم: «ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظنْ بالله2"”6 أي: يظن أنه يرحمه ويعفو [ 7*4 ] عنهء وخبر الصحيحين: «قال 4ه تعال : 
أنا عند ظن عبدي بي»20 (ويتلون عنده سورة يس) لخبر #اقرؤوا على موتاكم يس6”) رواه أبو 
داوود وابن حبان وصححه؛ وقال: المراد به من حضره الموت» والحكمة في قراءتها أن 
أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فيتجدد له ذكرهاء وفي خبر غريب: «ما من مريض يقرأ 





() تقدم. 

2 ال ون الجنة ونعيمهاء باب : الأمر يحسن الظن بالله تعالى عند الموت (2)181/7 وأبو داود في 
الجنائز» باب: ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت (7117)» وابن ماجه في الزهدء باب: التوكل 
واليقين /4151). 

)6 أخرجه البخاري ومسلم في الذكر والدعاء والتربة والاستغفار. باب: الحث على ذكر الله (/0571. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب: القراءة عند الميت (1171)» وابن ماجه في الجنائزء باب: ما جاء فيما 
يقال عند المريض إذا حضر ))١4184(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »26١14(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 
777)» وابن حبان في صحيحة في الجنائز فصل في المختصر (07005. 


م 


, 


0 ئْنْ سُوْرَةَ الوْغْدِء وَاخْتَلَفُوًا و في إِخْرَاج الحائقئ, وَالنْفْسَاءِ مِنْ 


٠‏ فَإِذًا مات د لما وَعْمْض عَيْنَافُ عل مَعْمْضْهُ : ابأسم اللى وعَلةامِلّةَ سَيْدنَا 
0 الله يلق الهم يَسْرْ عَلَْهِ أَمْرَه وَسَهْلْ عَلَيّْهِ مَأ بَعْدَف وَأَسْهِدْهُ بلِقَائِفَء وَأَجَعَلْرما 
خَرْجَ َيِه خَيْرَاً مِمًا خَرْجَ عَندُه وَنُوْضَعٌ عَلَى بَعْيِهِ حَدِيْدَةٌ لقلا يفخ .. 








عنده يس إلا مات ريّاناًء وأدخل قبره رياناً*”"2 (واستحسن) بعض المتأخرين قراءة (سورة 
الرعد) لأنها تسهل طلوع الروح؛ لقول جابر: فإنّْها تهرّن عليه خروج روحه”", (واختلفوا 
في إخراج الحائض والنفساء) والجنب (من عنده)؛ ويحضر عنده طيب. 
مطلب: فيما يفعل بالميت 

(فإذا مات شُدَ لحياه) بعصابة عريضة تعمهماء وتربط فوق رأسه لثلا يدخل فاه الهوام 
والماء عند غسله وفيه تحسينه إذ لو ترك فظع منظره وبذلك جرى التوارث (وغمض عيناه» 
لقوله عليه السلام: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصرء فإِنْ البصر يتبع الروح» وقولوا خيراء 
فإن الملائكة تؤمن علئ ما قال أهل البيت؛”" كذا في «البرهان». ولثلا يقبح منظره» وروى 
مسلم أنه يه دخل على أبي سلمة وقد شق بصرءء فأغمضه ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر؟ فُضَجّ ناسٌ من ن أهلهء فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون 
على ما تقولون»”؟؟ وقوله: (تبعه البصر) أي: يذهب أو شخَص ناظراً إلى الروح» أين تذهب. 
وقبض: : أخرج من الجسدء وشق بصره ‏ بفتح الشين. وضم الراء -: شخص (ويقول مغمضه: 

بسم الله وعلى ملة رسول الله) كلا الهم يثر عليه آمرو, ( 204 ] وسهّل عليه ما بعد 
لق واجمل ما خرج إليه خيراً مما خرج منه؛) قاله الكمال» ثم يسجّجى بثوب» 
(ويوضع على بطنه حديد لثلا ينتفخ)؛ وهو مروي عن الشعبي؛ والحديد يدفع النفخ لسر فيه 
وإن لم يوجد فيوضع على بطنه شيء ثقيل» وروئ البيهقي أن أنساً أمر بوضع حديد على بطن 








(6)1 ذكره بنحوه القرطبي في تفسيره (198/4) من حديث أم الدرداء رضي الله عنه عن النبي يل قال: «ما من ميت 
يقرأ عنده سورة يس إلا هون عليه الموت؟. 

(20) لم أعثر عليه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الجنائز؛ باب: ما جاء في تغميض الميت »)١402(‏ والحاكم في المستدرك (1/ 0803 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاف وأحمد في مسئده (4/ 00118 والزيلعي في نصب الراية (؟/ 
4 » والمزي في تحفة الأشراف (585/8). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر (470): وأبو داود في الجنائزه 
باب: تغميض الميت (7118)؛ وابن ماجه في الجنائز» باب: ما جاء في تغميض الميت »)١404(‏ والمزي في 
تحفة الأشراف (185085): وابن حبان في صحيحه 0)7١41(‏ والبيهقي في-السنن الكبرى في الجنائز. باب: ما 
يستحب من إغماض عيليه إذا مات (؟/ 888) . 






وَنُوْضَعْ يَدَاهُ ب 
يعْسْلَ وَلا بَأْسَ بإغلام النّاس 
مولئ له مات”"' (وتوضع يداه بجانبه)» (ولا يجوز وضعهما على صدره): لأنه صنيع أهل 
الكتاب, وثُلَيْن مفاصله: وأصابعهء بأن يرد ساعده لعضده؛ وساقه لفخذهء وفخذه لبطنه» 
ويردها ملينة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن. 

(ويكره قراءة القرآن عنده حتئ يفسل) تنزيهاً [ 5 ] للقرآن عن نجاسة الميت» فإنه 
ينجس بالموت» قيل: نجاسة خبث لأنه يحتبس فيه الدماء كسائر الحيوانات» وهو أقرب إلى 
القياس» ويزول بغسل المسلم تكريماً لهء بخلاف الكافر وإن لم يكن له أثر في سائر 
الحيوانات غير الآدمي لطهارته بهء وقيل: نجاسة حدثء فينبغي أن تجوز القراءة كما لو قرأها 
المحدثء» (ولا بأس بإعلام الناس بموته) بل يندب لكثرة المصلين» لما روئ الشيخان أنه عله 
نعئ لأصحابه النجاشي”" في اليوم الذي مات فيه(" وأنه نعئ جعفر بن أبي طالب» وزيد بن 


حارثة» وعبد الله روا 








وقال في «النهاية؛»: فإن كان عالماً أو زاهداً أو ممن يتبرك به فقد استحسن بعض 
المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته وهو الأصحء انتهئ. 
وكثير من المشايخ لم يروا بأساً بأن يؤذن للجنازة ليؤدي أقاربه وأصدقاءه حقهء كذا في 
«التتارخانية؛ عن «الينابيع»» ولكن لا يكون على جهة التفخيمء قال في «التجنيس والمزيد» : 
يكره الإفراط في مدح الميت عند جنازته؟ لأن الجاهلية كانوا يذكرون في ذلك ما هو شبه 
“0 ] المحال» قال عليه السلام: «من تعزى بعزاء بعد الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 
تكنوا»”؟) انتهئ 
(و) إذا تيقن موته (يعجّل بتجهيزه) إكراماً له» وروئ أبو داود عنه ول أنه لما عاد 
طلحة بن البراء وانصرف قال: «ما أرىئ طلحة إلا قد حدث فيه الموت. فإذا مات فأذنوني به 
(1) أخرجه البيهقي في:الستن الكبرى في الجنائز» باب: ما يستحب في وضع شيء على بطنه ثم وضعه على سرير أو 
غيره لثلا يسرع انتفاخه ا 
(1) واسمه أصحمة ملك الحبشة معدود من الصحابة رضي الله عنهم» وكان ممن حسن إسلامه ولم يهاجرء وقد 
توفي في حياة النبي يية. فصلى عليه بالناس صلاة الغائب»ء وذلك في شهر رجب سئة تسع من الهجرة. اه 
سير أعلام النبلاء (4138/1). 
(*) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه (1746): ومسلم في الجنائز» 


باب: في التكبير على الجنازة :)40١(‏ وأحمد في مسنده (519/1).» والنسائي في الجنائزء باب: النعي 
(4/مم1). 


(4) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (7/5). 
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ُيُوْضَعْ كَمَا مات عَلَئ سَرِيرٍ مُجَمْرٍ وثرآء ويْرْضْعْ كَبِفَ اَتَْقَ عَلَئْ الأضخ. سه 
عَوْرْئةُ نُمّ جرد عَنْ لابو وَوُْضىْءَ إل أن يَكُوْن صطير لا يَعْقِلُ الصّلاٌ ِلْأأقَضِمَضَةٍ 
وَاسْتِنْشَاق» 





حتئ أصلي عليه؛ وعجلوا به. فإنّه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله:), 
والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط للروح الشريفة فإنه يحتمل الإغماء» وقد قال الأطباء: 
إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهراً يدفنون أحياء» لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا 
على أفاضل الأطباء؛ فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغيرء وقد مات يي يوم 
الاثنين ضحوة؛ ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء. (فيوضع كما مات)ء الكاف للمفاجأة» 
وهذا إذا تيقّن موته فيوضع للغسل (على سرير مُجِمْر) أي: مبخّراً لخفاء كريه الرائحة وتعظيماً 
للميت تجهيزاً (وترآ) مرة أو ثلاثاً أو خمساً لا يزاد عليهء قال الزيلمي وفي «الكافي» [ *08/< ] 
و «النهاية»: أو سبعاًء ولا يزادء وكيفيته: أن يدار بالمجمرة حول السريرء (ويوضع) الميت 
(كيف اتفق على الأصح)» قاله شمس الأئمة السرخسي وقيل: عرضاًء وقيل: إلى القبلة» 
(ويستر عورته) ما بين سرّته إلى ركبته شد الإزار عليه هو الصحيح, قاله الزيلعي» ومثله في 
«الهداية» لقوله وي لعلي رضي الله عنه : «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت”"2 وفي «النهاية»: 
يكتفي بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرء وهو ظاهر الرواية ولبطلان [الشهرعا؟"٠‏ «ثم) 
بعد ستر عورته بإدخال الساتر من تحت الثياب (جرد عن ثيابه) إن لم يكن ذ 0 
عورته ويد الغاسل ملفوفة بخرقة [ '2/0] تحت الساتئر للعورة» ولا يدخل يده تحت الخرقة 
منكشفة» ويغسل من فوقها إن لم يجد خرقة لستر يده (و) بعده (وضّىء) ويبدأ بغسيل وجهه 
لأن يد الغاسل هي التي يغسل بها لا يد الميت ليبدأ بغسلها إلى الرسغين ويمسح رأسه على 
الصحيح (إلا أن يكون صغيراً لا يعقل الصلاة) فلا يوضأ وغيره يوضأ (بلا مضمضة واستنشاق) 
لأنه لا يمكن إخراج الماء أو يعسر فيتركان» كذا في «التبيين». ومن العلماء من قال: يجعل 
الغاسل علئ أصبعيه خرقة رقيقة» ويدخل الإصبع في فمه ويمسح أسنانه وشفتيه يهاء وفي 
«الظهيرية»: ولهاته ويئلث؛ وفي «المحيط»: وينقيها ويدخل في منخريه أيضاً. قال شمس 





)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء ياب : التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها (25184. والبيهقي في السنن الكبرى 
في الجنائزء باب: ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته (0683. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الصلاة» باب: عورة الرجل (3578/1)» والمتقي الهندي في كز العمال 
(19155).: والدارقطني في سننه (85/5). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 


إل أن يَكُْنَ جُنبَاء وَصُب عَلَبِْ مَا مغْلِي بِسذْرِء أو حُرْض» وَإلاً فَألشَرَاح : :َرَمْوَ: الماك 
الخَالِص» َيْفْسْلْ رَأسْهُ وَلِخْيَُهُ بالخطبي» ٠‏ ثم يُضْجَعْ على يَسَارِو فبِمْسْلُ حئى مَل 
المَاهُ إلى مَا يَلِيْ النَحْتَ مِئْهُ نم عَلَى يَمِئْنِهِ كذلك» نم أجل مُشْنداً إليْهه وَمْسِحٌ بَطَْهُ 
5 0 








الأئمة الحلواني رحمه الله: وعليه عمل الناس اليوم: كذا في «التتارخانية»» وعلى القول بأنه 
بلا مضمضة واستنشاق مخصوص بغير الجنبء فلذا قال: (إلا أن يكون جنباً) فيتكلف لفعلهما 
تتميماً لطهارته كما في #شرح؛ العلامة المقدسي» قلت: وكذا الحائض والنفساء للاشتراك في 
افتراض المضمضة والاستنشاق فيما بينهم. (و) بعد الوضوء (صُبُ عليه ماء مغلي) من أغليت 
لا من الغلي والغليان؛ لأنه لازم (بسدر أو حُزْض) [في التنظيف فقد أمر النبي 45ة أن تغسل 
بنته]!! وهو أشنان غير مطحون مبالغة؛ والمحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر (وإلا) أي: 
وإن لم يوجد (ف)الغسل ب (القراح وهو الماء الخالص) كاف؛ ويسخن إن تيشر لأنه أبلغ في [ 
00 ] التنظيف (ويغسل رأسه) أي: شعر رأسه (و) شعر (لحيته بالخطمي) نبت بالعراق طَيب 
الرائحةء يعمل عمل الصابون في التنظيف وهو بتشديد [ '!ب/أ] الياء وكسر الخاء المعجمة 
أكثر من فتحهاء ٠»‏ وإن لم يكن فبالصابون لأنه أبلغ في استخراج الوسخ» وإن لم يكن به شعر لا 
يتكلف لهذاء (ثم) بعد تنظيفه الشعر والبشرة (يضجع) المت (على يساره فيغسل) شقه الأيمن 
ابتداء: لأنْ البداءة بالميامن سئةء (حتئ يصل الماء إلئ ما) أي: الجنب الذي (يلي التخت) 
بالخاء المعجمة (منه) أي: الميت (ثم) يضجع (على ي يمينه) فيغسل (كذلك) حتئ يصل الماء 
إلى سائر جسده؛ (ثم أجلس) الميت (مسنداً إليه)» [لئلا يسقط]!!!؛ (ومسح بطنه) [مسحاً 
رقيقأ. ليخرج فضلاته]!'!. (وما خرج منه غسله) فقط تنظيفاء (ولم يعد غسله) ولا وضوءه 
لأنه ليس بناقض في حقه وقد حصل المأمور به ثم يضجعه على شقه الأيسر فيصب الماء عليه 
تثليئاً للغسلات المستوعبات جسده إقامة لسنة التثليث» (ثم ينشف بثوب) كيلا تبتل أكفانه . 

تنبيه: النية ليست شرطأً لصحة تغسيله كالحيّ» وفي السغناقي لا بد من النية في غسل 
الميت حتئ إذا وجد في الماء لا بد من غسله إلا أن يحركه في الماء بئية الغسل وقت 
الإخراج. انتهئ . وهذا الإسقاط الواجب عناء لا لصحة الصلاة عليه انتهئ. 

وفي «الحجة»: وكذلك الميت إذا وجد وعليه التراب ييمم ويصلئ عليهء فلو وجد الماء 
بعد الصلاة عليه بالتيمم غسل وصلي عليه ثانياً في قول أبي يوسف. وعنه: يغسّل ولا تُعاد 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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ويُجْعَلُ الستوظ فلن لحي واي وَالكَافُوْرْ عَلَّى مَسَاجِدِي وَلَيِسَ في العْشللٍ سْتِعْمَالٌُ 
المْطنٍ؛ في الرَوَايَاتِ الظاهِرَة؛ ٍ ولا 0 ولا يِسَوَح شخرة ولخيقم؛ 
والمداة تعمل روعي بجلافه كام الوَلَّدِ لآ تُعْسْلُ سَيْدَمَاء وَلْوْ مَانَتْ أَمْرَأةٌ مَعَ الرْجَالٍء 


الصلاة عليه كجنب تيمم وصلى ثم وجد ماءء كذا في «البرهان؟. 
مطلب: في تغسيل من لا يتمكن من غسله 

ولو كان الميت منتفخاً يتعذر مسه يكفي صب الماء عليهء كذا في «التتارخانية» ويندب 
أن يكون الغاسل أقرب الناس إلى الميت» وإلا فأهل الإمامة والورع كما في «شرح؛ المقدسي» 
ويندب الغسل من غسل الميت» ويكره أن يغْسّْل وهو جنب أو حائض. 

(و) بعد تنشيفه [ 07 ] يلبس القميص ثم تبسط الأكفان و (يجعل الحنوط) وهو عطر 
مركب من أشياء طيبة» ولا بأس بسائر أنواعه غير الزعفران والورس للرجال (على رأسه 
ولحيته). روي ذلك عن علي وأنس وابن عمزااك (و) يجعل (الكافور على مساجده): جمع 
مسد بالفتح [ **'/> ] لا غير كذا في «الفتح» عن «المغرب». وسواءً فيه المحرم وغيره؛ 
فيطيب ويغطئ كما في «التتارخانية؛ ليطرد الديدان عنها وهي جبهته. وأنفه. ويداه؛ وركبتاه» 
وقدماه. روي ذلك عن ابن مسعودء فتخص بزيادة إكرام (وليس في الغسل استعمال القطن في 
الروايات الظاهرة) . وقال الزيلعي: ولا بأس بأن يجعل القطن على وجهه وأن تحشى به مخارقه 
كالدبرء والقبل» والأذنين» والأنف» والشم؛ انتهئ 0 «البحر؛ عن «الظهيرية؛: 
واستقيح جعله في دبره أو قبله عامة المشايخ. (ولا يقص ظفره) أي : الميتء ولا شعره؛ ولا 
يسرح شعره أي: شعر رأسه (ولحيته): لأنه للزيئة وقد استغنى 0 

(والمرأة تغسل زوجها) لجلّ مسه. والنظر إليه لبقاء العدة. فلو ولدت عقب موته لم 
تغسله؛ وإن طلقت قبل الموت رجعياً غسلته. بخلاف المبانة. والتي حرمت بردة أو رضاع أو 
صهرية» وفي «الظاهرية؟ منها روايتان» والأظهر أنه لا يحل لها تغسيله؛ وإذا قال: إحداكما 
طالق ثلاثاً. وقد دخل بهما ثم مات قبل البيانء ليس لواحدة منهما تغسيله ولهما الميراث» 
وعليهما عذة الوفاة والطلاق» كذا في «شرح» المقدسي و «التتارخانية». والإيلاء لا يحرم 
وطئها فتغسله (بخلافه) الرجل فإنه لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح. وإذا لم توجد امرأة 
لتغسلها فزوجها ييممهاء وليس عليه غضٌ بصر عن ذراعهاء بخلاف الأجنبي؛ وهو[ مم 
(كأم الولد) والمدبرة» والقنة (لا تغسل سيدها) وتيممه بخرقة؛ (ولو مانت امرأة مع الرجال) 








(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 4037//108) 
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يَممُؤْمَاء كعَكسِه بجْرْئة: وَإِنْ اعد لزائج لطرم ننم رلا عاق وَكَذَا الحُنتحالِمُشْكِلٌ 

ييَمُمُ في ظَاهِرٍ الرُوَايَة َيَجْور لجل وَالمَرأة تسيل بي وَصَبية لم يُشْتَهَيَا 7 

تفيل المَئْتِء وَعَلّى الرّجُلٍ تَجهِيرُ أَمرَأيه وَلَوْ معبرَاً في الأضخ» وَمَنْ لآ مَلَ لَهُ 

عَلَئ من تمه نفقئة» وَإِن َم يُوْجَذ من تَجبٌ م نْهُ فَفِيْ بَئْتِ المَالٍ. ا 
عَجِرَاً أو ظُلْمَاء فَعَلَى النّاس . وَيَْأَلُ لَهُ النُجْهيِرٌ مَنْ لآ يَقْدِرُ عَلَيِهِ غَيْرهُ. 








المحارم وغيرهم (يمموها كعكسه)؛ وهو موت رجل بين النساء ولو كن من محارمه ييممنه 
(بخرقة) تلف على يد الميمم الأجنبي حتى لا يمس الجسد»ء ويغض بصره عن ذراعي المرأق 
ولو عجوزاء (وإن وجد ذو رحم محرم يمم) ذكرا كان الميت أو أنثئ (بلا خرقة) لجواز مس 
أعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة كالنظر إليها منها له (وكذا الخنئئ المشكل ييمم في ظاهر 
الرواية) وقيل: يجعل في كوارة فيغسل (ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا) 
لأنه ليس لأعضائهما حكم العورة؛ وعن أبي يرسف رحمه الله أنه قال: أكره أن يغسلهما 
الأجنبي [ 1/87 ] والمجبوب كالفحل؛ كذا في «التتارخانية؛ و «الفتح»؛ (ولا بأس يتقبيل 
الميت) كذا في «المجتين»: لأن القبلة محبة وتبركاً وتوديعاً خالصاً عن المحظور. 

(وعلى الرجل تجهيز امرأته) أي: تكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة» وهذا 
التخصيص مختار صاحب «المغني» و«المحيط؟ و«الظهيرية»» انتهئ» أو يلزمه أبو يوسف 
بالتجهيز مطلقاًء أي (ولو) كان الزوج (معسرأ) وهي موسرة (في الأصح)ء وعليه الفتوئ. وقال 
قاضيخان في قول أبي يوسف الكفن على الزرجء وإن تركت مالا وعليه الفتو» وفي 
«التتارخانية؛ عن الكبرئ: وبه يفتئ» وقال الكمال: وعند أبي يوسف يجب على الزوج ولو 
تركت مالأ وقال محمد: ليس على الزوج تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجهء (ومن) مات 
و (لا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته) من أقاربه وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن 
على قدر ميرائهم كالنفقة؛ ولو كان له مولئ وخالة فعلئ معتقه تكفينه؛ وقال محمد: على 
خالته: (وإن لم يوجد من نجب عليه نفقته ففي ببت [ '2/0_] المال) تكفينه وتجهيزه من 
أموال ااتركات التي لا وارث لأصحانهاء (فإن لم يُعطِ) بيت المال (عجزاً) لخلوه من الأموال» 
(أو ظلماً) بمنعه صرف الحق المستحقة وجهته؛ (فعلئ لان القادرين» (و) يجب أن (يُسأل 
له) أي: الميت (التجهيز من) علم بهء وهو (لا يقدر عليه) أي: التجهيز (غيره) من القادرين» 
ولو بحسب التيسير» فيجمع له من المحسنين ما يحصل به الكفاية بخلاف الحيّ إذا لم يجد 
ثوباً يصلي فيه لا يجب على الناس أن [يسألوا له ثوباً بل] يسأل هو لنفسه لقدرته عليه» ولو 
فضل شيء مرح الدراهم التي جُمعت للتجهيز؛ إن عرف صاحب الفضل رذ عليه؛ وإن لم 


"1 


وَكَمْنُ الرّجْلٍ سَنَهُ س0 : فَمِيِضُء وإِزَارُ ولِقَافٌ مِمَا كان يَلْبْسْهُ في حَيَاتِهِ . 





يُعرف كفن به محتاج آخرء فإن لم يقدر على صرفها لكفن» يتصدق بهاء وإذا لم يكن للد 
الميت إلا رجل واحد وليس له إلا ثوب واحد. ولا شيء للميت لا يكفن به ويلبسه صاحبه. 
تنبيه : لا يخرج الكفن عن ملك المتبرع به حتئ إذا وجده وقد افترس الميت سبع كان له 
لا لورثة الميت» كما في «الفتح»؛ ولو غسل وكفن وبقي نه عضو لم يغسل ذلك العضوء ولو 
بقي نحو الإصبع لا يغسل» وإن وجد أطراف ميت أو بعض بدنه لم يغسل ولم يصل عليه» بل 
يدفن إلا أن يوجد أكثر من 2155] التعاف من بلاندة أو النصف ومعه الرأس» فيغسل 
زيضان علب ولوق تصني طول فود نالفي لشقين لم يغشل ولم يصلّْ عليه وإذا لم 
يدرأ مسلمّ هو أو كافر فإن كان في قرية أهل الإسلام وعليه سيماهم تسل غسل وصلي عليه والكفن 
وإن كان فرضاً باعتبار أصله لحق الميت؛ إلا أنه إِمّا أن يكون كفنه سئّة أو كفاية أو ضرورة. 
مطلب: في التكفين 
(و) بدأ ببيان السنة فقال: (كفن الرجل سئة) ثلاثة أثواب؛ أحدها: (قميص) من أصل 
العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين؛ (و) الثاني (إزار) من القرن إلى القدمء (و) الثالث: 
[ 05أ] (لفافة) تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت: وتربط من الأعلى 
والأسفل» ويكون الكفن (مما) كان (يلبسه) الرجل (في حياته) يوم الجمعة والعيدين» لقوله 
يِ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه0 رواه مسلم. ولا يغالي فيه؛ لقوله يه: «لا تغالوا 
في الكفن» فإنه يسلب سلباً سريعاً»'"' رواه أبو داود. كذا في «البرهان»» وقال في «البحر»: 
تخسن الأكنان اديت : «حسنوا أكفان الموتئ فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن 
أكفانهم"”" ووجه السنة أن النبي يل كفن في ثلاثة أنواب بيض سحولية©) بفتح السين» وعن 
(1)| أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب: في تحسين كفن الميت (447): وأبو داود في الجنائزء باب: في الكفن 
(7144)» والحاكم في المستدرك (774/1) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
والبيهقي في السئن الكبرى في الجنائز. باب: ما يستحب من تحسين الكفن (5/ 107)» والهيثمي في مجمع 


الزوائد في الجنائزء باب: التكبير على الجنازة (410/9) (58/ 07 

(1) أخرجه أبو داود في الجنائزه باب: كراهية المغالاة في الكفن (6184). 

(*) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (5/١1؟).‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب : ما جاء في كفن النبي يتك :)١4970(‏ والمزي في تحفة الأشراف (00/57175 
من حديث عبد الله بن عمر وأخرج من حديث عائشة بزيادة ليس فيها قميص ولا عمامة» البخاري في الجنائز» 
باب: الكفن بلا عمامة (17770): ومسلم في الجنائز. باب: في كفن الميت (441): والنسائي في الجنائز» 
باب : كفن النبي وَل (18519)ء وأبو داود في الجنائز. باب: في الكفن (06181. 


(1) ما بين معكرفتين ساقط من ج. 
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وَكِفَاية : إِزَارٌ ولِقَافَةُ. وَفْضْلَ البيَاض مِنّ الفطن 





الأزهري بالضم قرية باليمن» كذا في «العناية». 

(و) بيّن الثاني فقال (كفاية) للرجل (إزار ولفافة) لقوله كله في المحرم الذي وقصته 
دابته: «اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين»217 ولأنه أدنئ ما يلبسه الإنسان في حال حياته 
عادة» فكذا بعد مماتهء وقيل: قميص ولفافة» والأصح: إزار ولفافة كذا في «التبيين»» ويكره 
الاتتصار على ثوب واحد حالة الاختيار كالصلاة فيه حالة الاختيارء وإذا كان بالمال قلة؛ 
وبالورثة كثرة» فكفن الكناية أولئ؛ وعلى القلب كفن السئة أولئ» كما في «الفتح" وغيره» 
(وفْضّل البياض من القطن) لما رويتاء ولقوله البسوا من ثيابكم البياض فإنه خير ثيابكمء» 
وكفنوا فيها موتاكم» ومن خير أكحالكم الإثمد فإنه ينبت الشعرء ويجلو البصر)!"؛ انتهئ. 
ولا بأس بالبرود والكتان» ويجوز للنساء الحرير والمزعفر [والمعصفر]!!؟ اعتباراً في الحياق» 
والمراهق والمراهقة كالبالغين» كذا في «البرهان» والطفل الذي لم يبلغ [ **!/! ] حد الشهوة» 
قالأحسن أن يكفن فيما يكفن فيه البالغ: وإن كفن في ثرب واحد جاز» والأصل [ 505لت] 
في التكفين أنا لدم عله الببلام الجا كوش نزك عليه جبزيل عليه السلام فقسلة حتف وكفتة 
ودفنه» وقال: هذه سئّة موتاكم يا بني آدم””". كذا في «مجمع الروايات؛ والخَلِق والجديد فيه 
مهافيند أن يكون غديلا تظيناً طاهرة, وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي 
الله عنه لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما: اغسلوهما وكفنوني فيهماء فقالت عائشة: ألا نشتري 
لك جديداً؟ فقال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت”*“؛ قاله الكمال» وساق حديث البخاري 


فيه . 








(1) أخرجه البخاري في الجنائزء باب: كيف يكفن المحرم (5178): ومسلم في الحج؛ باب: ما يفعل المحرم إذا 
مات (7987)» وأبو داود في الجنائزء باب: المحرم يموت كيف يصنع به (55008). والترمذي في الحجء 
باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه (401)) والنسائي في الجنائزء باب: كيف يكفن المحرم إذا مات 
(1907)» وابن ماجه في المناسك» باب: المحرم يموت (0081. 

22 رارزا 1ر1 اق د اي اك 0 

مجمع الزوائد في اللباسء باب: في البياض (178/0)؛ والمتقي الهندي في كنز العمال (41114) من حديث 
اسرة بن جندب قال: قال رسول الله ويَيْ: #البسوا البياض وكفنوا فيها مواتكم؟ والبيهقي في السئن الكبرى. في 
الجنائزء باب: استحباب البياض في الكفن (807/5). : 

() أخرجه البيهقي ني السنن الكيرى في الجنائز؛ باب: الحنوط للميت (7/ 404): والزيلعي في نصب الراية (5/ 
16 

22 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (73191). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 





رَكلُ مِنْ الإارٍ وَاللََافقَه مِنَ ال إآى القدم . ولا يجْمْلُ لنِْنِضه كُمْ ولا وض ولا 
جَيْبٌ وَلَا تُكَمَفُ أَطْرَافُهُ. وَتْكُرَهُ هُ العِمَامَةُ في الأضَحّ وَلْفٌ مِنْ يَسَارِو ثم يمقر 
وَعْقِدَا إِنْ خِيِف ألْتِشَارهُ. 

0 جِمَارَاً لِوَجْهِهَاء وَحِرْفَةَ لِرَبْطٍ تَذيَيّهَا. وَفِىْ الكِفَايَةِ: جِمَارَاً. 
وَيُجْعَلُ شَغْرُ 1 رٍ ف القُمِيِْصء ٠‏ ثم الجمَاز فَوْقَهُ نحت اللْقَافَق ثُمْ 
ا وَنْجَمْرُْ الأكمَانُ وثرا قبل أنْ يُْرَجَ فنا . الو ما حا د 


ولما كان إزار المبت يخالف إزار الحي؛ لأنه للحي من السرة إلى الركبة» قال: (وكل 
من الإزار للميت واللفافة) يكون قدره (من القرن) يعني: شعر الرأس (إلى القدم) مع الزيادة 
ليتمكن من ربطهما كما ذكرناه. 

(ولا يجعل لقميصه كم)؛ لأنه يكون لحاجة الحي» (ولا دخريص). لأنه يفعل للحي 
ليتسع الأسفل للمشي فيف (ولا جيب) وهو الشقّ النازل على الصدر لأنه لحاجة الحيّء ولو 
كفن في قميص حي قطع جيبه ولبنته كذا في «التبيين». ولا تلف أطرافه لعدم الحاجة إليه 
(وتكره العمامة في الأصح). كذا في «البحر؛ عن «المجتبئ». انتهئ. لأنها لم تكن في كفن 
البي طلل. 

وقال. الكمال: وليس في الكفن عمامة عندناء واستحسنها بعضهم لما روي أن ابن عمر 
كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه”'' انتهن 

(و) تبسط اللفافة ثم الإزار فوقهاء ثم يوضع الميت مُقْمْضَاء ثم يعطف عليه الإزاره 
و (لْفّ) الإزار من جهة (يسارهء ثم) من جهة (يمينه)؛ ليكون اليمين أعلى» ثم فعل باللفافة 
كذلك اعتباراً بحالة الحياة» (وعقد) الكفن (إن خيف انتشاره) صيانة للميت عن الكشف. 

(وتزاد المرأة) على ما ذكرناه للرجل (في) كفنها على جهة (السنة خماراً [ 204/ل_] 
لوجهها) ورأسهاء (وخرقة) عرضها ما بين الثدي إلى السرة» وقيل: إلى الركبة كي لا ينتشر 
الكفن بالفخذ وقت المشي بالميت. كذا في «التبيين»: فتكون الخرقة لربط ثدييهاء فيكون 
خمسة أثواب: درع وإزار وخمار وخرقة ولفافة» (و) تزاد المرأة (في) كفن (الكفاية) على كفن 
الرجل (خماراً) فيكون ثلاثة أثواب: خمار ولفافة وإزار [ 5/< ] (ويجعل شعرها ضفيرتين) 
وتوضعان (على صدرها فوق القميص» ثم) يوضع (الخمار) على رأسهاء ووجهها (فوقه) أي: 
القميص. فيكون (تحت اللفافة» ثم) تربط (الخرقة فوقها) لثلا تنتشر الأكفان» وتعطف من 
اليسار ثم من اليمين (وتجمّر الأكفان) للرجل والمرأة جميعاً تجهيزاً (وتراً قبل أن يدرج) الميت 


(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1141). 
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كفن الضَرورَةٍ مَا يُوجَدُ. 





فيها لقوله عليه السلام: «إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترأ»”' ولا يزاه على خمس على ما 
تقدّم. وجميع ما يجمر فيه ثلاثة مواضع عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة؛ وعند غسله 
وعند تكفينه. ولا يجمر خلفه لقرله ولْه: «لا تتبع الجنازة بصرتٍ ولا نار(" وكذا يكره 
التجمير في القبرء كما في «التبيين». 

(وكفن الضرورة) للمرأة والرجل يكتفى فيه بكل (ما يوجد). لما روي أن حمزة رضي 
الله عنه كفن في ثوب واحد ومصعب بن عمير لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة» فكانت إذا 
وضعت على رأسه بدت رجلاه؛ وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه قأمر النبي كي أن يغطئ 
رأسه؛ ويجعل على رجليه شيء من الإذخر””. وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا 
يكفي» خلافاً للشافعي؛ قاله الزيلعي . 

تنبيه: في الحديث الشريف: «من غسّل ميا فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة» ومن كفنه 
كساه الله من السندس والإستبرق» ومن حفر له قبراً حتئ يجن فكأنما أسكنه مسكناً حتئ 
يبعث»”*' رواه البيهقي في «المعرفة؛ والحاكم [ اع في «المستدرك»؛ قال: على شرط 
مسلمء وحديث: لديا علي غسل الموتئ» فإنه من غسل ميتاً غفر له سبعين مغفرة» لو قسمت 
مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم. قلت: ما يقول من يغسل ميتأ؟ قال: «يقول: 
غفرانك يا رحمان حتئ يفرغ من الغسل»0” رواه ابن شاهين في كتاب «الجنائز» كذا بخط 
العلامة المقدسي رحمه الله. 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الجنائزء باب: الحنوط للميت (5/ 505)؛ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
6 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء والزيلعي في نصب الراية (5/ 0514 

(؟) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب: في النار يتبع بها الميت (7111). والمتقي الهندي في كنز العمال 
الححيةة 

(69 أخرجه البخاري في الجنائزء باب: إذا لم تجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه (1175)» ومسلم في 
الجنائزء باب: في كفن الميت (440)» وأبو داود في الوصاياء باب: ما جاء في الدئيل على أن الكفن من جميع 
المال (14177): والترمذي في المناقب. باب: في مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه (1801)+ والنسائي 
في الجنائزء باب: القميص في الكفن: »)١1401(‏ والزيلعي في نصب الراية (؟/ 574). 

(4) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (18/5) (0708؛ وفي السئن الكبرى في الجنائزء باب: من رأى 
شيئاً من الميت فكتمه ولم يتحدث به (5/ 778). والحاكم في المستدرك /١(‏ 0584 وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاء. 

(5) أخرجه ابن شاهين في كتاب الجنائزء والزيلعي في نصب الراية (197/7) وأخرج بنحره ابن ماجه في الجنائز: 
باب : ما جاء في غسل الميت (114377). 


(1) مابين معكوفتين زيادة في م. 
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فصل 
«في صلاة الجنازة» 


حكم الصلاة على الميتء وأركانها: 
الصّلاهُ عَلَيْهِ فُرْضٌ كِنَايَة وَأَرْكَانُهَا: التَكْبثِرَاتُء والقِيَام. 





فصل: في أحكام الصلاة عليه 

سببها: الميت [المسلم]!! أ فإنها لقضاء حته. وصفة الصلاة عليه ككفئه ودقتهء 
وتجهيزه. 

(فرض كفاية) لقرله كَليِ: «صلوا على صاحبكم"!'' والأمر للوجوب؛. ولو كانت فرض 
عين لصلى عليه البي يل. 

(وأركانها التكبيرات والقيام) لكن التكبيرة الأولى شرط باعتبار الشروع بهاء ركن باعتبار 
أنها قائمة مقام ركعة كباقي التكبيرات؛ وقال الكمال: وأمًا أركانها فالذي يفهم من كلامهم أنها 
الدعاء والقيام والتكبير لقولهم : إن حقيقتها هي الدعاء وهو المقصود [ 55 ] منهاء انتهئن ل 

قلت: يعارضه قولهم: لو سُبق كبّر متوالياً خشية رفعها فلو كان الدعاء ركنا ما جاز تركه 
بحال من غير ما يقوم مقامه» وقد نص الكمال نفسه عليه بعد هذا بقوله: ثم المسبوق يقضي ما 
فاته من التكبيرات بعد سلام الإمام نسقاً بغير دعاء» لأنه لو قضاه به ترتفع الجنازة فتبطل 
الصلاةء لأنها لا تجوز إلا بحضورهاء انتهئ. 

ثم قال الكمال أيضاً: وقالوا: كل تكبيرة بمنزلة ركعةء وقالوا: يقدم الثناءء والصلاة 
على النبي يب لأنه سنة الدُعاء. ولا يخفئ أن التكبيرة الأولئ شرط لأنها تكبيرة الإحرام» 
انتهئن. وكأنه لا يقول بركنيتها لأن الشرط غير المشروط فيجعلها كتحريمة الصلاة الكاملة 
خارجة عن الحقيقة» فتكون شرطاً محضاً والجواب ما قاله في «التتارخانية؛ [ 1/04 ] ويكبر 
فيها أربع تكبيرات» وكان ابن أبي ليلئ رحمه الله يقرل: خمس تكبيرات» وهو رواية عن أبي 
يوسف رحمه الله والآثار واختلفت في فجل رسول الله يل فروي الخمس والسبع والتسع وأكثر 








)١(‏ ذكره في مجمع الزوائد في الجنائزء باب: الصلاة على من عليه دين (5/ »)4٠‏ ومالك في الموطأ في الجنائزء 
باب”' ما جاء في الغلرل (558/5)» والطبراني في الكبير (584/) (8/ )16١‏ من حديث أبي أمامة. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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شروط الصلاة على الميت: 
وشرائطها ستة: إِسْلامُ المَيِتِء وَطهَارَنُة ا اس ا ه21 


من ذلك إلا أن آخر فعله كان أربع تكبيرات» فكان ناسخاً لما قبله'''. وروي أن همر رضي 
الله عنه جمع الصحابة حين اختلفوا في عدد التكبيرات» وقال لهم: إنكم إذا اختلفتم فمن يأنتي 
بعدكم أشد اختلافاء فانظروا إلى آخر صلاةٍ صلاها رسول الله يلل على جنازة فخذوا بذلك» 
فوجدوه صلئ على امرأة وكبّر فيها أربعاً. فاتفقوا على ذلك؛ وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
كبّر أربعاً أيضاًء ولأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة؛ ثم الصلاة [المعهودة لا تزيد على أربع 
تكبيرات: إلا أن ابن ليلئ رحمه الله قال: التكبيرة]!!! الأولى للافتتاح» فينبخي أن يكون بعدها 
أربع تكبيرات» كل تكبيرة قائمة مقام ركعة» كما في الظهر والعصر والجواب: أن التكبيرة 
الأولى وإن كانت للافتتاح ولكن بهذا لا يخرج أن تكون تكبيراء أي: قائماً مقام ركعة» وفي 
«الفتاوى»: الحجة الأمي. والهنود الذين لا يعلمون الأدعية يكبر أربع تكبيرات ويسلّم تجوز 
صلاتهء لأن الأركان فيها التكبيرات» انتهئ. 
1 وقد قال الكمال بعد هذا رحمه الله: قال في «الكافي»: إلا أن أبا يوسف يقول: في 
التكبيرة الأولى معنينان معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة؛ ومعنئ الافتتاح يترجح فيهاء ولذا 
خصت [ 5-0 ] برفع اليدين انتهئ . 

وتال صاحب «البحر»: وفيه أي: كلام الكمال نظرء لأن المصرح به بخلافه؛ قال في 
«المحيط»: وأما ركنها فالتكبيرات والقيام» وأما سننها نالتحميد والثناء والدعاء فيهاء انتهئ. 
وذكر غير ذلك» فالذي تلخص هو الذي قلناه متنا بحمد الله. 

شرائط صحة الصلاة على الجنازة 
(وشرائطها) ستة: أولها: (إسلام الميت). لقوله تعالى : ولا تسل ]1 





زلا عسل ع1 أمرر ينم مَاتَ بدا 4 
[التوية: 44] يعني المنافقين» [ اليد وهم الكفرة» ولأنها شفاعة للميت إكراماً لهء وطلباً 
للمغفرة. والكافر لا تنفعه شفاعته» ولا يستحق الإكرام . 

(و) الثاني : (طهارته) لأن الميت له حكم الإمام وكذا طهارة مكانه. قال في «القنية»؛: 
الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان؛ وستر العورة شرط في حق الإمام والميت 
جميعاً: انته. 


وفي «الفوائد التاجية»: إن كان الميت على جنازة لا شك أنه يجوز لو كان مكانها نجساء 





أخرجه الحاكم في المستدرك (81/1): والدارقطني (1/ 677, والزيلعي في نصب الراية (0551//5. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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وَتَقَدْمُهُ أَمَامْ القْم ورور اأر خصو افك كدق أو يَضَفِه مع رب وَكَوْنُ المُصَلّي 
عَلَيِهَا غيِرَ رَاكِبٍ بلا عُذْرٍ وَكَرْنُ الميِتِ عَلَى الأض» فَإنْ كَانَ عَلَى ذَابّه أو غَلِن أَبْدِئْ 
النّاسٍ » أم نَجْرْ الصّلاهٌ عَلَى المُخْتَارٍ إلا مِن عُذْرٍ. 
ستن الصلاة على الميت: 

وسُتَْهَا أَْبَمْ : قِيَامُ الإمَام ِحِذَاءِ المَنِتِء ذَكْرَاً كَانَ أو أنتّى» 








وبغير جنازة لا رواية فيه» وينبغي أن تجوز لأن طهارة مكان الميت ليست بشرط» لأنه ليس 
بمؤدء وقيل: لأن كفنه حائل بينه وبين الأرض لأنه ليس بلابس بل ملبس» انتهئ. كذا في 
لاشرح» المقدسي ٠‏ 

(و) الثالث: (تقدمه) أمام القرم؛ فلا تجوز الصلاة عليه لو وضعوه خلفهم؛ وله حكم 
المؤتم أيضاً لجواز الصلاة على المرأة والصبي فيعطئ له حكم الإمام ما لم يدفن كما سنذكره. 

(و) الرابع: (حضوره) فلا تصح الصلاة على غائب؛. وأما صلاة النبي ل على النجاشي 
فكانت إِمَا لأنه رفع له سريره حتى رآه عليه السلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت 
يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من صحة الاقتداءء وإما أن ذلك ص به 
النجاشي فلا يلح به غيره كما في «الفتح»» وفيه نزل جبريل عليه السلام [بتبوك]!!! فقال: يا 
رسول الله إن معاوية بن المزني مات بالمدينة؛ أتحب أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه» 
قال: نعمء فضرب بجناحه على الأرض فرقع له سريره فصلئ عليهء وخلفه صفان من الملائكة 
ا رعمء فقال علب الصلاة رالجلوم لجبريلن 
عليه السلام: «بم أدرك هذا؟» قال: #دُلْ مُوَ ألَهُ أحد )4 [الإخلاص:١]‏ وقراءته إيأها جائياً 
وذاهباً وقائماً وقاعداً وعلى كل حال» (أو حضور أكثر [ 1/5١“‏ 
تقدم , 





] بدنه أو نصفه مع رأسه) كما 


(و) الخامس: (كون المصلي عليها غير راكب) وغير قاعد (بلا عذر) لأنْ القيام فيها 
ركن» فلا يترك بلا عذر. 

(و) السادس: (كون الميت) موضوعاً [ '0/ ] (على الأرض)؛ لكونه كالإمام من 
وجهء (فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختارء إلا) إن كان (من 
عذر) كذا في «التبيين؟ . 





مطلب: سنن الجنازة 
(وستنها) رفي الأولى (قيام الإمام بحذاء) صدر (الميت ذكراً كان) الميت (أو أنثئ) لأن 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م 
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والثَنَاه بَعْدَ التَكْبيْرَةِ الأزلئ» والصَّلاةٌ عَلَى النْبِئْ 85 بَعْدَ الغَانية» والدّغَام لِلْمَيِتِ بَعْدَ 
الثالَةِء وَل يتَعيّنُ لَهُ ضَيْءْء وَإِنْ دَعَا بالمَأنُوْرٍ فهو أَحْسَن وََبْلُعْ وَمِنْهُ ما حَفِظ غَلوف مِنْ 
دُعَاءِ الي ييه «اللّهُمٌ عفر لَهُ وََرْحَمْهُ وَعَافِهِ وََعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِم نزْلَهُ وَوَسْعْ مَدْخْلَةة 


الصدر موضع القلب. وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه. وهذا 
ظاهر الرواية» وهو بِيْان الاستحباب كما سبق. فلو وقف في غيره أجزأه؛ كذا في «البحرفء 
كما في «الكاني؟. ١‏ 

(و) الثانية : (الشناء بعد التكبيرة الأولئ) فيقول: سبحائك اللهم وبحمدك إلى آخرةفء 
وجازت قراءة الفاتحة بقصد الثناءء كذا نْصّ عليه عندناء وفي «البخاري» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه صلئ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من السّنة('): وصححه 
الترمذي . 

(و) الثالثة : (الصلاة على النبي يل بعد) التكبيرة (الثانية) فيقول: اللهم صَلْ على محمد 
وعلى آل محمد إلى آخرهء والبداءة بالثناء ثم الصلاة على النبي كليةِ سئة الدعاء لأنه أرجئ 
للقبول. 

(و) الرابعة من السنن. كما صرح به في «البرهان» وغيره (الدُعاء للميت) ولتفسه ولأبويه 
ولجماعة المسلمين (بعد) التكبيرة (الثالثة» ولا يتعين له) أي: الدعاء (شيء) سوى كونه بأمور 
الآخرةء (و) لكن (إن دعا بالمأثور) عن النبي ذل (فهو أحسن وأبلغ) لرجاء قبوله (ومنه ما 
حفظ) من دعاء النبي يبه كما رواه الكمال من حديث (عوف) بن مالك أنه صلئ مع رسول 
الله ول على جنازة فحفظ (من دعائه يَلِ) : «اللهم اغفر [2/07] له وارحمهء وعافه واعف 
عنه وأكرم نزله» ووسّع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبّرّدء ونقّه من الخطايا كما ينقئ الثوب 
الأبيض من الدّنس» وأبدله دارا خيراً من داره: وأهلاً خيراً من أهله» وزوجاً خيراً من زوجه؛ 
وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار» قال عوف رضي الله عنه: حتئ تمنيت أن 
أكون أنا ذلك الميت”"©: رواه مسلم والترمذي والنسائي؛ وفي حديث إبراهيم الأشهل عن 
أبيه: كان رسول الله يي إذا صلئ على الجنازة قال: «اللهم اغفر لحيّنا وميّتناء وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا» رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة» وزاد فيه: 
«اللهم من [ "70 ] أحييته ما فأحيه على الإسلام» ومن ترّفيته ما فتوفه على الإيمان» وفي 
17 أخرجه البخاري في الجنائز» باب : الصفوف على الجنازة (4)1714 والترمذي في الجنائزء باب: ما جاء ني 

الكبير على الجنازة »)21١77(‏ والنسائي في الجنائزء باب: الصفوف على الجنازة (191/1)»: وابن ماجه في 

الجنائزء باب : ما جاء في الصلاة على النجاشي (1954). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (177/7) والترمذي في سئنه (7/ 0548 . 
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وَأَغْسِلَهُ بالمَاءِ والتّلج وال 
وَأَبْدِلَهُ دَارَا 





٠‏ وَنَفْهِ مِنَ الخَطايَا كما يَُقّئ النَوْبٌ الأَنِيَض لن ادنس 
ن أَهْلهدء وَرَوْجَاً خَيْرَاً مِنْ رَوْجِدء وأذجِله 'البئة 
وََعِنْهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْرٍ وعَذَابٍ النّارِ. 'رَيْسَلمْ بَمْدَ الرَابعَةٍء مِنْ غَيْرٍ دْعَاءِ فِيْ ظَاهِرٍ 
الرْوَايَة. وَلآ يَرْقُمُ يدَيْهِ فِيْ غَيْرِ النَكيئرَةٍ الأزلى . وَلَوْ كَبْرَ الإمَام حمسا لم يُنْبَهُء 0 





مِنْ ذَارِوء وَأَمْلاً 








رواية: «ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام؛ اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده؛ وفي «موطأة 
الإمام: مالك عمن سأل أبا هريرة كيف يصلئ على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: «أنا لعمر الله 
أخبرك من عند أهلها فإذا وضعت كيّرت» وحمدت الله؛ وصليت على نبيف ثم أقول: اللهم 
عبدك [وابن عبدك]7!؟ وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً رسول الله وأنت 
أعلم به اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه. وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته؛ اللهم لا 
تحرمنا أجره. ولا تفتنًا بعده2"(0 وروى أبو داود عن وائلة بن الأسقع قال: صلَى يبنا رسول 
ألله وَل على رجل من المسلمين» فسمعته يقول: «اللهم إن فلاناً بن فلان في ذمتك» دخل في 
جوارك» فَقِهِ من فتنة القبر وعذاب الناره وأنت أهل الوفاء بويلق والحقء اللهم اغفر له 
وارحمه إنك أنت الغفور الرّحيم»”' وروي من حديث أبي هريرة» سمعته يعني : النبي كله 
يقول: «اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام؛ وأنت قبضت روحهاء وأنت 
أعلم بسرها وعلانيتهاء جئناك شفعاء فاغفر لها0”" (ويسلم) وجوباً (بعد) التكبيرة (الرابعة من 
غير دعاء) بعدها (في ظاهر الرواية)؛ واستحسن بعض المشايخ أن يقال: ربنا آتنا في الدنيا 
حسلةء اوفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء أو: ريا لا يرع ونا بََدَ إذ عَدَْتنَا وَمَبَ كنا من 
لَدكَ يمد إِنَّدَ أت لواب )4 [آل عمران: *] وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم كما ينوي 
الإمامء ولا ينبغي للرجل أن يرفع صوته بالتسليم فيها كما يرفع في سائر الصلوات» ويخافت 
في الدعاء؛ ويجهر بالتكبير. 

(ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولئ) في ظاهر الرواية؛ وكثير من مشايخ بلخ اختاروا 
الرفع في كل تكبيرة كما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهماء ولنا أنه يلٍِ كان إذا؟؟ صلئ على 
جنازة رفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود» (ولو كبّر الإمام خمساً لم يتبع) لأنّه منسوخ 





. .)015 /1( الحديث : أخرجه ابن حبان في صحيحه (47:/7؟) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)875 أخرجه الطبراني الكبير (؟؟/‎ )1( 

(9) الحديث: أسخرجه أبو داود فى سننه (73705). . 

(4) أخرجه الدارقطني فيستنه (0/0/5. 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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رَلْكِنْ يُقَظَرُ سَلامهُ في المُخْتَارِء وَلآَ يُسْتَفْذْرُ لِنَجْنْوْنِء وَلآصَبِيُ» وَيَقْوْلَأممالْهُمْ آَجِعَلهُ 
لَنَا فَرَطَآء وَأجْعَلْهُ نا أَجْرَآء وَدْخْوَاء وَأجْعَلَهُ لَنَا شَافِعَا مُشْمَّعله 


فصل 





أحق الناس بالصلاة على الميت: 
المُلْطَانُ أَحَنُ بصَلاتَِ كُمّ نائِيفُ 0 


كما بيناه (ولكن ينتظر سلامه في المختار) ليسلم معه في الأصحء وفي رواية يسلّم المأموم كما 
كيّر إمامه الزائدة» ولو سم [ 05 ] الإمام بعد الثالثة ناسياً كبر الرابعة ويسلّم» (ولا يستغفر 
لمجنون وصبي) إذ لا ذنب لهماء (ويقول) في الدعاء : (اللهم اجعله فرطاً) الُرَط - بفتحتين - 
الذي يتقدم الإنسان من ولده أي: أجراً متقدماء والفرط والفارط هو الذي يسبق الوارد إلى 
الماء؛ وفي الحديث:' «أنا فرطكم على الحوض»"' أي: أتقدمكم إليه وهذا هو الأنسب لتفسير 
الفرط؛ لثلا يلزم التكرار بقوله بعده: («واجعله لنا [ '2/0_] أجرأ») الثواب والحاصل 
بأصول الشرعء هو الحاصل بالمكملات يسمّى أجراً لأن الثواب لغة بذل العين» والأجر: بذك 
المنفعة [فالمنفعة]!! تابعة للعين» وقد يطلق الأجر ويراد به الثواب» وبالقلب» «(وذخرا)» - 
يضم الذال المعجمة» وسكون الخاء المعجمة : الذخيرة» «(واجعله لنا شافعاً مشفّْعاً)» - بفتح 
الفاء - مقبول الشفاعة» قال صاحب «البحر»: ولم أر من صَرّحَ بأنه يدعى لسيد العبد الصغير» 
وينبغي الدّعاء له. انتهئ . 

وفي «التتارخانية»: روي ف الى شرجلة رجت إل اق على !على قلبية وفي 
«الولوالجية»: أو مجنون» وفي «المحيط؟ يقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراء اللهم اجعله لنا 
كاقما متفناة ولا تتفت له التهيو. والله أعلم . 

فصل في بيان الأحق بالصلاة على الجنازة ومتعلقاتها 

السلطان أحق بصلاتهء» نمل غلا أبر ا جيقة وحن 1ن نقولة : الخليفة أولئ إن حضرء فإن 
لم يحضر فإمام المصر وهو سلطانهاء لأنه في معنى الخليفة» وتعظيمه واجب فلا يتقدّم عليه 
أحد فلذا قال: (ثم نائبه) عند أبي حنيفة وأبي يوسف, لأنْ الحسن بن علي رضي الله عنهما 





(1) أخرجه مسلم في صحيحه (01746.. 
)1( . العبارة في م اللهم اجعله لنا ذخراً. 


"1 





ثُمْ القَاضِيْء ثُمْ إِمَامْ الحَيّ» ثم الول 





لما مات خرج الحسين رضي الله عنه والناس لصلاة الجنازة» فقدّم الحسين سعيد بن العاطل؛ 
وكان سعيد يومئذٍ والياً بالمديئة أي: متولياً: فأبى أن يتقدم. فقال له الحسين: تَقَدُم ولولا 
السنة ما قدّمتك(2. وقال محمد: وهو رواية عن الإمام ولي الميت أولئ على كل حالء قال 
الله تعالى : لأوَولا لسار بَنَشْبَحْ أل عض * [الأحزاب: 1] قلنا: الآية محمولة على 
الموارث وولاية الإنكاح؛ (ثم القاضي) لأنه صاحب ولاية وبعده صاحب الشرطةء ثم خليفة 
الوالي» ثم خليفة القاضيء قاله الزيلعي ثم إن لم يحضر هؤلاء [ل]1'؟ يستحب [ 1/04 ] 
تقديم إمام الحي لأنّه رضيه في حال حياته كذا في «الهداية». وفي «التتارخانية» لا يتقدم (إمام 
الحي) إلا بإذن الأب انتهئ: وإنما يستحب تقديمه على الولي إذا كان أفضل من الولي كذا في 
«البحر» عن اشرح المجمع» لمصنفه . 

وفي [ '0'/< ] «التتارخانية؛ عن «الخلاصة»: إمام الحي أولئ من الولي في الصحيح 
من الرواية» وفي «التبيين» عن «جوامع الفقه؛: إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي 
انتهئ» والصلاة في الأصل حت الأولياء لقربهم إلا أن الإمام والسلطان يقدّمان لعارض الإمامة 
العظمئ والسلطنة» فإن التقدم عليهما فيه ازدراء وفساد أمر المسلمين فيتحاشا عن ذلك الفساد» 
فيجب تقديم من له حكم عامء وأما إمام الحي فيستحب تقديمه على طريق الأفضل» والسن 
بواجب» كذا في «المستصفى». (ثم الولي) الذكر المكلف إذ لا حق للنساء كالصغار» والمعتوه 
كذا في «التتارخانيةة؛ ويقدَّم الأخرب فالأقرب من ذوي فرابته كترتيبهم في التعصيب والإنكاح» 
ولكن يقدم الأب على الابن في قول الكل على الصحيح لفضله. وفي النكاح يقدم الابن 
لقربه» قال العلامة المقدسي: ولتقديم الأب وجه حسنء وهو أن المقصود الدعاء للميت» 
ودعوته مستجابة. 

روئ أبو هريرة عن النبي ككِِ: «ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم؛ ودعوة 
المسافر» ودعوة الوالد»” رواه الطيالسي انتهئ . وقال الزيلعي: والسيد أولئ من قريب عبده 
على الصحيحء والقريب أولئ من السيد المعتق؛ فإن لم يكن ولي فالزوج» ثم الجيران. 





(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى في الجنائز» باب: من قال: الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي (5/ 
04 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة. باب: الدعاء بظهر الغيب (1577)» والترمذي في البر والصلةء باب: ما جاء في 
دعوة الوالدين »)١505(‏ وابن ماجه في الدعاء» باب : دعرة الوالد ودعوة المظلوم (07"877» والطيالسي. 
عوة الوالدين وابن ماجه في باب : دعرة الوالد ودعوة المظلوم السي 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في ج والصواب حذفها. 
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وَلِمَنْ لَهُ حي التَقَدُم أن يَأَدَنَ غَيْرو» قَإِنْ صَلَّى غَيِرُه أعَادَهَا إِنْ شَا ولا يُكئِدُ مَعَهُ مَنْ 
صَلَى مع غيْرِو. . ومن لَه ولأية ادم فِهَا حنمن أُوصى لَه اميت بالصّلاة علو عْلَى 
الُنتى بو. إن دفن بلا صَلاة صُلْي عَلَى كبرو وَإِن لم يقشلء ما لم يتفشخ. 

(ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره)؛ لأن التقدم حقه فيملك إبطاله؛ وإذا كان له وليان 
فإذن أحدهما أجنبياً فللآخر منعه؛ وإن قدم كل منهما رجلاً فالذي قدَّمه الأكبر أولئ لأنهما 
رضيا بسقوط [ *0/] حقهماء وأكبرهما سنا أولئ بالصلاة عليه» فيكون أولئ بالتقديم كذا 
في «التتارخانية»» (فإن صلئ غيره): أي: غير من له حق التقدم بلا إذنه ولم يقتد به (أعادها) 
هو (إن شاء) لعدم سقوط حقهء وإن تأدّى الفرض بها (ولا) يعيد (معه) أي: مع من له حق 
التقدم (من صلّى مع غيره) لعدم مشروعية التنفل بها كما لا يصلي أحد عليها بعدهء وإن صلئ 
وحدهء وصلاة النبي يدْ على من دُفِن بعد الصلاة عليه يحق تقدمه بقوله تعالى: آل أَوَكَ 
ِالمُوْنِنَ مِنْ اشيم 4 [الاحزاب: +] وللولي حق الإعادة؛ وصلاة الصحابة رضي الله عنهم على 
النبي يف أفواجاً كانت من الخواصء وإلا لُصليّ على قبره الشريف إلى يوم القيامة لبقائه وَل 
كما وُْضِع طرياً بل حيّاً يُرزق ويتنغم بسائر الملاذ والعبادات . 

(ومن له ولابة التقدم فيها [ ؟7/ ] أحق) بالصلاة عليها (ممن أوصئ له الميت 
بالصلاة عليه) قال في «العيون»: إن الوصية باطلة (على المفتئ به)ء قال الصدر الشهيد: «وفي 
«نوادر» أبن رستم: الوصية جائزة ويؤمر فلان بالصلاة عليهء كذا في «البرهان». 

(وإن دُفِْنَ) وأهيل عليه التراب (بلا صلاة) لأمرٍ اقتضئ ذلك (صُلَي على قبره» وإن لم 
يغسّل) لسقوط شرط طهارته» ولحرمة نبشه فيصلئ عليه بلا غسل للضرورة» وتعاد لو صلئ 
عليه قبل الدفن بلا غسل لفساد الأولئ [بالقدرة على تغسيله قبل الدفن وقيل: تنقلب 
الأولى]!!! صحيحة عند تحقق العجزه فلا تعاد» ولو لم يهل التراب يخرج فيغسّل ويصلئ 
عليه (ما لم يتفشخ). والمعتبر في ذلك أكبر الرأي على الصحيح» وهو احتراز عما روي عن 
أبي حنيفة أنه يصلئ عليه إلئ ثلاثة أيام» وجه الصحيح أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان 
والأشخاص [ 5ل ]. 

تنبيه: قال في «التتارخانية؛ عن «العتابية»: إذا كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف يتقدم 
واحدء وثلاثة بعدهء واثنان بعدهم وواحد بعدهما لأنّ في الحديث: «من يصلي عليه ثلاثة 
صفوف غفر له6'' وفنٍ «البزازيّة»: خير صغوف الرجال فيها آخرهاء وفي سائر الصلوات 











(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الجنائزء باب: صلاة الجنازة بإهام وما يرجى للميت من كثرة من يصلي عليه < 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج 


حكم اجتماع الجنائز في وقت واحد: 
وَإِذًا أَجْتَمَعَتٍ الجناي قَالإفرَادُ بِالصَّلاةٍ لِكُلٌ مِنْهًا أولى وَيُقَدٌ م الأنضل لالؤيضل: 
ل ان بِحَيِتُ يَكُوْنُ طَُدْرُ 





وَجَدَهُ بيْنَ بر 3 


أولهاء لأن القيام في الآخر أقرب إلى التواضع فيكون أدعئ إلى الإجابة . 

(وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد لكل منهما أولئ)»؛ وهو ظاهر (ويقدّم الأفضل فالأفضل) 
إن لم يكن سبق» (وإن اجتمعن) ولو مع وجود السبق. (وصلئ) عليها (مرّة) واحدة إن شاء 
جعلهم صفاً عرضاً ويقوم عند أفضلهمء وإن شاء (جعلها) أي: الجنازة قبل الصّلاة (صفاً 
طويلاً مما يلي القبلة؛ بحيث يكون صدر كل) واحد (قدَّام الإمام) محازياً لهء وقال ابن أبي 
ليلئ: يجعل رأس كل واحد أسفل من رأس صاحبه هكذا درجات» وقال أبو حنيفة: هو 
حسنء لأنَّ النبي فُليدِ وصاحبيه دفنوا هكذاء والوضع للصلاة كذلك» قال: وإن وضعوا رأس 
كل واحد بحذاء رأس الآخر فحسنء وهذا كله عند التفاوت في الفضل فإن لم يقع تفاوت 
ينبغي ألا يعدل عن المحاذاة» كذا في افتح القديرءء فلذا قال: 

(وراعئ الترتيب) في وضعهم (فيجعل الرجال مما يلي الإمام. ثم الصبيان بعدهم) أي: 
بعد الرجال» (ثم الخنائئ ثم النساء)؛ ثم المراهقات» ولو كان الكل رجالاً رو الحسن عن 
أبي حنيفة بوضع أفضلهم وأستهم مما يلي الإمام؛ وكذا قال أبو يوسف: أحسن ذلك عندي أن 
يكون أهل الفضل مما يلي الإمامء ولو اجتمع عبدٌ [ "7/< ] وحر فالمشهور تقديم الحر على 
كل حال. وروى الحسن عن أبي حنيفة إن كان العبد [أصلح]!!! قدّم 

(ولو دفنوا بققبر واحد) لضرورة (وضعوا) فيه (على عكس هذا) الترتيب» [ 505/>] 
فيقدّم الأفضل فالأفضل إلى القبلة» وفي الرجلين يقدم أكثرهما قرآناً وعلماً كما فعل رسول 
الله يي في شهداء أحد. 

(ولا يقتدي بالإمام من) 3 بشيء من التكبيرات» (وجده بين تكبيرتين) حين حضر (بل 
- (0/4) واللفظ له من حديث يزيد بن هارون إلا غفر له»؛ وأبو داود في الجنائزء باب: في الصفوف على الجنازة 


الحديية والترمذي في الجنائزء باب : ما جاء في الجنازة والشفاعة للميت :»)١1١78(‏ وابن ماجه في الجنائز؛ 
باب : ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين )١45(‏ من حديث مالك بن عبيرة يلفظ «إلا أوجب». 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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يَتّظر تَكُييرَة الإمَام َيَدْخْلُ مَعَه وَيْوَافِمُهُ فِيْ دُعَائف 1211101111106 





ينظر تكبير الإمام) فيدخل معه إذا كبّر عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف رحمه الله: 
يكبر حين يحضر ترجيحاً لمعنئ الافتتاح وتحسباً له» فإذا لم يفته غير تكبيرة سلم مع الإمام» 
وعندهما يكبر تكبيرة بعد سلام الإمام؛ وهكذا لو سبق بتكبيرتين أو ثلاث يحسب له التي أحرم 
بها عندهء ويقضي ما عداه وعندهما يقضي الجميع ولا يحسب له تكبيرة إحرامه» لأبي 
يوسف: أن الأولئ للافتتاح: والمسبوق يأتي يه [فصار كمن كان حاضراً وقت تحريمة 
الإمام؛ ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام]!! ركعة. والمسبوق لا يبتدىء لما فاته قبل تسليم 
الإمام» إذ هو منسوخء فلو لم ينتظر تكبير الإمام يصير قاضياً ما فاته قبل أداء ما أدرك مع 
الإمام وهو منسوخ. 
عن معاذ: كان الناس على عهد رسول الله يي إذا سبق الرجل ببعض صلاتهء سألهم 
فؤموا بالذي سُْبِقٌ به فيبدأ بما سبق به. ثم يدخل مع القومء فجاء معاذ والقوم قعود في 
' صلاتهم فقعد فلمًا فرغ فقام فقضئ ما سبق بهء فقال عليه السلام: «قد سن لكم معاذ فاقتدوا 
به إذا جاء أحدكم» وقد سبق بشيء من الصلاة فليصلٌ مع الإمام بصلاته» فإذا فرغ إمامه 
فليقض ما سبقه به”'2 ورواه الشافعي. وجعلٌ الداخل ابن مسعودء فقال عليه السلام: #إن ابن 
مسعود سن لكم سنة فاتبعوهاة”"© ولو لم يكن منسوخاً كفئ الاتفاق على أن لا يقضي ما سبق 
به قبل الأداء مع الإمام؛ بخلاف من كان حاضراً في حالة التحريمة لأنه بمنزلة المدرك إذ لا 
يمكنه أن [ 70!] يدخل معه مقارناً إلا بحرج. ولو كبر المسبوق كما حضر ولم ينتظر لا 
يفسد عندهماء لكن ما أذَاه غير معتبرء فإذا سلم إمامه قضئ ما فاته مع التكبيرة التي فعلها حال 
شروعه كما ذكرناه من «الفتح» و «التبيين» و «التتارخانية» ممزوجاً (ويوافقه) أي: المسبوق 
إمامه (في دعائه) لو علمه بسماعه؛ قال في «التتارخانية؛ عن «المضمرات»: يكره أن يجهر في 
صلاة [ 105 ] الجنازة بالحمد والثناء وصلوات الرسول عليه السلام» ومشايخ بلخ يقولون: 
إن السّئة أن يسمع الصف الثاني ذكر الصف الأول والصف الثالث ذكر الصف الثاني» والرابع 
ذكر الصف الثالث. 





(1) أخرج بنحوه أبو داود في الصلاة» باب: كيف الأذان (2007» والبيهقي في السئن الكبرى في الصلاة. باب: من 
كره أن يفتتح الرجل الصلاة لنفسه ثم يدخل مع الإمام (91/1)؛ وأحمد في مسنده (117/1)» والزيلعي في 
نصب الراية (5/ 051/7 . 

(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية (9/ 069/7 


(1) مابين معكوفتين ساقط من م. 
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تَكْبيِرَ الامام مْنْ حْضْرَ تُكْتْويِمَته وَمَن 





حَضَرٌ بَعْدَ التَكبيْرَةٍ الرَابِعةِ قَبْلَ السّلامْ فاته الصّلامُ 


وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: الجهر دون كل الجهرء. ولا يُسرّون كل السّرء وينبغي 
أن يكون بين ذلك (ثم يقضي) المسبوق بعد سلام الإمام (ما فاته) من التكبيرات (قبل رفع 
الجنازة) نسقاً بغير دعاء» قاله الزيلعي» وهو كما فى «النوازل» و «التجنيس»»: وذكر الحسن في 
«المجرد»: أنه إن كان يأمن رفع الجنازة فإنه انين بالأذكار المشروعة» وإن كان لمق عق 
رفعها يتابع بين التكبيرات» ولا يأتي بالأذكار. 

وذكر المسألة في «النوازل» مطلقة من غير تفصيل فقال: يقضيها متتابعاً بلا دعاء ما دامت 
الجنازة على الأرض» لأنه لو قضئ مع الدعاء يرفع الميت فيفوته التكبير [أي لبطلان الصلاة 
لأنها لا تجوز بلا حضور ميتء والحاصل أنه ما دامت الجنازة]!!؟ على الأرض» فالمسبوق 
يأتي بالتكبيرات؛ فإذا رفعت الجنازة على الأكتاف لا يأتي بالتكبيرات» وإذا رفعت بالأيدي ولم 
توضع على الأكتاف» ذكر في ظاهر الروايات أنه يأتي بالتكبيرات» وعن محمد: إن كانت 
الأيدي إلى الأرض أقرب فكأنها على الأرض فيكبرء وإن كانت إلى الأكتاف أقرب فكأنها على 
الأكتاف» فلا يكبر كذا في «التتارخانية»» وقيل: لا يقطعه حتى تبعدء كذا في «الفتح» 
و «البرهان». 

(ولا يننظر تكبير الإمام من حضر تحريمته) [ ' 17 ] فيكبر» ويكون مدركأء وسلّم مع 
الإمام لما ذكرناه. 

(ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السّلام فاتته الصلاة). كذا في «البزازية؛ رفي 
«التتارخانية»» روي ذلك عن أبي حنيفة وفي «العتابية»: هذا إذا لم يدرك صلاة الجنازة في قول 
أبي حنيفة . وقال شيخ مشايخنا المقدسي رحمهم الله: ولو جاء بعدما كبّر الرابعة قبل السّلام لم 
يدخل معهء وقد فاتته الصلاة عندهماء وعند أبي يوسف يكبّر واحدة» فإذا سلم الإمام قضئ 
ثلاث تكبيرات كما لو كان حاضراً خلف الإمام؛ ولم يكبر حتى كبر الإمام الرابعة» والصحيح 
قولهما لأنه لا وجه إلئ أن يكبر وحده لما قلنا أي: في مسألة المسبوق ببغض التكبيرات» 
والإمام لا يكبر بعد الرابعة فلذا فاتته الصلاة في الصحيح. وكذا في «الدرر والغرر»؛ وعن 
مُحمّد أنه يكبر هناء لأنه لو انتظر الإمام فاتته الصلاة» بخلاف ما لو حضر قبل الرابعة انتهن. 

وقال في «التجنيس»: وفي قول أبي يوسف: يدخل اعتباراً بما كان حاضراً ولم يكبر 
حتى كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر قبل أن يسلّم [ ”0/< ] الإمام» ثم يكبر ثلاثاً قبل أن ترفع 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 





1 


فِيْ الصّجِيْح 143 الطاذة عات 5 تمر العقاعة ركز بو اوحار اميس الثان 
فِي المَسْجِدِء عَلَى المُحْتَارٍ. وَمّنْ أستهز 








الجنازة وعليه الفتوئ» وإن روي عن أبي حنيفة في هذا الفصل: أنه فاتته الصلاة انتهئ» ومثله 
في «الولوالجية» . 5 

وني «الخلاصة»: وإن جاء وقد كبّر الإمام أربعاً ولم يسلم لا يدخل معه في رواية عن 
أبي حنيفة والأصح أنه يدخل وعليه الفتوى انتهئ. فقد اختلف التصحيح كما ترئ. 

(وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو) أي: الميت (فيه) كراهة تنزيه في رواية 
واختارها بعض المحققين هو ابن الهمام لإطلاق الحديث» وتحريم في أخرى والعلة إن كانت 
لخشية النجاسة مما يسيل فهي تحريمية» وإن كانت تشغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية 
انتهئ » والحديث هو ما روئ [ 700 ] أبو داود قال رسول الله 6: «من صلئ على جنازة في 
المسجد فلا شيء له0''» وفي رواية: «فلا أجر له""" ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: #فلا صلاة 
له”" وصلاة الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر وعمر كانت لعارض دفنهما عند رسول 
الله يي وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ترك أبو بكر ديناراً ولا درهماًء ودفن ليلة الثلاثاء 
وصلي عليه في المسجدء انتهئ؛ فتكره سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت 
خارجه أي: المسجد مع بعض القوم» وكان بعض الناس في المسجدء (أو) كان الميت في 
المسجد. والقوم والإمام خارج المسجد (أو) كان الميت في المسجد مع بعض القوم» والباقون 
(خارجه): هذا على ما في «الفتاوق الصغرئ»؛ قال: هو المختار خلافاً لما أوردة النسفي 
رحمه الله كذا قاله الكمال» والذي أورده النسفي هو ما قاله في «العناية» وإن كانت الجنازة 
والإمام (ويعض) القوم خارج المسجد و (الباقي فيه) لم تكره بالاتفاق؛ انتهئ. وفي كراهية 
«الجامع الصغير؛ اختلف فيما إذا كان بعض القوم خارج المسجد كذا في «البزازية؛» وقد 
علمت أن (المختار) الكراهة. 

تنبيه : تكره صلاة الجنازة في الشارع وأراضي الناس» كذا في «التتارخانية». 

مطلب: ما يفعل بالمستهلٌ 

(ومن) بمعنئ جنين (استهل) استهلاله بأن يرفع صوته بالبكاء عند الولادة» والأصل فيه 
رفع الأصوات عند رؤية الهلال» وذكر في الإيضاح. هو أن يكون منه ما يدل على حياته من 
(1) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المسجد(١‏ 27719 وابن ماجه في الجنائزء باب: ما 

جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد(1917). 


(27) قال ابن عبد البر القرطبي: رواية «فلا أجر لدء خطأ فاحش والصحيح «فلا شيء له". 
(5) لم أجده في مصتفه. 





ا 


سْمْيَ» وَعْسْلَء وَصُلْي عَلَيد َمَنْ لَمْ يستَهَلَ عُسُْلَ في المُخْتَاٍ وَأذرعافِي جِرَْةٍ 
وَدُفِنَّ» وَلْمْ يُصَلّ عَلَيِهِ كَصَبِيْ سْبِيَ مَعْ أَحَدٍ أ إلا أَنْ يُنْلِمْ أَحَدَهُمَا أو هُوّ . 


بكاء أو تحريك عضو أو طرف عين» والمعتبر وجود ذلك عند خروج أكثره كما في «المبتغى» 
بالمعجمة» ولو خرج رأسه وهو يصيح فمات قبل أن يخرج لم يرث ولم يصل عليه ما لم 
يخرج أكثر بدنه حياً التهئى والعبرة بالصدر إن نزل برأسه مستتيماء [ '0أ] وبسرته إن نزل 
برجليه منكوساً فإذا وجد ذلك قد خرج أكثره [ *0!/أ ] (سمي وغسل) وكفن كما علمته 
(وصلي عليه). لما ذكر عن جابر يرفعه «الطفل لا يصلئ عليه ولا يرث ولا يورث حت 
يستهل) 3 أخرجه الترمذي كذا في «الفنتح». 

وفي «البدائع»: لا تقبل الشهادة في الاستهلال إلا من رجلين أو رجل وامرأتين عند 
الإمامء وقالا: يقبل قول النساء فيه إلا الأم فلا يقبل قولها في الميراث إجماعاً لجرها المغتم 
إليهاء وإنما يقبل لأن ذلك لا يشهده الرجال؛ وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليهء وأمه 
كالقابلة إذا اتصفت بالعدالة. وفي «الظهيرية»: ماتت واضطرب الولد في بطنها تشقٌّ ويخرج لا 
يسع إلا ذلك. كذا في #شرح» المقدسي . 

(وإن لم يستهل غسل في المختار) لأنه نفس من وجهء (وأدرج في خرقة) وسمي (ودفن 
ولم يصلّ عليه) وكذا يغسل السقط الذي لم يتم خلقه في المختاره ويلف في خرقة كما في 
«الفتح» و «الدراية؟ خلافاً لما أخذ به الكرخي. وهو ظاهر الرواية ويسمئ كما ذكره الطحاوي 
عن أبي يوسف كذا في «التبيين»؛ وفي «الظهيرية؛ إذا بان بعض خلقه يحشر ومثله في 
«المبسوط». وذكر قولاً آخر إن نفخ فيه الروح حُشِر وإلا فلا كذا في «شرح» المقدسي» 
(كصبي سبي) أي: أسر (مع أحد أبويه) من دار الحرب ثم مات لأنه تبع له لقوله وقه: «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه”"2 حتئ يكون لسانه يعرب عنه 
إما شاكراً وإما كفوراً (إلا أن يسلم أحدهما) ثم يموت الصبي لأنه يتبع خيرهما دين فيصلى عليه 
(أو) يسلم (هو) أي: الصبي الذي يعقل» لأن إسلامه صحيح عندنا استحساناًء وهو أن يقر 














)2 أخرجه الترمذي في الجنائز» باب: ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل )1١71(‏ من حديث جابر 
واللفظ له. وأخرج أبو داود في الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة (140) بنحره مطولاًء والنسائي في 
الجنائز؛ باب: مكان الراكب من الجنائز (1941): والترمذي في الجنائزء باب: ماجاء في الصلاة على 
الأطفال (771 021١‏ وابن ماجه في الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الطفل )١1907/(‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة يقول: سمعت رسول الله يي يفول : «الطفل يصلى عليه». 

(5) أخرجه البخاري وأبو دارد في السنةء باب : في ذراري المشركين (4114)» والهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 
؛» ومالك في الموطأ (1141/1). 
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أو لَمْ يُنْبَ أَحَدُهُمَا مَعَهُ. وَإِنْ كَانَ لِكَافِر قَرِيْب مسْلِمْ عْسَلَه ككشل رك نَجِتوِم وَكَْهُ 


بالرسالة والوحدانية وإذا ذكر له صفة الإيمان وما يوجبه. وقيل له: هل أنت مصدّق بهذا؟ 
فقال: نعمء كان ذلك [ 77 ] كافياء كما يكتفئ به من العاقل البالغ» وليس الشرط وصفه 
ذلك من ابتداء نفسه إذ لا يعرفه إلا الخواص؛ (أو لم يسب أحدهما) أي: أحد أبويه (معه) 
أن: الصبي لظهور تبعيته لدار الإسلام فحكم بإسلامه كاللقيط لانقطاع تبعية الأبوين باختلاف 
الدار» قال الكمال: اختلف بعد تبعية الولاء أي بعد: تبعية أحد الأبوين فالذي في «الهداية» 
تبعية الدار. 1 0" 

وفي «المحيط»: إذا لم يكن معه أحد أبويه يكون تبعاً لصاحب اليدء وعند عدم صاحب 
اليد يكون تبعاً للدار ولعله أولئ» فإنَ من وقع في سهمه صبي من الغنيمة في دار الحرب فمات 
يصلى عليه؛ ويجعل مسلماً تبعاً لصاحب اليد انتهئ» وقد ذكروا في الغنيمة أنها لا تقسّم بدار 
الحرب بناءً على أن الملك لا يثبت فيها قبل الإحراز بدارنا إلا أن يقال: أصل إلملك 
1 0 ] كافٍ لوضع اليد على ما هو مباح بدار الحرب انتهئ» وفي «كشف الأسرار»: لو 
سرق ذميّ صبياً وأخرجه إلى دار الإسلام فمات الصبي فإنه يصلئ عليه ويصير مسلماً بتبعية 
الدارء ولا يعتبر الأخذ حتى وجب تخليصه من يده انتهئ» قلت: ولعل المراد تخليصه بقيمته 
كما لو أسلم أو اشتراه مسلماً يجبر على إخراجه عن ملكه ببدله انتهئ . 

وقال صاحب «البحرة: ولم يحك فيه خلافاً وهي واردة على ما في «المحيط؛ فإن 
مقتضاه أن لا يصلى عليه تقديماً لتبعية اليد على الدار إلا أن يكون على الخلاف وحكم 
المجنون البالغ في هذه الأحكام كحكم الصبي العاقل فيكون فيه الأوجه الثلاثة في «التبعية» كما 
صرح به الأصوليون انتهئ . 

تنبيه: تبعية أحد الأبوين إنما هي في أحكام الدنيا [لا العقبى]7!؟ فلا يحكم بأن أطفال 
الكفار في النار بل فيه خلاف» قيل: يكونون خدم أهل الجنةء وقيل: إن كانوا قالوا: 
[ "0ت] بلئ يوم أخذ العهد عن اعتقاد ففي الجنة؛ وإلا ففي النار. وعن محمد أنه قال 
فيهم: إني أعلم أن الله تعالئ لا يعذب أحداً بغير ذنب وهذا نفي لهذا التفصيل» وتوقف فيهم 
أبو حنيفة رحمه الله كذا في «الفتح». 

(وإن كان لكافر) قد مات وليس له قريب كافر (قريب مسلم) حاضر (غسّله) أي: المسلم 
الكافر (كغسل خرقة نجسة) لا يراعئ فيه سئّة التغسيل وإنما يغسل الكافر لأنه سئّة عامة في بني 








(1) ما بين معكوفتين ساقط منج . 
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نِيْ خرْفَق وََلْقَاهُ في حُشْرَقٍ أو دَفْمَهُ إلى أل مِلْته. ولا ُصْلّْ عَلَ باع قالع طَرِنْقٍ 
تل فِئْ حَالَة المُسَارَبَة . قَاتِل بالحَنقٍ غَئِلَةٌ ا 0 


آدم ولأنه حال رجوعه إلى الله تعالئ فيكون ذلك حجة عليه لا تطهيراً حتى لو وقع في الماء 
أفسدهء بخلاف المسلم لا ينجس الماءء وتصح صلاة حامل المسلم المغسّل كذا في «الدراية» 
و «البحر» (وكفنه في خرقة) من غير مراعاة [سنة الكفن؛ (وألقاه في حفرة) من غير وضع» 
فيطرحه كالجيفة من غير لحد. وذلك مراعاة]!!' لحق القرابة» وإن كان له قريب كافر فالأولى 
للمسلم أن لا يتولئ أمر قريبه ويدفعه لقريبه الكافر (أو دفعه) أي : القريب المسلم الكافر (إلى أهل 
ملته) ويتبع جنازته من بعيد. وأشرنا بقولنا: أهل ملته إلى أن كفره أصلي إذ المرتذ لا ملّة له؛ ولا 
يدفع إلى من ارتد إلئ ملتهم؛ فلا يُخَسَّل أصلاء بل يُلقى في حفرة كالكلب؛ صرح به في غير ما 
كتاب وأشرنا إلى أن المسلم إذا لم يكن له إلا قريب كافر لا يمكن منه لأن تعاطي أمر تجهيزه من 
فروض الكفاية على المسلمين, ألا ترى أن النبي الله لما كان مع أبي بكر وعمر حتئ أتوا على 
يهودي [ 005/أ] ناشراً التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان 
وأجملهاء فقال رسول الله يل: «أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي 
ومخرجي»» فقال برأسه هكذا أي: : لاء فقال ابله: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجدك في كتابناء 
0 "أقيموا اليهودي عن 
أخيكم» ثم ولي الصلاة عليي نتهئ . فلم يمكن اليهود منه وتولئ أمره المسلمون. 

ا ف المحرم منه المسلمء لأن الكافر تنزل عليه اللعنة 
والمسلم محتاج إلى الرحمة خصوصا في هذه الساعة انته. 

فصل: فيمن لا يصلئ عليه 

(ولا يصلئ علئ باغ) اتفاقاء والبغاة المسلمون الخارجون عن طاعة الإمام كما هو معلوم 
في بابهء (و) كذا لا يصلي اتفاقاً جلى (قاطع طريق) إذا (قتل) الباغيء وقاطع الطريق (حالة 
المحاربة): ولا يغْسَل أحد منهمء لأن علياً رضي الله عنه لم يصل على البغاة» ولم يتكر علي 
فكان إجماعا. وقطاع الطريق بمنزلتهم» كذا في «البحر». وقيل: يغسل الباغي والقاطع, ولا 
يصلئ عليهما للفرق بينهما وبين الشهداءء وأما إذا قتلا بعد ثبوت يد الإمام عليهما فإنهما 
يغسلان ويصلى عليهماء وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ» كذا قاله الزيلعي. 

(و) لا يصلئ على (قاتل بالخنق غيلة) [بالكسر الاغتيال يقال: قتله غيلة وهو أن يخدعه 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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رَمُكَابرِ في المضر لَيْلاً بالشلاح» وَمَفْنُولٍ عَصَبيّة وَإِنْ عُسْلُوَا وَكَاتِلُ نُفْليهِ يُعَسّْلُ) 
وَيُصَلّ عَلَيْب لآَعَلَى قَاتِلٍ أحد أَبرَيْهِ عَمْدَا: 


فصل 
«في حملها ودفنهاء 


يسن لِحَمْلِهَا أرَْعةُ جَالٍ 








فيذهب به إلى موضعء والمراد أعم كما لو خنقه في منزله لسعيه في الأرض بالفساد]!!؟. (و) 
لا على مكابر في المصر ليلاً بالسلاح إذا قتل في تلك الحالة» (و) لا يصلئ على (مقتول 
عصبية) إهانة لهم؛ وزجراً لغيرهمء (وإن غسلوا) كالبغاة على أحد الروايتين لا يصلئ عليهم 
وإن غسلوا. 

(وقاتل نفسه) عمداً (يغسّل ويصلئ عليه)» وقال أبو يوسف: انسل عليث وكان 
القاضي الإمام علي السعدي رحمه الله يقول: الأصح عندي أنه .لا يصلئ عليه وبقول أبي 
حنيفة ومحمد أفتئ شمس الأئمة الحلواني: وهو الأصح لأنه مؤمن مذنب فصار كغيره من 
أصحاب الكبائرء كذا في «التتارخانية». وقيدنا بالعمد لأنه لو قتل نفسه خطأ يصلئ عليه اتفاقاًء 
ومن قتل نفسه لوجع به يصلئ عليه كذا في «العناية؛ من غير حكاية خلاف» [ 05/ت] وقاتل 
نفسه أعظم وزراً [ 20 ] وإثماً من قاتل غيره انتهئ. كذا في #شرح» المقدسي ومن مات 
وعليه دين وله مال يصلئ عليه . 

(لا) يصلئ (على قاتل أحد أبويه عمداً) إهانة له وزجراً لغيره انتهى. 

فصل في حملها ودفنها 

(يسن لحملها) حمل (أربعة رجال)» لقول ابن مسعود رضي الله عنه: : إذا أت تبع أحدكم 
الجنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربعة ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السئّة؛ 0 ولا سيا 
على الحاملين وصيانة عن السقوط والانقلاب؛ وزيادة الإكرام للميت» والإسراع به وتكثير 
الجماعة» وهو أبعد من تشبيهه بحمل الأمتعة» ولذا يكره على الظهر والدابة والصغير الفطيم أو 

نحوه لا بأس أن يحمله واحد على يديهء ويتداوله الناس يالحمل بأيديهمء وكذا حمله على 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب: ما جاء في شهود الجنازة (149/8)» والبيهقي في الستن الكبرى في الحجتائزء 
باب: من حمل الجنازة فدار على جوانبها الأربعة (4/ »)١9‏ والزيلعي في نصب الراية (787/5)» والمزي في 
تحفة الأشراف (9315). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج والعبارة فيها تقديم وتأخير والصواب ما أثبتناء. 


355 


ما كَاناجِهَةٌ يَسَارِ 
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سرع بها 





يديه وهو راكب كذا في «شرح» المقدسي عن الإسبيجابي؛ وقال في «التترخانية»: والصغار من 
بني آدم مكرمون كالكبار» وعن أبي حنيفة رحمه الله في الفطيم والرضيع: لا بأس بأن يحمل 
في الطبق. وإن حمله الرجل الواحد أحب إليّء كذا ذكره في الأصل. 

(ويتبغي) لكل واحد (حملها أربعون خطوة يبدأ) الحامل (بمقدمها الأيمن) فيضعه (على 
يميئه) أي : على عاتقه الأيمن؛ ويمينها أي: الجنازة ما كان جهة يسار الحامل لأن الميت يلقئ 
على ظهره ثم يضع مؤخرها الأيمن عليه أي: على عاتقه الأيمن (ثم) يضع (مقدمها الأيسر على 
يساره) أي: على عاتقه الأيسر (ثم يختم) الجانب (الأيسر) بحملها (عليه) أي على عاتقه 
الأيسر» فيكون من كل جانب عشر خطوات لقوله ل: «من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت 
عنه أربعين كبيرة"''2 كذا في «التبيين»: ولقول أبي هريرة: من حمل [ 00 الجتازة تجراتنها 
الأربع فقد قضئ الذي عليه”؟؛ كذا في «الفتح. ‏ 

(ويستحب الإسراع بها) لقوله يَيلِ: «أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرٌ تقدمونها 
إليهء وإن تكن غير ذلك فشِرٌ تضعونه عن رقابكم»”" وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله من 
حين موته؛ ويمشون مسرعين به (بلا خبب) (بخاء معجمة وموحدتين مفتوحات) كسَبّب» 
ضرب من القد ودون العنق» والعنق خطوٌ فسيح يمشون به دون ما دون العنق» (وهو ما يؤدي 
إلى اضطراب الميت) فيكره للازدراء بالميت» وإضراراً للمتبعين» وعن [ 1/07 ] ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: «سألنا رسول الله يل عن المشي بالجنازة فقال: ما دون الجنب»7؟2 كذا في 
المي ١‏ 





زلف أخرجه ابن عساكر بلفظ من حمل بجوانب السرير» كذا في الجامع الصغير (8144) ورمز لضعفه. 

(1) . ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (111//5). 

02 أخرجه البخاري في الجنائز باب: السرعة بالجنازة (2)1815 ومسلم في الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة 
(0)444 وأبو داود في الجنائزء باب؛ الإسراع بالجنازة (7141). والترمذي في الجنائز» باب: ما جاء قي 
الإسراع بالجنازة »25١1(‏ والنسائي في الجنائز» باب: السرعة بالجنازة» وابن ماجه في الجنائزء باب: ما جاء 
في شهود الجنازة (14171)ء والمزي في تحفة الأشراف (1155). 

(4) أخرجه أبو داود في الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة (9184): وقال: هو ضعيف» والترمذي في الجنائز 
باب : ما نجاء في المشي خلف الجنازة (11 421١‏ وأحمد في مسئده (544/1). 


فين 





وَالمَسْيُ خَلْنْهَا أفَضَلُ مِنْ أَمَامَهَاء كَفْضْلٍ ضَلاةٍ الفَْض عَلَى لفل 





[مطلب: شهادة علي في صاحبيّ رسول اله وَي] 

(والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل)؛ لقول علي 
رضي الله عنه: والذي بعث محمداً بالحق إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل 
المكتوبة على التطوع. فقال أبو سعيد الخدري: أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من رسول 
الله يلة؟ فغضب وقال: لا واللهء بل سمعته غير مرة ولاثنتين ولا ثلاث حتئ عَذَّ سبعاً. 
فقال أبو سعيد: إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامهاء فقال علي رضي الله عنه: يغفر الله 
لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله يلو كما سمعته» وإنهما والله لخير هذه الأمة ولكنهما 
كرها أن يجتمع الناس ويتضايقواء تأحبًا أن يسهّلا على الناس”"2» ولقول أبي أمامة: إن 
رسول الله يلك مشى -خلف جنازة ابنه إبراهيم حافي”'2. كذا في «البرهان» والشفاعة في 
الصلاة» وهم يتأخرون عندهاء ولأن الشفيع إنما يتقدم عادة إذا خيف عليه بطش المشفوع 
عنده فيمنعه الشفيع» ولا يتحقق ذلك هناء كذا في «التبيين»» ويكره أن يتقدم [ “7/< ] 
الكل عليهاء وإن كان كلهم خلفها فلا بأس» قال الحاكم في «المنتقئ»: وجدثُ في بعض 
الروايات أن أيا حنيفة رحمه الله قال: لا بأس عر الجنازة وخلفها ويمئة ويسرة» 
وكره أبو يوسف رحمه الله أن يتقدمها منقطعاً عن القوم» فإذا كان مع جماعة فلا بأس 
بالمشي أمامها وخلفها ويمنة ويسرة» ولا بأس بالركوب في الجنازة قيل: هذا إذا بعد منهاء 
أما إذا قرب منها فيكرهء كذا في «التتارخانية»؛ وفي «شرح؟ المقدسي: ولا بأس بالركوب 
فيهاء ويكره أن يتقدمها الراكب» كذا في «شرح المجمع؛ لابن الضياء"”©, وفي السئن عن 
المغيرة قال رسول الله يلِ: «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي أمامها قريباً منها عن 
يمينها أو عن يسارها»”؛2 كذا في «البرهان» . 





22( اكردعيد الرز الاي مصتقه 414/007 17110 والزيلعي في نصب الراية (1/ 22791 وأخرج بنحوه البيهقتي 
في السنن في الجنائزء باب: المشي خلفها (59/5)» وابن أبي شيبة والطحاوي. 
 )1(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 4)؛ وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 
(7) واسمه محمد بن أحمد بن الضياء المكي» ٠‏ بو البق امتركى سلة أريع وبخمسين وثمائماثة وكتابه شرح لكتاب 
مجمع البحرين وملتقى النهرين» شرحه في خمس مجلدات وسماه «المشرع في شرح المجمع؟ . عه التققيه 

ارت 2031/57 

(4) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة (5180)» والترمذي في الجنائز» باب: ما جاء في 
الصلاة على الأطفال »)2٠١151(‏ والنسائي في الجنائز» باب: مكان الراكب من الجنائز (2»)11141 وابن ماجه في 
الجنائز» باب : ما جاء في شهود الجنائز (1441): والمزي في تحفة الأشراف 011490 
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وَيْكْرّهُ رَفُعُ الصَّوْتِ بالذكر» وَالجَلوْسٌُ قَبْلَ وَضْعِهًا. 
وَيُحْفْر القَبِرُ نِضْفٌ كَامَةء أو إلى الصَّدْرِء وَإِنْ زِئِْدَ كان حَسْتاً. وَيُلْحَدُ وَلاَ يشي إلا 





في أزض رحْوّق 


مطلب: فيما يكره بالجنائز 

(ويكره رفع الصوت بالذكر) قال في «شرح الطحاوي»: على متبع الجنازة الصمت» 
ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن» وفي «الظهيرية»: فإن أراد أن يذكر الله نفي 
نفسهء وعن إبراهيم: أنه يكره أن يقول الرجل وهو يمشي معها: استغفروا له غفر الله لكمء 
وفي «السراجية؛: وقولهم: كل حي سيموت. ونحو ذلك خلف الجنازة بدعة» وفي 


«الخلاصة»: ويكره اتباع النساء الجنائز وإن كان مع الجنازة نائحة رُجرت ونهيّت [ “0/< ] 





3 
فإن لم تنزجر فلا بأس بالمشي معهاء وينكر ذلك بقلبه؛ ولا بأس بالبكاء بالدمع في منزل 
الميت» ويكره النوح والصياح وشقٌ الجيوب. ولا يقوم من مرّت به جنازة إذا لم يرد أن 
يشهدهاء كذا في «التتارخانية»: وما ورد من الأمر بالقيام لها منسوخ بالأمر بالجلوس» وسواء 
كان قاعداً على الطريق أو القبرء كذا فى «التبيين». 
(و) يكره (الجلوس قبل وضعها) عن أعناق الرجال لقوله عليه السلام: «من تبع الجنازة 
فلا [ 5'/أ] يجلس حتى توضع"” وفي الجلوس قبل وضعه ازدراء بهء كما في «البرهان» 
و «التبيين» (ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدرء وإن زيد كان حسناً) لأنه أبلغ في منع 
الرائحة والسباع؛ وفي «الحجة»: روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله قال: طول 
القبر على قدر طول الإنسان. وعرضه قدر نصف قامةء كذا في «التتارخانية». (ويلحد) إن 
كانت الأرض صلبة» وهو أن يحفر في جانب القبلة من القبر حفيرة فيوضع الميت فيها (ولا 
يشق)» وهو أن يحفر في وسط القبر فيوضع فيها الميت؛ (إلا في أرض رخوة) فلا بأس به 
فيهاء ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد؛ لكن السنة أن يفرش فيه التراب». لقول رسول 
الله كيه: «اللحد لناء والشق لغيرناة''' وقال الكمال: واستحب بعض الصحابة رضي الله عنهم 





61 أخرجه البخاري في الجنائز» باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن فد أمر بالقيام 
.)1١(‏ ومسلم في الجنائزء باب: القيام للجنازة (409): والترمذي في الجنائزء باب: ما جاء في القيام 
للجئازة »2٠١41(‏ والنسائي في الجنائزء باب: السرعة بالجنازة (151)» وأبو داود في الجنائز. باب: القيام 
اللجنازة (27115» والبيهتي في السنن الكبرى في الجتائزء باب : القيام للجنازة (17/4) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 7 

(؟) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب: في اللحد (07708» والترمذي في الجنائزء باب: ما جاء في قول 
النبي 45: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (40١1)؛‏ والنسائي في الجنائزء باب: اللحد والشق (8١١25؛‏ وابن ماجه 
في الجنائزء باب: ما جاء في استحياب اللحد (1981). 
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وَيُدْحَلُ المَيِتُ فِي جِهَةٍ القلة: وَيَفْوْلُ وَاضِعْهُ: «بأشم الل. وَعَلَى مِلوَِينَا َسْوْلٍ 
الله صنق 








أن يرمس في التراب رمسأء يروى ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقلك: أليس أحد 
جنبي أولئ بالتراب من الآخر انتهئ . 

ويدخل الميت في القبر من قبل القبلة إن أمكن» وهو أن توضع الجنازة في جانب القبلة 

من اير يكبل السيث فيض في الأسده خرن الأنة له مسسخال القيلة بحا الحلا كما لعل 
علي بابن المكفف”"". وابن الحنفية بابن عباس'"2؛ وأنه يك أدخل من قبل القبلة» ولم يسل 
سلا””"؛ ورفع قبره حتى يعرف ولأن جهة القبلة أشرف فكان أولئ من السل» والسل يكون 
بالرأس والرجلين فيدخل بأحدهما ابتداء» أو يقول واضعه في قبره ما رواه ابن عمر: كان 
النبي يل إذا أدخل الميت القبر قال: («بسم الله وعلى ملّة رسول اللهه)”؟؟ وقال ولةِ: «إذا 
وضعتم موتاكم في قبوركم فقولوا: بسم الله وعلى ملّة رسول الله»* صحيح على شرط 
الشيخين» قال [  ]<757*‏ نس لالد لم يي : أي: بسم الله وضعناك» وعلئ ملّة رسول 
الله 9) سلمناك؛ وفي «الظهيرية»: إذا وضعوه قالوا : بسم الله وبالله وفي فى الله وعلى ملّة رسول 
الله يل ولا يضر دخول وثر أو شفع شفع في القبر لأن [ 1/07 ] المقصود وضع الميت في القبر 
بقدر ما يحصل به الكفاية» وفي «السغناقي» والسنة هو الوترء وفي «الحجة»: ويستحب أن 
يكونوا أقوياء أمناء صلحاء؛ وقد صح دخول قبر رسول الله 5 أربعة: علي والعباس وابنه 
الفضل » واختلف في الرابع» قيل: صهيب» أو المغيرة بن شعبة أو أبو رافع أو صالحء كذا 
في «التتارخانية . 





مطلب: مس المرأة للضرورة 
وذو الرحم المحرم أولئ بإدخال المرأقء والرحم غير المحرم أولئ من الأجنبيء وقال 
الكمال: لا يدخل أحد من النساء القبرء ولا يخرجهن إلا الرجال» ولو كانوا أجانب» لأنّ مل 
الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتهاء فكذا بعد موتهاء فإذا ماتت ولا محرم لها 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(1) ذكره الزيلعي في نصب الرلية (5/ 655. 

(6)1 ذكره الزيلعي في نصب الراية (0595/5. 

(4) أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب: ما جاء ني إدخال الميت القبر »)١95٠0(‏ والترمذي في الجنائز» باب: ما 
يقول إذا أدخل الميت القير »23١47(‏ وأبو داود في الجنائزء باب: في الدعاء للميت إذا وضع في قبره 
ا 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (757/1) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


مس 


وَيْرَجَهُ إلى القِِلةِ عَلَى جَنْبه الأَيِمَنِء وَتْحَلَ العُقْدَك وَيُسَوَىْ اللْْنُ عَلَيْهوَالِقَصَبُ وَكُرهَ 
الآجَرُ والحَشّب. 





دفنها أهل الصّلاح من مشايخ جيرانهاء فإن لم يكونوا فالشباب الصلحاءء أما إن كان لها محرمم 
ولو من رضاع أو صهرية نزل وألحدها انتهئ. ولعل عدم أمر النساء بذلك» لأن ذلك من أفعال 
الرجال» ولا يستغنئ عنهم فيه» قاله المقدسي؛ وقال صاحب «البحرة: ولا يحتاج إلى النساء 
في الوضع. (ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن) للسئّة» بذلك أمر رسول الله يِه وني 
حديث أبي داود: «البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً»”'' (وتُحل العقدة»؛ لقوله يله لسمرة 
وقد مات له ابن: «أطلق عقد رأسهء وعد رجليه”'' ولأنه آمن من الانتشارء (ويسوى اللبن) 
بكسر الباء» واحدة لبنة بوزن كلمةء الطوب النيء (عليه) أي : اللحد [ 07 ] اتقاة لوجهه عن 
التراب لما روي أنه عليه السلام جعل على قبره اللبنة””' وروي طن من قصب”؟؟ ‏ بضم الطاء 
المهملة ‏ الحزمة» ولا منافاة لإمكان الجمع بوضع اللبن منصوباً ثم أكمل بالقصبء وقال 
محمد في «الجامع الصغير»: (و) يستحب (القصب) واللبن وقال في الأصل: اللبن والقصب». 
فدل المذكور في «الجامع الصغير؛ على أنه لا بأس بالجمع بينهماء واختلف في المنسوج من 
القصب أمّا الحصير المتخذ من البردي فإلقاؤه في القبر مكروهء وهذا عند الوجدان» لأن بعض 
المواضع لا يوجد فيه اللبن ولا الآجر إلا بكلفة» ويوجد الصخر بلا كلفة» كما في القرافة 
بمصر فلا بأس بهء فقولهمء (وكره) وضع (الآجر) بالمد المحرّق من اللبن (و) وضع 
(الخشب) على اللحدء لأنهما للإحكام» والقبر محل البلاء عند الاستغناء عنهما باللبن من غير 
كلفة؛ وعن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا - يعني الصحابة والتابعين ‏ يستحبون اللبن 
والقعسب. ويكرهون الآجر [ "00 ] وبعض مشايخنا قالوا: إنما يكره الآجر إذا أريد به 
الزينة» أما إذا أريد به دقع أذ السباع؛ أو شيء آخر لا يكرف وفي «الخانية»: يكره إذا كان 
مما يلي الميت أما فيما وراء ذلك لا بأس به وفي الحسامي وقد رخص إسماعيل الزاهد 
بالآجر خلقت اللي :عل اللبجد وض بهي : 





»)18170( هو جزء من حديث أخرجه أبو دارد في الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم‎ )١( 
.05035/5( والحاكم في المستدرك (2/1)» والزيلعي في نصب الراية‎ 

قف أخرجه الحارث في مسنده (زوائد الهيئمي) (1/ 0708 . 

7 الأثر: أخرجه مسلم في الجنائزء باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت (451)» والحاكم في المستدرك 
0 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ وقال في التلخيص: فيه انقطاع» والزيلعي في نصب 
الراية (3/ 609 . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1317/6)» والزيلعي في نصب الراية (1/ 001 . 


0 





وَيُسَبّئ قَبْرْهَا لآ كبِرْهُ وَيهَالُ الثْرَابُء وبْكْمْ اقب ولا يُربَع. وَيَحْرْمْ البناءاعَلَيه للرْيئة 


وَيُكْرَهُ للإخكام بَعْدَ الدَفْنٍ 











وفي «المحيط»: قال مشايخ بخارئ: لا يكره الآجر في بلدتنا لمساس الحاجة إليه 
لضعف الأرض وما قيل: إن كراهة الآجر لمساس النار ليس بصحيح لأن الكفن مسّته النار 
ويغْسّل الميت بالماء الحار. 

(و) يستحب (أن يسجئ) أي: يستر (قبرها) أي: المرأة لأن مبنئ حالهن على الستر إلى 
أن يسرّي عليها اللحد. و (لا) يسجّئ (قبره)» لأن علياً رضي الله عنه مر بقوم قد دفنوا ميتاً 
وبسطوا على قبره ثوباً فجذبه وقال: إنما يصنع [ 77> ] هذا بالنساءء إلا إِذّا كان لضرورة 
دفع مطر أو ثلج أو حر عن الدّاخلين في القبر فلا بأس بهء (ويهال التراب) في القبر للتوارث 
ستراً له. وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالئ: لاليرِيمٌ كُيَفَ يُورى سَوْءَةٌ لخو 4 [المائدة:81] 
ويستحب أن يحثئ عليه التراب» لما روي أنه عليه السلام صلئ على جنازة ثم أتئ القبر فحثق 
عليه التراب من قبل رأسه ثلان””". 

(ويسنم القبر) ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منهء ويجعله مرتفعاً عن 
الأرض مقدار شبر أو أكثر بقليل لما روئ البخاري عن سفيان التمّار قال: دخلت البيت الذي 
فيه قبر النبي يله فرأيت قبر رسول الله يله وقبر أبي بكر وعمر مسئمة”"» ولا بأس برش 
الماء عليه حفظاً للتراب عن الاندراس؛ وعن أبي يوسف أنه كرهه لأنه يجري مجرى التطيين» 
كذا في «البرهان؟ . 1 

وفي «التتارخانية؛: وإن خيف ذهاب أثرهء فلا بأس برشل الماء عليه بلا خلافء إِنّما هو 
فيما إذا لم يخف ذهاب أثره ذكره في ظاهر الرواية أنه لا يكره» وعن أبي يوسف أنه يكره» 
(ولا يربع» ولا يجصص لما رواه محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة؛ قال: حدثنا 
شيخ لنا يرفعه إلى النبي كلِ أنه نهئ عن تربيع القبور وتجصيصها( (ويحرم البناء عليه 
للزينة)» لما روينا (ويكره) البناء عليه (للإحكام بعد الدفن) لأن البناء للبقاء والقبر موضع 
الفناء» وأمًا قبل الدفن فليس بقبر. 

وفي «الفتاوئى الكبرئ»: واليوم اعتادوا التسنيم باللبن [صيانة]7!؟ للقبر عن النبش» ورأوا 
1 أخرجه الدارقطني في سنته (/0/3. 

2 أخرجه الدارقطني في سنته (075/5. 
6 ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 004 . 


(1) مابين معكوفتين ساقط من ج. 
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َل بَأْسَ بالكتَابة عَلَئِهِ ئلا يَذْمَتٍ الأ ولا بِمْعَهء وَبِكْرَه ديفي البِْرْتٍ 
لأخْتِضَاصِهِ ِالأنْبَاء عَلَئْهُمْ الصّلأةٌ والسّلآمُ ... 








ذلك حستاء وقال يُِ: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن6”'؟ وإن خيف مع التسنيم 
ورش الماء عليه فلا بأس بحجر يوضع أو آجر [ 1/04 ] فالآجر [ 07 ] لا يكره على 
الظاهر»ء وفي «النوازل»: لا بأس بتطيينهء وفي «الغيائية»: وعليه الفتوئ. كذا في «التتارخانية» 
وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظاً للقبر عن الاندراس والنبش فلا بأس بهء (ولا بأس 
بالكتابة عليه لثلا يذهب الأثر) فيحترم للعلم بصاحبه (ولا يمتهن). وعن أبي يوسف أنه كره أن 
يكتب عليه كتاباً . 

وفي «الظهيرية»: ولو وضع عليه شيئاً من الأحجار وكتب عليه شيئاً فلا بأس به عند 
البعض لأنه لما دفن عثمان بن مظعون أمر النبي وةِ رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمل 
فقام إليها رسول الله كلو فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه؛ وقال: أتعلّم بها قبر 
أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي”/, رواه أبو داودء وفي #الحجة»: وإذا خربت القبور فلا 
بأس بتطيينهاء لما روي أن النبي مله مر بقبر ابنه إبراهيم فرأ فيه حجراً سقط منه فَسَدّهِ ثم 
قال: «من عمل عملا فليتقنه:0© وفي «التجنيس والمزيد»: تطيين القبور لا بأس به خلافاً لما 
قاله الكرخي في «مختصره؛ لأن رسول الله يإ مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجراً فسلّهء 
وقال: «من عمل عملا فليتقنه؛ انته. وكان عصام بن يوسف يطوف حول المديئة يعمّر القبور 
الخربة» ويصلح الطريق والقناطر الخربة؛ ويتعاهد الضعيف والأرامل ويقوم بأسبابهاء عن أنس 
عن النبي يِه أنه قال: «[صفيق الأرياح]7']؛ وقطر الأمطار على قبر المؤمن كفارة لذئويه»©» 
كذا في «التنارخانية». (ويكره الدفن بالبيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام)» قال 
الكمال: لا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» بل ينقل إلى مقابر المسلمين» وكذا في «التجنيس». 








)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائزء باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (81/0): والنسائي في الجنائز» باب: 
تجصيص القبور :)5١158(‏ وابن ماجه في الجنائزء باب: ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها 
والكتابة عليها (1915). 

م أخرجه الحاكم في المستدرك (/78) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا والزيلعي في نصب 
الراية (4/ 1535). 

() أخرجه أبو داود في الجنائز» باب: في جمع الموتى في قبر رالقبر يعلم (5505). 

(4) ذكره المناوي في فيض القدير (400/1). 


2 العبارة في م صف الريح بدل صفيق الأرياح . 
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وَيُكُرَهُ الدّفْنُ في الفْسَانِيْ وَلا بس بِدَفْن ف : مِنْ وَاجِدٍ فِي قَبْرِ لِلْضَرْوْرَةِ؛ٍ وَيُحْجَرُ بَيْنَ 
كُلّ أَنْنَيْنِ بِالْرَاتِ. وَمَنْ مَاتَ فِي سَفِيْئَة وَكَانَ البَّرْ بَعِيِدَا أو حتت الطلاة سل 
وَكُفْنَ» وَصُلْيَ عَلَه وَأَلقَيَ ذ فِي البَحْرٍ. لا د 


(ويكره الدفن في) الأماكن التي [ ”0/< ] تسمْئ (الغساقي) وهي: كبيت معقود بالبناء 
يسع جماعة قياماً ونحوه لمخالفته السنة. (ولا بأس بدفن أكثر من واحد) في قبر واحد 
(للضرورة)» كذا قال قاضيخان: لا بأس بأن يدفن اثنان أو ثلاثة أو خمسة في قبر واحد عند 
الضرورة (ويحجر بين كل اثنين بالتراب)» هكذا أمر رسول الله يَلليِ في بعض الغزوات انتهئ . 
وقال الكمال: ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة» ولا يحفر قبر لدفن آخر إلا إن بلي الأوّل» 
فلم يبق له عظم إلا أن لا يوجد له بد فيضم عظام الأول ويجعل بينها حاجزاً [ 0/< ] من 
تراب انتهئ» وكذا في «التجنيس»: سئل أبو بكر الإسكافي عن المرأة تقبر على قبر الرجل 
فقال: إن كان بلي الرجل ولم يبق لحم ولا عظم جازء وكذا الرجل على قبر المرأة والرجل 
إلا أن لا يجدوا بدَاً فيجعلوا عظام الأول في موضع وليجعلوا بينهما حاجزاً انتهئ 
[بالصعيد]1؟. 

وقد قال في «التجنيس» أيضاً: عظام اليهود يعني : أهل الذّمة لها حرمة إذا وجدت في 
قبورهم حتى لا تكسرء لأنّ الذمي لما حرم إيذاؤه في حياته لذمته يجب صيانة نفسه عن الكسر 
بعد وفاته انتهئن» ولا يخفى أن ضم عظام المسلم يحصل به اختلال» ولا تخلو به عن كسر 
بسبب التحويل خصوصاً الآنء لما اعتاده الحفارون من إتلاف القبور التي لا تزار إلا قليلاء 
ولا يتعاهدها أهلهاء ونقل عظام الموتئ أو طمّها وجمعها في حفرة؛ وإيهام أنَ المحل لم يكن 
به ميت فلا يقال: نُضَم أو تُجعّل عظام الأول في موضع دفعاً للضرورة عن موتئ المسلمين» 
وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وَطَعَان تراباً جاز دفن غيره في قبره» وزرعه والبناء عليه انتهى. 
ويخالفه ما في «التتارخانية»: إذا صار الميت تراباً في القبر [ *ل!/!] يكره دفن غيره في قبره 
لأنّ الحرمة باقية؛ وإن جمعوا عظامه في ناحية ثم دفن غيره فيه تبركاً بالجيران الصالحين» 
ويوجد موضع فارغ يكره ذلك» وإن كان مقابر أهل الذمة لا تنبش وإن طال الزمان بها لأنهم 
أتباع المسلمين أحياء وأمواتء وأمًا أهل الحرب إن احتيج إلى نبشهم لا بأس بذلك انتهن. : 

(ومن مات في سفينة؛ وكان البرُ بعيداً. وخيف الضرر) به (عُسّل وكفن» وصلّي عليه 
(وألقي في البحر) وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : يقل ليرسبء وعن الشافعية كذلك 
إن كان قريباً من دار الحرب وإلا شد بين لوحين ليقذفه في البحر فيدفن» قاله الكمال» 














(1) كلمة بالصعيد زيادة في النسختين. 
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وَيُسْتَحَبٌ الدَفْنْ فِي مَقيْرَ مَحَلْ مَاتَ به أو قيِل» إن نُقلَ قبل الذفن كدر ميل أو مين 
قلا بَأْسَ بو وكُرِ قله لأكثْر مِنذ. ولا بَجْوْرْ نقله بعد دفيه بالإلجماعء إلا أَنائَكِنَ 


الأزضٌ مَعْصْوْبَةٌ أو أُحِزَّتْ بال 








(ويستحب الدفن في) مقبرة (محل مات به أو قُتِل) نُقِل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 
حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام ويل منها: «لو كان الأمر فيك إليّ ما 
نقلتك ولدفنتك حيث مت“”'' (فإن نقل» قيل: قدر ميل أو ميلين) ونحو ذلك (لا بأس به) قال 
في «التجئيس»: لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. 

وقال السرخسي: قول محمد بن سلمة دليل على أن نقله من بلد إلى بلد مكروه كذا في 
«الفتح». (وكره نقله لأكثر منه). أي: أكثر من الميلين» كذا في «الظهيرية»؛ وقال قاضيخان: 
قال شمس الأئمة السرخسي: وقول محمد في الكتاب لا بأس أن ينقل الميت [ 1/!85 
ميل أو ميلين بيان النقل من بلد إلئ بلد مكروه؛ انتهئ. وقد قال قبله: لو مات في غير بلده 
يستحب تركهء فإن نُقِل إلى مِضْرٍ آخّر لا بأس بهء لما روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات 
بمصر ونقل إلى الشام وموسئ عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام من مصر إلى الشام 
بعد زمانه»ء وسعد بن أبي ونّاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق 
الرّجال [ *70] إلى المدينة التهن. 

وقال في «التجنيس»: لا إثم في النقل من بلد إلى بلد لما نقل أن يعقوب إلى آخره. . 
قال الكمال: ولا يخفئ أنَّ هذا شرِعٌ من مُبْلناء ولم تور فيه شروط كونه شرعاً لناء إلا أنه 
نقل عن سعد بن أبي وقّاص أنه مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المديئة فحمل على أعناق 
الرجال إليهاء ثم قال المصنف أي: صاحب «التجنيس»: وذكر أن الرجل إذا مات في بلد يكره 
أن ينقل إلى بلد أخرى؛ لأنه اشتغال بما لا يفيد, إذ الأرض كلها كفاية الأموات ولأنّ فيه 
تأخير دفنه وكفى بذلك كراهية» انتهئ. قلت: وذلك لأن الأنبياء صلوات الله عليهم جسمهم 
الشريف أطيب ما يكون في حال الموت كالحياة والشهداء كسعد رضي الله عنه ليسوا كغيرهم 
ممن جيفته أشد نتناً من جيفة البهائم تؤذي كل من مرّت به فلا يُلحق بهم. 

(ولا يجوز). أي: الميت (نقله بعد دفنه) بأن أهيل عليه التراب» وأمّا قبله فيخرج 
(بالإجماع)» أي: إجماع أثمتنا طالت مدة دفنه أو قصرتء للنهي عن نبشه والنبش حرام حقاً 
لله تعالئ (إلا أن تكون الأرض مغصوبة) فيخرج لحق صاحبها إن طلبه» وإن شاء سواه بالأرض 
وانتفع بزرعها أو غيرهاء (أو أخذت) الأرض (بالشفعة) بأن دفن فيها بعد الشراء ثم أخذت 





06202 أخرج بنحوه ابن أبي شيبة في الجنائزء باب : في الميت أو القتيل ينقل من موضعه إلى غيرء (5378//7). 


ا 





وَإِنْ دُفِنَ فِيْ قبْرٍ حفر لِغَيْرِو ضَمِنَ قِثِمَةَ الحَفْر ولا يُخْرَجٌ مِنْهُ . وَيْبْشٌ لِمتاع سقط فِيى 
وَلِكَنَنِ مَغْضُوْبٍء وَمَالٍ مَعْ المَيْتِ. ٠‏ ولا يُنْبَشُ يوَضعه لِعَبرِ القبْله أو عَلَى يُسَارِق والله 
غلم 
بالشفعة لحق الشفيع فيتخيّر كما قلنا. 

(وإن دفن في قبر حفر لغيره) من الأحياء بأرض ليست مملوكة لأحد (ضُمِن قيمة الحفر) 
مويك من تزكة رالا نمز: يت المال أو"اللمسلمين كما قدمتاء. إن كانت المقيرةراسبعةا بكر 
ذلكء لأنَّ صاحب القبر يستوحش بذلك. وإن كانت الأرض ضيقة جاز أي: بلا كراهة» قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله: لأن أحداً [من الناس]'!" [ 175 ] لا يدري بأي أرض يموت» 
ولكن يضمن ما أنفق صاحبه فيهء وهذا كمن بسط بساطاً أو مصلئ في المسجد أو المجلسء 
فإن كان المكان واسعاً لا يصلّي ولا يجلس عليه غيره» وإن كان المكان ضيةاً [ "5417 ] جاز لغيره 
أن يرفع البساط ويصلي في ذلك المكان أو يجلس» ومن حفر قبراً لنفسه قبل موته فلا بأس به 
ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيزء والربيع بن سخيئم ١”‏ وغيرهما كذا في «التتارخانية». 

(ولا يخرج منه) لأن الحق صار له» وحرمته مقدمة. 

(وينبش) القبر (لمتاع) كثوب ودرهم (سقط فيه) وقيل: لا ينبش بل يحفر من جهة 
المتاع» ويخرج (و) ينبش (لكفن مغصوب) لم يم *ى صاحبه إلا بأخذه. (ومال مع الميت)» 
لأن النبي يل أباح بنبش قبر أبي رغال لذلك”"©: (ولا ينبش) الميت (بوضعه لغير القبلة» أو) 
وضعه (على يساره)؛ أو جعل رأسه موضع رجليه؛ ولو سُوْي اللبن عليه ولم يهل التراب تزع 
اللبن وروعي السنّة. 

تتمة: يجوز 00 يام وهو منلاف الأولى» ويكره أكثر منهاء وترك 
الجلوس أحسنء وقال كثير من متأخري أثمتنا رحمهم الله: يكره الاجتماع عند صاحب البيت» 
ويُكره له الجلوس في بيته حتئ يأتي إليه من يعزيء بل إذا فرغ ورجع النّاس من الدفن 
فليتفرقوا» ويشتغل الناس بأمورهم» وصاحب الميت بأمره انتهئن. 

وفي «التجنيس»: يكره الجلوس على باب الدار للمصيبة» فإن ذلك عمل أهل الجاهلية» 
ونهئ النبي ييه عن ذلك» ويكره في المسجدء وتكره الضيافة من أهل الميت لأنها شرعت في 





(1) الربيع بن خيثم: أبو يزيد الثوري الكوفي أحد الأئمة أورك زمان النبي مَل وأرسل عنه توفي سنة 1ه سير أعلام 
النبلاء 2004/4 
(؟) أخرجه أبو داود في الخراح والفيء والإمارة» باب : نبش القبور العادية يكون فيها المال (05484. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 





السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة» رو الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن 
جرير بن [*0/ت] عبدالله؛ قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم العام من 





1 
النياحة؛ وقال الزيلعي: وعن أنس قال عليه السلام: «لا عقر فى الإسلام»”'2 وهو الذي كان 
ٍِ يلعي : وعن أنس م-9 عقر في الإشلام؟ خوهوبالدي 
يعقر [عند القبر]!! ببقرة أو شاة انتهن. 
مطلب: في التعزية 

ويستحب للجيران وأهل الميت من الأقرباء الأباعد تهيئة طعام لأهل الميت يشبعهم 
يومهم وليلتهم» لتوله كلهِ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم! حسنه 
الترمذي وصححه الحاكم. ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم فيضعفهم.ء والله ملهم 
الصبر ومعوض الأجرء ويستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله يل: «من عر 
أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة»”" وقوله يِ: «من عرَّى مصاباً فله مثل 
أجره'؟» وقوله يقه: [ :10 ] «من عر تُكُلَى كُسِيَ بردين في الجنة”*' كذا في «فتح 
القدير»؛ ولا ينبغي لمن عَرّْىُ مرة أن يعرّي مرة أخرئ» رواه الحسن عن أبي حنيفة في 
«التتارخانية» والله أعلم . 





(1) أخرجه أبو داود في الجنائز. باب: كراهية الذبح عند القبر (575)» والبيهقي في السئن الكبرى (07/4)» 
وأحمد في مسنده (151//7). 

(1) أخرجه أبو داود في الجناتزء باب: صفة الطعام لأهل الميت (7171): والترمذي في الجنائزء باب: ما جاء في 
الطعام يصنع لأهل الميت (198): وابن ماجه في الجنائزء باب: ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت 
(0510)» والحاكم في المستدرك .)177/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه؛ والدارقطني 
(/09). والمزي في تحفة الأشراف (811217): والبيهقي في السئن الكبرى في الجنائز» باب: ما يستحب من 
تعزية أهل الميت رجاء الأجر في تعزيتهم (09/4). 

(5) أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب: ما جاء في ثواب من عزى مصاباً (01301. 

(5) أخرجه الترمذي في الجنائزء باب: ماجاء في أجر من عزى مصاباً »)1١7(‏ وابن ماجه في الجنائزء باب: ما 
جاء في ثواب من عزى مصابا (21107)؛ والبيهقي في السئن الكبرى في الجنائز» باب: ما يستحب من تعزية 
أهل الميت رجاء الأجر في تعزيتهم (95//1). 

2 أخرجه الترمذي في الجنائزء باب: آخر في فضل التعزية »)٠١77(‏ وقال:. هذا حديث غريب وليس إسناده 
بالقري . 


(1) ها بين معكوفتين زيادة فيرج. 
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قل 
«في زيارة القبور» 


نُدبَ زِيَارَئهَا للرْجَالٍ والنْسَاءِء عَلَى الأضح. وَيُسْتَحَبٌ قِرَاَةُ يسء لِمَا وَرَد أنهُ مَنْ 
دَخَلَ المَقَابِرَ وَكَرَأْ يس حَمُفَ الله عَنْهُمْ يَْمَئِذِءِ وَكَانَ له بِعَدَدِ ما فِيِهَا حَسْئَاتٌء' - 








فصل في زيارة القبور 

ندب زيارتها (للرجال والنساء)؛ وقيل: تحرم على النُساء؛ سثل القاضي عن جواز 
خروج النساء إلى المقابر فقال: لا تسأل عن الجواز [والفساد]أ'؟ في مثل هذاء وإنما تسأل عن 
مقدار ما يلحقها من اللعن فيه» واعلم بأنها كلما قصدت الخروج كانت في لعنة الله وملائكته؛ 
وإذا خرجت تحفّها الشياطين .من كل جاتب» وإذا أتت القبور تلعنها روح الميت» وإذا رجعت 
كانت في لعنة الله كذا في «التتارخانية؛ عن «كفاية الشعبي»”')» وقال في «البحر»: والأصح أن 
الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهُنْ أيضاً [ 1/70 ] (على الأصح) والسنة زيارتها قائمأء 
والدعاء عندها قائماً كما كان يفعل رسول الله يئةِ في الخروج إلى البقيع» ويقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون؛ أسأل الله لي ولكم العافية»' كذا في 
«الفتخ؟ . ٌ 

(ويستحب) للزائر (قراءة) سورة (يس» لما ورد أنْه: من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله 
عنهم يومئذ) العذاب»”" كما في «البحر؟ ورفعه عن المسلمين ثم لا يعود إليهم كما أفاده بعض 
العارفين؛ وكذا يوم الجمعة يرفع فيه العذاب عن أهل البرزخ (وكان له) أي: القارىء (بعدد ما 
فيها) أي: المقابر (حسنات)»؛ وفي «البرهان»: قال النبي بُقل: «اقرؤوا يس على موتاكمة؟ 
رواه أبو داود انتهئ. 
(1) كفاية الشعبي: لم أهتدٍ إليها. 
(؟) أخرجه مسلم في الجنائزء باب: في الصلاة على الجنازة في المسجد(970): وابن ماجه في الجنائز: باب: ما 

يقال: إذا دخل المقابر (21040. والنسائي في الجنائزء باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين (4/ 14)» وابن ماجه 

في صحيحه (5104). 


(؟) ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي (5/ 308). . 
4 أخرجه أبو داود في سئنه (0111. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج . 


0 


وَلا يُكْرَهُ الجلّوْسُ لِلْقرَاءةِ عَلَى القبْرء فِيْ المُخنار. وكره القْعَؤدُ عا عَلئ المَئؤن لِغَيْرِ قِرَاءَةٍ 
وََطؤْهَا 4 


مطلب: في هبة الثواب للغير 
وقال رسول الله كلْهّ: «من مِرٌ على المقابر فقرأ: قل هو الله أحد؛ إحدئ عشرة مرة ثم 
وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات"'" وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه 
قال: «من دخل المقابر فقال: اللهم رب هذه الأجساد البالية» والِظام النخرة التي خرجت من 
الدنيا وهي بك مؤءنةء أدخل عليها روحاً من عندك وسلاماً مني؛0'' استغفر له كل مؤمن مات 
منذ خلق الله آدمء وأخرج ابن أبي الدنيا بلفظ : كتب له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن تقوم 

الساعة حسنات انتهئ . 

0050 3000 8 ا ب 
(ولا يكره البسلوس للقراءة على القبر في المختار). لتأدية القراءة على [ “ليت ] الوجه 

. بالسكينة والتدير والاتعاظ‎ ٠ 
'ركره القعو: على القبور لغير قراءة) لقوله عليه السلام: #لئن يجلس أحدكم على جمر‎ 

فتحرق ثبابه فتحلاس إلى + 2ه .غير له من أن يجلس على قبرة9© 
(و) كره (وسؤها) بالاقدام لما فيه من عدم الاحترام. وأخبرني شيخي بأنهم يتأذون بخفق 

التُعال انتهئ . 
وفال الكمال: وحيئئذٍ فما يصنعه [ 77١‏ ] الئاس ممن دُفنت أقاربهء ثم دفنت حواليهم 

خلق من وطىء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه انتهئ. 
وقال في «ااتجنيس والمزيد»: ولا بأس بزيارة القبورء والدعاء لهم إن كانوا مؤمنين» من 

غير أن يطأ القبور لقوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا 

20 انتهئ» وكان ينبغي أن يقول: وندب زيارتها كما ذكرناه للأمآ بقوله يَل: «ألا 

فزروها» انتهئ؛ وقال قاضيخان: ولو وجد طريقاً في المقبرة وهو يظن أنه طريق أحدثوه لا 

يمشي في ذلك؛ وإن لم يقع ذلك في ضميره لا بأس بأن يمشي. 

)1١(‏ أخرجه مسلم في الجنائزء باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (99/1): والنسائي في الجنائز؛ 
باب: التشديد في الجلوس على القبور »)23١47(‏ وابن ماجه في الجنائز» باب: ما جاء ف في النهي عن المشي” 
على القبور والجلوس عليها »)١573(‏ وأبر داود في الجنائزه باب؛ في كراهية القعرد على على القبر 065720 

(5) أخرجه مسلم في الجنائزء باب: استنذان النبي مث ربه في زيارة أمه (4177): وأبو داود في الأشربة؛ باب: في 
الأدعية (7794): والنسائي في الجنائزء باب: زيارة القبور (01011 

() أخرجه النسائي في الجنائزء باب: مواراة الشهيد في دمه »23٠١1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى في الجنائز» 
ياب: المسلمون يقتلهم المشركون في المعترك »)١١/5(‏ وأحمد في مسنده (651/6). 

(4) ذكرء الزيلعي في نصب الراية (5/ 717)» وقال: حديث غريب. 


00 








2504 





الوم وَقَضَاء الحاججةٍ عَلَيْهَاء وَتلْمُ الحَشِيشٍ والشَجَرٍ مِن المَقبرة "ولا بأ بقلع 
اليّابس مِنْهُمَا . 1 
باب أحكام الشهيد 
حقيقة الشهيد شرعاً: 
المَقبُولُ مَيّتٌ بِأْجَلِهِ عِنْدَنَء أَهْلَ السئة. 
َالّهِيدُ: مَنْ قَتَلَهُ أل الب أو أَمْلْ البَْي أو مُطَاعْ الَرِيقٍ أو اللُصُوْصُ فِيْ مَنْزله 





(و) كره (النوم) على المقبرة؛ وكره تحريماً (قضاء الحاجة) أي: البول والتغوّط 
(عليها)؛ بل قريباً منهاء وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنةء كما في «التجتيس» 
و «الفتح». 

(و) إن كره (قلع الحشيش) الرطب (و) كذا (الشجر من المقبرة) لأنه ما دام.رطباً يسبح 
الله فيؤنس الميتء» وتنزل بذكر الله الرحمة انتهئ. وعن هذا قالوا: لا يستحب قلع الحشيش 
الرطب من غير حاجة» قاله قاضيخان يعني: سواء كان من الجبانة وغيرهاء (ولا بأس بقلع 
اليابس منهما) أي: الحشيش والشجر لزوال المقصود بتسبيحه حال رطوبته ونمائه . 

باب أحكام الشهيد 

سمي به لأن الملائكة تشهده إكراماً لهء أو لأنه مشهود له بالجنة» أو لشهوده أي: 
حضوره عند ربه حبّاً يرزق» كما جاء به القرآن الكريم» ثم بدأ بمسألة اعتقادية مشهورة عند 
علماء الكلام من أهل السنة فقال: 

مطلب: من هو الشهيد 

(المقتول) بأي سبب كان (ميت) [بانقضاء]!!! أجله. لم يبق من (أجله) ولا رزقه شيء 
(عندنا) معاشر (أهل السنة) والجماعة قاله في «العناية». 

(والشهيد) الذي يعامل معاملة شهداء [ 70 ] أحد ويُعطئ حكمهم ظاهراً في اصطلاح 
الفقهاء [ 7 ] هو (من قتله أهل الحرب) أي آلة كانت مباشرة أو تسبيباً منهم؛ كما لو 
طعنوهم حتئ ألقوهم في نار وماء بالطعن أو الدفع أو الكسر عليهمء أو نفروا دابة فصدمت 
مسلمآء أو رموا ناراً بين المسلمين فهبّت بها ريحء أو أرسلوا ماء فغرقوا بهء (أو) قتله (أهل 
البغي أو) قتله (قطاع الطريق) بأي آلة كانت (أو) قتله (اللصوص في منزله ليلا) قيّد به لمكان 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


2140 









لَيْلاء لز تقل ٠‏ أو رْجَدَ في المنركة ويه افر 5 
مُسْلِمَاً بَالِعَه خَاليَا عَنْ حَيِض وَبِقَاسٍِ وج 
ما يُصنع مع الشهيد: 

َيِكَفْنُ بدَمهِ وَبِيَابه وَيُصَلّى عَلَيِهِ بلا شل وَيُْرْعُ عَْهُ ما لَيِسَ صَالِحَاً لِلْكَفْنِء 
كَالْمَرق وَالحَشْرٍ 8 1[ ز1[1[ز[1[1[1[1[1[1[ز[|[3[1ز[ز[ز[|ز[ز[ز[|[ز[|[ |[ |[ |[ [ 0111111 


قله ملم ظُلمآ غندا بتكو وان 








توله: (ولو بمثقّل) لأنه في النهار يليث ويلحقه الغرث» بخلاف السلاح لا يختص بوقت» 
كما أشار إليه الكمال؛ (أو وُجد في المعركة) سواء كانت معركة أهل الحرب أو البغي أو قطاع 
الطريق (وبه أثر) كَسْر وجرح وحرق وخروج دم من أذن أو عين لا من فم وأنف ومخرج؛ (أو 
قتله مسلمٌ ظلماً). خرج به المقتول بحد وقود (عمداً) خرج به المقتول -خطأ (بمحدد) خرج به 
[المقتول]!!! بمثقّل شبه عمدء وشمل من قتله أبوه أو سيده (وكان) المقتول (مسلماً بالغاً خالياً 
عن حيض ونفاس وجنابة ولم يُرتث) بالبناء للمجهول. أي: حمل من المعركة رثيثاً أي: 
جريحاً وبه رمق كذا في «الصحاح»؛ والمراد هنا ما هو أعم مما يصيره خلفاً في الشهادة 
بالارتثاث (بعد انقضاء الحرب) كما سيأتي» فيُعامل معاملة شهداء أحد أشار إليه بقوله: 
(فيكفن بدمه) أي: مع دمه من غير تغسيل لقوله يفة: «زملوهم بدمائهم» فإنه ليس كلمةٌ تكلم 
في سبيل الله إلا تأتي يوم القيامة تدمي لونه لون الدم. والريح ريح المسك»؛ وقي مسند أحمد 
أن النبي يي أشرف على قتلئ أَحُد فقال: «إني شهيد على هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم» 
(و) يكفن مع (ثيابه) لما في أبي داود عن ابن عباس قال: 3 ]<7١‏ أمر رسول الله مَل بقتلى 
أحد أن يتزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفتوا بدمائهم وثيابهم»7؟ (ويصلى عليه) أي: الشهيد 
(بلا غسل)؛ لأن النبي كل وضع حمزة رضي الله عنه وجيء .برجل من الأنصار فوضع إلى 
جنبه فصلئ عليه ثم رفع وترك حمزة؛ حتى صائ عليه يومئذ سبعين صلاة”"". كما في مسند 
أحمد؛ وصاى النبي كَليةِ على قتلئ أحد'"'. وصلئ على قتلئ بدرء والصلاة على الميت 
لإظهار كرامته حتئ اختصٌ بها المسلم [ "0/< ] وحرم المنافق» والشهيد أولئ بهذه الكرامة؛ 
(ويئزع عنه) أي: عن الشهيد (ما ليس صالحاً للكفن كالفرو والحشو) إن وجد غيره صالحاً 








(1) أخرجه أبو داود في الجنائز» باب: في الشهيد يغسل (1114), والزيلعي في نصب الراية (0701//5. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (471/1)» وعبد الرزاق في مصنفه (1707)» والزيلعي في نصب الراية (0509/5. 

(5) أخرجه البخاري في الجنائز» باب: الصلاة على الشهيد (1741)» والزيلعي في نصب الراية (0708/5: 
والبيهفي في السنن الكبرى في الجنائزء باب: من زعم أن النبي يل صلى على شهداء أحد (17/4). 
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والشلآح والذزع؛ رَيُرَادُ يفص في بد وكرة نع جَمِيِْهًا. 


وَيُعْسْلُ إن قل صَيًا أوفكتونا أو تمتاء أو تناه أو أَْنْتُ بَعْدَ أَنْتِضَاءِ الْحَرْب» أن 





للكفن (و) ينزع عنه (السلاح والدرع) لما رويناء (ويزاه) على ما عليه من الثياب ليكمل كفن 
السنة (وينقص) إن زاد العدد (في ثيابه) من كفن السنة توفرّة على الورثة والمسلمين (وكره نزع 
جميعها) أي : ثيابه التي قتل فيهاء ليبقئ عليه أثره. 
(ويغسل) عند أبي حنيفة (إن قتل) الشهيد (جنباً). لأن حنظلة بن الراهب استشهد يوم 

أحد فغسلته الملائكة» وقال عليه السلام: «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين 
السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة. وقال أبو أسيد: فذهبنا ونظرنا إليه فإذا برأسه 
يقطر ماءء فأرسل رسول الله يل إلى امرأته فسألهاء فأخبرته أنه خرج وهو جُجنبء وأولاده 
حرس الح والشهادة عرفت له مانعة لا رافعة (أو صبيا) عطف على جنباً 
أي: يغسّل الشهيد إن كان صبياً (أو مجنوناً)» وقال أبو يوسف ومحمد: الصبي والجنب لا 
يغلان لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت والصبي [ 750!] أحق ق بهذه الكرامة وهي سقوط 
الغسل» فإن سقوطه لإبقاء أثر كونه مظلوماًء وغير المكلّف أولئ بهذه [الكرامة]:!؟ لأنّ ' 
مظلوميته أشد حتئ قال أصحاينا: خصومة البهيمة كيوم القيانة أشد من خصومة المسلمء 
ولأبي حنيفة أن السيف كفئ عن الغسل في حق شهداء أحد. بوصف كونه طهرة عن الذنوب» 
ولا ذنب للصبي» فلم يكن في معناهم» وتغسيل حنظلة للجنابة» (أو) قتل الشخص الشهيد 
(حائضاً أو نفساء) سواء كان بعد انقطاع الدم أو قبل استمراره في الحيض ثلاثة أيام في 
الصحيح» والمعنى فيهما كما في الجنبء (أو ارنْثٌ) بالبناء للمجهول: أي: حمل من المعركة 
رثيثاً أي: جريحاً وبه رمق» كذا في الصحاح كما تقدم وسمي مرتثاً لأنه صار خْلِقاً في حكم 
الشهادة كالثوب الخَلِقَ أي: البالي» وحاصله في الشرع أنه من جرح ثم جرِي عليه شيء من 
أحكام الدنياء أو وصل إليه شيءٌ من منافعها (بعد انقضاء الحرب) فسقط حكم الدنيا فيغشل 
وهو شهيد في حكم الآخرة فينال الثواب الموعود للشهداء. ثم بِيْن الارتئاث بقوله: (بأن أكل 


زلف أخرجه الحاكم في المستدرك (504/6): وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وسكت 
عنه الذهبي في التلخيص» وذكر بنحوه الهيئمي في مجمع الزوائد في الجنائز» باب: فيمن يجنب ثم يموت قبل 
أن يغتسل (4/ 2037 والبيهقي في السئن الكبرى في الجنائزه باب: الجنب يستشهد في المعركة (4/ 9١)؛‏ 
والزيلعي في نصب الراية (5/ 07310 
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وشرب أو نام أواتذاوئء أو مضئ وقْتْ الصّلاة وهو يَعْقَل؛ أو قل مام ييغركة لذ 
لِخَرْفٍ وْطْءٍ الخَئْل؛ أو أوضّئء أو باع أو آشترئء أو تكلم بكلام كثيرء ....: يك 
أو شرب أو نام) قليلاً كان أو كثيراً (أو تداوى) لنيله : ينا من مرافق [ 1/05 ] الحياة» (أو 
مضئ وقت صلاة وهو يعقل) ويقدر علئ أداء الصلاة لتلزمه بوجود ذلك كما قد علمته في 
مسألة حل الوطء بالقطاع الحيض لأقله. فيأخذ الشهيد به حكماً من أحكام الدنياء أما إذ لم 
يقدر على أداء الصلاة مع العقل فلا يصير مرتثاء إذ لا تلزمه الصلاة بموته حينئذء لأنه لا 
دليف بالأداء إلا مع القدرة على الفعل. ولو بالإيماء وهو منعدم. ولم تحصل له حياة بعده 
خضي ما مضئ مع العقل والعجز على طريق من ألزمه القضاء بمجرد العقل وأما علئ طريق 
مد :بوط القدرة مع العقل فذلك ظاهراً في عدم كونه مرنثاً. نظهر صحة قيد القدرة ع 
الذي قاله الزيلعي» (أو نقل من المعركة حياً) ليمرؤضء. لكون النقل مشاركاً للجراحة في إثارة 
لألاه بالحركة فلم يمت بالجراحة فقط يقيناً. فلم يسقط تغسيله للشك» وليس السقوط لنيل 
راحده لفقدها تدا في «البدائع»: أو لأنه نال بعض مرافق الحياة كما قاله في «الهداية؛ إلا أنه 
(لأ) يكون مرتثاً بنقله من المعركة (لخوف وطء الخيل) أو الدراب إياه كما في «المحيطاء فإنّه 
نال [فيه: هذا أي : دونه مرتثاً إذا حمل ليمرضء وأما إذا لت ا 0 
.بول فإنه لا ينسى انتهئ» زهذا أولئ مما قاله بعضهم إلا أن جِرٌ برجله من بين الصفين كي, لا 

يطأء الخيول (أو أوصىن) عطف على قوله أكل أي: يغسل إذا أوصئ ولو بأمور الآخرة عند أبي 
سمفء وقال محمد: لا يكون مرتثاً بوصيته بأمور الآخرة» وقيل : الخلاف في أمور الدنياء وقال 
.ه أبو جعفر : إنما يكون مرتثاً إذا زادت الوصية على كلمتين» أما بالكلمة والكلمتين فلا تبطل 
لليادة كذا فى «الخانية». دأو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير) بخلاف القليل؛ فإِنَّ من شهداء 
حد من تكلم كسعد بن الرببع: وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب لنيل مرافق الحياة رو 
أببهقي عن أبي جهنم بن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك لطلب ابن عمي ومعي شن 
.اع فقلت: إن كان به رمق سفيته ومسحت وججهه فإذا به ينشد» فقلت: أسقيك فأشار أن نعم فإذا 


























رجل يقول: آه» فأشار ابن عمر أن انطلى به إليه فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص 
أتبته فقلت استيلناة شعن آخر يقوك :7+ فأشار بمتشاء أن انطلق إليةاتجع تإذا هر فدات ؛ 





درجعت إلئ هشام [ "405 ] فإذا هو قد مات؛ فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات" كذا أي 
«الفتح". فماتوا عطاشاً خوفاً من ن [ :أ ] نقصان الشهادة؛ كذا علله فى «الهدايقف وقد يقال: إنه 
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اتتقئل: مَنْ عل في 
وَيْصَلّْى عَلَيه]. 


إنما آثر كل منهم أخاه على نفسه لأنه لخشية نقصان الشهادة؛ فيحتاج 








إلى إثبات المدعى» فلا يظير 
إلا بدعوى حصول رفق بالشرب نفسه لا بأمر ممن تركه . 

(وإن وجد ما ذكر) من الأكل ونحوه تعد الجراحة وكان (قبل انقضاء الحرب لا يحوز) 
الشهيد (مرتثاً) بذلك» كذا قاله الكمال رحمه الله. 

مطلب: في المقاير المشتبهة 

تنبيه: لو اختلط قتلئ المسلمين يقتلي الكفار أو موتاهم بموتاهم لم يُصِلّ عليهم؛ إلا أن 
يكون موتئ المسلمين أكثر فيصلئ -حينئذ عليهم؛ وينوي أهل الاسلام بالدعاء كذا في «الفتح" 

قلت: وينظر الاختلاط بالبغاة وقطاع الطريق هل هو كذلاك.؛ أو يصائ عايهم هدطا :] لأهلية الاياا 
فيه انتهئ . فلو كان واحداً ولا يُدرِىُ أمسلمٌ هو أو كافرء إن كان عليه سيما السسلمير ادي د 
الإسلام يغشّلء وإلا فلا كذا في االبحر»» وقال العقدسي في اشرحه": 
أمسلم أم كافر؛ فإن كان في قرية من قر الإسلام فالذلاهر أنه ملم 
كان في قرية من قرئ أحل الشرك فالظاهر أنه منهمء فلا يصسلى عليه؟! ''. إلا أن عي 
المسلمين: الختان والخضاب ولبس السوادء اختلط موتئ المسلمين بموتئ الكثار فإن كانت الغلبة 
للمسلمين غسْلو! وصّلي عليهم إلا أنه ينوي الصلاة على المسلمين إلا من عُرف أنه كافر لأن الحكم 
للغالب» وإن كانت الغلبة بموتئ الكفار لا يصلّئ عليهم إلا من غرف أنه مسلم بالسيما وإن أ 





بخن فلت ل يدوق 


4 
ب 1 











أن مضع بوتا 0 مشايخنا : إذالم يُصل لي لخر كين 0 
بعضهم: [ 707 ] يُتخذ لهم مقبرة على حدة» وأصل الاختلاف في نصرانية تحت مسام مانت 
حبلئ منهء اختلف الصحابة فيهاء رجح بعضهم جانب الولد وقال: تدفن في مقاير المسال- 
وبعضهم جانبها» فد الولد في حكم جزئها ما دام في بطنهاء فتدفن في مقابر المشر 
عقية بن عامر رضي الله عنه : يتخل لها مقبرة على حدة!" أء كذا في اخير مطلوب». 








(1) ذكره المجاوني في كشف الغناء (181/5). (؟) لم أعثر عليه. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
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كتاب التصوم 


حقيقة الصوم: 
هُرّ: الإمْسَاكُ نهَارَاً عَنْ إِدخالٍ شَيْءٍ عَمْدَأ أو حَطَأء بَطنا ا 0 





كتاب الصوم [ 0 ] 


ذكر الصوم عقب الصلاة كما في الجامعين لأن كلا منهما عبادة بدنيةء وفي السنة الثانية 
من الهجرة فرض صوم رمضانء ووجبت الأضحية» وزكاة الفطرء وبني مسجد قباء» ثم أنه 
يحتاج لمعرفة الصوم لغة وشريعة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وحكمة مشروعيته وصفته» 
فمعناه لغة: الإمساك مطلقاً عن الفعل والقول في أي وقت كان قال الله تعالئ حكاية عن 
مريم: ظإِنٍ نَدَرْتُ ليم صَوَْا فلن أْكَمَ اَم إِنييًا 4 [مريم: 0؟] أي: صمتاً وسكوتأء 
وكان ذلك مشروعاًء ويقال: صام الفرس عن آريّه إذا قام ولم يعتلف» والآري المعلف» 
وجمعه الأراوي» وقال التابغة: 

خيل صيامٌ وخيل غير صائمة 2 تحت العجاج. وأخرى تعلك اللجمال؟ 

أي: ممسكة عن العدو أو عن العلف» وغير ممسكة, والعجاج: التَمْع الذي يثيره 
سنابك الخيل» ويقال: صامت الشمس إذا وقفت في كبد السماء وأمسكت عن السير ساعة 
الزوال» ومعناه شرعاً: (هو الإمساك نهاراً) النهار: عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمس وهو قول أصحاب الفقه واللغة» ولهذا قال صاحب «ديوان 
الأدب»: النهار ضد الليل [وينتهي الليل]!!؟ بطلوع الصبح الصادق كذا في الحاشية» والإمساك 
مخصوص بأن يكون (عن إدخال شيء) [ 74 ] أطلق الشيء فشمل المأكول عادة وغيره؛ 
وقيد بالإدخال فخرج الدخول من غير صنع مقصود به الإدخال كالغبار يدخل مع النفس» وقيد 
الإدخال بكونه (عمداً أو خطأ) فخرج به كونه عن نسيان» ومثال المخطىء من سبقه الماء في 
المضمضة أو الاستنشاق» وبه يفسد الصوم كالعمد سواء أدخله (بطناً) من الفم والأنف» أو 











21 للشاعر النابغة الذبياني من شعراء العصر الجاهلي وهو بحر الرمل . 
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أو مأ لَه كم البَاطنء وَعَنْ شَهْوَةٍ القرجء بي من أفلد. 

سبب وجوب الصوم: 
ع عي دي حه اه ا ع وق ا ول ديل .2 لي بو#د مه مه ا 
وَسَبَبُ وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ شْهُودُ جُْءِ مِنهُ؛ وَكُلَ يَوْمِ مِنْهُ سَبَبَ لِوْجُوبٍ أذَائِهِ. 





جراحة في الباطن وتسمئ الجائفة (أو) أدخله في (ما له حكم الباطن) وهو الدماغ» كدواء الآمّة 
(و) الإمساك نهاراً (عن شهوة الفرج)؛ شمل الجماع والإنزال بالعبث؛» ولا بد أن يكون 
الإمساك (بنية) لتمتاز العبادة عن العادة» وقدمنا الكلام على النية (من أهله) احترازاً عن 
الحائض والنفساء والكافر والمجئون»: وهذا الحد الصحيح اختصاره: إمسالك عن المفطرات 
يُنوى لله تعالئ بإذنه في وقته كما في «الفتح» و «المستصفى». 

(وسبب وجوب) يعني: افتراض الصوم (رمضان) [ 7/< ]ء (شهود جزء) صالح 
للصوم (منه) أي: من رمضان» وقيدنا بكون الجزء صالحاً للصوم وهو بالنية احترازاً عما لم 
يكن محلا له من الليالي» وما بعد الزوال كما قال الإمام أبو زيد الدبوسي» وفخر الإسلام علي 
البزدوي؛ وشيخ الإسلام أبو اليسر خلافاً لما قاله شمس الأئمة السرخسي: [إن السبب]!!؟ 
مطلق شهود الشهر حتئ استوئ في السببية الأيام والليالي» وثمرة الخلاف تظهر فيمن أفاق أول 
ليلة من الشهر ثم جنٌّ قبل القجر جميع الشهرء ثم أفاق [أو أفاق في ليلة]”* ليلة أو فيما بعد 
الزوال من يوم منهء ثم عاوده الجنون قبل الفجرء يلزمه القضاء على قول شمس الأثمة لا على 
قول غيره؛ وتحقيقه في محله. 

(وكل يوم فيه) أي: من رمضان (سببٌ لأدائه) أي : لوجوب أداء ذلك اليوم [ “لت ]. 
أن صيام الأيّام عبادة متفرقة كتفرق الصلاة في الأوقات بل أشد لتخلل زمان لا يصلح للصوم 
أصلاً وهو الليل؛ حتئ لو بلغ صبي أو أسلم كافر في أثناء الشهر يلزمه ما بقي لا ما مضئ» 
كما في «الكافي6» وتبعنا «الهداية» في الجمع بين السببين لأنه لا منافاة» فشهود جزء مخصوص 
من الشهر سبب لكله؛ ثم كل يوم سبب لصومه. غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب الصوم 
باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيرهء قاله الكمال ونقلت السببية من المجموع إلى الجزء 
الأول فيه رعاية للمعيارية» كما قلنا بمثله في الصلاة رعاية للظرفية» ولثلا يلزم تقديم الشيء 
على سببه» ولهذا يجوز نية أداء الفرض في الليلة الأولئ مع عدم جواز النية قبل سبب 
الوجوب» كما إذا نوئ قبل غروب الشمس صوم الغدء وسببية الليل لا تقتضي جوز الأداء 
فيهء كمن أسلم في آخر الوقتء كما أفاده شيخنا العلامة شمس الأئمة محمد المحبي رحمه 
(1) مابين معكرفتين زيادة في م. 
(2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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حكمه. وشروط افتراضه: 

وَهُرَ فُرْضٌء أدَاء وَنَضَاءَء عَلَى مَنْ أَجْتَمَعْ فِيِهِ أَربَعَهُ أَشيَاء: الإشلام» والنشل» 
البَنُوعٌ» والعِلْمُ بالوْجوْب لِمَنْ أَسْلَمَ بدَارٍ الحزبء أو الكَوْنُ بدَارٍ الإشلام . 
شروط وجوب أداء الصوم: 00 

وَيُشْترَط لِوْجْوْبٍ أَدائِهِ: الضْحّةُ مِنْ مَرّضء وَنِفْاسِء والإقامةُ. 


الله تعالئ عن حاشية «المنار»» والمراد بآخر الوقت آخر اليوم علئ طريقة شمس الأئمة 
السرخسي» وأشرنا إلئ اختلاف الأسباب» ففي الصوم الفرض وقد علمته؛ وفي المنذور النذر 
وفي صوم الكفارات الحنث في اليمين؛ والجناية في القتل والإحرام والإنطار والعزم على 
الوطء في الظهارء والشروع في النفل وسبب القضاء سبب وجوب الأداء» وإذا نذر صوم يوم 
الخميس أو رجب فصام الاثنين أو ربيعاً الأول صح عن 1 0 ره لوجونة حيه :ولا 
تعيين اليوم والشهر لأنّ صحة النذر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة والمحقق لذلك الصوم 
لا خصوص الزمان؛ ولا باعتباره كما في «الفتح». 

(وهو) أي: صوم رمضان (فرض) عين (أداء وقضاء علئ من اجتمع فيه أربعة أشياء) هي 
شروط لافتراضه والخطاب به وتُسمئ شروط وجوبء أحدها (الإسلام) لأنه شرط للخطاب 
بفروع الشريعة لقوله تعالئ: ييه ألَدِنَ اما كِب عَبَنِحَكُمٌ ليام © [البقرة: 1187 
(و) ثانيها: (العقل)؛ إذ لا خطاب بدونه. 

(و) ثالثها: (البلوغ). إذ لا تكليف إلا به. 

(و) رابعها: (العلم بالوجوب)؛ وهو شرط (لمن أسلم بدار الحرب)؛ وإنما يحصل له 
العلم الموجب بإخبار رجلين» أو رجل وامرأتين مستورين» أو واحد عدلء. وعندهما: لا 
يشترط العدالة ولا البلوغ والحرية» وقوله: (أو لكون) عطف على العلم؛ أي: حلول المسلم 
(بدار الإسلام) مكلفاً فيلزمه الصيام أداء وقضاءً علم بالوجوب أو لم يعلمء بخلاف من أسلم 
بدار الحرب». ولم يعلم» ثم علم بافتراض الصوم ليس عليه [قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون 
العلم ثمة للعذر والجهل بدار الإسلام ليس]!!! عذراً. 

(ويشترط لوجوب أدائه) الذي هو عبارة عن تفريغ الذمة في وقته (الصحة من مرض) 
لقوله تعالئ: أآيكَامًا تَمْدُودق صن كانت يتم بَرِيسًا أَر عَلَ سَئَرٍ فَهِدَّةٌ يَنْ © [البقرة: .١]184‏ 

“(و) الصحة أي: الخلو عن (حيض ونفاس) لما قدّمناء (والإقامة) لما تلوناه. 








(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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0 صحة أداء الصوم: 
يُشْتَرَطَ لِصِحد أَدَائه : النَيْف وَالخلْوُ عَمًا يْنافئْه مِنْ خَيْض وَنِفَاسِء وَعَمَا بتعلوف 
يوم الخلْوُ عَنْ الجا . 
ركن الصوم: 
وَرْكْنْهُ الف عَنْ فَضَاء شَهْرْتَيْ التطن الج وما لجن بهَا. 
أثر الصوم: َ 
وَحْكْمُهُ: سْفْوْطْ الاجب عَنْ الدَمَة» والئْوَابُ في الْآجْرَق والله أَعْلَمْ . 


شروط صحة أداء الصوم 

(ويشترط لصحة أدائه) أي: فعله ليكون أعم من الأداء والقضاء (ثلاثة) شرائط (النية) في 
وقتها لكل يوم كما سنذكره (والخلو عمًّا ينافيه) أي: ينافي صحة فعله (من حيض ونفاس»)» إذ 
لا يصح الصوم مع وجود أحدهماء (و) الخلو (عمًا يفسده) بطروه عليه وسنذكره إن شاء الله 
تعالق . 

(ولا يشترط) لصحته (الخلو عن الجنابة)؛ فإن الصائم إذا استمر جنباً أياماً صح صومه» 
وإن أئم بترك الصلاة لقوله تعالئ: 15 َترُومُنَ 4 [البقرة: 187) ولم يجعل العقل والإقامة من 
شروط الصحة: فإنّه لو نوئ الصوم ليلاً ثم من [ *07/ ] أو أغمي عليه صح صومه في ذلك 
اليوم كما سنذكره. 

(وركنه): أي : الصيام؛ (الكف) أي: الإمساك (عن قضاء شهوتي البطن والفرج» (و) 
عن (ما ألحق يهما) مما سنذكره قريباً بفضل الله . 

(وحكمه سقوط الواجب) أي: اللازم فرضاً كان أو غيره [ 4/< ] (عن الذّمة) 
بالإيجابء أو الشروع في النفل (والثواب) تكرماً من الله (في الآخرة») إن لم يكن منهياً عنه 
كصوم يوم النحرء والفطرء وأيّامِ التشريق فحكمه الصحة والخروج عن العهدة والإثم 
بالإعراض عن ضيافة الله. وحكمة مشروعية الصوم: أن الله سبحانه وتعالئ شرعه لفوائد 
أعظمها كونه موجباً لشيئين ينشأ أحدهما عن الآخر: سكون النفس الأمارة وكسر ثورتها في 
الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج فإن الصوم به تضعفب 
حركتها في محسوساتهاء ولذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاءء؛ وإذا شبعت 
جاعت كلها وبهذا صفاء القلب فإنَّ الموجب كدوراته فضول الجوارح» فإذا حبست عنها صفاء 
وبه تبلغ الدرجات العلئ؛ ومنها كون الصيام موجباً للرحمة والعطف على المساكين فإنَ الصائم 
لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فتسارع إليه بالرقة 





ال 





فصل 
«أقسام الصومء وبيان كل قسم»: 
| يَنقْسِمْ الصُوْمٌ إلى سن أَقْسَامٍ: فُرْضء ووَاجِبٌء وَمَسْئُوْن رَمْنْدُوْبٌ وَتَقْلْه 
4 لام 
)١(‏ أَمّا الفَرْضٌ فَهْوَ: صَوْمْ رَمَضَانَء أَدَاء وَضَوْمْ الكَفْارَاتِء وَالمَنذُْرُ في الأظهرَ. 


والرحمة» وحقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطن فينال بذلك ما عند الله من حسن الجزاف 
ومنها موافقته الفقراء بتحمّل ما يتحملون أحياناً. وفي ذلك رفع حال عند الله: وبهذا لا ينبني 
الإفراط في السحورء فإنه يذهب معظم القصد بالصوم لخلؤه عن حكمته» ومنها الإتصاف 
بصفة الملائكة الروحانية . 

فائدة: الرياء لا يدخل في صوم الفريضة. 1[ 757'/!] وفي سائر الطاعات يدخل لأن 
النبي يليه قال: «يقول الله تعالى. الصوم لي. وأنا أجزي به”' نفئ شراكة الغير» وهذا لم 
يذكر في سائر الطّاعات كذا في «التجنيس». 

فصل: في بيان صفة الصوم وتقسيمه 

(ينقسم الصوم) اعلم أن الأشياء المختلفة الحقائق تصير واحداً باعتبار الأمر العام 
كالجوهر والسواد والبياض يصير واحداً باعتبار الوجود ويتكثر باعتبار الأمر الخاصء كاللون 
يتنوع إلئ البياض والسواد والخضرة والصوم واحد باعتبار القربة والإمساك. لكنه يتنوع باعتبار 
أن هذا الصوم له أو عليه فالذي عليه الواجب بإيجاب الله تعالئ أو إيجاب العبد كذا في 
«المستصفى». فلذا قلنا: 

ينقسم الصوم «إلئ ستة أقسام». ذكرت ممجملة ثم مفصلة لكونه أوقع في [ 1/04 ] 
النفس (فرض) عين (وواجب ومستون ومندوب ونفل ومكروه) . 

(أَما) القسم الأول وهو (الفرضء فهو صوم) شهر (رمضان أداء وقضاءً وصوم الكفارات) 
الظهار والقتل واليمين وجزاء الصيدء وفدية الأذئ في الإحرام لثبوت هذه بالقاطع من الأدلة 
سنداً ومتناء والإجماع عليها (و) من هذا القسم الصوم (المنذور) فهر فرض (في الأظهر) لقوله 








(1) أخرجه البيهقي في السئن الكنبرى في الصيام» باب : من كره السواك بالعشي إذا كان صائماً لما يستحب من 
خلوف فم الصائم (4/ 057 
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(؟) وَأَمّا الوَاجبٌ كَهُوَ قضَاء ما أ 
0١‏ وأمّا اله صَوْمْ يَؤمٍ عَاشَْْاء مع التاببع . 
(4) وَأَما المَندُوْبٌ فَهُوَ صَوْمُ تَلَأنَةِ مِنْ كُلْ شَهْرِ. وَيُندَبُ كَرْنُهَا ليام الِيْضء 
وَحِيّ : : الَّالِتَ عَشَنَْ والرَّابِعَ عَشْرَ وَالخَامِسٌ عَشْرَ. 5 














تعالئ: موَلْيُوفُوا ندُورَهُمَ * [الحج: 14] وقول النبي يلل لعمر: «أوفٍ بنذ رك" قيل: إنه 
واجب لأنّه خصٌ منها ما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض» فلم يبق 3 قطعياً وصار كخبر 
الواحدء وللآية المؤولة وبمثله الوجوب لا الفرض؛ وفيه نظر سنذكره في باب المنذورات كما 
في «البرهان». 

(وأمًا) القسم الثاني ومو (الواجبء فهو قضاء ما أفسده من نفل) صوم لوجوبه بالشروع 
ولم يكن فرضاً لقوله تعالى: «للا يا سكير » [محمد: 5] ونحوهء لأن الدليل غير قطعي 
الدلالة» ومنه صوم الاعتكاف المنذور 1 كم 

(وأما القسم الثالث) وهو (المسنون» فهو صوم عاشوراء) وأنه يكفر السنة الماضية (مع» 
صوم (التاسع) لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي كله يتحرئ صيام يوم فضله 
على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء» وهذا الشهر يعني: رمضان»”" رواه الشيخان» وقال: 
«لأن بقيت إلئ قابل لأصومنٌ التاسع»” رواه مسلم. 

(وأمًا) القسم الرابع وهو (المندوب فهو صوم ثلاثة) أَيّامِ (من كل شهر) ليكون كصيام 
جميعه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء وكان رسول الله ل «يصوم ثلاثة أيام من الشهر 
الاثتين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى"”') رراه أبو داوود. (ويندب كونها) أي: الثلاثة 
(الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)» سميت بذلك لتكامل ضوء 
الهلال. وشدة البياض فيها لما في أبو داوود كان رسول الله يظه: «يأمرنا أن نصوم البيض ثلاثة 
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال: وقال: هو كهيئة الدهرء كصيام الدهر»”2. وفي 
«النُسائي» كان رسول الله يي لا يفطر الأيّام البيض لا في حضر ولا في سفر" » (و) من هذا 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه (1948/5). 

(؟) أخرجه البخاري. ومسلم في الصيام؛ باب: صوم يوم عاشوراء (1171). 

م أخرجه مسلم في الصيام. باب: أي يوم يصام في عاشوراء (74١١)»؛‏ وأبن ماجه في الصيام؛ باب: صيام يوم 
عاشوراء (11/75): وأخرج بنحوه أبو داود في الصيام» باب : ما روي أن عاشوراء اليوم التأسع (5148). 

(4) أخرجه أبو داود في الصيامء باب: من قال: الاثنين والخميس (58401). 

(5) أخرجه أبو داود في الصيام؛ باب: في صوم الثلاث من كل شهر (51144). 

0( أخرجه النسائي في الصيام» باب: )9١(‏ (0)1145 والمزي في تحفة الأشراف (94190). 
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كَصَوْم دَاوْدَ عَلَيْهِ الشلام: كان يَصُومْ 
يوم وَيُفْطِرُ يَوْمَأَه وَّهْوَ أَفْضَلٌ الصّيّام وأ إلى الله تَعَالَى . 

(5) وَأَما الل فهْوَ مَا سِوَئ ذَلِكَه مما لمث كَرَاجِيه. 

() وَأَمًا المَكْرُوْهُ فَهُرَ قِسْمَانِ: مَكُرُوهُ تَنْزِِهَا رَمَكَرُوُهُ تَخْرْيْمَاً؛ الأول : كَصَوْم 
عَاشْوْرَاءَ مُْمَردَاً عَنْ التَّاسِعء والَّنِن: صَوْمُ المِيدَيْن احا ملساو شا وا 





القسم (صوم) يوم (الاثنين) ويوم (الخميس) لقوله يَيلة: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس 
[ */ ] أي: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"!' (و) منه (صوم ست من) شهر (شوال) 
لقوله كْلِ: «من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهرة'” رواه مسلمء (ثم قيل: 
الأفضل وصلها) لظاهر قوله كله ثم أتبعه (وقيل: تفريقها) إظهاراً لمخالفة أهل الكتاب في 
التشبه بالزيادة على المفروض. (و) منه (كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة) الشريفة [ 
"أ ] (كصوم داوود عليه) الصلاة (والسلام وهو أفضل الصيام وأحبه إلئ الله تعالئ) لقول 
النبي كقِةِ: «أحب الصيام إلى الله صيام داوودء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوودء كان ينام 
نصفه ويقوم ثلثه. وينام سدسه وكان يفطر يوماً ويصوم يوما»”" رواه أبو داود وغيره. 
(وأما) القسم الخامس وهو (النفل فهو ما سوى ذلك) الذي بِيئّاه (مما) أي: صوم (لم 
يثبت) عن الشارع (كراهته) ولا تخصيصه بوقت. 
(وأما) القسم السادس وهو (المكروه. فهو قسمان: مكروه تنزيهاً. ومكروه تحريماً) . 
(الأرّل): الذي كره تنزيهاً (كصوم) يوم (عاشوراء مفرداً عن التاسع) أو عن الحادي 
ع 
(والثاني): الذي كره تحريماً (صوم العيدين) الفطر والنحر للإعراض عن ضيافة الله تعالئ 
(1) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (5/ 0171 
(؟) أخرجه مسلم في الصيام» باب: استحباب صوع ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (2]1171 وأبو داود في 
الصوم؛ باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال (0»)784 وابن ماجه في الصيامء باب: صيام ستة أيام من 
شوال (4)171 والمزي في تحفة الأشراف (071485. 
زفي أخرجه البخاري في التهجد» باب: من نام عند السحر (0)1151 ومسلم في الصيام» باب: النهي عن صوم 
الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء أو لم يفطر العيدين والتشريق. وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 
»)١125(‏ وأبو دارد في الصوم. باب: في صوم يوم وإفطار يوم (514148): والنسائي في قيام الليل وتطوع 


النهارء باب: ذكر صلاة نبي الله داود عليه السلام بالليل (1754)؛ وابن ماجه في الصيام» باب: ما جاء ني 
صيام داود عليه السلام (1319/15). 








1 





وََيَام التَشْرِيْقٍ . 





وَكُرِة : إِفْرَادُ يَوْم الجمْعَة وَإفْرَادُ يَوْم السَبْتِء وَيَوْم الكيْروْزٍ أو المَهْرَجَانة إلا أن 
يُوَافِقَ عاوَتّهُ ‏ : : 1 


ومخالفة الأمر وهو لا يجوزء (و) منه صوم (أَيْام التشريق) لورود النهي عن صيامها وهذا 
التقسيم ذكره المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالئ. وقد صرّح بحرمة صوم العيدين» 
وأيام التشريق في «البرهان». (وكره إفراد يوم الجمعة) بالضوم لقوله يلِ: «لا تخصّوا ليلة 
الجمعة بقيامٍ من بين الليالي؛ ولا تَخصُوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في 
صوم يصومة أحدكم»' ' رواه مسلمء وقوله كاد : «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم 
قبله بيرم أو بعده0") رواه أبو داوود. 

(و) كره (إفراد يوم السبت) به لقوله وي: : دلا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكمء فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء [عنبة]!!" أو عود شجرة فليمضغهة!" رواه أحمد 
وأصحاب السئن إلا النسائي . 

(و) كره إفراد (يوم النيروز) أصله النوروز لكن لما لم يكن في أوزان العرب فوعول 
أبدلوا الواو ياء وهو يوم [ 1/507 ] في طرف الربيع (أو) إفراد [ "47 ] يوم (المهرجان) 
معرب مهركان وهو يوم في ,طرف الخريف. وقال في ذبح كرسّيل النيروز أول ا 
ماهء والمهرجان هو اليوم السادس عشر من مهرماه» قلت: فروردين ماه أول أشهر الفرس 
ومهرماة هو الشهر السابع من السنة عندهم كذا في «شرح الهداية؛ للعيني رحمه الله تعالئ؛ 
وكره ذلك لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمهاء (إلا أن يوافق) ذلك اليوم (عادته) في الصوم 
لفوت علة الكراهة. 





)١‏ أخرج بنحوه البخاري في الصومء باب: : صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر 
(1484)» ومسلم في الصيامء باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً (111414)؛ واللفظ له. 

(7) أخرجه البخاري في الصوم» باب: صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر »)١986(‏ 
ومسلم في الصيام» باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً »)١١44(‏ والترمذي في الصرم» باب: : عا جاء في 
كراهة صوم يوم الجمعة وحده (01747): وأبو داود في الصيامء باب : النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم 
204 

() أخرجه أبو داود في الصوم» باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم (7471): والترمذي في الصوم؛ باب: ما 
جاء في صوم يوم السبت (2744؛ وابن ماجه في الصيام؛ باب : ما جاء في صيام يوم السبت (17/17)» والمزي 
في تحفة الأشراف (19910): وأحمد في مسئده (185/5) (034/3. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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وَكْرِةَ ضَوْم الرِضَالٍ وَلَوْ يَوْمَيْنِ وَهْوَ: أن لا يُفْطِرَ بَعْذَ الوب أضلاء خُموح يَنُصِلَ 

صَومٌ العّدِ بالأفسء وكرة صَوْمْ الذَّهْرِ. 
فصل 
«فيما يشترط تبيبت النية وتعبينها فيه: وما لا يشترط» 

الصوم الذي لا يُشترط فيه تعيين النّة: 

نا القسْمٌ الَذِيْ لا يُشْتَرَطُ فِئِهِ نَحِينُ الي وَل تَنيبتُهَا فَهُوَ: أَدَاءُ رَمَضانء والئَذْرُ 
المُعَيّنُ زَمَائهُ والتثُلُ. 

قَيِصِحْ بيه مِنَ اللَيلٍ ... 


(وكره صوم الوصال. ولو) واصل بين (يومين) فققط للنهي عنه”'' (وهو): أي: الوصال 
(أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً حتئ يتصل صوم الغد بالأمس) . 

وكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم بشيء فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت 
إليه . 

(وكره صوم الدهر) لأنه يضعفه أو يصير طبعاً لهء ومبنئ العبادة علئ مخالفة العادة» ولا 
تصوم المرأة نفلاً إلا بإذن زوجهاء وله أن يفطرها لقيام حقه. واحتياجه كما في «البرهان؟ والله 
أعلم . 
فصل: فيما يشترط تبييت النية وتعيينها فيه من الصوم وما لا يشترط فيه ذلك 

(أما القسم الذي لا يك يشترط فيه تعيين النية) لما يصومه (ولا) يشترط فيه أيضاً (تبييتها) 
أي : النية فيه (فهو أداء رمضان)» وأداء (النذر المعين زمانة) كقوله: لله علي صوم يوم الخميس 
من هذه الجمعة. فإذا نوى مطلق الصوم من ليلته إل ما قبل نصف التُهار صح وخرج به عن 
عهدة المنذورء (و) أداء (النفل فيصح) كل من هذه الثلاثة (بنية) معينة مبيتة (من الليل) وهو 
الأفضل» وحقيقة النية: قصده بقلبه أنه يصوم غداً ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر 
رمضان إلا ما نذرء وليست النية باللسان [ 1008 ] شرطأ ٠‏ كذا في الاختيار ومحمل ما رري 
من قوله : "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»! '' ويعزم على نفي الكمال كقوله وَل: 





(1) أخرجه البخاري ومسلم في الصيام. باب: النهي عن الوصال في الصوم (5 421٠١‏ والترمذي في الصيام؛ باب: 
ما جاء في كراهية الوصال للصائم (98/8). 
(1) أخرج بنحوه الزيلعي في نصب الراية (؟/ 457) بلفظ «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» ‏ 
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إلى ما قَبْلَ نِضفٍ الئْهَارٍ عُلئ الأصَحْ» وتت الثهان» مِنْ طُلْوْع افش إلى وَفتٍ 
الضخوًة الكُبْرَئ . رَيَصِحُ أَنِضَاً. ِمُطْلْقٍ الب وبي النَْلٍ وَلَوْ كَانَ مُسَافِرا أو مَرِبَضاْ في 
الأضح . مم اموه وطس م ا 0 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»”2 وحمل على [غير]!!؟ ذلك» وقد خصٌ منه النفل 
فلم يكن قطعياً في اشتراط التببيت» وكذا يصح كل منها بنية من ابتداء اليوم (إلئ ما قبل نصف 
النهار). لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار احتياطاً» وبه توجد في كله حكماء إذ لأكثر 
الشيء حكم كله في كثير من موارد الفقه. وخص هذا بالصوم فخرج الحجج والصلاة أن الصوم 
ركن واحد [ممتد]1*' فبالوجود في أكثره [ 2/077 ] يعتبر قيامها في كله بخلافهما فإنهما أركان 
فيشترط قرانها بالعقد على أدائهاء وإلا خلا بعض الأركان عنها فلم يقع ذلك الركن عبادة؛ 
وإنّما قلنا: إلئ ما قبل نصف النهار تبعاً اللجامع الصغير؛ لا كما ذكر القدوري بقوله: ما بينه 
أي: طلوع الفجر وبين الزوال» إذ عند الزوال لم يبق أكثر اليوم فكان قولنا (على الأصح) 
احترازاً عنه وإنما قال (ونصف النهار من) ابتداء (طلوع الفجر إلى) قبيل (وقت الضحوة 
الكبرئ) لا عندها كما في «التتارخانية؛ عن «النهاية»: لأن النهار قد يطلق على ما عند طنوع 
الشمس إلئ غروبها لغة؛ وعند الزوال نصفه فينوت شرط صحة الئية لوجودها قبيل الزوال. 
(ويصح أيضاً) كل من أداء رمضان والنذر المعين» والتفل (بمطلق النية) بأن ينوي الصوم 
من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر 
فكان متعيناً للفرض؛ والمتعين لا يحتاج إلى التعيين والنذر المعيّن معتبر بإيجاب الله تعالئ» 
فيصاب كل بمطلق النيةء (وبنية النفل) أيضاً (ولو كان) [ */] الذي قد نوئ (مسافراً أو) 
كان (مريضاً في الأصح) من الروايتين عن الإمام؛ وهو اختيار فخر الإسلام؛ وشمس الأئمة 
وجمعء لأن أصل النية كاف ويلغي زيادة الجهة لأن الرخصة شرعت رققاً بالمسافر والمريض 
فإذا تَحمّلا المشقة التحقا بغير المعذور نظراً لهما بإسقاط ما يلزم قضاؤه والعقوبة بتركه عند 
إدراك عدة من أيام أبن فكان وقوعه عن الغرضن أولئ» وفي رواية يقع نفلاً له لأنه لما جاز 
إخلاؤه عن الصّوم جاز له الشغل بالراجح في نظره كاليوم الخارج عن رمضان واختاره جمع؛ 
وإذا أطلق المريض أو المسافر النية فإنه يقع عن رمضان» ذكره في «المحيط» من غير حكاية 
خلاف. وفي «التتارخانية»: إذ! أطلق المسافر النية فالصحيح أنه يقع عن رمضان كما في 





. 7078 /1( الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


(1) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
(2) ما بين معكوفتين زيادة في ج. 
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وَيْصِحْ أَدَاُ رْمَضانَ بتي وَاجِب آخر لِمَنْ كَانَ صَجِيْحَاً مُقَدْمَ بخلافٍ المُسَاقِلو فَإنهُ يد 
عَم نَوَاهُ مِنَ الوراجبء وَأخْتْلِفَ التَرْجيخ في المَريْض إِذَا نُوَى وَاحِبَاً آحْرَ فِي رَمَظَنِإِنَ 
وَل يَصِحُ المَنَذوْرْ المُعيْنُ زْمَائهُ بِتْةِ ؤاجب غير بَلْ يَقَمْ عَمّا نوَاُ مِنَ الواجب فِنِه. 





الكشف أي: على جميع الروايات وقيل: إذا أطلق لا يقع. عن الفرض انتهئ . 

(ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر) هذا (لمن كان صحيحاً مقيماً) لما أنه معيار فيصاب 
بالخطأ في الرصف كمطلق النية أي: الخطأ شرعاً ولو قصده فهو مسخطلىء كالمتوحد في الدار 
يصاب باسم جنسه؛ ومع الخطأ في اسم إذا نودي أجاب (بخلاف المسافر فإنه) إذا نوى [ 
م واجباً آخر (يقع عما نواه من) ذلك (الواجب) رواية واحدة عن أبي حنيفة؛ لأنّه شغل 
الوقت بالأهم ورمضان في حقه كشعبان في حق المقيم فيصرفه إلئ ما عليهء ورخصته متعلقة 

بمطلق السفر وقد وجد حتئ لو لم يدرك عدة من أيام أخر لا يلزمه قضاء رمضان فلا يأثم 
بخلاف ما كان عليه قبلهء وقالا: يقع عن رمضان. 

(واختلف الترجيح في) صوم (المريض إذا نوى واجباً آخر) بصومه (في) شهر (رمضان)» 
لأنه روي عن الإمام فيه روايتان» روئى الحسن [ *؟/أ 
اختيار صاحب «الهداية؛ وأكثر مشايخ بخارق لأنه رخصة متعلقة بخرف ازدياد المرض لا 
لحقيقة العجزء فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حته بعجز مقدر كذا في «فتح القدير»» 
وقال الشيخ أكمل الدين في «العناية»: هذا الذي اختاره المصنف [من التسوية بين المسافر 
والمريض مخالف لما ذكره العلمان في التحقيق فخر الإسلام]!!' العبارة في [فخر الإسلام 
وشمس الأئمة فإنهما قالا: إذا نوى المريض عن واجب آخر فالصحيح] أنه يقع صومه عن 
رمضان انتهئ. 

وفي «البرهان»: وهو الأصح انتهئ . (ولا يصح) أي: لا يسقط (المنذور المعين زمانه) 
بصومه (بئية واجب غيره» بل يقع عمًّا نواه الناذر (من الواجب) المغاير للمنذور في الروايات 
كلهاء ويلزمه قضاء ما نذره كما في «التتارخانية»: وقيدنا بصوم واجب لأنه لو نوى نفلا وقع 
عن المنذور المعين كإطلاق النية» وروي عن أبي حنيفة أنه يكون عمًّا نواه (فيه) أي : : في الزمن 
الذي عينه للمنذورء والفرق بينه وبين رمضان [أن رمضان]!2) تعين بتعيين الشارعء وله ولاية 
إبطال صلاحية لغيره من الصيام فلا يقع لغيره مع تعيين ذلك الغير» والمنذور تعين بتعيين الناذر 
وله إيطال صلاحية ما له وهو النفل لا ما عليهء وهو القضاء ونحوه كذا في «التبيين». 





بك ] عنه أنه كالمسافر يقع عشًا نوى؛ وهو 


(1) العبارة في م فخر الإسلام إلخ. 
(2) ما بين معكوفتين زيادة في م. 
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الصوم الذي يُشترط فيه تعيين النية: 

وَأَمّا القِسْمُ الثَانِي وَهُوَ ما بُدْءِ ل فِئِهِ َعيِينُ البق وَتَنيُْهَاء ‏ 
وَقَضَنَاةُ مَا أفْسَدَهُ مِنْ نَمل وَصَوْمْ الكَنَارَاتِ بِأنُواعِهًاء والتذر المُطْلَّقُء كُمَرْلِهِ: إن 
شَنَ الله مَرِيْضِيْ فَعلَيْ صَوْم يوم مُسَضَل الشِنَاد. 





ما يشترط بتعيين النية فيه 
(وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها) ليتأدئ به» ويسقط عن المكلف 
به (نهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نفل وصوم الكفارات بأنواعها). ككفارة اليمين 
والظهار والقتل والإفطار في رمضان؛ وجزاء الصيد. والغدية في الإحرامء وصوم التمتع 
والقران (والنذر المطلق) عن تقييده بزمان» وهو إمّا معلق بشرط ووجد (كقوله: إن شف الله 
مريضي فعليٌ صوم يومء فحصل الشفاء) أو مطلق كقوله: لله تعالئ [ 7/05 ] علي صوم يومء 


فعليه [ ”400 ] الوفاء به» وإنما اشترط التعيين والتبييت فيها لأنها ليس لها وقت معين فلم 
يتعين لها إلا بنية من الليل» أو بنية مقارنة لطلوع الفجر وهو الأصل» لأن الواجب قران النية 
بالصوم لا تقديمها وإنما جاز التقديم للضرورة» ثم اعلم بأن النية جزم بالقلب على ما يريد 
الإتيان به من الصومء [واستحب المشايخ التلفظ بهاء ويشترط في النية البقاء عليهاء فلو رجع 
عما نو]!؟ ليلاً لم يصر صائماًء ولو أفطر لا شيء عليه إلا القضاء في رمضان والمنذورء 
لأن تلك النية انتقضت بالرجوع عنها إلا أن يعود إلئ تجديد النية» ويجعل مضيه فيه في وقتها 
تجديدأ لهاء وبه صرّح في «الحافظية»؛ كذا في «شرح المقدسي» وني «النهاية» : إذا قال: 
نويت أن أصوم غداً إن شاء الله تعالئ: أو قال: أصوم غداً إن شاء الله فلا رواية في هذه 
المسألة عن أصحابناء وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: فيها قياس واستحسان» فالقياس 
أن لا يصير صائماً لأن بالاستثناء تبطل النية» وفي الاستحسان يصير صائماًء وفي «الظهيرية»: 
هو الصحيح لأن قوله: إن شاء الله ها هنا ليس في معنئ حقيقة الاستثناء بل هو على معن 
الاستعانة وطلب التوفيق من الله تعالى. حتئ لو أراد به حقيقة الاستثناء نقول: أنه لا يصير 
صائماً بهذه النية كذا في «التتارخاينة» بخلاف الطلاق وغيره» والفقه في الفرق أن الاستثناء 
عمل اللسان فيبطل ما يتعلق باللسان من الأحكام كالطلاق» وأما النية فعمل القلب لا تعلق لها 
باللسان فلا تبطل بالاستثناء الذي هو عمل اللسان كذا في «التجنيس والذخيرة» ولو نوى الفطر 
لم يكن مفطراء ولو نوئ التكلم في الصلاة ولم يتكلم لم تفسد صلاته خلافاً للشافعي فيهماء 
ولو جمع ليلاً بين نية القضاء والتطوع يقع قضاء [ :4 ] عندهما لأنه لا معارضة بين الواجب 








(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 





فصل 
«فيما يثبت به الهلال» وفي حبوم الشك وغيره» 


ثبوت هلال رمضان: 
يْبْتْ رَمَضَانُ: بزؤيّة جلاله أو بِعَد شَعْبَانَ ثلائِينَ إِنْ عُمْ الهاآل. 





يوم الشك وصومه: 
وَيَوْمُ الشّك هُوَ: ما يَلِيْ النّاسِع والعِشْرِيْنَ مِنْ شُعْبَانَ. وَقَذْ ... 








والنفل» وعند محمد يقع تطوعاً ولو نوى قضاء رمضان وكفارة اليمين لا يصير شارعاً في واحد 
منهما الإجماع للتعارض» ولكن يصير متطوعاً» ولو أفسده لا يلزمه القضاء لأنه شرع فيه على 
قصد إسقاط الواجب. وإذا نوىئ السوم للقضاء بعد طلوع الفجر لا يصح نيته عن القضاء [وإن 
أفطر لزمه القضاء كما إذا تطوع ابتداء وهذا يرد إشكالاً على مسألة المظنون]1؟أ» كذا في 
«التجنيس والمزيد». والظان هو من دخل في الصوم على حسبان أنه عليه؛ ثم علم أنه لم يكن 
عليه نأفطر [ 5 ] عليه القضاء. لأنه مضئ عليه ساعة؛ فقد اختار المضي عليه؛ فوجب 
عليةء لكن هذا إذا تبيّن له ذلك في وقت النية كما في «الفتاوى الصغرئى؛ و «الجامع». 
قفصل: فيما يثبت به الهلال في صوم يوم الشك وغيره 

يجب على الكفاية التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب لأنه قد 
يكون تسعة وعشرينء فلذا: 

(يثبت رمضان برؤية هلاله) لقوله يَلهِ: «صرموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم 
فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين»”'' فلذا قال (أو بَعِدْ شعبان ثلاثين) يوماً (إن عم الهلال)؛ فلم يْرَ 
لغيم ونحوه لما رويناء وهذا بالإجماع. وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه فعل 
الجاهلية: وفي هذا إشارة إلى أنه لا عبرة بقول المنجمين فلا يثبت به الهلال كما سنذكره. 

دج بين (يوم الشك) بقوله: ويوم الشك (هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان» وقد 
(1) أخرجه البخاري في الصرم» باب : قول النبي وثة: «إذا رأيتم الهلال فصومواة (1405): ومسلم في الصيامء 

باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال :)١1١81(‏ وأخرج بنحوه ابن ماجه في الصيام؛ 

باب: ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (21755. والنسائي في الصيام» باب: ذكر الاختلاف على 

الزهري في هذا الحديث (5118). والمزي في تحفة الأشراف »)171١5(‏ والبيهقي في الصيام» باب: الصوم 

لرؤية الهلال (4/ 6 »)5١‏ وابن ماجه في صحيحه (91445). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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آترى فيه طَرَْفُ الجلم والجَهلٍ أن عُمْ الهلآل» ا 1 


بلا تيد بَيَُ وبَِنَ صَوْمٍ آخْرَء 





استوى فيه طرف العلم والجهل) لحقيقة الحال (بأن عُمْ الهلال) أي: هلال رمضان فاحتمل 
كمال شعبان أو نقصانه [ "4/< ] نظراً إلى قوله كإ: «الشهر هكذا وهكذا وهكذاة”" [وخس 
إبهامه في المرة الثالثة يعني: تسعة وعشرين وقوله: هكذا وهكذا وهكذا]!!؟ ‏ أي: من غير 
خنس - يعني : ثلاثين» فيشك بوجود علة كغيم في اليوم الثلائين أمن رمضان هو أو من 
شعبان؛ قال الكمال: أو يغم من رجب هلال [شعبان فأكملت عدته ولم يكن رؤي هلال 
رمضان]7”ء فيقع الشك في الثلاثين من شعبان أهو الثلاثون أو الحادي والثلاثون انتهئ. وقال 
الشيخ الإمام بدر الدين رحمه الله: العلّة وصف [يحل]!7! بالمحل لا عن اختيار والغيم والغبار 
والدخان ونحوه. وإن كان عيناً غير أنه ب يمنع الرائي من المنظور إليه وهذا عرض على أنه مانع 
كذا في «المستصفى». 

(وكره فيه) أي: يوم الشك (كل صوم) من فرض وواجبء» وصوم ردد فيه بين نفل 
وغيره (إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر) فإنه لا يكره إذا كان على وجه لا 
يعلم العرام ذلك فيعتادوا صومه فيظنه الَهّال زيادة على رمضان كذا قيده الكمال» وإذا وافق 
صوماً كان يصومهء فالصوم أفضل بالإجماع» واختلفوا في الأفضل إذا لم يوافق معتاده قيل: 
الأفضل الفطر احترازاً عن ظاهر النهي؛ وقيل: الأفضل الصوم.ء اقتداءً بعائشة وعلي رضي الله 
[ 0/< ] عنهماء فإنهما كانا يصومانه؛ ثم فيما يكره تتفاوت الكراهة. أما كراهة صومه على 
أنه من رمضان فلقوله يلّ: «من صام يوم الشك فقد عصئ أيا القاسم»”"' وفيه تشبه بأهل 
الكتاب في زيادة مدة الصوم (فإن ظهرت رمضانيته أجزأه) وإن أفطره فظهر من شعبان لم يقضه 
كالمظنون لمشروعيته مسقطاً» وأما كراهة نكأ ] الواجب فلصورة النهي كصلاته في أرض 
الغيرء لكن كراهته دون الأول لعدم التشبه» ولو ظهر رمضانيته أجزأه لو مقيماً» ولو مسافراً 











01١8( أخرجه البخاري في الصوم؛ باب: إذا رأيتم الهلال قصرموا (1304) ومسلم في الصيام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصومء باب: قول النبي : 8إذا رأيتم الهلال فصومراء وإذا رأيتموه فأفطروا» (1905)»: 
وأبو داود في الصيامء باب: كراهية صوم يوم الشك (58+5). والترمذي في الصيام» باب: ما جاء في كراهية 
صوم يوم الشك (181)؛ والنسائي في الصيامء باب: صيام يوم الشك (51417)» وابن ماجه في الصيام» باب: 
ما جاء في صيام يوم الشك »)١745(‏ والمزي في تحفة الأشراف .)1١785(‏ 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(3) العبارة في م يحمل بدل يحل . 
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وَإِنْ ظَهَرَ أنّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَجَرَْ عَْهُ مَا صَامَهُ وَإِنْ رَدَْ فِنِهِ بَيِنَ صِيَام وكاظن. لآ يَكْوْنُ 





فعن الواجب عند الإمام» ولو ظهر من شعبان فعمًا نوق في الصحيح.ء وأما كراهة النفل تع 
الترديد فلأنه ناو للفرض [من وجه وهو أن يقول: إن كان غد من رمضان فعنه ولا فتطوع]!!؟. 
(وإن ظهر) يوم الشك (أنه) من (رمضان أجزأ عنه) أي: عن رمضان (ما صامه) بأي نية كانت» 
إلا أن يكون مسافراً ونواه عن واجب آخر في الصحيح كما تقدم لما قلناه وإن ظهر من شعبان 
كان تطوعاً غير مضمون لدخول الإسقاط في عزيمته من وجهء وإن ردٌّد بين واجب ونفل وظهر 
من شعبان لم يجز عن الواجب لأن الجهة لم تثبت للتردد فيهاء وأصل النية لا يكفيه» ويكون 
فرضاً غير مضمون بالقضاء لشروعه فيه مسقطأء وأما عدم كراهة التطوع الذي جزم به فلقوله 
هيه لرجل: «هل صمت من سرار شعبان؟ قال: لاء قال: فإذا أفطرت فصم يوماً مكانه»”؟ 
وسرار الشهر ‏ بالفتح وبالكسر ‏ آخره. سْمي به لاستتار القمر فيه؛ وقد استدل به الإمام أحمد 
على وجوب صوم يوم الشك. وعندنا هذا يفيد استحبابه لا وجوبه لأنه معارض بنهي التقدم 
بصيام يوم أو يومين فيحمل على كون التقدم بصوم رمضان جمعاً بين الأدلة وهو واجب ما 
أمكن» ويصير حديث السرر للاستحباب»: ل امن الذي بعقل نيه مو أذ يندم شعباة 
بالعبادة كما يستحب ذلك في كل شهر فهو بيان أن هذا الأمر وهو ختم الشهر بعبادة الصوم لا 
يختص بغير شعبان كما قد يتوهم بسبب اتصال الصوم الواجب بهء» بخلاف حمل حديث التقدم 
على صوم النفل فيجعل هو الممنوع وصوم رمضان [ '*/” ] هو الواجب بحديث السرر 
فيكون منع النفل بسبب الإخلال بالواجب المُعَاد بحديث السرر لأنه يؤدي إلى فتح مفسدة ظن 
الزيادة في رمضان عند تكرره مع غلبة الجهل وهر مكفْر لأنه كذب على الله تعالئ فيما شرع 
كما فعل أهل [ 1107 ] الكتاب حيث زادوا في مدة صومهم فثبت بذلك ما ذهبنا إليه من حل 
صومه مخفياً عن العرامء لا يقال: قوله يكلِهِ: «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا 
تطوعاً»”"' صيغة نفي وهو يقتضي عدم الجواز لأنه بمعنئ النهي لتحققه حِسَّأً وهو يقتضي 
المشروعية كما في «العناية؛ (وإن ردد) الشخص (فيه) أي: الشك (بين صيام وفطر) كقوله: إن 
كان من رمضان فضائم وإلا فمفطر (لا يكون صائماً) لأنه لم يجزم بعزيمته فصار كما لو نو: 
(1) أخرجه مسلم في الصيام؛ باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم عرفة وعاشوراء والاثنين 
والخميس :»)١١71(‏ وابن حجر في فتح الباري في الصيام؛. باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يرمين (5/ 
001 
(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ »)44٠‏ وقال: غريب جداً. 
(1) عا بين معكوفتين:ساقط من ج. 
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صَاِماً. وَكْرةَ صَوْمٌ يَْمٍ أو يَومَيْنِ مِنْ آخرٍ شَعْبَانَ: .. 





إن وجد غداً غداءً يفطر وإلا يصوم؛ فإذا مضئ على ذلك ثم ظهرت رمضانيته لزمه القضاءء 03 
شرع في بيان تقديم الصوم من غير شك على جهة الاحتياط فقال: (وكره صوم يوم أو يومين من 
آخر شعبان) لقوله ييةِ: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فيصومه»("» 
متفق عليه» وفي «الفوائد»: المراد من قوله ول: لا نقدموا الشهر بيوم ولا يومين. . .2 التقديم 
بالصوم [على قصد]ة!؟ أن يكرن من رمضان لأن التقديم بالشيء على الشيء أن ينوي به قبل حينه 
وأوانه ووقته وزمانه» وشعبان وقت التطوع فإذا صام عن شعبان لم يأت بصوم رمضان قبل زمانه 
وأوانه» فلا يكون هذا تقدماً عليه» كذا بخط شيخنا المحبي”"© رحمه الله تعالى» وفي ذلك تقديم 
الحكم على السبب وهو باطل كذا في «العناية»» كما أن تقدم الفظهر [ :/أ] على الظهر بنية الظهر 
لا بنية صلاة أخرئ لا يجوز كما في «الدراية»؛ وإنما يكره إذا كان بذلك القصد وهو التقديم لما 
قال في «الإيضاح»: لا بأس بصوم يوم أو يومين أو ثلاثة قبل رمضان لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام "كان يصل شعبان برمضان» والمراد بقوله عليه السلام: «لا تقدموا. . .» الحديث استقبال 
الشهر بصوم منه لأنه يصير زيادة على الفرض كذا في «الدراية؛ . 

وفي «الكافي»: إن وافق - يعني: يوم الشك ‏ صوماً كان يصومه فالصوم أفضلء» وكذا 
إن صام كله أي: كل شعبان أو نصفه أو [ثلئه]!”! من آخره انتهئ» ثم قال في «الدراية» 
كغيرهاء فإن قيل: لو كان المراد ما ذكرت أي: من قصد التقديم واستقبال الشهرء فما الفائدة 
بتخصيصه بيوم أو يومين؟ قلنا والله أعلم: يوم ويومان قليل فيتوهم أن القليل عفْرٌ كما عفي في 
كثير من الأحكامء قلت [ 5/5 ]: ويمكن أن يقال: وجه التخصيص احتمال مصادفة الوقت 
المفروض .بخفاء الهلال» فالتقدم موهوم المصادفة بذلك لا مكافأة بتوالي شهرين ناقصين رجب 
وشعبان. وتتميم العدد بعدم الرؤية» فيكون الثامن والعشرين وما بعده من رمضان» فيظهر به 
وجه التخصيصء انتهئ. هذا وني «التحفة»: «الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين مكروه أي: 
صوم كان؛ لقوله كُبِ: «لا تقدموا الشهر بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق صوماً كان يصومه 





(1) أخرجه البخاري في الصيامء باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (41415)» ومسلم في الصيام؛ باب: 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (23087» وأبو داود في الصيام. باب: فيمن يصلي شعبان ورمضان 
(57170). والنسائي في الصيام. با : التقدم قبل شهر رمضان (145/5). 

(9) المحبي : هو محمد بن منصرر بن إبراهيم بن سلامة الدمشقي الحنفي الشهير بالمحبي شمس الدين من آثاره 
شرح على الهداية المتونى سنة (7١٠ه).‏ 1.ه خلاصة الأثر (2171/5. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من م. 

(2) العبارة في م [ثلاثة] بدل ثلله. . 
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ا ٠‏ يمر المي العَامَة بالقلوم يم الشكِء نْمْ بالإفطا إِذَايْفْبَ وَفْتُ 
4 3 م فيه المفتِي والقاضِي» وَمَنْ كَانَ مِنّ الخَوَاص» وَهوَ: 
تَردِيْدٍ في البيّة. وَمْلاحَطَةِ كَوْنِهِ عَنْ الفُرْض . 
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أحدكم:”'' انتهئ. وهو يشمل التطوع فيخالف ما قدمناه من عدم كراهته. 

وقال الكمال: إنما كره عليه السلام ذلك خوفاً من أن يذلن أنه زيادة على صوم رمضان 
إذا اعتادوا ذلك. وعن هذا قال أبو يوسف: يكره وصل رمضان بست من شوال انتهئ» وهذه 
الكراهة لا تنتفى بقصد التطوع إلا أن يوافق عادته للحصر المذكور [ "8 ] في الحديث» 
وقال الكمال: ما في «التحفة؛ أوجه أي: مما في «الكافي»» وقد علمت إباحته لحديث السرر 
لكن مخفياً عن العوام: كما (لا يكره) صوم (ما فوقهما) أي: اليومين وهو الثلاثة فما فوقها من 
آخر شعبانء قال في «الهداية»: والمراد بقوله عليه السلام: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
بصوم يومين' فالتقدم بصوم رمضان لأنه يؤديه قبل أوانه» ثم إن وافق صوماً كان يصومه 
فالصوم أفضل بالإجماع. وكذا إذا صام ثلاثة أيام من آخر الشهر فصاعداً انتهئ. 

ولما بيّن الحكم في الشك وصومه قال: كما في «الهداية؛ (و) المختار أن (يأمر المفتي 
العامة) بأن ينادي المنادي في الشوارع وعلئ المنارات (بالتلوٌم) أي : بالانتظار بلا نية صوم في 
ابتداء (يوم الشك) محافظة على إمكان أداء المفروض بإنشاء النية بظهور الحال في وقتهاء (ثم) 
يأمر العامة (بالإفطار إذا ذهب وقت) إنشاء (النية): وهو عند مجيء الضحرة الكبرئ (ولم يتبين 
الحال) حسماً لمادة اعتقاد الزيادة (ويصوم فيه) أي: يصومه نفلاً (المفتي والقاضي) سِرًَا لئلا 
يُنّهم بالعصيان بارتكاب الصوم؛ فإنه أفتاهم بالإفطار بعد التلوم. فإذا خالف إلئ الصوم اتهمره 

بالمعصية تمسكاً منهم بما يُروَى «من صام يوم الشك فقد عصئ أبا القاسم»”'" وهو مشهور بين 

العوام (و) يصوم أيضاً سِرَأ (من كان من الخواصء وهو يتمكن من ضبط نفسه عن) 
الإضجاع؛ وهو: (التردد في النية)» وعن (ملاحظة كونه) صائماً [ :4'/! ] (عن الفرض) إن 
كان من رمضان؛ وقصة أبي يوسف صريحة في أن من صامه من الخاصة لا يظهره للعامة. 
وهي ما حكاه أسد بن عمرو”” قال: أنيت باب الرشيد [ 1,5 ] فأقبل أبو يوسف القاضي 
وعليه عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخف أسود 0 
البياض إلا لحيته البيضاء وهو يوم شك فأفتئ الناس بالفطرء فقلت له: أمفطرٌ أنت؟ فقال: 











)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) تقدم. 

(1) هو أسد بن عمرو القاضيء القشيري؛ البجلي الكوفي سمع الإمام أبي حنيفة وتفقه عليهء وهو أحد الأعلام؛ 
توفي سنة ثمانٍ وثمانين ومائة للهجرة. ١.ه.‏ الجراهر المضيّة (7377/1)» والفوائد البهية (44). 
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حكم من رأى هلال رمضان: 

وَمَنْ رأ هِلأل رَمَضَانَ أو الفِظر وَحْذَهُء وَرْدَ قولهُ لَزِمَهُ الضَيَامُ ولا يجَوْرُ لَه اليطر 
تيه هلل شَوَالِء وَِنْ أَنْطَرَ فِي الوَفْيْن قَضَئء وَلأ كَثَّارةَ عَلَيِهء وَلَوْ كَانَ فِطْرْهُ قَبْلَ مَأ 
رَدْهُ القَاضِيْ في الصَّحِيْح . ١:‏ 
إلي» فدنوت منهء فقال في أذني: أنا صائمء قاله الكمال. وفي «الكفاية»: أن أبا يوسف دخل 
على هارون الرشيد رحمهما الله تعالى» فقال له هارون الرشيد: ماذا يقول الناس في هذا اليوم؟ 
فقال: يترددون ولم يقم عندي بينة على هلال رمضان.ء فقال له أمير المؤمنين: إني لأشتهي 
الطعام» فقال أبو يوسف: الرأي إلئ أمير المؤمنين. فأفطر أمير المؤمنين؛ كذلك في مختلفات 
المفتي . 

(ومن رأئ هلال رمضان) وحده (أو) هلال (الفطر وحده وَرُدُ قوله) أي: رد القاضي 
(لزمه الضّيام) لقوله تعالئ: طمَس كَبِدَ يتك شَبرَ َليَضْمَةُ 4 [البقرة: 185]. وقد رآه ظاهراً 
فيجب عليه العمل به ولقوله عليه السلام: «صومكم يوم تصومون؛ وفطركم يوم تفطرون» 
والناس لم يفطروا فوجب أن لا يفطر لا فرق بين كون السماء بعلة فلم يقبل لفسقه؛ أو ردت 
بصحوها لانفراده: وفيه إشارة إلى لزوم صيامه. وإن لم يشهد عند القاضي. ولا فرق بين كونه 
من عرض الناس أو الإمام؛ فلا يأمر الناس بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحدهء ويصوم هو ولا 
يجوز له بتيقنه هلال شوال) برؤيته منفرداً لما رويناه. كذا في «الفتح» ومثله في «التتارخانيةة عن 
«المحيط؛ و«الخلاصة»., وفي «الجوهرة» خلافه. قال الإمام: يأمرهم بالصوم برؤيته وحدهء ولا 
يصلي بهم العيد» ولا يفطر سرًاً ولا جهراًء انتهئ. فالأخذ بالاحتياط في المحلين؛ انتهئ. 

وفي الحجة قال صاحب الكتاب: إذا استيقن بالهلال يخرج ويصلي العيد ويفطر لأنّه 
ثابت بالشرع. وقد تيقّْن كذا في «التتارخانية؛ . 

(وإن أفطر) من'رأئ [ ”5ت ] الهلال وحده (في الوقتين) رمضان وشوال (قضئ) لما 
تلونا ورويناء (ولا كفارة عليه) ولا على صديق للرائي إن شهد عنده بهلال الفطر وصدقه فأفطر 
كما في «الفتح» [ اماك ] الآنه يوم عيد عنده فتكون شبهة؛ وبردٌ شهادته في رمضان صار 
ُكذاً شرعاً (و) بذلك لا كفارة عليه (لو كان فطرء قبل ما رذه القاضي في الصحيح) لقيام 
الشبهة» وهي قوله يِ: «الصوم يوم تصومون. . .272 وقيل: تجب الكفارة فيهما للظاهر الذي 
1 أخرجه الترمذي في الصيامء باب: ما جاء في الصرم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون؛ والأضحى يوم 

تضحون (197) وقال: حديث حسن غريب» وأخرج بنحوه أبو داود في الصيامء باب: إذا أخطأ القرم الهلال 


(57774): والبيهقي في السئن الكبرى (4/ :)١01‏ من حديث أبي هريرة بلفظظ «صومكم يوم تصرمون وأضحاكم 
يوم تضحون؟. 
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ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة: 

وَإِدًا كَانَ بالسَّمَاءِ عِلَهٌ مِنْ غَئِم أؤ عُبَارٍ أو نحو قُبِلَ خَبْرُ وَاجِدٍ عَذْلٍ أو مُسْتؤَرافِي 
الضُجيحء وَلَوْ شَهِدَ على شَهَادَةٌ وَاجِدٍ مِثله. وَلَوْ كان ألقئ أو رَقيْقاً. أ 
قَذْفٍ تَابّ إِرَمَضَانٌ وَلاَ يُمْمَرَط لَفْظْ الشّهَادَةِ ولا الدَعْوَى. . 





قَبْقَاً. أو مَحَْدُودًاً فى 








هو بين النّاس في الفطرء وللحقيقة التي عنده في رمضان كما في «البرهان» و «الفتح" 
و «التبيين» و «التتارخانية؛. 

(فإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه) كضباب وندى قبل أي: (قبل) القاضي 
بمجلسه (خبر واحد عدل) وهو الذي حستاته أكثر من سيئاته . 

مطلب في العدالة 

والعدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوئ والمروءة» (أو) خبر (مستور) وهو مجهول 
الحال وهو من لم يظهر به فسق ولا عدالة فيقبل قوله (في الصحيح) كما في «البزازية» 
و «التجنيس» و «شرح" المنظومة» قاله الكمال» وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني» وقال: يلزم 
العدل أن يشهد عند الحاكم في ليلة رؤيته كي لا يصبحوا مفطرين» وللتكرزة أن هن غير 
إذن وليها لأنه من فروض العين» والفاسق إن علم أن الحاكم يعمل بقول الطحاوي وهو قبول 
قول الفاسق في رؤية الهلال وإن كان مؤوّلاً بالمستور ينبغي له أن يشهد كذا في «التتارخانية» 
و «شرح الديري». 

(و) يقبل خبره (لو شهد علئ شهادة واحد مثله) لأن العدد في الأصول ليس بشرط كذا 
في «الفروع» كما في «التجنيس؟» (و) يقبل خبره و (لو كان أنثئئ أو رقيقاً أو محدوداً في قذف) 
وقد (تاب) في ظاهر الرواية كما في قاضيخان» وهذا (لرمضان) [ ؟4/أ] لأنه أمر ديني وخبر 
العدل فيه مقبول فأشبه رواية الأخبارء (و) لهذا (لا يشترط لفظ الشهادة ولا) تقدم (الدعوئ) 
كما لا يشترطان في سائر الأ-خبار كذا في «الخانية»: وأطلق في القبول كما في «الهداية»: وقال 
صاحبها في «التجنيس والمزيدة : وإن كانت السماء متغيّمة تقبل شهادة الواحد وهو معروف» 
وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول: إنما تُقبل شهادة الواحد إذا فسّر فقال: 
رأيت في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي» لأن الرؤية في مثل هذا تتفق في زمان فجاز أن 
تتفرّد هر به» أما بدون هذا التفسير [ 20 ] لا يقبل لمكان التهمة انتهئ . 

مطلب: لا عبرة بقول المنجمين 

تنبيه: أشرنا باقتصارنا في الثبوت على ما ذكرنا إلئ أنه لا يثبت الهلال بقول المنجمين 

المؤقتين» ولا يجب بقولهم الصيام لأنه خارج عن نص الشارع : «صوموا لرؤيته وأفطروا 
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وَشْرِط لِهِلالٍ لطر إِذَا ان بالسْمَاءٍ لَه لََْ اشْهَادةٍ ين حون أو حر وَحرْتي هيلا هوق . 





لرؤيته»''؟ وقد نظمه أبن وهبان فقال: وقال ابن الشحنة بعد نقل الخلاف: فإذاً اتفق أصحاب 
أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا ولمتأخري الشافعية 
الإمام تقي الدين السبكي في هذه المسألة تصنيف مال فيه إلى اعتماد قول المنجمين لأن 
الحساب قطعي انتهئ . 

ومن ذلك ما قال في «التتارخانية عن «التتمة»: لا بأس بالاعتماد علئ قول المنجمين» 
وعن محمد بن مقاتل: أنه كان يسألهم ويعتمد علئ قولهم بعد أن يتفق يتفق على ذلك جماعة 
منهمء وذكر شمس الأئمة السرخسي في كتاب الصوم: وقول من قال يرجع إلئ قول أهل 
الحساب عند الاشتباه [بعيد]1!! فإن النبي بلي قال: «من أتئ كاهناً أو عرّافاً فصدّقه فيما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمدة”" انتهئ . 

(وشرط [ “2/4 :] لهلال الفطر) أي: لثبوته وكذا لثبوت غيره من الأهلة (إذا كان 
بالسماء علّة) نفظ (الشهادة) الصادرة بلفظها (من حرين) مكلفين مسلمين غير محدودين في 
قذف (أو حر وحرتين)» لكن (بلا) اشتراط تقدم (دعوئ) علئ الشهادة كعتق الأمة وطلاق 
الحرة كذا في «شرح الكنز؛ للديري» وتال الكمال عن قاضيخان: وأما الدعوئ فينيغي أن لا 
تشترط كما في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في قول أبي يوسف ومحمدء 
وأما علئ قياس قول أبي حنيفة: فينبغي أن د تشترط الدعوئ في هلال الفطر وهلال رمضان» 
انتهئ . وذكر هذا قاضيخان بعدما جزم بأنه لا تشترط الدعوئى في هلال رمضان كما قدّمنا. ثم 
قال الكمال: وعلى هذا فما ذكروا من أن من رأىئ هلال رمضان في الرستاق وليس هناك والٍ 
ولا قاض» فإن كان ثقة يصوم الناس بقوله» وفي الفطر [ اخللت ] إذا أخبر عدلان برؤية 
الهلال وبالسماء علّة لا بأس بأن يفطروا ويكون الثبوت بلا دعوئ» وحكم للضرورة أرأيت لو 
لم ينصب في الدنيا إمام ولا قاض حتئ عصوا بذلك» أما كان يصام بالرؤية فهذا الحكم في 
محال وجودهء انتهئ. وعلله في «التجنيس» بأن قوله: : أي: : العدل دليل ظاهر ولم يعارضه رد 
القاضي» فجاز الأخل به. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرى بلفظ «من أنتى ساحراً أو كاهناً أو عرافاًء في كتاب القسامةء باب: تكفير 
الماح قله إن ان ما لخر به كلام كر ري 3002:/9 والهيثشمي في مجمع الزوائد (0/ 21١17‏ 
والطبراني في الأوسط بنحوه (141/5). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة: 

إن لم يَكْْ بالسْمَاء عِلَةُ فلا بْدْ مِنْ جسع عب اعد رفانت ٠‏ والفطر. وَمعذَان الجفع 
اليم نْوّضُ لِرَأي الإمام في الأضح ٠‏ وَإِذاَ تم العْدَدُ بِصَهَادَة فَرْدِ وَلَمْ يْرَ هلال الفط 
والسَّمَاءُ مَصْحِيّةُ لآ يحل الفِْظر 





(وإذا لم يكن بالسماء علّة فلا بد) للثبوت (من) شهادة (جمع عظيم لرمضان والفطر) 
وغيرهماء لأن المطلع متحد في ذلك المحل» والموائع منتفيةء والأبصار سليمة» والهمم في 
طلب رؤية الهلال مستقيمة» فالتفرّد في مثل هذه الحالة لوهم الغلط فوجب التوقف في رؤية 
البعض القليل حتئ يراه الجمع الكثيرء وروي عن الإمام أنه يكتفى بشهادة اثنين كسائر 
الحقوق» ولا فرق [ 1/25 ] في ظاهر الرواية بين أهل المصر وبين من ورد من خارج المصر 
وذكر الطحاوي أنه يقبل شهادة الواحد العدل إذا جاء من خارج المصر لقلة المرائع» وإليه 
الإشارة في كتاب الاستحسان وهما خلاف ظاهر الرواية: وكذا لا فرق بين ما لو كان مرتفع في 
المصر أو غيره خلافا لما اختاره الإمام ظهير الدين إذا كان بمرتفع وكذا اعتمد قول الطحاوي 
الإمام المرغيناني وصاحب الأقضية «والفتاوى الصغرئ». كذا في «الدراية؛ وفي «التجنيس»: لو 
كانت السماء مصحية تقبل شهادة الواحد إذا رأ هلال رمضان خارج المصرء وكذا إذا رآه في 
المصر على مكان مرتفع لأنه انفرد عن غيره بالموجب للرؤية» فعدم رؤية غيره لا يقدح في 
شهادته انتهئ. لأن الهواء في الصحراء أصفئ. ويتفق لمن كان على مكان مرتفع ما لا يتفق 
لمن دونه في الموقف. كذا في «الدراية». وقال الشيخ زين والعلامة المقدسي في شرحهما: 
ينبغي أن يُعمل بهذا في هذا الزمان لتكاسل الناس في الأمور الدينية . 

(ومقدار عدد الجمع) العظيم قيل: أهل المحلةء وعن أبي يوسف: خمسون كالقسامة» 
وعن خلف: خمس مائة ببلخ قليل؛ وقال بعضهم: من كل جماعة واحد واثنان. وقال 
البقالي: الألف ببخارى قليل» وقال الكمال: الحن ما روي عن محمد وأبي يوسف أيضاً أن 
العبرة بتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب» انتهئ. وني «التجئيس»: وعن محمد: أنه يفورض 
أمر القلّة والكثرة إلئ ما رأ الإمام وهو اا لصحيح [ ليلذ ] لان ذلك يختلف باختلاف 
الأوقات والأماكن فكان المحكم فيه رأي الإمام. انتهيئ. وكذا في «البرهان» فهو (مفوّض لرأي 
الإمام في الأصح) لتفاوت الناس صدقاً. 

(وإذا تم العدد) أي: عدد رمضان ثلاثين (بشهادة) واحد (فرد) أي: منفرد برؤيته (ولم ير 
[ **/2 ]هلال الفطر و) ذلك و (السماء مصحيّة لا يحل الفطر) اتفاقاً على ما ذكره شمس 
الأئمة : الحلواني كما سنذكره. وقال في «الدرر والغرر»: ويعزز ذلك الشاهد انتهئ . 
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واتَلفت التَرَجِيحٌ فِيْمَا إذَا كان بشْهَادَة عَذْليِن ولا خلاف فِيْ حل الفط روا كان بِالسّمَاءِ 
عِلَىٌ وَلَوْ تبت رَمَضَانُ بِشْهَاذَة المَزْد: 











وفي «التجنيس»: إذا لم ير هلال شوال لا ينطرون حتئ يصوموا يوماً آخر لأنَّ الرمضانية 
في حق ثبوت الفطر عند إكمال العدّة لم تثبت بهذه الشهادة اننهئ؛ ذكره حكماً مذهبياً غير 
سند لقائل من غير تنصيل» وقال الزيلعي: والأشبه أن يقال: إن كانت السماء مصحية لا 
يفطرون لظهور غلطة وإن كانت متغيمة يفطرون لعدم ظهور الغلط انتهئ . 

(واختلف الترجيح) في حل الفطر (فيما إذا كان) بثبوت رمضان (بشهادة عدلين)؛ وتم 
العدد ولم يُرَ هلال شوال مع الضّحو صحيح في «الدراية» و «الخلاصةة» و «البزازية؛ حل 
الفطرء ووجهه أن شهادة الشاهدين إذا قبلت كانت بمنزلة العيان» ولو عاينوا هلال رمضان 
يفطرون بعد إكمال ثلاثين» وإن لم يروا الهلال فكذلك ها هناء وفي «المجموع؛ و«النوازل»: 
لا يفطرون وصححه وكذلك السيد الإمام ناصر الدين”'2. ووجهه أنْ السماء لو كانت مصحيّة 
وثبت هلال رمضان كان عدم رؤية غيرهما دليلاً على غلطهما حتئ لا تقبل شهادتهما فكذلك 
عدم الرؤية بعد إكمال ثلاثين يوماً من وقت رؤيتهماء وإذا كانت السماء مصحيّة دليل على 
الغلط فتبطل بذلك شهادتهما كذا في «التجنئيس». وقال الكمال: لا يبعد لو قال قائل: إن 
قبلهما في الصحو أي: ناتاه وتم العدد لا يفطرون» وإن قبلهما في غيم أفطروا 
لتحقق زيادة القوة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في الأول فصار 
كشهادة الواحدء ولا خلاف في حل الفطر (إذا) تمّ العدد و (كان بالسماء علّةء ولو) وصلية» 
(نبت [ 40/!] رمضان بشهادة الفرد العدل) كالعدلين [ ”8/< ] كما ذكره شمس الأئمةء 
قال في «التجئيس» : إذا شهد اثنان وتم العدد والسماء اء متغيمة يفطرون بالاتفاق انتهئ. 

وقال في «مجمع الروايات»: قال في «الزاهدي»: لو قبل الإمام شهادة الواحد وأتموا 
ثلاث لاي ل روا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمههما الله: يصومون من الغد 
وقال محمد: يفطرون» وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله الخلاف فيما إذا لم يّر هلال 
شوال والسماء مصحية فإن كانت متغيرة يفطرون بلا خلاف انته» وكذا في «الذخيرة» وكذا 
في «معراج الدراية؛ عن «المجتبى» . . 

وقوله في «الهداية»: إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا ثلاثين [يوماً]!!! لا يفطرون 
(1) ناصر الدين لعل المقصرد به السيد الإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي الحنفي المتوفيى 

سنة ست وخمسين وخمسمائة صاحب كتاب جامع الفتاوى. . 


(1) مابين معكوفتين زيادة في م. 





الاك 





وَهِللُ الأضحى كَالفِطر. 
ثبوت بقية الأهلة: 


يشر 





حكم اختلاف المطالع: 
وَِذَا نْبَتَ فِيْ مُطلع قُطرِ لَرِمَ سَائِرَ الئاس فِي طَاهِرٍ المَذْهبٍ وَعَلَنِهِ المَثرَى» وأككر 





فيما روى الحسن عن أبي حنيفة للاحتياط وعن محمد: إنهم يفطرونء انتهئ. قد قيد إطلاق 
«الهداية» الشيخ أكمل الدين بما نصه وقوله: فصامرا ثلائين يوماً يعني: ولم يروا الهلال لا 
يفطرون؛ ومينى ما روي عن محمد على ما تقرر أن الشيء قد يثبت ضمناً وإن لم يثبت ابتداء 
كبيع الطريق والترب» انتهئ. 

وأراد الشيخ أكمل الدين رحمه الله: عدم الرؤية مع الصحو وإلا لو كان غيماً لم يحتج 
إلى حمل «الهداية؛ على «العناية»؛ فقد وافق شمس الأئمة «بالعناية» وعلى هذا يحمل إطلاق ما 
في «الخانية» أيضاً وبدل على ذلك أنه قال: وعن القاضي علي السغدي: أنهم لا يفطرون وإن 
صاموا بشهادة رجلين انتهئ» فذكره مطلقا وقد حكاه في «التجئيس» عنه فيما إذا كانت السماء 
مصحية عند تمام العدة فيحمل المطل على المقيد وقوله في «غاية البيان» قول محمد هو 
الأصح انتهئ. يحمل على ما قال الكمال منهم من استحسن المروي عن الحسن وفي صحو 
الغيم أخذ بقول محمدء وهذا على تحقيق الخلاف وبعد ما علمته من كلام شمس الأئمة 
[ل]1!؟ 'خلاف فالتحقيق يرجع إلى ما ذكرناه متنا بحمد الله عز وجل المفيض [ ' 2/4 ] بفضله 
حل هذا المحل. 

(وهلال الأضحئ) في الحكم (كالفطر) فلا بد من نصاب الشهادة مع العلة والجمع 
العظيم مع الصحو على ظاهر الرواية وهو الأصح لما تعلق به من نفع العباد بلحوم الأضاحي 
خلافاً لما يروى عن أبي حنيفة أنه كهلال رمضان وهي رواية #النوادر؛ رصححها في «التحفة» 
والمذهب ظاهر الرواية. 

(ويشترط) في الثبوت (لبقية الأهلة) إذا كان بالسماء [ *8'/! ] علة (شهادة رجلين 
عدلين) حرين (أو) شهادة (حر وحرتين غير محدودين في قذف) وإلا فجمع عظيم كما تقدم 
(وإذا ثبت) الهلال (في) بلدة (ومطلع قطر) (لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوئ) 
وهو قول (أكثر المشايخ) حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين بالرؤيا وأهل بلدة تسعة وعشرين يوماً 





(1) ما بين معكوفتين ساقط من م (1) مابين معكوفتين ساقط من م. 


لا 


المَشَايخ» وَلا عِبرةً بِرْؤية الهلآلٍ هارا سوا كَانَ قبل الزوالٍ أو بَعْدَهُ وهو الليلةاالمستقبلة 





يجب عليهم قضاء يوم لعموم الخطاب في قوله يلل: «صوموا لرؤيته»”'' متعلقاً بمطلق الرؤية 
وهي حاصلة برؤية قوم فثبت بعموم الحكم احتياطاً وقيل: تختلف ثبوته باختلاف المطالع 
واختاره صاحب «التجريد؟» وغيره كما إذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظهر 
على الأولين لا المغرب لعدم انعقاد الفعل السبب في حقهم. 

[تنبيه: لو صام أهل مصر بلا رؤية وإن أكملوا هلال شعبان قضوا يوماً واحداً حملاً على 
نقصان شعبان ثمانية وعشرين فرأوا هلال شوال إن أكملوا عدة شعبان عن رؤية لا عن رؤية 
هلاله قضوا يومين احتياطاً لاحتمال نقصان شعبان مع ما قبله فإنهم إن لم يروا هلال شعبان 
كانوا بالضرورة مكملين كذا في «الفتح»)]!!؟. 

تنبيه آخر في كيفية إثبات الهلال: : الوجه في إثبات الرمضانية والعيدين يدعى عند القاضي 
بوكالة رجل معلقة بدخول رمضان [ “ثب ] يقبض دين فيقدُ الخصم بالوكالة وينكر دخول 
رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضي عليه بالمال فيثبت مجيء رمضان لأنه إثبات مجيء رمضان 
لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل لغيم ونحوه ويأمر 
الناس بالصوم قال في «الكافي»: ويصام برؤية الهلال [وإكمال شعبان لأن الصوم لا يتوقف 
على الثبوت ولا يلزم من رؤيته ثبوته]20! كذا في «البحر؟. 

مطلب: التواتر لا يبالى فيه بكفر الناقلين 

تنبيه آخر مهم: لا يشترط الإسلام في إخبار الجمع العظيم لأن المتواتر لا يبالى فيه بكفر 

الناقلين فضلاً عن فسقهم أو ضعفهم كما ذكره الكمال عند قوله. 
فصل في كيفية القطع 

(ولا عبرة برؤية الهلال نهاراً سواء كان) قد رؤي (قبل الزوال أو) رؤي (بعده وهو الليلة 
المستقبلة) عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول ابن مسعود وأنس» ورواية أخرئ عن عمر لقوله 
[ "74> ] بقِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته:”"' فوجب سبق الرؤية على الصوم والفطر 








(1) تقدم تخريجه. (1) تقدم تخريجه. 


(1) مابين معكوفتين ساقط من ج. 

(2) ما بين مكعوفتين ورد في (م) كما يلي: 
أننبيه : لو صام أهل مصر بلا رؤية ثمانية وعشرين فرأوا هلال شوال إن أكملوا عدة شعبان عن رؤية هلاله فضوا 
يوماً واحداً حملاً على نقصان شعبان وإن أكملوا شعبان لا عن رزية هلاله قضوا يومين احتياطاً لاحتمال نقصان 
شعبان مع فا قبله فإنهم لمًا لم يروا هلال شعبان كانوا بالضرورة مكملين رجب كذا في الفتح . 
أقول::ؤهو الصواب كما في فتح القدير (؟/01؟) والنص فيه تصرف . اها 
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في المُخْمَارٍ . 
باب ما لا يفسد الصوم 


َهْرَ به وَعِشْرِيْنَ شيقا: ما لو أكل أو شرب أو جامع تايا 





والمفهوم والمتبادر منه الرؤية عند عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذلك 
في المختار من المذهب. وعن أبي حنيفة: إن كان مجراه أمام الشمس وهي تتلوه فهو 
للماضية؛ وإن كان خلفها فللمستقبلة . قال الحسن بن زياد: إن غاب قبل الشفق فللماضية: 
وإن غاب بعده [فللكراهية لعلة للمقابلة]!!' ويجعل أبو يوسف الهلال المرئي قبل الزوال 
للماضية في الصوم والغطر كما في «البرهان». 

باب بيان ما لا يفسد الصوم 


وهو أربعة وعشرون شيئاً تقريباً لا تحديداً بالمرق.. منها: 

(ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أو جمع بينهما (ناسيا) صومه والنسيان: عدم 
استحضار الشيء عند الحاجة لا ناسياً فعله لأنه متذكر لأكله وشربه وجماعه [ "5ثلت] ولم 
يفطر بالتشديد والتخفيف فعلئ الأول أن يكون مسنداً إلى الأكل وما يضاهيه لحديث الجماعة 
إلا النسائي: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»("© 
والمراد الصوم الشرعي للاتفاق على وجوبه وحمله على الحقيقة الشرعية حيث أمكن في لفظ 
الشارع؛ وروئ ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سئنه أن رجلاً سأل رسول الله يت: إني 
كنت صائماً فأكلت وشربت ناسياًء فقال رسول الله 85: «أتم صومكء» فإن الله أطعمك 
[وسقاك]2”" وفي لفظ: ولا قضاء عليك: 0 ٠‏ وفي «الدارقطني» قال ولة: «إذا 
أكل الصائم ناضيا [أن متزب تانلياة! :'كإتغنا نهو رززق سناقه اله" إليه خلوا قضاء عليهة ”> وإستاذة 





(1) أخرجه البخاري في الصيام» باب : الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (1557): ومسلم في الصيام؛ باب: أكل 
الناسي وشربه وجماعه لا يفطر :)١١35(‏ وأبو داود في الصوم؛ باب: من أكل ناسياً (45754) والبيهقي في 
الصيام؛ باب: من أكل أو شرب ناسياً (4/ 719): وأبو يعلى في مسنده (508"8). 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (؟/195)» والزيلعي في نصب الرلية (5/ 448). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (01908/5). 000000 








(1) العبارة في م فللمقابلة رهي الصواب. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


ع3 


وَإِنْ كَانَ لِلَاسِيْ قُذْرَةٌ عَلَى الصو اه وَإِنَالَم يكن 
لَهُ كوه قالأؤلى عَدَمْ تذْكيرُه. أو أَنْرَكَ بطر 











صحيح فإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت في الجماع دلالة لأنه في معناهما ولو بدأ الجماع 
ناسياً فتذكر إن نزع فوره لم يفطر في الصحيح من الرواية كما في «الخانية» وإلا فسد صومهء 
وقوله في «الفتح»: وإن دام على ذلك حتئ أنزل فعليه القضاء ليس الإنزال شرطأً في إفساد 
الصوم وإنما ذكر الإنزال ليسأل حكم الكفارة لأنه عقبه بقوله ثم. ثم قيل: لا كفارة عليه» 
وقيل: هذا إذا لم يحرك نفسه يعد التذكر حتى ن أنزل فإن حرك نفسه بعد فعليه الكفارة كما لو 
نزع ثم أدخل ولو جامع عمداً قبل الفجر [ :4 ] وطلع وجب النزع في الحال فإن حرك نفسه 
فهو على هذا انتهئ يعني: في لزوم الكفارة أما فساد الصوم فيحصل بمجرد المكث فليتنبه له. 
ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنئ بعد الفجر والنزع ليس عليه شيء لأنه لم يوجد بعد الصبح 
الجماع لا صورة ولا معنئ كذا في «التجنيس 1 

(وإن كان للناسي قدرة على) إتمام (الصوم) [ *7/أ ] إلى الليل بلا مشقة ظاهرة كشاب 
قوي (يذكره به من رآه بأكل و) إن تركه (كره عدم تذكيره) في المختار وكذا في «الفتح». 
وقيل: من رأى غيره في رمضان يأكل ناسياً لا يخبره لأن بأكله هذا لا يفسد صومه كذا في 
«مجمع الروايات» وإذا ذكر الناسي وهو يأكل فقيل له: إنك صائم» فلم يتذكر يلزمه القضاء 
في المختار لأن قول الواحد حجة في الروايات كذا في «التجنيس؛ (وإن لم تكن له قوة فالأولئ 
عدم تذكيره) لما فيه من قطع الرزق واللطف به سواء كان شيخاً أو شاباً فالمدار على الضعف 
والتقبيد بالشيخوخة في العبادات ليس احترازاً بل اتفاقياً ولذا تركه الكمال فقال: وإن كان بحال 
يضعف بالصوم ولو أكل يتقرّى على سائر الطاعات يسعه أن لا يخبره انتهئ. 

(أو أنزل بنظر) إلى فرج امرأة لم يفسدء وقال في "التتارخانية»: أنزل بتقبيله بهيمة أو 
بمس [فرج]7!' البهيمة لا يفسد صومه بلا خلاف. وكذا في «البحر» عن «الذخيرة» انتهئ. وفي 
«التترخانية» عن «المحيط»: اختلف فيما لو أنزل بإتيان البهيمة وإن لم ينزل لا يفسد صومه بلا 
خلاف. قلنا: وحكاية عن الاتفاق على عدم الإنساد بالإنزال بمس البهيمة ونحوه مشكلة 
بمسألة الاستنماء بالكف. قال الشيخ الإمام أبو القاسم والفقيه أبو بكر: لا يفسد صومه وعامة 
مشايخنا استحسنوا وأفتوا بنساده وفي والستقكاني مير المختار وفى «الخلاصة»: ولا كفارة عليه 
ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان أيؤماً إن قصد قضاء الشهوة وإن قصد تسكينها أرجو أن لا 
يكون عليه وبال انتهئ. ويأثم إذا داوم عليه وسئل الإمام عن ذلك الفعل فقال: رأس برأس» 


22 بين لتمكرفين ضائط ميج . 
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أو فِكْرِ وَإِنْ َدَامٌ النْظَرَ والفكرٌء أو أَدَمْنَ أو أَكْتْحَلّ وَلْوْ وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِك أو جم 
أو أَغْتَابَء امعد ادو امي ب ممم لموي لح منود واو وأ مر انس و لاسي وار ا ا 


وقيل: يوجز إذا خاف الشهوة كذا في «الكفاية» [ 754 ] عن «الواقعات» (أو فكر) فلا يفسد 
بالإنزال به كالإنزال بمجرد النظر (وإن أدام النظر والفكر) حتى أنزل لأنه لم يوجد منه صورة 
الجماع ولا معناه وهو [ **0/< ] الإنزال عن مباشرة ولا يلزم من الحرمة الإفطار وكذا في 
«الفتح»؛ والمرأتان إذا عملتا عمل الرجال يعني: عمداً ولم يحصل إنزال لا يفسد الصوم 
لانعدام الفطر وإلا فعليهما القضاء كذا في «التجنيس» أو ادهن لم يفسد صومه لعدم المنافي له 
والداخل من المسام لا ينافيه كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده. 
(أو اكتحل) لم يفسد صومه (ولو وجد طعمه) أي: طعم الكحل (في حلقه) أو لونه في 
نخامته أو بزاقه في الأصح كما في «الفتح» وهر قول الأكثر كما في «الكفاية لما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنه يي : «اكتحل وهو صائمة” '' وليس بين العين والدماغ مسلك والدمع 
يخرج بالترشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافيه كما ذكرناه ولو وضع في عينه لبناً أو دوافع 
الدهن فوجد طعمه أو مرارته في حلقه لا يفسد صومه كذا في «البحر» عن «الظهيرية»» لأن 
إحدى المفطرات الثلاث لم يوجد ولا يقال: هو تعليل بالعدم وأنه لا يجوز إذا لم يكن مختصاً 
لأنه مختص بالنظر إلى الأصل كما في «المستصفى» ولو ابتلع طعاماً مشدوداً بخيط والخيط 
بيده لا يفسد ما لم يسقط من الخيط وإن سقط فسد كذا في «الكفاية' و «البحر؛. وني 
«التتارخانية» عن «العتابية»: إذا ابتلع عنباً مربوطاً بخيط ثم أخرجه لم يفطر ولو أدخل حلقه 
خشبة أو نحوها وطرف منه في يده لم يفطر وكذا إذا أدخل إصبعه في إسته والمرأة في فرجها 
على المختار [ 45 ] إلا أن تكون مبتلة بالماء أو الدهن . 
(واحتجم) لا يفسد لأنه ف : «احتجم وهو محرم واحتتجم وهو صائم»”" رواه البخاري. 
(أو اغتاب) لم يفسد لأن قوله وَكةِ: «أفطر الحاجمٌ والمحجوم:”" تأويل ذهب أجرهما . 
(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى في الصيام؛ باب: الصائم يكتحل (4/ 577)» وابن عدي في الضعفاء (5/ 
14). 
(؟) أخرجه البخاري في الصيام» باب: الحجامة والقيء للصائم (1454): وأبو داود في الصيام» باب: في الرخصة 
في ذلك (715717)» والترمذي في الصومء باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (/77): وابن ماجه في الصيامء 
باب : ما جاء في الحجامة للصائم (187١)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى في الصيام؛ باب: الصائم يحتجم لا 
بيبطل صومه (9513/5). 
() أخرجه أبو داود في الصيام» باب: في الصائم يحتجم (1777)» وابن ماجه في الصيام» باب: ما جاء في 
الحجامة للصائم (1780)»؛ والترمذي في الصيامء باب: كراهية الحجامة للصائم (774): والحاكم ني 
المستدرك (5158/1). 
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أو نَرَىْ الفِطرَ وَلَمْ يَفْطِرْء أو دَحَلَ حَلْقَهُ مْحَانٌ بلآ صُتْعِو ساب ا 1 سسا 





لأنه يكل مرّ بينهما وهما يغتابان آخر فقال ذلك أي: ذهب أجرهما بالغيبة لأنه سوّى بينهما لالا 
خلاف أنه لا يفسد صوم الحاجم أو نوْى الفطر ولم يفطر كما لو نوى أن يتكلم في صلاته ولم 
يتكلم لم تفسد لعدم الفعل. ٍ 

(أو دخل حلقه دخان بلا صنعه) لعدم قدرته على الامتناع عنه فصار كبلل يبقى في فمه 
بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الغم ونظير ما في «الخزانة»: إذا دخل عرقه أو 
دموعه حلقه وهو قليل كقطرة أو قطرتين لا يفطر وإن [ 25 ] كثز بحيث يجد ملوحته في 
الحلق فسدء قال الكمال: وفيه نظر لأن القطرة يجد ملوحتها فالأولى عندي الاعتيار بوجدان 
الملوحة بصحيح الحسن لأنه لا ضرورة في أكثر من ذلك القدر وفي «فتاوى» قاضي خان: لو 
ل 00 يوافق ما ذكرته فإنه علق 
بوصوله إلى الحلق بمجرد وجدان الملوحة دليل ذلك انتهئ. 

وقال شيخ مشايخنا العلامة المقدسي رحمه الله: : أقول: لقلتها لا يجد طعمها في الحلق 
لتلاشيها قبل الوصول إليه ولعله أراد بوجدان ملوحتها [ذاتهال؟'؟ لا على سبيل الكناية لأن 
الصفة لازمة للموصوف وإلا فليس الحلق مدركاً للطعوم كما هو معلوم» وإنما أراد أنها إذا 
انتشرت في الفم فوصلت إلى الحلق فقد قربت من الداخل من كل وجه بخلاف القم وأنه 
خارج [ 85ت ت] من وجه ويشهد لذلك ما في «الذخيرة» وفي «الواقعات؛» للصدر الشهيد: إذا 
دخل الدموع فم الصائم إذا كان قليلاً نحو القطرة والقطرتين لا يفسد صومه لأن التحرز عنه غير 
ممكن إن كان كثيراً حتى وجد ملوحته في جميع ثمه وابتلعه فسد صومه وكذا الجواب في عرق 
الوجه وفي إملاء محمد بن مقاتل صاحب محمد بن الحسن: :اذا لزه تممه من عبن يمه 
ودخل حلقه قطرة انتهئ. من لخطه رخمه الله تعالق. 

تنبيه : قيدنا عدم الفطر بدخول الدخان بلا صفة وذكرنا ما بعدها تنبيهاً على أن من أدخل. 
دخان حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر أو عود وغيرهما حتى 
من تبخر ببخور فأواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال 
المفطر جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد وما 
به والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى 
جوفه يفعله. 

تنبيه آخر: كوت حا لمكا روخ تسارت اله لو العاف كل زح 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


ا 


أو عُبَانٌ ولو عُبَارُ الطَّاحُوُنْء أو ديات أو أثرْ طغم الأذْويَة فِيِِ وَهُوَ ذاكرٌ لَِلِوْمِدء أو 
بح بيبا وَل أسْتَمَرٌ يَوْمَا بالجَنَابَةِ . أراضت ف إِخلئْله مَاءَ أو ذُهنا أ خاض كير 


ل َاَا | أَذُنهِ أ د 
م مر و 





فَدَخل المَاءُ 0 أو حَكٌ دك بِعْوْدٍ فُخْرْجَ علَيْهِ دَرَنُ 
أنه حاط كاشقتشقة عيذ وَابتلْعَهُ 








المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهراً متصلاً كالدخان فإنهم قالوا: لا يكره الاكتحال 
0 ] بحال وهو شامل للليب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب (أو) دخل 
حلقه (أثر طعم الأدوية فيه) أو في حلقه لأنه يتمكن الاحتراز عنها فلا يفسد الصوم بدخولها 
(وهو ذاكر لصومه) كما ذكرنا. 

(أو أصبح جنباً ولو [ ] استمر) على حالته (يوماً) أو أياماً (بالجناية) لما تلوناه 
لاستلزام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر وقوع الغسل بعده ضرورة؛ وعن عائشة رضي الله عنها 
أن رجلاً قال لرسول الله يل وهو واقف على الباب: يا رسول اللهء إني أصبح مجنباً وأنا أريد 
الصيام؛ فقال رسول الله كَلةِ: «وأنا أصبح نبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم»0" كما في 
«البرهان» (أو صب في إحليله ماءً أو دهناً) لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف» 
قال الفقيه أبو ب بكر البلخي رحمه الله تعالق: : الخلاف فيما إذا وصل إلى المثانة أما مادام .في 
قصبة الذكر لا يفسد صومه بالاتفارٌ ق لأبي نيفمة أن المئانة ل لها منفذ وإنما يخرج البول 
بالترشيح وهذا الكلام يرجع إلى العلب؛. كذا في «الخانية». وقال الزيلعي: وهذا الاختلاف 
مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أم لا؟ وهو ليس للاختلاف فيه على التحقيق» 
والأظهر أنه لا منفذء وإنما يجتمع البول فيهما بالترشيح كذا يقول الأطباءء انتهئ. 

(أو كان خاض نهراً فدخل الماء) في (أذنه) لا يفسد صومه قاله قاضيخان انتهئ. وذلك 
للضرورة والحرج (أو حك أذنه يعود فخرج عليه درن) مما في الصماخ (ثم أدخله) أي: العود 
(مراراً إلى أذنه) لا يفسد صومه بالإجماع كما في «البزازية؛ لعدم وصول المفطر إلى الدماغ (أو 
دخل) يعني: نزل من رأسه ووصل إلى (أنقه مخاط فاستنشقه عمداً أو ابتلعه) لا يفسد صومه 
ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وإن بلعه إن كان لم ينقطع من فيه بل متصل كالخيط فتدلئ إلى 
الذقن فاستشربه لم يفطر وإن انقطع فأخذه وأعاده أفطر كذا في «الفتح» و «التتارخانية». قال 
الشيخ الإمام أبو جعفر: أنه إذا خرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صورمهء وفي «الخانية؟: 
ترطب شفتاء ببزاق [ '“للت] عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه؛ وفي «الحجة»: سُثئل 





ع1 








00 0 باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهر جنب (2)1170 وابن حجر في فتح الباري 
يلاد باب : من لم يراجه الناس بالعتاب /٠١(‏ 014). 


لكنا 





وَيَنبَمِي إِلْقَاء النُخَامَة حنّى لآ يمُسْد صؤْمه علئ قزل الإمام الشافعيْ رَحمَة الله" أَلدَرْعَهُ 
الَيْه وَغاةَ بغيْرٍ ضع وَل ملا فاة في الضبجيج؛ أو آشتقاء أقل من مِلْءِ فيه علو 


1 + وَلْو أَعَادَهُ ذ فى ٠ ١‏ أو أكل ما ب بَيْن أَسْنَائِه وَكَانَ دُوْنَ الحمضةء | 
في ٠‏ أو مُضغ 
بل متك ن كار بود ين تقلت وثر ب لوا سباي حلت 


إبراهيم عمن ابتلع بلغماً قال: إن كان أقل من ملء فيه لا ينتقض إجماعاً وإن كان ملء فيه ينقض 
م 1 نيم 
صو 





] عند أبي يوسف وعند أبي حنيئة لا ينقض (وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد 
صومه على قول الإمام الشافعي) رحمه الله: قإنه إذا سخرجت النخامة من مجراها إلى فيه وقدر على 
مجها ولم يفعل بل ابتلعها أفطر في أصح الوجهين عند الإمام الشافعي رحمه الله . قال العلامة ابن 
الشحنة رحمه الله: أحببت التنبيه عليه حتى لا يفنسد صومه على قول مجتهد فإنه مهم فلذا ذكرته. 

(أو ذرعه) أي: سبقه وغلبه (القيء) ولو ملا فاه لقوله ييكة: «من ذرعه القيء وهو صائم 
فليس عليه القضاءء وإن استسقاء عمداً فليقض””'' رواء أصحاب السئن وغيرهم كما في 
«البرهان» (و) كذا لا يقضي لو (عاد) ما ذرعه (بغير صنعه ولو ملا القيء فمه في «الصحيح"» 
وهذا عند محمد لأنه لم يوجد صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه لأنه لا يتغذئ به عادة (أو 
استقاء) أي : تعمد إخراجه وكان (أقل من ملء فمه على الصحيح) وهذا عند أبي يوسف. وقال 
0006 يفسد وهو ظاهر الرواية (ولو أعاده على الصحيح) لا ينسد عند أبي يوسف كما في 
«المحيط» لعدم الخروج حكماً حتى لا ينقض الطهارة. وقال الكمال: وهو المختار لعدم الخروج 
شرعاً. وقال محمد: يفسد وهو ظاهر الرواية. ورواية عن أبي يوسف بإطلاق ما رويناه. 

(أو أكل ما بين أسنانه) مما بقي بفيه من سحوره (وكان دون الحمصة) لأنه تبع لريقه 
وهذا القدر لا يمكن الاحتراز عنه عادة أو يتعسر. وقال الكمال من المشايخ : من جعل الفاصل بين 
122 ] القل والكنن ون ذلك سنا يساع في اتقاكفه إلى الاتبتحالة بالريق أو لأ يتاع الأرلم 
قليل والثاني كثير وهو حسن لأن المانع من الحكم بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل 
الاحتراز عنه وذلك مما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله لأنه غير مضطر فيه انتهئ . 

(أو مضغ مثل سمسمة) أي : قدرها وقد تناوئها (من خارج فمه حنى تلاشت ت ولم يجد لها 
طعماً في حلقه) كذ! في «الكافي» قال الكمال: وهذا حسن جداً فليكن الأصل في كل قليل 
مضغه انتهىل . 











)١(‏ أخرجه أبر داود في الصيام؛ باب: الصائم يستقيء عمداً (7780)» والترمذي في الصومء باب: ما جاء فيمن 
استقاء عمداً .)90/9١(‏ والحاكم في.المستدرك )157/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والدارقطني (5/ 1864)»: وقال: رواته ثقات كلهم وأحمد في مسنده (4948/5) 
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باب ما يفسد الصوم؛ وتجب به الكفارة مع القضاء 


وَهُوَ آثْنَانٍ وَعِشْرْوْنَ شَيكاً. ذا فمَلَ الضَّاتِمُ شَيًَْ مِنْهَا طائِعا مَُعمْداً غَيْر مُضْطَر لَزمَهُ 
القّضَاءً وَالكَمَارَكُ وهِيّ: : الجاع فِنِ أ يُلَيْنء عَلَى القَاعِل: وَالمَفْعُولٍ به اكز 
وَالشْرْبُ . سَوَا في مَا يُتََذّى به 








باب بيان ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء 

(وهو اثنان وعشرون شيئاً) تقريباً (إذا فعل) المكلف (الصائم) مبيتاً النية في أداء رمضان 
ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض أو قبله كسنر وقد فعل (شيئاً منها) أي: المفسدات 
[ “لت ] (طائعاً) احترز فيه عن المكره ولو أكرهته زوجته في الأصح كما في «الجوهرةة 
وبه يفتئ كما في «التجنيس» فلا كفارة ولو حصلت. الطواعية في أثناء الجماع لأنها بعد الإفطار 
مكرهاً في الابتداء كذا في «البحر؛ عن «الظهيرية» كما سنذكره (متعمداً) احترز عن الناسي 
والمخطىء (غير مضطر) إذ المضطر لا كفارة عليه (لزْمه القضاء) استدراكاً للمصلحة الفائتة (و) 
لزمه (الكفارة) لتكامل الجنابة ومن ذلك: 

(الجماع في أحد السبيلين) أي : سبيلي آدمي حي وبالجماع يلزم القضاء والكفارة (على 
الفاعل) وإن لم ينزل (و) على (المفعول به) والدبر كالقبل في الأصح لتكامل الجناية بخلاف 
الحد لأنه متعلق بالزنا وليس الجماع في الدبر زنا حقيقة لأنه عبارة عن الجماع في الفرج: 
مخصوص» وقيدنا بتنبيه النية لأنه لو نو بعد طلوع الفجر [ '*/2] ثم جامع لا تلزمه 
الكفارة لشبهة الاختلاف في صحة صومهء وقيدنا يعدم طرو ما يب يبيح الفطر لأنه لو طرأ نحو 
حيض ومرض وجرب سقطت الكفارة كما سنذكره. 

(و) كذا (الأكل) حتى لو توهم مجيء الحيض أو الحمئ وهو معتادها فلم تحم ولم 
تحض لزمت الكفارة كما في «التجنيس» وكذا الشرب سواء فيه أي: المفطر (ما يتغذى به) 
[يرجى ويقام البدن] أي: الغذاء ‏ هو بالغين والذال المعجمتين -: اسم للذات المأكولة غذاف 
قال في «الجوهرة»: واختلفوا في معنئ التغذي, قال بعضهم: أن يميل الطبع إلى أكلة وتنقضي 
شهوة البطن به؛ وقال بعضهم: هو ما يعود نفعه إلى صلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة 
ثم أخرجهاء ثم ابتلعها فعلئ القول الثاني تجب الكفارة وعلئ الأول لا تجب انتهئن. هذا هو 
الأصح لأنه بإخراجها تعافها النفس كذا في «المحيط» انتهئ'. 

ثم قال في «الجوهرة»: وعلى هذا الورق الحبشي والحشيشة والقطاط إذا أكله فعلئ 


3184 





الثاني لا تجب الكفارة لأنه لا نفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله وعلى القول الأوْلّاثجب 
لأن الطبع يميل إليه وتنقضي به شهوة البطن انتهئ. 
مطلب: في الكلام على الدخان «التبغ...» 

قلت: وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وهو الدخان إذا شربه في لزوم الكفارة نسأل 
الله العفو والعافية انتهئ . ١‏ 

وقال في «مجمع الروايات»: ثم الفاصل بين ما يتغذئى به وبين ما لا يتغذئ أن كل ما 
ال عا متسرا ار ينا لجر فور با جطدى وقل لان بالا يؤكل عادة أصلاً فهو 
ملحق بما لا يتغذى به وإن كان في نفسه مغذياً ولو ابتلع جوزة رطبة أو لوزة يابسة لم تلزمه 
الكقارة لآنة لا يؤكل مع قشتره 2" تور لو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة لأنها تؤكل عادة مع 
[ '5] القشر وعن أبي يوسف إذا مضغ الجوزة أو اللوزة اليابسة بقشرها حتى وصل إلى 
جوفه تلزمه الكفارة لأنه 0 وبه 
جزم قاضيخان ولم يذكره مسندا ولم يذكره غيره انتهئ . 

ثم قال في لمجمع الروايات»» وقيل: لا تلزمه الكفارة لأن اعتبار وقوع الفطر بما يتغذق 
به إن كان يوجب الكفارة فاعتبار وقوع الفطر بما لا يتغذى به يمنع وجوب الكفارة فوقع الشك 
في وجوبها فلا تجب بالشك كما لو ابتلعها انتهئ. وإن لم يكن فيها لب عليه القضاء دون 
الكفارة الرطب واليابس فيه سواء واللوزة اليابسة بمنزلة الجوزة وكذا البندق والفستق إن كانت 
رطبة فهي بمنزلة الجوز وإن كانت يابسة إن مضغها كان عليه الكفارة إذا كان فيها اللب لما قلنا 

في الجوزة انتهى وفي «التجنيس»: وعن محمد في الجوزة الرطبة لو مضغها مع قشرها حتى 
وصل الممضوغ إلى جوفه: : فعليه الكفارة» وقال: يعني: المؤلف بعينه رضي الله عنه هكذا 
ذكر صاحب «الأجئاس» وعن محمد يجب مطلقاً: وهكذا روي عن أبي يوسف مطلقاً من غير 
تفصيل» قال مشايخنا رحمهم الله: إن وصل القشر أولاً إلى حلقه فلا كفارة عليه وإن وصل 
اللب أولاً فعليه الكفارة لأن في الوجه الأول الفطر حصل بالقشر وفي الفصل الثاني حصل 
باللب انتهئ . 

قلت: وإذا وصلا معاً فقد ذكرنا ما يفيد حكمه عن «مجمع الروايات» انتهئ ٠‏ وإن ابتلعها 
إن لم تكن مشقوقة الرأس فلا كفارة فيه عند الكل وإن كانت مشقوقة فكذلك عند العامة. وقال 
بعضهم : : إن كانت مملوحة فيها كفارة.وإن لم تكن مملوحة لا كفارة وإن ابتلع تفاحة مروي عن 
هشام عن محمد أن عليه الكفارة لأن جميعها مأكول انتهئن. وتجب الكفارة لو ابتلع اهليلجة 
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أو يُكدَارَ بهِ. ٠‏ وتلا مَطرٍ دَخَلَ لي قمف وَأكْلُ اللخم النيْء . إن كان نينا إلا إِنًا 
دُوٌدَء وَأ كُلُ الشّخم فِي أحْتِيَارٍ | اله بِيْ اللْيِثْ تَبِيِدٍ اللخم بالاتفاقي, ذاكل ايك 
وَقَضْمُهَاء إلا قُمْحَة فَتَلاَشَثُ. راد عل جاطة ليطي أي تخوها مق 
حارج فيه في المْخْمَارٍ وَأكلْ اليلين الأزمَي مُطلقا 


[في [ "لت ] الصحيح]!'' كما في «التتارخانية؛ عن «الخلاصة» وبابتلاع الرمان والبيض 
القضاء دون الكفارة لأنها لا تؤكل كذلك انتهئ. 

وقال في اشرح» الشيخ المقدسي: وبأكل نحو ورق كرم وقشر بطيخ [ 7/04 ] طري 
وكافور ومسك تجب انتهئ. 

وقوله: طري قيد في ورق الكرم أيضاً لما في «التجنيس والمزبد» أكل ورق الكرم في 
الابتداء عليه القضاء والكفارة» وإن أكبر فعليه التضاء دون الكفارة لأنه لا يؤكل عادة لأنه صار 
غليظاً انتهئ. فلذا استوئى في الحكم ما يتغذئ به (أو يتداوى به) كالأشربة واللبان والأطعمة 
والخبز لتكامل الجناية والطباع السليمة تدعو إلى تناول ما يتغذى به أو ما يتداوى به لما فيه من 
إصلاح البدن فتقع الحاجة إلى شرع الزواجر فيه. 

(و) منه (أبتلاع ماء مطر) وثلج اج وبرد (دخل إلئ فمه) لإمكان التحرز عنه بتيسر طبق الفم 
(و) منه (أكل اللحم النيء وإن كان منتنا) ولو من ميتة (إلا إذا دؤد) لخروجه به عن الغذائية . 

(و) منه (أكل الشحم) في المختار كذا في «التجنيس» وهذا في (اختيار الفقيه أبي الليث) 
رحمه الله ولا خلاف في قديده كذا في «الفتح» (و) كذا (قديد اللحم بالاتفاق) للعادة بأكله (و) 
منه (أكل) حب (الحنطة وقضمها) لما ذكرنا (إلا أن يمضغ قمحة أو قدرها من جنس ما يوجب 
الكفارة فتلاشت) واستهلكت بالمضغ فلم يجد لها طعماً فلا كفارة بل ولا فساد لصومه به كما 
قدمتاه . 

















(و) من موجب الكفارة (ابتلاع) حبة حنطة (أو) ابتلاع (سمسمة أو) ابتلاع نحوها وقد 
تناولها (من خارج فمه) ولزوم الكفارة بهذا (في المختار) لأنها من جنس ما يتغذئ به وهو 
رواية عن محمد. قال الكمال: وإن ابتلع الشعير فلا كنارة عليه إلا أن يكون مقلياً هكذا ذكره 
القدرري رحمه الله تعالئ لأنه لا يؤكل غير المقلى كذا في [ 1/72 ] «التجنيس والمزيد؛ وهذا 
أن الجاف فل الشيرة وأنا 9 كان تفن السدلة اللارية فامعفر هيا فأكلها عليه الكفازه فنا قن 
«التتارخانية» عن «الحجة». : : 

(و) منه (أكل الطين الأرمني مطلقاً) أي: سواء اعتاد أكله أو لم يعتده لأنه يؤكل للدواء 
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فكان إفطاراً كاملاً كذا في «التجنيس؛ (و) منه أكل (الطين غير الأرمني) والطين المسمئ 
ك (الطفل إن اعتاد أكله) لا على من لم يعتد (و) منه أكل (قليل الملح)؛ قال في «المبتغئ»: 
تجب الكفارة بأكل الملح القليل لا الكثير. انتبئ 

وفي «شرح الديري» قال ني «الخلاصة»: إذا أكل الملح عليه الكفارة وهو المختار وانتهئ 
وكذا أطلقه في «البزازية»؛ فقال: وفي السلح يجب الكفارة (في المختار)؛ انتهئ فلذلك قلت: 
تجب [ 188 ] بالقليل في المختار وقال في #مجمع الروايات»: وفي أكل الملح روايتان 
وقيل: تجب في القليل دون الكثير وإنه من الامتحانيات انتهئ . 

وإذا أكل كعوب قوائم الذرة لا رواية لهذه ال.سألة قال الزندويستي: القضاء مع الكفارة 
كذا في «التتارخانية» (و) منه (ابتلاع بزاق زوجته أو) بزاق (صديقه) لأنه يتلذذ به كما قال في 
«الكنزة في مسائل شتى وفي «التتارخانية»: رإذا ابتلع زاق غيره فسد صومه بغير كفارة إلا إذا 
كان بزاق صديقه فحينئذٍ يلزمه الكفارة لأن الناس لا يعافون بذاق أصدقائهم فلذا (لا) تلزمه 
الكفارة ببزاق (غيرهما) لأنه يعافه. 

(و) مما يوجب الكفارة (أكله عمداً بعد غيبة) وهي ذكر أخاك بما يكرهه حال غيبته سواء 
بلغه الحديث أو لم يبلغه عرف تأويله أو لم يعرفه أفتاه مفت أو لم يفته لأن الفطر بالغيبة 
يخالف القياس والحديث» وهو قوله عليه السلام: «الغيبة تفطر الصائم/"١)‏ مسؤول بالإجماع 
بذهاب الثواب. وحديث الحجامة: فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد كما [ 
”لت ] في «العناية؛ وقد قال قاضيخان: قال بعضهم هذا وفضل الحجامة سواء في الوجوه 
كلهاء وعامة العلماء قالوا: عليه الكفارة على كل حال انتهئ . فلذا تجب الكفارة بأكله عمداً 
بعد غيبته (و) أكله بعد (حجامة أو) أكله بعد (مس أو) أكله بعد (قبلة بشهوة أو أكله بعد 
مضاجعة) ومباشرة فاحشة (من غير إنزال) ظاناً أنه أفطر بالمس والقبلة لزمته الكفارة إلا إذا تأوّل 
حديثاً أو استفتى فقيهاً فأفطر فلا كفارة عليه وإن أخطأ الفقيه ولم يغبت الحديث لأن الظاهر 
الفتوئ والحديث يصير شبهته قاله الكمال عن «البدائع» . 











(1) أخرج بنحوه ابن ماجه في الصيامء باب: ما جاء في الغيبة والرقث للصائم (1385): من حديث أبي هريرة: قال 
رسول الله ي8: «من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه». 





م1 








أو بَعْدَ دَهْنَ شَارِبوِء ظَائا أنه أْطَرَ بذَلِك . إلا إذَا أثتاه فِِْهُ أو سَمِعْ الحَدِيْت )لولم يُغرف 
تَأوِيْلَهُ عَلَى المَذْمَبٍ. وَإِنْ عَرَفَ تَأِيْلَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَثَارُةُ. وَتَجِبُ الكَمَارَهُ عَلَقَامَنْ 
طَأْوَعَتْ مُكُرَهَاً. ١‏ 


(أو) أكله بعد (دهن شاربه ظاناً أنه أفطر بذلك) [لأنه متعمد]!!؟ ولم يستند ظنه إلى دليل 
شرعى فلزمته الكفارة.وإن استفتئ فقيهاً فأفتاه بالفطر بدهن الشارب أو تأول حديئاً لأنه لا يعتد 
بفتوى الفقيه ولا بتأويل الحديث هنا لأن هذا مما لا يشتبه على من له شيمة من الفقهء نقله 
الكمال عن «البدائع» . 

مطلب: فتوى الفقيه تورث شبهة وإن كانت خطأ 

قلت: لكن يخالف ما في قاضيخان وكذا الذي اكتحل أو دهن نفسه أو شاربه ثم أكل 
متعمداً عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلاً فاستفتئ فأفتئ له بالفطر فحيتئذ لا تلزمه الكفارة انتهى . 
فعلئ هذا يكون قولنا (إلا إذا أفتاه فقيه) شاملاً لمسألة دهن الشارب [ *4'/< ] والمراد بالفقيه 
متبع لمجتهد كالحنابلة وبعض أهل الحديث ممن يرى الحجامة مفطرة فلا كفارة عليه لأن 
الواجب على العامي الأخذ بقول المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في حقها 
كذا في «البرهان» (أو) إلا إذا (سمع) المحتجم والحاجم (الحديث) وهو قوله يكهِ: «أفطر 
الحاجم والمحجوم"”" (ولم يعرف تأويله على المذهب) لأن [قول [ 0 ] الرسول لا يكون 
أدنئ درجة من قول المفتي» وقول المفتي صلح عندنا]!”! فبقول الرسول أولئ» وعن أبي 
يوسف: إنها تجب لأن العامي إذا سمع الحديث ليس له أن يأخذ بظاهره لجواز أن يكون 
مصروفاً عن ظاهره أو منسوخاً (و) كذا (إن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة) لانتفاء الشبهة 
وتأويله أنه َك مرّ بهما وهما يغتابان آخر فقال يلةٍ ذلك أي: ذهب صومهما بالغيبة كما قدمناه 
وقد علمت الخلاف في مسألة ظن الفطر بالدهن. (وتجب الكفارة على من طاوعت) رجلاً 
(مكرهاً) على وطئها لأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم لا نفس الوقاع وقد تحققت من 
جانبها بالتمكين من الفعل كذا في «البرهان؛ وفي «التجنيس؟: علمت طلوع الفجر وكتمته عن 
زوجها حت واقعها وهو لا يعلم به عليها الكفارة لأن إفطارهاء عُرّي عن شبهة الإباحة ‏ 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من ج- 
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فصل 
«في الكفارة وما يسقطها عن الذمة» 


تَسْمْطُ الكَنَارَُ بِطُرْرْ حَيْضٍ أو يِفَاسِء أو رض مح لِلْفِطرٍ فِيْ يَوْمو ولاتشقط 
عَمْنْ سُوفرَ به كُزها بَمْد لرُرْمِها عليه في ظاهر الرْوَاية . 


بيان الكفارة: 
وَالكَمَارَهُ: تَحْرِيْرُ رَقْبَةِ وَلَرْ كان غَيْرَ مُؤْمئَة معي كس ا سي ا 


فصل في بيان الكفارة وما يسقطها عن الذمة بعد الوجوب 
(تسقط الكفارة) التي لزمت من أكلت عمداً أو جومعت طائعة (بطرو حيض أو نفاس أو) 
طرو (مرض مبيح للفطر) وهو ما يكون بغير صنع من أفطر عمداً قبل وجود العذر ثم حصل 
العذر (في يومه) أي: يوم الإفساد ولأن الكفارة إنما تجب في صوم مستحق واستحقاقه في يوم 
واحد لا يتجزأ ثبوتاً وسقوطاً فبعروض المرض والحيض في آخره تمكنت شبهة عدم 
الاستحقاق في أوله كما في «البرهان» وقيدنا بكونه حصل بغير صنعه لأنه إذا أفطر عمداً ثم 
جرح نفسه فمرض ذلك مرضاً لا يستطيع معه الصوم أو ألقئ بنفسه من سطح أو جبل اختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم:. سقط عنه الكفارة كما إذا مرض ابتداء» وقال بعضهم: لا تسقط. , 
عنه لأنه بفعل العباد فلا يؤثر في إسقاط حق الشرع كذا في «التجنيس»؛» وقال الكمال: 
والمختار لا تسقط [ 1/25 ] لأن المرض من الجرح وأنه وجد [ 3474 ] مقصوراً على الحال 
فلا يؤثر في الماضي انتهئ . 
وذكر في اجمع العلوم»: لو أتعب نفسه في شيء أو عمل حتى أجهده العطش فأفطر كفر 
لأنه ليس بمسافر ولا مريض». وقيل: بخلافه وبه أخذ البقالي كذا في «التتارخانية) . 
(ولا تسقط) الكفارة (عمن سوفر به كرهاً) باختيار (بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية» 
خلافاً لزفر وهو رواية والعذر لم يجىء من قبل صاحب الحق كذا في «البرهان؛ وقال 
قاضيخان: لو أكرهه السلطان على السفر لا تسقط عنه الكفارة وسيذكر ما إذا أفطر خشية 
المرض بالقتال أو بمجيء الحمئ والحيض في العوارض. 
مطلب في الكفارة 
(والكفارة تحرير رقبة) (ولو كانت غير مؤمنة) لإطلاق النص فيها وشرطها عدم فوات 
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٠ :‏ لئس فِيِهمَا يوم يد َلأيم اللشريق» إن لم 





يَسْقِعْ الصَْ أَطعمَ سن مكِيئا يديهم وَيعَشْيهِمْء خدَاة وَعَمَاء مُشيعيْنِء أو خَدَاقئِء 
أو عَشَاييِءٍ أو عَشَء وَسْحْوْراء ا 00 ل 3 أو 





منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل كما في الظهار (فإن عجر عنه) أي: التحرير بأن 
لم يكن في ملكه رقبة ولا يملك ثمنها (صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا) بعض 
(أيام التشريق) للنهي عن صيامها (فإن لم يستطع الصوم) لمرض أو كبر (أطعم ستين مسكيناً» 
أو فقيراً دائماً وإنما ذكر المسكين محافظة على ما ورد به النص وإن كان الشرط عدم الفناء ولا 
يشترط اجتماع كلهم في وقت واحد فإن اجتمعوا (يغديهم ويعشيهم غداءً وعشاء مشبعين) 
وهذا هو الأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته (أو) يغديهم (غداءين) من يومين (أو) يعشيهم 
(عشاءين) من ليلتين (أو عشاءً وسحوراً) وشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانياً قد أطعمهم أولاً 
حتى لو غدَّى ستين ثم أطعم ستين غيرهم لم يجز حتى يغيد الإطعام لأحد الفريقين ولو أطعم 
فقيراً واحداً ستين يوماً أجزأه لأنه بتجدد الحاجة يصير بمنزلة فقير آخر في كل يوم والشرط إذا 
أباح الطعام أن يشبعهم ويكفي [ 25 ] خبز البر من غير أذم بخلاف الشعير إذ لا بد من أدم 
معه لأنه للخشونة لا يتمكن من الشبع عادة إلا بأدم خبز البر ولذا قيل: [خبز]ا؟؟ البر أدمه فيه 
فمن طلب له أدماً فليس بجائع والشرط أن يكون أحدهم شبعان حتى لو كان وقد أكل مثل 
الجائع يحتاج إلى إطعام غيره خاصة (أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه) 
أي: البر (أو) يعطي كل فقير صاع تمر أو صاع شعير أو زبيب أو يعطي (قيمته) أي: قيمة 
[ 005 ] نصف الصاع من بر وقيمة الصاع من شعير ولو في أوقات متفرقة وذلك لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى الرسول يده فقال: هلكت يا رسول الله 
قال: «ما أهلكك؟؟؛ قال: وقعت على امرأتي في رمضانء قال: «هل تجد ما تعتق رقبة» قال: 
لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكينا؟ قال: لاء ثم جلس فجيء إلى النبي ول بعرق فيه تمر فقال: «تصدق بهذا» قال: 
على أفقر منا فما بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي يي حتى بدت نواجذه»ء 
وقال: «اذهب فأطعمه أهلك:”'2 رواه الجماعة. وهذا ظاهر على وجوبه مرتباً وخص الأعرابي 
1 أخرجه البخاري في الصيام» باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء قتصدق عليه فليكفر 01975 ومسلم 

في الصوم؛ باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائمء ووجوب الكفارة »)١111(‏ وأبو داود في 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من م 
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وَكَفْتْ كَقَارَةٌ وا 0 ّ 


عَلَى الصَحِيْح. قَإِنْ 





م ني أَيَامَ لم يَتَخْلْلَهُ تَعْفِيِرٌ وَلوَاِينْ رَمَضَائَيْنِ 
ل تكن كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ في ظَاهِرٍ الرّوَايَة . 

باب ما يفسد الصوم من غير كفارة 

رَهْوَ سَبْعَةُ وَحَمْسُوْنَ شَيْقاً: إِذًا أكَلَ الضَاتمُ أَرْرَا ثيك أو عَجِيتا أو دَقِنِقَ 1 








بأحكام ثلائة بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام وصرفه إلى نفسه والاكتفاء بخمسة عشر 
صاعاء كذا قاله الزيلعي: لأن العرق بالعين ‏ مكتل ‏ بيع خمسة عشر صاعاً» والنواجذ أضراس 
الحلم الواحد كذا في «المغرب» انتهئ. قلت: إلا أن في قوله خصه بالإطعام مع القدرة على 
الصيام تأمل لأنه كَلِِ لما قال له: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. 
مطلب تداخل الكفارات 

(وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل) عمداً (متعدد في أيام) كثيرة (ولم يتخلله) آي 
الجماع والأكل عمداً (تكفير) لأن الكفارة شرعت للزجر وهو يجصل بواحد للتداخل (ولو) 
كانت [ *6/ت] الأيام (من رمضانين على الصحبح) للتداخل بالقدر الممكن؛ وقيل: هذا في 
رمضان واحد (فإن تخلل) التكفير بين الوطأين أو الأكلتين (لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر 
الرواية) لأن التداخل قبل الأداء لا بعده كما في الحدود كذا في «البرهان» وفي «مجمع 
الروايات» عن «المحيط»: شرب خمراً في رمضان أو زنى فعليه الحد والتعزير والكفارة 
لاختلاف الأسباب انتهئ ‏ 


باب في بيان ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة 


وضابطه: إن ما ليس فيه عد غذائيته ولا معناها أو فيه ولكن صحبه عذر شرعي أو قصور 
أوصله إلى جوفه أو دماغه وما ليس فيه كمال شهرة الفرج لا كفارة به وقد حصر أفراد ما شمله 
ذلك بالعد ثم تقريباء فقال: وهي سبعة وخمسون شيئاً تسهيلاً على المتعلم وهي: 

(إذا أكل الصائم) في أداء رمضان (أرزاً) نيئاً (أو عجيناً أو دقيقاً) عند أبي يوسف وبه أخل 
الفقيه أبو الليث 1 ] خلافاً لمحمد أو أكل أكل دقيقاً على الصحيح ودقيق بق الذرة إذا لته بالسمن 
والدبس تجب الكفارة ودقيق الحنطة والشعير إذا بل بالماء وخلط بالسكر تجب به الكفارة» 
وفي دقيق الجاروش والأرز قالوا: بأنه تلزمه:كما في «التتارخانية» . 
0 الصومء باب: كفارة من أنى أهله في رمضان (2540: والترمذي في الصوم» باب: ما جاء في كفارة الفطر في 

رمضان (6774: وابن ماجه في الصيام؛ باب: ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (1717) والمزي في 

تحفة الأشراف (11771/8. 


/ا14" 


أو ملحا كَييْرَاً دَفْعَقٌ أو طِيئا عبر أزمَبِي لم يَختذ أكلك. أو نْوَاةٌ أو مُطْئَاء أَركاضداء أو 
سَتْرجَلاً لم يُذرك وَلَمْ يُطبَغ» أء جوز وَطبَك أو أَبْتَلْعَ حصَاقٌ أو حَدِيدَاء أو رَأَكْأّي 
حَجْرَأ أو أَخْتَقَنَ» أو أشتغطء أو أؤجرٌ بِصَبٌ شَيْءِ فز َلتِهِ عَلَى الأضخْ» أل أْطَرَ في 
ذه دُعْئَلٌ أو ما فِي الأصَحء أو ذَاوَئْ جَائِْفَةٌ أو مد بِدَوَاءِ وَوَضَلٍَ إلى جَرْفِي أو 
دِمَاغْدَ أو مَخَلَ حَلْقَهُ مَطَق أو تُلْجّ في الأضَح وَلَمْ يَبتَِْهُ بص أو أَْطرَ خَطَأ بسَبِقٍ 
مَاءِ المَضْمَضَةٍ إلى جَوْفِده . 











اع ب ا ان لد ا ل 
ليس دواء (أو) أكل (نواة أو قطناً) أ ا 5 أو صفرة أو حمرة من عمل 
الإبريسم ونحوه وهو ذاكر لصومه لأنه أكل الصبغ كذا في «التجنيس والمزيد؛ (أو) أكل كاغداً 
ونحوه مما لا يؤكل عادة (أو سفرجلا) أو نحوه من الثمار التي لا تؤكل قبل النضج (ولم يطبخ) 
ولم يملح (أو جوزة رطبة) ليس لها لبَ فإن كان لها لب فقد علمته (أو ابتلع حصاة أو حديداً) 
أو نحاساً أو ذهباً أو فضة (أو تراباً أو حجراً) ولو زمرداً ونحوه وجب القضاء لا الكفارة لقصور 
الجناية [ 1/27 ] ووجود صورة الفطر (أو احتقن أو استعط) الرواية بالفتح فيهما الحقنة: صب 
الدواء في الدبر والسعوط صب الدواء في الأنف (أو أوجر) وفسره قوله: (بصب شيء في 
حلقه) وقوله (على الأصح) متعلق بالاحتقان وما بعده وهو احتراز عن قول أبي يوسف بوجوب 
الكفارة وجه الصحيح أن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعنئ» والصورة الابتلاع كما في 
«الكافي» وهي منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط 

(أو أقطر في أذنه دهناً) اتفاقاً (أو) أقطر في أذنه (ماء في الأصح) لأنه وصل إلى الدماغ 
بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن كما قاله قاضيخان وحققه الكمال وفي «المحيط»: قال: لو 
صب الماء بنفسه في أذنه فالصحيح أنه لا يفطر لانعدام المفطر صورة ومعنئ» وهو إصلاح 
البدن لأن الماء يضر بالدماغ (أو داو جائفة) وهي جراحة في البطن (أو آمة) هي الجراحة في 
الرأس من آمته بالعصا ضربت أم رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس (بدواء) سواء كان 
رطباً أو يابساً (أو وصل) الدواء (إلى جوفه) في الجائفة (أو دماغه) في الآمة على الصحيح 
والتقييد يكون الدواء رطباً في بعض العبارات وقع جرياً على العادة (أو دخل حلقه مطراً أو ثلج 
في الأصح ولم يبتلعه بصنعه) وإنما سبق إلى حلقه بذاته كما في «التبيين» (أو أفطر خطأ بسبق 
ماء المضمضمة) أو الاستنشاق (إلى جوفه) أو دماغه وإن لم [ الم يبالغ فيهما لوصول 
المفطر إلى الجوف أو الدماغ ولقوله يَلْةِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


ليا 





ا دلو بالجميع. . أو اتا ما ا حرفا لي نفسها من 


»أن 





كل مدا بَْدَ كله نايا وَلَرْ عَلِمْ الخَبَرَ عل الأضم» 


عليه)”'؟ محمول على نفي الإثم ورفعه (أو أفطر مكرهاً ولو بالجماع) وإن أكرهته عليه زوجته 
على الصحيح لأنه إفطار بعذر وبه يفت كما في «التجنيس» وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية 
لأنه يوجد حالة النوم [ "8/< ] ومن ن الرضيع (أو أكرهت على الجماع) لا كفارة عليها وعليه 
الفتوى وفي «الحجة» : إذا كانت تكرهه في الابتداء ثم طاوعته بعد ذلك لا كفارة عليها لأنها 
طاوعته بعد فساد الصوم كذا في «التتارخانية» (أو أفطرت) المرأة (خوفاً على نفسها من أن 
تمرض من الخدمة أمة» كانت أو منكوحة) كما في «التتارخانية» لأنها أفطرت بعذر كما لو 
أفطرت الأمة لضعف أصابعها في عمل السيد من طبخ أو خبز أو غسل ثياب» ولها أن تمتنع 
من الائتمار بأمر المولئ إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق 
الفرائض كذا في «التجنيس» (أو صب أحد في جونه ماء وهو) أي: الصائم (نائم) لوصول 
المفطر إلى الجوف وكذا لو شرب وهو نائم عليه القضاء وليس هو كالناسيء ألا ترى أن النائم 
أو ذاهب العقل إذا ذبح لم تؤكل ذبيحته والناسي للتسمية تؤكل ذبيحته كما في «التتارخانية»؛ عن 
«المنتقئ» . 

(أو أكل عمداً بعد أكله ناسيً) كذا أطلقه في «الكنزء وقيده في «الهداية»» فقال: ومن 
أكل في رمضان ناسياً وظن أن ذلك يفطره وأكل بعد ذلك متعمداً فعليه القضاء دون الكفارة لأن 
الاشتباء استند إلى القياس أي: دليل هو القياس لأن القياس فطره بأكله ناسياً فكان النص وهو 
قرله عليه السلام: «تم على صومك”" مخالفاً للقياس فكانت الشبهة الشرعية قائمة نظراً 
للقياس وهو الفطر بأكله ناسياً فثبتت الشبهة الشرعية فبقي القياس صفة الصوم فلم يبق للصرم 
محل [ولا]1!؟ تنتفي الشبهة بالعلم بالحديث لأنه خبر واحد لا يوجب العلم بل العمل يوجب 
القضاء لا تجب الكفارة عليه (ولو على الخبر) يعني ال رم 1 د «من نسي 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاء» وعدم لزوم الكفارة (على الأصح) 
من الروايتين وهو ظاهر الرواية وصححه قاضيخان وفي رواية تجب الكفارة كما في «الفتح" ولو 
أكل ناسياً فقيل له: إنك صائم فلم يتذكر [ 700 ] يازمه القضاء في المختار كما تقدم . 





(1) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


(1) ما بين معكرفتين ساقط من م 
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أو جَامَعَ نا يا م جامَمْ عَامِدَا أو أكلَ بَعدَ ما نوَ نهَارَاوَآ يي ته أو أضْبع مسافرً 
َترَئ الإقامة م أكلّ» أو سَائْرَ بَمْدَما أَصْبَحَ مُقِيْمَاً فأكلّ» أو أَمْسَكَ بلا بي صَوْم وَلَأَييدِ 
يِطرء أو تَسَحْرَء أو جَامَعَ شَائَاً ‏ طلْع الفَجرٍوَهُوَ طَلِمُء 18 


(أو جامع ناسياً ثم جامع عامداً) أو أكل عمداً بعد الجماع ناسياً وعلمت التوجيه لقيام 
الشبهة. 

(أو أكل) أو شرب أو جامع عمداً (بعدما نوى) وكان إنشاؤه النية (نهاراً) أكده بقوله: 
(ولم يبت نيته) وهذا عند أبي حنيفة وذكره في «المنظومة؟ بقوله: 

لا يجب التكفيربالإفطار إذا نوى الصوم منالنهار 
لشبهة الاختلاف في عدم صحة صومه لاشتراط تبييتها عند الشافعي رحمه الله تعالى» وينبغي 
على هذا لو لم يعين الفرض فيها. 

(أو أصبح مسافراً) وكان قد نوى الصوم ليلاً ولم ينقض عزيمته (فنوئى الإقامة ثم أكل) لا 
كفارة عليه لشبهة السفر كما في «الفتح' وإن لم يحل له الفطر (أو سافر) أي: أنشأ السفر 
(بعدما أصبح مقيماً) ناوياً من الليل (فأكل) في حالة السفر أو جامع عمداً لشبهة السفر وإذا لم 
يحل له الفطر وقيدنا [باصله]7!؟ حالة السفر لأنه لو رجع إلى وطنه لشيء نسيه فحمله وأكل 
عمداً في منزله أو قبل انفصاله عن عمران مقامه عليه القضاء والكفارة لأنه مقيم حالة الأكل 
لانتقاض السفر بالرجوع (أو أمسك) يوماً كاملاً (بلا نية صوم ولا نية فطر) لفقد شرط الصحة 
ولو كان صحيحاً مقيماً (أو تسحر) أي: أكل السحور ‏ بفتح السين ‏ اسم للمأكول في السحر 
وهو السدس الأخير من الليل (أو جامع شاكاً في طلوع الفجر) وهو قيد في الصورتين (وهو) 
أي: الفجر (طالع) لا كفارة عليه [ > ] للشبهة لأن الأصل بقاء الليل ويأئم إثم ترك التثبت 
مع الشك لا إثم جناية الإفطارء وإذا لم يتبين له شيء لا يجب عليه القضاء أيضاً لآن الاصل 

هو الليل فلا يخرج بالشك. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: أساء بالأكل مع الشك إذا كان 
ببصره علّة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر لقوله عليه 
السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك276 اعلم أن التحقيق هو أن المتيقن إنما هو دخول 








)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة. باب: (1018(050) مطولاً. والنسائي في الأشربة» باب: الخث على ترك 
الشبهات (57/77)» والبيهقي في السئن الكبرى في البيوع: باب: كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو من 
المحرم (5/ 07770 والحاكم في المستدرك (؟/ 2017 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء» وقال 
في التلخيص: صحيح . والهيثمي في مجمع الزوائد في الطهارة» باب: إزالة الوسخ من الأظفار (5178/1). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 





نَةِ أو بَهِئِمَق أُوابْتَفْخِيْفٍ أو 


أو أَنْطَرَ يَظْن الغُرُوْبَ والمّْمْسُ بَاقِيَةٌ أو أَنرَلَ بوَطءِ م 
بتَنْطِيِنِء أو كبلق أو لمْس» أو أَفْسَدَ صَوْمَ عَيْر أَدَاءِ رَمَضَانَ أو وُطِمَتْ وَمِيَ ائِحدّق أو 


الليل في الوجود وامتداده لا إلى وقت تحقق ظن طلوع الفجر لاستحالة تعارض اليقين مع الظن 
[النقيضص]7!؟[لأن العلم بمعنى اليقين لا يحتمل النقيض فضلاً عن أن يثبت معه ظن النقيض]21] 
فإذا فرض تحقق ظن طلوع الفجر في وقت فليس ذلك [الوقت]1" القضاء محل تعارض الظن 
به واليقين ببقاء الليل بل التحقيق أنه محل تعارض دليلين ظنيين في بقاء الليل وعدمه وهما 
الاستصحاب والإمارة التي بحيث توجب ظن عدمه لا تعارض ظنيين في ذلك أصلاً إن ذلك لا 
يمكن إذ الظنّ هو الطرف الراجح من الاعتقاد فإذا [ '4'8<] فرض تعلقه بأن الشيء كذا استحال 
تعلق آخر به لا كذا من شخص واحد في وقت واحد إذ ليس له إلا [طرف]!*! واحد راجح فإذا 
عرف هذا فالثابث تعارض ظنيين في قيام الليل وعدمه فيتهاتران لأن موجب تعارضهما الشك إلا 
ظن واحد فضلاً عن ظنيين وإذا تهاترا عمل بالأصل وهو الليل فحقق هذا وأجره في مواطن كثيرة 
كقولهم في شك الحدث بعد تيقن الطهارة: اليقين لا يزال بالشك؛ ونحوه قاله المحقق الكمال 
رحمه الله تعالئ «بفتح القدير» (أو أفطر بظن الغروب) أي: بغلبة الظن لا مجرد الشك. وقيدنا بهذا 
لأن الأصل [ 74 ] بقاء النهار فلا يكفي الشك في إسقاط الكفارة على إحدى الروايتين بخلاف 
الشك في طلوع الفجر عملاً بالأصل في كل محل (و) كانت (الشمس) حال فطر (باقية) لا كفارة 
عليه لما ذكرناه» وأما لو شك في الغروب ولم يتبين له شيء ففي لزوم الكفارة روايتان» ومختار 
الفقيه أبي جعفر لزومها وإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب فأفطر عليه الكفارة سواء تبين له أنه أكل 
قبل الغروب أو لم يتبين له شيء لأن غلبة الظن كاليقين والأصل بقاء النهار. 

(أو أنزل بوطء ميتة) أو بهيمة لأنه جماع قاصر فلا يوجب الكفارة ويوجب القضاء كما 
في «التجنيس» وغيره (أو) أنزل (يتفخيذ) أو أنزل بتبطين أو استمناء بالكف (أو) أنزل (من قبلة 
أو لمس) لا كفارة عليه لقصور الجناية وعليه القضاء لوجود معنى الجماع ولو قبلت زوجها 
فأمنت فسد الصوم وإن أمذئ أو أمذت لا يفسد كما في «الظهيرية» و«التجنيس» . 

(أو أفسد صوم غير أداء رمضان) بجماع أو غيره لأن الكفارة وردت في هتك حرمة شهر 
رمضان إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم بلا ضرورة بخلاف غيره (أو وطئت وهي نائمة) لعدم 
الفعل منها وفسد صومها فعليها القضاء دون الكفارة» وكذا لو وطىء التي جنت بالنهار وقد 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من م. 
(3) العبارة في م [الوقت] بدل القضاء. 
(4) العبارة في م طرف بدل ظرف. 


أَمْطَرَتْ فِيْ فُرْجِهًا عَلَّى الأَصَحٌ. أر أَدْخَلَ إِصْبْعَهُ مَيْلَوْلَة باع وأو ذُهْن فِيْ ديرو أو َدْخَلبْهُ 
فِيْ نَرْجِهَا الاخل» فِي المُخْتَانٍ أو أَدْخَلَ من في ُبْره وَعَيبهَا أو فِيِ مَرْجِهًا الدَاعِل 
أو أَدْحَلَ حَلْقه دُحَاناً بِصُنعِهِ أو أَسْتقَاة وَلَوْ دن مِلءِ القُم فِيْ ظَاهِرٍ الرْوَايَك وَشَرَط ل 
يُوْسْفَ مِلْء الفم وَهْرَ الصَّحِيْحْ» أ و أَعَادَ ما ذَرَعَهُ هُ مِنَّ الَيْء» وَكَانَ مِلْء القَم وَهُوَ ذَاكِرٌ 


نوت الصوم قبل الجنون ليلاً لعدم الجناية منها والجنون الطارىء لا ينافي الصحة حتى إذا لم 
يوجد معه ما يفسدء ثم أفاقت لا تقضي اليوم الذي جنت فيه. 

(أو أقطرت في فرجها على الأصح) لشبههه بالحقنة كما في «التجنيس» و «الفتتح» (أو 
أدخل إصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره) أو استنجئ فوصل الماء إلى داخل دبره أو فرجها 
الداخل للمبالغة فيه والحد الذي يتعلق بالوصول إليه [ **/2 ] الفساد قدر "0 ] المحقنة 
قال في «الخلاصة»: وقل ما يكون ذلك لو خرج سرمه فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع 
لمحله لا يفسد صومه لأن الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة وإلا 
فسد كذا في «الفتح؛ أو أدخلته أي: إصبعها مبلولة بماء أو دهن (في فرجها الداخل في 
المختار) ولما ذكرنا (أو أدخل قطنة) أو خرقة أو خشبة أو حجراً (في دبره وغيبها أو) أدخلته 
(في فرجها الداخل وغيبتها) أي: القطنة ونحوها لأنه تم الدخول كما في «التجنيس» بخلاف ما 
إذا كان طرف الخشبة أو الخرقة بيده وطرف الحشو في الفرج الخارج وما لم يصل إلى كبير 
داخل فإنه لا يفسد كما في «التبيين» و «الفتح» لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول شيء بالمرة 
وكذا لو ابتلع خيطاً وطرفه بيده ثم أخرجه لا يتتفض صومه ولو ابتلعه كله انتقض وعليه القضاء 
كذا في «التجنيس» وقدمنا نظيره. 

(أو أدخل دخاناً بصنعه) متعمداً إلى جوفه أو دماغه لوجود المضطر وهذا في دخان غير 
العنبر والعود وفيهما لا يبعد لزوم الكفارة أيضاً للنفع والتداوي وكذا الدخان الحادث شربه 
وابتدع هذا الزمان كما قدمناه. 

(أو استقاء) أي: تعمد إخراجه (ولو دون ملأ الفم في ظاهر الرواية) لإطلاق قوله طَلِ: 
«ومن استقاء عمداً فليقض7'' (وشرط أبو يوسف رحمه الله) أن يكون (ملأ الفم وهو الصحيح) 
لأن ما دونه كالعدم حكماً حتى لا ينقض [الوضوء]!!؟ (أو أعاد) بصنعه (ما ذرعه) أي: غلبه 
وخرج بغير اختياره (من القيء وكان ملأ الفم) وإن كان أقل ففيه روايتان عن أبي يوسف في 
رواية لا يفطر لعدم الخروج» وفي رواية: يفطره لكشرة الصنع وهذا [ 725 ] (وهو ذاكراً» 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
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لِصَرْبِهِ أو أُكلَ ما بَيْنَ أَسْنَائِ وَكَانَ قَذْرَ الجمْصّةء ؛ أو وى الصو هاندا أكل 
ايا قَبِلَ ِنبا بيه مِنَ الكهارء أو أمي عَلَيِِ ولو > جَمِيْعَ الشّمْرِ . إلا أنه لآ يَفْضِيْهِ اليَوْمَ 
الّذِيْ حَدَتَ ف الإِغْمافُ أو حدتٌ نِيْ .أو جنع مُمْنَدِ جَمِيِعَ الشَّهْرٍ ٠‏ ولا يلَرَمه 
َضَادُهُ بإفاقيه لبلا أو نَهَاَا بَعدَ َوَاتٍ وَفْتِ الليدء في الصّحِيْح . 
فصل 
«فيمن يجب عليه الإمساك أثناء النهار» 








يَحِبُ الإمْسَاكُ بد بي اليزم 1111111110108( 


لصومه أما لو كان ناسياً فلا يفطر لما تقدم (أو أكل ما) بقي من سحوره (بين أسنانه وكان قدر 
الحمصة) لإمكان الاحتراز عنه بلا مشقة. 

(أو نوى الصوم نهاراً بعدما أكل ناسياً قبل إيجاد نيته) الصوم (من النهار) كما في ١غنية‏ 
ذوي الأحكام» وهو حاشيتي علي «الدرر والغرر) . 

(أو أغمي عليه) لأنه نوع مرض يضعف القوي ولا يزيل الحجر فلا ينافي الوجوب ولا 
الأداء فيقضي (ولو) أغمي عليه (جميع الشهر) لأنه بمنزلة النوم وامتداده نادر ولا حرج في 
ترتب الحكم على ما هو من النرادر بخلاف الجنون (إلا أنه لا يقضي اليوم [ 87'/ ] الذي 
لذت ديه التماء أو بدت :فق ليله وجوه القنوم. نبنة د الظاهر أنه ينوي المنوم من الليل. 
حملاً للمسلم على الصلاح حتى لو تيقن أنه لم ينو يقضيه أيضاً كما لو كان مسافراً أو مريضاً 
أو متهتكاً يعتاد الأكل في رمضان (أو جُنْ) جنوناً (غير ممتد جميع الشهر) بأن أفاق في وقت 
النية نهاراً إذ لا حرج فيما دونه (و) في لزوم قضاء الشهر المستوعب وهو مدفوع (ولا يلزمه 
قضاؤه) أي: لا يلزم المجنون قضاء الشهر المستوعب حقيقة أو حكماً وهو (بإقامته ليلا) فقط 
(أو نهاراً بعد فوات النية في الصحيح) فالشرط للزوم قضاء الشهر إفاقته فيه نهاراً في وقت يصح 
فيه إيجاد النية قال في «مجمع النوازل»: إذا أفاق أول ليلة من رمضان ثم أصبح مجنوناً واستوعب 
الشهر اختلف فيه أئمة بخارئ والفتوى على أنه لا يلزم القضاء لأن الليلة لا يصام فيها وكذا لو أفاق 
في ليلة من وسط أو في آخر يوم من رمضان بعد الزوال كذا في «المجتبئ» و «النهاية» وغيرهما 

و «مختار» شمس الأئمة وفي «الفتح»: يلزمه [ 4085 ] بإقامته فيه مطلقاً والله أعلم . 
فصل 

اعلم أن الأصل عندنا أن من صار في بعض النهار على صفة لو كان عليها في أوله يلزمه 
المكرم 'فعلية 

(الإمساك بقية بقية اليوم) كما يمسك الصائم ومن صار في بعض النهار على صفة لو كان 
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عَلَى مَنْ فُسَدَ صَرْمُةُ وَعَلّى حَائِضٍ ونفْسَا طَهْرنًا بَْدَ طلّع الجر وَعَلَوِصبِيّ بَلَمَ 
َكافرِ أَسْلَمَ بَْدَ الألوعء َعَليِهم القَضَاءُ إل الأجيرينِ . 
فصل 
«فيما يكره للصائم وفيما لا يكره وما يستحب» 


ما يُكرّه للصائم: 7 
كُرِ لِلْضَائِمِ سَبْعَةُ أشْيَاء: ذَوْقُ شَيْيٍ وَمْضْعْهُ بلآ عُذْرٍ 2357000087 


عليها مع طلوع الفجر لم يلزمه الصوم لا يجب عليه الإمساك فعلئ هذا يجب الإمساك على 
الصحيح؛ وقيل: يستحب تشبهاً عند القضاء حق الوقت كما في يوم الشك بالقدر الممكن بقية 
اليوم (على من فسد صومه) ولو بعذر ثم زال لقوله ييِْ: في يوم عاشوراء حين كان صوماً 
واجباً: «ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه”'2 ولأنه عجز عن الصوم مع الأهلية فيلزمه الإمساك 
ويجب الإمساك (على حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع فجر) ومسافر أقام ومريض ير ومجنون 
أفاق ويجب الإمساك (على صبي يلغ وكافر أسلم) لما ذكرنا بخلاف الحائض والنفساء 
والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم الإمساك تشبهاً عند وجود العذر اتفاقاً أما الحائض 
والنفساء فلآن الصوم عليهما حرام والتشبه بالخرام حرام» وأما المريض والمسافر فلآن الرخصة 
في حقهما باعتبار الحرج ولو ألزمناهما التشبه لعاد الشيء على موضوعه بالنقض ولكن لا 
يأكلون جهراً بل سراً (وعليهم القضاء إلا الآخرين) الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم [ 1/585 ] 
بعدم الخطاب في حقهما عند طلوع الفجر يعدم أهليتها له. 
فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب له 

(كره للصائم سبعة أشياء: ذوق شيء) لما فيه من تعريض الصوم للفساد كذا أطلقه في 
#الهداية؛ و «الكتز» و. هشرح المختار» فشمل [ 0 ] النفل لما أنه لا يتاح فيه الفطر بلا عذر 
على المذهب ومن قيده بالفرض كشمس الأئمة الحلواني ونفئ كراهة الذوق في النفل إنما هو 
على رواية جواز الإفطار في النفل بلا عذر (و) كُره (مضغه بلا عذر) كالمرأة إذا وجدت من 
يمضغ الطعام لصبيها كمفطرة لحيض وصفر أما إذا لم تجد بذ منه فلا بأس بمضغها لصيانة 
الولد وفي «الذخيرة؛: من المشايخ من قال: في صوم الفرض إنما يكره ذوق شيء إذا كان' له 
منه بذ أما إذا لم يكن له بأن احتاج إلى شراء مأكول وخاف أنه إن لم يذق يغبن فيه أو لا 


(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 2415157 والطبراني في الكبير (11/ 0037 . 


ا 


وَمَضْغْ م العلكِء والمُبْلَهُ والمُبَاشَرَةُ إن لم يمن فيْهِمَا على تف الإنرّالَ أو الجاع في 
ظَاهِرٍ الرُوَايَةِ َجَمْعْ الرْقٍ فِي الفّم ثُمْ بْتلآعَفُ ونا أنه يمف كَالمَضْقَ؛ 
وَالحِجَامَةٍ. 





يوافقه لا يكره وفي «المحيط»: لا بأس به كيلا يغبن» وفي «الذخيرة» و «التجنيس» خلافه وفيه 

ذكر في «فتاوئى النسفي» أن المرأة إذا كان لها زوج سيء الخلق يضايقها في ملوحة الطعام وقلة 

ملحه يحل لها أن تذوق الطعام لتعرف طعمه دفعاً لأذئ الزوج عبن نفسهاء وإن كان حسن 

الخلق فلا يحل كما هو المذكور في الأصل» انتهئ. وكذا الأمة كما في «شرح المقدسي» 

و «المجمع» قلت: ويمكن أن يكون الأجير كذلك انتهئ. 1 
مطلب في حكم العلك 

(و) كره في (مضغ العلك) الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف [مع الريق]!!؟ العلك هو 
المصطكي وقيل: اللبان الذي يقال له: الكندر 1 
والرجل لقوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم”'2 وقال 
الإمام علي رضي الله عنه: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. ولأنه 
وإن لم يره أحد يكره أيضاً لأن مضغه يدبغ المعدة ويشهي الطعام ولم.يأن له وإذا لم يأن وقت 
الاشتهاء فالاشتغال به اشتغال بما لا يفيد وأما في غير حال الصوم فإنه يكره للرجال إلا في 
الخلوة بعذر كذا ذكره البزدوي والمحبوبي. [ '5/0] وقيل: لا يستحب لهم ولا يكره فهو 
مباح لهم بخلاف النساء فإنه يستحب لهن مضغه لأنه سواكهن لقيامه مقام السواك في حقهن 
لضعف بنيتهن فقد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه كما في «الفتح». ومضغه 
يورث [ 57 ] هزال الجنين كما في «الدراية» . 

(و) كره له (القبلة والمباشرة) الفاحشة وغيرها (إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو 
الجماع في ظاهر الرواية) لما فيه من تعريض الصوم على الفساد ومعاقبة الفعل ويكره التقبيل 
الفاحش وهو أن يمضغ شفتيها كما في «الظهيرية» [وكره له]!!؟ ‏ جمع الريق في الفم قصداً ثم 
ابتلاعه في «التتارخانية» (و) كره له فعل (ما ظن أنه يضعفه) عن الصوم (كالفصد والحجامة) 
والعمل الشاق لما فيه من تعريضه للإفساد. 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء الليية 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


و 


ما لا يُكرّهُ للصائم: 

4 لأنْكْرَهْلِنْصَائِم : الفُْلَف والمُبَاشَرَةُ مَعَ الأمنء وَدَهْنُ التوبِ» 
الكُخْلُ والجِجَامَةُ؛ والمّصدُء والسْوَاكُ آجِرَ النّْهَارِ بَلْ هُوَ سْنهُ كول 0010100 

(وتسعة أشياء لا تكره للصائم) وهي وإن علمت بالمفهوم مما سبق فالتصريح به سائغ 
لذكر الدليل ولمقام التعليم (القبلة والمباشرة مع الأمن) من الإنزال والوقاع لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنه.عليه السلام: «كان يقبل ويباشر وهو صائم"”'" رراه البخاري ومسلم وهذا 
ظاهر الرواية؛ وعن محمد: أنه كره المباشرة الفاحشة وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة لأنها 
قل ما تخلو عن فتنة» وفي «الجوهرة»: قيل: إن المباشرة تكره وإن أمن على الصحيح وهو أن 
يمس فرجه فرجهاء انتهئ . 

وفي «الظهيرية»: وعن أبي حنيفة أنه قال: تكره المعانقة والمصافحة وأنه خلاف 
المشهور انتهى . (ودهن) بفتح الدال على أنه مصدر وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر 
(الشارب) لأنه ليس فيه شيء مما ينافي الصوم (والكحل) لأنه عليه السلام اكتحل وهو صائهم”© 
(والحجامة) التي لا[ '70/أ] تضعفه عن الصوم وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب (والفصد) 
كالحجامة وذكر شيخ الإسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر كما في «التتارخانية». 

(و) لا يكره له (السواك آخر النهار بل هو منه كأوله) لقوله عليه السلام: «من خير خلال 
الصائم السواك"”'! ولعموم قوله يَيهِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة»”*' يدخل في عموم كل صلاة الظهر والعصر والمغرب» للصائم والمفطر ولقوله ه: 
«صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك»””2 فهذه النكرة وإن كانت في الإثبات تعم 
لوصفها بصفة عامة فيصدق على عصر الصائم إذا استاك فيه أنها صلاة أفضل من سبعين كما 
يصدق على عصر الفطر كذا في «الفتح" وفي «كفاية المجيب». روي عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي يلِ: «كان يستاك [ 1/84 ] أول النهار وآخرء وهو صائم»”"' كذا في «الكفاية شرح 





(1) أخرجه البخاري في الصيام؛ باب: المباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله : عنها يحرم عليه فرجها (19517)» 
ومسلم في الصيام؛ باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته .001١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الصيام باب: ما جاء في السواك والكحل للصائم (1778)» والبيهقي في السنن في 
الصيامء ياب: الصائم يكتحل (5/ 17) من حديث عائشة رضي الله عنها. : 

(9) أخرجه اين ماجه في الصيام. باب: ما جاء في السواك ,الكحل للصائم (21777): والبيهقي في السئن الكبرى 
في الصيام. باب: السواك للصانم (4/ 13”) والدارةطني (7/1١5؟)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(4) تقدم تخريجه. 

)2( تقدم تخريجه . 

02( أخرجه أبر داود في الصيام. باب: السواك للصائم (7734).: والترمذي في الصوم» باب: ما جاء في السواك - 
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وَلَوْ كَانَ رَطْبَآً أو مَبْلْوْلاً بالمّاءِء والمَضْمَضَةٌ وَالسْينْشَاق لِمْئِر وُضْوْي #اللؤْعْتِسَال 
والتلعف بتَوْبٍ مُبْتل لِلتَبَرْدِء على المفتئ به. 


عا 


ما يُستحّب للصائم: 
وَيُنْتَحَبُ لَهَُلاتهُ أَشْيًا يّاءَ: السُحُوْرُ 1 وَتَعْجيْلٌ الفطر فِيْ غَلْرِ يَْمٍ غيم . 





الهداية» (و) لا يكره له السواك و (لو كان رطباً) أي: أخضر (أو مبلولاً بالماء» لإطلاق ما 
زويتاء 

(و) لا يكره له (المضمضة والاستنشاق) وقد فعلهما (لغير وضوء والاغتسال و) لا 
(التلفف بثوب مبتل) قصد ذلك (للتبرد) ودفع الحر (على المفتئ به) وهو قول' أبي يوسف لأن 
النبي ييفِ: «صبّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر»”2 رواه أبو داودء وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم”" ولأن هذه الأشياء بها عرن على 
العبادة ودفع للعجز الطبيعي وكرهها أبو حنيفة لما فيه من إظهار العجز في إقامة العبادة كما في 
«البرهان» . 

فصل 

(ويستحب له ثلائة أشياء: السحور) لقوله كَلِِ: #تسحروا فإن السحور بر 
[ '0/ت] قيد المراد بالبركة حصول التقوئى به أو المراد زيادة الثواب ولا منافاة فليكن المراد 
من البركة جميعها كما في «الفتح' وينبغي أن لا يكثر فيه بما لا يبقى منه إحساس بأثر الصوم 
لإخلائه عن المراد كما يفعله المترقفون. 

(و) يستحب (تأخيره) أي: السحورء لقوله يَيِ: «ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل 
الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة»”*) رواه الطبرائي (وتعجيل 
الفطر) لما روينا وهذا (في غير يوم غيم) وني الغيم يحتاط حفظاً للصوم عن الإفساد فقد يفسد 
بظن الغروب لغيم والتعجيل المستحب قبل استحالة النجوم ذكره قاضييخان في «شرح الجامع 
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- 2 للصائم (715) من حديث عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي :ك9 ما لا أحصي يتسوك وهو صاتم. 

(1) أخرجه أبو داود في الصيام باب: الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق (21878. 

(؟) أخرج بنحوه أبو داود في الصيام؛ باب: القول عند الإفطار (1151)» والزيلعي في نصب الراية (49///5). 

(8) أخرجه البخاري في الصوم؛ باب: كة السحور في غير إيجاب (1851). ومسلم في الصيام» باب: فضل 
السحور وتأكيد استحبابه واستد أخيرء وتعجيل الغطر »)3١95(‏ والترمذي في الصومء باب: ما جاء في 
فضل السحور (708)؛ واين ماجه في الصيام؛ باب: ما جاء في السحور (17957): والبيهقي في السئن الكبرى 
في الصيام» باب: استحباب السحرر (0683/4. 

22 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (48/4؟). 
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فصل 
«في العوارض» 


المريض والحامل والمرضع: ' 
يَجْوْرُ الفِطرُ لِمَنْ حاف ِيَادَةَ المَرَضٍ» أو بْطْء البُرِىء وَلْحَالٍ 3 





الصغير؛ وظاهر الحديث يفيد حصول البركة ولو بالماء في السحور. قال يك: «السحور بركة 
فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يقبلون على المتسحرين6”؟ رواه 
أحمد كذا في «البحر» . 


فصل في العوارض 
جمع عارضء وهي للصائم ثمانية: المرض والسفر والإكراه والحبل والرضاع والجوع 
والعطش وكبر السن وبها يباح الفطر. 


فيجوز (لمن خاف) وهو مريض (زيادة المرض) بكم أو كيف لو صام والمرض معنى 
يوجب تغير الطبيعة إلى الفساد يحدث أولاً في الباطن ثم يظهر أثره وسواء كان لوجع عين أو 
جراحة أو صداع فأي: مرض كان إذا خافه (أو) خاف (بطء البرء) منه بالصوم جاز له الفطر 
لأن زيادته وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه. وقالوا [ **'/:: ]: الغازي إذا 
كان يعلم يقيناً أنه يقاتل العدو في شهر رمضان ويخاف الضعف إن لم يفطر فقبل الحرب يفطر 
مسافراً كان أو مقيماً كذا في «الفتح» وعلمه بالقتال يؤخذ مما قال في «التجنيس»: الغازي إذا 
كان بإزاء العدو ويعلم يقيناً إلى آخره» وعلى قياس هذا قالوا: فيمن له نوبة الحمئ فأفطر في 
أول اليوم قبل أن تظهر الحمئ على ظن أنها تعتريه فتضعفه لا بأس به لأنه بحكم الغلبة كالكائن 
كما في المغازي فإن لم تعتره لزمته الكفارة وكذا المرأة إذا ظنت مجيء الحيض ثم لم تحض 
تلزمها الكفارة لأنه إفطار في يوم لم تتمكن فيه شبهة إباحة الإفطار انتهى. والأصح عدم 
الكفارة فيهما كذا في حاشية «الدرر» وفي «مجمع الروايات»: قال في «الجامع الصغير» لقاضي 
خان: والأصح [لا]1!؟ كفارة عليهما وكذا أهل الرساتيق إذا سمعوا أصوات الطبل يوم الثلاثين 
٠‏ فظنوه يوم عيد فأفطروا ثم تبين أن الطبل لغيره لا كفارة عليهم انتهى ١‏ (و) يجوز الفطر (لحامل 


.)44/6( رواء أحمد في مسئده‎ )١( 


1( العبارة في م فذلك يدل. 
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وَمُرْضِع حافت نُقْضَانَ العَقْلٍ أو الهَلاَكَ أو المَرَض عَلَى تفْسِهَاء أو وَلَدِهَاك نَسَبَاَ كَانَ 
أو رَضَاعَاَء وَألخوف المُعْتَبَدُ مَا كَانَ مُسشئيدا لِعَلبَةٍ الظَنْ بِتَجْربَةٍ أو إخبَارٍ طَييب شيلم 
حَاذْقٍ عَذْلِء وَلِمَنْ حَصَلَ لَهُ عَطَشٌ شَدِيْدٌ أو جُرْعٌ يُخَافُ بِئْهُ الهلآك. 
المسافر: 

وَلِلْمْسَافِرٍ الفِطنٌ وَصَرْمُهُ ه حب إِنْ لَمْ يَضْرفُ وَلَمْ َكنْ عَامَةُ رِثْقَيِهِ مُفْطِرِيْنَ» وَلا 
مُشْتَرِكِيْنَ في اللَقَقَة فَإِنْ كَانُوَا م مُشْرِكيْنَ أو مُمْطِرِيْنَ َالأَفْضَلُ نِطْرْهُ مُوَائَقَةَ للْجَمَاعَةَ: 





ومرضع خافت) نقصان العقل أو الهلاك أو المرض سواء (كان على نفسها أو ولدها نسباً كان 
أو رضاعاً) ولها شرب الدواء إذا أخبر الطبيب أنه يمنع استطلاق بطن الرضيع وتفطر لهذا العذر 
كما في «التتارخانية» وذلك لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلئ والمرضع الصوم ولأنهما يلحقهما الحرج بالصوم فشرع 
الإفطار في حقهما كالمسافر والمريض وما قيل: إن المراد بالمرضع الظئر فمردود بهذا 
الحديث وبأن الإرضاع واجب على الأم ديانة لا سيما إذا كان الأب معسراً (والخوف المعتبر) 
لإباحة الفطر طريق معرفته هو (ما مكان مستنداً لغلبة الظن) لتنزيله منزلة اليقين (بتجربة) 
سابقة (أو إخبار طبيب حاذق عادل) كذا في «البرهان» وقال الكمال: مسلم حاذق غير ظاهر 
الفسق وقيل: عدالته شرط (ولمن حصل له عطش شديد أو جوع) مفرط (يخاف منه الهلاك) 
أو نقصان العقل أو ذهاب بعض الحواس وكان ذلك لا بإتعاب نفسه إذ لو كان به تلزمه 
الكفارة وقيل لا. سئل علي بن أحمد عن المحترف إن كان يعلم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه 
مرض يبيح الفطر وهو محتاج إلى تحصيل النفقة هل يباح له الأكل قبل أن يمرض فمنع من 
ذلك أشد المنع وكذا [ “0 ] حكاه عن أستاذه الوبري وإذا لم يكفه عمل نصف النهار 
يستريح في النصف الباقي وهو محجوج بأقصر أيام الشتاء كذا في «التتارخانية» (وللمسافر» 
الذي أنشأ السفر قبل طلوع الفجر إذ لا يباح له الفطر بإنشائه السفر بعدما أصبح صائماً 
بخلاف ما لو حل به مرض بعده فله (الفطر) لقوله تعالى «آكامًا تَمْدُودضْ هس نت يتم 
مَرِيضًا أو عل عل سَترٍ هَهِدَه من » [البقرة: 144] (وصومه) أي : المسافر (أحب إن لم يضره) لقوله 
تعالى: طون صبُويُوأ حك لط © [البقرة : 184] وهذا إذا (لم تكن عامة رفقته مفطرين ولا 
مشتركين في النفقة فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأقضل فطرُه) أي: المسافر (مرافقة 
للجماعة) كما في «الجوهرة» عن «الفتاوى» . 
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ما يجب على المعذور إذا أفطرء وما لا يجب عليه: 

وَل يَجِبُ الإيِضَاءُ عَلَى مَنْ مَاتَ قَبْل زَوَالٍ عُذْرِهِ بِمَْرَض وَسَفْرِ وَنْحوه كَمَا تُقَيْمَ 
وَضَوًا ما دروا عن قَضَائهء قر الإثائة والصَحْة» ولا ترط التئم في القَضَاٍ كن 
جاءَ رَمَضَانُ آخَرُ قُدّم عَلَى القَضَاى َلآ فِذيةَ بالتأحثر إليْه. 
الشيخ الفاني: 

الإبصاء والقضاء 

(ولا يجب الإيصاء) بكفارة ما أفطره (على من مات قبل زوال عذره بمرض وسفر ونحوه 
كما تقدم) من الأعذار المبيحة للفطر لفوات شرطه بفقد عدة من أيام (و) إن أدركوا العدة 
(قضوا ما قدروا على قضائه) وإن لم يقضوا للزمهم الإيصاء (بقدر الإقامة) من السفر (والصحة) 
ثم برىء]!!؟ من المرض [وزال]!!! العذر اتفاقاً على الصحيح والخلاف فيمن نذر أن يصوم 
شهراً إذا برىء يوماً يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر عندهما وعند محمد قضى ما صح فيه 
كما في الفتح (ولا يشترط التتابع في القضاء) لقوله تعالى: طكَيِدّةٌ يَنْ أيَامِ أَعَنْ © [البقرة: 
6 من غير شرط الترتيب لكن المستحب أن يقضيه متتابعاً مسارعة إلى إسقاط الواجب ولهذا 
يستحب [ 705 ] له أن لا يؤخره بعد القدرة كذا في «التبيين». 

تنبيه: أربعة متتابعة بالنص: شهر رمضان أداءً وكفارة الظهار والقتل واليمين والتي يتخيّر 
فيها قضاء رمضان وصوم فدية الحلق للمحرم والمتعة والقران وجزاء الصيدء وثلاثة لم تذكر 
في القرآن وثبتت في الأخبار: صم كفارة الإفطار عمداً في رمضان وهو متتابع والتطوع متخيّر 
فيه والنذر وهو على أقسام إمَا أن يند أياماً متتابعة معيئة أو غير معيئة بخصوصها ومنه ما لزم 
بنذر الاعتكاف وهو متتابع وإن لم ينص عليه إلا أن يصرّح بعدم التتابع في النذر. (فإن جاء 
رمضان آخر) ولم يقض الفائت (قدُم) الأداء (على القضاء) شرعاً حتى لو نواه عن القضاء لا 
يقع إلا عن الأداء كما تقدم ولا فدية بالتأخير إليه لإطلاق ما تلونا. 

(ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية) في «الحقائق» عن «الزيادات البرهانية" تفسير 
الشيخ الفاني أن يعجز عن الأداء في الحال ويزاد كل يوم عجزه إلى أن يكون تأكد الموت 
بسيب الهرم انتهئ . 

وفي «النهاية»: سماه فانياً لأنه قرب إلى الفناء أو لأنه فنيت قوته (وتلزمهما) أي: الشيخ 











(1) ما بين معكرفتين ساقط من ج 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج . 
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لذي لكل يوم يضفٌ ضَاعِ من بز. 
مَنْ ندر صوم الأبد فضعف: 
كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ الأبَدِء فَضَعْفَ عَنْهُ . لاش 






متى لا تجوز الفدية: 

وَلْو وَجَبَثْ عَلَيْهِ كَفَارةُ َِئِنِء أو قثل» فلم يَجذ ما يُكَفْرُ به مِنْ عثتيء وَهْوَ شَنِخُ 
قَانِء أو لَمْ يَصُمْ [حَتَّى صَارَ فَانيا] لآ يَجْوْزْ لَهُ الِذيهُ؛ [لأنَ الصّوْمَ هنا بَدَلْ عَنْ غَيْره]. 
يجوز لصائم التطوع الفطر بعذر وبغيره: 

0 لمتطؤع الفِطرٌ بَلآ عُذْرِ فِي رِوَايَة لا ما ا ا ا 


الفاني والعجوز (الفدية) ولا تجوز الفدية لغيرهما من أصحاب الأعذار إلا من عجز عن نذر 
الأبد كما يذكره وهي (لكل يوم نصف صاع من بر) أو قيمته بشرط دوام العجز إلى الموت ولو 
كان الفاني مسافراً ومات قبل الإقامة ينبغي أن لا يجب عليه الفدية كغيره من الأصحاب لأنه 
يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ» قاله الزيلعي وذلك (كمن نذر صوم الأبد فضعف 
عنه) لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي لأنه استيقن أنه لا قدرة له على قضائه (فإن لم يقدر) من 
تجوز له [ ”0 ] الفدية (على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقبله) أي: يطلب منه 
العفو عن تقصيره في حقه. 

(و) لا تجوز له الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره حتى (لو وجبت 
عليه كفارة يمين أو قتل) أو ظهاراً أو إفطاراً (فلم يجد ما يكفر به من عتق) وإطعام وكسوة 
(وهو شيخ فان أو لم يصم) حال قدرته على الصوم حتى صار فانياً (لا تجوز له الفدية) لأن 
الصوم هنا بدل عن غيره وهو التكفير بالمال. ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز 
عما يكفر به من المال فإن أوصئ بالتكفير جاز من ثلثه ويجوز في الغدية الإباحة في الطعام 
أكلتان مشبعتان كما يجوز التمليك بخلاف صدقة الفطر لا بد فيها من التمليك كالزكاة كما في 
«الفتح؟» وفي «الدرر والغرر»: اعلم أن ما شرع بلفظ الإطعام أو الطعام يجوز فيه التمليك 
والإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء والأداء يشترط فيه التمليك. 

(ويجوز للمتطوع) بالصوم (الفطر بلا عذر في رواية) عن أبي يوسف وهي رواية 
«المنتقئ»: قال الكمال: واعتقادي أن رواية #المنتقى» أوجهء ثم بين الوجه رحمه الله تعالئ لما 
روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دحل النبي كله ذات يوم فقال: «هل عندكم 
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وَالضّيَافَةٌ عُذْرٌ عَلَى الأظهْر لِلْصَئِفٍ وَالمُضِيِفٍ» وَلَهُ الِشَارَةٌ بِهُذِهِ القَائِدَةِ الجَلبلق وَإِدَا 
َنْطَرَ عَلَى أي حَالٍ كَانَ عَلَيْهِ القضَاءُ إلا إِذًا صَرَعَ نقطوعاً في حَنْسَة يام : يَْمَيْ العِنِدَينَ؛ 
َأَيم المّشْرِيْق قلا يَلرَمهُ قَضَاوُهًا بِإمْسَادِمَاء في طَاجِرٍ الرُوَايَة» والله أعلّم . 





شيء؟ فقلنا: لاء فقال: إني إذن صائم [ 1750 ] ثم أتى يوم آخر فقتلنا: يا رسول الله أهدي 
إلينا حيس فقال: أرنيه» فلقد أصبحت صائماًء فأكل:2©7 . وزاد النسائي: ولكن أصوم يوماً 
مكانه؛ وصحح هذه الزيادة أبو محمد عبد الحق وذكر الكرخي وأبو بكر: أنه ليس له أن يفطر 
إلا من عذرء انتهئ. وهو ظاهر الرواية كما ذ في «الفتح» لما روي أنه عليه السلام قال: إذا ذُعي 
أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائما [ *ث,أ] فليصل» ٠أي:‏ 
فليدع. قال القرطبي: ثبت عنه عليه السلام. ولو كان الفطر جائزاً كان الأفضل الفطر لإجابة 
الدعوة التي هي السنة انتهئ. كذ! في «التبيين». 

وصححه في «المحيط»: اعلم إذا أن فساد الصوم والصلاة بعد الشروع فيهما مكروه» 
وليس بحرام لأن الدليل ليس قطعي الدلالة كذا في «البحرة وإذا عرض عذراً أبيح للمتطوع 
الفطر اتفاقاً . 

(والضيافة عذر على الأظهر) كذا في «البرهان» و «النهاية» (للضيف والمضيف) كذا في 
«البحر» عن «شرح الوقاية» فيما قبل الزوال لا بعده انتهئ. إلا أن يكون في عدم فطره بعده 
عقوق لأحد الأبوين لا غيرهما حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطر 
بعده» ووجه الفرق أن الصوم في أول اليوم لم يتأكد عادة لما عرف أنه لا يشق على البدن 
ولهذا لا تشترط النية في أول اليوم ولا كذلك بعد الزوال كذا في «التجنيس». وفيه: لو أن 
صائماً حلف بطلاق امرأته أن يفطر فإن كان متطوعاً يفطر لحق أخيه. وإن كان عن قضاء 
رمضانين يكره أن يفطر انتهئ. والاعتماد على أنه يفطر فيهما ولا يحنثه كذا في #شرح؟ العلامة 
المقدسي و «البحر؛ عن «البزازية؛ ويبشر الذي أفطر لحق أخيه (وله البشارة الفائدة الجليلة) 
رجل أصبح صائماً متطوعاً فدخل على أخ من إخوانه فسأله أن يفطر لا بأس أن يفطر لقول النبي 
يل : «من أفطر لحق أيه يكتب له ثواب صوم ألف يوم؛ ومتى قضئ يوماً يُكتب له ثواب صوم 
ألفي يوم كذا في «التجئيس» والحديث نقله أيضاً في «التتارخانية» و «المحيط؛ و «المبسوط». 

(وإذا أقطر) المتطوع (على أي حال) كان (عليه القضاء) لا خلاف بين أصحابنا في 
وجوبه صيانة لما مضئ عن البطلان كما في «الفتح» (إلا إذا) شرع متطوعاً بالصوم [ 2/74ت] 
(في خمسة أيام يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاؤها وبإفسادها في ظاهر الرواية) عن 





.6190//5( أخرجه مسلم في الصيامء باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال (54١١)؛ والدارقطني‎ )١( 


1ه 


اماباما 





باب ما يلزم الوفاء به 
«من منذور الصوم والصلاة ونحوهماء» 


متى يلزم الوفاء بالنذر: 
إِذَا َذْرَ شَيْئآء لَرْمَهُ الوَقَاءُ بو إِذًا اجتمع فيو ثلالة شْرْوْطٍِ : أن يَكْوْ من جَنْيِهٍ 


وَاجِبّء وَأَنْ يَكْوْنَ مُفْصُوْداء وَأ كو لف اجا قَلاَ يَلْرَم الوْضُوْءٌ ينَذْرى 





ا ا ل ل 
بنفس الشروع ارتكب المنهي عنه للإعراض عن ضيافة الله فأمر بقطعه وعن أبي يوسف ومحمد 
عليه القضاء كذا فى «التبيين4 و «البرهان». 
باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما , 

قال في «المصباح» *: نذرت كذا لله نذرآء من باب ضرب وفي لغة قتل انتهئ . 

(إذا نذر شيثاً) من القربات (لزمه الوفاء به) لقرله تعالى: «وَلْيُوُوأ مدُويَهُمَ » [الحج: 
4] وقرله كَله: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصهة”” ؟ رواه 
البخاري والإجماع على وجوب الإيفاء وبه استدل القائلون بافتراضه : 

مطلب: شروط صحة النذر 

وبين شرط لزوم المنذور بقوله: 

(إذا اجتمع فيه) أي: : المنذور (ثلاثة شروط): أحدها (أن يكون من جنسه واجب) بأصله 
وإن حرم ارتكابه لوصفه كصوم يوم النحر. (و) الثاني (أن يكون مقصوداً) لذاته لا لغيره 
كالوضوء. 

(و) الثالث: أن يكون (ليس واجباً) قبل نذره بإيجاب الله تعالن كالصلوات الخمس 
والوتر وقد زيد شرط رابع أن لا يكؤن المنذور محالاً كقوله: عليّ صوم أمس اليوم إذ لا يلزمه 
وكذا لو قال: أمس وكان قوله بعد الزوال كما في «الخانية» ثم فرع على ذلك بقوله: (فلا يلزم 
الوضوء بنذره) ولا قراءة القرآن لكون الوضوء ليس مقصود لذاته لأنه شرط لغيره كحل الصلاة 


)000 أخرجه البخاري ّي الأيمان والنذوره باب: النذر في الطاعة (2)733957 وأ أبو داود في الأيمان والنذور باب ما 
جاء في النذر في المعصية (77185)؛ والترمذي في النذور والأيمان» باب: من نذر أن يطيع الله فليطعه 
(1675)» والنسائي في الأيمان والنذور» باب : النذر في الطاعة (0781» وابن ماجه في الكفارات» باب: من 
نذر نذراً ولم يسمه (01319. 








وَل سَجْدَة النَلآَوَةِ وَلاَ عِيَادَةُ المَرِيْض ولا الوَاجِبَاتُ بنَذْرِهًا. وَيَصحٌ بالعثق 0 والاغتيكافٍ» 
وَالصَّلاةٍ غَيِرَ المَفْرْوْضَةَء والصُوْم. فَإِنْ نَذَرَ نَذْرَأ مُطْلَقَاء أؤ مُعَلْقَا بشزطء وَوُجْدلْرْمَهُ 
الوَقَاء به َ 





(ولا سجدة التلاوة) لأنها واجبة بإيجاب الشارع (ولا عيادة المريض) إذ ليس من جنسه واجب 
وإيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالئ إذ له الاتباع لا الابتداع» وهذا في ظاهر الرواية 
[ 05]. وفي رواية عن أبي حنيفة قال: إن نذر أن يعود مريضاً اليوم صح نذره وإن نذر أن 
يعود فلاناً لا يلزمه شيء لأن عيادة المريض قربة شرعاً قال عليه السلام: «عائد المريض على 
نمارق الجنة حتى يرجع"2'7 وعيادة فلان بعينه لا يكون معنئ القربة فيه مقصود للناذر بل مراعاة 
حى فلان فلا يصح التزامه بالنذر. وفي ظاهر الرواية: عيادة المريض وتشييع الجنازة وإن كان 
فيه معنى حق الله تعالئ فالمقصود حق المريض والميت والناذر» إنما يلتزم بنذره ما يكون 
مشروعاً حقاً لله تعالق مقصوداً كذا في شرح «الكنز» للديري . 
مطلب: ما يصح نذره وما لا يصح 

(ولا) تصح (الواجبات) لأن إيجاب الواجب محال على أن إيجاب العبد دون إيجاب الله 
تعالئ فلا يظهر أثر معه فلا تصح [ 1/50 ] المذكورات الوضوء وما بعده (بنذرها) لما بيناه. 

(ويصح) النذر (بالعتق) يعني: الإعتاق لافتراض التحرير في الكفارات نصاً (والاعتكاف) 
لأن من جنسه واجب وهو القعدة الأخيرة في الصلاة فأصل المكث بهذه الصفة له نظير شرعاً 
والاعتكاف اننظار الصلاة فهر كالجالس في الصلاة فلذا صح نذره والحج ماشياً لأن من قرب 
من مكة يلزمه الحج ماشياً فالمشي بصفة مخصوصة له نظير في الشرع» ويصح نذر العبد 
والمرأة الاعتكاف. وللسيد والزوج المنع فيقضيان بعد الحرية والإبانة وليس للمولئ منع 
المكاتب. 

(و) كذا يصح نذر (الصلاة والصوم) والتصدق بالمال والذبح لظهور جنسها شرعاً. 
الصوم والصلاة والزكاة والأضحية (فإن نذر) مكلف (نذراً) بشيء مما يصح نذره وكان (مطلقاً) 
غير مقيد بوجود شيء (أو معلقاً بشرط) (ووجد) الشرط (لزمه الوفاء به) في الصورتين لما تلونا 
وروينا. 








)١(‏ أخرج بنحوه مسلم في البر والصلة والآداب. باب: فضل عيادة المريض (1078) من حديث سعيد قال: قال 
رسول الله يَي: «عائد المريض في الجنة حتى يرجع". 
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حكم من نذر صوم العيدين: 

وَصَحٌ تَذْرْ ضَوْمٍ | يْنْء وأيّام النَمْرِنْقِء في المُخْتَارء وَيَجِبُ فِطْرُعَا وَقَضَاؤْمَاة 
وَإِنْ صَامَهَا أجزاف مَعْ الخزمة. 7 

ما لا اعتبار له في النذرء وما يجب اعتباره: 





وَألْغيْئَا تَعييْنَ الزّمَانِء وَالمَكَانِ والذزهم. وَالفْقِيٍْ فَيُجَزِؤُه صَوْمٌ رَجَبٍ عَنْ نَذْرِهِ 
صَوْمَ شعْبَانَ 4 








(وصح نذر وصوم) يومي (العيدين وأيام التشريق) لأن النهي عن صومها يقتضي تصور 
الصوم [ *7/> ] وحرمته فيكون مشروعاً ضرورة والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى 
لا ينافي المشروعية فيصح نذره (في المختار) وروئ ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه لا يصح 
وهو قول زفر رحمه الله لأنه نذر بمعصية لما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري: «نهى رسول 
الله يفل عن صيامين: صيام يوم الأضحئ وصيام يوم الفطرة”'2 وفى «معجم الطبراني» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله يي أرسل أيام منى صائماً يصيح أن لا تصوموا هذه 
الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال؛ والبعال وقاع النساءة”" وجه ظاهر الرواية أنه نذر بصوم 
مشروع والنهي لغيره لأن الناس أضياف الله تعالئ في هذه الأيام فلا يمنع صحته من حيث ذاته 
وهذه المسألة من أمهات مسائل الأصول فعليك بها في فضل النهي (و) لذلك (يجب فطرها) 
امتثالاً للأمر ليلاً يصير بصومها معرض عن ضيافة الكريم.(و) يجب (قضاؤها) لصحة النذر 
: باعتبار الأصل (وإن صامها أجزأه) الصيام عن النذر (مع الحرمة) الحاصلة من إعراضه عن 
ضيافة الله تعالئ . 





مطلب: هل يتقيد بوصف نذره؟ 
(وألغينا تعيين الزمان) وتعيين (المكان) وتعين (الدرهم) وتعين (الفقير) لأن النذر إيجاب 
الفعل بالذمة من حيث هو قربة [ ”9/< ] لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير وتعينه 
للتقدير به أو التأجيل إليه (فيجزئه صوم) شهر (رجب عن نذره صوم شعيان) لوجوب السبب 
وهو النذر والصوم قربة باعتبار اشتماله على قهر النفس بالإمساك عن شهواتها لله تعالئ لا 
باعتبار وقوعه في شهر بعينه: وتعجيله فيه منفعة له لأنه قد يموت قبل مجيء الوقت فيحصل 
ثواب ما قد يفوت إلا أنه بالإضافة قصد التخفيف على نفسه [ 1/07 ] حتئ إذا مات قبل مجيء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصيام» باب: صوم يوم الفطر (941١)؛‏ ومسلم في الصيام؛ باب: النهي عن صوم يرم 
الفطر ويوم الأضحى (817)» والترمذي في الصيام. باب : ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر (097175. 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (158/9). 


وَنُجْزِئُهُ صَلاة رَكْعَئيْنِ مر نذَرَ أََاوهمَا بِمَكُة والنْصَدُقَ يدهم عَنْ يزهم لت له 





ذلك الوقت لا يلزمه شيء فأعطيناه مقصوده. 

(وتجزئه صلاة ركعتين) فأكثر إذا صلاهما (بمصر) مثلاً وقد كان (نذر أداءهما) أي: أداء 
صلاتهما (بمكة) أو المسجد النبوي أو بيت المقدس لأن صحة النذر باعتبار معنئ القربة وذلك 
في الصلاة لا في المكان لأن الصلاة تعظيم الله تعالئ بجميع البدن» وفي هذا المعنئ الأمكنة 
كلها سواء وإن كان الأداء في بعض الأمكنة أفضل فذلك لا يدل على أن الواجب لا يتأدئ 
بدون ذلك كما في المكتوبات إذ لا شك إن أداها بالجماعة في المسجد أفضل وقد أمرنا 
الشارع بالأداء بهذء الصفة ومع ذلك إذا أداها متفرداً في بيته سقط عن الواجب والناذر إنما التزم 
ما هو فعله لا ما ليس فعله والمكان ليس من فعله فيخرج عن موجب نذره وإن كان الأداء في 
المكان الذي عينه أفضل . 

(و) يجزئه (التصدق بدرهم) لم يعين له (عن درهم عينه له) أي : للتصدق المنذور. 

(و) يجزئه (الصرف لزيد الفقير بنذره) أي: مع نذره الصرف (لعمرو) لأن معنئ العبادة 
في التعندق بامتار نس سنا لمكا ااا المتبية نا بجوي ' ليه الح عن لبعد بسنا 
مرضة الله تعالئ وهذا المعنن حاصل بدون مراعاة تعيين الزمان والمكان والشخص خلافاً لزفر 
رحمه الله تعالق. وهذا المعنئ فإنه يقول بالتعيين. 

تنبيه : أشرنا إلى فضل البقاع وأفضلها لأداء الصلاة فيها: المسجد الحرام ثم المسجد 
النبوي ثم بيت المقدس. 

مطلب: في مضاعفة الثواب بالمساحد الثلاثة 

على ما روئ أن النبي #ْةِ قال: «صلاة في مسجد بيت المقدس تعدل ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد سوى المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء وصلاة في مسجدي هذا تعدل ألف 
صلاة في بيت المقدس» ٠‏ وصلاة في المسجد [ 1/24 ] الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي 

هذا»"'' قلت: وحكم مسجد النبي يل لا يختص بالبقعة التي كانت مسجداً في زمنه كل لأن 
النبي كُدٍ قال: «صلاة في مسجدي هذا ولو مد إلى صنعاء بألف صلاة فيما سواه من المساجد 
إلا المسجد الحرام»!© قاله النسائي في أخبار المدينة كذا في «ترتيب المقاصد الحسنة» 
للسخاوي» وروئ البزار بإسناد صحيح أن رسول الله يِب قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل 





(1) تقدم تخريجه, 
(1). تقدم تخريجه. 





َإِنْ َل انر بشَرْط0 لآ يُجْرؤْهُ عل ما همل قبْلَ وُجْوْدٍ شَرْطِه. 
باب الاعتكاف 


تعريف الاعتكاف: 











هُوَّ: الا ِيْهِ الجَمَاعَةُ بالنِغل لِلْصَّلَرَاتِ الحمْس .... 





من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مائة ألف صلاة»”' وفي حديث: 
«وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر فيما سواه إلا المسجد الحرام»”"2 زواه 
البيهقى وهذا دليل أهل السنة والجماعة أن لبعض الأمكنة فضيلة على بعض وكذا الأزمنة ولما 
سئل يله عن أفضل صلاة المرأة فقال: في أشد مكان في بيتها ظلمة”" فعلى هذا ينبغي أنها إذا 
التزمت الصلاة في المسجد الحرام بالنذر فصَلّت في أشد مكان في بيتها ظلمة أن تخرج عن 
موجب نذرها على ما يقوله زفر والدليل مبسوط في محله. 
(وإن علق) الناذر (بالنذر بشرط) كقوله: إن قدم زيد فلله أن أتصدق بكذا (لا يجزؤه عنه 
ما فعله قبل وجود شرطه) لأن المعلق بالشرط عدم قبل وجودف وإنما يجوز الأداء بعد وجود 
السبب الذي علق النذر به. 
باب الاعتكاف 


هو لغة: اللبث والدوام على الشيء. وهو متعد فمصدره العكف ولازم فمصدره العكوف 
فالمتعدي بمعنئ الحبس والمنع ومنه قوله تعالئ: َالَدَىَ مَمَكرْهًا © [الفتح: 0؟] ومنه الاعتكاف 
في المسجد لأنه [ 77 ] حبس النفس ومنعها واللازم الإقبال على الشيء بطريق المواظبة 
ومنه قوله تعالئى: #يَحَكْنُونَ عل أَصَتَارِ جم © [الأعراف: 158] وشرعاً: 

(وهو الإقامة بنية) أي: بنية الاعتكاف (في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات 
الخمس) لقول علي وحذيفة رضي الله عنهما: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة”؟2. رواه عن 
علي ابن أبي شيبة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ولا اعتكاف إلا قي مسجد جامع”*. 





020( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى في الحج؛ باب : فضل الصلاة في مسجد رسول الله يلك (05147/0. 

(5)- ذكره ابن خزيمة في صحيحه :)١197(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أخرج بنحوه الحاكم من حديث أم 
نبى ويد قال: خير مساجد النساء مقر بيوتهن» .)5١9/1(‏ 

في مصنفه /١(‏ 005810 والببهقي في السنن الكبرى في الصيام؛ باب : الاعتكاف في المسجد 






(4) رواه ابن أبي 
1/4 


(5) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى (4/ 057١‏ . 





فلآ يْصِحُ في مُسْجِدٍ لا نُقام قِِهِ الماع للْصَلواتٍ؛ غلئ المُخْتَارٍ. وَللْمَْأةٍ الاغيكاقا 
فِيْ مُسْجِدٍ بَنتِهَا وَهْوَ محل عَيْهُ لِْصّلاة فيه 
أنواع الاعتكاق: 

ألاغْتِكافٌ عَلَى ثَلانَةِ أقُسَام: وَاجِبٌ فِيْ المنذزرء وَسُنْةُ كِمَايَة] مُؤْكّدَةٌ في العَشْرٍ 
الأجِيْرٍ مِنْ رَمَضَانَ 











ولأنه عبادة انتظار الصلوات على أفضل وجره الأداء فيختص بمكان يصلي فيه بالجماعة [وعن 
أبي يوسف الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة]!'! والنفل يجوز (فلا يصح في 
مسجد لا تقام فيه الجماعة للصلاة) في الأوقات الخمس (علىئ المختار) . 
مطلب: في مسجد البيت للمرأة للصلاة 

وللمرأة الاعتكاف في مسجد وهو محل عينته المرأة (للصلاة فيه) [ *00/< ] فإن لم 
يتعين لها محلاً لا يصح لها الاعتكاف فيه وهي ممنوعة عن حضور المساجد كما بيناه وأشرنا 
إلى أن الركن هو اللبث وإلى أن المسجد المخصوص والنية شرطان للصحة» وسنذكر أن 
الصوم شرط للمنذور ويشترط الإسلام والعقل لا البلوغ ويشترط الطهارة عن الحيض والنفاس 
في المنذور لأن الصوم شرط له ولا يكون مع حيض ولا نفاس؟ فقد يقال: لا يشترط الخلو 
عنهما في التفل كما لا تشترط الطهارة من الجنابة لشيء من المنذور [والنفل لصحة الصوم مع 
الجنابة وسببه النذر في المنذور]؟'! والنشاط الداعي إلى طلب الثواب في النفل وحكمه سقوط 
الواجب ونيل الثواب إن كان واجباً وإلا فالثاني/ تلكو حا اماد وللتة فقد بيتاها بقولنا 
(والاعتكاف) المطلق شرعاً (على ثلاثة أقسام واجب في المنذور) تنجيزاً أو تعليقاً لما قدمناه. 

(وسنة كفاية) مؤكدة في العشر الأخير من 1 ”7 ] رمضان لما في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي :22: «كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى تّفاه الله تعالئ؛ ثم اعتكف أزواجه بعد" ولما اعتكف يل العشر الأواسط أتاه 
جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك يعني : ليلة القدرء فاعتكف العشر الأخير. 

مطلب: في تعيين ليلة القدر 

تنبيه: عن هذا ذهب الأكثر إلى أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان» فمنهم من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف. باب: الاعتكاف في العشر الأواخرء ومسلم في الاعتكاف» باب: اعتكاف 

العشر الأواخر من رمضان (119/5). والترمذي في الاعتداف. باب : ما جاء في الاعتكاف (00740 والبيهقي 

في السنن الكبرى في الصيام. باب : الاعتكتاف (4/ 00514 وأبو داود في الصيامء باب: الاعتكاف (09145735. 





(1) ها بين معكوفتين ساقط منج 


ونكت نيما سوا والضومٌ صَرْط لِصِحْةٍ المَنذُْرٍ قط . وَأَكلهُ تَْلاً: مُدَهُ يَسِيرَة ولو 
كَانَ ما 








قال في ليلة إحدئ وعشرين ومنهم: في سبع وعشنرين؛ وورد في الصحيح: «التمسوها في 
العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر"'2» وعن أبي حتيفة رحمه الله تعالى: أنها في رمضان 
ولا يدري أي: ليلة هي وقد تتقدم وقد تتأخرء وعندهما كذلك إلا أنها معينة لا تتقدم ولا 
تتأخر وفي المشهور عن الإمام أنها تدور في السنة تكون في رمضان [وتكون في غيره وفيها 
أقوال أخر قيل: أول ليلة من رمضان]!!؟ وقال الحسن: ليلة سبع وعشرين» وقيل: تسعة 
عشرء وعن زيد بن ثابت: ليلة أربع وعشرين» وقال عكرمة: ليلة خمس وعشرين» وأجاب 
أبو حنيفة عن الأدلة المقيدة بكونها في العشر الأواخر بأن المراد في ذلك الرمضان الذي 
التمسها عليها السلام فيه؛ ومن علاماتها أنها بلجة ساكنة لا حارة ولا قارة تطلع الشمس 
صبحيتها بلا شعاع كأنها طشت وإنما أخفيت ليجتهد في [ *1/10 ] طلبها فينال بذلك أجر 
المجتهد في العبادة» كما أخفئ الله سبحانه وتعالئ الساعة ليكرن على وجل من قيامها بغتة» 
والله سبحانه وتعالئ أعلم . كذا قال الكمال رحمه الله تعالئ. (و) القسم الثالث من الاعتكاف 
(مستحب فيما سواه) أي: في أي وقت شاء سوق العشر الأخير من رمضان [ *0/! ] ولم يكن 
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منذوراً. 
مطلب: شرط صحة الاعتكاف 

(والصوم شرط لصحة) الاعتكاف (المنذور) ولا نذر إلا باللسان لأنه من متعلقاته بخلاف 
النية محلها التلب (فقط) إذ لا يصح المنذور بدون الصوم لما قدمناه من قوله ييِ: «لا اعتكاف 
إلا بالصومة”" بخلاف النفل فإنه في ظاهر الرواية ليس شرطاً فيه لقوله وَيِ: «ليس على 
المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه00' ومبنئ النفل على المسامحة والمساهلة» وعلى 
رراية الحسن يلزمه الصوم لتقديره عليها باليرم كالصوم فلذا أقل المنذور يوم لشرط الصوم 
(وأقله نفلاً مدة يسيرة) غير محدودة فيحصل بمجرد المكث مع النية (ولو كان) الذي نواه 
(ماشياً) أي: مارّاً غير جالس في المسجد ولو ليلا وهو حيلة من أراد الدخول والخروج من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصيام (19319). 

(1) أخرج ينحوه الدارقطني (؟/ :)5٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى في الصيام» باب: المعتكف يصوم (4/ 20511 
والزيلعي في نصب الرلية (؟/885). 2 

() أخرجه الدارقطني (148/1). والحاكم في المستدرك (459/1): وقال: هذا حديث صحيح الإسناد رلم 
يخرجاه» وقال في التلخيص : على شرط مسلم, والزيلعي في نصب الراية (5/ 219. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من ج. 


عَلَى المُفْئَى به. 

متى يجوز الخروج من المعتكف؟ ومتى لا يجوز؟ 

وَل يَخْرْج مله إلا لِحَاجةٍ شْرْعِيةِ كالجمغة» أو طَرِيويةِ كَالبَْلِ» أذ صَرْوْرئة كآنْهدام 
المَسْجِدء وَإِخْرًا اج ظَالِمٍ كزهاء و في أفله؛ وَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِدء أؤ مُتَاعِوِء مِنّ 
كَابِرِيْنَ» قُيَدْخْلُ مَسْجِدَا غَيْرَهُ مِنْ سَاعَيِهِ. فإِنْ خَرَّجَ سَاعَةَ بلآ عُذْرٍ قَسَدَ الوَاجِبُ» 











باب آخر في المسجد حتئ لا يجعله طريقاً إذ لا يجوز (على المفتى به) لأنه متبرع والصوم 
ليس من شرطه وكل جزء من اللبث عبادة مع النية بلا ضمان إلى جزء آخر ولذا لم يلزم 
اعتكاف النفل بالشروع . 
مطلب: ما يفعله المعتكف 

(ولا يخرج منه) أي: من معتكفه فيشمل المرأة المعتكفة بمسجد بيتها (إلا لحاجة 
شرعية) كالجمعة» فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنتها قبلها ثم يعود وإن أتمّ 
اعتكافه في الجامع صح وكره. 

(أو) حاجة (طبيعية) كالبول والغائط وإزالة النجاسة كدم واغتسال من جنابة باحتلام 
لحديث عائشة رضي الله عنها: كان عليه السلام «لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان:20 
(أو) حاجة (ضرورية كانهدام المسجد) وأداء شهادة تعينت عليه كما في #الجوهرة» (وإخراج 
ظالم كرهاً وكغرق أهله) كفوات ما هو المقصود منه. 

(وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجداً وغيره من ساعته) يريد أن لا 
يكون خروجه إلا ليعتكف في غيره ولا يشتغل [ 2/505 ] إلا بالذهاب [ *240 ] إلى المسجد 
الآخر فلا يفسد بذلك استحسانا كما في «المحيط؛ وغيره (فإن خرج ساعة بلا عذر) معتبر (فسد 
الواجب) ولا إثم عليه به ويبطل بالإغماء والجنون إذا دام أياماً إلا اليوم الأول إذا بقي وإثمه في 
المسجد ويقضي ما عداه بعد زوال الجنون والإغماء وإن طال الجنون استحساناًء ويبطل نذره 
بالردة فلا يلزمه بالعود إلى الإسلام؛ ويفسد الاعتكاف بالردة كسائر القرب كما في «الفتح» 
ويفسد بالخروج للجنازة ولو تعينت؛ وقيل: يخرج إذا لم يكن للميت من يقوم بأمره ويصلي 
عليه وكذا يفسد لو خرج لإنقاذ حريق وغريق وجهاد عمّ نفيره. قلت: وإذا علمت أنه يخرج 
لأداء شهادة تعينت إحياء لحق صاحبها فذات الآدمي أولئ بإنقاذه من الحرق والغرق فلا يفسد 
بهء وهذا كله على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: إن خرج أكثر اليوم فسد وإلا فلاء 


(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ 2453 وقال: غريب بهذا اللفظ . 
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هئ به خَيره. وَأَْلُ الشخقكف, وَشْرْبَهُ ووم وَعَشَْهُ اليم لما يَسْمَاجة لْنفسه أذ 
عِيّالِه» فِيْ المَسْجِدٍ. 
بيان ما يكره للمعتكف فعله: 

كر المَيْع فيه وَكْرةَ عَفْدُ ما كَانَ لِلَنْجَارَةِء وَكْرِهَ الصَّمْتٌ إِنْ أغتَقَدَهُ قُرْبَةٌ 


وَالْكَنُمْ إلا بخَير]. 





ولا يفسد الخروج لصعود المنارة سواء كان مؤذناً أو غيره في الصحيح ولو كان بابها من خارج 
المسجد في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة كما في «البرهان» (وانتهئ به) أي : بالخروج (غيره) 
أي : غير الواجب من الاعتكاف النفل فيكون غاية له لا يفسد به إذ ليس للنفل حذّ مخصوص. 

(وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقدةٌ البيع لما يحتاج لنفسه أو عياله) لا يكون إلا (في 
المسجد) لضرورة الاعتكاف ولا يخرج لهذه الأشياء حتئ لو خرج لأجلها يفسد اعتكافه» إذ 
ليس في تقضي هذه الحاجات ما ينافي المسجد وفي «الظهيرية»: وقيل: يخرج بعد الغروب 
للأكل والشرب انتهئ: قال صاحب «البحر»: وينبغي حمله على ما إذا لم يجد من يأتي له به 
فحينئذ يكون من الحوائج الضرورية كالبول انتهئ» وفيه تأمل . 

(وكره إحضار [ 74/!_] المبيع فيه) لأن المسجد محرز عن حقوق العبادة وفيه شغله 
بها وجعله كالدكان (وَكره عقد ما كان للتجارة) لأنه منقطع إلى الله تعالئ فلا يشتغل بأمور الدنيا 
ولهذ كره الخياطة ونحوها فيه» وكره لغير المعتكف البيع مطلقاً. والمسجد أفردت أحكامه 
يباب مستقل . ْ 

(وكره الصمت إن اعتقده قربة) لأنه منهي عنه وهو صوم أهل الكتاب وقد نسخ وأما إذا 
لم يعتقد القربة فيه ولكنه حفظ لسانه 1 0 عن النطق بما لا يفيد فلا بأس به ولكنه يلازم 
قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم 0 وسير النبي يي وقصص الأنبياء عليهم السلام 
وحكايات الصالحين وكتابة أمور الدين: وأما التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف». 
والكلام المباح مكروه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب إذا جلس في المسجد ابتداءُ لذلك 
كما حققناه بالحاشية وحرم الوطء ودواعيه لقوله تعالئن: «وَلا بُكِرُوضْكَ وَأَنشْرْ سَكمُوْدَ ف 
آلْسِمِدٌ # [البقرة: 1417| فالتحق به دواعيه وهي كاللمس والقبلة لأن الجماع محظور فيه فيتعدى 
إلى دواعيه كما في الإحرام والظهار والاستبراء بخلاف الصوم لأن الكف عن الجماع هو الركن 
فيه والخطر يثبت ضمناً كي لا يفوت الركن فلم يتعد إلى دواعيه لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر 


بقدرها. 








اكلا 


ما يحرم على المعتكفء وما بيطل الاعتكاف به: 
وَحَرُمَ الْوَطى وَدَوَاعِيْه. وَبْطَلَ بِوْطِيْب وَبالإنز 
وَلَرِمَنْهُ اللَيَالِ أنِضَا بنذر أَعْتَكَافٍ أَيام . ولَرْمْمهُ الأيّام بنذرٍ اللاي ُتَتَابِعَة وَإِنْ لَمْ 

يَشْتْرِط لتاب ِيْ ظَاهِرٍ الرُوَاية م . وَلَرمَنْهُ ليلتَانِ بنذ يَوْمَيْنِ . ٠‏ وَضخ يه الْرٍ ناض دن 

اللْيَالِيْ . وَإِنْ نَذْرْ أغيكاف شَهْرٍ وَنْوَىُ الشْهْرْ خاضةً أ اليا خَاصّةٌ لآ تَعْمَلُ ننه إلةُ 

أنْ يُصَرْحَ بالأشيثناء. 


ال بِدَرَاعِيه . 











(وبطل) الاعتكاف (بوطئه وبالإنزال بدواعيه) سواء كان عامداً أو ناسياً أو مكرهاً ليلا أو 
نهاراً لأنه محظور بالنص وله حالة مذكورة كحالة الصلاة والحج بخلاف الصوم ولو أمنئ 
بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه. 

مطلب: تمام أحكام الاعتكاف 

(ولزمته الليالي أيضاً) أي: كما لزمته الأيام (بنذر اعتكاف أيام) لأن ذكر الأيام بلفظ 
الجمع يدخل فيه ما بإزائها من الليالي وتدخل الليلة الأولى فيدخل المسجد قبل غروب 
[ 2/04] الشمس من أول ليلة ويخرج من بعد غروبها من آخر أيامه . 

(ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة وإن لم يشترط التتابع في ظاهر الرواية) لأن مبنى 
الاعتكاف على التتابع وتأثيره أن ما كان متفرقاً في نفسه لا يجب الوصول فيه إلا بالتنصيص وما 
كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص (ولزمته ليلتان بنذر يومين) فيدخل عند 
الغروب كما ذكرنا لأن المثنئ في معنئ الجمع فيلحق به هنا احتياطاً وصح فيه النهر جمع نهار 
(خاصة) بالاعتكاف إذا نوئ تخصيصه بالأيام (دون الليالي» إذا نذر اعتكاف عشرين يوماً ونوق 
بياض النهار خاصة فيها صحت بنية . 

(وإن نذر اعتكاف شهر) معين أو غير معين (ونوى النهر [ “لكلا ] خاصة أو الليالي 
خاصة لا تعمل نيته إلا أن يصرح بالاستثناء) اتفاقاً لأن الشهر اسم لمقدر يششمل الأيام والليالي 
وليس باسم عام كالعشرة على مجموع الآحاد فلا ينطلق على ما درن ذلك العدد أصلاً كما لا 
تنطلق العشرة على الخمسة مثلاً حقيقة ولا مجازآ! أما لو قال: شهراً بالنهر دون الليالي لزمه 
كما قال وهو ظاهرء أو استئنئ فقال: شهراً إلا (لليالي لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا 
فكأنه قال: ثلاثين نهار ولو استثنئ الأيام لا يجب عليه شيء لأن الباقي الليالي المجردة ولا 
يصح فيها لمنافاتها شرطه وهو الصوم هذا من“فتح القدير؛ بعناية المولئ النصير. 








الا 


مشروعية الاعتكاف ومنزلته وحكمته: 

وَالأَعْتِكَافُ مَشْرُوْعٌ بالكتّابٍ وَالسُنْقٍ وَمُوَ مِنْ أَشْرَفٍ الأَغمَالٍء إِدَااكَاِنَ عَنْ 
إخلاص. . وَمِنْ مَُحَاسِيِف أنفئه تفرع القَلْبٍ مِن أَمُْرٍ الدُنْيَاء وَتَسْلِئِمَ النّفْس إل 
المَوْلَىء وَمُلارْمَةَ عِبَااتهِ فِيْ بَيْتِ وَالتَحَضُنَ بحضيه. 

وَقالَ عَطَاءٌ رَجِمَهُ الله: مَتَلُ المُغتكةا 











مشروعية الاعتكاف 

(والاعتكاف مشروع بالكتاب) لما تلونا من قوله تعالى: ولا ترسك وَأنشْرْ عَدكِفود فى 
الْصَدجِدٌ # [البقرة: 1807] بالإضافة إلى لد المختصة بالقرب وترك الوطء المباح لأجله دليل 
على أنه قربة والسنة لما روى أبو هريرة [ '” :7 ] وعائشة رضي الله عنها أن النبي ي: «كان 
يعتكف في العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المديئة إلى أن توفاه الله تعالئ»”'2 وقال الزهري 
رضي الله عنه: : عجياً من الناس كي كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله يلِةِ: كان يفعل الشيء 
ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض . وأشار إلى ثبوته بضرب من: المعقول فقال: (وهو من 
أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص) لله تعالئ لأنه منتظر للصلاة وهو كالمصلي وهي حالة 
قرب وانقطاع ومحاسنها لا تحصى. 

(ومن محاسته أن فيه تفرغ القلب من أمور الدنيا) بشغله بالإقبال على العبادة متجرداً لها 
(وتسليم النفس إلى المولئ) بتفويض أمرها إلى عزيز جنابه والاعتماد على كره وملازمته عبادته 
والتقرب إليه ليقرب من رحمته كما أشار إليه في حديث من تقرب ملازمة القرار (في بينته) 
واللائق بصاحبه المنزل إكرام نزيله تفضلاً ورحمة وإحساناً ومنة (والتحصن بحصنه) فلا يصل 
إليه عدوه بكيده وقهره لقوة سلطان الله تعالئ وقهره وعزيز تأييده ونصره ترئ الرعايا يحبسون 
0ك ] أنه نفسهم على باب سلطانهم وهو فرد منهم ويجهدون في خلمته والقيام أذلة بين يديه 
لقضاء اء مآربهم فيعطف عليهم بإحسانه ويحميهم من عدوهم بقوة سلطانه وقد نبّهِ على حصول 
المراد وأزال حجاب الوهم وأزال العطاءء وأظهر الحق وأماط عنه الغطاء بما أشار إليه بقوله 
(وقال) الأستاذ العارف بالله تعالئ (عطاء) بن أبي رباح التابعي تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما 
أحد مشايخ الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله ما رأيت أفقه من حماد ولا أجمع للعلوم من 
عطاء بن أبي رباح [ 2/77 ] أكثر رواية الإمام أبي حنيفة عن عطاء سمع ابن عباس وابن عمر 
وأبا هريرة وأبا سعيد وجابر وعائشة رضي الله عنهم وتوفي سنة خمس عشرة ومائة وهو ابن 
ثمانين سنة كذا في «أعلام الأخيار» قال رحمه الله تعالئ: ونفعنا ببركته ومدده (مثل المعنكف 








(1) تقدم تخريجه. 


الا 


كل رَجلٍ يَخْتلِفْ عَلَئ بَابٍ عَظِيِم لِحَاِجَق كالمنتكف يَقوْل: «لا أبرح حاتفم إن». 

وقد تم . بحمد الله تعالئ وحسن توفيقه . ما أردنا من شرح كتاب «نور الإيضاخ». 
والله تعالى المسؤول أن يجعله خالصاً لوجهه. وأن بنفع به كما نفع بأصله. إنه ولي 
ذلك وهو مسبنا ونعم الوكيل . 


مثل رجل يختلف) أي: يتردد ويقف (على باب) ملك أو وزير عظيم كبير (عظيم لحاجة) يقدر 
على قضائها عادة (فالمعتكف يقول) لسان حاله إن لم ينطق بذلك لسان قاله: (لا أبرح) قائماً 
بباب مولاي سائلاً منه جميع مآربي وكشف ما نزل بي من الكرب وصار مصاحبي وتجنبي 
لذلك أعز إخواني بل عين قرابتي (حتى يغفر لي) ذنوبي التي هي سبب بعدي ونزول مصائبي 
ثم يفيض بمنته علي بما يليق بأهليته وكرمه إكرام من التجأ إلى منيع حرزه وحرمهء وهذه إشارة 
إلى أن العبد الذليل الجامع لهذه المسائل وقف بباب مولاه عرياً من الأعمال والفضائل متوجهاً 
إليه سبحانه وتعالئ بأعظم الوسائل مادًاً أكف الافتقار ملحاً بالدبماء والمسائل مطرحاً على 
أعتاب باب الله تعالئ مرتجياً شفاعته غداً عنده بما وعد به وهو خير كافل (وهذا ما تيسر) 
جمعه من الشرح والمتن للعاجز الحقير ولم يكن إلا (بعناية مولاه القويّ القدير) الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا وم لانا محمد خاتم أنبيائه 1 
' 00/” ] (وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه ونسأل الله سبحانه متوسلين إليه) بالنبي المصطفئ 
الرحيم (أن يجعله) وما به من هذا الشرح (خالصاً لوجهه الكريم»ء وأن ينفع به) وبشرحه هذا 
(النفع العميم ويجزل) وبشرحه (الثواب الجسيم) وأن [ 1/70 ] يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا 
وإخواننا وذريتناء وأن يستر عيوبنا ويرزقنا ما تقر به عيوننا حالاً ومآلاً آمين. 
وكان ابتداء جمع هذا الشرح المبارك في منتصف شهر ربيع الأول سنة خمس وأربعين وألف 
بإشارة بعض العارفين وأمره بجمعهء جمعنا الله وإياه بدار السلام بسلام؛ وختم جمعه في 
المسودة بختام شهر رجب الحرام بذلك العام. وكان انتهاء تأليف متنه في يوم الجمعة المبارك 
رابع عشر من جمادى الأولئ سنة اثنين وثلاثين وألف» وكنت أتمنى شرحه فلم تتيسر تلك 
: المدة حتى اجتمعت بهذا العارف الرباني وأشار» بل أمرء بذلك فيسّر الله سبحانه وتعالى 
الشروع في أثر أمره وأعان بلطفه وقدرتهء فلله الحمد والشكر على جزيل نعمته. وقد وافق 
الفراغ من تبييض هذا الشرح المسمئ «بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» في مثل 
أيام البداءة فيه منتصف شهر ربيع الأول وهو الثاني عشر يوم الخميس المبارك بإشارة سيد 
البشر سنة ست وأربعين وألف. وذلك أصل هذه النسخة الميمونة المباركة أحسن الله ختامها. 
ملاحظة: [جاء في آخر المخطوط المرموز له بحرف (ج) وفراغ هذه النسخة الميمونة 


715 





المباركة نهار الإثئنين المبارك أواخر شهر ذي الحجة الحرام ختام سنة ثمانية وعشرين ومائةٍ 
وألف. وقد رسمته بخط الفقير إبراهيم الثوري» غفر له برسم نسل مشايخ الإسلام زين 
السادات الخطباء العظام السيد عبد الرحيم نجل شيخ الإسلام صدر العلماء الأعلام مولانا 
السيد محمد أفندي الحسني المعين بالقدس الشريف بلغه الله آماله آمين بحرمة سيد الأولين 
والآخرين]. 

[وجاء في آخر المخطوط المرموز له بحرف (م) وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» ويليه كتاب 
الزكاة إلى آخر الشرح من الشرح الصغير للشيخ شارح هذا الشرح الكبير] . 

(أقول): إننا لم نثبت كتاب الزكاة الذي أشار إليه الناسخ حيث أنه أثبته من شرحه الصغير 
المسمّى بمراقي الفلاح وفي آخر ورقة من المخطوط مكتوب (وكان الفراغ من كتابة هذا 
الكتاب ليلة الائنين المبارك آخر ليلة من شهر رمضان المعظّم قدره من شهور سنة ألف ومائة 
وثمانية على يد أضعف الورى المحتاج إلى عقو الملك الغفار علي بن محمد المنلا الحموي 
رحمه الله ولمن دعا له بالرحمة آمين). 

وفي الختام: وحيث إنني أتوجه بالشكر والثناء إلى كل من مد لنا يد العون والمساعدةء 
لإخراج هذا الكتاب بهذه الحلة القشيبة» وأخص من بينهم أخي الشيخ أحمد عزو عناية 
الدمشقي الكفر بطناني: سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا وأقلامنا من الزلل. آمين 
أمين . 


هالا 





الفهرس العام لكتاب إمداد الفتاح 
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أمثلة من النجاسة الغليظة 
4 . أمثلة من النجاسة الخفيفة ... 
















6 ما يعفى عنه من الأنجاس 144 
١‏ بِمْ تطهر النجاسة : 
87 وسائل الطهارة . 
487 - فصل في طهارة جلود الميتة ونحوها 
4 كتاب الصلاة 


65 شروط وجوبها 





8 - مطلب في فاقد وقت العشاء كبلاد بلغار لاا 





4 لا يجمع بين فرضين في وقت غلا 
6١‏ مطلب لا يجوز الجمع بين فرضين بعذر 6 جك جات دهع عوايت] كو ؤي او للدي طق ماده الو 1 
١‏ مطلب شروط صحة الجمع للحاج ماقي وعد رمج مو اللا ولاك حت جع لا ل د 1 


7 المستحب من أوقات الصلاة مطل اق رمعم الا واد مال ود العم ام 1 





97 مطلب في السمر بعد العشاء وام عرعرت وار البو لواو و 11 
4 فصل في الأوقات التي تحرم فيها الصلاة والتي تكثره فيها ال م اال و 11 


4 باب الأذان 
ألفاظ الأذان والاقامة 
4107 ما يستحب للمؤذن 
8 مطلب فيما لو اصطلح أهل مسجد على توقيت لامام الصلاة 1000000000 
ما يكره فيهسا .... 
٠‏ الأذان والإقامة 
١‏ مما يصنعه سامع الأذان . ؤز[ز[ز[ [  [‏ 1 00 
7 باب شروط الصلاة وأركانها عي د 41 
٠١‏ -ما تتوقف صحة الصلاة عليه . 
ولي و داك 
6 مطلب فيما يشترط فيه إسماع نفسه . 
7 . أحكام القراءة 
مطلب أحكام حفظ القرآن ول ما بل ارول الاج روود وجوه ووه وووة ري 1 
٠١‏ أحكام الركرع لاب ة الم اموا لاسر اوعس وعم عسوم ا د 10 






















84 أحكام السجود مطاو انيجور كد ميو نيم مودو رسكو ماص حاط ل 1 
٠‏ مطلب في حكمة تكرار السجرد في كل ركعة 0 اا00 
مطلب يتأدى الفرض بنية النفل 3 عكسه 0 0 
ة _ أركات الضادة امود حتا س ر 04 0ا اع وكدي د ‏ ال 0 ل لود ده اويا دفن ما 384 


١١‏ شرائط الصلاة 1000 1 1 1 1 1 ااا 


4 فصل في فروع نتعلق بشروط الصلاة وا جوع ا وهم دو عع باوبا ار واولا لاس الحا ا 81 
50 ما يتعلق بشرط الطهارة اخ جارحو مايل حم جيه ادع ونع وا عاد بسام تاجوم الو بو ل 11 
ما يتعلق بشرط ستر العورة واحو م مالي لذ اد وم بو لوت ولاو وه الم 20104 عا لخوع مط م 84 


11 حدود العورة وأحكامها ا«اتم وك مضو سوا متو ووو ج21 امن بالطو ووو‎ - ١7 


6 .ما يتعلق بشرط استقبال القبلة 
8 فصل في واجبات الصلا 
قصل في ستتها .. 


يلق 
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ف 





144 . مطلب في الحفظة وعددهم‎ ١ 
4 فصل في أداب الصلاة مط دمو يسم أجل عو و ول بملعؤ سس فية عطي تنه كوو الال جب‎ 7 
فصل في كبفية تركيب الصلاة ابول دمح ااا جد ادا او ا ما ال علض ا شا‎ 17 
6 مطلب في ما يصح يغير العربية مع القدرة عليها 07 و‎ - 4 


1١‏ - في معاني الاستفتاح 











7 مطلب في مواضع رفع اليدين . 8 
١7‏ مطلب من شرح ألفاظ التشهد . م 
8 باب الإمامة منزلتها وحكمها 10 212070101 1 
2.6 شروط صحة الإمامة 001 0 اا 
- مطلب شروط صحة الإمامة للرجال ممق ونيد عست طروت امامو مع العا جاده الجن ست و 10161 
١‏ شروط صحة الاقتداء 1 01 1 ا ااا 








4 - فصل فيما يسقط حضور الجماعة 176 
فصل في الأحق بالإمامة» وترتيب الصفوف 1 ا 
336 بيان من كر إمامتهم ثانا 
١107‏ موقف المأموم ... 








زفدانا 
8 ترتيب صفوف الصلاة "لسن 
8 فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من 


- فصل في الأفكار الواردة بعد الفرض . 


اخنا 
.54 





١‏ - مطلب فيما يستحب للإمام يعد سلامه . نا 
7 .باب ما يفسد الصلاة مج الاو كلاب ايت بج جع وا رجف لط حطانة عار العفو ا ا 1011 
١7‏ - فصل فيما لا يفسد الصلاة ون ل لوابيده مو لالطو عو وك لكالل هه لكوع لإلاج اطع ليا 1714 
5 - فصل فيما يكره في الصلاة لو جوع بج رزب له اطخ وعم حا طون مو ركتبم لم لا 711 
© فصل في اتخاذ السترة دقع المار بين يدي المصلي جراه دن ا رجف وما وحم بمو د وق 






7 - فصل فيما لا يكره للمصلي و حا 
١417‏ - فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك 


لليف 


8 - حكم تارك الصلاة دي لديز د :01 بلح باوج ينه عمسنو ود عم ج طد وعد و ولك مال عد با "كفي 9 
باب الوتر . 





- فصل في بيان النوافل 00000 1 
١‏ - فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي ا 
- فصل في صلاة النفل جالساً والصلاة على الدابة اا 
19 القعود في النفل مع القدرة على القيام ماني اه ع سعد افوخو حك الوه ا مدوم سر روي 27 
4 الصلاة على الدابة الاك ا مجو لاوا الوح لوبو بل دكي متو هم لاسا سو موي 
5 فصل في ضلاة الفرض والواجب على الدابة ‏ . لان 











7 الصلاة على المحمل 
١510‏ فصل في الصلاة في السفيئة 
8 - فصل في التراريح . 
2-6 مشروعية التراويح وعددها 
باب الصلاة في الكعبة .... 
1 باب صلاة المسافر 











السفر التي تتغير به الأحكام 0 [ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 11010101 
13 قصر الصلاة عمد وه و ده دما جو ما و موا ا ا ا 88 
14 شروط صحة نية السقر وعد اوس لم تود ور شاط لع و الملل يدوه اله ول اجيج لأا 
5 مطلب فيما يشترط لصحة نية السفر جه اوت كن ابوولو فا وو الشوطي د عو اول تش ا 
5 حكم القصر حابشا ب امد وامت وسح م وسكوية »الج اام موق لمعتسو قرح او 1 
١077‏ _مدة القصر 

8 متى لا تصح نية الإقامة 0 1 1 1 1 1 ااا 
اقتداء المسافر بمقيم وعكسه اتح مر ب او صمل 6ه 1 لح الك و ووو ا للخ 
مطلب في اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه باطو جا والء احو ما يول ببدم اح اتوم امو و دم 1 
١‏ - قضاء الفوائتت 0 0000 ا 
مطلب القضاء يحاكى الأداء ووه مط مون 6م ول ار ووو م 2 
ات الر طن واقتامة:رماء يطل به [1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[ |[ [ 1[ | 1[ اك 
54 - مطلب أحكام الأوطان الثلاثة ذ1[ذ[1[ز[ [ [ [ [ 0 0 000 
باب صلاة المريض . 

كيف يصلي المريض 15 
00 : لاع 





9 


- فصل في إسقاط الصلاة والصوم ز 0 2 ذا ا ا 
9 متى لا يجب الإيصاء ومتى يجب المصي م وص ع بك مما ل ع ساي 10 










7 النيابة في العبادات البدئية غير صحيحة 


18 لمن تعطى الفدية 
85 . باب قضاء الفواتت 


5 - حكم الترتيب . ل 
بم يسقط الترتيب .. دوه ناوا ح لع 13017 
181 - مطلب فيما يسقط به الترتيب . 

8 مطلب الساقط لا يعود 32 

8 مطلب الجهل بالشرائع هل يكون عذراً ب 000 0 0 0 0 0 اا 
باب إدراك الفريضة ا 000 1 
١‏ -متى يجوز للمصلي قطع صلاته. ومتى لا يجوز مرح أ لجعو ماف دوي ا مموراه كمه لودع اندع ارك 
157 - حكم قضاء الصلاة المسنولة ا 
١9‏ مطلب في قضاء النوافل حا وتو م لج ديشانا حومطلا مو و لوا ا عا 1 213 
4 -فروع د جل ملك ا عمو ادق الوا مو موه وك دا ا لوأ لو مرق عقر وول ا 11 
5 مطلب في إدراك الجماعة سو به مجع مبئي طار اج مدال الماع ام ددا ولد ا م و 11 


7 باب سجود السهو 
1917 حكم سجود السهر» وسيبه 1 1 ا ال 
8 - مطلب ضمان الفائت لا يكون إلا واجبا 
8 هل يسجد إذا ترك الواجب عمداً 
٠‏ وقت سجود السهو 
















5385 مطلب في سجود العذر للعمد في مواضع‎ ١ 
متى يسقط سجود السهر ... ل‎ - 3١" 
9 حكم المأموم والمسبوق في سجود السهو‎ 7١ 


4 مطلب مواضع مشروعية مفارقة الإمام 





6 فروع لمم مم ممم ممه ممه ممم مم مه ومو ممم مقو ممم همهت مم ممم م وموم ممم مم مم ممه ملو 808 
7 فصل في الشك في الصلاة والطهارة م ا ا ا 81/1 
٠٠7‏ - باب سجود التلاوة 1 1 اا 


7 


08 سبب سجود التلاوة وحكمه لما مسو مو اجو 1 شان ل ونه عه رو و موه نا مح ال 23 
وجوب سجدة التلاوة 





١٠١‏ آيات السجدة 

من يجب عليه سجود للتلاوة؛ ومن لا يجب عليه ذزز[ذ[ز[ز ز[ [ [ ز[ [  [‏ ا 000 
بأي شيء يؤدى سجود التلاوة ومتى؟ 1[ 1 ا 
51 مطلب مواضع تقديم القياس على الاستحسان ومعنى كل منهما مدع ان ب وان 81 
4 مطلب التداخل في العقوبات أليق منه فى العبادات ذ[ز[ [ ز[ [ز ز[ | ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 10110 
68 بيان ما يتبدل به المجلس 1 

مالا يتبدل به المجلس 











27 - فروع 0 
شروط سجدة التلاوة . ارفك 
684 فصل في سجدة الشكر : 0 
حكم سجدة الشكر 0 
كيفيتها مه 
17 - فائدة مهمة لدفع كل مهمة 

77 باب الجمعة 10 ا ا 
74 شروط افتراض الجمعة 1 ا 
265- شروط وجوب الجمعة لدبب ا 
2-١‏ شروط سحة الجمعة م دح و لك ار حاط مل ماري الأو حامر ا 1 811 
77 مطلب الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين لس ا خط ا ام اس الكل اخ 1 
- في جواز نيابة الخطباء 11 |[ ذ 0 








4 - تمام أحكام الجمعة . 
6 متى يجب السعي للجمعة وا والممح الف أ وكا وطهيم ا ا لاله 






7 واجبات الجمعة الما حي لقم 
١07‏ مطلب حق الآدمي مقدم على حق الله . 000000 


>23 


78" م فروع ا ا ان 
9 باب العيدين 
- حكم صلاة العيدين وشروط وجوبها 
0 ما يندب فعله يوم عيد الفطر 
7 وقت صلاة العيد ل مط و م و د ا د ا 517 
4؟ ‏ كيفية صلاة العيد 












4- حكم فوات صلاة الفطر وتأخيرها . لباه 
6 مطلب أحكام خطبة العيدين 2 


7 أحكام الأضحى وما تفارق فيه الفطر . 
47> مطلب فيما يخالف فيه الفطر الأضحى 
- حكم تكبير التشريق ومدته وعلى من يجب؟ وجو حو ا توه اكد لطي واب م2 





مطلب في تكبير التشريق وأحكامه ع 1 ال مس امسا ار 2908 
باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاخ اح مب ابا وا معان الل ام 89301 
. مطلب أقرب أحوال العبد في الرجوع لربه الصلاة م ا وقد وا و 1 041 
باب الاستسقاء ا ا ا ل 
507 باب صلاة الخرف ا 
.2 حكمها وسييها 00 0 0 0 2 2 2< 2 2 2ز 202 2 ز 2 2 1 1 1 1 1 ااا 
كيفيتها ا 1 1 اا ا ل 
7 إذا اشتد الخوف 7بببب002022 0 ا ا 0 


517" باب أحكام الجنائز 
ما يصنع بالمحتضر 
4 مطلب في تلقين الميت 
74 مطلب اقيما تفعل بالميت 7:.: 
0١‏ مطلب في تغسيل من لا يتمكن من غسله 

















7 مطلب فى التكفين . 0 
38 تقل لن سلاة الجناز 5 احم ف ومع 3 
8- حكم الصلاة على الميت وأركانها . 00 
65 . شروط الصلاة على الميت 

7 سئن الصلاة على الميت جز[ ز[ [ |[ |[ |[ ز[ [ [ [ 1[ 1 111 

17 مطلب سئن الجنازة 10 1010 01 1 1 اا 


- فصل أحق الناس بالصلاة على الميت ارا فوشام ال اويا دو كوه بم جود فرعن لبا 51 


4 فصل فى بيان الأحق فى الصلاة على الجنازة ومتعلقاتها لو 1 211 
- حكم اجتماع الجنائز في وقت واحد اا [ذ[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[ [ |[ ا 0 
١‏ مطلب ما يفعل بالمستهل ااا خا ا اصموئ مخ والح بلاطي ولو نا اح وقد بعكم لج 300 
7 فصل فيمن لا يصلئ عليه ني لمالة اوتا لووول وح و و 1 قرس زو بي 20 
57 فصل في حملها ودفنها اا 0 
8- مطلب شهادة علي في صاحبي رسول اله كل اا 
6 مطلب فيما يكره فعله بالجنائز وكام ج أمسلي اكالاسوا د نادم اماو ارخ بد ام م 111 
مطلب مس المرأة للضرورة ل ا 
١07‏ - مطلب في التعزية 













8 - فصل في زيارة القبور 
9 مطلب في هبة الثواب للغير 110 1 1 1 1 1 ا ا اا 0 
8 باب أحكام الشهيد 
0 حقيقة الشهيد شرعاً 
مطلب من هو الشهيد . 
117 ما يُصنع مع الشهيد 
4- مطلب في المقابر المشتبهة 
8 كتاب الصوم 
- حقيقة الصوم 





41 سبب وجوب الصوم 110[ [1[ز[1[ |[ 00 
8 حكمه وشروط افتراضه متي يعد امسو سرض راع جوتو وج ررق بود أرق م ود و 9117 
8- شروط وجوب أداء الصوم ال امار وجا مامه امبو ا و ال ل ا 
شروط صحة أداء الصوم ... اال او ود بد ل لا اج ا ل 341 
0 ركن الصوم باص اماي سار الول ل امس م اا اياسو ال 
7- أثر الصوم 00 


9 فصل أقسام الصوم وبيان كل قسم 
4 فصل في بيان صغة الصوم وتقسيمه 





6 فصل فيما يشترط تبيبت النية وتعيينها فيه وما لا يشترط 0 
الصوم الذي لا يشترط فيه تعيين النية تمده متمج ين دوي حسم بج مو داوس سو 
53 الصوم الذي يشترط فيه تعيين النية الصف اونفد ا حدما هه ا كوا جا وب او وو 1م 


كلا 


- فصل فيما ثبت به الهلال وفي صوم الشك غيره ماد امسو وا ا 
6 ثبوت هلال رمضان 





. يوم الشك وصومه‎ ٠ 
حكم من رأى هلال رمضان‎ ١ 








7 ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة 111 [1ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ 0011111 
507 مطلب في العدالة سخ ا امح اليج ود الا الجا قو حيط وان ومالك الال لوا ل و 101 
4" مطلب لا عبرة بقول المنجمين 1 1 1 1 1 ااا 0 


ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة 
0 ثبرت بقية الأهلة 
77 حكم اختلاف المطالع 









58" مطلب التواتر لا ,يبالئ فيه بكفر الناقلين يعسي كد حو و و ف سطس واي الو ماسو وتمجو 0ه 
فصل في كيفية القطع امعد دمتسي جمد المت سمو وعوة مادج امه وعف و يجي 3007 
"٠‏ باب ما لا يفسد الصوم لواح ووس ما كن اح كوا اموا اخ ةطق امل ادر وما لا ل 


6١‏ باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء 
67 مطلب في الكلام على الدخان (التبغ» 
1 مطلب فتوى الفقيه تورث شبهة وإن كانت خطلأ 












4 فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة الو شالع لاحم وج فوووا لج و ل 3 
56 بيان الكفارة ماسح اساماق وك سيا مودوق مه نوع م موده الا وو جو باو ادي عه موس يوي 0 
مطلب في الكفارة حمبو انا ود تل لاطي انل اال مق وطخ جتنو الع ني 197 
7 باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ود لانو عا اوم مشو ةرور بسانم م و 1 
6 مطلب تداخل الكفارات 0142 








6. فصل فيمن يجب عليه الإمساك أثناء النهار 1 1 1 1< 1 ز 1 00 
6" فصل فيما يكره للصائم وفيما لا يكره وما يستحب 
١‏ مايكره للصائم 


ان 


يا 





67 مطلب في حكم العلك ز 2 2 1 1 1 1 1 ااا 
111 ما لا يكره للصائم اق حم ا س0 خا مظع ابقاولب0 كف د مسد وت لسو و ج1011 
4 فصل ما يستحب للصائم لال 





6-. فصل في العوارض ا ين 
0 مل اك يلم 


7 المسافر 


184 





>28. 





وف 


5.6 ما يجب على المعذور إذا أفطرء وما لا يجب عليه 
















الشيخ الفاني م د 0 
57 الإيصاء والقضاء 316 
١‏ من الذر صوم الأبد فضعف 33١‏ 
متى لا تجوز الفدية .. 000 0اا0ة 
5 يجوز لصائم التطوع الفطر بعذر وبغيره 

6+4 باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة ونحوهما مض خا عا ا و ل 
6 متى يلزم الوفاء بالنذر 0 ا 
7 مطلب شروط صحة النذر 00 ا 00 
707 مطلب ما يصح نذره وما لايصح سنا ا تود ارد ا ربد اجو مع ال اكه 
8 حكم من نذر صوم العيدين دببب- 0010010101010‏ ا 0 
5 ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره ما وهو و خا رسو ع لس م 91 
7 للب هل ينقد يوقت نذرة ااا 0 
مطلب في مضاعفة النواب بالمساجد الثلاثة 0 
747 باب الاعتكاف م سجار يو التو اسيل عدار ال ماقا وراد عا حا لومز زوه ل عق سل جع ا لاا 





7477 تعريف الاعتكاف 
4 أنواع الاعتكاف .. 










5 مطلب في مسجد البيت للمرأة للصلا لق 
7 مطلب في تعيين ليلة القدر . 14 


47 - مطلب شرط صحة الاعتكاف 


8" متى يجوز الخروج من المعتكف ومتى لا يجوز 
مطلب ما يمعله المعتكف 


6 بيان ما يكره للمعتكف فعله مام ا ساس اا و 
ما يحرم على المعتكف, وما يبطل الاعتكاف به 21101571 ا 
67 مطلب تمام أحكام الاعتكاف الب م لالط بود دو مد ا 11 
507 مشروعية الاعتكاف ومنزلته وحكمته 2 1212 101212 1 1 1[ اا 
4 الفهرس العام وض وي ااه واتال جد عم رو لجلا امو سناكم الف م مط ولطلاة وإولا لوا ا 21 
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